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| كتاب الشركة | 
( قوله وقد تحذف تاها 
ال ) عبارة التحفة وقد 
حذف هاوّها فتصير 
مشتركة بينها وبين 
النصيب ٠.‏ 


بسب تاراشب 


ركتاب الشركة ) 


بكسرفسكون » وحكى فتح فسكدسر وفتتح فسكون » وقد ذف تاؤها فتصبر معنى النصيب ٠‏ وههى 
01 لجف رو وروا الروك الاين ارك ف ني نوسيدار سان بلاق اذاف راصال نينا فيل 
الإجماع الخبر الصحيح القدسى « يقول الله تعالى أنا ثالث الشر يكين مالم بحن أحدها صاحبه فاذا 
خانه خرجت من بينهما » رواه أبوداود واكاك وصحح إسناده . والمعىأنا معهما بالحفظ والإعانة 
فأمدّها بالمعاونة فى أموالهما و إنزال البركة فى تحارتهما » فاذا وقعث الخيانة ببنهما رفعت البركة 
والإعانة عنهما » وهو معنى ذرحث من بشهما 1 ومقصود الياب 1ك ار بالاختيار بقصك 
التصرف وتعصيل الرح ولست عقدا مستقلا بل هى ف المقيقة وكالة وتوكيل كا بِوْخْذ تماسياق 
(هى) أ الك » 


(قوله وحى فح ) بشعر بأن الأول هوالأفصح (قوله وقذ تحذف تاؤها) أى على الأول وظاهر 
إطلاق الشارح أنه على ابيع ( قوله _وشرعا ثبوت اق ) واوقهرا انتهبى حج أى كالإرث 
( قوله فى شىء واحد ) أى بين اثنين أخذا من قوله شائعا ( قوله القدسى ) نسبة إلى القدس 
عدى الطهار » وسميت بذلك لنسبتها له جل" وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لسكن القرآن أنزل 


الاجاز سورة : منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها اذلك . وأما غير القدسية فأوحى إليه معانييا 
وعبر عنها تألفاط من عنك نفسه (قوله مالم عُن) أى ولو بغير متمؤل “مفىقوله مل بن ان 

ماأخذه أحد الشر يكين نما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشيراء طعام أوخبز جرت 0 
عله لابثرب عليه ماذ ثر من نزع البركة ( قوله والإعانة ( عطف مغابر ( قوله فاذا وقعت 
الخيانة ) وليس من الخيانة مالوعيز بعض الشركاء بزبادة على قدر نصيبه فأخذ شركه من المال 


'قدر حصته الى أخذها الأول لأنه إها أخذ -قه ( قوله وهو ) أى رفع فع البركة ( قوله 0 


فى الحقيقة وكالة ) ثى فيعتير فيها مايعتبر فى الوكيل والموكل (قوله هى) بالمعنى اللغوى أنواع الم 
حج وهى أولى مما ذكره الشاررح لأن القصد مماذ كر دفع مابرد على المآن يه 
ع ل » وقول ابن ححر بالمعنى اللغوى طرق دفع الإيراد ما ان الشارح وإن 0 


هرادا له فان قوله من حيث هه بى ارا اد 4 ا 1“ 0 ار : 














من حيث هى ( أنواع ) أر بعة أحدها ( شركة الأبدا نكشركة 

بنهما كسبهما ) بحرفتهما ( متساو با أومتفاونا مع انفاق الصنعة ) كنجار وحار ( أواتلافها ) 
كان ورفاء وهى باطة لما فيها من الغرر والجهل (و) ثانيها ( شركة المفاوضة ) بفتشح الواو من 
تفاوضا فى الحديث شرعا فيه جميعا أوقوم فوطى أى مستوون ( ليكون بنهما كسبهما) ببدن 
أومال من غير خلط ( وعليها مابعرض من غرم ) ,نحو غصب أو إتلاف وهى بإطلة أيضًا لاشتاللها 
| على أنواع من الغرر فيختتص كل فى هاتين بها كسبه » نعم اونويا هنا شركة العنان وثم مال 
ببنهما حت (و) ثالئها ( شركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ) عند الناس لسن معاملةهما معهم 
( لياع كل منهما بمؤجل ) و يكون المبتاع ( لمما فاذا بإعا كان الفاضل عن الأنمان ) البتتاع بها 


| (سنهما) أوأن بتاع وجيه فى ذمته ويفوّض بيعه لخامل واارخ بدنهما » أو يشترك وجيه لامال || 


له وخامل له مال ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم لامال والرج بينهمًا والكل 
| باطل إذ لس ببنهما مال مشترك فكل من اشترى شيا فيو له علية خبره وله ر حه . والثالك 
| قراض » 


ا (قوله من حيث هى ) أى لابقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة 
١‏ ( قوله كسبهما) لدله بمعنى مكسو بهما اه سم على حج ( قوله بحرفتهما) أى شواء شرطا أن 
| عليهما مابعرض من غرم أملا وعلى هذا فبينها و بين شركة الفاوضة عموم من وجه ( قوله وهى 
| بإطلة ) صرح بذاك مع عامه من كلام الصنف الآتى نوطئة للتعليل (قوله من تفاوضا) أى مأخوذ 
ا من ال ( قوله أوقوم فوضى ) أى من قوم هؤلاء قوم فوضى ( قوله وهى باطلة ) فبه مانقدّم 
| (قوله 0 لونونا ( مفهومه أن الخلط ؟جرده لا يكى بدون النية و إن وجدت بقية الشروط وفيه 
ا ذظر فانه مع وجود الشروط لاتعتبر النية . اللهم إلا أن يقال إِنّ من جماة ما تشتمل عليه شركة 
| الفاوضة أن عليهما مابعرض من غرم وهو مفسد فلعل المراد أنهما اذا نو با بالمفاوضة شرك العنان 


| فما لوفالا تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة الشروط الصحيحة ( قوله شركة العنان ) أى كان قالا 
]| تفاوضنا أوتشاركنا شركة العنان اننبى سم على حج نقلا عن شرح الروض ثم استشكله ( قوله 
| وثم مال) أى وخلطاه وأراد بالغرم العارض الخاصل بسبب التجارة كالخسسران والريح وإلانهو 


| لابلاق قوله أؤلا من غبر خلط ( قوله ومكون ) بالنصب عطف على ,بتاع » قاله عميرة ( قوله | 
| والريع ببنهما) قد يقال هلا كان هذا جعالة أى فيستحق أجرة مثل عمله ولوفاسدة لعدم تعبين ) 


١‏ العوض فان قوله بع هذا ولك نصف الر يم كةولك رد عبدى ولك كذا إلا أن يصوّر هذا بأن 


| يقول اشتركينا على أنك تديع هذا والرح بسنا فليتأمل اه سم على حج وقد يقال إن ماذ كرء 


| لابنافى ماذحكره سم من أنه جعالة لاأن الستفاد من كلام الشارح فى هذه أن الشترى ملك || صارا شر يكين فى العين 


| امد كه ريه وليه در ول راض فك كك تك كاك نسيل عل ناد كر اقفن 
| أنه جعالة وعليه-للعامل أخرة مثسل عمله ( قوله والثالك ) أى من هذا القسم الثالك وهو قوله 
أوبشترك وجيه الل . 





1 (قوله نم اونويا هنا 
| فما إذا قالا تفاوضنا . 


والخورة أن شروط 525 
العنان متوفرة فيصح 
شاء على صحة العقود 
بالكناءات » ؤعبارة 
الروض وشرحه فان أراد 
ل النردة 
شركة العنان كأن قلا 
راك سسكا 


شركة عنئان جاز شاء 


| على صحة العقود 


اكات اس را 
عل كا قدمته انما ى 
يشرطا أنّ عليهما غرم 
مابعرض وهذ ا ظاهي » 
و بهذا يشدفع ما أطال به 
الشيخ فى حاشيته بما هو 
0 أن الاستدراك 
فى كلام الشارح إلىصورة 


. | الفاوضة المذ كورة » وقد 
اقنضى حمل الغرم الشروط على غرم بنش من الشركة دون الغصم مثلا ففائدة النية حمل الفاوضة || 


صٍِ أنه لس راجعا إلا 
للفظ المفاوضة فقط و إن 
كن فى السياق إهام 
( قوله ليبتاع كل منهما 
عؤحل ( أى لنفسه ومن 
ثم لو وكل أحدها الآخر 
أن يشترى فى الذمة لمما 


| عينا وقصد الشترى ذلك 


الشتراة . 














|| فاسد لاستداد المالك باليد ( وهذه الأنواع بإطإة ) لما ذ كرناه ( و) رابعها ( شركة العنان) || 


وسيعل أمها اشتراك فى مال ليتحرا فيه » وهى (صحيحة ) بالإجماع ولسلامتها من سائر أنواع الذرر | 


| من عنان الدابة لاستوائهما فى النصر”ف وغسيره كاستواء طرفى العنان أومنع كل الآخر ما يريد 

| كنع العنان للدابة » أومن عن ظهر لظهورها بالإجماع عليها » أومن عنان السماء أى ما ظهر منها 
فهبى على غبر الأخير بكسسر العين على الأشهر وعليه بفتحها. ولماسة أركان عاقدان ومعقود عليه 

| وعمل وصيغة . و بدأ المصئف منها بالأخير معبرابعنها بالشرط نظبر مام" فىالبييع فقال (و يشترط 
فيها لفظ ) صريم من كل للآخر ( بدل على الإذن) إلتصرف من كل منهسما أومن أحدها 
(فى التصرف ) أى التجارة بالبييع والشراء » أوكنابة تشعر بذلك لماع" 5 نفا أنها مشعرة 
لادالة إلا تحوّز وحيْنئذ فتد يشملها كلامه » وكالافظ الكتابة و إشارة الأخرس الغمة فاو أذن 
أحدها فقط نصرف الأذون فى الكل والآذن فى نصيبه » 


( قوله فاسد ) قال فى شرح العباب : وحيلئك إست<ق الوجبه الذى هو عنزلة العامل على الذى 
هو رب المال أجرة المال فى مقابلة نصرفه فى ماله بإذنه علىأن له حصة من الر بم فدخل طامعا فيه 
فاذا ل حصل منه شىء إذ هو كاه لأدالك وجبت له أجرة الثل كالعامل فى القراض الفاسد فى حو 
| هذه الصورة . قال القمولى : واوم ,صدرمنه إلا كلة لاتعب فيها كافظ بعث لم ست<ق أجرة اه 
وهو ظاهر معاوم من باب الإجارة اثنبى سم على حج ( قوله لاستبداد ) أى استقلال ( قوله 





|| باليد) أى واذا قيد بقوله السابق من غير تسليم لكالك » لسكن قد يحصلالفساد بغير ذلك ككون | 


امال غسبر نقد فلارتوقف الفساد حينئذ على عدم تسايم المالكا هو ظاهر اننبى سم على ححج 


( قوله وهذه الأنواع باطلة ) أى ومع ذلك فانكان فيها مال وسلٍ لأحد الششر يكين فهوأمانة فى | 


ا بده لأن فاسدكل عقسد اكصحيحه ) قوله نك اك ( أى من أن فيها غَررا وحهلا أوحوذلك 
مماذ كره ( قوله فى مال ) أى مثلى أومتقوّم على مابأى. ( قوله فبى على غير الأخير ) هوقوله 


دن عنان السماء ) قوله وعليه ( أى الأخير وقوله بشتحها أى لاغير » وعيارة الشيخ عميرة قول | 
ا الشارح من عن إذا ظهر ال أى لأن جوازها ظاهر بإرز . وقبسل من عنان السماء وهو ماظور || 


|| منها . وقبل من عنان الدابة . قال القاضى عياض : فعلى الأولين تسكون العين مفئوحة » وعلى 
| الأخير تسكون مكسورة على المشهور اتنبى وهى الفة لما ذ كره الشارح بناء على الأخذ من عن 
الثىء ظبرء فان صرح الشارح أنها بالكس على المششهور وما ذ كره الشييخ عميرة عن القاضى 
| أمها بالفتح ( قوله وعمل) استشكل عد العمل من الأركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد 
فليكن بعده . و كن المواب بأن العمل الدى يقع بعد العقد هو مباشرة الفع ل كالبيع والشيراء 
والدى 6 رتك غير نشو القل رن لكك فى العقد على وجه بعل منه ما تعلق به العقد ( قوله 
| معبرا عنها ) أىالصيغة ( قوله من كل للا خر ) هو غبر ظاهر بالنسية لما لوأذن أحدها إلا أن 
| يقال ماذكره الششارح هوالأصل أوأن المراد مابشمل الإبحاب والقبول (قولهنشعر بذلك) أىبالإذن 
ف التصرف (قوله لماعس] نفا) أىفى شر حقوله ف الفصل السا بق لفظ بشعر بالالتزام لسكن قوله إلا شحؤز 
ظاهر فى أنه إذا استعمل على وجه السكناية لابكون حقيقة وقد ينافيه قوله ثلأمها أى السكناية ليست 














| خاصة فان شرط عسدم تصصرفه فى تصيبه لم تصصح ( فاو اقتنصرا على ) قوطهما ( اشتركنا م بكف) 
عن الاذن فى التصرف ( فى الأصح ) لاحتاله الاخبار عن وقوع الشركة فقط ومن ثم لو نو باه || 
كن كاجزم به السبكى » والثاتى يكى لفهم :القصود منه عرفا وعبر عن الركن الثانى » والثالث وها 
العاقدان بقوله ( و ) يشترط (فبهما) أى الشر كين إن تصرفا ( أهلية التوكيل والتوكيل ) فى 
انال إذ كل منهما وكيل عن صاحبه وموكل له فان تصرف أحدها فقط. اشترط فيه أهاية 
التوكل وفى الآخر أهلية التوكيل حى يبصح أن بكون الثاتى أعمى دون الأوّلك فى الطاب 
ومقتضى كلامهم جواز مشاركة الولى على مال حجوره ووقف ابن الرفعة فيه بأن فيه خلطا 
قبل العقد من غبر مصلحة ناجزة بلقد بورث نقصا مردود بأن الغرض وجود مصاحة فيه لتوقف 
نصرف الولى عليها واشتراط نحاز الصلحة منوع » لمم ا ار ل | 
بحيث يوز إبداعمال اليتيم عنده قال غبره وهو ظاهر إن تصرف دون ماإذااتصرف الولى وحده 
| وبكره مشاركة السكافر ومن لايحترز من الشدبهة واوشارك السكانب غبره لم ,يصسم كا فاله ابن الرفعة 
إن كان هو الأذون له » 


| دالة أى دلالة ظاهرة التهى فان المتبادر من قوله أى دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة خفية و مكو 

ْ حقيقة وقد يقالعساده ثم أن دلالتها حيثكانت خفية مجاز فيحمل ماهناك علىماهنا (قوله خاصة) || 
أىولا بكو نذلك شركة إلاإذاصرح بلفظ الشمركة و بدلادلكقول سمعلى منيج فمانقله عن العباب | 

حيث فال قال فى العباب ولوقال أحدها للا خر فقط ار مثلا تصرف فا تيع وصاحبه فىاصيبه || 











| فقطحق يأذن له شربكه وهذه صورة أبضاع لاشركة ولا قراض انتب فقول الشارح أومن أحدها | 
| بخص هما إذا كان هناك لفظ شركة فتأمله لسكنه قال فىحاشية حج بعد نقاه كلام العباب والوجه || 
حيث وجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن فى النصرف واو لأحدها فق ط كان ششركة و إن بوجد 


ا مال من الخانبين بل من أحدها مع إِذن صاحبه للا خ ركان قراضا بشيرطه انتبئ ( قوله )تصح) ١‏ 


| أى للشرط الفاسد وهو منعه من النهمرف فى ملكه ومع ذلك قتصرف الآذن فى نصيبه صحيح 

| وتصرف الأذون له فى الكل صحيح أيضا بعموم الاذن و إن بطل خصوص الشركة ( قوله فاو || 

| اقنصرا على قولهما ) فيه إشارة على التصوبر بوفوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم اليه 
الإذن فى التصرف كى وبق مالو وقع هذا القول من أحدها مع الاذن فى التصرف ويابغى | 
أن لا كن لأنه عقد متعلق عالهما فلا يك فيه اللفظ من أحد الانبين بل لابدء معه من وقوعه || 

| من الآخر أو قبوله وفاقا لمر انتهبى سم على حج (قوله أن بكون الثانى) أى غبر المنصرف (قوله 

| أعمى ) الظركيف رصح عقد الأعمى على العين وهو المال الخاوط . و جات أنه عقد توكيل | 
وتوكيله جائر كا بألى وقضية ذلك صحة قراضه انتنهبى سم على حج ( قوله ومقنضى كلامهم ) أى 
حيث / بشترطوا فى الشر بك كو نه مالكا ( قوله حيث وز ) أى فاو ظنسه أمينا أو عدلا 

| فبان خلافه تبين بطلان الشمركة وهل يضمن الولى سايم المال له أم لا فيه نظر والأقرب الأول 

| لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل نسلم المال له ( قوله ماإذا تصرف الولى وحده ) قال حج ذم ١‏ 
قبانماص أن لا يكون عاله شيهة أى إنسل مال المولى عنها اتنب (قوله ومن لاحر زمن الشبهة ) 
بابش ان حل ذلك حيث سل مال المشارك من الشبهة أوكانت فيه أقل.و إلافلا كراهة . . 














أئو ى 0 له السيد لمافيه من التبرع بعمله و ريصح إن كان هوا الآذن فان أذن السيد صح مطلقا 

مذ كر الركن الرابع وهو المال فقال (وتصح) الشركة (فىكل مثلى”) بالاجمماع فى النقد الخالص 
وعلى الأصح فى الغشوش الرائج لأنه باختلاطه برتفع عبزه كالتقد ومنه التبرا سيصرح بهفى 
الغصب وقول الشارح ولا وز فى التبر وفيه وجه فى التتمة فرعه على امرجوح القائل باختصاها 
بالنقد الضر وب » م يمكن جاه على نوع منه غير منضبط ( دون التقوّم ) كسس الواو لتعذر 
الخلط فى التقوّمات لأنها أعيان متميزة وحينذ تتعذر الشركة لأن بعضها قد ياف فيذهب 
على صاحبه وحداه ( وقبل ختص بالنقد الضر وب ) الخالص كالقراض فالمضر وب صفة كاشفة 
إن قيل بأن النقد لا كون غير مضروب كا هو أحد الاصطلاحين ( و يشترط خلط المالين) 
قبل عقدها فاو وقع بعده فى المجلس لم بكف على الأصح لأن أسماء العقود الشتقة من العافى جب 
تحقق تلك المعاتى فيها ومعنى الشركة الا<تلاط والامتزاج وهو لابحصل فى ذلك الما يأى أو بعد 
مفارقته م يكف جزما (بحيث لا بمَيِران ) وإن ل تنساو أجزاؤها فى القيمة لتعذر إثبات الشركة 
مع القييز ( ولا يكن الخلط مع اختلاف جنس ) كدرام ودنائير ( أو صفة كصحاح ومكسرة ) 


( قوله بالاجماع فى النقد ||| (قوله ولميأذن له) أىف الشركة المذكورة (قوله صسممطلقا) أى آذنا أومأذونا له (قوله فى الغشوش) 
الخالص) ,بوهم قصرالالى” وكالمغشوش ف الخلاف سائر الثليات ولم ينبه الشارح على ذلك ١‏ كتفاء بما فهم من قول الصنف 
على النقد وعبارةالحلال || وقيل مختص بالنقد الل ( قوله الرائيم ) أى فى بلد النصرف فم يظهر حيث كانت بلد النتصرف غير 
تقدوغيره كالحنطة (قوله || بلى العقب بأن نص عليها ولو أطلق الاذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنمها الأصل ( قوله برتفع ) 


لأنه باختلاطه ال ) علة 
إلان . 


أى بزول ( قوله بالنقد المضروب ) أولى منه ما فى كلام سم من أن هذا مفرع على اشتراط 
الثلية ووجه الأواوبة أنه لايظهر نفر بعه على اشتراط كون النقد مغيروبا لأن الضرب منتف 
فى النبر وعبارة شرح الروض وتصح الشركة فى التبر وما أطلقه الأ كثر ون هنا من منع الشركة 
فيه مبنى على أنه متقوم اه بالمعنى وهو موافق لسم ( قولهكالقراض ) قضينه أن القرض على 
المفدوش غير يح (قوله ننم يكن اه ) أى كلام الشارح ( قوله كا هو أحد الاصطلاحين) أى 
للقهاء أحدها أنه للنقدمطاتا وجروا عليه فباب الزكاة والثائىأنه اسم للدراهم والدنانبر المضرو بة 
| وجروا عليه هنا وفى القراض (قوله فاو وقع بعده) بتى مالووقع مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادى 
بالدرس أنه كالبعدية فلا يكق وفيه وقفة ويقال ينبغى إلشاقه القبلية فيكى لأن العقد انما تم حلة 
عدم الغييز وهوكاف ( قوله وهو لابحصل فى ذلك) أى الخاوط بعد العقد (قوله بحيث لا يميزان) 
قال حج فى الابعاب ماحاصاه لوكان متميزا عند العقد وغبر متميز بعده فهل لصح نظرا لعدم الغيز 
فى المستقبل أو لايصح نظرا لخالة العقد فيه نظر اه:. أقول : الأقرب الثاتى لمواز أن ,تصرف فيه 

قبل وصوله إلى اخالة الى لا بر فيها و بق عكسه والأقرب فيه أيضا الصحة و يمكن نصو بر ما قاله 
| حج بأن يلون بكل من النقدين علامة ميزه عن الآخر لكن عرض قبيل , العقد ماإمنع ذلك كطلاء 
أو ضد! أو تحوه يمنع وقت العقد لكنه بعل زواله بعد (قوله مع اختلاف جنس ) أى بحصل معه 
| القيي كا أشار اليه بقوله كدراهم الخ أما خلط أحد الحنسين با خر بحيث لاحصل معه عييز فانه 




















ا وأبيض وغبره كبر أحمز بأبيض لإمكان الغييز وإن عس فا نكان لكل علامة تمبزة عند مالكه | 


| دون بنية النناس لم يكف فى أوجه الوجهين وقضية كلامه عدم اشتراط تساوى الثلين فى القيمة 
| وه وكذلك ( هذا) الذ كور من اشتراط خلطهما ( إن أخرجا مالين وعقدا ذان ملكا مشتركا) 
| بنبماعل جهة الشيوع وهو مثلى إذ الكلام فيه ولمذا قيده به الشارح لاللاحتراز عن مقابله إذ 
ذلك عل حكنه من قوله والحبيلة إلى آآخره ورصح التعميم هنا ونسكون تلك الحياة لابنداء الشركة 
| فى عروض حاداة بنهما ( بايرث وشراء وغيرها و إذ نكل ) منهما ( للا 'خر فى التجارة فيه ) 
أو إذن أحدها فقط نظير ماع" ( كت الشركة ) لخصول العنى الاصود. بالخلط ( والحياة فى 
| الشركة فى ) التقوّم من ( العروض ) لها طرق منها أن برثاها مثلا أو ( أن يسبع ) مثلا 
| ( كل واحدد بعض عرض الآخر ) سواء أنحانس العرضان أم اختلفا وأراد بكل الكل" البدلى” 
| لاالشمولى” إذ يكنى بع واحد منهما بعض عرضه اصاحبه ببعش عرض الآخر لأنه بائع الثْن 
| فيكون كل حينئذ على ظاهرها عل أن كل لابد منه بالنسبة لثواه ( و بأذن ) له ( فى التصرف) 


| فيه بعد التقابض وغبره ثما شرط فى البببع وي له مالم بشمرطا فى التبايع الشركة ذفان شرطاها فسد || 


ابيع ا نقله فى السكفاية عن جاعة وأقر”ه ولا يشترط عامهما بقيمة » 
| ( نوكه فى أوجه الوجهين ) ومثله عكسه بالأولى لسكن نقل عن الشيش جمدان أنه قال بعد مل 
١‏ كلام الشارح وحك عكسدعكس حكه اه أى ذاذا كان متميزا عند غبر العاقدين ولبس متمبزا 

عندها صحت الشركة وقد ,لوقف فيه ا ل اال ماك ال انار وعدم التمييز للعاقدين 
| حواز أنه لعدم معرفته صفة النقود (قوله عدم اشتراط تساوى الثلين ( لارقال هذا عل من 
| قوله أوّلا وإن لم تنساو أحزاؤها.لأنا تقول بحو حمل مام" عل أن الراد لم تنساو أجزاء مال كل 
| منهما فى القيمة لكن تساوى شموع ماليهما فى القيمة وما هنا فى عدم تساوى موع المالين 
0 وعلى تسليم أن ماهنا مساو ما م" فيجوز أله ذ كره للتثبيه على أن كلام المعمنف يفيده ( قوله 
| وهو ك ذلك ) أى و كون الاشتراك فى المال بينهما حسب القيمة نقله الرافى عن العراقيين اه 
| سم على منهج أى فاو اختلفا فى القيمة وقف الأص إلى الاصطلاح ( قوله وهذا قبده به الشبارح ) 
ْ أى بقوله نما نصح فيه الشركة ( قوله لا للاحتراز عن مقابله) أى وهو المنقوّم ( قوله على 
ا ظاهرها ) أى من الشمول لما ( قوله على أن كل ) أى لفظ كل ( قوله لابدٌ منه ) فيه نظر 
| وإنكان ظاهر عبارتهم وقياس ماسبق فى شسركة المثلى الا كتفاء بإيذن أحدها فان . قيل الخامل 

عل تقل فول لمشتف الى و الا ضاي وس ميا عل تسرف عر فاك دقان 
ا راجع لما تقدّم فى الثلى أيضا مع أن الشارح بين الا كتتفاء بإرذن أحدها فيه وجعإه داخلا فى 
| معنى اللأن فليحرر سم على حج وقد يقال يحكن فى أن كلا لابدّ منه موافقته الظاهر والغااب 
| من أن كلا من الشر يكين ,أذن اصاحبه وكون ذلك هو اغالب لابنافى الا كتفاء بارذن أحدها 
| ( قوله الشركة) لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه سم على حج . 


(قولدمالم يشرط ف التبابيع 
الشركة ) أ الله 
اصحة التصرف التى هى 


مقصودالبان”م) هوظاهر 


ا زقوله وعدل عنه الخ) 


عبارة التحفة عدل إليه 


عن قول أصله ولبسمن 


0 شرط الك تساوى 


المالين فى القدر لأنه مع 
كونه معناه اعون منه 
ر إن كانت غارة اعد 


1 أوضح إذ التعدد فىفاعل 
| التفاعل الذى هو شرط 


فيهأظهر ففعيارة الأصل 
مله فى عبارة الآن إذ ا 
المضاف إلى متعدد متغاير 
متعدد اتتبت وقول 
الشارح وعدل عنه لدفع 


| الإساقطفى بعض النسخ 


وهى الصوان لذ لامعق له 














العرضين ومنها أن بشتريا سلعة شمن واحد ثم يدفع كل عرضه بما يخصه ( ولا يشترط تساوى 
قدر الالين ) أى تساويهما فى القدرك فى الحرر ( والأصح أنه لإيشترط العلل بقدرها ) أى 
بشد ركل من كن أهو النصف أم غبره ( عند لد ) حيث أمكنت معرن ردك اراس 
حساب أو وكيل لأن اق لمما لابعدوها حلاف مالا تمسكن معرفته. والشانى بشترط و إلا أدى إلى 
جه لكل منهما بما أذن فيه و بما أذن له فيه ولو جهلا القدر وعاما النسبة بأن وضع أحدها الدراهم 
فى كفة الببزان ووضع الآخر بإزائم! مثلها صح جزما كا قاله الماوردى وغبره » ولو اشتبه ثوباها م 
يكف الشركة كا فى الروضة لأن ثوب كل منهما مير عن الآخر (و يتسلط كل واحدمئهماعل النصرف) 
إذا أذ نكل لصاحبه ( بلا ضرر ) كالوكيل فى جميع مابأنى فيه بأن بكون فيه مصلحة وإن م 
انوجد غبطة خلافا لما أوهمه تعبير أصله من منع ششراء مانوقع ر بحه إذ هىالتصرف فما فيه ريح 
عاجل له وقع زرفلا ) ع شمن الثل وم راغب بل لو ظهر ولو فى زمن الخيار ازمه الفسخ وإلا 
انفسخ ولا ( سيع نسيئة ) للغرر ( ولا بغبر نقد البلد ) كالوكيل ك.ذا جزما به هنا ولا ينافيه 
أنه جوز للعامل البيع بغيره مع أن القصود من البابين متحد وهو الرح لأن العمل فى الشركة 
غير مقابل بعوض كا صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف غير نقد البلد تضرر حلاف العمل 
ثم فانه يقابل بالريح فاو منعناه من النصرف غبر النقد لضيقنا عليه طرق الر يم الذى فى مقابلة 
عمله وفيه من الضرر والشقة ما لاخفى على أن الراد كون الشر يك لايديع يغبر نقد الباد أنه 
لاببيع بنقد غبر نقد البلد إلا أن بروج كا دمرح به ابن أنى عصر ون ولما أشكل هذا القام فال 
ان لونس إن اشتراط ماذاكر هنا غلط > 


( قوله العرضين ) أى اللذين وقع التبابع فيهما ( قوله بما بخصه ) أى فيا مخصه ( قوله أى 
نساو مهما فى القدر ) أى وهى أوضح لأن النساوى بين ذات المالين فى القدر الذى هوصفة فيهما 
وعبارة ع نصها قول المصنف تساوى قدر المالين التساوى هو الَاثل فيكون بين شيئين فأ كار 
وقد أضافه المصنف لقدر المالين وهو مفرد فلا بدّ أن وول قدر المالين . بشدر هما أو يركب 
ما قاله الشارح ( قوله فىكفة ) بكسر الكاف وفتحها تار ( قوله صح حزما ) ظاهره أنه 
لافرق فى الدراهم دين أن تسكون من الطيبة أو المقاصرص حيث عرفت قيمتها » و بوجه فيها بأن 
الشركة ليس وضعها على أن برد مثل ما أنخذ بل المقصود أن يشترى بالمال الخاوط ماحصل منه 
ريم ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه وهذا سلاف القرض فان 
ميئاه على رد المثل الصورى وهو متعذر لعدم انضياط القص فالقياس فيه عم الصحة ) قوله م 
يكف) أى الاشتباه اصحة الشركة عن الاختلاط ذا نأرادا صحة الشركة فليبع أحدهما بعض نو به 
لاخر ببعض ثو به و يغتفر ذلك مع الجهل لاضر ورةكا فى اختلاط حنام البرجين (قوله لأن توب 
كل منهما تميز عن الآخر ) أى ولأنه قد يناف فيذهب على صاحبه وحده كا مس" ( قوله إذ هى) 
أى الغبطة ( قوله لزمه الفسخ ) أى فى القراض ( قوله وإلا انفسخ ) أى بنفسه ( قوله ولا بغبر 
نقد البلد ) أى لاحوز بالعرض ولا بغر نقد البلد م ر اه سم على حج وقول سم ولا بنقد غير 
الباد ظاهره و إن راج كل منهما (قوله أنه جوز للعامل) أى فى القراض (قوله بنقد غير نقدالباد ) 
أى أما العر ض فبريع به على ماتفيده هذه العبارة وصرح به سمعلى منج حيث قال قوله ولا ينقد 
| غير بلد البيع ال أى بنقد غير نقد بلد الببع حلاف العرض فيحوز البيع بهو إنخالفماقدمناه عن 














وقد عل رده إذ الشر يك وز له البيع بالعرض أيضا وفارق نقد غير البلد بأنه لابروج ثم فيتعطل 
| الرجحم بخلاف العرض ولهذا لوراج جازم عل ماص وعلى هذا فقول الصنف ولابفير نقد البلد 
أخرج بالنقد العرض وفيه تفصيل وهوأنه إن راج جاز و إلا فلا والفهوم إذا كان فيه ذلك لابرد 
١‏ هذا والأوجه الأخذ بالاطلاق هنا فلايبيع عرض و إن راج (ولا) بيع ولايشترى ( بغين فاحئس) 
وسيأقى ضابطه فى الوكلة فان فعل شيثا من ذلك ضح فى أصيبه خاصة فتفسخ الشركة فيه و بصير 
| مشتركا بين المشترى والشسر بك (ولاسافر به) حيث لبعطه له فى السفر ولا اضطر أليه لنحو قحط 
وخوف 5 حثه الأذرعى بل قد بحب عليه كا فى نظيره من الوديعة ولا كانامن أهل النحعة 


وإن أعطاه له حضرا فان فعل ضمن وصح تصرفه ( ولاببضعه) بضم النحتية فسكون الموحدة 


أأى يدفعه لمن يعمل فيه لمما ولوتبرعا لعددم رضاه بغير بده فاو فعل ضمن أضا واقتصار كثير على 
قيد فى اميسع 6 لم عرد الآذّن فى 


دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الأبضاع ( بغير إذنه ) 
السفر لايثناول ركوب البحر . 


سم نقلا عن الشارح وما بأتى فى قوله هذا والأوجه الخ (قوله وقد عل ) أى منكلام هر (قوله 
| رذه) أى من قوله على أن الراد الل (قوله وفارق ) أى العرض ( قوله ولهذا لوراج ) أى نقد 
غبر الباد ( قوله وفيه ) أى العرض ( قوله هذا والأوجه الأخذ بالإطلاق ) عبارة سم على 
منهج ومحل منع نقد غبر البلد إذالم يرج فى البلد و إلا جاز اه وهو مخالف اقنضى ما نقدم عنه 
على حج ( قوله فلا بيع بعرض وإن راج ) أى أما نقد غير البلد فبدييع به إن راج كاصرح 
به سم فيا تقدم (قوله و يصبر مشتركا ) أى على جبهة الشيوع ولككن لايتصرف أحدها إلا 
بإذن الآخر ( قوله بين المشترى والشسر يك ) أى غير البائع (قوله ولاكانا من أهل النجعة ) يشبثى 
أن مل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسوا اق متعدّدة ببلاد مختلفة كبعض ,ائع 
الأفشة فيحوز له السفر بالمال على العادة ولو فىالبحدر حيث غلبت السلامة إلا أن يال أه ل النجعة 
يضطرون للنجعة لأغراض تتعاق مهم ولا كذاك السافرون للبيع على الوجه الذكور فيضمن 
حيث سافر بلا إذن من الشر .بك و ينبنى الاكتفاء بالاذن له فى السفر على وجه التعمم أو يطلق 
الاذن فيحمل على العموم ( قوله فاو فعل ضمن ) وظاهره صحة التصرف وهو ظاهرإن قلنا بصحة 
توكيل أحد الثير يكين وهو المعتمد و إلا فلا ( قوله باعتبار تفسير الأبضاع ) أى وإلا فلا فرق فى 
الضمان ببن ذلك ودفعه لمن يعمل فيه باأجرة ( قوله بغبر إذنه ) قيد فى الميع أما بإذنه فيصح ثم إن 
كان لما أذن له فيه غمل حمل عليه كان كانت النسيئة مثلا معتادة فىأجل معاوم فما بينم و إلا 
فينبنى اشتراط بيان قدر النسيثة و تمل الصحة و يبيع بأى أجل انفق اصدق النسيئة به (قوله 
لابتناول ركوب البحر ) . 

فائدة ‏ الاذن فى السفر لايتناول البحر الملح إلا بالنص سم على منهج . أقول : يلبغى 
ولا الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم تتعين البحر ظر يتا بأن ل يكن 
للد الادون فيه طر بق شير التدر » وا يشتى أن الحق .4 مالو كان للك طر بق أخرى لكن اكير 
فيه الخوف أوم بكثر لكن غلب سفرثم فى البحر . 





( قوله وقد عم رذه) أى 

بالتأو بل المذ كور فقوله 

على أن المراد ا أى 

فهم قائلون هنا بجواز 
البيع بالعرض أيضا فل 
يغلطوا (قوله وعلىهذا ) 
امم كتين ان موصوف 
لفظ غير الحذوف لفظ 
نقدأى وا لسع نقد غير 
نقد اليلد وهذًا مابشيده 
كلام الشارح وهو غير 
سديد فان هذا إعايشيى 

على أذذ الأنعلى ظاهره 
قبل التأوبل ك لاق 
على أن قوله أخرج بالنقد 
العرض لابناس ماقرره 
و إعا الذى ناسبه أن 
يقول أخرج بنقد الباد 
نقد غيرالبك وفيه تفصيل 
ام (قوله فلا يسع بعرضص 
وإن راج ) سكت عن 
نقد غر البك الر اج 
لكن نسكه باطلاقهم 
يقتذى الملع فيه مطلتا 
كالعرض (قولهولايشترى) 
أى بعان مال الشركة 


وقع له 














(قوله أى فسخ كل منهما) 
ماده نه الكل اليدلى 
إذالصحيح أنه إذا فسخها 
أحدها انءعزل وحتمل 
أن الشارح كالشهات 
0 ى على ماجرى 
عليه القاضى أب والطيب 
وابن الصباغ من أنها 
لاتنفسخ إلا بفسخهما 
جميعا فليراجع ( قوله فى 
كل تصرف لاينفذمتهما) 
ار اله اال 
لما ينفذ تصرفه فيه أى 
المفلس أى لأن السفيه 
رصح منه تصرف مالى 
إل" رصي الاير 
انتب ثوفائدةنقاها بالنسبة 
لما يصح من المفلس أنه 
إذا اشترى شيثًا فى الذمة 
لصير مث_تركا بشرطه 
وظاهر أنشر يك المفاس 
لارصح تضرفه فى أصيب 
النس من اشان 
الك فلبراجع (قوله 
| أوكان الما ل عر ضا )كان 

الأول تقدعه على قوله 
ولو بلفظ التقربر لأن 
المرادأنهلا بد من استئناف 
اك رار كن لال 
عرضا (قوله ووصيته غير 
المعيئة ) بأنكان الموصى 
له غير معين ”م ع من 
المقايل . 


| ساف 1" 








1 0 : 0 عليه راض : 00 اضة ١‏ الوق الحياة كا 0 


بزيادة فى الوكالة لامعا ل فيه تفشو إضا لرأبه وهو يقتذى النظر بالمصاحة وعقد ارم 
جائز من اللانبين ا قال (ولكل ) من الثمر يكين (.فسحه مى شاء) كلوكلة ( و ينعزلان 
عن التصرف ) جيعا ( بفسخهما) أى فسخ كل منهما ( فان قال أحدها ) الآخر ( عزلتك 
أولا تتصرف فى نصبى) العزل الخاطب و (لينءزل العازل ) لأنه لمعنعه أحد فيتصرف فى نصيب 


| العزول سواء فى ذلك المعزول وغيره خلافا لابن الرفعة (وتنفسيخ عوت أحدها و بحجنونه وباغماته ) 


قال ابن الرفعة نقلا عن البحر إلا إغماء لاساط به فرض حصسلاة أى لمستغرق وقت فرض صلاة 


| فلايؤثر سكن ظاهى كلامهم خالفه و بطروٌ حجر سفه وفاس فىكل تصرف الاينفك منهها 
| كلوكالة فى جميع ذلك » و 
ٍ 5 


2 ا فى أن اطرو لك لقف ره كات 0 رلا ك0 
الك فى الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا.ولى عليه ذاذا أفاق حير بين القسمة واستثناف الشركة 
واو بلط التذر بر أواكان الال عرضا ولوكان الوارث غ1 رشك قعل وله كول الحنون لكان 


| ولو بافظ الثقر ير عند الغبطة فيها و إلا فعايه القسمة وحيث كان على اليت دين أووصية لز 


إن الوارث الرشيد وولى غسيره إلا بعد قضاء الدبن ووصيته غير العينة لأن المال 


( قوله إذن فى الحاباة ) أى بلا مز كا بِوْخذ من الختار حيث ذكره فى المعتل ومع ذلك فينبنى أن 


لا ببالغ فى الحاباة بل يفعل مابغاب علىالظنّ لأساعحة به (قوله سواء فى ذلك العزولوغيره) ودورته 


| فى المزول أن عبز حصة من المال الخاوط لاشمريك ثم .زل أحدها الآخر فيتصرف العازل فى 
| الجييع دون العزول ( قوله لوستغرق وقت فرض صلاة ) هل يعتبر أقل أوفات الفروض و إن 


كان غير ماوقع فيه الإغماء أو يعتبر ماوقع فيه الإغماء فان استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظار اه 
سم على حج أقول: 
شخص وشخص ( قوله فلا يؤثر ) جزم به حج ( قوله لكن ظاهر كلامهم خالئه ) أى فيضر 
الإغما اء وإن قل على المعتمد ( قوله ك0 تصرفلاينفد ) قال سم على منج بعد نقله مدل 


الأقرب الأوّل لأن المتدود مقدار حصل به العزل من غير تفرقة بين 


ا ماد عن الروض كرر ويراجع حتر ز قوله فى كل نصرف ا وفى حاشيته على حمج يكن 
ا أنه احتراز عن حو انه سك شمن فذمته اه و 31 2آر حترزه بالنسية حر السفه 


فلبراجع ( قوله والرهن ) أى لامال المشترك . وصورته أن برهن أحد الشر بكين حصته هن ا مال 
الشترك مشاعا فيكون فسخا الشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت فى سخة والرهن القبوض 
( قوله ولابنتقل الك فى الثالشة ) أى وأما فى الثانية فينتقن ل فيها لوليه فيتخير بين 
القسمة واستئناف الشركة اولارته على الجذون ( قوله لأند لابولى عليه ) محل ذلك حيث رجى 
زوالهءءنقرب فان أيس من إفاقته أوزادت مدّة إغمائه علىثلاثة أيام ادق الل بعل من 


| كلامه فى باب النسكاح ( قوله عند الغبطة ) وعلى قياس ماص حكن الصاحة ( قوله غير العينة ) 
أ : 
أى بأن ل .يعين من أوصى له بالمال كقوله أوصيت للفقراء بدليل قوله الآتى والمعين كالوارث ال 


فان امراد منه أنه إذا أوصى لين كز يدكان له تقر بر الشركة مع الثير يك المى و تمل بل 


هوالظاهرأن المراد بغبرالمعينة كون الموصى به غير معين كزء مثلا من 


ماله واحترز به عمالوأوصى 


























0 

-ينئذ كالمرهون والشركة فى الرهدون باطلة والعين كوارث فله أو اوليه استثنافها مع الوارث 
| أو وليه ( والرج والخسران على قدر المالين) باعتبار القيمة لابالأ<زاء ولا بقدر العمل فاو خلطا 
قفيزا بمائة بشفيز خمسين فالشسكة أثلاث ولوكان لأحدها عشيرة دنانير مثلا وللآخر ماثة درم 


فاشتر يا مهما رقيقا مثلا قوّم غبر نقد البلد منهما ينقد البلد وعرف التساوى والتفاضل فان استو با 
بأنسبة قيمة المتقوّم كائن كانت الدنانير من غير نقد البلد وقيمةها ماثة دزهمفى اأثال ال ذكورةالشركة 
مناصفة و إلا بأنكانت قيمتتها ماثتين فبالأثلاث ولا الفه مانى البيع فما لوكان لكل من اثنين 
عبد فباعاها عن واحد فانه لايصح لاجبل حص ةكل من العُن عند العقد وإنكانت تعل بالنقويم 
وكذا هناكل منهما بل حصته من البييع لأن الغاال فى قيم النقود الانضباط وعدم التغير نف 
الحهل وأيضا فالمقوّم والقوّم به هنا متحدان فى النقدية و إعا اختلفا بغلبة تعامل أهل البلد با"حدها 
| دون الآنخر فأدبر الأعس هنا على الغالل وهو لاختاف خف به الجهل أيضا فاغتفر هنا لما ذكر مالم 

يغتغر فى مسكاة الع.دين السابقة لأن الغاال فى قيمتهما الاختلاف ولاغاال * م مع تغابر القيمة قوم 
| جاسا وصفة فزاد فيها الغرر والهل و 0 ماقررناه ما أجاب به الوالك رمه الله كال اركا نات 


صورة 5 الشدلة ايا عالمان بالنسية حال الشراء إذ الغالل معرفة لسية الذقد غير الغالال من الغاللت 
لاف العروض إذ القيمة فيها لاتسكاد تنضبط ( تساو با ) أى الشمر بكان ( فىالعمل أو تفاوا 00 
| ( فان شرطا خلافه) أى ماذكركائن شرطاتساوى الرجم والخسمران مع تفاضل المالين أوعكسه . 


ل ا ل ل كن 
| شية التركة ( قوله والريم والخسران ) ومئه مايدفع لارصدى وااسكاس وهل مثله مالو سرق 
| الال واحتاج فى رده إلى مال أملا لأن هذا غير معتاد لاف المكاس ووه فيه نظر والأقرب 
| الأول لأنه كأنه'نشا عن الشركة فساوى مايدفع للكاس وحوه ولبس ثل ذلك مايقع كثيرا 
١‏ من سرقة الدواب ااشتركة ثم إن أحد الثشر يكين يغرم على عودها من مال نفسه فلا برجع بما 
غرمه على شير كه لأنه 2 با دفعه ولو استأدن القاذى فى ذلك لم جز له الاذن لأن أخذ المال 
| على ذلك ظر والخا 5 لابأعى به وليس المقصود فى شركة اللدواب 0 ولا هو معتاد حلاف 
| الشركة التى الكلام فيها فانه جرت العادة فبها بصرف ماحتاج إليهكا حرة الدلال والجال 
اوحوها . 

فرع - وقع السؤال كثيرا عما بقع كثيرا أن الشخص هوت و خخلف تركة وأولادا 
| وب«تتصرفون بعد الوت فى التركة بالبيعوالزر ع والمج والزواج وغيرها ثم بعد مد ةيطلبون الانفصال 
| فهل لمن لمبحج ول مزوج منهم الرجوع جما خصه على هن ترف باازواج وحوه أولا فيه نظر 
| واأوابعنه أنه إن حصل إذن من يعتد بإذنه بأنكانبالغا رشيدا للتصرف فلا رجوع له و ينبغى 
| أن مثل الاذن مالودات قريئة ظاهرة على الرضا بما ذكر فان لمبوجد إذن ولارضا أوحصل 
| الاذن من لايعتك باذته فله الرجوع على اللتصرف يما بخده ( قوله إذ الغالل معرفة ال ) قضيته 
ا أنهما لوجهلا القيمة حال العقد لمتصح اعسدم عاتهما بالنسبة إلا أن يقال ماده بالعل مايشمل 
ا العم 0 وهو المكن من معرفة الال بالسوّال عنه واكتق به لغلية وقوعه وانضياطه 
| بحلاف العروض . 





( قوله مع تغاير القيمة ) 
الأو ضح ل يول مع 
مغايرة القيمة (قوله بأُنْ 
عر ال انان 
ام ) لعل" صاده أنهما 
فى قوّة العالين بدايل 
التعليل بعده و بدليل 
إثيانه به عل وحه التابيد 
وإلا فلا نسم أن صورة 
ال ا لان 
بالفعل , 












































































































١, 
(فسد العقد ) لمنافاته لوضع الشركة( فبرجع كلعل الآ ربأجرة عمله فماله )أى مال الآخركالقراض‎ | 
إذا فسد وقد بقع النقاص والوتساو با فى المال وتفاوتا فى العمل وشرط الأقلللا” كثر عملا لم يرجع‎ | 
) بالزائد لأنه عمل متبرعا غير طامع فى ثبىء كم لوعمل أحدهما فقط فى فاسده ( وتنفذ التصرفات‎ 
منهما لوجود الاذن ( والرجح بنهما ) فى هذا أرضا ( على قدر المالين ) رجوعا للاأصل‎ | 
وريد الشسرببك بد أمانة ) كالمودع والوكيل ( فيةبل قوله فى الرد) لنصيب الثمر يك إليه‎ ( 


لا لنصييه 2 





( قوله فد العقد ) أى ومع ذلك المال أمانة فى بده ( قوله باأجرة عمله ) ظاهره و إن لم بحصل 
رخ وتقدّم عن سم على حج مايصرح به و بخالفه مابأنى له فما اواشترك مالك الأرض والبذر 
وآلة الحرث ال من أنه لابرجع إلا إذا حصل شثىء و كن الفرق بينهما بأن المستأجر عليه هنا 
العمل وقد وجد فاست<ق الأجرة مطلقا واازرع العامل عليه جعل له منه جزء شرك فلاستحق 
الأحر 5 إلا إذا ظهر منه ثىء و إن قل فان ليظهر منه شىء كا نكان العمل لميوجد ( قوله فى 
| فاسده ) أى القراض وفى نخة فاسدة وما فى الأصل أولى لأن الناء فيه تقتضى تشبيه الشىء 
بنفسه (قوله و ذااك بك ل أمالة ). 
فرع تلفت الدابة المشتركة حت بد أحد الثير يكين فى ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه 
إن دفعها أحدها الآخر على أن يعلفها و ينتفع بها خْصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلايضمن 
أى بغبر تقصبر و إن اقنصر على قوله انتفع مها فهى إعارة فيضمنها حيث كان التافت بغير الانتفاع 
الأذون فيه و إن دفعها وديعة كان قال احفظها فلاضمانإن تلفت بغير نفر بط وقس على ذلك اه 
اسم على حج وشنى أن مثل شرط عافها عليه ماجرت به العادة من للق الكك الاضيى يكين 
إذا دفع الدابة االشتركة لششربكه لنسكو ن نحت بده ولم يتعرض العلف إثبانا ولانفيا فإذا تلف تحت 
| لد من هى عنده بلا تقصير يضمن ولابرجع عليه بما علفه و إن ينتفع بالدابةكاأن مانت صغيرة 
| لأنه متبرع بالعاف و إن قال قصدت الرجوع لأنهكان من حقه مراجعة المالك إن تسر 
وإلارجع الحا م واوكان ينما مها يأة واستعمل كل فى نو ننه فلا ضمان لأن هذا شبيه 
بالإجارة الفاسدة » و إذا باع أحد الشر يكين نصيبه وسل ذلك لامشترى من غير إذن الشبريبك 
ا خافن رالفار عل كن للك حت آم إن إن 3 0 رف 21 اف الكل 
| بأن قال تستعمله الدّة الفلانية فان م عع اا بغير إذنه ضمئه وإن جرت 
| العادة استعماله تلك المة ٠‏ 
فرع - وقع السؤال فى الدرس عما يع كثيرا فى قرى الررف من ضمان دواب اللبن 
كالخاموس والبقر ماحكنه وما جب فيه على الآخذ والأخوذ منه . والجواب عنه بأن الظاهر أن 
يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالششراء الفاسد وذات اللبن مقبوضة هى وولدهابالإجارة الفاسدة 
فان مابدفعه الأخذ للدابة من الدراهم والعاف فىمقابلة اللان والانتفاع بالبهيمة بالوصول إلى اللبن 
| فاللبن مضمون على الأخذد عثله والهيمة وولدها أمانتان كسار الأعبان المستاحرة فان تلفت 
هى أو ولدها بلا تقصير م 


























هو إلبه (والخسسران والتاف ) كلوكيل ( فان ادعاه) أى التاف ( بسب ظاهر) ريق وجهل 


١‏ ( طولب ببينة ) بالسيب ( ثم ) بعد إقامتها ( يصدّق فى التلف به ) ,هينه كا بأتىذلك معبقية أحكام 
| السئلة آخر الوديعة . وحاصاها أنه إن عرف دون عمومه أو ادّعاه بلا سيب أو بسبب خق كسسرقة 
ا صدّق بميئه و إن عرف هو وعمومه د-دّق بلا عين ( ولو قال من فىيده الال ) من الشر يكين 
١‏ هولى وفال الآخر مشترك أو) فالا ( بالعكس ) أى قال من بيده المال هو مشترك وفال الآخر 
ا هولى ( صدّق صاحب اليد ) بيمينه ادلالتها على الاك الوافق لدعواه به فى الأولى ونصفه فالثانية 
| ( ولوقال ) ذو اليد (اقنسمنا وصار لى صدّق النسكر ) بيمينه إذ الأصل عدم القسمة فيه وإها 
١‏ قبل قوله فى الرد مع أن الأصل عدمه لأن من شأن الوكيل قبول قوله فيه توسعة عليه ولو اذعى 


كل ممما أنه ملاك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشستركا و إلا فلاحالف ( ولو 
| اشترى ) الشسر يك ( وقال اشتر ينه الشركة أو لنفسى وكذبه الآخر صدّق الثسترى ) بيمينه لأنه 


| أعرف بقصده سواء اذ أنه صرح بذاك أم نوا اه لهم لو اشترى ما ظهر عيبه وأراد رد حصته 
| ل يقبل قوله على البائع أنه اشستراه للشسركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس اه تفر بق الصفقة 
| عليه قله التولى والعمرائى وظاهر هذا تعدّد العفقة لو صدّقه » و بوجه أنه أصيل فى البعض 
|| ووكيل فى البعض ف-كانا عنزا له عقدين » واو أخد من آذر ماد ومن آخر راوالة اللستق آكاء 





















والحاصل بينهم ل لصح الشركة والاء للمستسق إنكان مالسكه أو مباحا وقصده لنفسه أو أطلق 
| وعليهلكل أجرة مثل ماله ولو قصد الشركة بالاستقاء فالمباح ينهم وقسمته عل قدر أجرأمثالهم بلا 


| تراجع كا رجحه ابن القرى وجزم دف الا وار » و إن استاعر امل من واحد والراولة من آخر 


| والسئق لاستقاء الاء وهو مباح ان الاح كلا فى عقد صمح أوفعقد واحد فسدت وازمه لكل 
أجرمثله والاء للمستأجرواو قصد به المسسئق نفسه وبإن ألزم ذمتهمالاستقاء بألف صحواو ألزممالك 
7 فما اوكان لرجل بدت رحا كر ح<رها اولاخر بغل ببديره م بطحن فيبها ذمة الطحانوملاك 
ات الرينا وحدر الرحا والبغل طحن برفىعقد فى الذمة صح وكان المسمى بيهم أرباعا و يتراجعون 

ركشل راذا شاد اذفان وك كدان كك 20-7 أومعا فسد وا 6 من رك 


( قوله هو إليه ) الضمبر فى هو ارات , وفى إليه رات ) قوله و إما قبل قوله ) ل الريك 





( قوله واوقصد ) غابة ( قوله الستئق نفسه ) ظاهره أنه لافرق بين كون الإجارة فاسدة أوصحيحة 
و بشكل عليه فى الفاسدة ما ماما فى الوكالة من أنه لو وكله فى كلك الباح وقصد به اوكبل نفسه 
امازل اا ات الت ارون رن ااال من اسار ار 
الاذن والإجارة لاغية فيكون ذلك كا اووكله فى كلك المباح وقد يقال لما وجدت صورة الإجارة 
القنضية لازوم العمل له ظاهرا قووبت على رد الوكلة فاقنضت كون الماء للستأجر ( قوله 
ذمتهم ) أى الجاعة (قوله بألف ) أى ورقسم اذل يلم على عدد وسيم ثم بتراجعون 
أخذا تماذ كره فى مسئاة الطحن ( قوله وبتراجعون ) وقد يفرق بين هذا وماص فيا لوقصد 
الشركة بالاستقاء الل حيث قسم الماء على أحرة أمثالهم من غبر تراجع بأ بأن ماهنا لما ألزم فيه 
ذم لكر رك العمل كن كاله الي جرم فقسمتث 0 بينهم على عدد الرءوس سلاف ماس 





فان الخاصل فيه #>رد قصد مالك الل والرواية بإلماء . 











(قوله ولو باع أحد ششركاء 
مشتركا صفقة ا-) عبارة 
الأرار ررس عدا 
فياعاه صفقة واحدة أو 
وكل أحدها الآخر فباعه 
فل وان اليل 
بقبض حصته من الثمن 
ار فيه. 
إكتاب الوكالة أ 

ال ) ومدانه 
اوكبل 


وحسال ١‏ الله م 


ات الأرض رطقم ل العمل 7 بم 0 لصح 57 فالررع 





مالك البذر وهم عليه الأجرة إن حصل من الزرعشىء وإلا فلا ولو خضب أكونقد أو بر” وذاعله 
ماله وم تمبز فله إفراز قدر الغصوب و بحل له التصرف ف الباق كا أفى به ابن الصلاح وتبعه 
الصنف ولوباع أحد شركاء مشتركا صفقة أو وكل أحدها الآخر فباعه وفيض قدر حصته من 
الثمن اختص بهكا أفق به ابن الصلاح أيضا وهو ظاهى ولا ينافيه قولهم لو ورث جع دينا م 
ختص أحدم بها قبضه منه بل بشاركه فيه البقية لاتحاد الجبة واو جر حصته فى مشتر ك لم 
شارك فما قبضه نما آجر به و إن تعدّى بتسليمه العين للستأحر بغبر إذن شركه . 


(حتاب اركالة ) 
هى بشتح الواو وكسرها لغة النغويض والراعاة والحفظء واصطلاحا نفويض شخص اغيره مايفه_له 
عنه حال حياته نما يقبل النيابة أى شرعا فلاادور . والأصلفيها قبل الإجاع قوله تعالى ‏ فابعثوا 
حك من أهء - بناء عل أنه وكيل وهو الأصح ا آنا عليه وسل عمرو 
ابن أمية 2 


( قوله و لله النصرف ف الباق) أى وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيحب رده لأربايه ولو ناف 


فهو فى ضمانه وى سكن من رده وجب عليه ردّه خروجا من العصية ( قوله مشتركا ) أى باإذن 
بقية الشركاء ( قوله لم تنص أحدم عا قبضه منه ) ولو اذعيا عيئا فى بد ثالث بالثيراء معا 
فأقر” لأحدها بنصفها شاركه الآخر فيه لأن الشروت ينس للا إقرار لا للشراء ( قوله لالحاد المهة ) 
أكآ وهى الإرث . 
حتاب الوكلة )' 

( قوله وكسرها اغة ) وهى اسم مصدر وكل بالنشديد قال فى اللخنار الوكيل معروف يقال وكاه بأعس 
كذا توكيلا والاسم الوكلة بقح الواو وكسسرها اه ( قوله والمفظ ) عطلف لازم على ملزوم 
( قوله واصطلاحا تفو يض ال ) مثله فى حج وعبر شرح النهج بقوله وشرعا :فو بض الل . أقول : 
قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن مائلق من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما 
كان باصطلاح أهل الفْنٌ ,سمى اصطلاحية أو عرفية فان كان هذا العنى مأخوذا من استعمال 
الفقهاء أشكل قول المنببج وشرعا » و إن كان متلق من كلام الشارع أشكل فول الشارح وحج 
واصطلاحا و مكن أن جاب بها قله سم فى حواثى الببجة ف باب الركاة من. أن الفقهاء قد 
,يطلقون الشرى ازا على ماوقع فى كلام الفقهاء و إن لم برد بخصوصه عن الشارع ( قوله فلا 
دور ) الظاهى أن الدور النى هو أن النيابة هى الوكالة وقد أخذت فى تعر يف الوكلة وحينئك فى 
اندفاعه بتوله أى شرعا نظر لآن اانيابة شرعاهى الوكلة . فان أجيب بأن النيابة شبرعا أعم من 
الوكالة فلا دو ركان التعر يف غير مالع » نعم مكن أن حاب نأنه يككن أن يتصوّرمابقيل النياية شرعا 
بوحه أنه ماليس عبادة ونحوها وهذا الوجه لايتوةم على الوكلة فلا دور فليتأمل اه سم على حج 
وعبارة حج بعد قوله شرعا إذ التقدير حينئذ مما لبس بعيادة وحوه اه وهذا عين ماترجاه 


الحثى بقوله نم عكن أن حاب الل فلعل هذه الزبادة ساقطة من نسخة الحشى . 





| ماسة إليها وللمذا ندب قبولها لأنها قيام مصاحة الغير أما عقدها الشتمل على الإبحاب فلا إلا أن يقال 
| ما لايتم الندوب إلا به فندوب وهوظاه إن لم برد الوكل غرض نفسه . وأركائها أر بعة : موكل 
|| ووكيل وموكل فيه وصيغة » وقد شرع فى الأول ذة.ال ( شرط الوكل صحة مباششرته ماوكل ) 
| بشت الواو ( فيه عاك ) لكونه مطلق التصرف ( أو ولاية ) ككونه أبافىمال أو نكاح 
| ( فلا بسح نوكيل صبى ولا مجنون ) ولا مغمى عليه ولا جور عليه بسفه فى نحو مال لأنهم 
| إذا تجزوا عن تعاطى ما وكلوا فيه فنائبهم أولى وخرج علك أو ولابة الوكيل ذانه لابوكل 
| بأ لانتضاءكونه مالكا أو وليا وصحة نوكيله عن نفسه فى بض الدور أمس خارج عن القياس 
| فلا برد نقضا والنَ الأذون له فانه إنما يتصرف بالإذن فقط ( و) لا توكيل ( الرأة ) لغيرها 

فى التكاح لأنها لاتباشره ولا برد صحة إذمها اوليها بلفظ الوكلة لانتفاء كونه وكالة حقيقة وإما 
| هو متضمن للإذن (و) لا نوكيل ( الحرم ) بشم اليم لحلال ( فى التكاح ) يعقدله 
| أو للوليته حال إ-رام الوكل لأنه لايباشره فان وكلاه ليعقد عنه بعد ناه أو أطلقصحكا او وكله 
| ليشترى له هذه الرة بعد تخلاها أو أطلق أو وكل حلال رما ليوكل حلالا فى الازو مج لأنه سفير 


1 ا 
| ( قوله الضمرى ) بالفتح أى لاضاد العجمة والسكون نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب ( قوله 
| والماجة ماسة إليها ) ع بريد القياس غينئذ هى ثابنة بالسكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها 


| أبشا اه ( قوله ولهذا ندب قبولما) أى الأصل فيها الدب وقد تحرم إنكان فيها إعانة على 
| حرام وتسكره إن كان فيه! إعانة على مكروه ونجب إن نوقف عليها دفع ضرورة الوكل كتوكيل 


|| الضطر غيره فى شراء طعام قد تجز المضطر عن شرانّه وقد ننصوّر فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن 
| إلوكل حاجة فى الوكلة وسأله الوكيل لا لغرض ( قوله فلا ) أى فلا يندب ( قوله إلا أن يقال الل) 
||| لاك كال لق دن ليست اق آل بول ف كان الاروككان زر يننا الدررى لك كاف كيال لل اراد 
أ ماحدد به الوضوء وطعام بنسدر به أو يعحل الفطر به وقد جز عن نحصياه بنفسه وقد بحب كأن 
ا اضطر إلى مايتطهر به أو مايدقع به ضرورة الجوع الى تبيسالنيمم وقد حرم إن كانت وسياة إلى 
حرام كالتوكيل فى الخطبة على خطبة الغبر أو الشراء على اأشراء ( قوله ما لاثم المندوب إلا به 
فندوب ) أى فيثاب على ذلك وإن لم بقصد الامتثال ( قوله فندوب ) أى فيجكون إحابها 
|| مندو با كقبوها ( قولهكتكونه أبافى مال الل) قال حج أو غيره فى مال ( قوله وخرج عاك 
| أو ولاية الوكيل ال ) قد يقال ب>وز أن يراد بالولاية النسليط من جهه الشارع فيدخل فيها الوكيل 
| وغيره ويدخل فى قول المسنف علاك الملتقط فانه إما ,يتصرف بعد التملاك وقبإه هى أمانة فى بده 
|| ( قوله وصحة توكيله ) فى هذا الجواب نظر لان لأن المتصود ضبطه لا بيان ما كان منه على 
| اناس هذا ويككن ذم النئض عن الصف بأن تليوم 


مه هئا مخصوص عا سيييئه من 
| أحكام نوكيل الوكيل فغاية الأص أن ماذ كره هنا مع الآتى من قبيل العام والخاص أو المطلق 
| واللقيد ولا إشكال فيه فتأمله اتبى سم على حج ( قوله والقن ) أى وخرج القن ال ( قوله 
ا أو أطلق ) عبارة حج بعد قوله للها أو هذه وأطلق اه فصوّر مسئاة الاطلاق ها إذا قال هذه وم 
| بذ كر ارة فاقنضى الفساد فما إذا قال ذلك فلبراجع . 








( قولهكتكونه أبا فى مال 


أو نكاح ) أى أو غبره 
فى مالكا هو حكذلك 


| فى عيارة الشهات حج 


ولعاه ساقط من نس 
الشارح من النساح بقر ينة 
ا كر 
هنا فى حل الآن و إلا فلا 
وحه الاقتصار على 
ماذ كرهومعاوم أن ماده 
الأث ماشمل اد عن 
أنه م .بظهر وحه التقييد 
بالأب فى التكاح مع أنه 
سيق أن غير ابر إذا 
أذن فى التكاح له أن 
بوكل وإن/ بؤذن فى 
خصوص التوكيل فليحرر 











) قوا له و إضجم كيل 
سفيه) المصدر مضاف إلى 
فاعاهه لأن الكلام فى 
ص روطلا لكل لاما كير 
السفيه الصمح نه الت 
يتوكل فسيأتى فى شر وط 
ااوكيل عا فيه وبه يعر 
: ٌ 
مافى حاشية الشيخ : 





عدر طلا ل الولى ) د اذ 0 الطفل ( لو سار ا 
فى المال والنتكاح أو وصيا أو قها فى المال إن تجز عنه أو لم تلق به مباشرته حياهء أوقع 
التوكيل عن المولى عليه أم عن نفسه أم عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو باغ 


| رشيدا لم ينعزل الوكيل حلاف مالوكان وكيلا عن الولى » وحيث وكل لابوكل إلا أمينا كا 


بأ ويصح توكيل سفيه أو مفاس أو قِنّ فى تصرف إستبدٌ به لاغيره إلا بإذن ولى أو غريم 
0 سيد ( وإستئى ) من عكس الضابط المار” وهو أن كل ه من لاتصح منه المباشرة اسع 
منه التوكيل ( نوكيل الأ ى فى البيع والشراء ) وغيرها ما يتوقف على الروبة كإجارة وأخذ 
بشفعة (فيصح ) وإِن/م سر كل باضه الخبرورة ة وما نازع به الز ركس فى استثنائه 
بأن بيعه صحيح فى اجلة وهو 0 وشراؤه لنفسه صحيح أيضا » و بأن الشرط صحة 
الباشيرة فى الماة بدليل أنه لو ورث بصير عينا لم برها صسح توكيله فى ببعها مع عدم 


صحته منه » 

(قوله إنبزعنه ال) فى اعتبار هذا فالتوكيل عن المولى نظر فينبنى لصي ص هذا الشمرط بالوصى 
والقيم لما قرره فى باب التواح مما نهنا عليه هناك انتبى سم على حج وعبارته ثم ثم قوله ونه 
نارق كون الوكيل لابوكل ال هذا تصر. ع بأن الولى ولو غير تحبر ومنه القاخى بوكل وإن لاقت 
به المباشرة ولم يعجز عنها وهو 0 فقوله فى باب الوكالة مانصه و,يصح توكيل الولى فى 


| حق الطفل أو الجنون أو السفيه كاأصل فى تزو يم أو مال أووصى أو قيم فى مال إن عجز عنه 


بغى 
ل حمس جع قوله فيه إن يز عنه 3 لقوله وودصى أو ة يم دون ماقباهما و إلاخالف هذا الذى 


أو تلق به مباشرته لكن رجح جمع متأخرون أنه لافرق كا اقتضاه إطلاقهما هنا اه . ,يذب 


| ذ كره هنا فليتأمل اه فال+اصل أن التوكيل من الأب واد يصح مطلقا ومن الوصى والقيم إن 
| عجز أولم تاق به المباشرة ومثلهما الوكيل وكتب على منهج مانصه فال مر الولى وفى ة قال 


الوصى كلوكيل فى أنه إغا نوكل كل فها عجز عنه أو لايليق بهكا ذ كروه فى بإب الوصايا وكلام 
النهاج هذا مطلق يحمل على ذلك اه ( قوله أم عنهما معا) أى أما إذا أطلق فينبنى أن يكون 


| وكا عن الولى اه سم على حج وف الزبادى أنه يكون وكيلا عن الولى عليه والأقرب ماقاله 


سم لأن التصرف مطلوب منه فيقع التوكيل عن نفسه وإ نكانت منفعته عائدة على الولى 
عليه وفائدة كونه وكيلا عن الولى أنه ينعزل بباوغ الصى رشيدا لسكن ماقاله الزيادى هو قياس 
ما فى خلع الأجنى من أن وكيلها لو أطلق فر يضف العوض له ولا الما وقع لما لعود النفعة إليها 
( قوله عن الطفل ) أى ولو مع الولىة لكن فى حواثى شرح الروض ولو وكله عنهما و بلغ 
رشيدا انعزل عن الولى” دون الولى عليه فيتصرف عنه ( قوله لم بنعزل الوكيل ) أى من 


| جبة الولى عليه و ينعزل من حجبة الولى أخذا من كلام حوائئى شرح الروض الذ كور ( قوله 


عن الولى ) أى وحده (قوله ويصح توكيل ال ) وسيأتى أنه يصح توكيل العبد فى القبول بغير 
إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالإذن هنا إها هو ليكون حكبهما مستفادا من 


| الضابط أما من حيث الدحة مطلقا فلا فرق ( قوله ستّبدٌ به ) أى ,ستقل به . 

















| مكن رده بأن السكلام فى ببع الأعيان وهو غير صحييح منه مطلقا وفى الششراء اميق وشراؤه 
لنفسه ليس كذلك بل هو عقد عتاقة فصح الاستثناء ومسئاة البصبر الذكورة. ملحقة يمسئلة 
الأعبى سكن ,أتى فى.الوكيل عن المصنف مابوٌ بد ماذ كره الزركشى و به سقط أ كثرالمستئنيات 
الانية وريم للاأعمى فى الاستئناء من العكس الحرم فى الصور الثلاث السابقة. وتوكيل المشترى 
البائع فى أن نوكل من يقبض البيع عنه مع استحالة مباشرته القبض من نفسه والمستحق لنخو 
قود طرف معأنه لابباششره والوكيل فالتوكيل ومالكة أمة لوليها فى تزو بجها . و يستثنى من طرده 
| وهو أن كل من صحت مباشيرته لاك أو ولابة صح توكيله ولى” غبر مجبر نبئ عنه فلا بوكل 
|| وظافر بحقه فلا بوكل فى 5 صرح به جع 2ك دراره عدن ره التو ف 
| الإثرار وتوكيل وكيل قادر بناء على شمول الولاية لاوكالة وسفيه أذن له فى التتكاح ومثله العبد فى 
| ذلاك » قاله ابن الرفعة والتوكيل فى تعيين أوتميين مبهمة واختيار أر بع مالم بعين له عين اعسأة 
| وتوكيل مس كافرا فى استيفاء قود من مسل أونكاح السامة وذ كرا فى توكيل الرندٌ افسيره فى 
| تصرف مالى الوقف وحزم ابن المقرى ببطلانه واستوجهه الشيخ رحه الله تعالى فى فتاويه و جوز 
| نوكيل مستحق فى قبض زكاة له » قله فى الروضة . 


| (قوه مكن رده ) فيه نظر بل الكلام أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن بريد بالكلام 
| ماذ كر فى الأعمى لسكن هذا لابناسب قوله وغيرها نما يتوقف على الرو ية ثم قد يقال لاحاجة فى 
ْ مسئاة البصبر اك كورة إلى الإلحاق المذ كور لأن توقف صحة نصرف الوارث على رو يتما لايق 
اتصافه بصحة مباشرته النصرف تأمل انتهبى سم على حج وقد يتوقف فى قوله ثم قد يقال 
| لاحاجة ال لأن ماوجه به عدم الاحتياج حاصله برجع إلى أن المراد التصرف فى ابجماة وقد يقال 
| مبنى الردّ على أن المراد صحة النصرف فى خصوص ماوكل فيه ( قوله بأن الكلام ) أى هنا 
| ( قوله ملحقة ) أى فهى مستثناة أرضا ( قوله لكن بأنى ) الآتى هو قوله : وأشار الصنف فى 
مسئلة طلاق الكافر للمسامة بأنه يصح طلاقه فى اجخإة ( قوله والمست<ق ) هو بار عطفا على 
الشترى ع ( قوله فى الدور الثلاث السابقة ) هى قوله فان وكله ليعقد عنه بعد تكلله ال (قوله 
|| من يقبض المبيع عنه) أى الشترى ( قوله فلابوكل فى نحو كسر باب ال) ومقتضاه ولوتعين 
طر يا أى لامكن من مباشرته لأنه ر بما بردّد الآلة فيفضى ذلك النفس ومع ذلك لوباشر بنفسه 
| اعد به (قوله وجزم ابن القرى ببطلانه) وأما توكل المرئدٌ فى التصرف عن غيره فصحييح عنده 
وعندها كغيرها وسيأق » وعبارة الروض وتوكيل لارتدٌ كنتصرفه قال فى شرحه فلايصح ثم قال 
| فى الروض : ولو وكله أى امرئدٌ أحد صح تصصرفه انتهبى . قال فى شرحه : وفهم منه بالأول 
ماصسرح به أصله من أنه لوارتدٌ الوكيل لم يؤثر فى التوكيل اه وقال فيا تقدّم وأفهم كلام المصنف 


| ما اقتضاهكلام أدله من أنه لوارتدٌ الموكل ل يؤثرفالتوكيل بل بوقف كلكه بأن بوقفاستمراره | 


سكن جزم ابن الرفعة فى الطاب بأن ارتداده عزل ولبس بظاهر اه سم على حج ( قوله 
| واستوجبه ) أى البطلان وهو معتمد . و بِوْ بده أن مايقبل الوقف هو الذى يصح تعليقه وذلك 
منتف ف الوكالة ( قوله له ) أى لنفسه . 


0202 





) قوله شاء على شمول 
الولاية للوكالة ) حق 
لصح 00 له فسنيق من 
طرد الان.( قوله وتوكيل 
مس كافرا ال) فاستثناء 
هذه نظر الآيب) على 
الأصل من أن الموكل 
د انا بوكل غاية 
الأ أنه يشترط فى وكيله 
ها أن كون مساما كا 
أنه يشترط فيمن بوكله 


الوك أن كون ثقة 


]| وإلا فم يستئنوا الولى 


أيضا ( قوله وذكرا فى 
توكلالرتد ) عيارة 
اله 2م ف 


وك ال. 


















(فوله والأوجه أنه 
ا ما 
حيث م تحد قصباد 
الذافع والوكيل ) يشهم 
أنه إذا قصد الوكيل نفسه 
وهوغير مسشدق وقصده 
الدافع أبضا أنه ولاك , 
ومعاوم أله ليس 0 ل 
فالمفهوم فيه تفصيل بسطظط 
الول فيه العلامة 6 
١‏ قوله ذذا م » 
الأقوى ل »لك دونه الم 
فى هذا التعليل نفارلات: 


0 


كه 





ب محم 


وغبارة غسبره لأنه إذ 
بشدر كك النصرة ف 
لنفسه فلغيره أولى ( قوله 
(قوله ويننع توكيل 
الرأة ) مصدر مغافق0© 
للفعوله 

)١(‏ قوله: مصدرمضاف 
الّء ليس فى نسخة الؤاف 
لفظ مصدر اه . 


قال فى:الخادم : و إن كان الوكيل يمن لاوز له أخذها كا درم به التغال فى فتاو به » والأوجه 


والإجارة ) أى حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوّنت حق الزوج ٠‏ 































أنه لاعلتكه واجدا منْهها حيث ل بتتحد قصد الدافع والوكيل ( وشرط الوكيل ) ,تعيينه إلا فى حو 
من حج عنى فإه كنذا فيبطل وكات أجدكا » لم إن وقع غبر المعين انبعا للعين كوكاتك فى كذا || 
وكل مسال صا بحثه الشين فى شرح منبحه قال وعليه العمل ومانظر فيه من قياسه على الموكل ١|‏ 
فيه غير صحييح فسيأتى الغرق بنهما » ودعوى أله حتاط فى العاقد مالاحتاط فى امعقود عليه ا 






لالت 0 لس ارعس اران ال ا رف ال ا أ 
َك ادنر 2 0 00 0/7 7 





فيه ( لنفسه ) وإلالم يصح توكيله إذ تصصرفه لنفسه أقوى منه لغيره فاذا لم عاك الأقوى لم عاك 

دونه بالأوى ( لاصى و) لا ( مجنون ) ولامثمى عليه ولا نانم ولامعتوه لساب ولايتهم » ذعم || 
رصح نوكيل صَى فى نحو تذرقة زكاة وذح أضحية وما يألى ( وكذا الرأة والخرم ) بهم اليم | 
(فى) عقد (التكاح) إحاا وقبولا لساب عبارتهما فيه ولا توكيل المرأة فى الرجعة ولا ف الاختياز || 
لكا إذا أسل عل لكر من أر بع ولافى الاختيار للفراق إذا عين للرأة من 7 ها أو بغار ها ْ 
ذان لم بعين لم بصم من الرجل أيضا كا مس ء والخننى كالرأة كا فاله ابن السم فى أحكام الحناق | 
وذكره فى شرح المهذب نفقها » مم ال ا مم ات صحته » و يشترط 
فى الوكيل العدالة إذا وكله الولى فى نحو ببع مال حجوره و,متنع توكيل الرأة لير زوجها يدير | 
إذنه على مافاله الماوردى » قيل وكأنه أراد احأرة . أما الأمة إذا أذن سيدهالم يكن لزوجها اعتراض ١١‏ 
كالإجارة وأولى قال الأذرجى : الوجه ما اقنضاه كلام الرو بانى منالصحة إن م يفوت على الزوج | 
حقا التهبى » والأوجه الصحة مطلقا و إن كان لازوج منعها ما يغوّت حقا له لأنّ هذا أس خارج 



















ويفرق بن ماهنا والإجارة بأَنْ حثها لازم تعلق بالعين فعارض حق الزوج وهو أولى فا بطله || 
ولا كذلك الوكلة » 






( قوله قال فى الخادم ) عبارة حج : وقيده الزركشى نقلا عن القفال بما إذا كان الوكيل يمن 

لإستحقها وفيه نظر ال وعليه فالصواب حذف الواو من قول الشارح و إن ( قوله منهما ) أى || 
اوكيل والوكل ( قولة حيث ل جد ) أى قصداها بأن قصد أحدها الوكل والآر الوكيل . أما || 
إذا اتحد فيملكه من اتفقا على قصده و إن وحد قصد من أحدها وأطاق الآخر اعتبرث نية 
الدافع النبى حج بالمعنى ( قوله من قياسه على الموكل ) أى حيث قبل بالبطلان (قوله ودعوى) | 
أى اعتراضا على الفرق الآنى ( قوله لا التفات له ) أى لهذا القول ( قوله ولامعتوه ) عطفه على 

اجنون من عطف الخاص على العام لان العته نوع من الجنون . وف الختار : المعتوه النافص 
العقل وقد عته فهو معتوه بنن العنه اه وعليه فيمكن حمل الجنون على من زال عقاه بالكلية » || 
والمعثوه على من عنده أصل العقل لاك له فيكون مبابنا للمجدون ( قوله ولا فى الاختيار ) أى | 
ولانوكيل الرأة فى الخ ( قوله ويشترط فى الوكيل العدالة ) ظاهره وإن وكله ف بيع معين من || 
أموال ال<ور واوقيل بصحة نوكيل الفاسق فى ذلك حيث لم يسم المال له لم ,بعد ثم رأيت فى حج 
فما بأنى قبيل قولالمسنف وأحكامالعقد تتعاق بالوكيل الل ما يوذ منه ذلك ( قوله و متنع نوكيل 
الرأة) فهومستئنى بما أفاده ال نأنَ من صمح نصرفه لنفسه صحنوكله (قوله والأوجه الصحة مطلقا) | 
فوت أولا حي ثكانت حرة أوأمة فما تستقل به أوغيره وأذن لما السيد كا ص فى نوكيل الذنّ (قوله || 


















ا ل مس اركاذرا | فى اسكيفاء قود م 00 وهذه صدودة 0 اركل. 0 شه و أن 
الصف 0 دعل صحة مباشرته شرطا لصحة توكله ولابازم من وجودالشرط وجود المش روطو إإعنا 
يازم من عدمه عدمه والأول صحييح والثالى فى غير >اه إذالشرط وهو صحة المباشرة غير مو<ود 
هنا رأسا ( لسكن الصحييح اعتّاد قول صى ) ولو رقيقا إذاكان مميزا لم جرب عليه كذب وكذا 
فاسن وكافر كذلك بل قال فى شرح مسل لا أعل فيه خلافا ( فى الإذن فى دخول دار وإيصال 
| هدبة ) ولو أمة قالت له أهداتى سيدى لك ا اقتضاه كلامهم وإن استشكل فيحوز وطؤها وطلب 

صاحب ولغة لتسامح السلف فى مثل ذلك أما غير المأمون بأن جرب كذبه ولو منة فها 0 
| نحرث حو زنا كذيه لما ص منه فلا يعتمد قطعا وما حفته قر بنة يعتمد قطعا وفى الحقيقة العمل 


ا حيلئك بالعل لابالخير ويؤخد مئلهة م الغفرق هنا بين الصادق وغيره وللميز ونكوه كل غيره 


ا لك امه 


ا 1 سز) أى و يسفن يها راوهايان ارك ) أى فااعسد الدورة وقول الاستوفيه 
الي اق فر بشمله هذا الشرط فلا حاحة لاستثناته اه م م على حج ) قوله والأول 06 7 
قوله بأن الوكيل الل والثاتى هو قوه و بأن المصنف إنما 7 (قوله ففغير له) قد بجان بأن الثاتى 
مذ كورعلى التنزل و يريد ذلك أنه صرح ف الأول بأن الوكيل لارستوفيه لنفسه م 
الشمرط لم بوجد هنا أصلا اه سم غلى حج لسكن الصحيح اعتاد قول الصى . 

فرع - قالالخطيب الثير ببنى جوز نوكيل الدى والسفيه ليتصرف إعد باوغ الصى ورشد 
| السفيه كتوكيل الحرم ليعقد بعد -له وفيه نظر والوجه وفائا. هر عدم الصحة لأن ارم فيه 
١‏ الأهلية إلا أنه عرض له مائع خلافهما فانه لا أهلية لهما وفى الروضة ما ينهم منه عسدم الصحة اه 
| سم على منج ومثله على حج ( قوله لم جرب علي هكذب ) ول نقم قرينة على كذيبه اه شيخنا 
ا ز بادى ( قوله وكافر ) أى ولوبالنا ( قولهكذاك ) أى لم بحرب عليه كذب (قوله لاأعل فيه) 
| أى فى السكافر وعبارة حج فيهما (قوله فيجوز وطؤها) أى بعد الاستبراء أى ولورجعت وكذبت 
| نفسها لاتهامها فى <ق غيرها وخرج بكذبت نفسها مالو كذبها السيد فيصدق فى ذلك بمينه وعليه 
| فيكون وطء المهدى اليه وطء شبهة ولا بحب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعى زناها 
ا ولا الخد أيضا لاشيهة و ينبغى أن لاحدٌ عليها أرضا (زعمها أن السيد أهداها له وأن الواد حر لظنة 


أ 


| أنها ملسكه وتازمه قيمته لتفو ينه رقه على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطء الشبهة 
| فيجب المهر (قوله لتسامح الساف فى مثل ذلك ) ولس فى معنى من ذ كر الببغاء والقرد ونحوها 
| إذا حصل منهم الاذن ولم رب عليهم الكذب لأنهم ليسوا من أهل الاذن أصلا بحلاف الى 
|| فانه أهل فى اجملة ولا ينافى هذا ماقدمناه من جعل الببغاء كالصى لان ذاك فما لواحتفت به قر ينة 
| لاأنها المعؤل عليها لاف ما هنا ( قوله فلا يعتمد قطعا) ظاهره و إِنْ مضى علية سنة فأ كثر م 
| رب غليه فيها كذب وو قيل بحواز اعتاد قوله حيْنئذ لم يبعد بل وإن لم نمض المدة المذكورة 

و يكون المدار على مايغلب على الظن صدقه (قوله بالغ() وعلى هذا فينبغى أن الببغاء وتحوهامع 
|| القرينة كالصى لا نالتعو يل ليس على خبرها بلعلى القر يئة و بق مالوجهل حال الصى والا قرب 
| فيه أله لابعتمد 0 إلا شربنة 0 صدقه لاأن الا" 0 عدم قبولخيره . 





( قوللا أعل فيه) أى 
فى اعتاد قول” الفاسق 
والكافر 6 3 عراحعة 
كلام الذووى خلافا لما 
وقع فى حاشية الشيخ . 











( قوله غير صخيح ( أى 
بالنسبة لشقه الثاتى فقط 
وكان يلبغى أن ول غير 
صحيسف الثاتى (قوله واو 
بعل ) غاب فى اشتراط 
الاذنفان هناكمن ,قول 
إنه إذا كان ثم جعل 
لاحتاج للاذن وفى اسخة 
عقب قرله باذن سيده 
باضه زر عل مسن 
للد كد ام هيار 
التحفة عقب مثل هذه 
النسخة نصها كذا عبر 
به شارح ودوابه لابتوكل 
بلا إذن عن غيره فمابازم 
ذمته عهدته ايم ولو 
بحل بل فيا لا بازمها 
كقبول نسكاح ولو بغير 
إذن تت تواسخ الشار. ح 
عختافة كاذ كرناه فلبراجع 
#ثاره . 


بشرطه الاتى ( والأصح ححة نوكيل عبد ) مصدر مضاف للفعول واو بحذفت الياء لكان مضاذا 


للفاعل وهو أوضح ) ف قبول نكاح ( وإن2 بأذن له سيدهة لانتفاء ضرره ولعبيره بلكن فيه 
إثارة إلى استثناء هذين من عكس الضابط وهو منلاتصح مباشرتهلنفسه لابصح توكاه ويستئئى 
أرضا حة نوكل سفيه فقبول نكاح بغير إذن وليه وتوكل اصرأة ففطلاق غيرها وصتد فى تضرف 
لغبره مع امتناعه لنفسه و إنما بصح ذلك إن لم يشرط فى بطلان تصرفه لنفسه حجر الها 5 
عليه وسيأنى فبابه مافيه ورجل فىقبول نكاح أخت زوجته مثلا أو خامسة ونحته أر بع وااوسر 
فى قبول نكاح أمة واستئناء بعضهم توكل كافر عن مسل فى شراء مسا أو طلاق مسامة غير صحيح 
إذ او أسامت زوجته فطلق ثم أسر فى العدة بان نفوذ طلاقه وأشار الصدف فى مسئاة طلاق 
التكافر للسامة بأنه يصح طلاقه فى ابخلة إلى أن المراد صحة مباشمرة الؤكيل النصرف انفسه فجنس 
ها وكل فيه فى الاة لا فى عيئه وحيلئذ فسقط أ كثر ما ص من ااستئنيات وفياسه جر يان ذلك 
فى الوكل أيضاكا قدمناه ( ومنعه ) أى توكيل العبد أى من فيه رق ( ف الايجاب ) التتكاح 
لأنه إذا امتئع عليه تزو م ابثته فبنت غيره أولى وريصح نوكيل الكانب فى تزويم أمنه 
كا بحنه الأذرى إن قلذا إنه بزوجها ومثله المبعض فى ذلك بل أولى و >وز نوكيل رقيق فى نحو 
بيع باذن سيده واو بجعل و متنع وكيا على طفل أوماله مطلقا كافاله الاوردى لأنها ولابة (وشرط 
الوكل فيه أن علسكه الوكل) حالة التوكيل و إلا فسكيف ,أذن فيه فال الاأذرسى وهذا فيمن بوكل 
فى ماله و إلا فنحو الولى وكل من جاز له التوكيل فى مال الذبر لاعلدكه ورد الازى له بأن اراد 
التصرف الوكل فيه لال التصرف برد جنع ماذ كره لأنه ص أول الباب و إننا الراد الخل » 


(قوله بشرطه الآتى) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباثمرته ( قوله فيه إشارة إلى استئناء ال) أى 
لاأن السكلام هنا ف الوكيل (قوله و إمابصح ذلك) أىاستثناء اارئد (قوله وسيأتى فبابه) والعتمد 
منه أنه لايشترط فكو نمستثنى (قوله إذلوأسامت زوجته) هذا التعليل لابصلح ارد استئناء نوكيل 
الس السكافر فالاو لى التعلبيل بأنالسكافر يصح طلاقه لزوجته المسامة فيص نوكيل امم له ففطلاق 
زوجته الكافرة ( قوله أ كثر ما ص ) ومنه نوكيل المسم الكافر فى شراء مل لاأنه يصح شراؤه 
له فى الخملة وذلاك كما وحم بعتقه عليه ( قوله إن قلنا إنه بزوجها ) وهو المعتمد ( قوله و بجعل ) 
وفى أسخة بعد قوله باذن سيده ولو بعل و ملنع ا ومافى الاأصل هو الصواب (قوله مطلتقا) معنى 
طلقا باذن أولا و ينبنى م اجعة ذلك فان القياس البطلان بغير إذن سيده وقديستدل على الصحة 
بصحة قبولالبة والوصية بغبر إذن و يفرق بأن هنا إنلاف منفعة للغبر اه سم على حج . أقول : 
قول سم والوصية يفيد أن قبوله لاوصية لا .توقف على اذن من السيد والمعتمد خلافه والفرق 
ننها وبين الحبة أن القبول فى الحبة فورى فاو متعناه منه فلر يما طال الفصل بين الإسجات 
وقبول السيد لغيبته مثلا فيفوت المقصود منالمبة ولا كذلك الوصية فان الشسرط فيهاكون القبول 
بعد الموت اتعثل بالموت أوتراحى عنه (قوله وهذا ) أى شرط ملسكه (قوله لا يملسكه) أى ما بر ببد 
أن نوكل فيه (قوله و إما الراد المحل) قد بنافيه قوله الآتى وبما تقرر عل أن شرط الموكل فيه أن 


علك الموكل النصرف فيه حين التوكيل . 























ا ومن 00 فين )2 7 007 أو إعناق 0 0 سواء أكان معينا 1 
ا 

َ مودوفا أملا 2 لكن هذا لاخلاف فيه ول يكن نابعا لملوك 07 انق عن الشيخ أبى جامد وغيره 
١‏ ( وطلاق من سيشتكحها) مالم نسكن نبعا للسكوحة أخذا ماقبله ( بطل فى الأصح ) لانتفاء 
| ولاايته عليه حينثد » وكذا لو وكل دن يدوج موليته إذا انقضت عذتها أوطلقت على ما قالاه هنا 
| واعتمده الأسنوى » وكذا لوقالت له وهى فى نسكاح أوعدّة أذنت لك نزو يجى إذا لات لكن 
كما نقلاه فك ب اب لتك عن فا وى 

|| البنوى وأقراه وعدم صحة نوكيل الولى المذكور كا صحاه فى الروضة وأصلها هنا . وأما قول 
| البنوى فى فتاوبه عقب مسئلة الإذن كا لوقال الولى للوكيل زوج بذ إذا فارقها زوجها أواتقضت 
| عدّتهاء وفى هذا التوكيل وجه ضعيف أله لابصح وقد سبق فى الوكالة فبنى على رأنه إذ هو قائل 


| أفق الوالك رحمه الله تعالى بصحة إذن الرأة الذكورة أوامها 


بالصحة فى هذه المسئلة وقد عل أن الأصح خلافه فالأصمح صحة الإذن دون التوكيل والفرق بينهما 


أن تزوج الولى بالولاية الشرعية الل الا المعلية وظاهر أن الأولى أقوى فيكتى ان رك 
ا تت 


ا فيها بها لابكتق به فى الثانية وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضمهم بين ماذكر 


ا بين عمل عدم الصحة على الوكالة والصحة 1 التصرف إذ قد تبطل الوحالة ويصح | 
التصرف رد بأنه 0 دمر بم تالف لامنقول إذ الأبضاع يحتاط لما فوق غيرها ومقابل الأصح | 
أنه بصح و بكئى بحصول الاك عند النصرفءفانه القصود من التوكيل ولو وكله فى الطالبة بحقوقه | لأنه يلزه عليه استدراك 
١‏ دخل مايتحدد بعد الوكالة كا أفى به ابن الصلاح لسكن خالفه المورى فقال : لو وكاه فى كل حق | 

هوله ف يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير موكل إلا فما كان واجبا يومد وقد ينال ْ يدناس ارال 
لامخالفة بينهما إذ عدم الدخول فى مسئّلة الجورى إما هو اوصف اق فيها بكونه للموكل حال الما 
| التوكيل ولايضرنا وحود الإضافة فى كل منيما لأنه ككق فيها أدق ملدسة كا فى التصور الأول أ 


ا بحلاف الثاتى فقويت فيها باللام الدالة على اللك فل بدخل التحدد » وعل اه رحسلل 
أ العدوم تبعا حاضر كبيع مماوك وماسيملسكه فيه احئالان لارافمى » والمنقول عن الشيخ ألىحامد 
| وغبره الصحة > لووقف على واده الموجود ومن سيحدث له من الأولاد » ولو وكله نيع عبن 


| (قوله ومن ثم فرتع) قد يقال النفر بع لاابنافىكون المراد ملسكه النتصرف لأنه لبس مالكا للاتصرف ١‏ 
| الذى وكل فيه ( قوله لكن هذا ) أى قوله أملا . وأماالأولان ففيهما الخلاف وها مالوكان معينا 
| أوموصوفا ( قوله 5 بأتى ) أى فى قوله وك ناميالا لوجعل المعدوم نبعا لخاضر الل ( قوله 
| بطل فى الأصح ) لابقال كان الأولى التعبير بم بسح لأنه ليس المقصود ال 0 فامضى. | 
١‏ لأنا تقول الأفعا ل الواقعة فى عدارات المصنفين إ نما بقصدون منها محرد الحدث دون الزمان فلا فرق | 
|, فى المراد من التعببر بين الماضى والخال والاستقبال ( قوله على ما قالاه) ذضعيف (قوله والفرق | 


بينهما) أى الإذن من الرأة والتوكيل من الولى (قوله وماجمع به بعضهم) أى حنج حيث قال ولوعاق 
ذلك ولوضمنا على الانقضاء أوالطلاق فسدتالوكالة ونفد ل اه (قوله دخل ماإشحدد) معتمد 


(قوله ل يكن له قبضه) معتمد (قوله كا فى التصو ب رالأوّل) هوقوله ولووكله فى الطالبة بحقوقه (قوله || 
الم ل مسال ما رتحدد بعدالوكالة 0 يكن سيحدث له امات أى فانه صحديح | 


( قوله على ماقالاه ) بع 
فى هذا النبرتى كلام حج 


ا لكين ساق له نقل هذا 


عن إفتاء والده 5 الشعر 
عدم التبرى منه هنا وفى 
نسخة كا فالاه هنا وهى 


لانناس الاستدراك الآأقى 


التىء قبل نفسه 12 (قوا له 


العبار ة وعم ا م 


| الصحة فما لوجعل الدوم 
| لطا لاسي ان ريه 
| احتالان للرافى . 


| كايا رارق بابق نيا تلان ارين اللرولارق صحاة ار كيل بارال كال اللطال رن رار ا 
2 24 3 0 “ل ١‏ 0 ا )١(‏ قوله: عل نفسه » 


نسخة الؤلاف من نفسه 


. اه‎ ١ 














(قوله والند در ( معطوف 
على الك ولس من 
مدخول تعليق ه 





"١ 


المقارض العامل فى بيع ماسيملكه وأاق به الأذرعى الششر بك » و نا تقرر علم أن شرط الموكل ا 


| فيه أن عاك الوكل التصرف فيه حينالتوكيل أو بذ كره تبعا لذلك » ولا حاجة لما زاده بعضهم || 
هنا بقوله أو باك أصله لأنه أشار به إلى ماحكاه ابن الصلاح عن الأصحاب وجزم به فى العباب من || 
ل / : : : 


أنه لو وكله فى ببع الكّرة قبل إطلاعها صنح ووجه ما ص من كونه مالسكا لأصلها إذ هومفرتع على | 
مرجوح كا نبه على ذلك الزركشى ( وأن يكون قابلا للنياية ) لأنْ التوكيل استنابة ( فلايصح ) 
التوكيل ( فىعبادة ) وإن ل تتوقف على نية إذ القصد منها امتحان عين المكلف وليس منما | 
نحو إزالة النجاسة لأنَ القصد منها الترك (إلا الحج) والعمرة عند العجز و يندرج فيهما توابعهما || 
كركعق الطواف ( وتفرقة زكاة ) ونذر وكذارة وصدقة ( وذيم أضحية ) وعقيقة وهدى وشاة | 
ولعة سواء أوكل الذايم الس المميز فى النية أم وكل فيها مساما ميا غبره ليأتى بها عند ذحهكا 
لونوى الموكل عند ذح وكيله » ودعوى عدم جواز توكيل آخر فبها غير مسامة ونحو وقف وعتق 
وغسل أعضاء لا فى نحو غسل ميت لأنه فرض فيقع عن مباشره وقضيته صحة نوكيل من لم || 
يتوجه عليه فرضهكالعبد على أنّ الأذرعى رجح جواز التوكيل هنا مطلقا لصحة الاستئجار علية | 
( ولافى شهادة ) لبنائها على التعبد. واليقين الذى لامكن النيابة فيه ولا برد على الصنف صحة || 
الشهادة على الشهادة إذ.لإست بتوكيل "ا صرح به القاضى أبوالطيب وابن الصباغ بل الحاجة 
جءات الشاهد المتحمل عنه عنزلة الا م المؤدى عنه عند حا كم آخر ( وإبلاء) لأنه حلف 
ا النبابة ( ولعان ) إذ هو ين أوشهادة ولامدخل للنيابة فيهما كا ص" ومن ثم قال || 
( وسائر الأيمان ) أى باقيها لأنَّ القصد بها تعظيمه تعالى فأشبوت العبادة ومثلها النذر وتعليق || 
نحو الطلاق والعتق والتدير وهل يصبر بتوكياه مدبرا أومعلقا وجهان أسمهما لا وقضية تقييدهم | 
بتعليق الطلاق والعناق صحة التوكيل بتعليق غبرها كالوصابة والظاهر كا أفاده الشيخ أنه جرى | 
على الغااب فلابعتبر مفهومه ومقتخى إطلاقهم عدم صحة ذلك ف التعليق أنه لافرق بين تعليق | 


أ عار عن حث أومنع كيو بطاوع الشمس و بين غيره وهوالأوحه خلافا لك (ولا) ف (ظهار) ا 


كأن بقول أنت على موكلى كظهر أمه أوجعلته مظاهرا هنك ( فى الأصح ) لأنه متكر ومعصية || 
وكونه يترتب عليه أحكام أخر لا منع النظر لسكونه معصية وعم منه عدم صحة التوكيل فى كل 


معصية » لم ما الإثم فيه لمعنى خار جكالبيع بعد نداء ابئعة » 


( قوله إذ هو مفرئع ) أى الصحة فى بيع الغْرة قبل إطلاعها (قوله وإن م تتوقف الخ) أى || 
كالأذان ( قوله نحو إزالة النجاسة ) أى فيصح التوكيل فيها ( قوله توابعهما ) أى المتقدمة | 
والمتأخرة ( قوله فيها ) أى فى النية ( قوله عن مباشره ) أى ولوعبدا ( قوله وقضينه صحة | 
توكيل ال[ ) معتمد ( قوله جواز التوكيل هنا ) قال مر : العتمد ما قله فى البحر من عدم | 
دحة التوكبل فى الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه بقع عن الوكيل ويفارق صحة 
الاستتجار لذلك بأن بذل العوض يقنضى وقوع العمل للستأجر اننبى مم على منبج وهو 
يدل على أن الثواب لامستأحر ولو بلفظ الوكالة ( قوله فلا بعتبر مفهومه ) أى فالتوكيل بسائر 


























ا الثالى بصح التوكيل فيه وكذا الطلاق فى الخيض » قاله البلقينى فى تدر يبه . فالماصل أن ما كان 


ا مباحا فى الأصل وحرم لعارض صح التوكيل فيه و.متنع فيا كان رما بأصل الشرع والثاق 
| الحقه بالعللاق ( ويصح فى طرف نع وهبة وسلم ورهن ونكاح ) النص فى النتكاح والشمراء 


| كام" وقياسا عليهما فى الباق (.و ) فى ( طلاق ) منحز لعينة فاو وكه يتطليق إحدى نسائه | 


| ل رصح فى الأصحكافى البحر ( وسائر العقود ) كصاح و إبراء وحوالة وضمان وششركة ووكلة 
١‏ وقراض ومساقاة و إجارة وأخلْ بشفعة وصيغة الضمان والوصية والحوالة جعلت موكلى ضامنا لك 


| وص" » وبأ امتناعه فى فسخ نسكاح الزائدات على أر بع ( و) فى (قبض الدمبون) ولو مؤجاة 


| كا ثعلء إطلاقهم لإمكان قبضه عقب الوكالة بتعجيل الدين فان جعلها تابعة لال لم بحتمل سوى || 
| السحة » وثعل كلامه قبض الر بوى ورأس مال السل إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الوكل الجلس | 
| ولابرد منع ذلك فى غيبة الوكل لأنه بغيبته بطل العقد فلا دين ( و إقباضها) لعموم الماجة إلى ا 
١‏ ذاك و بصح فى الإبراء منه » نعم لوقال وكتتك فى إبراء نفسك لابد من الفور تغليبا للتمليك , | 1 دن 0 اه 
ا سكن ذ كر السبكى أن قياس الطلاق جواز الآرانى وخررج بإلدبون الأعيان فلا يصح كم ف || ولاق أن مامدكرد 
ا : ١‏ الشارح من التصوير أى 


| قدر عل رده منها بنفسه مضمونة كانت أولا لاثتفاء إذن مالكها فيه » 


| (قوله الثانى ) أى وهو الأذان الذى بين بدى الخطيب ( قوله صح التوكيل فيه ) أى ولابازم | 
3 


ا لم1 رار ما الس ارول الست ررباك اسراا لان ار ا 
| وف طلاق منجز) . 


فرع وكله فى طلاق زوجته ثم طلقها هوكان للوكيل التطليق إذا كان طلاق الموكل | 5 
| رحعيا حلاف 8 الزوج فى الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق لبس له هوا الطلاق بعد ذلك لأن ١‏ الإبراء ال) عبارة التحفة 


| ولصح فى الإبراء منه 


| الطلاق هناك ماجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج حلافه هنا مر اه سم على منيج 
ا وظاهيه عدم الكرمة وإن عل بطلاق الزوج أولا ولوقيل بالرمة فى هذه لم يكن بعيدا ولاسما إذا 


الوكيل ( قوله وسائر العتود ) هذا تنقدّم فى قولهكصلح و إبراء ولعه ذ كره هنا نوطثة لما بعده 
( قوله جعات موكلى ضامنا ) . بنبغى أن ماذ كره تجرد تصو بر فيصح الغمان بقول الوكيل ضمنت 
مالك على ز بد عن موكلى أو بطر بق الوكالة عنه والوصية ش<و أوصيت لك كذا عن موكلى 
أونيابة عنه والموالة شدو جعات موكلى محيلا لك عا عليه من الدبن على ز بد ( قوله لإحصل 


فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه . 


(قوله وإبراء) لاحاجة 


| إليه هنا لأنه سان 0 
انم وقول جعلت ولاق 


| غيره ( والقسوخ ) ولوفورية لايحصل بالتوكيل تأخبر مضسر . أما النى حلاف ذلك فلا التقصير || 


ضامنا لك ) وصيغة 
لوقيل فق اللفارن كا 
نقله الأذرعى عن العجلى 
أن يقول الموكل احعانى 
ضاينا اده أو اجعاى 


نبعا لاءن ارد فمة متعين 
وماصور به الشيخ فى 
حاشيته لازم عليه اثتفاء 


| حقيقة الوكالة كا بعل 


تأمله ( قوله ويصح فى 


لكن فى أبركى نفك 


|0 7 1 . 1 كن :0 الثر اك 
| ثرئب عليه أذى لازوج » وقول سم رحعيا أى و إن بانت البشونة الكبرى عا حصل من | 1 5 ١‏ ا 
| للتمليك . قبل و تذافى 
| وكاتتك لتبرثى نفسك على 


| ما اقنضاه إطلافهم اسكن 


قباس الطلاق جواز 


توركل ) أ اله كر ل عل ب قار لىإا سل سل روا ون اطي ان ١‏ تافام ذكره السبى 
التوكيل ( قوله فى فسخ ) أى حيث ل بعين له الختارة للغراق على ما أفهمه قوله فوا ص" ولا فى | 
الاختيار للفراق إذا عين للرأة من حتارها أو يفارقها فان لم بعين لم يصمح من الرجل أيضا (قوله | 
ويصح فى الإبراء ) هذا تقدم فى قوله كصلح و إبراء » ولءلهذ كره هنا توطثة لما بعده ( قوله | 


لابد من الفور ) معتمد ( قوله أن قياس الطلاق ) أى فم اوقال وكلتك ف أن تطلق نفسك أ 


انمث . 











ا 
أى فى صورة الأمانة 


ومن م شمن به 0 0 عاها ما 08 2 عن 2 رن 0 عن املك وهو | 
ثقة مامورة ن خلافا الحورى » م له الاستعانة من كملها معه فيا نظبر ا افق الودبعة و( ك2 ا 
( الدعوى ) بشو مال أوعقو بة لغير الله ( والجواب ) و إنكره المخصم و ينعزل وكيل اللاعى || 
بإقراره بقبض موكله أو إنرائه » ولوقال وكيل الخصم إن موكاه أقر” بالمّعى به انعزل وتعديله | 
لبينة [الددى غير مقبول وتقبل شبادته على موكله مطلقا وله فما / بوكل فيه وفما وكل فيه إن || 
العزل قبل خوضه فى 00 مة و زمه إقامة بينة بوكالته عند عدم تصديق الخصم له وتسمع 
وإن 4 نقد م دعوى حضر اط عنم أوغاب ون شرن الخصم عليها جاز له الامتناع من السرم ا 
حى يثبتها ( وكذا فى فلك 0ك كالاحياء والاصطياد والاختطاب ف الأظبر ) كالشراء لأن || 
كلا سيب للك فيملسكها الموكل إذا قصده الوكيل حلاف مالولم بقصده . والثاتى المنع قياسا على 
الاغتنام ولأنْ سبب الاك وهو وضع اليد قد وجد منه فلا ينصرف عنه بإلنية . أما التوكل فى || 
الالنقاط فلا كا فالاه هنا وهو عمول على التوكبل على العموم فلابنافى ما بأتى فى اللقطة إذ هو 
مفروض فى متصوص بعد وجودها فافترقت أحكام اللقطة الخاصة والعامة ( لافى إقرار ) كوكانك || 
لنقر” عنى لفلان كذا (فى الأصح ) ' 


( قوله ومن ثم ضمن ) أى الموكل وكذا الوكيل ف المضمون له مطلقا وف الأمانة إن عل أنمها إبست ١‏ 
ملك الدافع ( قوله به) أى بسبب التوكيل وذلك إذا سل العين للوكيل ( قوله خلافا الجورى ) | 
فال فى اللب : الجورى بشم أؤله والراء نسبة إلى جور بلد الورد بفارس وعلة بنيسابور » وبالزاى || 
إلى حوزة قر به بالمودل 0 و بالشم والفتح والراء إلى جورقر بة بأصبهان (قوله من بحملها) ١|‏ 
أى إذا كان ملاحظا له لأن ,بده لم تزل 0 (قوله وفى الدعوى ) عبارة النيج وشرحه : 
وخصومة من دعوى وجواب رضى الخصم أم لا اه وفى حاشية شرح الروض اوالد الشارح 
مائصه قال القاضى : ولوقال وكلتتك لتكون ماص عنى لايكون وكيلا فى سماع الدعوى والبينة || 
إلا أن يقول جعلئنك عخاصما وعحا كا اه ( قوله بإقراره ) أى الوكيل ( قوله أو إبرائه) ومعذلك | 
لابشبل إقراره على موكله ( قوله أقر" باللآعى به ) أى انه ملاك لمن هو نحت بده ( قوله العزل ) 
اقم ريال الخصم ( قوله وتعديله) أى تعديل وكيل الخصم الذى هو المدّعى عليه لكن يتأمل || 
وجه عدم قبوله لأن شهادته لاجر لنفسه نفعا ولاتدفع ذيررا » 0 هذا واضح فم لوعدل وكيل | 
الدع بى فى القصومة ته فلا بقيل لأنه متهم باثيات ماوكل فيه ثم رت فى سم على حج مائصه 0 
قوله ولابقبل تعديله ا لأنهكالإقرارفى كونه قاطعا الخصومة وليس لاوكيل قطع القصومة بالاختبار | 
فاوعدل لعزلا نبه عليه الأذرعى . قال فى شرح الروض ؛ و يهم من عدم قبولالتعديل عدم | 
الصحة فليحرر (قوله وتقبل شبادته) أى الوكيل ( قوله مطلقا) أى وكل فيه أملا ( قوله وله) || 
كك وتقبل له ا ( قوله إذا قصده ) أى الوكل واستمر قصده فاوعنٌ له قصد نفسه بعد قصد | 
نوكه كان له ذلك و عللك ما أحياه ال من حينئد ( قوله لاف مالو بقصده ) بأن قصد نفسه 
أوأطلق أوة قصد واحدا لابعينه لأنْ قصد واحد لابعينه غير تصرح فكانه نه لم بوجد فيحمل على 
حالة الإطلاق » فان قصد نفسه ومويله كان مشتركا فما نظهر وقد بشكل هذا على ماص" للشارح ا 
في اواستأجر ابخل من واحد والراوية من ن آخرا وقد قدمنا الجواب عنه فلبراجع . 


لأنه 














| لأنه ا 


ره عن 0 اه 2 1 ا قر"| لإشعاره شبوث الاق عليه 
ا ارام لم إن قال أقر” له عنى بألف له على" كان إقرارا جزما ولو قال أقر” له بأ ألف م 
| قطعا (و بصح ) التوكيل (فى استيفاء عقوبة ادى) ولو قبل ثبوتها فها بظهر ( كتصاص 1 
| قذف) بل بانعين فى قطع طرف وحدٌ قذف 5 , بأ ويصح فى استيفاء عقو بة له تعالى من الإمام 
ا أو ال ل لدف إلا | مطلقا « لم للقادف أن بوكل فى ثبوت زنا القذوف لسقط اللدٌ عنه فتسمع 
ا دعواه عليه أنه زنا زرفل لابحوز ) التوكيل فى استيفاء 


| وردبأن احتالهكا<تمال رجوع الشهود إذا ثيثت ببيئة فلا عتنع الاستيفاء فى غيبتهم انفافا (وليكن 





ْ | الوكل فيه معاوما من بعض الوجوه) لثلا يعظم الغرر ( ولا.يشترط عامه من كل وجد ) ولا ذكر || 
ا | أوصاف السلم فيا لأمها جوزت الحاجة فسومح فيها (فاو فال وكتتك فىكل قليل 0 لى (أو أ 
١‏ فكل أمورى ) 0 ( أو فؤضت إلبك كل شىء ) لى أوكل ماشات من مالى ( ل بصح ) || (قوله كان إقرارا جزما ) 
لمافيه من عظم الغرر لأنه يدخل فيه ما لاسمح الوكل ببعضه كعثق أرفائه وطلاق زوجاته |أ 


| والتصدّق بأمواله . وظاهس كلامهم بطلان هذا و إن كان تابعا لمعين وهو ك ذلك 6 أفق به الوالك 


ا و لتابع غير معين وهو مسثثنى من الل 0 رادل معينا ولسث هذه السئاز مثل ذلك لما نقرر 
0 كين لتر فى التابع فيها ( و إن قال) وكتتك ( فى بسع اناك وعدن أرفالى ) ووفاء 
دوق واسكيفاتها « 


ْ 
أ 
ا 
ُ 


أ إبراء وبه ننضح فول الشارح الآتىكان إقرارا جزما (قوله ولو قال أفر” له بألف ) وكذا لوال : 

واوقبل ثبوتها وهو متحه اه سم على <حج (قوله لافى إثباتها مطلقا) قد بشكل عليه مافى خبر 
ا «اغد بإأنيس إلى امسأة هذا فإن اعترفت ادم » فاإنقولهفر ن اعترفتفارجها نو؟ بل من الإمام 
فى إثبات الرجم وف استيفاته 7 0 حاب ؛ أن المراد ذإن دامت على الاعثراف بناء على اكات 


عنه) اا القادف (قوله فتسمع دعواه) أى اليل (قوله عايه) ٍ القذوف (قوله فى استيفاتما ) 
أى العو رة (قوله إلا حضرة الوكل) متعان شول انا أشارح استيفاتما اه م م على 6 (قوله إذا 
| تبنت ) أى العقوبة ( قوله أو حةوق ) لا الف هذامام" د من أنه لو وكاه. 
دا 


فيه من ع م ليم الغرر . وأما ماص فلتعلقه خصوص الطالبة بقل الغرر فيه (قوله وفارق مام" 





ا فونه لا .بعس غيره أن عبر عنه 0 إلا وهو ثابت . والثاق بصعم 4 قول 00 به اق فأشه : 
1 


يا ااه عمره الإرئل) امال مر | 


| (قولة لأله إخبار عن حق ) قال فى شرح الروض وقيل لبس بإقراركا أن التوكيل بالإبراء ليس أ 


| أق" عمال" بأاف فإنهلةو اه شيخنا ز بادى وحج ( قوله و ,لصح فى اسثيفاء عقو بة له) ظاهره | 
اعتثرفت له صلى الله عليه وسل 0 باغه اعترافها رط ر لق معثير اه د م على حج (قوله لسقط لحك ا 


فى الطالية كترم دخل مايتحدد ا فإنه صر يح فى صحة الوكالة فى ذلك لما أشار إليه الشارح بقوله || 


عن أنى حامد) أى فى قوله وعل بما م" أنه لوجعل المعدوم تبعا ال (فوله و بخلاف مام ) أى | 





أن دور دالا 
١‏ 1 | فيه خلاف وهو كذلك 
٠‏ رحمه الله تعالى فلا ينفذ نصر”ف الوكيل فى ثىء من النا 3 لآن عظم رد فيه الذى هو السبب | 
ا فى البطلان لابندفع بذلك وفارق ماس" ع. ن أنى حامد بأن ذاك فى 0 خاص” معين ااه ا عيارة التحنة ل> 00 


ا أ تابعا لثقلة الغرر فيه لاف هذا و حلاف ماص" فى وكنك ىكذا | وكلمسل الك الال التبوع معين || ا 


(قوله من الإمام أوالسيد) 


وهى الى 


| نضح علبها معنى قوله 
| مطلقا ( قوله فلا متنع 


الاستيفاء الخ) عيارة 
التحفة مع الاستيفاء 
فى غييتهم ا 











ا 1100 
أو ثىء منها لم بص كبع هذا أوهذا بحلاف أحد عبيدى لتناولهكلا منهم بطر يق العموم البدلى 
| فلا إمهام فيه لاف ماقبإه أو أبرىء فلاناعن شىء من دينى صح ول على أدلى شىء إذ الإبراء 
| عقدغين فتوسع فيه حلاف البيع .أو عما شئت من دبنى فليبق عليه شيئا منه أو عن جيعه 
صح إبراوه عن بعضه حلاف ببعه لبعض ماوكله ببيعه بأنقص منقيمة الميع لتضمن التشقيص 
فيه الغرر إذ لابرغب عادة فى شراء البعض ولو باعه بأنتقص من قيمة الخيع بقدر ,قطع عادة بأنه 
برغب ف الباق بهلم ببعد صحته ( وإن وكله فى شراء عبد ) مشلا للقنية ( وجب بيان نوعه ) 
اكترى وهندى أ كوها/ ولا يذى ذكر المنس اكعيد ولا الوص ف كا يض . و يشترط أرضا بان 
صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفة اختاف با الغرض © نع لا يشترط ذكر أوصاف 
الس ولا مايقرب منها » أما إذاكان للتجارة فلا جب فيه ذ كر نوع ولا غيره بل يكنى اشثر ماشثت 
من العروض أو ما فيه حظ” كالةراض كا اقنضاه كلام الروضة » ونقله ابن الرفعة عن الماوردى 
وغبره وأقر”ه وهو ظاه » ولو اشترى من بعتق على اللوكل صح وعتق عليه » بخلاف القراض 
لمنافاته موضوعه من طلب الربجح » ولو وكاه فى تزو بم اعسأة اشترط تعيينها ولا يكت بكونها مكافئة 
له لأن الغرض تاف مع وجود وصف الكافأة كثيرا فاندفع ماد كره السبى هنا ء ننم إن أنى له 
بلفظ عاء" كزؤجنى من شئت صح للعموم وجعل الأص راجعا إلى رأى الوكيل لاف الأول ذانه 
مطلق » ودلالة العام على أفراده ظاهرة » وأما الطلق فلا دلالة فيه على فرد فلا تناقض ( أو ) 
فى شراء ( دار ) لاقنية أيضا ( وجب بيان الماة) أى الخارة » 


( قوله ونح ذلك ) من النحو اقتراض أو شراء ما بحتاج إليه الوكيل فى ماله تعاق با وكل فيه » 
ومن ذلك مايقع كثيرا أن شخصا نوكل آخر فى التصر”ف فى فر بة من قرى الر يف بالزرع والزراعة 
وحوها (قوله لاف اليد عبيدى ) قد بشكل هذا بعدم الصحة فم فل ١‏ وت كم أو 
وكئنك فى تطليق إحدى نسائى كما تقدّم عن البحر ( قوله بحلاف ماقبله ) أى أوقال ال 


( قوله وجمل على أدتى ثىء ) أى بشرط أن بكون متمؤلا أخذا من الغلة إذ العقود لاثترد على 
ف متيل (ترللك عا لت مرن درق ) انق ظاللى حيدك درن هر ٠‏ ررك خزراتي اللرزرضن ال 
حذف منه » وقال أبرئه عما شئت أب شيئا احتياطا للوكل إذ العى على أنه منه ( قوله صس” 
إبراؤه ) أى كا بصح” عن موكاه ( قوله حلاف ببعه لبعض) أى ذإنه غير صحيح (قوله صح 
وعدق ) أى مالم يبن مميبا كما بأنى له فى الفصل الآتى بعد قول الصنف فلكل من الوكيل والوكل 
ارد وقياس ما ذ كره الشارح أنه لو اشترى له زوجته أو لما زونجها ص" وانفسخ النتكاح ( قوله 
حلاف التراض) أى فونه لايصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدى دخوله فى ملكه وهومقتض 
انف كا نارق فى شرح النبج فى القراض ( قوله ولووكله فى تدوج اعسأة ال ) . ولوقالت اولبيها : 
زوّجى من رجل فقياس ذلك الصحة مطلقا » ولا بزوّجها إلا من كفء وإن قالت له : زوجنى ممن 
شئت زوّجها ولومن غبركفء (قوله فلا دلالة فيه على فرد) أى بعينه (قوله وجب بيان الهاة) 























ا مفهمة لالكل أحد ) أى حق بكون كنابة وكان عليه حينئذ أن يذ كر 


ا ومن ٠‏ لازمها دان البإد فنا 0 007 د راك كران , وهى الزقاق الشتماة ا ليه ديل 


| نم براجى حال الوكل وكا تعلق به + والقاى الاين درن اقديرى 8115 رارف 216 201657 الى الك 
| لنفاوت أثمان انس الواحد إذ الحإة تجمع دار الفنى” والفقبر . ثم شرع فى بيان الركن الراابع 
| وهو الصيغة فقال ( و بشترط من الوكل ) أو نائبه ( لفظ) صريع أوكنابةككتابة أو إشارة 
| أخرس مفهمة لا لكل أحد ( ,قتضى رضاه كوكلتك فىكذا أو فوّضته إليك ) أو أنبتك فيه أو 
| أقتنك مقاى فيه ( أو أنت وكيلى فيه ) كبقية العقود » إذ الشخص ممنوع من التصرف فى مال 
| خيره إلا برضاه » وشرج بكاف الخطاب ومثلها وكات فلانا مالو قال : وكات من أزاد بع دارى 





| مثلافلا يصح » ولا ينفذ تصراف أحد بهذا الإذن لفساده » ذم لولم ,تعلق بعين الوكبل فينه 
ا غرط نكوكات من أراد فى إعتاق عبدى هذا أو تدوج أمق هذه صح على ماحثه السكى وأخذ 
ا منه صحة قول من لاولى” لما أذنت لكل عاقد فى الباد أن يزوّجنى قال الأذرجى : وهذا إن صح 
٠١‏ فحإيعند تعيبنها الزوج ول نفوّض سوى صيغة العقد خاصة و بذلك أفتى ابن الصلاح و بحرى ذلك 


| التعميم فى التوكيل إذ لابتعاق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة » نم كتابة الشمهود ووكلا | 


الح 4 لاغية إذ ذلك وليس توكلا لمعين ولامبهم فيئعين أن يكنبوا وكلا 

فى ثبوته وكلاء القاضى أو نحو ذلك ولو قالوا فلانا وكل مسلم جازكا مس" (ولوقال : بع أو اعتق 
ا حصل الإذن) فهو فائم مقام الإبحاب وأبلغ منه (ولا يشترط ) فى وكلة بغير جعل (القبول لفظا) 
ا بل الشمرط أن لابرد و إن أ كرهه الوكل » ولا يشترط هنا فور ولا مجاس 
ا كاياحة الطعام ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صمح "كما لو باع مال 
| وسيأق ف الوديعة الا كتفاء بلفظ من أحدها ء 


| فى ثبوت ذاك وطلب 


إذ التوكيل رفع 00 
مورثه ظانا حياته فيان مينا 


| قر ومن لارنها ليان اليلد ) أى عل الها حم ( توله و يشرط من الوكل لفط ) م 

| فرع - اوقال وكلتك فى أمور زوجى هل يستفيد طلاقها فيه نظر ورتجه لاحيث لاقريئة 
| احتياطا مر اه سم على ححج ( قوله لالكل” .أحد ) أى ذإن فهمها كل أحد كانت 
|| صربحة ( قوله فى إعتاق عبدى ) قال ابن الاقيب : ومثاه مالو قال وكلت من أراد فى وقف 
|| دارى هذه مثلا .اه وهو ظاهى حيث عبن الوقوف عليه وشروط الوقف التى أرادهاكا لو قالت 


|| الرأة وكلثكل عاقد فى نزو بحجبى حيث اشترط لصحته تعيين الزوج » و يحتمل الأخذ بظاهره | 


| فيصح مطلقا » و يعتبر تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكأنَ الوكل أراد تحصيل وقف 
ا صحيح على أى” حلة ( قوله أو دوج أمى هذه صح ) عدم تعلق الغرض فى هذه ظاهى إن 
| عين له الزوج كا بأتى عن الأذرعى فى الارة ( قوله وأخذ منه صحة الخ ) قال سم على منج 
ا واعتمد مر عدم الدحة إلا نبعا لغبره فلا بصم إذن الرأة على الوجه الذكور اه (قوله لكل 
| عافد) أى تمن له ولاية العقد من القضاة ( قوله وحرى ذلك التعميم فى التوكيل ) قال حج 
| فى الدعوى اه ( قوله ووكلا ) أى الزوجة والدّعى ( قوله ووكلا ) أى الدّعيان ( قوله ولو 
ا فلوا ) أى ىكتاتهم أو عند القاضى ( قوله ولا يشترط هنا فور ) قال فى شرح الروض : لعم لو 


| ركاه فى إبراء نفسه نه أو عرطما 0 عليه عند ثبوتها عنده ل فورا 2 | 


| مثله الحارة لاختلاف الغرض بذلك » وقد يغنى تعيين السكة عن الخارة ( لاقدر الأن ) فى العبد | 
| والدار مثلا ( فى الأصس” ) لأن غرضه قد يتعلق بواحد من النوع من غبر نظر خسة ونفاسة > | 





م حج / بذ 0 
قوله لكل اد لأن 
لكاف فى قوله ككتاءة 
الننظر لأن موضوع 
مسئاة الآن أن هناك لففنا 
فكأنه ذال ومسألة 
لكثابة والإشارة على 
لتنفصيلالمعاوم فيها (0 له 
وخرج كاف الطاب ) 
لوأسقط اف ظ كاف ليشمل 
ماذكر من الأمثاة لكئان 
واضحا ( قوله وهذا إن 
صح) إعنى ماذاكر من 





ددج الأئة 00 


|[ فى قوته نصهًا وما 1 


يعنى السبكى فى تزويج 
الأمة إن صح 00 اق 
كون فما إذا عين الزوج 
ول فض 
م ثم قال وسئل ابن الصلاح 
عمن أذنت أن نزوّحها 
العاقد فى اليلد من زوج 
معين كذا فهل لكل 


أحد عاقد بالك تزو بحها 


ض الاصيغة العقد 


فأجاب إن اقترن بإيذنها 
قربنة تقتذى التعيين 
فلا شك إن سبق إذنها 
قر بيبا ذكر عاقد معين أو 
بالبلد 


كانت تعتقد قاين 


بختص ولابعمو إن :وجد 
شىء من هذا القبيل 
فذكرها العاقد مول على 
مسمى العاقد على الإطلاق 
وحينئذ لكل عاقد بالبلد 


تزوئعها هذا مقتضى الثقه فى هذا اه ام و به تعإماف كلام الشارحكالشهاب حج (قوله تعبينها) صوابه تعيينهكا عرما قدّمناه , 

















(قوه وقبول من الآخر) 
أى ولو اللوكل هنا (قوله 
ورد يمام" ) أى بقبول 
الوصية المهالة :أى ما 
لاتقبله الوكالة. .( قوله 
ويظهر الاكتفاء بلا نبعه 
إلا بعد شبر) إن كان 
اراد أنه بكتى بذلاك عن 
أصل التوكيل فظاهر أنه 
غير ربح . والظاهر أن 
هاده 1 0 الآن 
غير قيد كا ذكره غتره 
فقصرت عنه عيارتة 
وبدل على أن فلن 
ماده مارتبه عليه من 
قوله م ُ ذلك 3 
فان الشهاب حج رتبه 


10 


وقبول من الآخر» وقياسه جر بان ذلك هنا لأنها توكيل وتوكل » وقد يشترط القبول هنا لذفا 
كالو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له فى قبضها فوكل من هى 
بيده فى.قبضها له لابدٌ من قبول لفظا لنزول بده عنها به . أما لوكانت بحعل فلابدٌ من قبوله 
الفظاكا فى الطلس » و.طبغى تصو بره بما إذا كان العمل ااوكل فيه مضبوطا لتسكون الوكالة حينئذ 
إخارة (وقيل شترط ) مطلقا لأنه تمليك التصرّف ( وقيل ,يتسترط فى صيغ العقودكويلتك ) 
| قياسا علبها (دون صيغ الأ ص كبع أو اعتق ) لأنه إباحة (ولا يصح تعليقها بشرط ) من صفة 
أو وقت ( فى الأصح” ) كسائر العتود سوى الوصية لقبولها الجهالة والأمارة لاحاجة . والثاق 


تصح كالوصية ورد .بها م" » وعلى الأول ينفذ نصر”فه فى ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن » 
وينفذ أيضا تصراف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة مالم يكن الإذن فاسدا كا لو قال وكات 
من أراد بع دارى فلا ينفذ التصرّف كا قاله الزركشى » والإقدام على النصركف بالوكالة 
الفاشدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطى العقود الفاسدة لأنه إنما قدم على عقد م 
خلافا لابن الرفعة ( فان جزها وشرط للتصرّف شرطا جاز ) اتناقا كويتتك الآن يسيع هذا 
لكك الى إ كد ل 2 كل ارك بلا تبعه إلا بعد شهر . قال بعضهم وعل من 


ذلك أنه لوقال لآخر قبل رمضان وكاتك فى إخراج فعارقى وأخرجها فى رمضان صح لتنحيزه 
الوكالة » وإنا قيدها بما قيدها به الشارع » بحلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرق لأنه تعليق 
عض » وعلى هذا التفصيل حمل إطلاق من أطاق الجواز ومن أطلق المنع اه والأقرب إلىكلامهم 
عدم الصحة » إذ كل” من الموكل والوكيل لاعاك ذلك عن نفسه حال التوكيل » 


ذكره الرو باتى وغيره » وهذان لايستثنيان فى الحقيقة لأن الأول منهما مبنى على أنه تمليك لانوكيل 
اكتطار ه فى الطلاق . والثانى إنما اعتبر فيه الذور لإلزام الخا 5 إبقاء حق الغريم لا للوكالة اه 
فليتأمل فانه قد لابتعلق بمافيه غريم اه سم على حج (قوله وقبول) أى قبول ماخوطب به 
من أذل الودبعة أو دفعها ( قوله وأذن ) أى الواهب ( قوله له) أى الآخر (قوله فوكل) أى 
الآخر (قوله لابدّمن قبول) أى بمن هى حت دده (قوله أما لوكانت بجعل) ظاهره أنه لافرق 
كن الكل بصيغة الأص أو غبره وهو ظاهى وفى حج أما الى تجعل فلابدٌ فيها من القبول 
لفظا إن كان الإسجاب إصيئة العقد لا الأعس' اه ( قوله فلاب من قبواه لفظا ) أى وفورا أيضا 
أخذا من قوله لتسكون الوكالة <ينئذ إجارة ( قوله وقيل يشترط مطلةا) أى سواء صيغ العقود 
وغيرها ( قوله سوى الوصية) أى بأن يول إذا جاء رأس الشمر فقد أوصيت له بكذا » وقضية 
0 ناه عن سم أن محل الضحة فى تعليق الإيصاء كما لو قال إذا جاء رأس الشهر ففلان وصى 
( قوله والإمارة) فى فتاوى البلقينى فى باب الوقف مسئاة هل يصمح تعليق الولابة.. اللمواب لإيصح” 
تعليق الولاية فى مذهب الشافى إلا فى محل الضرورة كالإمارة والإيصاء اه . 
ما بحصل فى مواضع الإحباس من جعل النظر له ولأولاده بعدة لاارصح فى حق الأولاد بر اه سم 

على منهج (قوله والإقدام ) أى بعد وجود الشمرط (قوله و يظهر الاكتفاء بلا تبعه) قضبته و إن لم 

رسرقه وكلتك .و حتمل أن المراد الا كتفاء بذاك بعد قوله وكلنك وإن ل يقل الآن ثم رأبت حج 

جزم فى تصو بر ااسئاة بهذا الاحتال (قوله لأنه تعليق) أى فلا رصح (قوله عدم الصحة) أى للوكالة 

| فى الشقين وما ما لو قال ,كلتك فى إخراج فطرتى ال وما لو قال إذا جاء رمضان فأخرج الل .. 


ومئه السطفيك أن 

















(قوله فيمئع من النصرف) الناسب لمكن منع من النصرف لأن النع من النصرف لارتفرع على عدم العزل و إنما يتفرع على 


ما 


العزل ( قوله وقيل م لا,يصح أن يكون هذا مقابلا لما اختاره إذ هر 


ا لامر صحة إخ 0 عنه فيه حى على الثاق. م الإذن كا عم مما: الدرار » ولصح لوقت 
الوكلة كوكلتك شهراء فاذا مضى الشهر امتنع على الوكيل النصرتف (واو قال وكلنك) فىكذا 
| (ومق) أومهما أو إذا (عزلتك فأنت وكيلى صحت) الوكلة (فى المال فى الأصح) لأنه نجزها, 
أ والثانى لا تضح لاشتالما على شرط التأبيد وهو إلزام العقد الائز » ورد منع التأبيد بها ذكر لما 

| أن ١‏ والخادف شر وط ها لاحك لإطالة بذ كرها | » فت انتئ واحد.منها صحت قطعا ( وفى 
| عوده وكيلا بعد العزل الؤجهان فى يني ) لأنه علثها ثانيا بالعزل » والأصيح” عدم العود لفساد 

| التعليق > والثاى تعود صة واحدة » لمم بعود الإذن العام على الأول الراجح فيدفذ تصر”فه » 
| طرف أن خرن 2 اك رن اليا ل رك لالت زول الس هام من 
| النسكرار » ومن ثم لو أنى بكاما عزلتك فأنت وكيلى عاد مطلقا لاقنضائها 
ا بوكل من لعزا له أو بول ١‏ : وك ١‏ وكانك انام معزول 5 ذفان فال وكنا ١‏ العزات فطريقه وكلا 
ا عدت وكيلى لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاده الأكل وهو الشدر و دل الغبر فقدم » 4 ولليين صن 
ا م" ن التعليق قبل المللك خلافا الى لأنه ملك أصل التعليقين (وحر بان ف تعليق العزل) ل 
ا طلوع الشمس 0 والأص” 6 صحنه فيمئع من النصرئف عند وحود الشرط لوحود البنع كا أن 

|| النصراف بشفذ فى الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوحود الإذن » وقيل 0 ل 
بطاوعها ٠‏ وحينئد فينفذ النصمر”ف عل ما افتضاه كلامهه » وما أطال به جمع فى استشتكاله. بأنه 


اسان 7 فطر شه انم 


| يذ تصر”فه مع منع امالك منه . أجيب عله بأنه لابلزم من عدم العزل نفوذ التصراف ولار رخ 
| الوكالة بل قد..برى ولا شفذ كا لو نحزها » وشرط النصر”"ف ثمرطا وأخد بعضهم يقضية ذلك حيث 

| حزم بعدم نفوذ التصر“فب يكن رده كنع ذلك مالم سكن الصيغة محدلة من أصلها فلا ستفيد بها 
!| شيئاء هذا والعؤل عليه الأول . 


ا (قوله وظاهر ال ) معثمد ( قوله إخراجها ) أى الفطرة ( قوله فينفذ تصرفه ) أى إذا أراد 
ا منعه من التصرف بالإذن العام (قوله أن ,قول عزاتك) عزاتك اه حج (فوله ولبس هذا ) 
أى قوله وكلاعدت الم (قوله لأنه ملك أصل التعليقين) أى تعليق العزل وتعليق الوكالة (قوله 
ا والأصح عدم صحته ) أى فلا بنعزل بطاوعها اه حج ( قوله فيمنع من التصرف ) أى ومع 
| عدم العزل يمنع من التصرف ( قوله وقيل لابنعزل ) .هذا عبن الأصح السابق فكان الأظهر » 
| وقيل بلعزل» ولا تق حيلئك ما فر”عه عليه ,قوله وحيائد فينفذ التصرف الل » اللهم إلا أن يقال 
| الراد من قوله لا ,نعزل أله لا ينعزل من التصرف بناء على عدم العزاله من الوكالة فليتأمل » 
| ولعل فى العبارة سقطا » وقد يقال اللقصود من حكاية القيل صحة النصرف اعدم العزل وكأنه فال 
ا والأصح عدم صحته » ومع ذلك لابنفذ التصرف لوجود النع » ولا .بازم من عدم العزل جواز 
| النصرفكا أنه لابازم من فساد الوكالة فساد النصرف » وقيل حيث قلنا لابنءزل ضح تصرفه » 
) فيصبر حاصل الخلاف أنه إذا علق بطاوع الشمس لا ينءزل بطاوعها لفساد التعليق » وفى صحة 
| التصرف وجهان أصحهما عدمه ( قوله والعوّل عليه الأول ) وهو النع من اللتصرف الذ كور 
ا فى يه 4 والأصح عدم صحته ليمع 0 








عينه وإبما محط الخالفة 
نفوذ التصرف وعدمه 
فالشارح موافقلمذا القيل 
فى عدم خرف اللجرزن 7 
هو واضح فكان الئاس 
خلاف مدن الساف 
وعذره ألهكان أؤلاتبيع 
العلامة حج ج فى هذا 
الفيل كا ل ذ 
بعض النسحم * “مرجع عنه 
بعد أن سطرالعيارة فزاد 
قوله والأصح عدم صحته 
ال ثم دخل على ما كان 
سطره من الغيارة قوله 
وقيل خصل ماتراه (قوله 
وما أطال به جمع إلىقوله 
فلا يستفيد مباشبئا) من 
كلام القيل وقائله الشنبات 
حج لكن لامهذا اللفغل 
وغيارته : والأصح عدم 
صحته فلا ينعزل بظاوعها 
وعاقن فاك انيرك 
على مااقنضاهكلامهم سكن 
أطال جع فى استشكاله 
أله كيف يلقل مع مع 
المالك منه وتخاص عنه 
لعضهم أنه لا.بازم من عدم 
اللعرال اتبرة اللتصريف رالا 
رفع الوكالة بل قد تق 
رد د كار حرا 
وشرط للتصرف ثرطا 
وأخذ بعضهم بقضية ذلك 
حزم ا 
وقد حاب أن لانم أن 


النع مفيد إلا لو صحت 0 الدالة عليه » 0 قد 2 0 هذه 1 0 احدل 2 اء الوكالة إد / بوحد له رافع 


تينم » وحيلثل الضح تفود ؛ التصرق عملا الكل الذكور فتأمله انث 2« ونه تع ما فى كلام الشارح أ وآخرا 0 











[ضل] 
فى أحكام الوكالة 
(قوله أوعرضا ) لإخااف 
ماهر" فى الك دن 
امتناع البيع بالعسرض 
مطاتا لأن اأراد به حيث 
لم يكن معاماة أهل الباد 
وندل له قوله ذم بأ 
ول الامتناع بالعرض الح 


أ ويحتاج إل ماجعته مر اه سم عل حج . أقول ولوقيل بحواز البيع بالحديد تعو يلا عل 


ا سدر فسدى مام : أى ف قوله ويزول ضمانه عما تعذى 3 (قوله نقدا كان أو عرضا) نقدّم 


| ناء على ما اعتمده . وقد بجاب بأنه لاتخالف فاون امرا اد بالنقد فى بإب الشركة ما ذكره هنا وهو 
| ماياب التعامل به ولو عرضا » وعليه فالعرض الذى عتنع البيع به ثم ما لايتعامل بهءمثلا إذا كان 


ا ارم من أى" نوع وال 7 ل م كن متعلقها خاصا > بل إما نوع مخصوص كالقماش 0 مطلق 
١‏ مايتتجر فيه كان الغرر فيها أ أكثر فاحتيطها_ 





(فصل) 
فى أحكام الوكالة بعد صمتها 

وهى ما للوكيل وعليه عئ_د الإطلاق » ونعيين, 'الأجل وشرائه للعيب » وتوكيله لغيره ( الوكيل 
بالبيع ) حالكون البيع (مطلقا) فى التوكيل أن 0 ينص له على غيره أو حال التوكيل المفهوم 

عن الركل مطلقا ثى غير مقيد بشىء » وقد أشار الشارح اذلك بقوله أى توكيلا لم يقيد ( لبس 
له البيع إغبر نقد ال ,لد الذى وقع فيه البيع بالإذن لدلالة القر ينة العرفية عليه ف إن سافر بما وكل 
فى سعه لد بلا إذن ى جز له سعه إلا نقد اليلد لأ ذون فبها » وصاده شقد للد مابتعا امل به أهلها 
غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة القر ينة العرفية عليه » فاإن تعدّد . 


(فسل) 
فى أحكام الوكالة 


(قوله وتعبين الأجل) أى وح تعيين الأجل » و >وز رفعه ( قوله وشرائه) أى وح شرائه » 
و حوز رفعه » ونوافئه لم حج له بالواو وهو أول ده من حذف المضاف وإشا ء عماإه 
( قواه وتوكياه اغيره ) أى وما بشبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه ( فوله على غبره) أى 
التوكيل فى البيع (قوله أو حال التوكيل الفهوم ال) ناد عع بح كه صفة لمصدر محذوف 
أى كد مطلةا (قوله ليس له س أه البيع بغير نقد البلد ) لو أصه أن 5 شقد عيئه فأبطل بعد 
التوكيل وقبل البيع وجدد آخر فيتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غبر مأذون فيه وكذا بالقديم » 


القريئة العرفية لم كن بعيدا » إذ الظاهر من حال الموكل إرادة ماابروج فى البلد وقث ل من 
النقود سيا إذا تعذرت صراحعة الموكل (قوله " جز له بيعه إلا شقد الدلد الأذون فم ع( أى وإذا 
باع طقد ال 6 وضمن ن العغن » وعيارة ال شارح بعد قول الصدف فى الفصل الآى » ولا نعزل 
اذى ف الأمح ع » ويزول ضمانه عما تعذى فيه بسيعه وتسليمه 0 بضمن مله لانتفاء تعديه 
فيه » ثم قال ونقدم أنه لو تعدّى سفره با وكل فيه و باعه فيه ضمن مله وإن تسامه وعاد من 


فى نظيره من رك فحن أزلعاا ارج أن الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقا | فلينظر الفرق بيئهما 
أهل البكد يتعاماون بالفاوس فهى نقدها فيبيع الشر يك بها دون نحو القماش . لم بشكل على 


مافى الشركة جواز البيع هنا بالعرض حرث كان امقصود نه النحارة وقد يفرق بأن متعاق الوكالة 
هنا معين كا لو قال وكننك فى ببع هذا العبد غيثكان غرض البائع التجارة فيه كى ماحصل 




















1 مه بالأغلب » فين 0 | فبالأتقع افير ار بإع مهما كنا قاله الإمام القرااك ه وعل الامتناع 
ا رض ل شي ط كيك ار رار ا اه رركي رف وك تر نكن 
١‏ مطلقا اتذدفع ما قيل كان ينبتى أن يقول مطلق البببع فاين صورته أن يقول بع كذا ولايتعرض 
١‏ ابد ولا أجل ولا نقد ء بحلاف البيع الطلق لتقييد ليع بقيد الإطلاق » وإما الراد البيع 
| لابقيد اه وما تقرر من أن مطلقا حال من البيع اإراد به البيع بقيد الإطلاق بأن لم ينص" له 
|| على صفة من كبع هذا أوكبعه بألف » فعنى الإطلاق فى هذا الإطلاق فى صفاته فاندفع قوله 
١‏ ذإن صورته إلى آخره» وكذا مارتيه عليه ( ولا) الببع ( نشسيئة ) ولو با كثر من تمن الثل 


| لأن العتاد اد غالبا |الخحلول مع الخطر ذ شّ السيثة (ولا كن فاحش وهو م الاحتمل غالبا) م فى المعاملة 


ا كدرضين فى عشيرة إذ النفوس س لشم" به » حلاف ال اسيك ندرهم فيا ,0 لم ذم قال ابن أبى الدم : 


| مالف سوسم بها فى الماثة فلا يتساممح بالمائة فى الألف » فالصواب الرجوع للعرف ٠‏ وبوافقه | 
ولمما عن الرو بإى إنه تاف بأجناس الأموال لكن قوله فى البحر إن الإسبر يختاف باختلاف || 


الأموال» قر بنع العش ركثير فى النقد والطءام ونصفه يسبرفى الجواهه والرقيق ونحوها محل نظر 
| وهو مول على عرف زمنه إذ الأوجه اعثبار العرف المطرد فىكل ناحية بما سامح به فيها . 


|| شترى بكل منهما » فاولم يحد إلا من يشترى بغر الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر 

وظاه كلام الشارح الثانى » ولوقيل بالأوؤل لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينثذكالمعدوم (قوله اندفع 
ْ ماقيل ل( أى اصلاحيته لما قررته به فلا برد أن أو وحوه إعرابه لا يشافى كونه ولو ععناه من 
| كلام الوكل فتأمله اه سم على حج (قوله وكذا مارنبه عليه) أى من قولهكان شى الح » 

| ووجه ترانة أنه حمل كون صوره كاذ غ1 2 والعاول فب على علنه نقنام فى اللفظ أو تأر 
١‏ (قوله لسيثة 2" وبظهر 4 لو وك وقث مبب جاز له البيبع نشنثة لن نأف إذا حفظ عن اللهمب 
ا وكذا لو وكاه وقت الأمن ثم عرض النرب لأن القر بنة فاضية قطعا برضاه بذاك » وكذا لوفال له 
| بعه ببلد أو سوق كذا وأهاه لابشترون إلا نسيئة وعم الوكيل أن الوكل ,بعل ذلك فله البيع تسيئة 


| حينئذ فا بظهر 6 ثم را ا 6 2 1 ان إن الك تر دا 


| العتد مؤجل اعتيد وهو, روا ناك تزرنه لكين سباق فيه كلام لاببعد محيثه هنا حج » وعبارته 
)2 بعد أن ذكر كلام السبى والعمراتى نصها : فالدى بظهر أنه بشسترط هنا ما فى.الولى إذا باع 


]ا مؤحل للصاحة من يسار الشترى وعدالته وغبرها وأنه يشترط أيضا فيمن يعتدنه : أى الأجل أن || 


ا يعدن أحلا معيئا مطردا ذا إن اختاف فيه احتمل إِلغاؤه واحتمل اتباع أ هن فيه . وقوله أفلهنٌ 

| فيه هو الأقرب لانفاق الكل عليه إذ الأقل طن كن (قوله حلاف السبر ) شبعى أنبكون 
| الراد حيث لاراغب بام القيمة أو أ كثر وإلا فلا يصح أحذا مما سيأ فها لو عبن له الغن أنه 
|| لاحوز له الاقتصار على ماعينه إذا وجد راغبا كا سيأتى وقد يفرق اه سم على منهج . أقول 


|| وقد توقف فى الفرق ,أن الوكيل بحب عليه رعاية الصلحة و منتفية فما لو باع بالغين اأيسير 


| مع وجود من بأَخذ امل القيمة . 





| (قوله الراد بهالببيع بقيد 
| الإطلاق) لعل" الكتبة 
ا 0 0 0 1 : | أسقطوا لفظ لا قبل قوله 
ا ( قوله ازمه بالأغلب ) أى ولوكان غيره أنفع إلوكل (قوله فبالا نفع ) هذا ظاهس إن تسر من || 0 0 0 
ا وهو كذلك فى عيارة 


| التحفة (قوله محل نظر) 


أن بالنظر لايل نكالكة 














(قولهفإن تلفوم يصح) 
أى كا هو الصورة هنا " 
وأما قوله.بعد ذاين صح 
إلى آخره فلا عل له هنا 
كاهو ظاهر (قوله وإن 
شاء طالبه بالعن الح ) 
هذا قد يعارض ما ساق 
له فما قر به فقول الصف 
فزن خالف ضمن » ثم 
لاحن مافى هذه السوادة 
من القلاقة ونسخ الشارح 
فبها مختلفة فليحرر . 





ان ام رقنا طق ل ردن را د لام رن عمل الإردى ررقم تقال 
لبس له إلى آخره بطلان تصرفه فلهذا فرع عليه قوله (فاو باع على أحد هذه الأنوا اع وسلم البيع 
ضمنه) الحياولة بقيمتهيوم النسليم ولوفى مثلى كا ذكره الرافى » ذإين نلف ولم يصح العقد طالب 
الشترى بالمثل فى الثلى والقيمة فى التقوم » و إن صح” وتعدّى الوكين بالتسليم » فين شاء 
طالبه بالْن . 





لل وثم راغب ) أى واو ما لا يتذابن به أخذا من إطلاقه » وفى شرح 


( قوله ولوباع عن 
الروض التقييد ما لابتغائن عثله . قال سم عل منهج بعد نقله ذلك عن شرح الروض : وهو 
أقول : وقد يقال العرف فى مثإه 
جار بالمساحة وعدم الفسخ لازيادة البسيرة اه وهذا كاه مالم بر مصاحة فى الببيع بالأقل كأن 


يفهم الصحة إذا وجد الراغى بالدى يتغابن عدّله وفيه نظر اه . 


كون من بريد الشراء بالزيادة بوااكس فى قبض العن أو خشى منه خروج الْن مستحقا أو نحو 
ذلك » و حتمل خلافه لأن الأمو ر الستقبلة لانظر إليها وهو ظاه إطلاق الشار حك شرح اليج ثم 
رأيت الأول فى الخطيب حيثا قال وع لوكا قال الأذرى إذالم يكن الراغب تماطلا ولامتتدوّهاولاماله 
ولا كسبه حراما اه ( قوله م أى الراغب (قوله فى زمن الخيار ) أى وكان الخيار للبائع 
وما فإن كان للشترى امتئع اه شيخنا زيادى فما بأتى فى فصل فوا جب على الوكيل . وقوله 


' خميع ماص" » ومنه أنه إذا لم يفسيخ انفسخ بنفسه لأن العبرة فى العقود ما فى نفس الأعس » و ينبنى 


أن بكون منه أيضا هناما لو اجتهدالوكيل فى الببع وأدّاه اجتهاده إن أن فيه مصلحة ثم تنبين خلافها 
فيتبين بطلانه ( قوله ضمئه الحياولة ) أى وعليه فاذا تلف المبييع فى بد الشترى وأحضر بدله 
وكان مساو با لما غرمه جنسا وقدرا وصفة فهل له أن ,أخذه بدل ماغرمه الحياولة ».و وز له 
النصرف فيه بتراضبهما أم لا فيه نظر » والأقرب الأول لأنه بيع اللدبن لمن هو عليهوهو جائز. 
أمالو أراد أحدْ ما قبضه الوكيل من الشترى فى مقابلة القيمة الى أخذها الوكل منة / بحر لأن 
ماقبضه من الشترى عين والقيمة التى يستحقها دين » والتقاص" إعما بكون بين ديئين استويا » 
فاو تلفت القيمة فى بد الأخذ ضمنها » إن كان الضمون به من جنس الْعْن وثوفرت فيه شر وط 
التفاص حص ل النقاص » وكتب نضا قوله ضمنه الحياولة : أى و بحوز للوكل التصرف فم أخذه 
من الوكيل لأنه يماك كلك القرض ( قوله بقيمته) فين قلنا إنه : أى الوكيل يغرم القيمة مطلتا 
فهل برجع فى الثلى بها على المشترى لأنمها النى غرمها أو بالمثل لأنه الواجب على الشترى فيه نظر 
اه سم على حج . أقول : والذى يظهر أنه إنما بطالبه بالمثل لأنه الضمون به مائاف فى بده » 
وإذا أخِذه بعد تلف البيع فى بد المشترى دفعه للوكل واسترد القيمة و حتمل وهو القياس أنه 


| لوتلف المبيع: فى بد الشترى رجع الوكيلعل الموكل بالقيمة وغرم له المثسل لأنه الذى يضمن به 
| متاعه الآن (قوله فإإن تلف) لبس هذا نفر بعا على خضوص ماذكره لأن الببيع فيه باطل دائما » 
| فلعله بان لحي فما أو تعذى الوكيل بالتسليم لابقيد ما الكلام فيه ( قوله فإن شاء ) أى الموكل 
| (قوله طالبه) أ الوكيل 1 























!| أو بال دل المذ اكورءوله مطالية الوكيل رده فق صر نامدن للستي بتسليمه من لاإستحقه سبع 
باطل فسترده إنكان باقيا وله حينئذ نيعه بالإذن السابق وقبض العْن و بده أمانة عليه ء“فاينم 
| كن طر يا فى الضمان وقراره على المشئرى » وعم 6 الأرر ف دوز بسع رك من زعم كا 
| يلبئى أن يقول ريصح ويضمن ء فاولم يطلق اتبعماعيئه فى بع ما شئت أو ترس له غبر النقد 
لانسيئة ولا غين لأن ما الدنس خلافا مع منهم السكى فى أو بزه بالغبن أو بعه كيف شئت جاز 
بنسيئة فط لأنكيف احال فشمل الخال والؤجل أو ب شئت جاز بالشبن فقط لأنَّ © للعدد 
|| القليل والتكثير أو بما عر" وهان جاز غبر النسيئة لأن ما الجنس فقرنها بما بعدها بشمل عرفا 
|| القليل والتكثير من نقد البلد وغيره ( فين وكله 


ا ( قوله أوبالبدل ) قد ببتوقف فى المطالبة بالبدل فانه لم تعد ١‏ وحيث صح فقد انتقل املك 
فى البيع للشترى واستحق البائع عليه هذه » والذى فوته بالتسلم إعا هو العْن فكيف ,طالب 

|| بالبدل » والمتبادر من قوله بالبدل أن الراد به الثل فى الثلى والقيمة فى النقوم 00 ع قضية فر 
الا فين للوكل ال أنه القيمة فقمل ( قوله إن كان بإقيا ) وهل نزول الضمان بالاسترداد أو 
ا لاازول إلا بديعه ثانيا أو باسكئان من امالك فيه نظر » وقياس مايأتى من أنه لو تعدّى بالبييع 
| لايزول ضمانه باسترداده أنه هنا كذلك (قوله بالإذن السابق ) قال الشارح بعد قول المصئف 
| فى الفصل الآتى ولا ينعزل فى الأصم » فاو رد عليه بعيب مثلا بنفسه أو بالا > عاد الضمان مع 
| أن العقد يرتفع من حينه على الراجح غبر أنا لانقطع النظر عن أداه بالسكاية ( قوله وقراره على 
ْ المشترى ). أى فيضمنه بالمثل فالمثلى وأقصى القيم فالمتقوم ( قوله وعم عا تقرار فالتف ريبع ) 
| أى من قوله وأفهم قوله ليس له ال ( قوله خلافا نع منهم السبى فى و بزه بالغبن ) هذا 
| نالف للا قدمه فى الشركة قبيل قول المنف ولسكل فسخه منى شاء الخ حيث قال وقوله مشت 
ا إذن ف المخاباة كا بأتى بز بادة فى الوكلة فكانه جرى ثم على مقالة السبكى وحيث ردها هنا دل 
| على اعتاد ماهنا هذا وفرق ثم بين يما شئث وبين بما ترى حيث فال لا عا تري لان فيه 
نفو يضا لرأنه وهو يقنضى النظر بالمصلحة اه وسوّى شيخنا الزبادى يشوماهنا فى أله لين اه البيع 
| بالحاباة ( قوله جار بشسيئة فقط ) أى لا بفين فاحش ولا بغبر نقد البلد (قوله جاز بالغين) 
| وشبغى أن لاغرط فيه حيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم را اغب بالزيادة (قوله فقط ) أى 
١‏ لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد ( قوله لأن؟ العدد ) قال حبج وببظبر أن الكلام فيمن يعم 
ا مداول نلك الألفاظ كا ذكر و إلا فان عرف له فيها عرف مطرد حملث عليه وإن لم بعل له ذلك 
| ل يصح التوكيل للحبل >راده منها اه سم على منج وعبارته فى شرحه » وظاهى كلامهم أنه 
| لافرق فى هذه الأعكام بين النحوى” وغيره وهو محتمل لآن لهامداولا عرفيا فيحمل لفظه عليه » 
وإن حراه ولبس كا بأ ف الطلاق فى أن دلت بالفتح لاأنّ العرف فى غبر الندوى ‏ م لابفرق» 
لهم قباس لانن عد إن فركنا قرا حاله 


ا ذلك 0 فلعل ما نقله سم عنه لي (قوله ما بعدها) أ د “وهان 
ا ( قوله بشمل عرفا القليل والكثبر ) قال حج و ,شد النظر فى بأى شى* شأث و هما شت 
ا ولو قيال فنا ا بعك . 











( قوله وبشترط الا,شهاد 
0 عبارة التحفةو بلزمه 
الاشهاد ا لض فالبيع 
أنه لوشرط عليه الاشهاد 
كا شرطا للصحة » 


ليدع مؤجلا وقدّر الأجل فذاك ) أى فبيعه بالأجل القذر ظاه وله النقص مالم ينمه عنه أو 


يتدتت عليه ضر ركان يكون للفظه مونة أى أو بيترتب خو ف كنوب قبل تحاوله كا هو ظاهر أو 
عين له الشترى ”ا بحثه الأسنوى لظهور قصد الحاباة ما يؤخذ مما بأنى فى :ةدير لمن ( وإن 
أطلق ) الأجل ( صح) التوكيل ( فى الأصح وحمل ) الأجل (على التعارف) بين الناس 
(فى مثله) أى المبيع فى الأصح أيضا لأنه العهود » ذفن لم يكن عرف راى الأنفع لموكله ثم بتخبر 
نظير ماص ٠‏ ويشترط الإشهاد قياسا على عامل القراض ا دمح به القاذى و ببان المشترى إنلم 
لعرفه الموكل أو إلا ضمن وإن نمى وليس له قبض العْن بعد حاوله إلا إن نص” له عليه أو دات 
عليه قرينة ظاهرة ك فاله جمع كائن أذن له فى السفر لباد بعيد والبيع فيها “جل » ومقابل 
الأصح عدم الصحة لاختلاف الغرض بتفاوت الأجل طولا وقصرا ( ولا ببيع انفسه ) وإن 
نص" له على ذلك وقدر الغن ونهاه عن الزبادة خلافا لابن الرفعة » ؤدعواه جواز انحاد الطرفين 
عند انتفاء النهمة بعيد من كلامهم » إذ علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم اتنظام الاربجاب 
والقبوا ل من شخص واحد » وخرج عن ذلك الاأب لعارض فبقى من عداه على المنع ( وواده 
الصغير) 0 الجنون أو السفيه ولو مع ماص 2 


(قوله ليبيع مؤجلا ) هل له البييع حالا حينثك شغى 5 إلا لغرض اه سم على حج ( قوله 
لظهور قصد الحاباة ) وْخْذ منه أن الكلام فها إذا دلت القرينة على قد الحاباة وإلا از له 
النقص عن الأجل والزبادة على العْن المعين و إن كان المشترى معينا ( قوله نظبر ماص ) أى 
فى تعدد النقدين ( قوله ويشترط الإشهاد ) سكت عن الرهن اه سم على حج . أقول : 
والظاهر أنه لابشترط لأن ذلك قد يؤدى لامتناع البيع » إذ الغالب عدم رضاالمشترى به » وعليه 
فلعلالفرق بين هذا وبين بيع الولى مالا مولى عليه حيث اشترط فيه الرهن الاحتياط لمال الموى 
عليه » وأفهم قوله إشترط الح أنه لولم يشهد لم .يصح البيع فظاهره أنه لولم تسكن الشهود حاضرة 
وقتالبيع لم يصمح العقدو إن أشهد فما بعد » وعبارة حج و بازمه الإشهاد وببان المشترى حيث 
باع وجل وإلا ضمن اه وهو حتمل للاوثم برك الإشهاد مع صحة العقد والفمان » ومن ثم 
كتب عليه سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد اه وسيأتى بها فيه 
وكتب أيضا قوله و يشترط الإشهاد و يذبثى رجوع هذا وقوله وبيان الشترى ال لما لو باع وجل 
سواء قذر الموكل الأجل أو أطاق ( قوله وبيان الشترى ) أىكائن يقول الوكيل للوكل بعته 
لفلان فاو لم ينه له كان قال بعته لرجل لا أعرفه ضمن (قوله وإلا ضمن) أى القيمة لاالبدل 
فها يظهر لاأنها تغرم للحياولة وكتب سم قوله و إلاضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده 
عند ترك الإشهاد اه سم على حج . أقول : والدى ينبغى أنه شرط لعدم الضمان لالاصحة لأن 
الاشباد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الز بادى بالدرس اعتاد أنه شرط لاصحة 
وقال خلافا لحج حيث جعاه شيرطا للضمان اه فلي<رر (قوله وإن نسى) أى الوكيل (قولهكائن 
أذن له ف السفر ) هو ظاهر إن ل تحر عادة الموكل بالسفر إلى ذلك البلد عن قرب وإلا فينبنى أن 
لابقيض الابعد مراجعة الموكل » و حتمل أن تركه السفر على خلاف العادة كاف فىجواز القيش 
بل وجو به لأن فى نركه ضياعاله وهو لابرضى به ( قوله إذ علة منع الاتحاد) أىفما ذكر فلاينافى 
أن الثومة قد نكون مائعة مع انتفاء تولى الطرفين ( قوله فبقى من عداه ) شمل الودى والقيم 








وناظر الوقف فلا جوز لهم ولى الطرفين . 
































أ للا يازم نولى الطرفين » ومن ثم لو أذن فى إبراء أو إعتتاق من ذ كر صح لاتتفاء التولى ولأنه 
| حرريص طبعا وشرعا على الاستقصاء اوكاه فتضادًا وأخذ من ذلك أنه عند اتنفائهما بأن كان 
|| ولده فى ولابة غيره وقدّر ااوكل العْن ونياه عن الزبادة جاز الببع له إذ لاثولى ولاتهمة كا أفيمه 
| كلام الصنف فى تعليقه على التنبيه وهو ظاهر » ولو وكله ليوب من نفسه لم يصح لماص أوفى 
ا زوج أو اسنيفاء حِدّ أو قصاص أو دين من نفسه فسكذاك » ومقتضاه منع توكي ل السار ق فالقطع 
| وبه صرح فى الروضة هنا لكن صر-وا فى باب استيفاء القود خلافه » وجمع البلقينى ببنهما 
| حمل ماهنا على حالة وما هناك على أخرى » وهو الأوجه كما سيأ بيانه ثم إن شاء الله تعالى » 
١‏ ويصح توكيله فى إبراء نفسه » : 


| (قوله لثلا يلزم ثولى الطرفين ) أى لأنَّ الأن إعا يتولى الطرفين فى معاملته لنفسه مع موليه 
| أو للوليته وهنا لبس ك ذلك لأنّ المعاملة لغيره » ولا يجوز أيضا أن بوكل وكيلا فى أحد الطرفين 
١‏ ويتولى هوالطرف الآخر ولا وكيلين فالطرفين أخذا مما يأتى ف النكاح أنّ من لابتولىالطرفين 
ا لبس له أن بوكل وكيلا فى أحدها أو وكيلين فبهما » ضَ لووكل وكيلا عن طفله كا ضر-وا به 
| ويتول هو الآخر لم ,بعد جوازه إذا قدّر ان ونبى عن الزيادة إذ لاتهمة ولا ثولى الطارفين 
ا لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لانائبه كا صرحوا بذلك أيضا فليتأمل اه سم على حج وينبغى 
سل كم عن طفله مالو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل » وقوله ولا جوز أيضا أن بوكل 
| كيلا فى أحد العارفين : أى عن نفسه أو يطلق فلا نافى قوله الآتى » نعم لو وكل وكيلا الح وقوله 
| إذا قذرالغن ٠‏ أقول : لو قيل بعدم اشتراط ذلك ل يكن بعيدا لأن ادناه مد شبريى يرجع إليه 
| وهوكو نه حالا مون نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير ( قوله ومن ثم ) أى من أجل أن العلة تون 
١‏ الطرفين ( قوله أو إعتاق ) ومثل ذلك ما لايترنب عليه ثولى الطرفين » ومن ذلك مايق من 
ا جواز التوكيل فى العذو عن نفسه فالتصاص وحتّ'القذف ( قوله من ذ كر) أى من نفسه أو 
| ولده ال ( قوله وشبرعا على الاستقصاء لموكله) عبارة حج طبعا وشرعا على الاسترخاص له وشرعا 
ا على الاستقصاء .لوكله اه ( قوله ف ولاية غيره ) أى لفسق أبيه مثلا (قوله وقتّر الوكل اله ) 
ا أفهم أنه لولم يقدر العن أو قدر ول بنبه عن الزيادة لا بحوز الببع له وهو مشكل بأن العاة 
| فى امتناع بيعه لمن هو فى ولايته تولى الطرفين وهو منتف هنا كا ذ كره الشارح بقوله » إذ 
١‏ انول امكة وبال جوز بيعه لأنيه واشه البالغ وإن ل يقدر ان ول نهه عن الزيادة ولا 
ا نظر للهمة فى ذلك . اللهم إلا أن ,يقال إن التهمة مع دفر الولد أو جنونه أقوى منهاافى الأن 
| والابن الكبير لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير أو انون فليتأمل 
| ثم رأبت سم على منهج صرح بالفرق الذكور ( قوله أو قصاص ) لعل" العإة فى ذلك عدم 
ا حصول القصود من النشق للستحق مع .أنه فى إقامة الحسد” على نفسه قد يأتى يما لا حصل به 
ماهو مقصود الحد” شرعا ما بحصل الأ لامحدود والعأة فى التزوي واستيفاء الدبن من نفسه 
تولى الطرفين ( قوله ويصح توكياه فى إبراء ) هذا عين قوله السابق » ومن ثم” لو أذن 




















| بناء على عدم اشتراط القبول فيه وفى إعتاقها والعفو عنها من قصاص أو حدٌ قذف ( وا الأصح 


أنه يبع ) أى الوكيل بالبيع مطلقا ( لأبيه ) وسائر أصوله ( وابنه البالغ ) وسائر فروعه 
الستقلين ‏ سواء أعين الغْن أم لا لانتفاء ماذكر .. والثانى لا لأنه متهم بالميل إليهم » و إعالم جز 
لمن فوّض إليه أن يولى القضاء نولية أصله وفرعه لأن هنا مادا بنق النبمة وهو تمن الثل ولا 
كذاك ثم » و حرى ذلك فى وكيل الثشراء فلا يشترى من نفسه ومحجوره ( و) الأصح (أن 
الوكيل بالببع ) بحال (له قبض القن وتسليم الببع) الذى بيده مالم ينهه لأنهما من توايع 
البييع . والثانى لا لعدم الإذن فيم-ما وقد برضاه للبيع دون القبض » لم له فى نحو الصرف 
الفيض والإقباض قطعا والقض من مشتر مجهول والوكل غائف عن البيع لثلا يضيع لاف البييع 
بمؤجل وإن حل إلا بإذن جديد ”ا مس وهنا له اليم البببع من غبر قبض » وظاهى إطلاقهم 
جر بان ذلك و إن باعه كاله وصححناه لأن إذن الموكل فى التأجيل عزل له ع نقبض العْن و إذن 
ا له فى إقباض البيسع قبل قبض العُن 0 برتفع بها أتى به الوكيل و إن كان أنفع للوكل » و حتمل 
خلافه لأن الوكل إنما رضى بذلك مع التأجيل دون الحاول » وليس من وكل فى هبة تسليم قطعا 
لأن عقدها غير ماك » فارنكان مؤجلا وحل” أو حالا ونهاه عن قبضه لم »لك قبضه قطعا ( ولا 
يسامه ) أى ابيع ( حق يقبض الأن ) الال" لما فوالتسلم قبله من الخطر ( فين خالف ) 
بأن سامه له بإختياره قبل قبض العُن ( ضمن ) للوكل قيمة البيع » 


| ( قوله بناء على عدم اشتراط القبول فيه ) وهو العتمد ( قوله وفى إعتاقها ) أى نفسه » وهذه 
عامث من قوله قبل أو إعتاق من ذ كر ال ( قوله سواء أعين ) أى الوكل ( قوله لاثتفاء 
ماكر ) أى من تولى الطرفين والنهمة ( قوله ثولية ) فاعل بحز ( قوله ولا كذلك ثم ) أى 
لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط فى الكل حق لوفرض الحصار 
| الأض فى أحدها أمكن تولية الساطان له ( قوله من نفسه وحجوره ) أى ولا بأ كثر من يمن 
الثل ولا بنسيئة ولا بخن فاحش على قياس ماص فى الوكيل بالبيع ( قوله فى نحو الصرف ) أى 
كالمطعومات ورأس مال السلم ( قوله القبض ) أى لأن القبض ف المحلس شرط اصحة العقد 
| (قوله والقبش ) أى قطعا ( قوله إلا بإذن جديد ) أى أو دلالة القريئة عليهكا مى أيضا (قوله 
وهنا) أى ف البيع بمؤجل ( قوله من غبر قبض ) أى وإن حل الغْن ( قوله وظاه إطلاقهم 
ا الز) معتمد (قوله وسمحناه ) أى على الراجح حيث لاضرر يلحق الوكل بالحهاول ( قوله 
فرهبة) أى عقدها ( قوله تسليم ) أى للوهوب له بأن يقبضه إياه ( قوله ذاين كان مؤجلا 
وحل ) هذا عل من قوله أُوّلا لافىالبيع بمؤجل وإن حل ( قوله حق يقبض العْن الخال" ) ع 
انظر لوكان البائع وكيلا والمشترى وكيلا اه . أقول فى العباب فى باب البيع فى بحث الأسليم 
مائصه : ولو تباابع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا اه سم على منبج» وقوله مطلقا : أى سواء 
| كان العْنَ معينا أم فى الدمة ووقع السؤال فى الدرس سما لو فال له وتنك فى كذا لنتتصرف 
| فيه تضرف الملاك هل هو صحيح أم باطل فيه نظر . والجواب عنه أن الظاهر فيه الصحة » 
وبحمل على التصرف فيه بالبيع دون الهبة والقرض فله بيعه بغبر نقد الباد وبالغين 
| الفاحش والنسيئة .. 


























درن اعت عل الزن ب ل اقلم الحارلة فإذا قيضه ره رخا اانا الجر 0 ا 
| النسا م قبل القبض فلا خمان عليه كا فى البحر أنه الأ حيث كان برى ذلك مذهيا بالدليل || 
ا 1 تقليدا معتبرا فاو أ كرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قله الأذرعى وهو الأوجه والوكيل | 


مراء لابسا العغْن حق يقبض المبيع و إلا ضمن ( و إذا وكله فى شراء ) موصوف أو معين كا 


1 اقتضاه كلامهما و إن جهل الوكل عببه ومنع السبكى إجراء الأقسام الآنية فيمغيرصحيح ( لايئترى أ 
| مميبا ) أى لابلينى له لما ,أنى من الصحة اللستلزمة الحل غالبا فى أ كثر الأقسام وذلك لأن ١‏ 
الإطلاق يقتضى السلامة و] 7 حار لعامل القراض شرازّه لأن التصد منه الرع ويؤخل منه || 
| أنه لوكان القصد هنا ذلك جاز له شبراوه ( فان اشتراه ) أى المعيب ( فى الدمة ) ولمرنص له على || 
السليم (وهو يساوى مع العيب مااشتراه به وقع) الشمراء (عن اللوكل إن جهل ) اللا ا 


ا لانتفاء الذا الفة والتقصر لصون 2 00 من رده » لم لونص له على الاب 3 جم بشع للوكل ”ا قال 
١‏ ارق إنه الوجه لأنه غبر مأ ذون فيه وذرج بذمة الشراء بعين مال موكله فية. نع إلوكل أبضًا 
|| بمذه الشروط لكن لبس لاوكيل ردّه لتعذر انلاب العقد له لاف الشراء فى الذمة فالتقييد 


|| للاحتراز عن هذا خاصة (وإن عامه فلا ) يع الشسراء للوكل ( فى الأصح) سواء أساوى مااشتراه‎ ١ 


| أم زاد لأنه غير مأذون فيه عرفا . والثاتى رقع له لأن الصيغة مطلقة ولا نقص ف المالبة ( وإن,م 
| بساوه ) أى مااشتراه به (لم بقع عنه ) أى الموكل (إن عامه) أى الوكيل العيب لتقصيره إذ قد 
| بتعذر الرد فيتخمرر ( وإن جهله وقع للموكل فى الأصح ) لعذر الوكيل بجهاه مع الدفاع الضرر 


ال الغبن يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب أولى وردّه الأوّل ا 50 ١‏ 
١‏ | له ذلك داتما ونه بحص 


| الثرق بينه وبين الوكلة 


ا ( قولهولومشلياكا ) الدى م" هو قوله وإن صح وتعتى الوكيل بالتسليم الخ ولس فيه ماكر 
| فليتأمل إلاأن يقال إن اللام فى البدل للعهد الك كرى التقدم فى قوله ضمئه للحياولة بشيمته يوم || 
| التسليم الم ( قوله أما لو أجبره حا 5 ) أى أو متغلب فمايظهر اه حج وهو ظاه علىماقلك حج | 
| أيضا من أنه قد يفرق بين | كراه الظالم على التسلم هنا و بين الودبعة بأن لامسكرء هنا شببة || 


| اثنقال المللك وث لاشيهة له بوجه وأما على ما استوجبه الشارح من الفرق بين! كراه الظالم وإ كراه || 
الحا © الدى .براه فقد يشكل إلاق تغلب 1 5 إلاأن يقال اللنغات ,يصير كلا > لدفع | 
| الفاسد التولدة بالفئن لخالفته ( قوله فيضمن ) أى الوكيل أى كون طر ينا فى الغمان ( قوله || 
| وإلاضمن ) أى القيمة الحياولة قياسا على ما ص له فىتسليم البيع قبل قبض الأ ( قوله عيبه) | 
| بالموحدة ( قوله لا.يشترى معيبا ) ) وهل له الشيراء تسيثة و بغير نقد البلد حيث رأى فيه مصاحة || 
ا أم لا فيه ر والأقرب الأول إذ لاضرو رة فيه على الوكل ( قوله لابنبنى له ) أى لاسن له (قوله || 
| فى أ كثر الأقسام ) احترز بقوله فى أ كثر الأقسام عما لو اشسترى بالعين وكان عالما بالعيب فانه || 
| لابقع لواحد منهسما وبكرم لنعاطيه عقدا فاسدا اه زيادى ( قوله لمتكنه ) أى الموكل ( قوله أ 


لم او نص ) كان الأولى أن ,قو لأما لونص ا لأنه حترز قوله ولرشص له ( قوله هذه الشروط ) 


|| هى عدم الاص على التسليم ومساواته ما اشتراه وجهل الوكيل العيب ( قوله فالتقييد) أى بقوله أ 
ا إلى التسليم بل و هوه | 


١‏ سر هذا) أى قوله لكن ااا داك اانه ) اك سراد كانه 
اللدير|ا «فى الدمة أو بالعين : ١‏ 


| (قوله وإنماجاز لعامل 


القراض ال ) أى جاز 
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أن الخيار بثيت فى العيب فلا ضرر حلاف الغبن ( و إذاوقع ) الشراء فى الذمة لما مس أنه لبس 
ا لاوكيل الردّ فى المعين ( للموكل ) فى صورق المهل ( فلسكل من الوكيل والموكلالرد ) بالعيب ٠‏ 
| أما الموكل فلاانه المالك والضرر لاحق به » عم يشترط لردّه على البائع أن يسميه الوكيل فى | 
|| العقد أو نويه و يصكقه البائع د عل اكلا ولورذى به امتنع على الوكيل ردّه لاف 
| عكسه . وأما الوكيل فلائنه لومنع لر يما لابرضى به الموكل فيتعذر الرد لسكونه فور با فيقع للوكيل || 
| فيتضرر ومن م لور ضى به الموكل برد كامس" والعيب الطارى” قبل القبض كالقارن فى الرد 
| 0256| انه الل 6 م كد ]نا الطيس » وع تماص أنه حيث لهرة 
دو 0 0 ا 7 32 
للوكل فان وقع الشيراء بالعين لمرصم وإلا وقع للوكيل وله عند الإطلاق شراء من يعتق على || 
| موكله فيعتق كا ص مالم يإن معيبا فللموكل ردّه ولاعتق خلاذا القمولى (ولبس لاوكيل أن بوكل 
| بلا إذن إن تأتى منه ماوكل فيه) لأن الموكل لم برض تتصرف غبره ولاضرورة كالودع لأبودع | 
| وشمل كلامه مالو أراد إرسال ماوكل فى قبضه من دين مع 

ا ( قوله نم باشترط لردّه ) أى الموكل ( قوله ولورذى) أى الموكل ( قوله امتنع على الوكيل رده ) 
لورده قبل عامه برضا الموكل ثم نبين أنهكان راضيا به حين الرد فينبهى أنيتبين بطلان الرد اه 
اسم على حج ( قوله فلا'نه لومنع الّ) أورد عليه أنه بتقدير أن لارد له يكون أجنبيا فتأخير الرد | 
منه حينئذ لاأثر له قال سم على حج و بجاب بأن مجرد كونه أجنبيا لايقتضى عدم النظر إليه اه 








































| هذا وقد ,#العدم رضا الوكل به بعد الى بوقوع العقد له لثو فلاعبرة بعدم رضاه ولا بقع بذلك | 
١١‏ الوكيل ٠‏ اللهي” إلا أن يقال إن الراد بعدم ركان ان ان كن سيا يقتضى عام وقوع العقدله كانكار أ 
| الوكلة ما اشترى به الوكيل أو إنكار نسمية الوكيل إباه فى العقد أونبته فليتأمل ( قولهكامقارن 
ا فى الرد وعدمه ) أى لافى عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له فى شرائه وقت العقد لسلامته || 
| عنده ( قوله فى الردٌ وعدمه ) أى وقد تقدّم أنه إن كان الشراء بالعين فلارد .لاوكيل أوفى الدمة || 
| فلسكلمنهما الرد ( قوله فان وقع الشمراء بالعين نصح ) لو تعذر الرد على البائع فى هذه الخالة بأن 
| قصرالوكيل وم يصدّق البائع أن الشمراء لاموكل وأخذ الغْن العين فينبنى أخذا ما سيأتى فىمسائل || 
| الخار بة أن يقال برده الموكل على الوكيل و رمه ندل الْعْن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء ماغرمه ١‏ 
ا سس نه اه سم على حج ( قوله وإلا وقع للوكيل ) والكلام فى العيب القارن أما الطارى” أ 
| فيقع فيه للوكل مطلقًا سواء اشتراه بالعين أو فى الذمة ( قوله شراء من ,يعتق ) أى وإن عل بكونه 

عتق عليه ولانظر إلى ضرر الوكل اتقصبره بعدم التعيين وظاهره و إن كان الغرض من شرائه 

| النجارة, فيه من الموكل وعبارنه فما مس بعد قول المصنف كج فان وكله فى شراء عبد وجب | 
| ببان نوعه ولو اشترى من بعتق على الموكل صمح وعدق عليه حلاف القراض لمنافاته موضوعه 
ا ( قوله ولاعتق ) قياس ماص فما لواشترى معيبا لابعل عيبه وأعتقه ثم اطلع فيه على عيب من | 
| أنه ينفذ العنق ولارد وله الأرش أنه هنا كذاك اللهم إلا أن يقال إنه لما أنشأ العتق هناك 
| عومل عقتضى ماأق به خلافه هنا فانه إعما - عليه بالعتق. ولم بوجد منه مابدل عليه فاشترط || 


ن الرضا به : 









صحة شرائه أن لا يكون فيه ما يمنع م 














( قوله أو أطلق وقع عن الوكل ) لاتخفى جر بانه فى السئلة الأولى وكان ينبئى 2 (,9*) 
| بعض عياله فيضمن إن فعله خلافا الجورى وعلى رأبه يشترط فى امرسل معه كونه أهلا للتسليم بأن 
| يون رشيدا و بِوَحْذ من تعليلهم منع التوكيل بما ذ كر عدم الفرق بين وكاتك فى بيعه وفى أن 
١‏ تبيعه وهوكذإك كا هو مقتضى إطلاق الصنف خلافا السبكى حيث فرق ببنهما دوا وكيل مطلتًا 
| فى الأول دون الثانى ( وإن لم يتأت ) ماوكل فيه منه ( لكونه لابحسنه أو لابليق به ) أو بشق 
| عليه تعاطيه مشقة لاددمل ف العادة كا هو واضح ( فله التوكيل ) عن موكله دون نفسه لأن 
| انفويض لماه إها يقصد به الاستنابة ومن ثم لوكان الوكل جاهلا كاله أو اعتقد خلاف له 
| امتنع نوكيه كا أفهمه كلام الرافعى .وقال الأسنوىإنه ظاهى و بأتى مثله فى قوله ( ولو كثر ) اموكل 
)| فيه ( وعجز ) الوكيل ( عن الإنيان كله فالمذهب أنه بوكل ) عن موكله فقط فلو وكل عن نفسه 
ْ م بصح أو أطلق وقع عن الموكل ( فما زاد على المكن) دون غيره لأنْه الضطر إليه حلاف المكن 
١‏ أى فى العادة بأن لا يكون فيه كببر مشقة لاتحتمل غالبا فما يظهر وفى كلام يحلى مايقارب ذلك 
| وتزبيف مقابله القائل بأن الراد عدم تدوّر القيام بالكل مع بذل المبود'ولوطرأ العجز لطروٌ نحو 
| مرض أو سفرامتنع توكيله كا فى اللطلب وكطروٌ العجز مالوجهل الوكل حال توكيله ذلك كايؤخذ ما 
| م" آنفاعن الأسنوى فان كان التوكيل فى حال عامه بسفره أو مضه جاز له ذلك ( ولو أذن ) 
ا الوكل ( فى التوكيل وقال ) للوكيل ( وكل على نفسك ففعل فالا وكيل الوكيل ) على الأصح 
| لأنه مقنغى الإذن وللوكل عزله أيضاكا أفيمه جعله وكيل وكيله إذ من ملك عزل الأصل ملك 
| عزل فرعه بالأولى وعبارة الصنف تفهم ذلك أأيضا فلا اعتراض عليه ( والأصح ) » 


| (قوله بعض عياله ) والذى يظهر أن الرأد مهم أولاده وتماليكه وزوجانه اه حج وينبنى أن 
| بلحق عن ذ كر خدمته بإجارة ونحوها ( قوله فيضمن ) أى خلافا لحج ( قوله وعلى رأيه ) أى 

الجورى ( قوله فى الأول ) هو قوله عدم الفرق بين وكاتتك فى بيعه ( قوله دون الثاتى ) هو قوله 

وفى أن تبيعه ووجبه أن الثاتى مشتمل على نسبة البيع لاوكيل صر بحا ولا كذلك الأول ( قوله 
١‏ لكونه لاحسنه ) أى أصلا أما إذا أحسنه لك ن كان غيره فيه أحذق منه لم جز التوكيل لأن 
| الوكل لم برض بيد غيره ( قوله إما يقصد به الاستنابة ) قضيته أنه ننعين ذلك فى حقه و إن صار 
| أهلا لمباشرته بنفسه ( قوله امتنع توكيله ) أى ولوفعاه لم يصح وإذا تسل ضمن ( قوله ويأى 
| مثله ) أى مثل قوله ومن ثم لوكان الوكل جاهلا اللخ ( قوله امتنع وكيله ) أى وذلك لما 
| عدم من أن الوكل ل برض بنصرف غيره لكن قضية قوله ثم ولا ضرورة كالمودع ال أنه لو 

دعت الضر ورة إلى التوكيل عند طروٌ ماذ كركائن خيف تلفه لولم يبع وم :تسر الرفع فيه إلى 

فاض ولا إعلام الوكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجو به وهو ظاهى و بت عكسه وهو مالو وكل 
عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لافيه نظر والأقرب الثانى أخذا من قول الشارح الار كج 
| لأن النغو يض لله إها يقصد به الاستنابة سكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لثل هذا 
ْ لابقصد منه عينه اه ومقتضاها أنه نما قصد حصول الموكل فيه من. جبة الوكيل فيتخير بين 
| المباشرة بنفسه والنفويض إلى غيره ( قوله وكطروٌ العجز ) لا حاجة إليه مغ قوله 1نفا ويأتى 


مثلم ا 1 





ذ كره هناك (قوله فان كان 


اللرركيل فى -العامه ال1) 
هذا قسيم قولة ولو طراً 
العجز لطر نحو ميض 
الخ فكان شبثى ذ كره 
عقيه من غير فصل بقوله 
وكطروٌ العجز اخ مع أن 
قوله وكطروٌ العجز ال 
مكرر مع قوله السابق 
وسيق مثاه فى قولهالدذى 
دل به على قول الصف 
واوكثر ال وعذره أنه 
البسع هناك صلييع التحفة 
م تبعهنا شرح الروض 
هذا التصره ف خضل 
التكرار مع الإبيام 





وعبارة شرح الروض 
ولو وكاه فما »مكنه عادة 
وللكئة عادر عله إسفر 
أو 'صض 2« فان ا 
التوكيلفى حال عاسه 
إسفره أو مضه جاز له 
أن بوكلو إنطرأ العجز 
فلا خلافا للحورى فاله فى 
الطاب وكطروٌ العجز مالو 
جهل الوكل حال توكيله 
ذلك كم يؤخذد ما عن" 
اننا عن الأسنوق 
انتبت (قوله وعبارة ٠‏ 
الصدف تفهم ذلك أيضا ) 
أى كا أفبمته عبارة أصله 
حيث عبر فيا بألى بتوله 
لكن الأصح درل 
بعزله ففى إنيائه بسكن 
تنبيه على ذلك شيئة 
ما أشار إليه الحررمفووم 


من قول النباج فالثاتى وكيل الوكيل باللازم و يكون قوله والأصح أنه بنعزل بعزله زبادة على الحرر إذ الضمير فى عزله راجع فى 


عبارة الحرر للوكل وفى عبازة النباج للوكيل بدليل قوله وانعزاله إذلا انعزال للوكل فتأمل . 
























على الأصح السابق ( أنه ) أى الثانى ( يتعزل بعزله ) أى الأول إباه ( والعزاله ) شحو موته 

أو حنونه أو عرزل الأوكل كلانه ناثبه وسيءل من كلامه فها يتعزل به الوكيل أنه بنءزل بغبرذلك والثاتى 
لابنءزل بذلك بناء على أنه وكيل عن اللوكل ( و إن قال وكل عنى ) وعين الوكيل أولا ففعل | 
( فالشانى وكيل الوكل ) لأنه مقتخى الإذن ( وكذا إن أطاق ) بأن ل يقل عنك ولاعنى 

(فى الأصح ) إذ توكيله اثلاث تصرف تعاطاه بإإذن ارال فوجب وقوعه عنه. والثالى أنه وكيل | 
الوكيل وكائنه قصد تسهيل الأس عليه كا لو قال الإمام أو القاضى لنائيه استئب فاستئاب فانه ناب 
عنه لاعن منيبه وفرق الأول بأن الوكيل ناظر فى <ق موكله حمل الإطلاق عليه وتصرفات | 
القاخى للسامين فهو نانب عم ولذا نفيك 0 لمسكئييه وعليسه فالغرض بالاستناية معاونته وهو ا 
راجع له ( قلث: وفى هاتين الصورتين.) وها إذا قال عنى أو أطلق ( لا يعزل أحدها الآخر ولا || 
|| ينعزل بالعزاله ) لانتفاءكونه وكيلا عنه ( وحيث جوّزنا للوكيل التوكيل ) عنه أو عن الوكل | 
( يشترط أن بوكل أمينا ) كافيا لدلك التصرف و إن عين له العُن والشثرى إذ شرط الاستئابة || 





(قوله على الأصح السابق) 
ظطاهىه أن الأصسمالندا سق 
ترتب عليه خلاف هل 







يسْعزل بعزله وانءزالهأولا 
ولس كذاك بن الحاصل [ 
أن الخلاف هل هو فى 
لالد كررة وكل 
الوكيل أو وكيل الموكل فان ١‏ 
قلنا بالأول انءزل بعزل 
الوكيلوانءزاله و إن قلنا 
بالثالق فلا وخينئد فلا ب 












عن الغبر الصلحة ( إلا أن بعين الوكل غبره ) أى الأمين فيتبع تعبينه لإذله فيه . لم لوعلم | 
الوكيل فسقه دون موكله لم بوكله فما يظهر كا بحثه الأسنو ى كا لايشترى ماعينه موكله وم بعل 
عيبه وااوكيل بعامه فان عبن له فاسقا فزاد فسقه امتنع توكيله أرضا كا بحثهالزركشى أخذا بها مر" 
فى نظبره فى عدل الرهن لو زاد فسقه ومحل مانةرر فيمن وكل عن نفسه فانوكل عن غيره كولى 
| ل بوكل إلا عدلا ومقنضى كلام امصنف عدم توكيل غير الأمين و إن قال له وكل من شئت وهو 
1ك فى رق نر فلت ار 6 لت لت رك ري 2 كن | 
بأن القصود هنا حفظ امال وحن التصرف فيه وغير الأمين لايتأى منه ذلك وثم جرد صفة | 
كال هى السكفاءة وقد يتسامسم بتركها بل قد يكو نغير الكفء أصلح ( ولو وكل) الوكيل (أسينا) || 
فى ثىء من الدورتين المتقدمتين ( ففسق لم هلك الوكيل عزله فى الأصح » والله أعر) لأنه أذن || 
ل الكل دون العزل . والثالى لمم لأن الإذن فى التوكيل يقنضى توكيل الأمناء فاذا فسق لم أ 
حز استعماله فبحوز عزله ٠‏ : 





من العنابة كلام الشارح 
ليصح :أن قال معنىقوله 
عل الأصبحالسايق أى بناء 
علية ش شه تصر عه 
الاق الغا بل فالأصح 
مبنى على الاضح ومقا له 
على مقا بله (قوله ذان وكل 


عنغبره) عيارةالاذرعى 1 










قدت إطلاقها بقولى عن 
نفسه احثرازا مما لوعين 
الول ونحوه لوكيله غير 
0 | (قولهثو عزل الموكل له) أى للاثول (قوله لأنه) أى الثاتى (قوله نائبه) أى الأول (قوله بغبر ذلك ) 
3 1 ا 0 0 و ل | كنونه أو إغماثه (قوله عنة) أى الموكل (قولءفانه نائب عنه)أى عن النائت ( قوله لاعن منيبه ) أى 
0 ا 00 0 | وهوالإمام أوالقاضى ( قوله أن يوكل أمينا ) ثعل مالوكان الأمين رقيقا وأذن له شيده فى التوكيل | 
00 07 || المذكوروهوواضح وكتتب أيضا قولءأن :وكل أمينا قضبته أنه لو وكل فاسقا رصح و إن كان المال 
ا 0 : 1 1 نحت بدالموكل أو غبره و إها وكل الفاسق فى عرد العقد وهو متتخى كلام الشارح الآتى فها لو وكل 
ل ال || الولى عدلا ففسقحيث قال ولا يثافيهأى عدمعزله و بقاء امال فى ددهماص" من أنالولى لابوكل فى 
)١(‏ (قوهف الصورة | 
النقدمة ) لبس موجودا 
بنسخ الشمرح الى بأيدينا 














مال الحجور عليه فاسقا لأنْ ذاك بالنسبة للابتداء لسكن قال حج ثم توجيها لعدم العزاله بالفسقأن | 





الدى ,شحه أن مل ماس" من منع كل الفاسق فى مع مال الححور ما إذا تضمن وضع بده عليه 





وإلافلا وحهلئعه من رد العقد له اه وهو 0132 فى <واز : كيل الفاسق حيثم إسامهالال (قوله 1 
| ل بوكله) أى ل بحر ول نفد توكيله (قوله ول بعل ) أى الموكل ( قوله إلا عدلا) أى مطلتا سواء 
| عبن له فاسقا أو غبره ( قوله لأنه ) أى الموكل . 





أه. مصححه , 
































فى بقية من أحكام الوكالة أيضا 

وهى مانحب على الوكيل عند التقييد له بغير الأجل وعخالفته لما أذن لهفيه وكون دده .بد 
أمانة ونعاق أحكام العقد به إقال بع لشخص معين أو فى زمن) معين (أو مكان معين تعين ) يعنى 
تتعيينه فى الميع نحو لزيد فى .يوم الإنعة فى سوق كذا كا قله الشاريح صريدا به أن قول الصنف 
معين وما بعده حكاية للفظ الوكل بالمعنى إذ الموكل لايقول ذلك بل من فلان وهذا واضحءووجه 
تعين الأول أنه قد بكون له غرض فى تخصيده كطيب ماله و إن" يكن له غرض أصلا عملا بلانه ‏ 
فاو باع من وكيا م يصح سواء أتقدم الانجاب أم القبول ولم بصرح بالسفارة أم لاكا شفإء كلامهم 
خلافا لابن الرفعة و بحث البلقينى أنه لوقال بع من وكيل ز بد أى لزيد فباع من ز بد لم يصح أيضا 
وهو ظاهر حي ث كان الوكيل أسهل منه أوأرفق ولومات ز يد بطلت الوكالة كادمرح به الاوردى 
بخلاف مالو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لوقال بع هذا ١‏ 
زيد ونحو ذلك حل على البييع اوليهم ولا ثول بفساد التوكيل أصلا عملا باذنه » 


من ينام 


(فصل) 
فى بقية من أحكام الوكالة 
(قوله وعنالفته) عطف على قوله ماب بتقدير مضاف والأصل وحك ع الفته خذ ف الضاف وأقيم 
الضاف اليه مقامه لأن الخالفة ليست من الأحكام (قوله قال ببع) ومثل البيع غيره من سائر العقود 
كالنتكاح والطلاق (قوله لشخص) ظاهره أنه سبع منه و متنع البيع من غيره و إن لإبدفع وهو 
إلا من الثل و إنرغب غيره بز بإدة عن من الثل لأنهلاعبرة بهذه الزيادة لامتذاع الببع من الراغب 
بها فهى كالعدم و يذبنى أن محل التعين إذا لم ندل القر ينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لوكان 
لولم بسع من غسبره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذاك 
وأن المراد التقييد به فى غير مثل هذه الخالة . فان قلت قياس ذاك أن الشخص لولم بأذن ف بسع 


ماله لأحد فرأى شخص أنه لوم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه وز بيعه . قلت فيه 


نظار والفرق واضح لأنه هنا إذن فى البيع فى الجاة خلافه هناك فانه لا إذن مطلقا اه سم على 
حج . أقول : و ينبغئ أن حل المنع إذا لم غلب على ظنه رضا مالتكه بأنه «بيعه و إلا فلا وجده 
للنع وقد قبل مثله فىعدم صحة بيع الفضولى وغابة الأص أن هذا منه وفرضه فى الشخص 


المعين ابس قبدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذ كور فبحوز | 
له البيع فى غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف اولم يبعه فى غيره أمالو خرج السوق 


المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن فى البلد وعدم الموف على الموكل فيه فلا وز بيعه فى غير 
المكان المعين . 

فرع قالع لو قال أنفق هذه الدرام على أهلى فى رمضان فأنفقها فى غيره ضمن اه .م 
مك منويج ) قوله ووحه تعين الائول ) هو قوله قال بع اشخص ولو امتنع المعين من الأميرااة م 1 





بيعه لغيره بل براجع الموكل كا بصرح به قوله بعد ولومات ز يد بطلت الوكالة ال و ينبنى أن لاه )أ 


[سل] 

فى بقية من أحكام الوكالة 
( قوله يعنى تشعييله فى 
يع ال)هذا إما قاله 
لشارح الجلال عقب قول 
المسنف معين قراده به 
تفسير المراد من قول 
لصن معين أى إن صاد 
لمصنف من اتعيين اللوكل 
لذى عبر به عنه ععين 
أن يقول الموكل از د فى 
بوم الجعة فى سوق كذا 





فتحو 1 كاده مشعوا 0 
ليعنى (قوله مربدا به أن 
قول المصذف معين وما 
بعده ) الصواب إسقاط 
انظ ومابعده وعذره أنه 
شرح كلام الجلال بكلام 
الشهبات حج والشهاب 
المذ كو راتما قالسذا|الذى 
د ثره الشارح عق تقول 
المصنف لشخص معين 
وأحالعلية مابعلده كاعر 
عراجعة صنيعه (قوله 
خلافا لابن. الرفعة) أىفى 
تقييده البطلان با إذا 


| تقدم الاجاب أو القبول 


وم صرح بالسفارة أى 
خلافماإذا تقدمأحدها 
وصربالسفارةفى المتقدم 
ؤانه إاكدم عنده ٠‏ 














فالمتحه كا قله الزركشى 


ال ) كان المناسس حيث | 
الى ال 2 
ا ' إذاب عل الفان أله بردم بخصوصه بل لسهولة البببع منه بالنسبة لغيره (قوله فلو باع من وكيله) 
| أى أو عبده وفاقا ار لأنه يتعذر إثيات إذنه 00 العهدة بالعيد وقد لا مكون غرضه ذلك 
١‏ كاقيل عذله فىامتناع ا من الوكيل اه سمع 
للزركفى عالفة لما فى || إن لم كن وكيله مثله أو أرفق منه أخذا بما 0 فا لو قال بع من وكيل ز بد فباع من ز يد || 
كلام يرو ادن لأ ا لكان بردعليه ماقيل ففعدم صحة البيع من عنده إلاأن إنشرق سنهما با نعدم ثبوت الاذن للعيد 
للاأذرى وهوالذى يوافقه ا ,ؤدى إلى ناخر الطالبة إلى العدق والبسار وقد لابتفقذلك ( قوله ولم بلصرح ) راجع 
| ( قوله أى ازيد ) أى دون نفس الوكيل ( قوله بطلت الوكالة) أى خلاف مالوحِنّ أو أغمى أو 
| حجر عليه فلا تبطل فما يظهر لجواز زوال المائع عن ز بيد 0 سذ الزوال ولأن 
١‏ القصود وصوله لز بك ور يد باق( م لوم تل قر يه عل [ اده ر لك او ]عا كلت 


هو دعيف عله 


الزركشى فالتجه ال ثم 


إن فى نسية اما د اكرة 


قوله الآنىخلافا للاأذرى 
فلءله ف فى كلام ال 0 
أيضا كا هو الغال من 


تبعيتة اشيخه الأذر عى | 
بسكن كان المناسب أن ||| واحتمل بقاء الوكلة هنا لاحتال إفاقة ز بد بعد وتتجديده الوكالة و ينبن لهساجعة الوكل و ,ينبت 
"ندكفى |) أيضا أن حل عدم البطلان ما إذا كان الزمن العين باقيا فلودام الحنون مثلا إلى مضى الزمن | 
فى الموضعين أوالاذرى || العين انعزل (قوله ولا تقول بفساد التوكيل) وعليه فهل يصح البيع 
| فيه نظر وتتجه الصحة لأنه إنما انصرف لاولى لاضر ورة فاذا كاوا جاز البييع منهم لزوال السبب 


يذكر الشارح الزركفى 


فى الموضعين (قوله ولوفى 
الطلاق ) فى هذه الغاية 


تهافت لاحن (قولهومثاء | 0 0 
3 017 )) الله رن مان فال كم 4 كز اف 

فى ذلك العتق ) الأولى | نهو بين .مالو قال بع من و ثيل ز يد فباع 
إشقاطه لأن التعيين فيه | 
مل وفاق و إما الخلاف | 0 3 
| العين ( قوله إنما يأنى أصل ) وكأنه انما زاد لفظ الأصل لثلا ,سبق الد 

ا (قوله البحث ) هو قوله فالمتجه كا قله الزركثى الل ( قوله فاتضح أن تعيينه) أى الشخص 


| ( قوله لابنافى غرضه ) أى الموكل (قوله ولو فى الطلاق) غابة لتعين الزمانالذى ذ 


فى الطلاق'. 


| جواز البيع من 
ٍ | بقال نما يأتى أصل البحث على الوجه الآتى ف السكان مالم يغرق بكو نالتعيين ثم لم بعارضه ماباغيه 
(قوله نم ال) استدراك | 
على أصل. السئاة ( قوله 





0 0 000 أن من وكيله 8 ار قريئة على إرادة ارج وأنه لاغرض | له‎ ١ 
|| العين برغب فى تلك السلعة كةول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كا قاله الزركشى‎ || 


غير المعين»واعترض بأنه لرغيته فيه قد نز بده فى لعن وهذا غرض صحيح وقد | 


وهنا عارضته القر ينة اللغية له.اولا أن ذلك امعين قد بز بد على كن مله وذلك موافق لغرضه وهو 
زيادة ارم فاتضح أن تعبانه لاينافى غرضة بل بوافقه خلافا: للا ذرعى ووجه الثاتى أن الحاجة قد || 
| تدعو للبيع فيه خاصة فلا حوز قبله ولا بعده ولو فى الط لاق كاصرح فى الروضة فى كنا ناب الطلاق ١‏ 


نقلا عن البوشنجى ومثله فى ذلك العنق « 


لى منج (قوله اس لصعح) و بلبعئى أن محل النطلان ا 


لقوله القبول ١|‏ 


إرادة البيع 
مرق وككال يد بصفة 3 الوكالة 8 لان شال بال طلان لأن وكالة زربد بطلت بحنون ز بد وإن قل 


من الأيتام لو باغوا رشداء 


الصارف اه سم على حبج وظاهره و إن كان الولى أسهل فى العاماة منهم وهو ظاهر و يفرق | 
| ار إل كك كا 
أسهل بأنه لا ضر ورة ثم إلى البييع فن الموكل فعدوله عن الوكيل السهل إلى الموكل مع إمكانه 
تاصبر لاف ماهنا فانه تعذر البيع لاولى بعد رشد الولى عليه ( قوله واءترض بأنه ) أى 
هن الى قوله واعترض ا 


01 1 التوكيل ا 
لا لقوله قد تدعو للبيع فيه الل لأن الطلاق ليس غاية للبيع (قوله ومثله فى ذلك العتق) و يشبنى 
لذ مماهما غيرها من شية النتصرفات والكلام كله حيث لا ظَ إشة 6 مع وجودها فالمدار على 


وكات عليه 8 














ل ل لي 


|| ومن فرق بينه و بين الطلاق بأنه ختلفباختلاف الأو فات فالثواب فقد وهم برقد ككون لاغرضن || 


| ظاهر فى طلاقها فى وقت مخصوص بل الطلاق أولى ارمته زمن البدعة بخلاف العتق واو قال بوم || 
| الجعة أو العبد مثلا تعين كا بحثه الأسنوى وغبره أول جمعةوعيد يلقاهكا لو وكاه ليشترى له حمدا أ 
| فى الصيف ؤاء الشتاء قبل الشيراء لم ,>كن له شمراؤه فى الصرف الآتى كا قاله البغوى. وليلة اليوم مل أ 
| إن استوى الراغبون فبهما ومن ثم قال القاضى لو باع أىفما إذا لم يعين زمنا ليلا والراغبون نهار 
أكثر لم اصح ووجه الثالث أنه قديقصد إخفاءه و إن لم يكن نقده أجود ولا الزاغبون فيه أ كثر 
| نم لوقدر له الءْن ول ينمه عن غيره صح الببع فى غبره فال القاضى اتفافا ورد السبكى له باحتاله || 
| زيادة راغت مردود بأن المانع تحقتها لا توهمها ( وفى السكان وجه) أنه لابتعين (إذا ل بتعلق به || 
ا غرض) صحيح لأوكل ول ينهه عن غيره لأن لعيينه حينئذ اتفافى واتتصرله جع كالسيى وغيره || 
ا ومع جواز النقل لغيره يضمن » ١‏ 


| (قوه ومن فرق بينه) أى العتق ( قوله و بين الطلاق ) يتعين الزمن فى العتق دون الطلاق ( قوله 
| ولوقال نوم امعة ) أنهم قوطم النعة أو العيد أن بوم 0 أو عيد كجلافه وهو محتمل إلا أن 
| يقال اللحظ فيهما واحد وهو صدق المنصوص عليه بأول ما تلقاه فهو ةق وما بعده مشكوك || 
| فيه فيتعين الأول هنا أيضا اه حج وقول حج مخلافه أى فلا يتقيد باللتعة النى تليه ( قوله أل 
| جمعة وعيد ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجئعة ووم العيد.و بق مالو قاله فى بوم النعة || 
| أو العيد فهل حمل على بقيته أو على أول جمعة أو عيد نلقاه بعد ذلكالروم فيه نظر والأقرب الثانى || 
| لأن عدوله عن اليوم إلى بوم الجعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بثية البوم ( قؤله وعييد | 
ا يلقاه ) الراد بالعيد مإسمى عيدا شرعا كالفطر والأضحى و ينبنى أن مثل ذلك مالو اعتاد قوم أ 
ا نسمية أيام فما بينهم بالعيد كالتصار فى إذا وقع ذلك فيا بينهم فيحمل على أول عيد .من أعيادهم | 
]| يون بعد نوم الشسراء مام بدمر-وا حلافه أوتدل القريئة عليه (قوله حمدافى الصيف) هلصدورة 
١‏ ذلك أن يقول الموكل اشتر لى جمدا فى الصيف فيحمل على صيف يليه أو ماهو فيهكا هو متتشى | 
| النشنيه أويكق وقوع الوكلة فى الديف وإن لم يذ كره عملا بالقرينة فيه نظر ولا يبعد الثاق ا 
| (قوله لتم لوقدر له الغن ) 1 سائنوا نظير هذا فى تعيين الزمن فلي<رر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت ١‏ 
| الغرض بالتقدم والتأخر فى إزالة الملك سم على حج و إذا تأمات ما تقدممن قوله والحاصل ا[ || 
|| عامس تأنه لافرق بن الثلاثة (قوله صمح الببسع فىغيره) قد بشكل صححة البيع مع ماذ كر ماعلل | 
٠‏ به من أنه قد يتصد إِحفاوه وتجرد البيع بالدْن المذاكو, ر قد يفوت معه الاخفاء ( قوله قال القاضى | 
]| اتفافا ) أ قال مق اللسيدة اللق راف فا الراك الك لكان فرك سك ال الا 
ل 08 6 اك دور اك ركان 
١‏ إها اعتبر تبما إلكان لتوقفه علب فاما سقط اعبار المتبوع سقط اعتبار التايع اه سم عل || 
| <يج ( قوله ومع جواز النقل ) أى على هذا الوجه المزجوح وعبارة سم على حمج .هذا فرعه 
| الأسنوىعلىهذا الوجه و >كن تغر بعه على الأول أيضا فما إذا قذّرالءُن ول بنهه عن البيع فغيره | 
| كاهو قضية كلام الشبخين سكن عبر الشارح فى شرح الارشاد بقوله ومق لله اخبر ماوجب عليه | 
ا البيع فيه ضمن لعن والمثمن اه فافهم :عدم الضمان حيث جار انل إذ لارتعين حينئك البيع فيه ١‏ 


| وهو متحه معنى اه . 











(قوله بل عليه) أى إذا 
كان هناكون برغب 
الذأكر , 


. | ويفارق مالو قال للودع احفظه فى هذا فنةله لله حيث لاضمان عايه على مابأتى بأن الدار ثم على 


| الحفظ ومثله فيه عنزلته م نكل وجه فلا تعدى بوجه وهنا على رعابة غرض الموكل فقد لا ,نظور 
| له غرض ويكون لله غرض خ<ؤفاقتضت>الفته الضمان » ولو قال اشتر لى عبد فلان .وكان فلان 
قدباعه فلاوكيل شراؤه من اللشترى » ولو قال طلق زوجق ثم طلقها الزوج فلاوكيل طلاقها 
أبضا فى العدّة »قله البغوى فى فتاويه ( وإن قال) بع ( بمائة ) مشلا (لم يبع بأقل) منها 
ولو بنافه لفوات اسم المأة النصوص عليها له » و به فارق البيع نالغين السير لأنه لاإعنع كونه يمن 
الثل ( وله ) بل عليه ( أن بزيد ) عليها ولو من غبر جنسها كا يأتى لأن الفهوم من تقديرها عرفا 
امتناع النقص عنها فقط وليس له إددال صفتها ككدسرة بصحاح وفضة بذهب ( إلا أن بصرح 
بالنبى ) عن الزبادة فتمتنع إذ النطق أبطل 2 العرف وكذا لوغين الشخص كبع بكذا من 
| زد فليس له الزيادة لأن تعيينه دال على حاباته » نعم لوقال بعه منه يماثة وهو ساوى جمسين 
لكتنع الز بادة كا قله الغزالى و إنما جاز لوكيله فى خلع زوجته بماثة مثلا الزيادة لأنه غالبا .بقم عن 
شقاق فلا حاباة فيه » 


( قوله ويغارق ال ) أى علىهذا الوجه أرضا (قوله من كل وجه ) قد بكون شرطه الحفظ فى الكان 
الخاص لعنى خق عليئا اه سم على حج وقد يقال اشهال المكان الوصوف بها ذكر على معنى 
حنى بسيد بخلاف الأسواق فان اختلافها فى أنف-ها يكثر فر يما عل الوكل فى بعضها معنى خنى على 
الوكيل ( قوله ولو قال اشتر لى عبد فلان ) مثال ثمثل العبد غيره بالأولى ( قوله فلاوكيل طلاقها 
ال ) أى على غير عوض 6 قدّمناه من نقل سم عن مر لأن الوكل قد بريد تأدييبها ومراجعتما 
فلا تمكن منها إذا فعل الوكيل. غير ماذكر بأن طلقها بعوض وعلى هذا فيحتمل أنه لوكان 
الطلاق الدى أوقعه الزوج ثانيا امتنع على الوكيل أن يطلق الثالئة لما ترتب عليه من وق الضرر 

باازوج وهو ظاهى وكتب أيضا قوله فللوكيل طلاقها ال وحيث طلق الوكيل وقد أطلق الوكل 
كيل فر بقيده بعدد هل متنع على الوكيل الزبادة على الواحدة أولا فيه لظر وييذبثى 
امتناع الز بادة لأن الاذن فى الواحدة ةق وما زاد مشكوك فيه والأصل عدمه وبحتمل جواز 
ذلك لصدق لفظ الموكل به فلبراجع ثم نقل فى الدرس عن الشي حمدان الحزم ما قلناه والتعليل 
ها علانا به.و بق مالو طلق ثلاثا هل لذو ذلك أم تقع واحدة فيه نظر وعبارة حج فى الطلاق فى 
فصل هس" با نسان نانم نصها : ومن ثم فال لرجل طلق زوجق وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا ل رقع إلا 
واحدة ( قوله بل عليه ) ينبنى أن هذا حلاف ما لوقال له الوكل بع 3 شثت حيث لوز له 
البيع بالغين و إن تسر خلافه لأنه جمل القدر إلى خيرته مر اه سم على حتج ل كن 
| ,تتوقف فيه و يقال بعدم الفرق كا نقدّم عنه أيضا (قوله وفضة بذهب ) قياس ماص أن سحل الامتناع 
حيث لم نم قرربنة على أنه إبما عين الدفة لتسسرها لا لعدم إرادة خلافها سما إذاكان غيرها أنفع 
| منها (قولهكا قله الغزالى ) نقل سم على منهج عن الشارح امتناع الزيادة فى هذه أيضا وبوافته 
قول حج وقد بحاب بأنه بحابيه بعدم الزيادة على الماثة وإن لم حابه محاناةكاملة اه وقد نقل هذا 
اع عبن ابن الرفعة فيجوز أنه تابع له ( قوله وإنما جاز لوكياه فى خلع زوجته ) أى مع أنه نظبر 





بعه أز بد عالة اه لم . 








وام نه ما لو وكاه فى العفو عن القود دف فعق بالدية حيث صح بها وقد بنظر فيه بأنه 


لاقرربنة هنا اتنافى الحاباة بحلاف الخاع وقر ينة قتله لمورثه ببطلها سماحه بالعفو عنه لا سما مع نصه 
عن النقص عنها ولا ينافى مانةرر أنه لو وكله.أن يشترى له عبد ز بد عاثة جاز له ششراؤه بأقل 
ولم حمل على ذلك » لأن البيع ممسكن من العين وغبره فتمحض التعيين للحاباة والثمراء لتلاث 
العين غير يمسكن إلا من مالسكها فضعف احتمال ذلك التصد وظهر قصد التعرريف ولو أحره بدينع 
الرقيق مثلا بمانة فباعه بها وثوب أو ديثار صمح عند جواز البييع بالز بادة لأنه حصل غرطه وزاذ 
خبرا ء ولو قال اشتر بمائة لاتخمسين جاز الشسراء بالماثة و بما ببنها وبين المسين لايما عدا ذلك 
أو بع عمالة لاماثة وخسين لز التق عن انال ولا اسشكال الاثة والمسين ولا الزيادة 
| عليهما للنبى عن ذلك و يوز ما عداه أو لا تبع أو لانثشتر بأ كثر من مائة مثلا وباع شمن 
| الثل وهو ماثة أو مادونها لا أ كثر جاز لإنيانه بالمأمور به حلاف ماإذا اشترى أو باع بأ كثر من 
ماثة للنبى عنه ( ولو قال اشتر هذا الديئار شاة ووصفها ) بصفة بأن بين نوغها وغيره ما ع فى 
شراء العبد و إلا رصح التوكيل فان أر يد بالوصف ز بإدة على مامى ثم كان شرطا لوجوب رعاية 
الوكيل له فى الششراء لالصحة التوكيل حق يبظل بعقده ( فاشترى به شاتين بالصفة ) ومثل 
ذلك ما لو اشئرى شاة كذلك ونوا ( فان لم تساو واحدة ) منهما ( ديثارا لم يصح الثبراء 
للموكل ) و إن زادت قيمتهما حميءا على الدبدار لاثتفاء تحصيل غرضه ثم إن وقع بعين الدبنار 
بطل من أضله أو فى الذمة ونوى الوكل » وكذا إن سماه خلافا لما وقع للاأذرعى هنا وقع للوكيل 
( وإن ساوتهكل واحدة فالأظهر الصحة) أى صحة الثمراء (وحصول الاك فيهما للوكل) كبر عروة 
الارفى بسع النضولى ولأنه حصل غرضه وزاد خبرا وإن لم توجد الصفة الى ذكرها فى الزائد 
فما بظهروإن ساوثه إحداها قتطا, 

( قوله وألق به ال ) معتمد ( قوله وقد ينظر فيه ) أى الإحاق ( قوله وقرينة قتله مورثه ببطلها 
اخ ( منوع اه سم 06 حج أى خواز سه عدم قدرة الحنى عليه على الزيادة على النصف 
أو عدم الرضا بالزبادة (قوله ولا ينافى ما تقرر ) أى فكلام الصنف ( قوله ولم بحمل على ذلك ) 
أى الحاباة (قوله بعاثة ) هذا عر من قوله قبل وله بل عليه أن يزيد عليها ولو من غير حنسها 
) قوله صح ددن حواز البييع بالز بادة ( أى أن لعيين له الشترى و بشبه عن الن بادة ) قوله 
لاا عدا ذلك ) أى من الشراء حمسين واازبادة على الماثة مالم تدل” القر بنة على جواز الزيادة 
أيضا (قوله ولا استكال الداثة والمسين ) أى فيبيع با دونها وإ نكان مانقص منها تافها ( قوله 
ماص فى 'شراء العبد ) أى من ذكر نوعه وصنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن 
اختاف بها الغرض (قوله وقع للوكيل ) أى ولغت التسمية ( قوله لخبرعروة ) قد بشكل ماع له 
م من الموات عن مسك القدم به من قوله , وأجيت عنه اانه مول على أن عروة كان وكيلا 
مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسل بدليل أنه باع الشاة وسامها اه ووحه الإشكال أنه حيث 
كان وكيلا مطلاكان مأذونا له فى شراء الثانية وغيرها فلا يتم الاستتدلال بهعلى ما اكلام فيه الأنه 
مغروض فى التوكيل فشراء شاة فقط ( قوله فى بيع الفضولى ) لعله إيما أخال على بيع الفذولى 


مع أنه تقدّم فى أل الوكلة لسكونه ذكره ثم بطوله ثم راجعته فوجدت عبارته واستدل له أى | 





القديم بظاهر خبر عروة اه واعله إنما أحال عليه لتقدمه لا لماءذ كر .. 





(قوله كون الساوية 
هى الشثراة-11©)عبارة 
التحفة ويظهر أنه لا 31 
من شرائهمافى عقدواحد 
أو سكول المساو بة هى 
المشتراة أولا ابت فلعل 
لفظ أولا ساقط من نس 
الشارح عقب قوله هى 
الشتراة لسكن الظاهرأن 
الشهاب حج إنا قيد 
ذلك بالنسية لوقوعهما 
الموكل أىفان كانتغير 
الساوبة هى المشتراة أولا 
فى حالة تعدد العقد م تفع 
للموكلث إن كانت باابين 
نصحو إلاوقعت للوكيل 
كاهو ظاهر ولا وقوع 
الثانية للموكل و حتمل 
“أن هراد الارح أن 
المساوية نقع للوكلمطلتا 
فىحالة :»دد العقدنقدمت 
أو الريك فيكونقواههى 
الشتراة أى للوكل 
و يكون قواهفتقع الساوبة 
لاموكل فقط إيضاحا لما 
قبله وفى نسخة من لس 
الشارح مانصه وأما حالة 
العداد العق د فتقع الساو به 
للموكل فقط انتبت وهى 
تعين الاحتال الذاكور 
مور 0 

(1) قول المحنى (كون 
المساوبة هى المشتراةالح) 
لس موحودا سخ 
الشرح الق ابدينا اه 


مصححة , 














فكذاك ولا تردٌ عليه لأنالخلاف الذى فيها طرق لاأقوال والأوجه اعتبار وقوع شيرانهما ففعقد 
واحد تقدّمت ف اللفظ أو تأخرت وأما حالة تعدّد العقد فتقع السناوية للوكل فقط . والثانى ,#ول 
إن اشترى فى الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل و برد على الوكل نصف ديئار 
وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى ‏ شاة بإاذن وأخرى بغبر إذن فيبطل فى واحدة ويصح فى 


أخرى عملا فر ببق الصفقة ( وا لو أمره بالشراء بمعين ) أى بعين مال كافى الحر ركاشتر بعين هذا 
( فاشترى ول ل بقع للوكل ) خخالفته إذ أمره بعقد بنفسح بتلف الدفو 8 لإبطااك 
الوكل بغبره فأتى بضدم للوكيل بل وإن صرح بالسفارة ( وكذا عكسه فى الأصح ) بأن قال : 
اشتر ف الذمة وسل هذا فىثنه فاشترى بعينه فانه لارتع للموكل وكذا لابقع للوكيل أيضا لأنه أمىه 


بعقد لابنفسخ شاف القابل مفالفه وقد ,تصد حصياه ككل حال فلا نظر هنا لكونه لم.يازم ذمته 
بشىء . والثانى بقع له لأنه زاد خبرا حيث ليازم ذمته شيئا ولو دفع له شيئا وقال اشتركذا خخير 
بن الشراء بعينه وفى الدمة لتنناول الشراء لهما أو اشتر بهذا حبر أيضا على المعتمد خلافا للامام 


( قوله فسكذاك ) أى فلأظهر الصحة ( قوله تقدّمت ) أى غبر اللساوبة ( قوله فتقع الساوية ) 
تقدّمت أو تأخرت . وأما الثانية فان اشتراها بعين مال الوكيل لمرصح أو فى الدمة وقعللوكيل و إن 
سبى الموكل هذا إن ساوته إحداها دون الأخرى فان ساوته كل منهما وقعت الأولى لاموكل دون 
الثانية ثم رأيت ما يقتضى ذلك فى سم على حج نقلا عن السكنز للبسكرى وأنه نقله عن الزركشى 
وعبارته ولو اشترى الشانين صفقتين والأولئ نساوى ديئارا فان للموكل الأولى فقط . قاله 
الزركثى اه وقضية قوله والأولى تساوىدينارا أنه لافرق فىذلك بينمساواةالثانيةدينارا وعدمه 
وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال اللوكل ثم ادّعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه 
تعدّى بدفع مال الموكل فهل البييع صحيح وعليه فهل هو لاوكيل أو لاموكل أو الشراء باطل . 
والجواب عنه أنه إنكان اشترى الوكيل بعين ماك اأركل نرق ذال ف الستريك مان ذا رن 
نفسه فالعقد باطل أما ماجرت به العادة بين التعاقدين من أنه ول : اشتربت هذا بكذا وم بذكر 
عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل ف الدمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن وقع مال الوكل سما فى 
ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمة منوقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما 
ولاموكل مطالبة البائع للوكيل بها قبضه منه إ نكانباقيا و ببدله المذ كور إن كان "الفاوقرارالضمان 
عليه والال ماذ كر ( قولهكاشتر بعين هذا ) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العينفاو 
اشتري فى الدمة لم بقع لاموكل حلاف مالو حذف لفظة عبنكن قال اشترمهذا الدبار أو اشتر لى 
بدينار أو اشتر كذا فانه يتتخير بين الششراء بعين الديئار الدفوع اليه والشبراء فى الذمة على كل 
فيقع الشراء لاموكل فان نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر و إن نقده منمال نفسه برى" الموكل من 
الغن ولا رجوع للوكيل عليه و بازمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهى إن نقد بعد مفارقة 
الجلس أما لواشترى فى الذمة لوك اهو دفع الغُنمن ماله قبلمفارقة الجلس فهل السك كذاك أو بقع 
العقداوكيل وكائنه سعبى ما دفغه فىالعقد لقوهم الواقع فى الجلس كالواقع فالعقد فيه نظر والأقرت 
الاؤلاصحة العقد محرد الصيغة وحصول الملك لاموكل بذلك وقولهم إن الواقع فى اماس كالواقع 
فى صلب العقد غير مطرد ( قوله بل لاوكيل ) أى بل يقع للوكيل ( قوله و إن) غاية . 























الوجه الأذون فيه ( أو ) فى ( الشراء بعينه ) كان أمه إششراء ثوب مهذا فاشتراه بغيره أأى 


بعينه من مال موكاه أو بششراء فى الذمة فاشترى بالعين ( قتصرفه باطل ) لاننفاء إذن اللوكل 


عبد فى الذمة نخمسة فذزاد أو بالشراء بعين هذا فاشترى فالذمة ( وم سم" 
(لاوكيل ) دون الوكل و إن نواه لأنه الخاطب والنية غبر مؤثرة مع مخالفة الإذن ( وإن 








كر لغث والشاى تتطل العقد لتصر عه باضافته للوكل وقد امتنع إشاعه له فألغى 34 وقضية 


أ 


النية ب وقوع العقك للوكل . إذ الواهب وكوه قد انتم التبرع له دوث غسيره 2« نعم 


| لو نواه الواهف » 


| اشتر فى الدمة وأطلق لم متنع الشراء فى ذمة الوكل لسكن فى حاشية الزبادى مايقتضى خلافه 





١‏ مفروض فما لو خالف فى الششراء فى الدمة بأن قال اشتر مخمسة فاشترى بعشسرة فى ذمة الوكل فلا 
١‏ سبيل إلى وقوعه للوكيل لتنصيصه على ذمة الوكل ولا للوكل بالعشرة لامخاافة فتعين البطلان 
| (قوله وتلغو تسمية الموكل ) ظاهره و إن صدّقه البائع فى أنه اشترى اوكله وفى حبج أله حيث 


| صدّقه واف الموكل على نى الوكلة بطل العقد وأقره سم ( قوله قد حب تسميته) وقضية قوله || 


| حب تسويته أنه لو فال وقفت عليك أو أوصيت لك فقال قباث لموكلى وقع العقد للموكل ونظر 


فيه سم على حج حيث قال بعد ماذ كر وهو بعيد إذكيف ,بنصرف إلى الموكل مع قوله وقفت | 
| عليك أو أوضيث لك والقياس ماقدّمئاه فى قولنا ثمل ذلك مالو نوى اسل صحة الوقف والوصية || المبع لمذه العلة فتأمل 


ا (قوله قد سمح بالتبرعله) 


على الوكيل 1 
فرع -- فال فى الروض وشرحه و إن أعطى وكيا شبثا ليتصدّق بدفنوى التصدّق عن نفسه 
ا وقع لاعس ولفت النية اه فعلٍ أنه مع الخالفة قد بقع عن الموكل اه سم على منج( قوله و إلا فيقع 


| فى قبول >و هبة ) أى وم يصرح الواهب بكوتها لاوكيل بأن فال وهبتك وأطاق أو وهبنك 

| .لوكلك أما لو قال وهبنك لنفسك أو وهبتتك ونوىكون المبة اوكيل دون غسبره فقال الوكيل | 
| قبلت لوكبى فينيئى بطلان الحبة لأن الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت سم على منهج نقلا | 
| عن الشارح اعتادماجنحنا إلبه (قوله ولا تجزى النية) أى من الوكيل (قوله نعم لونواه) أى الموكل | 





وأنى على الطبرى ( ومق داف ) الوكيل ( الوكل فى سع ماله ) أى اللوكل بأن باعه علي غير | 


فيه وكذا او أضاف لذمة الوكل الفا له ( ولو اشترى فى الدمة ) مع الخالفة كائن أعسه بشراء || 
الوكل وقع ) الشمراء || 


نعاء فقال البائع بعتنك فقال اشترريث لفلان ) أى موكله ( فسكذا ) بقع للوكيل ( فى الأصم) | 0 

وتلغو نسمية الوكل فى القبول لأنها غبر معتبرة فى الصحة . فاذا وقعت مخالفة الاذن من بر || ( قوله وكذا لوأضاف 
5 || انمة الموكل) أى لاف 

ا : 0 0 | مادا ضاف 

| كلام انف عدم وجوب تسمبة الوكل فى العقد وهو كذاك .لم فد تحن الس يله و إلا وي ١‏ ما إذا ضافه للسوكل وم 


العقد للوكي ل كان وكله فى قبول نحو هبة وعارية وغبرها بما لاعوض فيهء ولا تحزى |" 
: | سيأ فى الآن ( قوله 


ا لأعها غبرمعتيرة فىالصحة 
' | ال )قد يؤخد منذلك 
|| ( قوله مخالنا له ) .أى بأن قال له اشتر بالعين أو فى ذمتتك فأضاف ادمة الوكل وقضبته أنه لو قال 


| حيث قال قوله فى ذمته أولى من تعبير أصاه بالدمة لتنصيصه على أن الراد ذمة الوكيل لأنه || 
١‏ لو اشترى فى ذمة الوكيل لم بصحح العقد اه وقد يقال لاخالفة بينهما لأن ماذكره الزبادى | 


| العقد اللخ ) شمل ذلك مالو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغو نية الموكل و يق العقد للوكيل | 
| وعليه فيفرق بين نية الوكيل والموكل وتسميته إياه بأن التسمية أقوى من النية (قوله كائن وكله | 


بحر انظ الذمة كا 


صحة مابقع كثيرا من 
إجارة الناظر على الوقف 
حصة منهو يضيفهاليبعض 
الستحقين ونكون 
الإحارة لضصرورة الععارة 
أن يثول أحرت حدة 
فلانوهىكذا لضرورة 
العمار ة قتصح الإحارة 
اتير الأنسييا اللأن ره 
ونقع الإجارة شائعة على 


أىلاوكيل بقر بنة مايا 











(قوا له أو عكسه) أى بأن 
وكل القن غيره ليشترىله 
نفسه وقوله لأن صرف 
إلى آخره تعليل لأوله 
كائن وكل قنا ا وقوله 
لأن امالك ا تعليل لقوله 
أو عكسه»ا نبهعايه 
الشهابسم (قولهو يؤخذ 
من التعليل أن ذلك فى 
مواقف الإذن) لاشاسب 
قوله السابق ولو وافق 
الإذن وهونا بعفىالسا بق 
للشهاب 6 وهو إتما 
0 كذ ا كلأنهلابراعى 
الخلاف وتبعفى اللادق 
الشارح الخلال فل يلتم 
الكلام ( قوله إن لمكن 
ماسر عفسادهالط ) انظار 
هل المرادضمانه بالفساد أى 


بضباعه فى مدة التأخير 


أضا شارك 0 حنه ري وغيره لا من تعليل سن وغشيرها 0 هس" من 0 


الواهب :قد يقصد بتبرعه الخاطب وكاأن تضمن عقد البيع ال العتاقة كان وكل قنا فى شراء نفسه 
من سيده أو عكسه لأن صرف العقد عن موضوعه بالدمة متعذر ولأن امالك قد 0 ذى بعقد 
ب:ضمن الإعتاق قبل قبض العْن ( ولو قال بعت ) هذا ( موكلك ز بدا فقال اشثر يت له فالمذهب 
بطلانه ) ولو وافق الإذن وحذف له لاثتفاء خطاب العاقد و إنما كان ذ كره متعينا فى النكاح 
لأن الوكيل فبه سذير حض إذ لامكن وقوعه له حال فان قال بعتنك اللوكلك وقال قبات له صصح 
حزما كا قاله فى الطاب وم بصرح فى الروضة ولا أصلها عقابل الذهب و يِوْخذ من التعايل أن 
ذلك فى موافق الإذن (و بد الوكيل بد أمانة و إن كان حعل) لنيابته عن موكله فى اليد والنتصرف 
ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه ( فان تعذى ضمن) كسائر الأمناء ومن التعدى أن رضيع 
امال منه ولا ,يعرف كيف ضاع أو وضعه يمحل ثم أسيه وهل «ضمن تتأخير ماوكل فى بيعه وجهان 
أوجههما عدمه إن ل يكن مما يسرع فساده وأخره مع عامه بالحال من غير عذر ( ولا ينعزل ) 
بالتعى بغير إنلاف الموكل فيه ( فى الأصسم ) لأن الوكلة إذن فى التصرف والأمانة 8 إثرات 
0 ولا بازم من ارتفاعه ام أصلها كالرهن . والشانىينعزل كامودع ورد بأن الوديعة محض 
تان ول هذا الوجه إذا تعدّى بالفعل فان تعدى بالقول 65 او 3 بغين فاحشش ولو بسل لمشعزل 
حزما لأنه لم يعد فما وكل فيه » 


( قوله أيضا ) أى مع نية الوكيل ( قوله وقع عنه) أى الوكل ( قوله فى شراء نفسه ) أى لنفسه 
( قوله أو عكسه ) أى بأن وكل القن غير مايشتريه من سيدده اه سم على منيج ( قوله لأن 
صرف العنسد ) تعليل لقوله وكل قن ال اه سم على حج ( قوله ولأن المالك ) تعليل لقوله 
أو عكنه اه سم على حج ( قوله عقابل الذهب ) عبارة الحلى بعد ماذ كر فى السكفاية حكابة 
وجهين فى السئلة ( قوله فان تعذى الل ) أى كن ركب الدابة أو لبس الثوب اه تحلى ومن 
ذلك مابقع كثيرا بمصرنا من لبس الدلالين للامتعة الى تدفع إلبهم وركوب الدواب أيضا الى 
تدقع إلبهم لبيعها مالم بأذن فى ذلك أو حرى به العادة وبعال الدافع بر بان العادة بذلك فلا 
يكون تعديا لكن يكون عار بة فان نلف بالاستعمال الأذون فبه حقيقة أو حكا بأن جرت به 
العادة على ماهس" فلا ضمان و إلا ضمن شقيمته وقت التلف (قوله ضمن ) أى ضمان الغصوب (قوله 
ثم نسيه) أى أو نسى من عامله. ( قوله أوجههما عدمه ) أى عدم الضمان ثم إن كان الإذن له 
فى البيع فى بوم معين وفات راجعه فى البيع ثانيا و إلا باعه بالإذن السابق » وكتب أيضا قوله 
أوحههما عدمه وعليه فاو سرق أو تاف لاثمان عليه وإن أخر البيع بلا عذر ( قوله مع عافه 
حال ) أى فانم يعم وأخر فلا ذمان ».وقضيته أنه دفع إليه ظرفا فيه ثىء لم بعل هل هو بما 
يسرع فساده أولا فأخر ول ينظر ما فى الظرف.عدم الغمان ودو ظاه ( قوله من غير عذر ) 
أى فيضمن ضمان الغصوب لو نلف ندو السرقة ضمئه لأنه بالتأخير صا ركالفاصب لعدم استحقاقها 
وضع بده عليه بعد فوات الزفن الدى أمكن البينع فيه ( قوله ول هذا الوجه ) هو قوله 
والثاتى يشعزل ال . 











كالودى يفسق إذ لاوز إبقاء مال محجور بيد غير عاذل وهوحمول على عدم بقاء المال فى بده . 
أما بالنسبة إلى عدم بقائه وكيلا فلا لعدم كونه وليا فلامتنع عليه الإنيان بالتصرف الموكل فيه » 
ولابنافيه ما م" من أنالولى لانوكل فى مال ال<ور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر 
هنا طرو فسقه إِذ يغتفر ف الدوام ما لايغتفر فى الابتداء و بزول صمانه عما تعدذى فيه ببيعه وتسليمه 
ولاإضمن يمنه لانتفاء تعديه فيه فأورد عليه بعيب مثلا شفسه أو كاك عاد الضمان مع أن العقد 
قد برتفع من حينه على الراجح غبر أنا لانتقطع النظر عن أصله بالتكاية فلابشكل با لو وكل 
مالك المفصوب غاصبه فى بيعه فباعه فانه يبأ بسيعه و إن لم رج من بده حتى او نلف فى بده قبل 


قبض مشتر به لم ,ضمنه اوضوح الغرق بينهما وهو قوّة بد الوكيل الذى طرأ تعدّيه لسكونه نائبا 


فلست بيد شرعية فانقطع حكنها بمجرد زوالها وتقدّم أنه اوتعدّى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه 
ضمن نه وإن تسامه وعاد من سفره فيستثنى ما م" واوامتنع الوكيل من التخلية بين الموكل 
ا والمال بعذرلم ,لضمن و إلاضمن كالمودع 5 ولوفال له بع هذا سلد اك واشتر لى نه قنا حاز لد 
إبداعه فى الطريبق أوالمقصد عند حا © أمين ثم أمين إذ العمل غير لازم له ولانغر بر منه بل 
| امالك هو اللخاطر ماله ومن ثم لو باعه ل بازمه شراء القن ولواشتراه لم بازمه رده بل له إبداعه 
| عند من ذكر ولبس له رد العْن حيث لاقريئة ظاهرة تدل على ردّه فما يظبر » 

| ( قوله وتكوه فى السكفاية ) فى نسخةذ كره فى الم ( قوله وهو مول ) هو قوله نعم لوكان وكيلا 
| عن ولى ا ( قوله ولا بنافيه ماس" ) أى فى شرح قول المصنف و يصمح نوكيل الولى فى حق 
| الطفل والجنون ال من قوله وحيث وكل لابوكل إلا أمينا ( قوله لانتفاء تعدّيه فيه ) أى الدْن 
| ( قوله لانقطع النظر عن أصاه ) أى العقد ( قوله فلابشكل ) أى عود الضمان ( قوله فباعه ) 
| أى الغاصب. ( قوله حى لولف فى ,بده ) أى الغاص . 





| عب » وريؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهى أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها 
| عسلا فملااها ودفعها الرسول ورجع با فانكسرت منه فى الطر ربق وهو أن الضان على المرسل . 
| ومحله فى السثلتين يا هو واضمم حيث ناف الثوب وارة بلانقصير من الرسول و إلافقرار'الضمان 
| عليه . ويشبغى أن يكون الرسل طر يا فى الغمان ( قوله فايست ) أى بد الغاصب (قوله وتقدم) 
أى فى الفصل الدى قبل هذا بعد قول المصنف بغير نقد البلد ( قوله و إن تسامه ) أى العُن ( قوله 
| وعاد ) ظاهره و إن وصل به إلى الحل الدى كان حقه أن يديع فيه ( قوله فيستثنى :ا م" ) أىفى 


| ( قوله ولبس له رد الغن ) أى فى صورة مالوقال له اشتر لى بثمنه كذا الخ ( قوله ندل على رده ) 
وليس من القر بنة على الرد ارنفاع سعر ما أذن فى يراه عن العادة فإه شراؤه و إن ارتفع سعره 
| وإن / يشتر فلا برجع بالعن بل بودعه ثم . 


كته لتعانة امد 


- ماب الحتاج - م 





01 7 1 0 2 زا 1 3 3 0 112 1 نأ ل 7 
وكوه فى الكفاية عن البحر» نعم لوكان وكيلا عن ولى” أو وصى” انءزل كا بحثه الأذرعى وغيره أ 


: : 0 ا 
عن الموكل فى اليد والتصرف مع كونها بد أمانة فكاأنها لم تزل وضعف بد الغاصب لتعديه 


فرع اوأرسل إلى نزازليأخذ منه توبا سوما فناف فالطر بق ضمنه المرسللا الرسول اه أ 


1 قوله أويزول ضمانه ( قوله جاز له إبداعه ) أى الموكل فى ببعه ( قوله ومن ثم لوباعه ) أى الوكيل .| 





(قوله لمم ركان كاذ 
عنولى ال ) استدراك 
عل قو لالصنئف و لاشعزل 
( قوله فيستثنى ما م" ) 
أى من عدم ضمان 1 
ماتعدى فيه (قوله ولس 
له رد الْن) أئ حلاف 
القن ا فيسم من قوله 
ولواشتراه لم بازمه رده 
بل له إبداعه علسرك من 


0 











(قوله إن كان العغن 
معينا ) ذل الشهات سم 
ظاهره وإن أنكر 
وكالثه بدليسل التفصيل 


فما بعذه وفية نظر اه . | 





لأن انالك ل بأذن فيه فان فعل فهو فى ضمانه اله إلى وصوله 3 (وأسكام ال العقد 000 باركيل ا 
| دون الوكل فيعتسبر فى الروبة ولزوم العقد عفارقة الحاس والتقابض فى الجاس حيث ,شترط ) | 
كلر بوى والسم. ( الوحكيل ) لأنه العاقد ( دون الوكل ) فله الفسخ بخيارى الجاس والشرط || 


وبإن أجاز/الؤكل حلاف نخبارالعيب لاردٌ للوكيل إذا رذى به الموكل لأنه لدفع الضررعن المالك | 
ولبس منوطا باسم التعاقدين كانيط به فى الفسي خيارالجاس حبر « البيعان بالخيارمالم يتفر”قا » || 


| وار الشرط بالقياس على خيارالجاس (و إذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالْن إن كان دفعه) || 


إليه ( الوكل ) للعرف سواء اشترى بعينه أم فى الذمة ولتعلق أحكام العقد بالوكيل وله مطالبة || 
الوكل أيضا على الذهب كا ذ كراه فى معاماة العبيد ( وإلا) بأن لم بدفصه إليه (فلا) يطالبه 

( إنكان العُن معينا ) لأنه لبس فى بده و<ق البائع مقصور عليه ( وإن كان ) الءْن (فى | 
لدمة طالبه ) به دون الوكل ( إن أنكر وكالته أوقال لاأعامها) لأنَّ الظاهى أنه يشترى لنفسه || 


|| والعقد وقع معه ومسئلة عدم العلم من ز بادته على الحرر ( وإن اعترف مما طالبه ) به (أيضافى 





| الأصح ) وإن لم يضع بده عليه ( كا بطالب الوكل و يكون الوكيل كضامن ) لمباشرته العقد | 
| ( والوك لك صيل ) لأنه الماك دده ررمي الوكيل إذا غرم ٠‏ والثاتى لايطالب الوكيل | 


بل الموكل فقط لأن العقد وقع له والوكيل سفبرعض وقيل عكه لأنْ الالتزام وجد معه ولوأرسل | 
من شترضص له 3 ا 


| (قوله لأنَ المالك لم يأذن فيه ) وريؤخذ من هذا ماذ كره سم على منهج من أنه لوقال احمل 


هذا إلى المكانالغلاى فبعه كمله ورده صارمضمونا فى حلة الرد » فاوحمل ثانيا إليه صح البييع اه 
وقضبته أنه لافرق فى ذلك بين أن يتيس له البيع فى السكان فيتركه ثم برجع به بلاعذر وبين | 


1 عر هنيع راك امعد رود معان لين الال يرن للع الررككال درن اليم برقن الزن‎ ١ 
|| ويشبتى أله لايضمن حينئذ كان عدم البيع لمائع لأن العرف قاض فى مثساه بالعود به للوكل‎ || 


( قوله حيث ,شترط ) مفهومه أنه إذا لم يشترط ,يعتبر الموكل دون الوكيل . وقياس مام" فى جواز || 


| قبض الوكيل العْن الخال" جواز قبض المبيع المعين والموضوف الكل من الوكيل وموكله حيث | 
|| كان حالاء ثم رأيت الأذرجى صرح بذاك وكتب أيضا قوله حيث يشترط أى التقابض التبى سم | 


على حج ( قوله فلابطالبه ) فىعدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وأن المعين ليس له بل 


| الوجه المطالبة حينئذ وقوله فى المآن إن كان العْن معينا ظاهره و إن أنكر وكالته بدليل التذصيل 
| ذا بعده وفيه نظر وقوله كا بطالب الموكل قال فى شرح الروض : والظاه أن له ذلك أى مطالبة 


الموكل و إن أعىه الموكل بالشراء بعين مادفعه إليه بأن بأخذه من الوكيل وسامه للبائع اه سم | 


| على حج ( قوله إن أنكر ) أى البائع ( نولك و بكون الواكبل كشامن ) قل فاشرح روسن 
| فلايرجععليه الوكيل إلابعد غرمه و بعد إذنه له فى الأداء إن دفع إليه مايشترى به وأصه بتسليمه || 
ا فى العْن و إلافالوكلة تسكنى عن الإذن اه . وحاصاه أنه إن لم يدفع إليه شيا رجع لأن الوكلة || 
| تتضمن الإذن وان دف فع فان 0 0 شسليمه فكذلك وإلام / لجع إلا إن أذن له فى الأداء على ا 
ا العتمد الدى حزم به فى الروض من الرجوع على الوكيل أى مطالبته اه سم على حج ١ ٠‏ | 


فاقترض 





























ا ل لكك لقي تس رن رم م سال الم 

ا الآن ) حيث <وّزناه له ( وتلف فى بده) أو بعد خروجه عنها ( وخرج البيع مستحقا رجع | 
٠‏ عليه الشترى ) ببدل الْن ( وإن اعترف بوكالته فالأصح) ادخوله فى ضمانه بقبضه . والثااق || 
ا برجع به على الوكل وحده لأن الوكيل سفير مخض ( ثم برجع الوكيل ) إذا غرم ( على الوكل ) ا 
ا عاغرمه لأنه غراه ٠‏ وعاه مالم كن منصوبا من جهة لاك و إلا فلاكون طر يا فى الثمان لأنه || 
| ناثب الاك وهو لابطالب ( قلت : وللشترى الرجوع على الوكل ابنداء فى الأصح » الله أعل ) 

١‏ لأن الركيل مارر من ديته العام » وعم من كلامه بير الشترى فى الرجوع على من شاء 
نما وال اللقرار على الموكل نان ما تقرر فى قن مشتر انلف البيع ف بده ثم ثم ظبر مستدقا . |[ 
والثاتى لابرجبع على الموكل لأنه تلفت لحت بد الوكيل وقد بإن فساد الوكلة وخرج بالوكيل فم || 
ذ كر الولى فيضمن وحده الأن إن م بذ كر موليه فى العسقد و إلاضمنه الولى والذرق أن شراء أ 
ا الولى لازم إلول عليه بغر إذنه ذل بلزم الولى ضمانه بحلاف الوكيل » وفى أدب القضاء للغزى اواشترى | 
فى الدمة بنية أنه لابنه الصذير فهو للابن والعْن فى ماله أعنى الابن حلاف مالواشترى له عمال نفسه أ 
بتع للطفل و يصب ركائنه وهبه القن أى كا فاله القاضى . وقال القفال : لابقع للائب قال فى الأثوار أ 
وهو الأوفق لإطلاق الأص<اب والكتب العتبرة . 


( قوله فاقترض ) خرج به مالواقترض هو وأرسل مالأخذه فالغمان على المرسل لاعلى الرسول > أ ' 


ونه تمرح حج فراجعه ( قوله رججع على موكله ) ظاهره و إن صرح بالسفارة لسكن قال سم 
١‏ على منهج نقلا عن القوت إذا مبرّح بالسفارة لابطال . وله حبث صدقه الوكل فى التوكيل | 
| بالقرض فان كذبه فى ذلك صدّق الموكل بميئه والمطالبة حينئذ على الآخذ لانتفاء وكالته وعليه || 
| فاوشتكرر الافتراض منه مرات وصدقه الوكل فى بعضها دون بعض لكل حكنه ( قوله حيث 
حوّزناه له ) بأن ان كلق اللذرق سال" اداه ووحارة وطالك الأترى بافساه الى الإذن فى القبض 5 نقدم 
١‏ (قوله وعلد مالم كن منصوبا) أى الوكيل اه سم على حج ( قوله تلف المبيع فى 0 ْ 
أى الوكيل ( قوه وخرج بالوحكيل ال ) هذا مفروض فى شرح الروض فما قبل مسائل 
| الاستحقاق اه سم على حج ( قوله و إلاضمنه المولى ) ام فى ذمته فلابلزم الولى نقده من || 
مال نفسه وإتما ل دن مال الموى عليه إن كان له مال وإلا بق فى ذمته » وفى سم على | 
منهج بعد هذا لكن ينقده الولى من ماله انتنببى أى مال الولى عليه (قوله و بصير ال) معشمد | 
( قوله كانه وهبه الْن ) أى حيث لم بقصد أله أذى لبرجع عليه وإلا فيكون قرضا الطفل | 


| قير جع عليه . 














[ نسل] 


فى بان جواز الوكالة 


(فصل) 
فى ببان جوازالوكلة وما تنفسي به وتخااف الوكل والوكيل ودفع لمق لمستحقه وما يتعلق بذلك 
(الوكلة) واو بجعل بناء على أن العبرة بصيغ العقود هنا ما رجحة الرو باتى وجزم به الحو ينى 
فى عختصره مالم نك ن بلفظ الاجارة بشروطها وليس الكلام فى ذلك ( جائزة ) أى غير لازمة 
(من الجانبين) لأن الوكل قد تظهر له الصلحة فى ترك ماوكل فيه أو نوكيل آآخر ولأن الوكيل قد 
يعرض له ماعنعه عن العمل » نع لوعم الوكيل أنه لوعزل نفسه فى غيبة موكاه استولى على امال 


اللجائر حرم عليه العزل إلى حضور موكاه أو أمينه على المال قياسا على الوصى كا بحثشه الأذرعى 


وهو ظاهر وقياسه عدم النفوذ (فاذا عزله اللوكل فى-ضوره) بأن قال عزلئك (أو فال) ففحضوره 
أيضا (رفعت الوكالة » 


فى بان حواز الوكالة 

(قوله وما تعلق بذاك ) أى كالتلطف ( قوله ولو بجعل ) أى ووقع التوكيل بافظ الوكالة فان 
وقع بافظ الاستئجار فلازم اه سم على منهج وهو مأخوذ من قول الشارح مالم تسكن بلفظ الل 
وقوله ولو بجعل ا تقدم عند قول الصنف ولا يشترط القبول لفظا أمها إذا كانت عل اشترط 
فقول سم على حبج وقياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا مالف له اه لكنه مقنضىقو ل الشارح 
هنا مالم نكن بافظ الاجارة فانه ظاهر فى ثبوت حمييع أحكام الوكالة حيت ل ,بعقد بلفظ الاجارة 
ومنها عدم اشتراط القول ( قوله بصيغ العقود ) أى وذلك لأن لفظ وكتتك فى عمل كذا بكذا 
معنا إجارة وهى لازمة من الانبين وصيغة وكالة فاو غلب العنىكانتلازمة اسكن الراجح تغليب 
اللفظ فهى جائزة وأشار بقوله هنا إلى أنمم قد يغابون العنى كالهبة بثواب فانها. بيع مع لفظ المبة 
نثارا إلعنى (قوله وجزم به الموينى ) وهو العتمد ( قوله أى غير لازمة ) أى فليس الراد بالإواز 
ماقابل التحر يم (قوله نعم اوعل الوكيل ) و ينبى أن مثل ذلك مالو عم الموكل مفسدة تترتب على 
عزل الوكيل كا اووكل ف مال الموى عليه حيث جوزناه وع/ أنه إذا عزل الوكيل استولى على 
مال المولى عليه ظالم أو وكل فى شراء ماء لطهره أو ثوب لاستر به بعد دول ااوقث أو ثيراء ثوب 


لدفع الحر أوالبرد اللذين حصل سبيهما عند عدمالسثر محذور عم وعم له إذاءزل الوكيل ردس 


له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ ( قوله حرم عليه ) أى وكذا لو ترب على عزله نفسه فى حضور 
الموكل الاستيلاء المذ كو ر اه سم على حمج أى ول ينعزل وإنكان المالك حاضر فما ,نظهر اه 
حج ولعل وجهه أنه من بإب دفع الصائل وهو المعتمد اه ز بادى لسكن فى ششرحه على المنباج 


| تقييد الحكالذ "كور بماإذا كان العزل فىغيبة الموكل وما د كرناه عن سم مثله و يستفاد منهما 


أن قول الشارح فى غيبة موكاه لبس قيدا ( قوله أوقال فى -ضوره ) قيد به لقوله بعد فان عزله 











| أو أبطاتها) أو فسختها أو أزلنها أونقضتها أوصرفتها (أو أخرجتك منها انعزل) منها فى الال لدلالة 





كل من الألفاظ الذكورة عليه (فان عزله وهو غائب اتعزل فى اطال) لأنه لمحتج لارضا فلم حتج 
للع كالطلاق و ينبن للوكل الاشهاد على العزل إذلايةبل قولهفيه بعد نصرف الوكيل و إنوافقه بالنسبة 
| للشترى مثلا من الوكيل أما فى غبر ذلاك فاذا وافقه على العزل ولسكن ادعى أله بعد النصرف 
| لستحق المعل مثلا ففيه التفصيل الآنى فى اختلاف الزوجين فى تقدم الرجعة على انقضاء العدة 
فاذا انفقا على وقت العزل وفال نصرفت قب-له وقال الموكل بعده حاف الوكل أنه لابعامه تصرف 
|| قبله لأن الأصلعدمه إلى ما بعده أو على وقت التصرف وقال عرلتك قباه فقال الوكيل بل بعده 





ا حاف الوكيل أنه لا بعل عزله قبله فان تنازعا فى السيق نلا انفاق صدق من سبق بالدعوى لأن 
لع 1 اران ال بقوله ( وف قول لا ) ,نعزل (حق يبلغه الخبر ) تمن تقبل روايته 
| كالقاضى وفرق الأول بتعاق الصالم السكاية بعمل القاضى فاو اتعزل قبل الخبر عثلم ذيرر الئاس 
| ننقص الأحكام وفساد الأنكحة خلاف الوكيل قال الأسنوى ومقتضاه أن الحا ؟ فى واقعة خاصة 
| كلوكيل فال البدر ابن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان كالقاضى اه والأوجه 
| خلاف ماقالاه إلخاقا لكل بالأعم الأغلب فى نوعه ولا ينعزل ودبع ومستعبر إلا بباوغ الخبر 

وفارق الوكيل » 





|| (قوله أو أ بطاتها) قال حج ظاهره اتعزال الحاضر بجرد هذا اللفظ و إن ل بثوه به ولاذ كر مايدل 
عليه وأن الغائب ف ذلك كالاضر وعليه فاوتعدد له وكلاء و و أحدم فهل شعزل السكل لأن 
حذف العمول يفيد العموم أو باغو لامهامه النظر فىكل ذلك محال والدى بنحه فى حاضير أو غاثب 





| لبس له وكيل غيره اتعزاله درد هذا الافظ ونسكون أل للعهد الذهنى الوجب لعدم الغاء اللفظ 
|| وأنه فى التعدد ولا نية ينعزل السكل لقر بنة حذف العمول ولأن الصر م حيث أمكن استعماله 
١‏ فى معناه المطابق له خارجا لاحوز إلغاؤه ( قوله فاذا اتفقا الخ ) بان للتفصيل ( قوله وقال) أى 
| الوكيل (قوله أنه لابعامه) أى فيصدق ( قوله حلف الوكيل ) فيصدق ( قوله صدق من سبق ) أى 
| ج11 معا أم لا ( قوله لاستقرار السك بقوله ) وإن جا 1 معا فالدى بظهر تصديق الوكل لأن 
| جانبه أقوى إذ أصل عدم النصرف أقوى من أصل بقائه لأن بقاءه متنازع فيه ثم ربت 
ا شيخنا جزم بتصديق الموكل ولم بوجهه اه حج وكتتب عايه سم عبارة شرح الروض واو وقع 
]| كلامهما معا صدق الموكل اه وعليه فالمراد من قوله جا 1 معا أمهما ادعيا معا و ,يدل عليه قوله 
ْ قبل صدق من سيق بالدعوى دون قوله من جاء للقاضىأوّلا وقوله أقوى من أصل بقاله أى 
بقاء جواز التصرف الناشى* عن الاذن ( قوله وفرق الأول ) أى بين الوكيل والقاضى ( قوله 
١‏ ومقتضاه أن الها 5 ال ) عبارة حج أن الح الم أ الدى حكنه القاضى فلا الف بين كلام 
الشارح وحج ( قوله والأونجه خلاف ماقلاه ) أى فينعزل الوكيل العام بالعزل ولول ,ببلفه الحسبر 
ولا .ينعزل القاضى فى أمس خاص إلا بعد باوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه فى كل منهما ولكن 
| لاشك أن مافالام هو مقتضى التعليل ( قوله ولا بنعزل ودبع ) وفائدة عدم عزله فى الودييع 
وجوب حفظه ورعايته قبل باوغ المبرحق او قصر فى ذلك كان لم يدفع ملثفات الوديعة عنما 
ضدن وفى المستعير أله لاأجرة عايه فى استعمال العار بة قبل باوغ الخبر وأنها لوتلفت بالاستعمال 





( قوله بالنسبة للشترى ٠‏ 
مثلا ) وانظر ماذا يفعل 
فى لعن وكل من الموكل 
ا 0 
الموكل لا ستحقه وهل 
أن فيه اراق ف الطفر 
وهل إذالم مكن قبض 
الْن لمما المطالبة أولا 
( قوله فاذا انفقا ال ) هو 
بيان للتفصيل المشار اليه 
( قوله والأوجه خلاف 
مافالاه) لاو مانيهاانسة 
للثانية للا بيترتب عليه 
من المفاسد النى من جملئنها 
عدم حة نولية فاض ولاه 
حيث فوض ‏ له ذلك 
رك إن وف شه 


أحكام 0 











( قوله أصحهما عدمه ) 
أى عدم نفوذه فهو على 


حذف مضاف . 


الباقين وجران أتهما عدمه » 





ان اله ا 0 رع 7 0 أعيانه عن ما ار فيه اللررل, 00 ا 


ا به حلافهما وإذا تصرف بعد عزل عكوت ا غيره جاهلا م لصح تصرفه وضمن ماسامه قما يظهر أ 


إذ الجهل غير مؤثر فى الضمان ومن ثم غرم رالك إن فل عد اللرل > ان ا 
قبيل الديات ولا رجوع لد بما غرمه على موكاه على الأصح و إن غره خلافا لبعضهم وهذا هو || 


ا مقتضى كلام الشاشى والغزالى وما ناف فى ,بد الوكيل بلا نتصير ولو بعك العزل لاغمان عليه 


بسببه وكالوكيل فها ذ كر عامل القراض ولو عزل أحد وكيليه مبهمالم بتتصرف واحد منهما حنى | 
عبن للشك ف الأهلية ولو وكل عشيرة ثم قال عزات أ كثرم العزل ستة و إذا عينهم فى تصرف | 


(قوله بأن القصد) أى من الموكل (قوله منعه) أى اوكيل لى (قوله خلافهما) أىالوديع والستعبر (قوله 


وضمن ماسامه) وث_إه مالو أذن له فى صرف مال فى شىء للوكل كبناء وزراعة وثبت عزله له قبل || 
التصرف فانه يضمن ما صرفه هن مال اللوكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا للوكل وكان 
ما صنرفه من امال فى أجرة البناء ونحوهكان البناء' على ملك الموكل وامتنع على الوكيل النصرف | 
فيه ولارجوع له عا غرمه وإنكان اشتراه يمال الموكل جاز للوكيل هندمه ولو منعه الوكل 
وتركه إن ل بكلفه الوكل بهدمه وتفر بغ مكانه فان تؤذه لزمسه نةضه وأرش نقص موضع البناء 





| إن نص و 5 من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيا اشتراه و إلا وجب عليه || 


ار 


|| نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه و بحب له على الوكيل أرش نقصه إن نقص ( قوله ومن ثم غرم) أى || 
]| الوكيل الدبة أى دية عمد ( قوله جاهلا بالعزل) أى ولاقصاص ( قوله على موكله) أى وإن يمكن 
ا من إعلامه بالعزل و م نأ.4 ن هل 1 ثم بعدم إعلامه حيثقدر و يعزر على لىذلك فيه نظر ولاببعد || 


الإثمفي-زر (قوله وهذا ا ا ا غزالى) أىحيث قلالواشترى شيثالوكاء جاهلا | 
بانعزاله فتلف فىيده وغرم بدله رجع على الموكل لأنه اذى 00 فهاذ كر ) أى من عدم | 


ا الغمان واو بعد العزل (قوله للشك فى الأهلية ) قال سم على هنج بعد ماد كرأقول الوتصرف أ 
| ثم عين غيره للعزل هل يتبين صحة تصصرفه أولاكا هو ظاهر هذه العبارة راجعه و يحتمل أنه يبنى || 

على أنه إذا عين تنبين الءزاله باللفظ دون الآخر فتسكون الولاية للا خر ففنفس الأعروهى كافية || 
| وهو الف لقول الشارح أصحهما عدمه الك سكن ماقاله سم هومقتذى قوم العبرة فى العقود || 
]| بمافنفس الأ وأنه اوتصرف بظن عدم الولاية فبانخلافه بإن صحة نصرفه و يمكن حل قول || 


الشارح أصحهما عدمه على أن امراد فى ظاهر الخال ( قوله انعزل ستة ) أى وأما اوفال رفعت | 
الوكالة أو أ<سد وكلاتى وتوى معيئا قتصرف الوكلاء <اهاين بالعزل ثم أخبر عن نفسه أله 


| نوى ز يدا مثلا منهم فقياس ماذ كره الشارح من بطلان تصرف من لم يعينه للعزل فما او قال 


عزات أكثر وكلائى ثم عين ستة منهم البطلان هنا لنصرف الوكيل قبل إخبار ااوكل بلية من 
أبقاه للوكالة وقد يفرق بأن الوكيل فى مسئلة الشارح كان حاله مبهما وقت التصرف فى نفس | 


الأص بحلاف مالو نوى حال العزل معينا فان الامهام إنها هو فى الظاهر لافى نفس الأعى ( قوله | 


وإذا عينهم) أى السئة (قولة الباقين ( وثم الأر بعة ) قوله حصا عدمه) أى عدم النفوذ اه 


٠ 6 على‎ 6 























١‏ أى ا لنسسة التطرف المادر من قبل التعيين (واو ذل) الوكل الثذى ليس فنا للدركل درت 
| نفسى أو رددت الوكلة ) أو فسختها أو أخرجت نفسى منها ( انعزل ) حالا و إن غاب اللوكل لما 
| مس أن مالا كتاج لارضا لاحتاج للعلم ولأن قوله الذكور إبطال لأصل إذن الوكل له فلا بشكل 
لما مس أنه لايازم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن . أما لو وكل السيد قنه فى تصرف 
مالى” فلا بنعزل بعزل نفسه لأنهمن الاستخدام الواجب (و ينعزل) أيضا ( بروج أحدها ) أى 
. الوكل والوكيل (عن أهلية التصرف عوت أوجنون) وإن / بعلم به الآخر أو قصر زمنالملون 
|| لأنه او قارن منع الانعقاد » فايذا طراً أبطله وخالف ابن الرفعة فقال الصواب أن اللوت ليس بعزل 
| وإنما تنتبى به الوكلة . قال الزركشى : وفائدة عزل الوكيل عوته العزال من وكله عن نفسه إن 
|| جعلناه وكيلا عنه اه وقيل لا فائدة اذلك فى غير التعاليق ( وكذا إغماء ) ينعزل به فى الأصح 
| إلخاقا له بالحدون كاص ف الشركة » والثاتى لاينعزل به لأنه يلتحق يمن بولى عليه » نعم لابنعزل 
وكبل رس ابخار باإتماء موكله لأنه ز بادة فعجزه الشترط لصحة الإنابة » 


0 0 1 
| ( قوله بالنسبة للتصرف ) أما الستة فتصرفهم باطل قطعا لتبين انتفاء ولاءتهم فى نفس الس » 


ا واستقر به سم عل حج . 


فائدة ‏ قال المؤلف : ولوعزل أحد وكيليه فتصرفا معا قبل التعيين صح التصرف اه . | 


| أقول : قد بينوقف فيه بأن العزل ينفذ من اللفظ » اللهم إلا أن يقال إِنَالراد أمهماتصرفا فشى* 
| واحد معا »و بوجه النفوذ حينثذ بأنأحدها غيرمعزول فالنفوذبالنسبة لتصرفه لابالنسبة لرفيقه وفى 
| سم على حج ماي يده نقلا عن مر (قوله وإن غاب) غاية (قوله لما س) أى فقواه لأنه م حنج 
| لارضا ( قوله أما لووكل السيد) محترز قوله ليس قنا ( قوله فى تصرف مالى" ) هو الغالب ول 
| حتر ز به عن شىء و إنكان قضيته أنه لوكله فى غبر المالى كطلاق زوجته انعزاله ( قوله فال 
| ازركثى ال ) بيان لعْرة الحلاف بين ابن الرفعة وغيره » وعبارة حج و إبداء الزركثى له فائدة 
| أخرى أى غير التعاليق منظور فيه اه ولعل وجه النظر أنه ينعزل » سواء قلنا إن الوكيل ,نعزل 
| بالموت أو تنتبى به وكالته ( قوله إن جءلناه وكيلا عنه ) أى بأن أذن له امالك فالتوكيل عن 
ا نفسه ففعل أو قلنا بالمرجوح فما لو أذن له وأطلق ( قوله إلخاقا له بالحنون) قضيته أنه لافرق بين 
طول الإتماء وقصره وهو الموافق لما ص له فى الشركة بعد قول الصنف وتنفسخ يعوت أحدها 
١‏ لكن فى سم على منهج مائصه : فرع دخل فى كلامه الإتماء فينعزل به واستثنى منه قدر مإسقط 
| الصلاة فلا العزال به واعتمده مر . 

١‏ فرع - او سكر أحدها بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعدٌ فيحتمل أنه كذاك و يحتمل خلافه 
| لأن التعذى حكنه > الصاحى وقال م ر بحثا بالأوّل فى الوكيل فلبراجع اه سم على منيج أى 


| ذان فيه نظرا لما ص من صحة نصرفاته عن نفسه وهى مقتضية اصحة توكياه فى حال السكر أ 
وتصرفه إلا أن يقال صراذه العزاله فمانشترط فيه العزالهككونه وكيلا عن محجور اه أو نقال | 


ا إعما م تبطل نصرفات السكران عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكاف » وهذا يقتضى 


ا عزل الوكيل لأن موكله لبس حلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال النكايف فأشبه | 


| الغمى عليه والحنون . 





) قوله بنعزل به) هوخير 
قوله وكذا 5 








( قوله الالعزال بردّة 
الموكل) أى وهوضعيف 
لماعل من حزمه حلافه 
قبيله وكانه إعا ساق 
كلام المطاب ليل مئه 
9 ردّة الفكيل فقط 
( قوله كا ) بعنى فى 


الوكيل خادة ( قولهكأن ' 


أعتق أو باع ) أى أو 
أجركا سيأ (قوله أو 
أجر ما أذن فى إحاره ) 
هذامن صور <روج عل 
التصرف عن ماك الموكل 
لامن <روج المنفعة كا 
لاحن . 





وذ ١‏ ره الى التارطاة سنال نر يرن عليه انما طن 0 ا 00 من ذلك على 
م رون الكل انيت الورك نا ل انالك مالنكك. ررق زرط لعإل را ن والنذى جزمو به فى الطان 
لانعزال بردّة الوكل دون الوكبل ولوتصرف كو وكيل وعامل قراض بعد العزاله جاهلا فى عين 
مال موكله نصح وضمنها إنسامهاكا ص أوفى ذمته اتعقد له (و خروج) الوكيل عن ملك الموكل 
و ( ل التصرف ) أومنفعته ( عن ملك الموكل ) كان أعتق أو باع ماوكل فى بيعه أو إعنناقه 
أواجر ماأذن فى إباره لزوال ولاييته حينئذ فلوعاد لملسكه لم تعد الوكلة ولو وكله فى بيع ثم زوج أو 
أجر أورهن وأفبض كا قله ابن كج أوودى أودبر أوعلق العئق بصفة أخرى ا بحثه البلقييى 
وغيره أوكانب انعزل لأن مريد البيع لابفعل شيثًا من ذلك غالبا وقياس مابأفى فى الوصية 
الانعزال بها يبطل الاسم كطحن الخنطة وهو الأوجه ولووكل قنا بإذن مالكه ثم باعه أو أعتقه 
لننعزل» نعم ,بعصى بنصرفه بغبر إذن مشتر به لصبرورة منافعه مستحقة له ( و إنكار الوكيل الوكالة 
لنسيان ) منه لها ( أواغرض) له (فى الاخفاء ) ككوف أخذ ظالم المال الموكل فيه (ليس بعزل) 
لعذره ( فان تعمده ولاغرض ) له فيه (العزل) بذاك لأن المحد حينة_ذ رد لما والموكل فى 








فرع - الا ينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخركا فالروض اه سم على منهج ثم جتمعان 
على التصرف اه حج ( قوله وذكره لمذه الثلائة ) هى الوت والئون والإنماء ( قوله طرو 
نحو فسته ) أى من الرق 0 اه حج (قوله على ماص ) أى من أن عزله بالنسبة لنزع 
المالمن يده لالعدموصحة تصرفه (قوله على أقوا ال ملعكه) والراجح الوقف وقولهوالدى جزم به ال 
ضعيف ( قوله بردة الموكل ) قدمت أوّل الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم 
الانعزال بردة الوكل اه سم على حج وقول الشارح دون الوكيل بفيد أن ردنه لاوجب 
العزله وعليهفتصح نصرفاته فزمن ردته عن الموكل (قوله ولا نصرف >و وكيل ) أى كشر بك 
( قوه و روج الوكيل) كان وكل عبده ثم باعه لسكن إذنه ف القيقة له ليس توكيلا بلاستتخدام 


وفى أسخة بدل الوكيل الموكل فيه عن ال وما فى الأصل هو الصواب لأن هذه هى عين قوله ل 


النصرف (قوله أو آحرما أذن فى إحاره) أى أو بيعه كاب فى (قوله ثم زوج) أى سواءكان الموكل 
فى ببعه عبدا أوأمة ( قوله أو أجر) ترز قوله أومنفعته ( فولهكا قله ) أى فما لورهن وأفبض 
(قوله العزل ) أى الوكيل (قولهكطحن الحنطة ) ظاهره أنه لافرق بين أن يكون فى توكيله قال 
وكائك فى بيع هذه المنطة أوفى بيع هذه فال فى شرح الروض ماحاداه أن محل بطلان الوصية 
بالطحن إذا قال أوصيث مبذه الخنطة فاو قال أوضيت ببذه مشسبرا إلى الخنطة لم تبطل الوصية 
بطحنها فيأى هنا مثل ذلك قال لسكن الأوجه خلافه ( قوله لوبنعزل ) والفرق بين هذه و بين 
مالو وكل المالك قنه فى نصرف حيث ,تعزل خروجه عن ملسكه على ماص أن نوكيل المالك لقنه 
استخدام و خروجه عن ملكه مسقن له حق فى الاستخدام قاله سم على منج ومثله مالو وكل 
زوحته 6 ثم طلقها اه واعتمده مر ( قوله ل م لعي 0 واعل ل" العصيان إن فوت عل المشترى 
حلاف حو إحاب 





جع من غير معارضة 0 بلعاق بالسيد فلا وحه للعصيان به اه سم على 


حج (قوله نعم عصى.) أى العبد ( قوله مستحقة له) أى المشترى ( قوله أو لغرض ) ,شبنى أن 
المعتير فى كوله غرضا اعتقاده <ى لواعتقد ماليس غرضا غرضًا 0 وصدق فى اعتقاده لذلك عند 
الإمكان اه م 














ا إنكار ها كا 1 وناك وأ أطلقاه ف الداره 1 ن جحد 0 عر 0 عزلا مول كقاله ابن ١‏ 0 0 
| على ماهنا ( و إذا اختلذا فى أصاها ) كوكلتى فىكذا فتال ماوسكتك ( أو ) فى (.صفتها بأن قال 
١‏ وكلانى فى البيبع ايلك أو) فى ( الثيراء تعش بن فقال بل لكا ) راجع الال (أو بعشرة ) 

راجع للثاتى ( ددق الموكل عينه ) فى الكل لأن الأصل معه. ودورة المسئاة الأول كا قالالفارق 
| أن ,تخادما بعد التصرف » أما قبإه فتعمد إنسكار الوكلة عزل فلافادة للخاصمة وتسميته فيا 
| موكلا بالنظر ازعم الوكيل ( ولو 00 الوكبل ( جار بة ) مثلا (بعشربن) وهى تساو مهافاً كبر 
| (ونم أن الموكل أعه ) بالشمراء با ( فقال ) الموكل ( بل ) إنها أذنت ( بعثيرة ) وفى بعض 
| الندسخ فى عششرة (صدق الوكل 00 حيث لابينة ( و) حينئذ فاذا( حاف اللوكل » ذان ) كان 
| الوكيل قد ( اترى بدين مال الوكل وسعاه فى العقد ) بأن قال اشستريها لفلان مهذا والمال له 
| ( أو قال بعده ) أى الشيراء بالعين اكالى عن تسمية الموكل ( اثتريته ) أى الموكل فيه 
( لفلان وامال له وصصدفه البائع ) فيا ذحره » أو قامث به حجة ( فالبيع بإطل ) 


| “لبيه ‏ اووكل شخصافى تزوبج أمته وآخر فى بيعها فان وقعا معا بشينا أو احتالا فهما 
|| باطلان فيبطل ما يترتب عليهها من تزواج م الكل الريك روازق ترا طاتااك مطل لالد لال اال 
تادوم لا بريد البيع 00 عكسه اه حب بالمءنى 0 ادر 0 ثم زوج كان التزويج عر لاسواء 
أ التذويج لأمة أوعبد اه د م على دبج بالمعنى (قوله على ما هنا ١)أى‏ من قوله وا ار الوكيل 
| ال ( قوله وصورة المسئلة ده بى قوله و إذا اختاها فى أصلها ( قوله وتسميته فيها ) أى الأولى 
| ( قوله ولواذترى 0 دن فروع تصدرو ف الكل وكان الأول أ بول 3 اشترى ا 
أ واءله مما عبر بالواو لأنه لبس الماصدود بذلك رد تصديق الموكل بل ”فصيل ما يأتى بعده هن 
| إتالان العقد نارة ووقوعه لاوكيل أخرى وهذا لابتفرع على ماسبق ( قوله وهى تساو ا فأ كثر) 
| أى أما إذا لم تساو العشير بن فينيغى أن ,يقال إن كان الشمراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقع 
| لاوكيل ولاتحالف ولوتشازع الوكيل والمالك فقال الوكيل الما ال للوكل فالعسقد باطل وقال البائع 
أ مال لك فالعقد صحوح مُقتذى قوم إذا اختلفا فى الصحة والفسا د صدق مدذى الصحة 5 
| البائع ( قوله وزعم ) أى قال (.قوله صدق الموكل بميئه ) أى فى أنه إنما وكله فى الشراء بعششرة 
أ ( قوله فاذا حاف ) وهل يك حلفه على أنه إعا أذن بعشيرة أولا لما ص فى التسالف أنه لا بكنى 
ا ذلك والخامع أن اذعاء الاذن بعشرين أوءشسرة كادعاء الببع بعشربن أوعشيرة إلا أن يفرق بأن 
ا لاختلاف هنا فى دفة الاذن دون ماو وقع العقد به ولاإستازم 7 وال ولا إثبات وثم فما وقع 35 





لعقد المستازم أن كلا مدع 0 عليه وذلك إستازمهما صر بحا وهو نرت الل لامهم اه 


ا حج فيكون الأقرب الااككتفاء بالحاف على أنه إعما أذن ف الشسراء بعششرة ( قوله والمال له ) لبس 
| بقبد بل مث#إه مالو سكت عن ذلك أو فال والمال لى أخذا من مفهوم قول 00 الآلى إذ من 
ا اشر ى لغيره مال نفسه و4 52-7 اسم اخ ؤانه بشتدى أنه حيث 02 بام غيره وا إل له 


|| لابتعقد ببعه لأنه فذولى ( قوله أوقاءت به ححة ) أى ببثة ولع مستئد اسلحة فى الشهادة 
| قريشة غلبتعلى ظنها ذلك لعامها بأن المال الذى اشترى به ريد وسمعت توكراء و إلا فن أ 
١‏ 3 مر له مع حال أله تروص ايك ٠‏ 


















( قوله وعليه رد ما أخذه للوكل ) قال الشباب حنج واه إن ل يصدّقه البائع على أنه وكيل بعشير بن و إلا فبى باعترافه ماك 
لاموكل فيأق فيه التلطف الآتى اه ( قوله و بةوله والمال له ) أى ف الثانية ا صرح به حج ( قوله إذن من اشترى لغيره 


عمال نفسه إلى آخره) أى لأنْ الصورة أنه ل نسم الوككال بق العقد 8 اك بعده إلا أنه اشتراه له عاله ( قوله ولا بشة) 


أى بالوكالة كا صرح به سٍَ 


لا مكن الف عليه ) 
أى نا (قوله لأنه حاف 
كل اك العر) أى لأن 
قاعدته الحاف على نفى 
العم لأنه حاف على نفى 
فعل الغير وعبارة التدفة 
وهذالا من الحاف 
عليه لأنه حلف على 
نفى فعل الغير فتعين 
املف نيه عل نفى 
الع فلعل فى عبارة 
الشارحسقطا من الكنبة 
(قوله مشيرابهارد 
ما اعكرض يدعلى الصف 
الخ ( كان ماده 
اعثراض الاسئوى الذى 
ل امل اكاك 
ا ع ارك 
فى قول المصنف وإن 
ادن نالك كل الى 
العر بالوكالة مائصه اع أن 
كك كن الدسايت تن 
ذ كره الرافى فى شرحه 
وفسرالتتكذيب بأ نشول 
إكا اشتر ب تلنفسك والال 
لك وتبعه على ذلك فى 
الروضة وفيسه أصان : 
أحددها أن التكذيب 
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وكان إشبعى 0 أخيره عن ا الثا أنه 0 صم 6 الم وهذا 
ف اراك م3 تبث كه الملن رسك ان الال راض انير ! عاقد وثبث يمان م ى | 





المال عدم إذنه فى الشسراء بذاك القدر فيبطل الشراء وحينئد فلار بة لبائعها وعليه رد ما أخا ا 
للوكل وخرج بقوله بعين مال الوكل شراؤه فى الدمة ففيه تفصيل بأتى البطلان فى بعضه أيضا فلا | 
برد هنا و بقوله والال له مالو اقنصر على شر يه لفلان فلا يبطل البيع إذ من اشثرى لغيره بعال || 
نفسه ولم لصرح باسم الغبر بل نواه 0 الشيراء لنفسه و إن أذن له الغبر فى الشمراء (وإن ١‏ 
حذبه ) البائع فى الصورة الثانية بأن فال له إيما اشتر بت لنفسك والمال لك أوسكت عن الال || 
كاهو ظاه ولا ببنة وفال له الوكيل أنت تعر أى و وكيل فقال لا أعر ذلك أو بأن فال له لست ١‏ 
وكيلا (وحلف ) البائع ( على لق العم بإلوكالة ) و إما فرقنا بين الصورتين بفرض الأولى فى || 
دعوى الوكيل عليه ما ذ كر دون الثانية لأنْ الأولى لا تتنضمن أ فعل الغير ولا إثباته فتوقف || 
الحاف على فى العلم عل ذ كر الوكيل له ذلك والثانية تتضون نفى نوكيل غبره له وهذا لا مكن || 
الخاف عليه لأنه حاف على نفى العلم و بهذا التفصيل يندفع استشكال الأسئوى الحاف على نفى 
العم الدى أطلقوه وقرر الشارح كلام الصئف ,وله الناشئة عن التوكيل مشبرا به ارد ما اعترض 
نه عل الصنف ووحه ارد أنه لاس الراد به اذلف على افى نوكيل مطلق ولا نفى عل مطلق بل || 
نفى وكلة خاصة ناشئة عن توكيل فستازم أنْ امال لفبره ( و) إذا حاف البائع كا ذحكرناه | 
( وقع الشراء للوكيل ) ظاهما فيسل الأْن امعين البائع و يغرم بدله للوكل ( وكذا إن اشترى || 
فالدمة ول سم" اللوكل ) فى العقد بأن نواه وقال بعده اشتر يثنه له والال له وكدذيه البائع فيحاف 
كا م" و رقع ششراؤها الوكيل ظاهس| فان صدقه البائع بطل الشسراءكا فاله القمولى وقول ابن الملذن || 


١‏ قوله و و لصرح بأسم الغير) أى فاو صرح به وقد ثيث بيمين الموكل عد م التوكيل فى ذلك فهو 


شراء فضو لى.لابقال هو هذ ١‏ صرح باسم الموكل حدث قال اشتر ينها لفلان 0 تقول هذه النسمية | 
يستثىمن ذلك مالو اشثرى لابثهالصغير بنيته ارم الشسراء الاين > مس" ( قولهأنت تعلم أى وكيل) | 
أى أوفال الوكيل أنا وكيلأو كوه و إن م بقل انشتاعم أنى وكيل (قولهالدى أطلةو )٠‏ فى الصورتين 
ان كورين وها قوله , بأن فاله لهإها ا وقوله أو بأن قال له ال ( ( قولهفاين صدقه البائع) أىفى أله ١‏ 
نوى الموكل (قوله بطل الشبراء) وعليه فيمكن الفرق ببنهذا و بين مالو اشترى لغبرهعال نفسه وقد || 
أذن له حيث منسكف نبنه بل لابدٌ من التصريح باسعه بأنه لما كان المال له تضمن ذلك الغرض 


ما وفعت بعد العقد كم صرح به ذوأ قوله فىالثانية وأما العقد فلانسمية فيه (قوله و بيصسحالثيرا لنفسه) 





ك0 لله دن والغرض إما حصل بلفظ يدل عليه فاشثرط النصريح بالاسم لبو م ا 





للد كور اسن هو : فى عل حق بحاف ةقان على قالع 0 71 0 0 ا ل فالتحليف 0 

على نى العل بالوكلة بل القياس وجوب اس+لف على فى الع ككون امال لغبرهفانهلو أنسكر الوكالة ولسكن اعترف ,أن امال لغيرهكان كافيا فى 
إبطال البيبع اه اللقصودمنه وحيلئك ف دفعهها ذ كرهالش لشارح نظر والمواتعنةه ه فى شمر الروض فراجعهوالظ اه رأنٌالذى أرادهالشا رح 
الخلال ما د كره إعا هو دفع الاعتراض الأول كأنه يقولإنالخاف على نى الوكالة حاف على نفى فعل الغبر فى المعنى لأن نقيها ,سشازم نفى 


الروكيل الناشئة هي عنهوهو فعل الغبر علي أن قولالشارح هنا ليس المراد بها 1لفعل فى توكيلمطلق ا كلام لاكاد يعقل فتأمل . 












إن ظاه 


الأذرعى ,أنه غبر سديد ( وكذا إن سماه ) فى العقد والشراء ف الذمة أو بعد العقد والشراء بعين | 
مال الوكل ( وكذبه البائع فى الأصح ) أى ف الوكالة بأن قال سعيته ولست وكيلا عبنه وحاف | 
| ذكر بشع الشيراء للوكيل ظاهرا وتسميته للموكل تلغو وكذا اوم يصدقه.ولم بكذيه فبسم الثمن || 


| العين للبائع ويثرم بدله للموكل وهذا الخلاف هو الدى قدمه بقوله و إن ماه فقال البائم بعنك 


| فقال اشتريت لفلان ( و إن ) اشترى فى الدمة وسماه فى العقد أو بعدهكا جزم به القمولى وغيره 








| و(صدقه) البائع فما معاه أو قامث به ححة بطل الشراء ) لانفاقهها على وقوع العقد لاموكل 
ا ارك احرف لغير إذنه ميته ولا سكل هذا 4 00 من وقوع العقد الوكيل إذ اشترى فى اللذمة ١‏ 


على خلاف ما أ به الوكيل وصسرح بالسفارة لأنْ ماهناك مول على ما إذا لم بصدقه البائع 


( وحيث > بالثمراء للوكيل) مع قوله إنهلاموكل ففما إذا اشترى بالعين وكذبه بائعه إن صدق 
|| الاك للموكل وإلا فلابائع فيستحب للحا © الرفق بهما حميعا ليقول له البائع إن لم يكن مولك 
| أصك اما بعشير بن فقد يعشكها مها فيقيل وا الإركال إن 0 أمس'بك ثرا 0 يعشر بن فقك 





بمنكها با فيقبل وفما إذا اشترى ف الذمة وسعاه وكذبه البائع أولم سمه إن صدق الوكيل فهى 
لاموكل وإلا فهى الوكيل فينئذ ( يستحب للقاضى ) ومثله الحم هو ظاهر بل وكل من 
قدر على ذلك من غبرهما من .بظنّ من نفسه طاعة أمه لوأس بذلك فما بظهر ( أن برفق 
بالموكل ) أى بتلطف به ( ليقول للوكيل إن كنت أمرتك ) بشرائها ( بعشرين فقد بعتكها 





| مها وقول هو اشتريت ) و إكا نذى له ذلك لمكن الوكيل من التصرف فبها لاعتقاده ميا 
| للوكل و ( لتحل له ) بإطنا إن صدق فى إذنه له بعشير بن واغتفر التعليقالذ كؤر تقدير صدق 
| الوكيل أو كذبه الضر ورة على أنه تصريم عقنضى العقدكا لو فال إن كان ملكى فقد بمشكه 
اد بعالك إن شئث ولو عز البييع صحح جزما ولا بيكون إقرارا بها فاله الوكيل إذ إنيانه به امتشالا 
١‏ لأس الما © للمصلحة فان لم بحب البائع ولا الوكل لذلك أولم يتلطف به أحد فان صدق || 
ا اوكبل فهو كظافر بغبر جنس حقه لأنبا للموكل بإطنا فعليسه للوكيل الثمن ؤهو متنع من ١‏ 
| أداه فله بيعها وأخذ حقه من نبا و إن كنب ل بحل له النصرف فيا بشىء إن اشترى بعين || 
مال الموكل لأنبا للبائع لبطلان البييع بإطنا فله ببعها من جهة الظفر لتعذر رحوعه على البائع || 
| بحلفه . ذا نكان فى الدمة تصرف فيها يما شاء لامها ملسكه لوقوع الشسراء له بإطنا ( ولو قال ) || 


| مقام الصيغة وهذا أولى نما يأتى عنه أيضا لاشتاله على جبة الضعف فلا يعد نشكرارا ( قوله بأنه || 


| غير سديد ) وعليه فيفرق نيئه و بين ماس" من أله او اشثرى يمال نفسه ووى غيره وقد أذن | 
| له حيث تع للوكيل ثم إنه لما كان الشمراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فل نؤثر ننه | 
١‏ وهنا ا 0 الشمراء ف الذمة وقد نوق الموكل و لوحك ماإيصرفه عنه ارال عمل شته وح 

| بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم بأذن فيه فأبطل (قوله والشراء بعين مال الموكل) هذه قدتقدمت | 
| فقول المصنفاو إن كذءه حاف على فى العل بالوكلة و إن كان الأولى إسقاطها ( قوله وحلف؟ | 
أذكر) فضبته أنه لا بكنى الحاف فى هذه على نفى العل وقد نقدم فى قوله و إعا فرق بين الل | 
| مايقنضى خلافه ( قوله وثبت ) أى والخال ( قوله والموكل ) عطف على البائع (قوله امتثالا لأس 

الحا > ) وكاخا > الحسك وكل من قدر على ذلك من خبرهما . ا 


ركلام المسنف وغيره وقوع العقد للوكيل صرح بالسفارة أولا صدّقه البائع أولا رذاه | 





(قولهأو بعدالعقد والشسراء 
يعون اك الموكل ( 


| لاحادة له هنا لأنه تقدّم 


نم 


آنفا ( قوله إذ إنيانه به 
انثالا لأ اشام 
للمصلحة ) رما يقنضى 
أن بكون إقرارا إذا أى 


أنه لالأماخام فليراجع. 








(قوله فلا قبل قوله فى 
الردّ ) أى أما بينتهفتقبل 
على الرا اجح 1 


3 


الوكيل ( أنيت بالتصرف الأذون فيه ) من بيع أو غيره ( وأنكر الوكل ) ذلك (صدّق ا 
اموكل ) بمينه لأن الأصل معه فلا يستحق الوكيل ماشرط له من الجعل على التصرف إلا بنة » | 


١‏ نعم يصدق وكيل بيمينه فى قضاء دين ادّعاه وصدقه رب الدين عليه فستحق جعلا شرط له ( وفى 
| قول) ,صدّق ( الوكيل ) لأنه أمينه ولقدرته على الإنشاء.ومنثم لوكان بعد العزل صتّق الوكل || 
| قطعا ( وقول الوكيل فى ثافت المال مقبول بيمينه ) .لأنه أمين كالوديع فيأتى فيه تفصيله الآتى | 


آخر بإب الوديعة ولا ضمان عليه وهذا هو غابة القبول هنا و إلا فنحو الغاصص يقبل فيه قوله | 
بيمينه ؛ نع يضمن البدل ولو تعدّى فأحدث له الوكل استعانا صا رأمينا كالودييع ( وكذا ) | 
قوله كسائر الأمناء إلا الكترى واارتهن ( فى الردّ ) للعوّض أو العوض على موكاه مقبول لأنه || 
أحذ العين لنفع الموكل وانتفاعه جعل إنكان إنما هو ليعمل فيها لامها نفسها وسواء فى ذلك || 
أ كان قبل العزل أم بعده كا اقنضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسكى فى عدم قبول ذلك منه | 
بعده ودعوى تأبيده بقول القغال لايقبل قول قي الوقف فى الاستدانة ممنوعة بمنع كون ذلك نظير | 
مانحن فيه بل هو نظبر مامص" فها لو قال الوكيل أنيت بالتصرف الأذون فيه وقد م" عدم تصديق 
الوكيل فيه (وقيل إن كان عل فلا) ,قبل قوله فى الردٌ لأنهأخذ العين لغرض نفسه فأنثيه الرتن 
ورد يما ص" ومحل قبول قوله فى الرد مالم تبطل أمائته فاو طالبه اللوكل فال ل أقبضه منك فأقام | 
الوكل بئة على قبضه فقال الوكيل » 


| (قول صدق الو كل سمينه ) . 


فرع - .قال الموكل باع الوكيل بين فاح وقال المشترى بل شمن المثل صدّق الموكل فان 
أقاما بينتين قدم المشترى لأنْ مع ببنته زيادة عل بإنتقال الماك . أقول : قضية هذا القول عثإوفى 


| نضرفالولىوالناظر إذا تعارضت ببنتان فىأحرة المثلودوتها ردق الذلودونه اه عميرة وقد يقال 
ماذ كرمن تصديق الموكل مشكل بأنه ددعى خيانة الوكيل ببيعه بالغين والأصل عدمها فالقياس تصديق || 
المشترى لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت فى سم على منهج بعد نقله كلام ع قال 

وقوله صدق الموكل ال نقله الأسنوى وقال مر هذا مننى على أن القول قول مدعى الفساد اه || 
وفى <واشى الروض اوالد الشارحمائصه واو ادّعى الموكل أن وكيله باع بشين فاحشن ونازعه الوكيل || 
أو المشترى منه فالأصح تضدي قكل منهما اه أى من الوكيل والمشترى ( قوله فلا ستحق || 
| الوكين ) أى و 5 ببطلان التصرف الذى ادّعاه وإن وافقه الشترى من الوكيل على 

الشراء منه ( قوله فى الردّ ) خرج به مالو ادّعى أنه أرسله له مع وكيل عن نفسه ف الدفع فلا | 
يقبل لأن الموكل ل باأعن الرسول وم باأذن للوكيل فى الدفع إليه فطرنيقه فى براءة ذمته ما بيده | 
| أن يستائذن الموكل فى الإرسال له مع من تسر الإرسال معه ولو غير معين ( قوله مقبول) 
حيث ل نبطل أمانته كا باتى (قوله وسواء فى ذلك ) أى قبول قوله ( قول بعده) أى العزل 








) قوله ودعوى ان ( أى عدم القبول بعد العزل . 











رددته إليك أوتلف عندى ضمنه ولابقبل:قوله فى الردٌ لبطلان أمانته بالجحود ونناقضه ء وأفق 
الباقيق بقبول قول الوكيل فى الردّ وإن ضمن كا لوضمن لشخص مالا على آخر فوكله فى قبضه | 


من الضمون عنه فقيضه سينة أو اعتراف موكله واذعى رده له ولس هو مسقطا عن نفسه الدين 
ا تقار أن قنضه ثابت: ويه يران مع كون موكله هو الذى سلطه على ذلك كل فها 0 
١‏ مالو ادعى الحانى تسليم ماحباه على من استادره للحبابة (ولواذعئ) الوكيل ( الرذ عام رسال 
١‏ الوكل 2 1 عنه فر يقبل قوله عليه ( ولايلزم االوكل 
تصديق ١‏ الركيدال 06 الصديح ( لأنه بدعى الرد على غير من انه فليثيته عليه . والثاق بازمه 
لاعترافه بإرساله و ند رسوله احين فكانه |ادعين عليه ولوصدقه الموكل 16 الدفع إل رسوله م 
| بغرم الوكيل كا قال الأذرعى إنه الأصح ولواعترف الرسول بالقبض » 
ا 


| ( قوه رددته إليك أوتلف عندى ال ) راجع ما ذ كره فى نغلير ذلك من الوديعة حيث قال بعد 


ا قول الصنف و<<ودها بعد طلى المالك لما مضمن مائصه أن قال م دعق فيمنع قبول دعواه | 


١‏ اللرك أوالناف قبل ذلك اتناف لااليئة لأحدها لاحمّال نسيانه وقضيته عد مقبول دعواه النسيان 
لقم الأول وقد بوحه بأن التناقض من متسكام واحد أقبح فغلظا فيه 0 حلاف حو قوله 


| لاودبعة لك عندى يقبل منه ااسكل لعدم التناقض وسواء اذى غلطا أو 0 بصدّقه فيه لأنه ١‏ 


| خيانة اه فانه ,قنضى أنه لو أقام هنا بشة على رده قبلت منه لاحمال ا " أقبضش كك عن 


| نان وله لوفال لنسن لك عتدى ذى/ قبل دعواء الردٌ أوالتاف لعدم مناقضته انالا لكر ه (قوله 


| وأفق البلقينى ) هذا مقابل قوله قبل وحل قبول قوله فى الرد مالم نبطل أمانته » وقضية ذلك 
عدم ا ا ا( 


| لانناقض فيه فحتمل أنه بخص ماتقدم بما فيه تناقض كالصورة الى ذكرها الشارح ف قوله 


١ |‏ فاوطا لبه الوكل الل وكوها وهذا 0 أرريد بالضمان دخولالوكل فيه فى ضمانه فانأر بد ماحتاج | 
ا أخرى ( قوله فوكله ) أى الضمدون 


ا ١‏ إل عضيل وهو ما أشعر به قوله كما لوضمن اخ فى 
| له (قوله وادْعى ) أى الضامن ( قوله ردّهله) أى الموكل ( قوله وليس هو) أى الضامن 

| لاك ونه ران ) أى الخنا 
| *ن عدم تصدديق الرسول فى أنه قبيص ماوكله فى قرضه أن الستأجرالوقفت مثلا هنا اوأنكر قيص 


| قبات لأنَّ كلام 


أ 


الا دنين مسثقلة إة لايماب تفع | ولاتدفع ضرا 0 عَْلَ من 0 سواء 
إذا كل عن 2 


كان المستااحر مست<مًا لقرض ما استاح 
| وهذا حلاف مالوكان الحانى 


ره له علك أوغيره كالناظر ى له الأجرة : 


مةررا من <هة الواقف فلا قبل 0 فى دعوى الرد 1 النا ار لأنْ 
الناظر ل بأمنه ( قوله فليثبته عليه) قال حج فان صدّقه فى الدفع لرسوله برئ* على الأوجه 
ولانظر إلى نفر بطه بعدم إشبادء عل الرسولاتمى ١‏ أقول : وهذا لشكل عل مالوادىالطامن 
| الدين ارب الدين فأنكر وصدقه الأصيل فانه لإرجع على الأصيل لتقضيره بعدم الإشهاد وعدم 





ا ات ال ما أذاه إلا أن شرق ارق الضامن لما ١‏ كن ا عن غيره طلنى منه الاحتياط 


من والأصيل ( قوله ماجباه ) أى أوأئلفه بلانتصبر . وقياس مايأ 





الاق من كل حَدك مالم يكم بينة هو أومن حبى منه 2 وك شيل قوله فى القيض اريم إلى قول ا 
مدن جى منهم فى الدفع إليه . أما لوشهد بعضهم على الجانى بالقيض من غيره وشهد غبره مثل ذلك | 





(قوه وإن ضمن ) أى 


ضمانا جعليا بشريئنة 


]| مابعده ( قوله على من 


استأجره للجباية) خرج 
بقوله على من استاجره 
ما لو ادّعى الحابى المقرر 
فى الوقف الردّ على الناظر 
لأن الناظر م _ستأمنه 
دَق بقيل عليدة / قوله 
5 فال الأذرعى إله 
الأصح ) وجه مقابله أنه 
تررك اوناك 0 











ورسوله 3 صرح به 


الأذرعى . 





وادّعى الثلف فى ,بده لم يازم سالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبش ( ولوقال الوكيل ) 


|| بالبيع ( قبضت العْن ) حيث جاز له قبضه ( وتلف ) فى يدى ( وأنكر الموكل ) قبضه ( صدّق 
| الموكل إنكان ) الاختلاف ( قبل تسليم المبيع ) إذ الأصل بقاء حقه وعدم القبش (وإلا) بأن 
| كان بعد تسلم المبيع ( فلوكيل ) هو المصدّق هينه (على المذهب) لأنْ الوكل ينسبه إلى تقصير 
| وخيانة بتسليم البيع قبل القبش والأصل عدمه » وفى وجه تصديق الوكل إذ الأصل بقاء حقه . 


والطر بق الثاتى فى الصدّق مها فى الحالين القولان فى دعوى الوكيل النصر”ف و إنكار اللوكل له 
فاق أذن له فى التسليم قبل القبض أوفى البيع مؤجل وف القبض بعد الأجل فهو قبل التسليم 
إذ لاخيانة بالتسليم » و إذا صدّقنا الوكيل خاف برى” ااشترى فى أصح الوجهين عد_د الإمام ونقله 


| ابن الرفعة عن القاضى المسين وححه الازالى فى بسيطه والأصح عند البغوى عدمه وعلى نقله 
ا اقنصرفى الشرح الصغبر وهو الأوجه وجزم به فى الأنوار» ولوقال الوكل اوكياه قبضت المُن 
قسامة ل وأنكر الواكيل قيشنه صدق الوكيل ميته ولس للوكل مطالئة الشترى لله الأعارافة 


براءة ذمته ولامطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسم الوكيل المبيع بلا إذن فانه يغرم للوكل قيمة 


|| المبييع للحياولة لاعترافه بالنعدّى بتسليمه قبل القبض فلايشكل بكون القيمة أ كثر من لعن 
|| الذى لارستحقه غسيره ( واو ) أعطاه موكله مالا و ( وكله بقضاء دين ) عليه به ( فقال قضيته 
( قوله لم بلزم الالك | 
الرجوع إليه) أى فيحلف | 
عبكق فى الع شيض ١‏ 


وأنكر الستدق ) دفعه إليه ( صدّق المستحق بمينه ) لأن الأصل عدم القضاء فيحاف وطالب 
الوكل فقط ( والأظبر أنه لابصدق الوكيل على الموكل ) فما قال ( إلاببينة ) أو ححة أخرى 
لدعواه الدفع لغير من انه فكان حقه إما الإشهاد عليه ولو واحدا مستورا وإما الدفع بحضرة 


| الوكل نظبرما" آخرالضمان ومن ثم بأتى هنا مالوأشهد ففابوا أوماثوا من أنه لارجع و يصدق 
الموكل بعينه فى أنه م بود" حضرته » 


| للق الغير فامتنع رجوعه لتقصيره بعدم الاحتياط ومن عليه الدين هنا مؤد عن نفسه فلارشب 


| لتقصبر فى عدم الإشهاد كنسبة الضامن لأن تصمرئفه لبس عن غبره حقى يطلب منه د 
| (قوله وادّعى الناف) وكذا لو ادّعى الرد على الموكل فانه لابصدق لماذ كر من ,أن الأصل 
| عدم القبض » وقد يقال يصدق فبهما لأن الموكل انه (قوله لم ,يلزم المالك الرجوع إليه) أى 
| أى إلى الرسول بل برجع على المدين ولارجوع للدين على الرسول حيث اعترف بوكالته » 
!| لأنه أمين والقول قوله فى الناف » والدائن هو الظالم لامدين بالأخذ منه » والظاوم لابرجع على 


]| غير ظاله , 


فرع وكل الدائن لامدين أن يشترى له شيا يما فى ذمته لم يصح خلافا لما فى الأنوار » 


| لأن مافى الذمة لابتعين إلا بقبض صحيح ول بوجد لأنه لا يكون قابضا مقبضا من نفسه اه سم 
ا على منهج » واعتّمد حجج فى شرحه مافى الأنوار ومنع كونه من انحاد القارض والقبض فابراجع 
| وقول سم م يصح أى و إذا فعل وقع الثراء للمدين » ثم إن دفعه الدائن رده إن كان باقيا 
وإلاردٌ بدله ( قوله عدمه ) أى عدم براءة المشترى ( قوله وعلى نقله ) أى البغوى ( قوله 
ا وهو الأوجه ) وذلك لأن تصديق الوكيل إنما ين الضمان عنه ولايلزم من ذلك سقوط حق البائع 


لارجع) أى حيث صدّفه الموكل فى الدفع للستحق 




















ل 


ولا عبرة بانكار وكيل ,بض دين لموكاه ادّعاه المدين وصدّقه الموكل لأن المق له ( وقيم اليتيم) || 


حبة القاذى إذ ذاك عرادم بلقم حالة الإطلاق ودعوى أن اراد به مايعم الأب والحد صدودة ١|‏ ا 
الى 0 0 رياه 


| من 
ان الينيم لاأن له ولاجد والودى يأتى فى بابه فتعين مامى ومثثله ولى انون والسفيه ( إذا ادذّعى 
| جزم بقبول قوم 


نائبه فسكان أقوى من الودى والثاتى يقبل قوله 0 عينه لأنه أدين فأشبه الودع والودى 
لوكيل ولا مودع) ولا غيرها من يقبل قوله فى الرد كشر يك وعامل قراض ( أن يدول بعاد طاب 


١‏ انالك) ماله ( لا أرد امال إلا بإشهاد فى الأصمح ) لائتفاء حاجته اذاك مع قبول ا 


ا وخشية وقوعه فى الحاف عر مؤارة إذ لاذم فيه معتد به اا ولاعاحلا اك اقم له ذلك حق 
لإمكان (و 
أوالدفع كالمدين ( ذلك ) أى التأذير للاشهاد 


اج إلى كين أن الأمنا ء عار زون عنها <حسب 
| الأمناء 1 ومستأجر وغبرهم كستعير ( فى الرد) 
| واغتفرله الامساك هذه اللحظلة و إن كان الأروج من 
| بشة بالأخذ وإلا فنقل 


أ لاعنا 
لمعصية فور با للخمرورة هذا حيث كان عليه 
راوزة واللاوردى أن له الامثناع لأنه ريما 
لأسنوى واقتضى كلام الشرح 


عن البغو ى أى وعليه دا 


برفعه لمالكى برى الاستفصال ودن ثم جزم نه الأصفوق ورححه 





الأنوار لتمسكنه من أن يقول ليس له عندى شىء و حاف ( ولوقال رجل ) لآخر عليه أو عنده 


| بسكا بعل مما بأ فى الإفرار ( أوعين وصدّقه ) من عنده ذلك ( فله دفعه إليه ) لأنه حق 
بزجمه » لمم عل ماذ كر فى العين حيث' غلب علىظنه إذن انالك له فيقبضها بر بنة قولية فلاينافى 








ا قولهم لاجوز دفع العين الدّعى وكلة ليشبتها لأنه نصرف فى ملك غيره بغير إذنه وحينئد فلا 
| اعتراض عل عبارة ااصنف لظهور الراد مع النظر لقوهم الذكور و إذا دفع 0 كزان 
| وحلف عل 5 وكالته فان كان الدفوع عيد | استردها إن شيت »2 


ا لاوكيل وتصديق الرككل فعدم القبض عافه ( قوله لأن لمق له ) أى للوكل (قوله ؛ أن اليتيم 
ا لا أب له ) صاد من فس اليليم هنا من لاأب له ولا حِدٌ أن قيم القاضى لا بكون إلامع فقدما ولا 
)|| دخلله مع وجود اد الأصل فلا ينافى ماقيل فى قسم الصدقات من أنهصغير لاأبله و إن كان لهحك 


)||| (قوله وهو الأوجه ) معتمد ( قوله وأساق مهما فاض ) معتمد( قوله جلا ولا عاجلا ) أى بل قد | 


ا 3 دب الخاف فم إلى كات دادقا وتراب عل 2- م حافه فوات حق له (قوله حار زون عنها) ا (قوله استردها إنبقيت) 


ا ا أى العين ) قوله واقتة وكا الشرح الصغير ال ) وهو العتمد ( قوله بل وحده) أى 0 


ا 0 الغليب . 


غاصب ومن لفل قوله ( من ١‏ 


(قوله ولاعيرة اككار 
وكبل بشبش دين ال1) 
انار ا وفالروض 


١‏ دفع الال إليه بعد التايخ) والعدل والرشد ( كتاج إلى ببنة على الصحيح ) إذ ل بأعنه والشيور 1 م 
يان السب دجنم به ابن الصباغ أن الأب والحد كالقيم فى ذلك وهو الأوجه خلافا لاسيى حيث || 27 
| تبعا لتصريح الماوردى والإمام وأسأق مهما فاض عدل أمبن اذى ذلك زمن || 0 وديعة أو نحوه 
| قشاله ووجه جزمه فى الوصى بعدم'قبوله وحكايته هذا الخلاف فى التيم بأنه فى .من القاشى لأنه /أ 0 م 0 


١ (وليس‎ 


م إلى وكيله 


اوكل مذعى التسايم بتركه 


| الاشهاد اه ولعل اراد 
| أنه لاعبرة بقول الوكيل 
| بالنسسبة لتغريم المددين 





وق الكلام ف مطالية 


|الوكل وف بعص الموامش 
| أنه لابطالبه لإشكاره 
| القيش اه وعليه فاتكاز 
| الوكيل له عيرة بالنسبة 
١‏ الصغير فى 'رجيحه وعن العراقيين أنه ليس له الامتناع واقتضى كلامهما لز جريحه وحزم به فى ١‏ لدفع المطالية عنه فابحرر 
ا (قوله وأسق مهما ) أى 
اللا ا ل ١|‏ بالأب واد أى فالقبول 
أ مال للغير ( وكاف المستحق شيضص له عندك من دين ) استعمل عند فى الدين تغليبا بل وحده || 76- 7 

| | النى جزم به الننبى 
| بدليل قوله أمين الح 


| ذلك زمن قضاله أى 


والأوجه عدم القبول فى 
المشبه كامشبه به ( قوله 


| ووجه جزمه) أى فاللان 


أ ا له ولا عبرة ا ار كيل ) اك انين الكل رطان لكي رول لين للمصيبين لين الاي اا لت 


والودى ) كذافى نسخ 


/ الشارح ولعل” الوصى 
| مرف عن الوكيل (قوله 


ثم أنكر المستحق ) أى 
الوكالة شر ادشكه مابعده 


| عبارةشرحالروضأخذها , 
| أو أخذها الدافع وسامها 


- إليه . 











(قوله فان لم تسكن بيئة) 
أى والخال أنه مكذب له 
فى الوكلة ( قوله لأن 
النسكول) يعنى مع الخاف 
(قوله المستغرق) أى 
حلاف غيره فأنما اذه 
لاشخئص به كاهو ظاهر ' 
| حتاب الاثرار | 


1: 


وإلا غرام 


منشاء هنهما ولا رجوع لاغارم على الآخرلأنه مظلوم بزحمه قال المتولى هذا إن لرتتاف || 
فر بط القارض وإلا فان غرمه ل برجع أوالدافع رجع لأنالقارض وكيل نزعمه والوكيل يضمن || 
بالتغفر ببط وااستحق ظامه وماله فىذمة القابض فستوفيه حقه أو دينا طالب الدافع فقط لأنالتًا بض | 
| فضولى بزعمه و إذا غرم الدافع فان بق الدفوع عند القابض استردّه ظفرا و إلا فان فرط فيه غرم || 
و إلا فلا ( والذه أنه لايازمه ) الدفع اليه (الاببينة على وكالته ) لاحمال انكار المستحق لما || 
فيغرمه فان تسكن بينة لم بحلفه لأن النكولكالإقرار وقد تقرر أنه وإن صدّقه لايلزمه الدفع || 
اليه والطر يق الثاتى فبه قولان : أحدها هذا وهو النصوص . والثانى وهو عذرج من مسئلة || 
| الؤارث الآنبة نازمه الدفع اليه من غير بينة لاعترافه باستحقاقه الأخل ( ون قال ) لمن عليه ١‏ 
دين ( أحالنى ) مسةحقه ( عليك ) وقبات الموالة ( وصدقه وجب الدفع ) اليه ( فى الأصح) لا | 
سيأتى فى الوارث حلاف مالو كذبه وله تحليفه هنا لاحتمال أنيقر” أو يكل فيحاف الدّعى و يأخد || 
منه و إذا دفع إليه ثمأنسكرالدائن الموالة وحاف أذ دينه ممن كان عليه ولابرجع الؤذى على || 
من دفع إليه لأنه اعترف باللماك له والثاتى لاحب إلاببينة لاحمال انكار صاحب المق الموالة 
( قلت : وإن قال) لمن عنده عين أودين لميت ( أنا وارئه ) المستغرق لتركته كا فىالكفابة | 
والشامل وغيرها واعلهم ل ينظروا إلى أنْ أنا وارئه صيغة حصر فلا بحتاج إلى >و قوله لاوارث | 
| له غبرى فاته جدا فاندفع ماد كره ابن العماد هنا أو وصيه أو مودى له ما نح تبدك وهو حرج 
من اثثات وصدّقه وجب الدفع اليه ( على الذهب » والله أعل ) لاعترافه باتنقال اللق له وليس من 
التسكذيب وبه فارق ماص ف الوكيل . والطر بق الثاتى فيه قولان أحدها هذا وهو النصوص . || 
والثاتى وهو مرج من مسئاة الوكيل السابقة لاحب الدفع اليه إلا ببيئة على إرثه لاحتال أنه لابرثه || 
الآن لحياته و بكون ظن موته خطأ و إذا سامه ثم ظهر الستحق حيا وغرمه رجعالار بم على الوارث | 
والوصى والوصى لدبا دفعه اليهم لتبين كذ6م حلاف صورة الوكلة لارجوعفيها فى بعض صورها || 
كا ص لأنه صدقه على الوكالة وانسكار المدتحق لابرفع تصديقه وصدّق الوكيل لاحتال أنه وكله ثم 


ححد وهذا حلافه . 


1 حتناب الإقرار ( 
هو لغة الاثبات من قرالشىء يقر قرارا ثنت وشرعا إخبار عن حق سابق » 


فكوا رم ذف انالك را تررك من لم مني ا إلى الى كال رين ككامت قت ولد انر را 
فان غرمه) أى القابض ( قوله وله ) أى مدّى اللوالة . 


) حت بالاترار ) 








| (قوله يقر) بفتح القاف وكسسرها يقال قررت بالمكان بالسكسير أقر بالفتتح وقررت بالفتتح أفر || 
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| على الخبر فان كان له على غبره فدعوى أو لغبره على غيره فشهادة هذا إن كان خاصا فاناقتتضى 

شرعا عاما وكانعن أعس سوس فروابة أو عن أص شرعى فانكان فيه إلزام كك و إلاففتؤى. 
| وأصله قبل الإماع قوله تعالى - شهداء لله ولو على أنفك؟م ‏ قال الفسرون : شهادة 
| الرء على نفسه هى الإقرار » وخبر الشيخين «اغد باأئس إلى امسأة هذا فان اعترفث فارحهها » 
| وأركانه أر بعة مثر ومقرله و به وصيغة » و بدأ بالأوّل فقال ( بص ) الإقرار (من مطلق التضصرف) 
أى الماك راشي وار إناما الاللة لدت الال رولك 


| بالكسر اه عثتار ( قوله علىالخبر ) قال سم على منج : فرع التوكيل فى الاقرار لا .وز 
ا : / : 4 0 

على الأصح فان جوزناه فهو وارد على التعريف اه . أقول : يمكن الأواب عنه بأنه إخبار 
| منه -قيقة أو حكما لأن فءل الوكي ل كفعل الوكل أو أن التعر يف بالأخص وهوجائز عند بعضهم 
| هذا ولعل الراد بالوارد على التعر بف هو إقرار الوكيل لا التوكيل فى الإقرار » وعليه فى كلام 
| الحشى مساعحة وبرد على كلامه أيضا إفرار الإمام أو نائبه أوولى الحجور عليه والواب أنالإمام 
الأب عن اأساءين وولى ال <ورعليه نائب عنه فسكانالإثرار صدرهزعايه الأق (قوله على انير ) 
| أى اغبره (قوله هذا إنكان) أى الإخبار ( قوله فاناقتنخى ششرعا عاما) أى أمى| مشبروعا لاص 
| بواحد ( وله أوعن أ شير ) عداف عل غير سوس فهل ,يشهل بازم ز بدا كذ فى جواب 
| هل يلزم ز بدا كنذا أى إسبب فعله كنذا وجوابه أنه يشمل لأن هذا الكالاختص نهو إنفرض 
ا أن متعلقه لم يتحقق إلافيه لأنه لو تتحقق فغيره ثبت له هذا المسك>م اه سم على حج ( قوله 
| شهادة اارء) أى فسسرت شهادة ال ( قواه اغد بإأنس ) هو أثيس بن اأضحاك الأسامى معدود 
ْ فى الشاميين وقال اءن عند البر هو لان نْ أنى هلد اناك هو الأصح اأشهور وهو ا 
|| والرأة أرضا أسامية فال الحافظ أنيس هو ابن الضحاك الأسامى ندل ابن الأثبر عن الأ كثربن 
ا وبؤيده أل فاطدث ثقال رجحل ٠ن‏ أسل ووثم من قال إنه اليس بن أبى عرئد فانه غنوى 
ا وكذا قول ابن التين كان اللنطاب فىذاك لأنس بن مالك اسكنه صخر اه هن عختصر شرح مسل 
| اذووى للطيب بنهعفرف الدين الشهير ببا عرمة العنى ( قوله وأركانه أر بعة) زاد بعذمم القر 
ا عنده من حا 5 أو شاهد وقد بنظر فيه بأنه لو نوقف لاق الإفرار على ذاك لزم أنه لو أقر خاليا 
| بحيث لاإسمعه إلا الله تعالى ثم بعد «لدّة تين أنه أقر خالا فويوم كنذا لمعك بهذا الإفرار وم كن 
| للثرله الطالبة عقتضاه ولا الدعوى بسببه افساده وعدم صحته شرعا عدم وجود ركنه اذ كور 
ا وااظاهى أن ذاك منوع قطعا فايتأقل اه سم على حج (قوله أى السكاف الرثيد ) اأراد 
|| غبر الحجور عليه كما تقذم فى أوّل البييع » فلا برد السكران التعدى ولا الفاسق ولاءن 


١‏ بذر بعد رشده وم حجر عايه (قوله ولو إماما) إعا أخذها غاية لأنه قد ينوم أن كاد 


َ لبس معلاق النصمرف لأن تدمرفه مقيد بالمصاحة فر با يدوه أن هذا القيد ينافى الإطلاق . 
فرع - فال فى الروض و يقل إفرار الرشيد بحنابة فى الصغر قال فى شرحه قال البلقييى 
| ورشى تقبيده با إذا ل كن على وحه سقط عن الور عليه فا ن كان كذلك كالةرض 
| والمبيع فلاينبنى أن بؤْاخذ به اه . 

رع ا 


اقرار المرثد بالعةو به فى بذنه مقبول وف ماله موقوف اه سم 


على متوحج 1 


0 


(ق-وكه ذان كان ) أى 
مطلق الإخبار لا الاخبار 
الذكور ف التعر يف 
( قوله أواغبره على غبره) 
أى بششرطه .( ق-وله فان 
كان فيه إلزام شكم) فى 
00 ال بشنةى شرعا 
عر له رضنا 
لم يذاكره غبرهكالشهاب 
حج والدميرى فى هذا 
التقس.-م الل ف كون 
ال إخبارا نظرأيضا بل 
الظاعر أنه إنشاء كصيغ 
القود وإنكان لفظه 
لفظ الخير فابراجع ٠‏ 











( قواه فى الأخبرة ) لعل 
ماده بالأخبرة مساق 
الإقرار بالمافئعة فيشمل 
طلب العاربة والإجارة 
ليوافقكلام الشبات حج 
'وظاهر أن المراد تعيين 
جهة المنفعة منوصية أو 
إجارة أو غبرها حنى لو 
بعينهاباجارة بوممثلا قبل 


وهذا ظاهر فليراجم ٠.‏ 








بالنسية ا ١‏ مكنه إنشاؤه ١‏ ّ 1 1 6 ال” من 0 الاك اشتراط عدم 1 الحس” 
والشرع له . ومن الطلاق الاختيار على أن هذا قد بوْخْلْ م اانه هنا 0 أن ار غير | 
طلق التصرف على الإطلاق بل سيق بعد بقليل اشتراط أن لا بكون مكرها , واو أقر 0 
0 تار فيه اتدل ينته بأنه كان مكرها إلا أن يثيث أنه كان مكرها حى على إقراره أ: 

الزن كا بالك ف ود الم طلب الببيع إقرار باللا والعار بة و إجارة إقرار علك المنفعة لكن تعيينها 
ا إلى القر" كاضر رات (مافيار اللي ) ولو صاهقا وأذن له ولبسه ( والمجنون) 
والمامى عليه وكل من زال عقله يما يعذر به (لاغ ) لسقوط أفوالهم ( فون اذعى ) الصى 
( الباوغ بالاحتلام) أى نزول الى إفغلة أو نوما أو الصبية الباوغ بالحيض ( مع الإمكان ) له 
بأنكان فى سن يحشمل الباوغ » وقد م" بيان زمن الإمكان فى بإلى الحيض واللحر ( صدّق ) 
فى ذلك إذ لايرف إلا من جهته ولا بعارضه إمكان البيئة على إمكان المرض لأنه مع ذلك 
عسر ( ولا بحاف ) عليه وإن فرضت خصومة لأنه إن صدق ل يحتج إلى يبن و إلا فالصى 
لاعاف 
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( قوله بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه ) كان أقر” ثمن شى* اشتراه له ونه باق للبائع أو أنه باع هذا 
من مال الطفل على وجه بصم ببعه فيه بحلاف مالو أقر” على موليه بأنه أثلف مالا مثلا فلا بصح 
إقراره عليه بذاك » وعليه فاطر يقفه فى الخروج من ذلك مع أن متلفات الصبى مضموئة 
فمالة » ويذبغى أن الأحوط فىحته أنه إن كان ثم سما 5 يرى صحة إفراره وجب الرفع إليه وإن 
م كن ثم من براه أخر الأعس إلى باوغه ومن 0 الصى ماله أن يدّعى على الصى و يقيم وليه 
فك شيم آخر أو حاف مع الولى » ولو لم ,تسر له ذلك جاز له الدفع بإطنا » ومع ذلك لوظهر 
الأص ولو بعد باوغه رجع عليه به ( قوله لما يمكنه إنشاؤه فىمال موليه) ظاهره رجوع قوله 
لما مكنه إنشاؤه ا للولى فقط دون الإمام بالنسبة لبيت ادال » واقنصر حبج على مسئاة الإمام 
ول بذ كر إقرار الولى » وظاهر كلامهما أن إقرار الإمام على بيث المال مقبول مطلقا فليحرر » ثم 
قضية قوله مكنه إنشاؤه أنه لابصح إقراره على الصى بعد باوغه ورشده بلحو ببع شىء من أمواله 
قبل بأوغه ورشده ( قوله على أن هذا ) أى الا<ثيار » وقوله من كلامه هنا : أى فىقولهبصح 
من مطاق التصرف » وقوله له : أى القر” » وقوله وأنه عذتار : أى وذ كر أنه الل (قوله كابأئى) 
أى ففقوله بعد قول المصنف ولا يصح إفرار مكره ولو اذّعى أله باع كذا مكرها الل » وقوله 
وم" أى فى باب الصاح ء وقوله والعاربة أى وطاب العارية ( قوله فى الأخيرة) هو طالب العارية 


١‏ والإجارة » واو عبر بالأخبرتين كان أوضح ( قوله و إقرار الى ) قيل الأولى التفر يبع بالفاء اه 


وفيه نظرء إذ لاحصر فما قبإه » ومثهوم المرور ضعيف اه حج وكتتب عليه سم قوله إذ 

لاحر ال هذا لا ونع الأواوبة ومفهوم ال#رور وإن ضعف بعد به » والمراد بالجرور قوله مظلق 

التصرف » وقوله ولو ساهقا غاية ( قوله فاين ادّعى الصى ) أى ليصح إفراره أو لينصدّق 

فى أموالة ( قوله فى بالى الحيض ). وهو نسع سين تحديدية فيخروج الى وتقر ,بدية فى الحيض » 

ولا بد ففثبوت ذلك من بينة عليه ( قوله على إمكان ) الأو فى التعبير بوله على وجود الميض 
و إقا خصه لد 00 عر د شول الديثة على ار راك اه ضاااك 























| 


| ادعاه باس 
ا السنّ من بان قدره للاختلاف فيه . لم لااببعد 
١‏ فى مذهبهك فى نظائره لأن هذا ظاهر لااثتياه فيه . 


| على منهج . أقول : قد يقال ل رشبت إسلامه برد قول الأب حق 











١‏ وها ررض ميا عند اتهامه إعطاء غاز ادّء ى الاحتلام ا م ب» اللقائلة أو إل إثيات اسه ا 


ا ولد ترق ادعاه وطاب بات أسعه فى الدبوان واتهم على ينه احتياطا لأنه هنا بر بيد عي احمة 


ا غيره للا أكليفه 3 0 3 حاف فبلغ ميلغا يقطع داوغه م بحلاف لانياء الخصومة لقبوله قوله 


| أولا فلا ننقضه قله الإمام وأقره الرافعى فى الشمرح السكبير وجزم به فى الصغير من غير عزو (وان 


طول ببيئة ) عليه ولوغر يبا غير معروف لسهولة إقامتها فى اخلة » ولا بد فى بنة 
لا كتفاء بالإطلاق من فقيه موافق للحا 
ْ أما لو شهدت بالبلوغ ولمتتعرض لسن فتقبل 
]| وهى رجلان » م لو شهد أربع لسوة بولادته كن قبان وثبت من اسن 4 


| ان توقف عليها ) أى على العين ( قوله ادجى الاحتنلام ) أى قبل انقضاء الارب 
١‏ 





تأنكره أمير الحده ش لأنه م بازم من نحليفه الحذور لسابق اه حج و و عليه سم قوله لأنه 


ا م :ازم ال : أى لأن الفرض الباوغ حين التحليف » إذ صورة المسئاة أنه بالغ بعد انقضاء الكرن 
٠١‏ مدع أنهكان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء. أنه كان بإلغا حينكد كا دوّر بذلك فى شرح 
ا ااروض ( قوله وطلب سهم القائلة ) وستثنى أيضا مالو أسر الأب وادعى عدم باوغ ولده حق 
ا بنبعه فىالإسلام وادتى الولد البلوغ فانه حاف الولد أى ويشرك على ديئه سم وإن نكل حلاف 
ا الأب وح بإسلامه قله م ر وانظر هذا مع دعوى الواد الباوغ انها تتضمن إنسكار الإسلام ثم 
ا ظبر مع ماحثة مار أنه كو ندا بعد دعوى ال لباوغ بعد دعوى الأب الصغرفلي<رر اه سم 


بكون إنكاره رذة بل فهالو 
0 الصى وحاف الأب إنما ثبت صباه فسكيف يكون إنكاره الإسلام ردّة . اللهم إلا أنيقال 


| إصوّر ماقاله ور ما إذا مفى بعد إسلام الأب مدة يحك فيها بباوغ الابن » وقوله أيضا حاف 
ا الأب تقل فى الدرس عن حواثشى 00 الروض لارهلى عدم تحليف الأن قوله أو ]| ثياث ات اسعه) 
ا عماف على إعطاء اه مس نم على حج و 06 عطفه على سوم 1 ا اوطاب | 
١١‏ بذ كره الحشى لقوله بعد وكدذا ولد متزق ا ( قوله على عينه ) متعاق با تضمئه وكدذا 


إثبات ال وكاأنه 


| ولد صتزق الء » ولو حذفه كان أولى لعامه من التشبيه (قوله احدد اطا) عله لتوقف » وقوله لأنه 
| عاة الاحتياط (قوله بريد ما حمة غيره ) يوؤخذك منه أله لو ادع بى الباوغ ودفع از به لاحاف , 


وهو ظا 
الخصومة فى زمن شطع بباوغه فيه فادذعى أن تصرفه وقع فى الصيا حاف » وهوكذلك (قوله 


هر ( قوله لانتهاء الخصومة) لقدول قوله وقت الخصومة بلا وين » و بِوْحَدْ منه أنه لو وقعت 


| للاختلاف فيه ) لابقال إنما ,يظهر هذا إنكان ذهب أحد إلى أنه أقل من حمسة عشر » 
١‏ وحمل أن الأهس كذاك على أنه بكنى فى التعليل أن الشاهد قد يِظنّ كفابة دون الخسة عفر. 
| 


لأنا تقول منهم من ذهب إلى أنه أ كثر من حمسة عشير اه سم على حج (قوله موافق للحا 
فى مذهبه ) يأبثى أو حنق الاك شافى لأن السنّ عند الحنى أ كثر منه عند الشافى فيازم 
من .وجوده عند الى وجوده عند الشافنى فالشاهد الفقيه الحنى 
كلاذ فى إبثيث الطاون اه سم عل حج 


سواء أراد الس عنده أو 





(قوله وإتما توقف ال ) 
عارة 0 اتمانوقف 
عليها إعطاء ع عار ل 

الاحتلام .قل انقضاء 
الحرب فا تكره أمير اليش 
لأنه لايلزم من تحليفه 
الحذور السابق و إثماث 
ولد مزق طلبه ا<ثياطا 
لال الغنيمة ولأنهلاخصم 
هنا يعترف (1) بعدم صحة 
,كينه انتهت ( قوله على 
كيه ) متعلق بنظير 
العامل فى عليها مقدرا 
وكان | كان الأولى لى حذفه . 


)١( |‏ (قراء' يدرف ال) 


| ف لسلخة المؤاف ,شرق 


نتأمل ذلك اه . 
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) قوله مصدود فقد قال فى 
لمان ال) لان أن 
كلام الأنوار إعنا ي»ارض 
حك الددر 
لا التفربع الذكور 
الذى هو لالامة حج 
وعثارته بعد حزمه كلام 
الأدرعى ٠.‏ فان” تفدر 
اإستفشاره انه العمل 
تأصل الديا وفك كارضل 
مارجحه 'أى الأذرعئ 
قول الأثوار الك ثم قال 
إلاأن شرق بأنعدالتهما 
مع خبرتهما إلى آخر 
ماذ كره الشارنح ( قوله 
أما إقرازاللفلس با! نكاح) 
لاموة فع قع التعبير ؛ بأما هنا 
إذ هذا من جاة ماس 

( قوله ويقبل إقرار 
السفيبة به ) قال وال 
الدار ح: 
زوجنى مله ولى 
عدلين ورضاى إن كان 
شرطا. 


بان تقول 


حضرة 


ا كل الصا هردود » فقد قال فى الأنوار 


ا سبق حك إقرارها ) فى بايهما 


ا فى ذلك مالم يفده الكل 


| فى نفسه » وكتب سم عل حج مائصه قوله إلا أن شرق 





تع 0 ل انه و الاحثلام » مالو 0 ان الع كل عر ححه الأدرعى » و مكن 


حإه عل الندت إذ الأوحه القدول مطلقا وقول يعضوم تفر بعا على الأول فان تعذر استفساره عمل 
: ولوشهدا بباوغه ولم بعينا نوعا قبلا أى إن كانا فقييين 


١‏ موافقين للذهب الماك فى البلوغ كا مس" نظيره وما فرق به بين هذه وما قبلها بأ عدالتهما مع 


خبرتهما إذ لابدٌ منها قاشية بتحققهما أحذ نوعيه قبل الشهادة لنس بشىء ( والسفيه والفاس 
. أما إقرار لفاس بالتكاح. فُقبول حلاف السفيه فلا يقبل و يقبل 


إقرار 0 به لمن ددقها كالرشيدة إذ لا أثر إلسفة م ن جانيها لتحصيلجا الال به حلاف الدذكر 


| ( ويشبل إقرار:الرقيق ؟وجب ) كر اليم (عقوية) كقود وزنا وشرب حر وسترقة بالنسبة 
| للقطع لبعد التهمة لأن النفوس مجبولة على الاحتراز عن الوْلم ماأمكنها » ولوعفا عن القود على مال 
| تعلق برقبته و إن كذبه السيد لأنه وقع تبعا ( ولوأقر” ) مأذون له فى التدارة أوغيره ( بدين 


ادنك لوو ا اشرق ررارث 


ع 


جنابة لا توجب عةوبة) أى حدًا أوقودا كناية خطأ أوغصب وإ: 
زع م كون المسروق باقيا فى بده أو بد بد سيده ( ف فكذيه السيد ) ف ذلك أوسكك ت ( تعلق بذمئه 
دون رقبته ( للتيمة لع به إذا عق فان كددقه وم كن جانيا يا ولاصهونا تعاق برق.ت4 فيباع 
بأقن الأعصين من قيمته وال مال ولايتبع ما بقى بعد عتقه إذ ماتعاق 
بالرقبة منحصر فيها ( و إن أقر «دين معاماة ) وهو ماوجب برضا مستحقه ( لم ,قبل على السيد) 
وام صدّقه ( إن ل يكن مأذونا له فى التحارة ) بل ,تعلق بذمته يتبع به بعد عتقه لتقصير معامله 
لاف المنابة ( ويقبل ) إقراره بدين التجارة ( إنكان) مأذونا له فيها لأنه قادر على الأنشاء 
ولهذا او<<ر عليه لم قبل و إن أضافه لزمن الإذن لعحزه عن الانشاء حينئذ » 


| ( قوله تبعا ) أى لاولادة وقوله و كن حنله استفساره وقوله مطلقا سواء فسره ألا وقوله تفر بعا 
| على الأول هو قوله فيستفسر ( قوله ولم يعينا نوعا ) أى من الاحتلام والسن وقوله كا مس" أى 
| فى قوله وم بتعرض لدنّ فتقبل ( قوله ومافرق ) الغارق حج وقوله بين هذه هى قوله ولوشهدا 


بباوغه وم بعينا نوعا. وقوله وما قبإه هى قوله مالو ادّعاه وأطاق وقوله أحد نوعيه أى كالسنٌ 
أو الاحتلام (قوله ليس بشىء ) ل ,ببين وجه الرد الفرق مع أنه قد يقال إن الفرق ظاهى قوى” 
0 عدالتهما 8 قيل هذا الفرق ليس 


ا بذىء اه ' فليا البال. ) قوله عوجت ( أى سيت وقوله 1 اكد م ما بالفتيح فهو ما رات 


عليها كالضمان أوعدمه ( قوله بالنسبة لاقطع ) أى وأما الال فيثيت فى ذمته تالفا كان أو باقيا 


| كا بأتى ( قوله وإ نكذيه ) غابة وقوله لأنه أى المال ( قوله أى حدًا ال ) إها فر العقوبة 
أ 


بذلك يك حو الغصف والإنلاف فان كلا مئهما بوجب التعز برالذى هوعقوبة ول لصح إقراره 


له حيث كذبه السيد .( قوله وإن زع م( اننا أخذها غابة لأنه تادر كرا باقية 00 ثم دبن 


حى .شبت ف الذمة ( قوله فان د 0 أى السيد وقوله و كن ٠‏ أى العبد وقوله اك 
جنابة أخرق ( قوله تعلق برقبته ) قضيته أنه لوكان جانيا أوصنهونا م .ؤثر تصديق السيد فيقكم 
حق الرتهن واللمى عليه وعليه فاو انفك الرهن أوعفا الحنى عليه عن حقه أو بيع فى الكناية 


ا أو لليق” 0 عاد لك ال ى أن سان , رقبته ا للسيد تصديقه . 

















| وإنما 0 0 امه عل قرا ء كردا لبقاء 0 1 فى ذمته وا اميد 1 قبل 3 0 لبد 
| بالكلة . أما مالاءتءلق بالتحارة ة كالقرض فلابقيل مئه . لابقال ما اقترضه كك لنفسه كان ١‏ 


لمن او 00 ا بدن سيده فيندتى أن يؤذى منه لأنه مال حارة فقد رد أن ال كر 
| رشن الب ردن لا ازم النجارة الدى يضظر إليها التاجر فم بقبل إقراره به على السيد» ولوأطاق 
الدبن ل ,قبل أيضا أى إلا إن استفسر وفسسر بالتجارة كا فاله الأسنوى وغبره وإن خالف فى ذلك 
الناباى (و يؤذى) مالزمه (من كسبّه) بتحو شراء صحييح لافاسد لعدم تناول الإذن له ( ومافى 
بده ) لماص" فى بابه و إفرارمبعض بالنسبة لبعضه القن كاامنَ لما م" ولبعضه اسر” كار" فما م" 
| والأوجه خلافا لبعض التأخرين أن ما لزم ذمته فى نصفه الرقيق بحب تأخبر الطالبة به إلى العنق 


ل ا ل ال لل ال أ الك ا 


ا (واصح إقرارا ريض رض اموت لأجنى ) بال عين أودين فيخرج من رأسالمال بالإجماع 

5 فاه الغزالى » لمم للوارث ليف المار” له على الاسث-قاق » 

١ ا‎ 

| لبقاء ماببق لهم ) أى الثرماء الدبن قبل إقراره عليهم كقوله لفلان على" كذا قبل الححر ( قوله 
لوقبل ) أى إثراره (قوله فلا بقبل منه) عبد على السيد (قوله فقدرد لك اللبيك 0( مفهومه 

| أنه لوصدقه السيد على الافتراض تعاق يكسبه ومافى بده ومقتشى قوله والفرض لبس من اوازم ال 


| إلى ماإيصصرفه فى أجرة امل فافتر ضٍِ مانصرفه عليه أن ما اقترضه بكون فى ذمته لأنْ الفرض من 


حيث هو ابس من اوازم التحارة ٠‏ ويلبغى أنه حيث لعين الاقتراض طر يها اذك وصدذقه السيد || 


عليه أر"' ثبث ببيئة تعلق بمال التجارة لاعل برضا السيد بذلك قطعا و بقى مالوم كن مأذونا له فى 


| التجارة واضطر لل<و جوع أو برد ول يمسكنه مساجمة السيد فهل بحوز له الاقنراض حيلئل أملا / 


| فبه أظر والأقرب جواز الافتراض با إذن القاذى إن وجده و إلا أشهد على الافتراض » و يتعاق 


مااقترض»ه كسيه إن كان كسوبا فيقكم له صاحبه على السيد لو<و به عليه و إن م كن اضرو 1 
| رجع نه على السيد للءإة الذ كورة ( وله ولبعضه ار" كار" ). إطلاقه شامل لما إذا كان بيه || 


| وبين سيده مهايأة ونا لوم تسكن فق سم على منهج مأئصه : فرع لم يشرقوا فى نفاصيل 
| البعض بين المهايأة وغبرها اه . أذول : وهو واضح إنكان إقراره بدين جناية لأنه م تاف 


| بالمهايأة وعدمها ومشكل بالأسبة لدبون العاملة .( قوله خلافا لبعض المتأخر بن ) هو حج (قوله | 
| فى نصفه الرقيق ) أى أما مالزمه بنصفه ار فيطالب به حالا وقد يفرق بينه و بين ماتقدم للشارح | 
|| فى معاملة الرقيق من أن الرقيق لواشترئ مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمئه ولابطالب به || 


َ إلا بعد التق لكان رن مانقدم للا كان رقيمًا وا 0 الر”نة وماهنا لما 


| كان بعضه حر”| قوى جانت تعلقه به حالا لأنه لم بان ثم مالع سنتصجب ( قوله إذ لارتعلق ) أى | 


مالزمه (قوه مال عين ) أى غبر معروفة باائر لما سيأتى من أن المعروفة به ينزل الإثرار بها 


ع لى امريض : 


| (ثوهءو الم دفع به مابرد علىالشق الأول وهوعدم صحة الإفرار من غير الأذون ( قوله || 
| ( قولهكالقرض ) قال 
| والده: مث لالقرض الششراء 
١‏ : | فاسدا لأنالإذن لايتناول 
ا خلافه فسكان الأولى الاقتصار عليه » هذا وقضية ماذ كره الشارح من أن القرض لبس من الل | القاسد رفوه بأن السيد 


| أنه اواضطر إلى افتراض مابصرفه على مال الث<ارة كان مانت امال التى حمل مالالتجارة واحتاج || رام )سان 





ا لاحك لو اعثرف 4 زم: 








( قوله قد تقطع القرائن 
الخ) هذا أوّل كلام 
. فسكان يلبنى 
تقديم قول الشارح قال 
عليه فال 


الادرءق 


الأذرعى 
الأذرعى عقب ما نقإد 
الشارح عنه »لم لوأقرلن 
لاستغرق الارث معه إلا 
بيثامال فالوجه إمضاؤه 
فى هذه الأعصار لفساد 
ني تالمالوظاه ركلامهم 
أنه شيل إقراره لذوى 
الأرحامقطعا حيث لايرثه 
إلا بيت المال ولا جرى 
فيه الخلاف السابق مع 
تطرق التهمة ولابأس به 
لماذ كرناه اه (قوله وأنه 
لاحل للقرلهأخذه) لاخ 
أن حل لفان وعدمه 
منوط كاف نفس الأعس . 


فان نكل ا ل الاقرار 5 0 بذاك 5 رحمه 1 تال اذا 0 وك 86 تررنا 
قولمم تتوجه العين فىكل دعوى لو أقر بمطاو بها لزمته رك باق فى الوارث و رك النهمة فيهأقوى 
غير مئاف نوجيه العين (وكذا) بصح إقراره ( لوارث ) حال اللوت بمال وإقرار من لا وارث 
له سوى بيت المال .ولو أقر له شحو هبة مع قبض فى الصحة قبل فان لم يقل فى الصحة أو قال 
فى عين عرف أنها ملكه هذه اوارثى نزل على حالة الرض كابأ (على الذهب) وإن كذبه بقية 
الورئة أو بعضهم لاننهائه إلى حالة يصدق فيها السكاذب و يتوب الفاجر فااظاهر أنه #ق” وفى قول 
لابصح لأنه متهم حرمان بعض الورثة . والطر بق الثاتى القطع بالقبول واختار جمع عدمقبوله إن 
اهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه قال الأذرعى فلا ينبغى لمن بخشى الله أن يقضى 
أو يفن بالصحة ولا شك فيه إذا عل أن قصده اكرمان وقد صرح جمع بالكرمة حينئذ وأنه لال 
للثر له أخذه و حرى الخلاف فى إقرار الزوخة بقبض صدافها من زوحها فى صرض موتما ولبقية 
الورئة تحليف القرله إن أقرله بحق لازم يازمه الاقرار به فان نكل حافوا وقامعوه ولا سقط 
العين باسقاطهم كا صرح به جمع و بصح إقراره 1 عقوبة أو نكاح ا إلكال 
واوكان إإر نض دين على وارثه ضمن به أجنى فأقر بشيضه م ن الوارث لم بر وف الأجنى وحهان 

د أرها فى المواهر أوحههما براءة الأجنى وقد نظر عضوم ف عد م براءة الوا رت ث والنظر ظاهر 
إذهذا لابز بد على الاقرار له بدين ( ولو أقر فى صحته بدبن ) لشخص (وفى مرضه) بدين (لآخر م 
بقدم الأول) بليتساو بإن كالوأقر بهما فى الصحة أواارض (واوأقرفى صحته أوصصضه) بدين لشخص 
(وأقر وارئه بعد موته) بدين (لآخر : 


(قوله فان نسكل) أى القرله وقوله حاف أىالوارث وقوله بذلك أى الوالد (قوله ازمته) أى الدعوى 
يعنى أن ما ادعى به عليه إذا أنكره تتوجه عليه العين لأنه اوأقر ازمه ماادعى به عليه (قولهوما 
يأنى) أى فى قوله لاتتهاثه إلى حالة يصدق فيها الكاذب وقوله غير مئناف توجيه المين أى وذلك 
لأنه وإنودل إلى تلاك الخالة حتمل أن إقراره غبر مطابق للواقع ومنثم قال الشارح فالظاهر أنه 
محةق ( قوله و إقرار ) أى فى الرض أو غبره ( قوله على حالة الرض ) أى فيتوقف نفوذه على 
إجازة باق الورثة كذا قبل وااستفاد من كلام الشارح أنه يكون من رأس المال ولا بتوقف على 
إجازة لكن على الذهب فانه م يفرق بين الصحة والرض إلامن حيث أن فى الاقرار حال المرض 
خلافا دون الصحة وفيه أنه حيث نزل على المرض والعين معروفة به أشبه ما لو تبرع بها فى ضرطه 
للوارث فيتوقف على إجازة بقية الورئة ‏ هذا وخرج بما ذكره فى العين المعروفة من أن 
الاقرار إذاكان فى حالة المرض يأرل عليه مالوأقر بالعين الم كو رة فى الصحة فنسل للقر له لاحتمال 
بعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غبر ذلك من طرق الليك (قوله واتار جمع عدم قبوله) أى 
لاوارث فى المرض (قوله لمن حخثى الله أن يقضى) أى ولوم يكن فى الباد غبره (قوله ولاشك فيه) 
أى فما قله الأذرعى ( قوله وأنه 0 إلقر له م أى لسكن يقبل ظاهرا ولو 5 به القاضئ 

5 ( قوله ولا سقط العين بإسقاطهم ) أى فان أرادوا التحليف بعد الاسقاط مكنوا منه 


( قوله ويصح إقراره) أى المرريض وقوله ضمن أى ضمنه به الل وقوله فأقر بقبضه أى المريض 
(قوله م سأ) أى الوارث ذ كر حج 


أن صاحب الجواهر فر”عه على عدم صحة الاقرار لالوارث 

















ا بقدم الأول فى الأصح) لأن افرار الوارث كاقرار ااورث فسكأنه أقر بالديئين والثاتى يقدم الأول 
| لأنه بالموت تعلق بااتركة فلس أوارث ديرثها عنه واوأفر الوارث مشاركه فالارث وهامدةةرقان 
ا كزوحة وابن أقر لما بدين على أببه وهى مصدقة لهضار بت بسبعة أتمان الدين مع أصحاب 
١ك‏ انان اقرز كيو من كارا «السادن رن رسيا" اسان لضيالت مارك فيا اكنال ضاارة 
١‏ انض نكل نال ايض ٠‏ رار اي لساك سال ررك لك مرا ارسي ا الاك ما ما 
| وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعى الوصية ثم مدعى الدبن الستغرق أو 


| بالعبكس أو صدقهما معا قدم الدبن كا لو ثبنا بالبيئة واو أقر اأريض لانسان بدين ولو مسشغرقا 





| ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها كعمكسه لأن الاقرار بالدين لا نتضمن ححرا فى العين بدليل نفوذ 





تصرفه فها بغبر تبرع ولو أقر باعتاق أيه فى الصحة عق وورث إن لم >حبه غبره أو بإعتاق 
ا عبد فى الصحة وعليه دبن مستغرق لترككته عّق لأن الاقرار إخبار لا تبرع ( ولا بصح إقرار 
| مكره ) يما أكره عليه بغبر حق لقوله تعالى ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ‏ جعل 


١ الا كراه مسقظا 0 الكفر فبالأولى ما سوامكائن ضيرب ليقر أما مكره على الصدق كان‎ ١ 


| ضرب ايصدق فى قضية انهم فيها فيصيح حال الرب و بعده .و يازمه ما أقر به لأله غير مكره 
ا إذ اللكره من أأكره على شىء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ول شحصر الصدق فى الافرار 
١‏ لكن بكره إلزامه حنى برجعو يقر ثانيا » واسنشكل الصئف قبول إقراره حال الغبرب ,أنه قر يب 
| من الكره وإن ل يكن مكرها . 


| فال فظنه بعكم مبنيا على الصحبيح فاعترضه بها ليس فى عله ( قوله لم بقدم الأول فى الأمح ) 
| هذا ظاهرفما لوكان الاثرار بدين مثلا فاوكان الافراران بعين كان قال اللورث هذا العبد لزيد 


| وثال الوارث بعد مونه هذا لعمرو فقياس ما بأتى من أن الثر إذا قال هذا از يد ثمقال هذا لعمرو 
| وجب تسايم امقر به لزيد ويغرم لعمرو قيمته لأنه أحال بين تمرو و بين حةهلاقراره از بد أنه هنا 
ا كذلك فيسل الثر به لمن سماه الورث ويغرم الوارث قيمنه للثانى "نز بلا لاقرار الوارث منزلة 
| إفرار الورث وقد يغرق بأنا إتما غرمنا القر لعمرو لأنه أحال باقراره الأول بان عمرو و بين حقه 
| بحلاف ماهنا فان إفرار الوارث به اعمرو وقع فى خالة كونالقر به لبس بيده لأن المورث أخرجه 
| من بده بافراره للاثول فأشبه مالوكان بيد المثر وديعة مثلا وغصبت فى حياة المورث فانه لابازم 
| الوارثإعطاء بدلا من التركة (قوله ضار ب تبسبعة أمان الدبن) أىدون ماإستحقه من تمن الدين 
ا فلايضارب بهلعدم صحة إقرارغيرها بالنسبة له وهى لا,قبلقولًا فيه ؟حرده على الغرماء فتوفى الدبون 
|١‏ مع السبعة أنمان المذ كورة من التركة ذان بتى شىء قسم على الورثة فاسخصها منباف الأ نالنى 
| كانت تأده اولا الددبون بِوْاحَلْ به المثر حي ثكان جائزا كاهو الفرض فيدفع لازوجة إن بت بعد 
| الدبون ما بنى به (قوله كسكسه) أى كا لو أفر بعبن اشخص ثم بدين لآخر ( فوله واو أقر) أى فى 
| المرض وقوله إنلم حجبه غيره أى بأن لم يكن له وارث ب>حتجب الاح كالاين وقوله عق أى و بقى 
| الدين فى ذمته (قوله بغبر حق) أى أما بحن كن أقر بشىء مجهول ول سينه وطواب ببيانهفامتنع 
|١‏ فأ كردعلى ببانه فيص (قواهكا'نض رب ليصدق) وظاه جد أن الضرب حرام ف الشقين خلافالمن وهم 





( قوه وها مستغرقان  )‏ 
اع أن فرض المسئاة فى 
المستغرقين لا بظور له أثر 
لاأنه اوثبت دين الزوجة 
بالبينة لابإلاقرار الم 
كذ اكلأنا لانأخذ من 
دينها الذى على الزوج 
إلا ماخص غبرها من 
الراك و سال راسم 
ماخص إرثها كا م فى 
باب الرهن فلا خصوصية 
اذثرار فى ذلك هذا 
عل ما فى حاشية الشيخ 
مساهومبنى على أن الاثرار 
ذلك لأ ولو صوّر 
الشارح السئلة بمسير 
المستغرقين لظلهر الااثر 
كا لاق . 











(قوله وعلاه بما ص ) أى 
علل كو نه غير مكر ه ا 
تقدمفى قوله المكره من 
أ رم الم بعل عراحعة 
كلامه (قوله ولى عليك 
عَشْرة ( إعا احتاج لهذا 
لتنصح الدعوى إذ 
لالح الدعوى ؟<رد 
اللإقرار ا صرحوا به 
فتنبه ( قوله صدّق المةقر 
سمينه) ولكل من 
العشرة الدعوى عليه 
وكليفة فان حاف لتسعة 
أنحضر الألف فى العاشر 


بلا تحليف 6 يمل إلى. 


ترجيحه كلام التحفة 
(قولهواوافر بعين لرول) 
رج بالعين الدين فالإقرار 
به بول باطل كا مس 
قبيله (قوله لا أعرف 
مالتكه اواحد من أهل 
البله)مثله ف التحفةوانظار 
ماوجه الْقييد يواحد من 
أهل البلد ولبس هو فى 
شرح الروض ٠.‏ 


| 7 0 
وعلاه ا تم قل وقبول إقراره بعد درك 0 





| ( قوله فما بظهر ) وظاهر أنه فى هذه الخالة لايقبغه 





| أجات به اه نم م على جع ( لزللك ريحرو ا ل ا 


4 نظر 1 0 ظنه ا 20 إن ١ ١‏ 
قر وقال الاذرعى الصوات فيا لو درب امقر “كدق 0 بذاك الإقرار يما لكان نقمي اه ١‏ 
! كراة سواء أقر فى حال ضير به أم بعده وعم أنه لول يقر بذلك اضرب ثانينا وما ذ كره ظاهى ا 
جل واو أدّعى أنه باع كذا مكرها لم تسمع دعوى الإ كراه والشهادة به إلا 0 و إذا فصلا ا 
ره على .الإقرار 
بالطواعية قاله ان عبد السلام فى فتاويه وإذا فدل دعوى الإ كرا اه صدق فيها إن ثنت قرنة َ 
ندل عليه كبس ندار ظال لا على دين وكتقييد وتوكل به قال القفال و يسن أن لانشهد حيث 
دلت قررينة على الإ كراه فان شهدت كتب صورة الخال لينتفع الكره بذ كر القريئة وأخد ||| 
السبى من كلام المرجاتى حزمة الشهادة على مقيد أو حبوس و به جزم العلانى » ثم شرع فى الركن 
الشانى فقال ( ويشترط فى القر” له ) تعيينه بحيث عكن مطالبتهكا يشير إليه قوله ل هند | 


وكان أق“ فى كنات أت الكنا باييع بالطواعية / السوع دعواه <ق لاوم ة أنه" 


| كعلى” مال لأحد هؤلاء العذمرة حلاف لواحد من البلد على" ألف إلا إنكانوا محدور بن فما بظور | 


ولو قال واحد منهمأنا العنى بذاك ولىعليك ألف صدق القر” بيمينه واوأقر بعين لجهول كعندى | 


| ماللا أعرف مالكه اواحد من أهل البد نزع منه أى نزعه منه ناظر بيت ادال لأنه إقرار بال | 
ضائع ودو لبيت المال والأوجه تقييد ذلك بها إذام بدع » 


| حله إذا ضرب لي دق وظاهره 0 كان لغرب خفيفا وهو ار ( قوله وعلله ) أى وعال 

ا 'كونه قر يبا من المكره لا مكرها 

| (قوله أم بعده) أى وسواء كان الضارب له حا > الشمرع أم السياسة أم غيرها كشا 

| ( قوله وما ذ كره ) أى الأذرعى وهو المعتمد وقوله وأخذ السبى الم 

ا محبوس ) على الإقرار من مقيد او محبروس 
ظهرت قرَائن الإ كراه ثم أقر” ل جز الشهادة عليه والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن ”قبل دعواه | 


ها وقوله ماص" أى فى قوله إذ المسكره من 5 ره على شىء واحد ا 
العرب | 
فيص اذا (قوله أو | 
حال إقراره ( قوله وبه جزم العلاتى ) فقال إن أ 


سواءكان الارقرار للظالم المسكره أو لغيره الحامل للظلالم على ال كراه وتقدم بينة ال كراه على | 
بيئة اختيار لم يق لكان مكرها وزال ! كراهه ثم أقر” اه حج ( با كان ماك ) مال االحيق ١‏ 
لا 0 اكه لإبقيض مال الغاثيين فى الذهم ١‏ 
اللهم إلا أن يُشى عليه بحيث توجب المصاحة قبشه وفيه أظر فليتأمل وقوله منهم أى من العششرة || 
وقوله ناظار بدت المال الذى نقلإه شيخ الاسلام عن 





اروذة وأصلها أن القاذى.:ولى حفظه اه م ا 
ع لك عدن اك 0420 اه برده بالاإقرار وعبارة حمج عد ماد كر فان كان ١‏ 
2 1 ى رار وعبار نَ 


| قال لأحدهم على" ألف فاسكل الدعوى عليه ونحليفه فان حاف لتسعة فيل ل فالعاث 


فيأخذه بلا عين 1 حاف له أيضا ١‏ لاحل كردق حلفه للذى قبله كل محتمل / 1 نهم قالوا فى ُ 0 
دكن هذا الها ارذرا ل طوااق وإلا فعيدى ا ل او 6 رالخاش ف ين أحداها ١‏ 
كان اعترافا له فى الآخر فةوله لم أحنث فى »ين العبد كةوله حنثت فى بين الور رشك روم 
ظاهر فى ترجيح الأول اه وهوكون العاشر إستحقه' بلا مين (قوله نزع منه) قال فى شرح 'لروض ١‏ 


| فهو إقرار صحيح بخلاف مايق قر با من أنه او قال على مال لرجل لا بكون إقرارا لفسادااصيفة | 


و عضا إن :كان مضنا ف الفدرن ريا 0 ف 2 يشير إلبه كلامه كاصله ثم رأيت السبى | 


اك 0 من معرفة ة صاحيه وشيل ا 


أو 














| أو نقم قريئة على أنه لقعلة و ( أهلية استحقاق ال 








ستدق نظير 


د 


00 نحو وصبة صح > فله الاوردى ول البطلان كا قاله الاارعى ف الللماك»: أما الإإقرار 


7 


لان فى الوصية ” ثم إن استحقه نوصية فله الكل ا وبارث سن ن الأأن وهو 0 
وأثلاثا الث لكين إل ارا 


اتفسيره ها 0 فى فا لوالا كسم 3 ره ) ب و قم رم / فان ادع ذلك أو قامت علية 


قريشةلى بزع مله ( ثوله حسا وششرعا) أى بأن أن لا كذله فيه الكس ولا اأشرع وقول الصنف فلو , 
| أى تكن يب الس فى مسئاة التكيس والشرع فى مسئاة الدابة ( قوله فالأشبه فيه الصحة ) معتمد 


ن الطزازة 


اه 1 على حج الراك" : ومع ذلك فيمكن " ديرا إن قوله 00 بدل هن ذه الداية ( قوله 


(قولهفانقالعلى" لهذه الدابة) تقدبر هذا 0 اا الاك بيبا الللكنيا لين مالنيةم 
فان ١‏ راد غيره ( أىكائن قال أرذت من انتقات منه إلى من م َى حت بده الأن و إن طالت مدة 
"أرما فى مالك مرن حي فيك ده (قوله ولو لم يقل لالسكها ) بل قال على بسبب هذه الدابة ( قولة 
الك ع )اك ل رالا ككينا مسلاا رار رن ال اررق فى لاقت بالسترر وار اد غصبفأئلات 
شيدًا فهو مضوون عليه لالسكه لا مالك با فيستفسس و يعمل 


الدين الثر مساما 
لمر بيإن إسقط الدبن باسترقاق أحدها اه سم على حج (قوله مطاقا ) أى سواء كانت فراشا أولا 


رفول فكداك ) أى نل الكل حت كان رقا . 


| حءلها سيا 
| كالدابة ببأتىفيها أحكامها 
| وهو ظاهر ( قوله بإإرث 
| أو وصية) أى مثلا (قوله 


7 عن شرح ا 
الربحة بالمعنى (قوله لأنها ( أى الباد وقوآه * : استرق أى الرنى (قوله فان عدق فله) وهذا إذا كان || 
فان كان <ر با سقط المدين باسترفاق الدائن لما ذ كروا فى السير أن التتداينين ١١‏ ووجه احال أخذ غيره 
| حصته إذ الصورة أنه أفر 





( قوله لهعنى الأاف الذى 


0 | ق ضانا اللكابى لاز 
ا بس اح) 


١‏ ( فاوقال) له على" الأاف الذى فى هذا ١‏ كيبي واس فيه ثىء أو ( لمذه الداية على' كذا ) ا 
ا | وأطلق 1 فاخو ( اك الإقرار لاننفا ء أهلية استحقاقها 3 قابليتها لاملاك حالا وما" لا ولا ,نصوّر 
| منها تعاط ى للد ديم ووه حلاف الرقيق كا سان 6 0 لو أضافه إلى سيب ع ن كإقرار 


انظلر ماليعاردية زر لننا ينا 


1 مع أنه سيان فى كلامه 
| مسوطا ثم ظهر أنه إنما 
5 عن استحيل 


ا 0 | حسا (قوله على لمذه 
شيل ل مشدلة اه فيه الصحة لاإثرا ار لغيره وحمل على أنه من غلة وقف وقف عاما أو وصية ْ 00 ا الاك 
0 وبه صرح الروبالى واقتة ل فيه (فان قال ) على" لهذه الدابة ( بسبيها ا ا 
| لمالكها) كذا ( وجب ) لايمكانه بسسبب جناية علبها أو اسستيفاء منفعتها اإجارة أوغصب | 0 0 0 
ا 0 مالكها فى كلامه على مالكيا حال الاقرار لأنه الظاهر فان أراد غبره قبل ولو ل يقل ررب شر 
٠‏ لمالكها ا بذاك لماللكيا | حالا بل يراجع و يعمل بتفسيره وليس فيه إبهام القر له إعار بط || 0 
إقراره ععين هو هذه الدابة فصار المقر له معلوما نيعا فا 0 به لاف 0 فر<ل من أهل 0 ا 
هذه اليلد انا وإنعبات بست سا الاستحتاق فإ تصاسح للاستتباع وان بعين رك أربى ا 0 0 وا 
1 7 لم استكرق ل بعد الرق وااسيدن طالة ار اب 37 هو ظاه ركه القر نه لسيدة أى بل يوقت فان ْ ا 
| عتق فله و إن مات قنا فرووف” ( وإن قال لل هندكذا )مأ إل ا دلقم (إرث) من 0 ا 


ا | أنه (أو ودية) له مقبولة (ازمه ( ذلك لإمكانه والخصم فى ذلك وى الل إذا وضع « مم إن ا 
١‏ 0 أ لع ساين من حين الاستسةا اق مطلقا أو اسئة 0 0 وهى فراش | 


ح ان حك الح 
رغيات ر انبا نيا 


وإن عيئت فير سيب 


| الاستدقاق) أىلأنهو إن 
1 فكذاك أوأنق 0 ١‏ النصف 7 وادت 0 ١‏ وأاثى ف فو بينهما باادو' 3 إن أسنده إلى وصية ا 006 كَّ إقرارهم حدلها 
| سما للاستحقاق كالدابة 
ا و ات ذكرها رد 


| التعر يف وفضيته أنه لو 


للاسةتحدفاق 


من الات ) الى با كنا 


أعل ماص (قولهأو بإرثمن 
| الأنوهوذ كرفكذاك) 


أى وإن حجان هناك 


وارث غيره كا هر ظاهر 


١‏ لخصوص الل لكن ٠‏ هذا 


فيه قوله 6 4 1 وأنق 


فليا ل .ف فتعين أن الصورة أل لاوارث غبره, 








( قوله فينبثى القطع بالتسوية ) ظاهرهفى الكل ا ا ل 


فى ااثاث فقط فانظر الراد 
الصف الإف رار انوكم 
عزاه فى الروضة للدرر 
وفه نظر والأقرب أن 
صراد الغرر فالإسناد لغو 
بو اكه فول الشرحن إنا 
إذا صححنا الإثرار الطلق 
كاهوالأظهرفهناطر يقان 
أصهما القطع بالصحة 
والثانية على القولين 
فى تعيب الإقرار بعابرفعه 
وطر بقةالتخر جمشهورة 
حزم بها أ كثر العرافيين 
وغبرم وأما القطع بإلغاء 
الإفرار فلم رلا م 
من صصح البطلان عند 
الإطلاق يقول بالبطلان 
ل رشان زان 
طريقة القطع بالصحة 
فذكرها الراوزة اه 





القصود منها (قوله وفول 
بعضهم ) يعنى الشهاب 
حج (قوا لهمافيه من 
لسليم حون اللاغى 
الإسناد) اقم أل ان 
لين قال الشهاب سم 
وأثول هواعثراض تيب 
فأى محذور فى ذلك 
النسليم فى الخلة حق 
يقنضى عدم تحة ذلك اباتع 
فعليك بالتأمل الصحيح 
اه ( قوله أن ,قر عقب 
إرثه لآخر يما بخصه) 





07/5 ( قوله بإعنى شيا ) أى به ( قوله قال الأذرع ال ) عبارة الأذريى وأراد 


الب رم سّى بنهما فى الثاث » و إنأطلق الإرثسلناه عن المهة 


وعمانا مقتضاها » ذفان تعن"رت صراحعة القر". . فال فى الروضة ؛ فينينى القطع بالأسوية ٠.‏ 
فال الأسنوى : وهو متحه (و إن أسنده إلى جهة لامكن فى حقه ) كقوله بإعنى شيثا (فلغو) 
أى الإقرار للقطم بكذبه بذلك كذا فى الروضة وقطع به فى الحرر والذى فى الشرحين فبه طر يان 


أدهما لاقطع بالصحة والثاق على القولين فى تعقيب الإقرار بما برفعه . قال الأذرعى : وطريقة 





الترجيح جزم بما أكاثر العراقيين وطر به القطع ان را الراوزة وما صمحه الذووى بمذوع 
و أر من قطع با لغاء الإفرار وماعزاه للدرر بناه على فهمه من قول الرر و إن أسئده إلى جهة 
لامكن فهو اومن أنه اناك فالإقرار و وليسممادا بل مراده فالإسئاد لغو بر يكلام الشرحين 
اه وذكر مثإه صاحب الأثوار والزركشى واستحسئه الشيخ هذا ولعت الأول وو2ه أن 
قر يله حال الثر له ملغية للإفرار له وتقر بره إما بحسن عند الإطلاق دون التقيبد بحهة مستحيلة 
غلاف آلف من مر خر فإنه لافر بنة فى القر له ماغية فعمل به وألتى بطلل وهذا مععى ظاه 
ضح الاستمساك به فى الفرّق فتغليظ الصئف فى فهمه ليس فى له » وقول بعضهم و يكن اتتمع 
بينهما حمل بطلان الإقرار على تقديم الناىكاء على من ماباعه إلى ألف كنظيره فى بإعنى حمرا 
بأاف وحمل بطلان الإسناد ذقط على تأخبره كاه على" ألف أقرطنيه كنظيره فى له عل" ألف من 
من حمر غبر يح لما فيه من تسليم كون اللاغى الإسناد لا الإفرار ومن المستحيل شبرعا أن يشر" 
لقن عقب عنقه بدين أو عين والأوجه تقييده من ل نعل حرابته وملكه قبل لما مس فيه بخلاف 





ف احثمل فيه ذلك وأن يثبث له دين شحوصداق أو<لعأوجنابة فير به لغبره عقب ثبوته لعدم 
احتال حر نال حينقد ومن ذلك أبضائن يقرع إرثه لآخر جابخصه (و إن أطلق) الإفرار بأن م 
إسنده إلى شىء (صح ف الأظهر ) وحمل على المكن فى حقه وإن نذركوصية أو إرث صونا 
لكلام اللكاف عن الإلغاء ما أمكن والثاتى لاإبصيح لأن الغالف أن المال لاحب إلاععاملة أوجناية وها 


منتفيان فى حقه -كمل الإطلاق على الوعد وعل الأول لوانفصل امل ميتافلا ثىء له إنشك فى حياته » 





(قوله فارن اقنضث حهة ذاك) أى الإرث ( قوله فإن تعذرت مراجعة الثر ) أو روجع وم ,شفق 


منه بيان لدعواه عدم معرفة السبب أو موته بعد الراجعة وقبل بانه وقوله وهو مئحه هو العتمد 
( قوله فلنو) بوحهكلام القائل بلغوية الإقرار بن مسكاة امن فيها صسلاحية اللفظ لغير الخل 
فبطلاته اعارض » كلاف نحو من من حمر فاله لابصح اشخص دون غبره بل منوع لكل أحد 
فقوى ول اللفظ ولفا آخره اه مؤلف (قواه وطر يقة الترجيح ) أى اللا كية للقولين يدل له 
قوله وما سمه ممنوع ال وقوله من أنه : أى الحرر وقوله وما عزاه : أى للذووى ( قوله والعتمد 
الأزّل ) هو قوله أى الإثرار لاقطع كذبه ال (قوله وتفربره) أى إثبات مافله الثر » وقوه 
فعمل به أى الإفرار » وقوله وألنى البطل وهو من من ال ( قولءكل) أىكقولهك الل » وقوله 
وملكه قيل : أى قبل الإر' فاق » وقوله وأن ,لبت عطف على أن بيقر ال (فوله ومن ذلك أرضا ) 
لعل تله مالم برد الإقرار «دليل مابأ ول فصل يشترط فى الثر به عن الأنوار فى الدار النى ورثتها 
من أى افلان أنه إفرار إنكان شاملا للافرار عقب الإرث اه سم على حج ٠‏ 


خرج به ما إذا أفر له بعين فظاهر أله يواد بإقرار هء وظاهر أيضا أنه لابصح الإفرار 
فها ذ كره الشارح و إن أراد القر الإفرار لاستحالة أن خصوص ماخصه بالإرث للغير إذ الصورة أنه لم بغز له » و بهذا بعلم الغرق 
بن ماهنا و بين ماسيأتق فى دارى الى ورلثتها من أنى لفلان » وإن توقف الشهاب مم في الفرق بينهما ٠‏ 

















ساسم ل ل ال ا ا 
قبل البيان بطل كا صرح به البغوى» وغبره ولوألقت حيا وميثنا جعل الال لاحى إذ الميث كالمعدوم» 
ا ل ل 007 فى البحرعن والده أن ظاهر لفظ اندر يقنضى صحة الإفرار وأنه 
| يكن القطع بالبطلان لاآن الثر له لإينصوؤّرئبوت الاك له حين الإفرار اه والأوجه الأول والافرار 
| ارباط أو قنطرة أو مسجدكالإقرار لحمل أما إذا أسنده لمكن بعد الإإقرار فيصيح جزماكا لو أقر 
| اطفل وأطاق » ويشترط اصحة الإقرار عدم "سكذيب الفر له كا بِوْحْدْ من فوله ( وإذاكذب 
| الثرا له القر) عمال (ثرك المال) الثر” به (فى بده) فى صورة العين ولم بطااك بالدين. فى صورته 
أ (فى الأصح) لأن بده مشعرة باللاك ظاهرا والإقرار بالطارى* عارضه التسكذيب فسقط » ومن ثم 
|| كان العتمد أن بده نبق عليه بذ ملك لامحرد استحفاظ » وما بحثه الزركشى من حرمة وطثه 
١‏ لإثراره تحر مه عليه بل فال ينبثى ريم جمبيسع النصرفات <ى برجع برد بأن التعارض الذ كور 
ا أوجب له العمل بدوام الاك ظاهرا ذققط وأما بإطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه ولو ظئا » وحيلئل 
أ فلا بصح ماذ كره بإإطلاقه » والثاتى بنزعه الحا كم و بحفظه إلى ظهور مالسكه ( فان رجع القرك 
| فى حال تكذببه) مصدر مضاف للفعول ( وفال غلطث ) ف الإقرار أو تعمدت السكذب (قبل 
ا قوله فى الأص) لما مس" من أن بده عليه بد ملك . والثانى لابناء على أن الا > ينزعه منه إلى 
| ظهور مالتكهء أما رجوع القر له و إقامة ببئة به فلا يقبلمنه حى ,صدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه 
| بطري التطالية وى الثر بطر رن الاانذام فكان ضع ولو أثرت له اسرأة بالتكاح وأ نكر سقط 
| حقه قال التولى : <ى لو رجع بعد واذعى تكا<ها لم تتشمع مالم بدع ناحا مجدّدا و إها احتييج 
ا لمذا الاستثناء لأله بعثبر فى صحة إقرار الرأة بالنكاح تص ديق الزوج لما فاحتيط له لاف غيره 
| واو أفر لآخر بقصاص أو حدٌ قذف وكذيه سقط وكذا حدّ سرقة وفى الال ماع" من كونه يترك 


| فى بدهء ول وأقرله بعبد فأنكره لم > بعنقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بحلاف اللقيط 
فانه محكوم بكر بثه بإلدار » ذإذا أقر ونفاه الثر له بتى على أصل ار بة» ولو أثر له بأحد عبدين 


6 


| وعينه فردّه وعين الآخر لم يقبل فما عيئه. إلا ببيئة وصار مكذا للقر فما عيئه له . 


| فى الركن الثالث مثرجما له مفصل فقال .: 


|| (قوله فيسأل القاضى ) أى وجوبافما بظهر (قوله ليصل الاق استحقه) وهو ورثة أنى الل إن 
|| فال أستحته بارث وورثة الودى إن قال بوصية (ذوله وإن ماث) أى القر ( قوله ففى البحر) أى 
ا للروباى ( قوله والأوجه الأول ) أى فيدفع الثر به لورثة المبث » والأؤل هو قوله يقتضى صحة 
| الإقرار (قولهكلاقرار الحمل) أى فيأتى فيه تفصياه المنقدّم (ثوله وإذاكنب المثرله) زاد حج 
أ - ع 5 08 4 

| أووارثه (قوله بمال) ومثل المال الاختصاص واوأقرله وجب عقو بة ورد لاستوف منه فالتقييد 
| بالمال إعا هو لقول المصنف ترك المال الخ » و إلا فيشترط لصحة الإقرار عدم التسكذيب مطلقا 
| كاص (قوله فلا يقبل منه) ظاهره وإن بن اتكذيبه وجها حته_لا وفياس نظائره أن 
| تسمع دعواه و ببنته إن بين ذلك (قوله حى يصدّفه) أى المقر وقوله و إنها احتيج لهذا الاستثناء 





| هوقولكه مالم بدّع تكاحاء وقوله وكذبه : أى امقر له » وقوله لم يقبل فما عينه : أى المثر له . 


(قوله بعد اللإقرار ) متعاق 
اسفن رع زرف اررض 
والفولان إذا أطلق وم 
سين بعد أما إذا بين بعد 
ذلك و <ها صحيءدا 0 
به بلا خلاف اه ( قوله 
كا لو أقر لطفل وأطاق ) 
أى فيصح جزما ( قوله 
ولق القر) أى عن نفسه 
بعنى الذى تضمئه إقراره 
غير إذ بازم من إفراره 
به لاغبر أنه لبس له (قوله 
فكان أضءف) أى فلهذا 
قانا رجوعة (قوله لهذا 


ال ( بنعى الال 


إله شوله مالم الدع 
0 محددا 7 وعبارة 
شرح اروض إلا أن 
ادن الخ » وا التعبير 
بالاستثئناء عليها ظاهر . 








إضن] 


فى الصيغة 


ولككن لك ألف درم ال) 


كذا فى هذه النسخة وى أ 
انسخة الى كتب عليها || وقوله لزيد ( كذا صيفة إقرار ) إذ اللام لللاك ثم إنكان ذلك معينا كاز بد هذا الثوب ذإين 


6 مائصه واوقال لك ا 


على أن فان ولك نلك ل" 
ألف الم » وكاان الشارح 


أن كانتبع التحفة لقول 





وعالفته اتولف, الاق 


فى فصل الاستثناء إله لو | 


قال لس إه على شىء إلا 


خسة ازمه حمسة إلى أن | 


فال نم لوقال 00 
ا فان ولكن ا 

ع لاف ل 58 نام 
الوحوك مكنا لأنه دقل 


ا 00 
عل ره د 


ليس 3 


يه وساف فيه أله | 


لاحب ثى لاه عازلة 





ليس ث على 


فال وحتمل الفرق ولعله ١‏ 
أقرب اه زقوله ارك ا 


إلى اق نوم أن دفول 


القولكنا فقط)الأصوب أ 
أن ,#-ول اق لوهم أن | 


مقول القول از,يد كذ 
فقط . 


ا على ألف فيا حت أو أظنٌ لغو أو 0 عر الو شيك 06 “را لس لك على 


ا 


أصلح عليه السخة يعك أ 


| فى الاعثيار 


٠. جمسة‎ 





١‏ أوله عب" ألفان 


فى الصيغة 


(قوله وابس لك على ثىء | وشرطها انظ أو كتابة ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشسعر بالالتزام >حق خينئذ ( قوله لزيد ) 


* ألفان ولكن 


ناقضة ماقيلها انعد ونا ياك فى الاستناء من ننى خاص" 


لك ألف درم حب مابعدٌ لكن 


رن من كن ار ا الك ا اا ا ران رو ريل »اريت زر الك اق رط ارق 


| نعم ابه فى نبا الى الى أ عل اله جرد خبر لايقنضى ازوم شىء للخبر ولهذا التفصيل 


ذكركونه صيفة ول بذ" ر اللزوم» عم إن وصل به ما رجه عن الإثرار كله على كذا بعد مولى | 


أو إن فم لكذالم بازمه شىء كا بحثه الأذرعى والثانية مأُخوذة نما ,أأتى فى نحو إن شاء الله تعالى 


ع 


| أنه لبس من تعقيب الإقرار > يما برفعه » وقول الشارح على" أو عندى بعد كلام المصنف أشار به 
لشمهاب سم لاعن إشكاله 


إلى ق نوثم أن مقول القول كذا فقط ( وقوله على" وى) هى عمنى أوكالق بعدها ( ذمق كل ) 
على انفرادها (الذبن) اللتزم فى الذمة إذ هو التيادر منه عرفا فارن فى إرادته العين 2 


اسان 


فىالصيئغة 


(قوله فى الصيغة ) لعل وجه تأخيرها إلى هنا نقدّم كل من القر والمقر له عابها وابشدا مها فى اللمسج 
لما نتم فى أل الميسع من أنه لاينخققكون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهى متأخرة بالوجودمتقدمة 


(قوله وشرطها لفظ ) أى كونها لفما و إلا فاللفظ هو ذاث الصيغة » والمراد بالافظ 
أعب” دن أن كر صر عا أ اك به (قوله الك عر) أ الاك الراك من 7 الافط اللا (قوله فيا 
أحسب أو أظنَ لغو ) أى لعدم إشعارها بالإلزام (قوله ليس لك الخ) عبارة حج واو قال لبس 
لك عل يثىء بدل أانا ن والتناقض عابها قريب فى امل حلاف 0 الي 4 اناقضة 0 الما ( 
قد ندفع ماذكر يما بأتى من أنه لو أتى بكلام فى جملئين عمل بها بضره تقدّم أو تأخر إلا أن يقال 
هاتان اللثان عنزلة جماة وا 0 لأن لكن عنزلة إلا الاستئنائية ومع ذلك فيه ثىء وكان الأولى 
أن بعال بمثل ما علل به سم وهو أن قوله لبس اه على ألفان كن له على ألف نزلة لبس له على 
عششرة إلا خمسة واللازم فها حمسة فقط لأن عثيرة إلا خمسة هى خمسة فكان قوله لبس له على* 
عشيرة الخ كقوله ليس له على" خسة وقولهليس له على" ألذان اللخ ونزلة لبس له على" أاف » ومع هذا 


| قال سم. قد يفرق بين ليس اه على عششرة إلا خمسة » وفوله ليس له ألفان لسكن له ألف التهبى 


اران 0 
و يقال له على عشسرة إلا واحدا ملا والألف لا تستثنى من الأافين فا فوقها بل يقال له على ألف 


قال وهو الأقرب .. كن ررك أن اللحاف اضر للق ا كرا فق الس اال 4 


ن بدون اسك ا (فوله أو يم 0 غير مين وقوه هى نمق أرأك لواو" 




















| قبل فى على” فقط لامكانه أأى على حفظها (ومعى ) ولدى” (وعندى ) كل ع ى انترادهاً (لعين) 


| اذلك فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده فاو ادّعى أنها ودبعة وأنها تلفت أو أنه 
| ردها صدق عيئه وقلى كسس أوله 
| كقواه على ومعى عثيرة فالقياس أنه بر -. جع إليه فى تفسنير بعض ذلك بالعين و بعضه بالدين (ولوقال 
ا لى عليك ألف) أواتض الأاف الذى لىعليك فتال لايازمنى اليوم تسايم ذلك لم يكن إقرارا لاتتفاء 
| ثبونه بالمفهوم أى اضعف دلالته فيا المطلوب فيه اليةين أو الثان الغالب وهو الإقرار و بذلك يشدفع 
ا تول التلج السبى مضعفا له وهذا يتوه من 
ا أله إن حت على الأصح ال أن المفهوم يعمل به فى غير أقوال ارق لما قررناه 
١‏ دن <روج الإقرار عن ذاك عز يد احتياط ومن ثم كان اأشافى رذى الله ل 


ا فيه باليثين ولا ستعمل الغاية كن ماده ماتقرر هن إلاق الظن القوى باليثين ما صر<وا به 
| فى أ كثر مسائله وربؤدد ماذكر قوم لوقال لى عليك ألف فتال لبس لك أ كثر من ألف ل بازمه 
| ثىءلأن أن الزائد عليه لابوجب إثباته ولا إثبات مادونه ولو قال لزيد على” أ كثر مما لك بفتح 
| الام كن 


إقرار ا لاف ما و كسسرها فانه إقرار لزيد لابقال رِوْ بد ماقله التاج قول الروضة اوقل 
ا أقرضتك كدذا فقال مااقترضت غيرهكان إقرارا به ففيه ثبوت الإقرار بالمفهوم لأنا منع التأبيد 
| إذهذا فى قَوّة ما اقترضت إلاهو ومفهوم هله الصيغة وهى ثبوت اقتراذه أعلى المفاهيم بل ذهب 
| جمع إلى صراحته فلا بقاس به مذهوم الارف الختاف فى حجيته ولابرد على هذا قوطم إن الفهوم 
من هذه الألفاظ عرفا الإقرار وهذا صمر بح فى العهلى فيه بالمفهوم لأن عله فى ألفاظ اطرد العرف 
١‏ فى استعمالما مادا منها ذلك وهذا لانزاع فى العمل به وكلامنا فى »شهوم لظ ل بطرد العرف فى 
|| قصده من'ه واوقال له أحد : 


| ( قوه قبل ففعلى فقتط ) أى حلاف مالو قال فىذءى فلا ,قبل منه إن ذ كره منفصلا وكذا فا 
| لوذكره متتصسلا أو قال له على أاف فى ذمق وديعة فانه يقب لكا يأتى له فى ةوله بعد قول الصف 
ا فدل قال له عندى سيف فغمد ال ذا ن كان قالله فذء 
| مالو الله على أاف فىذمى أو دينا ودع قاد شل معاد ولا مقماز عل 36ل يعض الاد رك 


ىار دينا ددق ااقر له من قوله حلاف 


فأشيه مالو قال له على" ف من كن 
| الفرادها ) أى 0 
ا لعاك ذلك فر زمن »> 


لى وفى ذمق وهو 00 ن قوله رالا هى يعنى أو( قوله أو أنه رذها) أى 


ا دعواه التاف والرد 0 فسير بها ( قوله أو انض ) قديم لقوله واو قال لى عليك ( قوله 
| وبذلك ) اسم الإإشارة راجع لةوله لاتنفاء ثبوته ( قوله وهذا ) أى كونهليس إقرارا ( قوله إننا 
| ,أخد فيه ) أى الإثرار رقوله لكن ضاده ) أى الشافى رفوه وارو بده ماكر ) أى من أنه 
ا لبس إفرارا ( قوله لم كن إقرارا ) أى لأنه مع فت اللام صادق بكل ما .ينب ازريد وإن / يكن 
ْ مر حك مايقر به كالعل والشجاعة ( قوله فانه إقرار از يد ) أى و بلزمه له مافسره به و إِنْلم 
ا اك بأق 0 ال ود اك وهو نول وعدا ع 0 


صا لهما كا رجحاه وهو المعتمد فان ألى بلفظ بدل علييه! | 


در الفاهيم على أقوال لق شارع ووحه اندفاعه ا 


ر لككن الأوجه قبوله متصلا لامنفصلا اه ( قوله كل على | 


'ن فيه الرد ( قوله د الم لهما) أئ للدين والعين ( قوله بإلعين ) ان فقال ١‏ 





( قوله وأنها تلفث أو أنه 
رذها ) أى إذا ادّعىذلك 
بعدمضى زمن عكن فيه 
الناف أو الردٌ كاهوواضح 
( قوله فالقياس ألبرجع 
اليه فتفسير بعض ذلك 
ال ) كا نالرادأن هذه 
الصيغة عند الإطلاق 
تسكون إقرارابالعين والدين 
معا لمكنه مبهم فيرجع 
إليه فتفسير مقدار العين 
ومتدارالدن و إلا فوضع 
الأول الدبن والثانىالعين 
فلاحتاجفى ا نصرافهاليهما 
إلى رجوع اليدوظاه أنه 
لو فسمر ذلك بالعين فقط 
يشبل أخذا ماص قب له أنه 
شيل 0 على بالءين بل 
نقل الشهاب سم عن 
الشارح أنه روسن مسعى 
وعندى مافى الذمة قبل 
لأنه غلظ على نفسه (قوله 
ولابرد على هذا قوطهم ( 
أى فشأن ألفاظ ذ كروا 
1 الإر ارت لساك رين 
( قوله لأن عله فى ألفاط 
طرد العرف ال ) أى 
فليس المراد مئه المفهوم 
لاصطلاحى الذى هو 
دلالة اللفظ فى غبر عل 





ل الراك ينه أن 
هذا الافظ غات استعماله 
فى هذا العى نحيث صار 
لاريشهم الك كناك د الإطلاق 
إلا هذا العنى لكن 0 


وكادها اق مفهو. م 


الج قد لاروافق ذلك 0 








( قوله فىجوابلى 0 
ماة ) الأولى ألف لأنها 
الى فى الآن واراعاةئذ كبر 
الضمير فى الكن(قوله و 
يرأت إضمير ) أى وهذا 
لاف ما إذا وقع فى 
جواب اقض الالف الذى 
إل فانيك 7 اك 0 
ارورم 





تينك الصيفتين (فقال) مع سين أو(زن أوخذ أوزنه أوخذه أو اختم عليه أو اجعله فى كبسك) | 


أوهو ماح أ أو مكسرة (فليس بإقرار) لأنه ليس بالنزام و إنما يذكر فى معرض الاستوزاء ( واو 
لع فى <وات لىعليكماثة أوأليسلى عل الباار اه أو أجل أو<بر أو إى ا 
(أو أأرأتى مئه أوقضيته) أو أقضى 86 0 يأك إضمير وقياسه إن قغيث بدون دميركذلك ا 
1 وأنامةريه ) كر ماتذعى له ( فهو إقرار) لأن الستة الأول موضوعة للتصديق ١‏ | 
م لو اقترن بواحد مام نرت وكوه قر ؛ نة استوزاء كابراد كلامه شحوهز بدن ا 
وضحك نما يدل على التعجب والإنكار ل كن به مترا ولأن دعوى الابراء أو القضاء اعتراف | 
بالأصل واوحذف منه م يكن : إقرارا لاحمّاله الابراء من الدعوى وهو انو وكذا أثر أنه أبرأنى 
أو استوفى منى كا أفق به القفال وهىحياة لدعوى البراءة مع السلامة هن الوق به أرأئنى 
من هذه الدعو ى ولأن الضمبر فى به عائد للا'لف المدّعى بها فلاحاجة لقوله اك كا أجاب به السبكى ١‏ 

ن قول الرافعى بحتمل أنه مقر اغبره عند حذف لك ولوسأل الحا © الذّعى عليه عن جواب | 
0 فقال عندى كان إثرارا فاله السكى ولو قال إن شهدا على كذا صدفقتهما أوفالا ذلك فهو ا 
عندى أوصدقتهما 1 / الميكن إقرارا لاتتغاء اللإزم ولأن الواقع لابعاق لاف فهما صادفان لأنهما | 
لاكونان صادقين إلا إن 0 عليه اللدعى به الآن فيلزمه وإن م نا فاوقال فهما عدلان فيا 
شهدا به فالأوحه لك كقوله فهما صادقان لأنه بعناه ولو قال لمن شيد عليه هو عدل أوصادق 


س باقرار <تى يقول فما شهدبه ولو ادّعى عليه يعن فقال ضاانى عما كان على فهو إقرار ؟بهم ١‏ 


0 تبنك ) ها قولهلى عايك ألف وقوله أو اقض الأاف الذى لى اح رقوله أو اللبيين 00 ا 
الأول عدم د كر هده نابا فى ةول الصدف ولوفل الاش ل فبك "كذ ال من كانه | 
را عم بل لاحاحة إلى قوله أإضا ولوقال فى <وات لى عليك ال ا تان 0 || 
موضوعة م قد م بقال فى لعم وما بعدها ات لقوله لبن كك عليك لأنه و وتصديق 1 
الى لبس إقرارا وسيأتى الإواب عنه فى كلام الشارح بأن الإقرار مبنى على العرف ( قوله ادعوى 
البراءة ) أى أو الاستيفاء وقوله ورباحق به أى بقوله لميكن إقرارا وقوله الدّعى بها الأولى نه لأن | 
الأاف مل روقوله وكذا أقر أى لبس إقرارا ( قوله فهما صادقان ) قال سم على منج بعد 
مال كر وش وفاقا إر أن ا 1ك ذلك و إن كان لاتقل افك كعد وصى فلينظر 

ولءل” الفذرق بين مالو قال إن شهدا على" بحذاصدقهما و بين ن إن شهدا على فهما صادفان 1" ا 





الموات فقوله فبماصادقان اسمية مدلوها الثبوت وهو لابعاق فيؤول بأن العنى إن شهدا على قبلت ١‏ 
شهادتهما لأمهما صادقان وم كان صادقينكان ذلك إقرارا منه بإعترافه بلاق حلاف صدقتهما 
فانالعىفيهإن شهدا على اسبتهما للصدق وذلك لاازم منه الدلالة على صدقهما ( قوله فها شهدا 
به ) فان أسقط فما شهدا به لم يكن ن إقرارا اه حج فال ف شرح الروض ولوهيأت بصيغة الشهادة 
بل قال إذا قال ز ,بدإن لعمرو على كذا فهو صادقكان ا 1 >كذلك كافاله ابن العماد اه ومنه 
0 جواب حادثة وقع السؤالعنها وهى أن رحلا امهم متاع إأسان فشهد عليه شخص أنه ناك 
عض ناح ٠‏ عنده فثال الى عليه إن حاف هذا الشاهد أنه رأى عندى هذا الشهود نه فهو 

صادق وهو أن يكون مقرا بذلك و 0 حاف الشاهد لأنه إذا ّ بصحة الإقرار ؟<رد التعليق 
على الاخبار الخالى عن الهين و نع الاخبار ا هين كو ن كنك _ 5 
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!» المطالبة ببيانه و بغار قكان لك عندى أوعلى” ألف بأنه لمالم بقع جوابا عن ثىءكان بالاغوأشبه 


1 


١‏ ولو ادّعى عليه ألفا فأنكر فقال اثتر هذا منى بالألف الدى ادعيتهكان إقرارا بهكيعنى لاف 


ا مالنى عنه به إذ لبس من ضنرورة الصامح كونه بيعا حتى يكون ثم يمن بحلاف الششراء ولوقال 


١‏ فى جواب دعواه لاندم المطالبة وما أ كثر ماننقاضى لم يكن إقرارا لاثتفاء صراحته قاله ابن العماد 


| ولوقال فى جوات دعوى عين بيده أشتر بتها أوملكتها منك أومن وكيلاك كان إثرارا اتضمنئه 


ا ذاك الماك للخاطب عرفا ولرينظروا إلى احمال كون الخاطب وكيلا فى البييع ولا إلى احّال كون 


١‏ الوكيل باع ملاك غبر الخاطب لبعده عن المقام لاف قوله ملكتها على يدك لا ككون إقرارا 


١‏ لأن مءناه كنت وكيلا فى كليكها ولوطالبه بوفاء شىء فقال بسم الله ل كن إقرارا كا أفى به 


١‏ الوالك رحمه الله تعالى (ولوقال أنا مقر ) ولم يشل به ( أو أنا أقر به فليسباقرار ) اصدق الأول 


بإإقرارة سطلانه أو بوحدانيته تعالى ولاحهال الثاتى اوعد بالإقرار فى ثاتى الخال ولا برد على ذلك 


١‏ قوم فى لا أنسكر ماتدعيه أنه إقرار مع احمال الوعد لأن العموم إلى الن أسرع منه إلى الاثبات 


١‏ بدليل النكر ة فامها لمم فى حبز النى دون الاثبات وماشكك به الرافمى من فرض كون الفرق 





ا مبينا لسكنه غبر ناف للاحمال وقاعدة الباب مبنية على اليقين . أجيب عنه بأن المفهوم عرفا من 


لاأنكر ماندعيه أنه إقرار حلاف أنا أقر به ( واو فال ألبس ) أوه ل فى الطاب (لى عليك 


ا كذافال لى أو لم فاقرار ) لأنه الغهوم من ذلك ( وف لمم وجه ) لأنها فى اللغة تصديق للق 
1 المستفهم عنه حلاف بلى فامها رد له واقالنىإثبات وشذاجاء عن ابن عباس رذى الله عمهما فى آبة 

- ألست بر كك - لو قالوا نعم كفروا ورد هذا الوجه أن الأفار بر ونحوها مبنية على العرف 
ا المنبادرمن اللففل اميل دفائق العر ب قعل مله عدم الفرق بين النحوى «2 


ا ( قوله له الطالبة ببيانه ) قضيةكونه تفسير البهم أن ,قبل نفسيره بما لانول كبة بر" وفيه أن غير 
|١‏ امول لايصح الصلح عنه بمال لأن الصاح عن العسين أو الدين يمال بيع وما لا يمول لابصح 
| ببعه فلعل الراد أنه يصبح تفسبره بها ادم الصلح عنه يمال فليحرر (قوا له وما أ كثر ماتنقاضى) 
| أى تطلب وقوله دعوى عين بيده أى الذعى عليه (قوله فقال بسم الله ) ومثله مالو فالع ل الرأس 
| والعين بالأولى ( قوله مبينا) أى واضحا ( قوله أو اعم) قال سم على منهج ولو وقعا أى عم 
|١‏ والى فى جوان ابر المذنى >و ليس لى عليك ألف قال الأسنوى فيتجه أن يكون إفرارا مع بلى 
| لاف نم بر اه .أقول : ولعل” الفرق ببنهما أن تعم لاثنات النى وتقر بره فسكأنه فال نعم 
|| لبس لك على شىء و بى ارده فكأنه قال لك على لأنه إذا رد الى فقد أثيث نقيضه وهو مانفاه 
واغل الأسنوى جار على مقتضى اللغة لأن الألفاظ إذا أطلقت حملت على حقائقها اللغوبة مالم برد 
ا ما الفه وفى ألبس قد يذعى وجود عرف حااف اللغة ولعله عدم تفرقة إذ الشسربعة ببن بلى 
ا وام فى ألبس كا ثثار إليه بقوله لأنه المفهوم من ذلك ( قوله حلاف بِلى ) وقد نظم هذا العنى 


شيخنا العلامة الأجهورى فقال : 


لم حيرات اللذى لا قينا ارى نيا كنا دوررا 











حوات الى كه ١‏ صر إن كذ زرا 














( قوله أى ا أى 
مشلا ( قوله كا أفى به 
اللغزالى ) ليس هذا إفناء 
ان الى مستقلا و إماهو 

ماحود دن إفثاله الاق 
عقبه كا بعلم من التحفة 
(قوله أى حدودها) هذا 
هوالدافع للعارضة فاندفع 


مافىحاشية الشيخ . 





وغيره خلافا ارال ومن انبعه و أرق بيه و بين لظيره ا طلاق ٠.‏ من الثرق . ق هه عاق ان طالق 
أن دخات الدار باح الحمزة ١‏ ان المتيادر هنا عند الاحوى عدم الذرق طفائه ا 
الئحاة حلافه ثم ولابنافى مانقرر فول ابن عبد ااسلاءاولقن العر بى كنات عر ببة لإيعرف معناها 
يؤاخذ 4 الأنه للمالمعرف مدلولها ساحيل عليه قددها لأن هذا اللنظ يفهمه العاى يها وكلام | 
ان عبد السلام فى لفظ لابعرفه العانى أرض والأوجه اث العانى غير الخالط لنا يقيل دعواه الهل | 
عدلول أ كثر ألفاظ النقهاء علاف الخاط لنا لايقل فى الى الذى لاعف على مثله معناه | 
( ولوقال اقض الألف الذى لى عليك) أوأ<برت أنلى عليك ألفا ( فقال لم ) أوجبرأو بلىأوإى ١‏ 
) دلقم غدا) ذاك أوحوه مما رجه عن احمال الوعد كا حثه الأسنوى ) أو أمهانى ) فى 
َك ( .نوما أوحق أقعد أو أفتح الكابس أو أجد ) أى الفتاح ( فاقرار فى الأهسم) لأنه المفهوم ا 
من هذه الألفاطعرفا . والثاتى لا لأنها لبسث دمر عة فى الالتزام ولوقال ١‏ كت.وا لزيد على" ألف | 
درهم فايس «اقرار كا قله الر وى لأنه إعا أعس بالكتاية فانط ولوفال اشهدوا على >ذا كان | 
اقرارا 5 أفى به الثزالى واعتتمده الوالك رحه الله تع.الى فى فتاو به آخرا ولابعارض ما أفوبه من | 
أنه اوقال اشهدوا على ألى وقفت جميع أملاكى وذ كر مصرفها ول حدد شيئا منها صارت جميع | 
أماذكدالق لصح وقفها وقفا ولابكر حول الشهود حدودها ولا ره عنها ومهماشهدواهذا الافخل 
ثبث_الوقف مافى فتاوى البغوى لوفال ااواضع أأنى أثبت أساميها وحدودها فهذا ماك لفلان وكان | 
الشاهد لابعرف حدودها ثنت الإقرار » و 00 الشرادةعليها أى حدودها ووز على تافظاه الإفرار 
وأفق السبى بأن قوله ما نزل فى دفترى صحيح يعمل به فوا عل أنه به حالة الإفرارو بوقف ماحدث | 
بعده أوشك فيه قال غبره وفى وقف ماعل حدوثه نفار اه وهو ظاهر ولوقال لى عليك عشرة 
دنائيرفقال صدقله على عشرة قرار بط 0 مله اغبر أن الآرار, بط حهولة. * ثم شرعفى الركن 
الرا بع وهو امقر به مترما عنه بفصل ؤثال 


( وله وغبره ) أى فى "2 ون نعم و إلى إقرارا (قوله ببنهما ) أى الاحوى وغيره ( قوله أو نحوه) 
أى كقوله حنى ,تسم أو إذا جاءلى مال قضيث ( قوله ما أفنى به ) أى الوالد ( قوله فىهذا ) أى 
لكاو مثلا ( قوله ووز على نافظه بالإقرار ) مين وحه 0 العارضة وله أن الثمهادة 
نكا المتسديق ف مد كاه اللتررى درك الذر لم دين شيا من الدود <نى ,شبد به وجارت فم أن 
والده لأنهم إما إاشهيدون على رد أله وقف ماعدكه و إشنوا ذيثًا غصوصه 1 ل ف 
ثبث أنه مادكه ثيث وثفه وما لا فلا ( قوله وبوثف ) أى عن العمل به ( قوله وهو ظاهي) 
أى بلهولغو » و حزم بعدم الوئف 4 لذت معنى مالل أى الذى هومنزل فدفترى الآن »وهو 
اكول انا يديت الراك لم 

















( فل ) 


ا (إشترط ف للثشر” به) أنيكونما وز بهالطالبةو (أن لا مكون ماك للقرة) حين يقرت لأنالإفرار 


ا لبس إزالة عن اللآك و إيها هو إخبار عن كونه ملكا للثر له فلا بد من تقديم الخبر عنه على الخبر 
أ ( فاو قال دارى أو نونى ) أو دارى الى اشتريتها لنفسى از يد (أو دينى الذى على ز بد لعهرو ) 
ا ول برد الإثرار (فهو لهو ) لأن الإضافة إليه نةتخى الاك له فيئافى إقراره اغيره إذ هو إخبار بسابق 


١‏ عليه كا م سمل على الوعد بالحبة ومن ثم صبح مسكنى أو ملبومى له لأنه قد يسكن و بابس غير 





| ملسكه ء فاو أراد بالإضافة فى دارى از بد إضافة سكنى صمم كا قله البغوى فى فتاو به » و بحث 
أ الأذرعى استفساره عند الإطلاق والعمل بةوله » ولو قال الدين الذى كتيته أو باسبى على ز بد 
ا اعمرو صح » إذ لا منافاة أيضا أو الددين اللذى لى على ز يد لعمرو لم يصمح إلا إن قال واسبى 
| فى الكتان عاربة » 
1 ا 
لفحت ) يشترط فى المقر” به 
( قوله فاو أراد بالاإضافة 
ا 1 01 ا فى دارى ا) أى أوأراد 
|| (قوله وأن لا >كون ملادكا للقرالح) لعل اراد من هذا أن لابأنى فلفظه يما بدلعلى أنهماك للثر ف خارف الك قات نا 
| ولسث صحة الاإقرار و بطلاله دائر بن على ما فى نفس الاعس لآنه لا اطسلاع لنا عليه حدق ثرتت م أله اشتراها سابتقا 
١‏ ال عليه » لم فى الباطن العبرة بما فىنفس الأعس <ق او قال هذه الدار لزيد ول تسكن از يد | وخرجت عن مللكه بناقل 
| بصح الايقرار أو دارى الى ماحكتها از بد وكانث له فالواقع فهو إقرار صحيح و بحت تأويل 
| اللإضافة والسكذب لا بحصل الماك ( قوله النى اشتر ينها لنفسى لز يد) قياسه أن مثل ذلك مالو قال 
|| مالى الدى ورثته من أنى لزيد ( قوله فهو لهو ) أى بخلاف مالو قال له على” ففدارى أومالى ألف 
ا فلا كون لوا بل هو إقرار كا يأأتى ما بِوْحْذْ منه ذلك ف الفصل الآتى بعد قول المصنف ولو فال له 


يشترط فى القرت به الل 





| فمبراق'من أنى ألف ال ( قوله لأنْ الارضافة إليه تقنضى اللاك ) أى حيث ل يكن المضاف مشاتقا 
ا ولا 0 ذن كان كذلك اقتذى الاختصاص بالنظر لا دل" عليه ميد الاشتقاق » فقوله فن 


ا لم كان فوله دارى أو ثوبى ازيد انوا لآن المضاف فيه غبر مشئق فأفادت إضافته الاختصاض 

















|| مطلقا ومن لازمه الماك حلاف مسكنى ذفان إضافته إما نفيد الاختصاص من <يث السكنى لا مطلقا 


3 





| لاشتقاقه (قوله و بلبس غبر ملكه ال ) و ,ترد النظر فى قوله دارى الى أسكنها لأن ذ كر هذا 
|| الوصف قر بنة على أنه لم برد بالاضافة اللمك اه حج . أقول : الأفرب عدم الصحة لأنْ مادكره . 
١‏ لابصلح لدفع مادات عايه الإإضافة . ونقل سم على حج مابصرح به والكلام عند الاإطلاق 
| فاوأرا اد به الاإقرار تمل به ( قوله إضافة سكنى) أى لنفسه (قوله صح) أى و ككون إفرارا لزيد 
| إلدار ( قولهكا قاله البنوى ا) معتمد . 

اس 20 


6 - ضاية الحتاج‎ - ١ 

















(قوله فىالمآن وا ليكن اللؤر 
به فيد اتقر”) أى فى 
تغرفهة واد رد كدر 
الغاصى (قولهف مدةالخدار 
ل4.) .لفظ له متعاق نأقر . 
واعل أن الدورة أن الافرار 
نعد القيض "ا هو ظاهص 


وكذا إن أراد الاقرار فم رك كين عاضر اه فشان لابين الازر بد ردن الو تيل لاتقل إلى 
الثر له بذاك كافى فتاوى الصنف لمكن الأوجه مافصاه التاج الفزارى وهو أنه إن أقر بأن الدبن 
صار از يد فلا ينتقل بالرهن لأن صبر ورته إليه إنما تسكون باموالة » وهى نبطل الرهن و إن أقر 
بأن الدين كان له .بق الرهن كاله وم" أن دين الرهن وكوالتعة والخلع وأرش انان واللكرية | 
لا,بصح الإقرار مما عقب ثبوتها » وعليه حمل قول البغوى >ل صحة الاثرار فما ص إذالم ع أنه ا 
إلذر إذ لازول الك بالكذب ( واوقال ه ذا لفلان وكان ملكي إى أن الررف/ به ( فول ١‏ 
كلامه إقرار وآخره لغو) فليطرح ره فقط و بعمل بأُوّله لاشتاله على جماتين مستقلتين , | 
ومن هذا عم صحة هذا ملك هذا لفلان كا صرح به الايمام واقتضا 07 الرافى » أو هذا لى ١١‏ 
وكان ماك ز بد إلى أن أقررت لأله إقرار بعد إنكار أ أو عكده و إعام بشبل قول شاهد تناقض ١‏ 
كان شك ما الو راان اأمكين ال فيه لأنه حتاط ف الشهادة ما لاحتاط للاقرار ( وليكن امقر أ 
به) من الأعيان اق بد المثر) حسا أو حك ( لبسل بالاقرار إلى المقر له) لأنه عند اتتفاء 
بده عنه إما مدّع أو شاهد بغير لفظبهما فل قبل واشتراط كونه بيده بالنسبة لإعمال الاقرار وهو | 
التسليم لالصحته فلا يقال إنه لاغ بالسكلية بل مى حصل بيده ازمهتسليمه ما الور" 


مالو باع بشمرط الخيار له أولهمما ْم ثم ادعاه رجل فأقر البائع فى مدة الخيار له به فانه اصح 0 


(قوك و وكذا إن أراد الاثرار ) أى فيصح » وقياسه الصحة فما لو قال دارى الى هى ملكى از بد أ) 
وقال أردث الإقرار سكن فى سم على منج غن شرح الروض أنه لايصح الاقرار فىهذه وعن 
ع أن ظاهر شرح المج عد م قبول إرادة الاقرار اه ولو قيل شبول إرادته وحمله على إرادة 
الحاز باعتبار ماكان أو فظاهر الخال لم ببعد ( قولهكان له ) أى أو أطلق » واقتخى الاطلاق 
الصحة (قوله وس) أى قبل فصل الصيغة بعد قول المصنئف وانأسنده إلى جبة لمكن فحقه 
8 فى قوله ومن المستحيل 6 أن شر لقن عقب عتقه نات يديث له دين شحو صداق أو خلع 





أو جناة فير به لغيره اخ (قوله أن دن الرهن) عنا رة حج لك دين المرر وهى الدواب 
والموافقة لما م من تعبيره بالصداق ( قوله ونحو المئعة ) كوطء الشبهة ( قوله لا بصح الإفرار) 
ظاهره وان أراده وهو ظاهر اظرور الكذب فيه » وأفهم قوله دي نالهر الل إن عين ماذكره كأن 


رن 0 عينا بصم الإقرار بها عقب ثبوتها وهو 0 كا يشهم من قوله الآتى فاو أقر ول يكن 


لى حج وقول سم عقتذى الاقزار : أى 
لاشارة راحعة إلى قوله 
أى وكل مهما 0 
إن زا أقر أن هذا 


00 ار عمل مقتضى الإقرار فليتأمل أه سم ع 
لمواز أن تكون العين مغصوبة ل 00 فى ماسكها 0 ومن هذا) 
على جملتين (قوله ع صحة 1 هذا) أى ف كون إقرارا ( قوله رمضم 
والراد كه الانكار بعد الاقرار ( فوهك" ل 0-6 1 ر( أن قال 
ملاع عمرو وكان ملك رلك إلى أن أقر به شرح الروض » وظاهره أنه لافرق فى عدم القبول بين 
كونه بعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا عن كلام اللقر وقال سم على حج إنه مول على مالوجءله 
من نفسه حكانة كلام الغبر بالمعنى » “قال لسكن كلام الشارح ظاهر فى خلافه فلبراجع ومع ذلك 
فالأوجه معنى مااقنضاه كلام شرح الروض من أنه لوقال قال ز .بد هذا ملك عمرو وكان ملكى 
إلى أن أقررت بهكان إقرارا لأن هذا نقل لخصوص ماقاله الّر فلا فرق دين كونه صادرا منه أو 








من الشاهد إخبارا عنه اليك لا ار ل 2 بد غيره ٠‏ 





























ْ بيع لأنْ له الفسيخ وما لو باع الحاكم مال غائب بسبب اقتضاه ثم قدم واد أنهكان‎ ١ 
» ا اد تصرف فيه قبل بيع الا 5 فانه يقبل منهككا نقله الرافى قبل كتاب الصداق عن النص‎ 
رما أفق به صاحب البيان من فبول إأرار من وهب اولده عينا م أقبضه إباها ثم أقر” مها لغيره‎ | 
مفرتع كا قله الأذرعى على أن تصصرف الواهب رجوع والأصح خلافه » و>ل ماذكره الصف‎ | 
إذاكان فى بده لنفسه ء فاوكان نائبا عن غبره كناظر وقف وولى” محجور لم يصح إفراره وخرج‎ | 
بما ذكرناه فنقر بر كلامه الدين فلا يأتى فيه ماذكر (فاو أفرت ول ,كن فى بده ثم صار ) فيده‎ ١ 
(حمل عقنضى الاقرار) أن سل للقرله فالخال ( فاو أقر بحري عبد) معين (فى بد غيره)‎ | 
أو شهد بها ثم ( اشتراه) انفسه أو ملكة بوجه آخر وخص الشراء لأنه الذى يثرتب عليه جميع‎ ١ 
» الأحكام الآنية ( حك عر” ينه ) بعد انقضاء مدّة خبار البائع‎ ١ 


١‏ (قوله ويمفسخ البيع) لعل امراد أنه يثبين إطلانه لعدم دخوله فىملك المشترى وبقاء ملك البائع 
| عليه فلا يصح بيعه له أو أن الراد و ينفسخ الأثر الدى كان بيترتب على العقد لولم بأت ماشتفى 
ا الاتشساخ ( قوله لأن له الفسخ ) مقتضاه أنه لو اطلع البائع عن 2 الم الشن او الشارى 
١‏ على عيب فالبييع ثم أقر” البائع أو الشترى بالمبيع لأجنى صح لأن لما الفسخ فلبراجع وقئاس 
| مياق فقوله وما أفنى به صاحب البيان الل خلافه لأنّ جرد الاطلاع على العيب لابحصل به الفسخ 
| هذا والأولى تعليل صحة الافرار بزمن الخيار الذ كور بأن القر به لم رج عن ملك امقر بالبيع 
١‏ افرض الكلام فها لوكان الخيار للبائع أو لما » وعليه فلا بشكل مابأتى فالمبة ولا ننوجه إلاق 
َ خبار العيب بار الشرط فلا بكون الاقرار به صحيحا ( قوله فإنه يقبل منه ) أى بمينه على 
١‏ التاعدة من أنهم حيث أطلقوا القبول حمل على ماهو بالمين » فارن أرادوا خلافه فالوا بلاعين 
| (قوكو الأصح خلافه) أى فيكون فوله لنوا » وظاهره و إن داث القر ,:ة عل صدقه ( قوله م 
| بصح إفراره) أى مالم يستأذن الحا 5 ويقيم الدى بيئة تشهد بذاك فيصح تصديقا للبيئة بل لو 
| أنكر تمل بالبينة » و إما احتيج لاسئئذان الحا > لتقام البيئة على مدعى عليه ( قوله وخرج 
ا يماد , ناه) من قوله من الأعيان (قوله فلا بأتى فيه) أى لمكن لو أثر الوارث فى حياة مورثه 
| بأن مالمورته على ز يد لا يستحقه ثم مات مورته وسار الدين للقر مل مةتضى إفراره فلبس له 
ا مطالبة الدين أخذا من قول الصنف ء فاو أقر ولم بكن ال ( قوله عمل عقنضى الإقرار) ٠‏ 
تنبيه - بِوْخْلْ من المأن وغبره صحة ما أجدث نه فى مر مستطيل إلى بوث أو حرى ماء 
ا كذلك إلى أراضى لاقب ل أى كل منهما قسمة فأقر بءض الششركاء لآخر بحق فيهمنصحة الايقرار 
| ووقف الأس لتعذر نسليم الثر به لأن بد الششركاء حائاة » فان صار بيسد القر ماتكنه به تسليم 
| الحق الثر به أو خسذ به و إلا فلا ولا قيمة هنا لاحياولة لأن الشرط أن تسكون من القروهئ هنا 
ا من غبره لنعذر القسمة والرور فى <ق الغبر اه. حج وقول حج لتعذر تسلم القر به قدبشكل ' 
/ على هذا ماقيل من 4 حور شيع حزاء شائع من دار وصح السليمه لعير إذن الاك وم لطر 
| لكون ده حاثلة إلا أنبقال إن الدار يمكن انتفاع الشبر يكين مها مهابأة أوقسمتها أو إبحارها من , 


| القاضى عليهما تخلاف ماذكر من الممر والجرى . 

















(قولهوء ل ذلك إذا اشتراه 
لنفسه الخ ) حق العبارة 
أمالو اشثراه لموكله ( قوله 
أو باعتبار ما كان ) ,يعنى 
فما اذا قال أعتقه ماامكه 
فال 
لا برتضيه ) فى حواثى 
التحفة مالصة يكن جعل 


: (قوله لأنه قد 


وو وله الى و وبع من نحية 
الما ع على الذهب راجعا 
لمذه أبضاو إنكان خلاف 
التبادراه (قولهو إذامات 
الدعى <ر بثه) أى وهو 
صورة الأن (قوله بناءعلى 
اعتقاده) هذا العليل لقول 
اللآن و بيع من جهة البائع 
وكان الأولى تأخيره عما 


بعده . 


أن الأقل إنكان هو الدى وقع به البييع الأؤل فهو الى تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من 


' 3 م 6 رد ادر رع ناك إذا اشتراه ان: لنفسه » 00 اشاراه لوه 32 ا 


ريته لأن الاك يقع ابتداء للوكل وكا لو اشثرى أباه بالوكالة وتسميته الأر فى زعم القر عبدا ١‏ 
ظاهر الاسترفاق أو باعتبار ما كان أو باعتبار مداوله العام ( ثم إنكان قال ) فى إفراره ١‏ 
(هو <ر الأصل فششراؤه اقنداء ) من جبة الشترى كا فى الرر فلا يثبت له أحكام الشراء لأن 

اعترافه بحر ينه مائع من ذلك . وأما البائع ففيه لحلاف الآتى كا صرح به فى المطاب فيثئيت 41 


0 


الخياران ولا برد على امكف لأنه قد لا برتضيه » و إذا مات الملعى حر ينه بعد الشراء فيراثه | 


اوارثه. الخاص » فين ل يكن فلبيت المال . ولبس للشترى أخل شىء منه لأنه بزعمه ليس البائع ١‏ 
كا ص واعتراف ااشئرى 00 ماوكا ولسكن أعتقه مالسكه قبل ششراء البائع لهكاعترافه بحر ية || 
و رحد الشترى من تركنه أذل الفنين زو إن نال أعدنه ) | 
لبائع وهو يسترقه ظاما ( فاقتداء ١‏ أى فشراؤه حينئذ افتداء ( من جبته ) أى الشترى لذلك | 


0 ك2 ها برت إلولاء إشره 


0 وبع من حهة ال لبائع عل الذهى ) فيهما عند الفسي أو فى ال أ فقط عند ارق شاع ا 
. قال ابن الثقيب إنالأول أقرب إوظاهر العا بارة » والثا ف أقرب الك مافى نس لأس 1 
رن ل ل را 7 ولت ذلك لحار عا الكن ار الاك نفك )ا 


على اعتقاد 
( فيثيت فيه اك 
لالامشئرى ع آله افتداء من حيثه » 


(قوله وترفع بد الشترى ) الأولى فترفع ( قوله إذا اشتراه لنفسه ) هذا التقييد تقدم التصريم 
به فقوله لنفسه بعد قول المصئف اثتراه فسكان الأولى أنيقول أما لواشتراه ال (قوله فاو اشتراه 


لوكله ) ويذبغى أن مثل موكله موليه كا أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام فى الك بالصحة ظاهر || 


أماحسب نفس الأص فانكان صادقا فما ذكره من ار ب فالعقد بإطل و يأثم بإقدامه عليه (قوله 
أو بإءعتبار مداوله ) وهو الانسان (قوله ولا برد ) أى الخلاف (قوله قد لابرتضيه) أى فيكون 


ماهنا افتداء من جهة الشترى وبيعا من جهة البائع قطعا ( قوله اوارثه الخاص) أى كلابن (قوله 





لأنه ) أى مايأخذه (قوله لسكنه) أى العبد ( قوله بشرطه ) أى وهو عدم وارث خاص (قوله 
من تركته) أى المّعى حر ينه (قوله أقل الغنين) أى يمن البائع الأول والبائع الثانى » ووجبه 


تركته دون مازاد » وإنكان الأقل هو الثاتى فلاآن اللآر باكر بة لم يثرم إلا هو فلا بأخد 
زادة عليه . 


فرع قال الشافى لو اشترى أرضا ووقفها مسحدا أى مثلا خاء آخر وادّعاها وصسدقه 
المشترى لم نبطل الوقفية وعليه قيمتها اه <واثى شرح الروض . أقول : وهو ظاهر ج_لى" 
مأخوذ ما تقدم من أن اق إذا تعاق ثالث لاالئفات إلى فول البائع والمشترى إذا اتفقا على 
بطلان الببع ولايثبت مااذعاه الثالث إلا ببيئة ولارجوع لامشترى على البائع بشىء حيث لم بصدقه 
البائع على الوقفية ( قوله أى المشترى لذلك) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه ام (قوله أو 
فى البائع ) أى أو على المذهب فالبائع ( قوله الأوّل) هو قوله فيهما عند الدبى » وجرى عليه 
الحلى ( قوله والثانى ) هو قوله أو فالبائع ( قوله ومثل ذلك خيار عيب الْن ) أى ذان تعذر 





رداه فله الأرش 
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أ ومن اهم رده يعيب ول إستحق ل ما لاف البائع 3 0 لك او جر اده 


عم عي 


ا ا ل 


مج حت 


| العنك » تارفك 5 160 دن للش 6 اف عر ذلك 0 ما عل دده قف ولاؤه لانتفاء 
أ م كلاق رده يك علق التثائر قلغ قل كز قهما على عتقه ثم و يوقف ولاو 


اعتراف البائع بعتقه والشترى لم يعتقه » فارن مات بلا وارث بغبر الولاء وله تركة ورئه البائع ورد 
الأْن للمشترى إن صدق البائع. المشترى يعتقه » ذايِن 0 يصدقه فلامئترى أخذ قدر الغن من 


ا 00 ته وبوقف الباق إن كان لأنه إما كاذب فى حر ته شميع كس له أو صادق فالكل 


للبائع إرثا بالولاء وقدظامه بأخذ الْن منه وتعذراسترداده وقد ظفر بماله . أما إذا كان له وارث 
د رن ل يكن مستغرقا فله من مبراته ماخصه وف الباق ماس و إلا شميع ميرائه له » 
افون إلشترى أخذ ثىء منه لأنه بزعمه 00 البائع إلا إذا كان البائع برث بغير الولاء كان كان 
نحا لك ناد | شاك إل يكون الم كالوم كن وارث بغير الولاء كا اقتضاه التعليل » وصرّح 

به البلقيى وغيره » وأواقة 0 مافى ند ز بد مغصوب صح 1 منه لأنه قد يقصداستنقاذه ولا 
شت الخيار للمشترى م قاله الاإمام لأنه إعا عن يطلب الك كي امه أو مسالسه 6 


ولو أقر ل 5 


| (قوله ومن ثم امتنع رده) أى المشترى (قوله إذ لورد ) أى البائع (قوله جاز له استردادالعيد) 
أ قضيته أن الا" كساب الخاصاة من العبد إذا رد بعد ذلك على الباع ليست للبائع بثاء على أن 
ا الفسخ برفع العقد من حينه » وعايه فانظر ماذا يفعل فيها لأن 5 تلع عليه أخذها لدعواه 


حريته والمبيع رقيق بزعم البائع والرقيق لا عاك فيه نظر فلبراجع . ثم رأيت ف العباب مانصه 


0 فله دون المقر الخياران والفسخ فى الْن ن المعيب » فاون عين فى العقد استرد الي » وكتب مهامشه 


بخنا الشو برىمانصه قولهاستردٌ المبيع أىوماكسبه من البيع إلى الفسخ لايأخذه البائع بل نوقف 


ا حت بد من حتاره القاضى إن عتق فله وإن مات 4 9 الأره كان دن ررك فو اط برك 


ا أوضح ذلكالشهات حم كّ الفناه وى»وقوله حاز ز لهالتعبير 0 الشسعر أن له حالة أرقي 2« وانظر 
ما هى فر له برد الع ن المعين ينفسيم العقد فيعودله المبيع » ولو قال فباطلاعه على عيب ف العن 





ا المعين عوزله استرداد البيع كان ظاهرا | (قوله حلاف رذه) أى الع ن فلا حوز له ( قوله شميع 
| ا0) أى الشترى ( قوله وقد ظامه ) أى ظم البائع الثترى ( قوله وقد ظفر ) أى 
| الشترى ماله : أى البائع (قوله فين / يكن مساتغرقا) أى كبنت وزوحة مثلا (قوله وفى الباق 
00 أى من أنه إن صدق البائع الشترى بعتقه أُحَذْ الباق ورد قدر الءن للهشترى » وإن ل 


بصدقه أذ الشترى قدرالءن من الباق ووقف الزائد (قوله ذميع مبراثه له أىالوارث (قوله ولس 

لامشترى أحذاثىء مم أى مبرا ثالعيد (قوله كأن كان ( أى البائع (قواه قال رثله) أى للبائع (قول”م 
لوم بكن وارث ) أى فان صدقه البائع دفع قدر الك للمشترى وأخذ التركة و إلاأخذ المشترى 
من التركة قدر العن ووقف البافى » وقد بوْحذ نما تقدم عن حج 01 ت العيد أن ماخلفه هنا 


ا كون لبت امال كن ع ظاهر الك ان الوقف (قوله صح شراؤه ) كى 9 بصحة اضرا 6 
| وبحب رده لن قال إن معْصَوب منه إن عرف وإلا اتتتزعه الحا كك كه ه وض اق بالك مكل 
| ذلك فى كتب الأوقاف » فإيذا علم بوقفيتها » وليس من العل ما يكنب بهوامشها من لفظ وقف ثم 


اشتزاها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردّها ان له ولابة حفظها إن عرف و إلاسامها لمن يعرف 
الصلحة ء فا إن عرفها هو ا بقاها فى إنده وجب عليه دفعها والاعارة منها على ما< برت به العادة 


ف فكت الأوقاف . 


أ 
أ 
أ 











(قوله فيقع ملا ومفصلا) 
اك 5 حبر فاق سان 
الاخبارات وعبارة شرح 
الروض لأنالاثرار إخبار 
عن حق سابق والثىء 
يبرعنهمفصلاثارة وشملا 
أخرى ) قولهك” 1 3 
السكى) المناسس لما قبله 
كاأد<له فيه السكى فان 
الك 0 ا 

على وجه الالحاق فكان 
بنبعى أن يقولو إنجعاه 


السكى ماحقا به . 


1 لغبره اك 





نه لحقارته . 


رهأ إن منه الأدرة أر : كن ل مه :اير و 1 له فى الأول استخدامها ولا انا لية أ 
وطوّها إلا إنكان كنا بإذما وسيدها عنده ولى بالولاء كا" قال أت أعتقتها از بغير الولاء ا 
كائنكان أخاها » وسواء أحلت له الأمة أملا لاغترافه بحر ينها قله الماوردى للكن قال التنكى | 
وغبره بهى عدم الصحة إلا أن بكون ممن حلت له الأمة لاسترفاق أولادها كا مهم » وهو الأوجه || 
مات وأعتقها الوارث فلا بد |أ 


وو بده ما أفى :به الوالد رحمه الله فيمن أوصى بأولاد أمنه لآخر ثم 


فى تزو بها من شروط نكاح الأمة . 
الاقرار بالجبول) إجماعا ابنداءكان أوجوابا لدعوى لأنه إخبار عن <ق سابق فيقع ملا ومفصلا || 
وأراد به مابعم اللهمكاة حد العبدين كا أسلقه به السكى ( فاذافال ) ما ردعيه ز رد فى تركى فبو | 
فى حن عينه الوارث أو زه ع شىء قبل إل اتقسيره 3 م عوّل وإن كال 0 لصدق اسم 
اذوه عليه 3 الاسم من التفسير أو دع فيه 0 ان ون + دما ٠‏ وضا شابط التمؤل, 7 قاله الا,مام 


ثم شرع فى بيان الإقرار بامجبول » فقال ( ويصح | 


0 أو بقع موقعا حدل به جلت نه نع أودفع ضرر وتنظير الأذرى دود أن ال راداَرل ا 
مالدفى العرف قيمة ولوقاتدِدًا 0 ل ل ا وقوشمفالبيع | 
لابعدٌ مالا أى متمؤلا (ولوفسره هالانقوّل) أىلايتخذ مالا (لسكنه من جنسهكبة حنطة أو ماحل || 


( قوله أمة اغيره ) أى مماوكة لغيره ظاهرا ( قوله ولبس له فى الأولى استخدامها ) أى لأن الؤجر 
لم عاك منفعتها فى زع ع االمشارري لاعثر 0 حرشا ٠‏ 

ا 00 الآر أجرا أو هونا أو جانيا » ثم انثقل إلى ملك القر بإرث | 
أو كوه فهل 5 ادر كه حق ا كون 00 انه فى حالة الرهن والحد ابة له وك كان أمة فوطت ا 
لشيهة ذ كان الهر لها أو حدث مابوجب فس الاي جارة ا النافع له فيه لظر » ولو أثر بأن هذه ا 


عر, شه 00 


الدار وقف ثم اشتراها فالحك كذاك اه حواثى الروض » وقوه فبه نظر الدى بظور فيه أنه | 
لابشقل الرهن ولا نبطل الايجارة بانتقاله لمدعى ار بة » ثم إن انفك بطر,يق من الطرق استقل || 
العبد بإلا' كساب الماضية والآئية وما دام عقد الاجارة موجودا استدق الستأجر المدفعة الى عقد || 

ك الاإجارة ملاثك 


كر به بانتقاله لمن أقر مها وأنمهرالأمة إذاوطئت بشبهة بعدانتقالما ان ١|‏ 


عليها مقتضى الابجارة : لأن قول مدعى ار بة لابشبل فى<ق غيره » وأله لو كك 
اللدفة 1 كاه 
أفر بحر ينها تأخذه لعدم المعارض فيه » واذا لم ينفك الرهن ولا فدى الجانى بسع العبد فالمنابة | 
والرهن والا' كساب الى تحصات فلك المدة قبل ببعه فالحنابة أو الرهن بأتى فيها ما تقدم عن 
فتاوى حج (فوله وسواء) أى فصحة النكاح ( قوله ويصح الارقرار بالجهول ) أى لأى | 
شخص كان (قوله فهو فى<ق عيئه) أىصح وان بذ كرالمثر له شيا وعينه الوارث ومع ذلك فهو | 
مشكل لاأنه فَؤْض أعس المثر به للقر له دون الوارث فسكيف برجع لتعيينه » وقد جاب بأن 

ماذ كره إفرار مئه حالا | حكن القر به ممهوا ل فاما لم ننوقف صحة الاقرار على نعيين المقر له رجع || 
لنعيين الوارث (قوله دان قريبا) أ فىقول المصنفف الفصل الآلى ومى أفر بوم ا (قوله ١‏ 
بأن المراد بإلاأؤل ) هو قوله ماإبسد ال » والثاتى هو قوله أو بتقع الل لككن فى حج |التعيير بإلواو 
وعليها فهو عطف تفسبر وأن المراد بالاأول مابحصل به نفع (قوله أى متمؤلا ) »كن أن لابحتاج | 
لدلك إلا لو فالوا لست مالا فلمتأمل اه مم على حج ووجهه أن قولم لابعدٌ مالا نى لإعداده || 
أى تسميته فالعرف مالاء وعدم التسمية فالعرف لايشافى أنه مال فى نفس الاامصس وان لم يسم ١‏ 





اقنناوه 














ناؤه كتكاب معلل ) راس أو صيد وقثسرة نحو لوز وميتة لمضطر كا قاله الإمام خلافا لاقاضئ 


ا ( وسرجين ) وهو الزبل وكذا بكل نجس يقتنى كاد ميئة بطهر بالدباغ وخمر سحترمة ( قبل) 5 لو 
| فسره بحق شفعة وحدّ قذف ووديعة ( فى الأصح ) لصدق ماذ كر على هذه الأمور ويحرم أخذه 
| وعب ردّه والشانى لايقبل فيهما لأن الأول لاقيمة له فلا بصح التزامه بكلمة على" والتنااق ليس 
عمال وظاهى الإقرار امال وخرج بعلى” فى ذمته فلا يقبل فيه بنحو حبة <-نطة وكاب قطعا لأنه 
بثبت فبها ولو قال إز بد هذه الدار وما فيها صح واستحق حميع مافيها وقت الإقرار فان اختلفا فى 
| ثىء أهو بها وقنه صدق القر وعلى القر له الببنة أخذا من قول الروضة لو أقر له بجميع ما فى 
بده أو مابنس إلبه صح وددّق إذا تنازعا فى ثىء أ كان بده حينئذ وقضيته أنه لواختاف 
| وارث الثر والقر له صدّق وارث القر لأنه خليفة مورثه فيحاف على فى العم بوجود ذلك فبها 
ا حلة الإثرار وكو ذلك ولا يقنع منه بحلفه أنه لاإستحق فبها شيئا وبه أفى ابن الصلاح وهو 
|| أوجه من قول القاضى يصدّق المقرله فال ابن الصلاح ولوكان للقر زوجة سا كنة معه فى الدار 
١‏ قبل قولما فى نصف الأعيان بيمينها لأنّ اليد لما معه على جنيع مافيها صلح لأحدها فقط » 


١١‏ ( قوله بطهر بالدباغ ) هذا حرج الغلظ فلا بحل اقتناؤه وقد يتوقف فيه مافى اللباس من أنه بحل 
١‏ جءله غشاء لنحو الكاب ( قوله لأنه لاثبت فيها ) كن أن يصوّر ثبوت نحو الحبة يمالو أتلف 
ا حبات متموّاة كاثة معاومة الأعيان لما ثم أبرأه اللالك نما عدا حبة معينة فان الظاهى بقاوها 
| فى ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر فلا اعتبار به اه سم على حج ( قوله صدق القر) أى 
| حيث لا بيئة ( قوله أو مايسب إليه ) عبارة حج عن الأنوار أنه لوقال جميع ماعرف لى لفلان 
| صح ( قوله وبه أفنى ابن الصلاح ) فى حج وبه أفتى ابن الصباغ وفى نسخة منه ابن الصلاح ( قوله 
| ولوكان للقر زوجة سا كنة معه ) أى فاوكان السا كن معه أ كثر من زوجة جعل فى أبديىم 
١‏ بعدد الرؤوس ( قوله فى نصف الأعيان ) أى الى فى الدار لاف ما فى بدها ككاخال ونحوه فائئها 
1 

| تنص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لما وقت النازعة أولا حيث عل أنها تتصرف فيه 
ا وعبارة الدمير ى فى النفقات . 

١‏ تنبيه ‏ قال الشافعى رذى الله غنه إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فمن أقام الببنة على 
| ثىء من ذلك فهو له ومنل ,يكم ينة فالقياس الذى لابعذ رأحد عندى بالغفإة عنه أن هذا التاع فى 
أبدمهما معا فيحاف كل منهما اصاحيه على دعواه فان حلفا منعا فهو ببنهما نصذينو إن حاف أحدها 
| دون الآخر قضى الحالف وسواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما 
وكذلكأحدها ووارث الآخر وسواءما بصلح لازوج كالسيف والنطقة أولازوجة كاحلى والغزلأولهما 
| كالدرام والدنانير ولا بصلح لمما كالاصحف وها أميان والنبل وتاج الاوك وها عاميان وفال 
ا أو حنيفة إنكان فى يدها حسا فهو لما و إنكان فى يدها كا فيا يصائح للرجال لازوج أولها 


| فلها والدى يصلح لمما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعى بأن الرجل قد 
| علك متاع المرأة والرأة تاك متاع الرجسل إذ لو استعملت الظلنون لهك فى دباغ وعطار تداعيا 
|| عطرا ودباغا فى أيديهما أن يكون لكل مايصلح له وفما إذا تنازع موسر ومعسرف اول و أن بجعل 





(قوله اصدق ماذكر على 
هذهالأمورو حرم أذذه) 
عيارة التحنه لأنه شع 
و حرم أخذه وبحب رده 
(قوا له ولا بع منه حلفه 
أنه لإستحق فيها ) أى 
فى الدار أى لأن قضبية 
إقرار مورثه أنفيها شيئا 
فم ابل من وارثه 
ماينافيه ( قوله ولوكان 
لامقر زوجة ا[ ) سيأق 
هذا فى الدعاوى بأسط 


كاه ” 














(قوله لشموله ذلك ) 
أى لشسمول الغص 
مالارقتضى . وحاصل هذا 
الجوا ب أن الإشكال مبنى 
على تفسير الغصب بالمعنى 
الشرى وحن لا للتزمة 
وننظر إل اللغة والعرفه 
كل متها لحت ملك كر 
غصما (قوله لا النىء 
القر به ) أى لأنه صار 
خاصا شر شة على" كا هو 
كذلك فى كلام السبى » 
وكان على الشارح أذ 
بذكره (قوله ومااعترض 
به الفرق) أى فرق السبكى 
بن الشىء المطلق والشىء 
القيد بالإقرار ا يعم من 
قول الشارح الآى 
وحينئد انحه فر قالسبى 
( قوله كيف وعموم هذا 
القن ) اك الك كر ل 
قول المعنرض إن الشافى 
لاستعم ل ظواهر الألفاظ . 


أولكايهما ( ولابقبل بها لايقتنى ككنزير وكاب لانفع فيه ) بوحه -لا ولاما لا وحمر غبر محترمة 
لأنّ عب" تقتذى ثبوت حق وهذا لبس حتا ولا اختصاصا ولاحب ردها » ووحث الأسنوى أحذا | 


من التعليل قبول تفسيره نزير وخر إذا أقر” لدى لأنه يقرت عليهما إذا لم بظهرها و بحب رذها | 


له وهو الأوحه وإن وزع فيه باطلاقهم « ولوقال له عندى شىء أوغصبت منه شيثًا سح الفسيره 


0 
عنا لايقتنى إذ لبس فى لفظه مابشعر بالتزام حق إذ الغصم لايةتذى التزاما وثبوت مال وإيما' 


يتنشى الأحذ قهرا خلاف توله على ولاابشكل ما شر فى القصب بأنه تلام ا فال أودق لاير أ 
فكيف قبل تفسيره با ليس عال ولاحق لشموله ذلك لغة وعرفا فصمح التفسبر به (ولا) يقبل | 
أيضا ( بعيادة ) لمريض ( ورد سلام ) لبعد فهمهما فى معرض الإقرار إذ لامطالبة بهما | 
ويقبل مهما فى له عل” حق لشبوع اق فى استعماله فى ذلك ككل مالابطالب به شرعا وعرفا | 
فقد عد فى الخبر من حق الس على المسم والذىء الأعم من الحق هو الذىء الطلق لا الشىء الثر" | 
به » قله السبى رادًا به استشكال الرافى الفرق بين لمق والشىء مع كون الثثىء أعم فكيف | 
يقبل فى نفسير الأخص «الايقبل فى تفسير الأعم وما اعترض به الفرق من أن الشافى لايستعمل | 
ظواهى الألفاظ وحقائقها فى الإقرار بل قال أصل ما أبنى عليه الإقرار أن لاألزم إلا اليقين وأطرح | 
الشك ولاأستعمل الغلبة وهذا صريح فى أنه لاقم الحقيقة على الجاز ولا الظاهى على المؤولفى هذا | 
الياب اه رد كنع كونه در حا فى ذلك بل ولاظاهىا فيه كيف وحموم هذا الى الناثىء عن 

نهم أن المراد بإليقين هنا ما اثنفت عنه الاحتالات العثيرة المقررة فى الأصول ,قتضى أن لابوجد | 
إقرار يعمل به إلا نادرا ولايتوهم هذا أحد ومن عرف فروع الباب ظبر له أن ماده بإليقين | 
الظنّ القوى و بقوله ولااستعمل الغلبة أى حيث عارضها ماهوأقوى منها وحينقد الحه فرق السكى | 
واوقال غصيتك أوغصيتك «اتعل لم الصمح إذ قد بريد نفسه فان قال أردت غير نفسك قبل لأنه | 
غلظ على نفسه » و إن قال غصيتك شيثا ثم قال أرذت نفسك ل تقبل إرادته و بِؤَْاخَد باقراره » | 
وقضيته أن الك كذاك اوقالغصبتك شيئا تعامه وهوظاهى و يفرق ينه و بين مامص" فيغصيتك | 
لود واد كور لحك بالظنون اه و رشن ىأن نما يقنفى ل لأحدها بده معرفته به قبسل | 
التنازع كلبوس الرجل الذى يشاهدعليه فى أوقات انتفاعهبه ومعرفة الرأة حلىتابسه فبيتها وغيره | 
لسكن افق وقت اتنازع أناللى والملبوس موضوعان فالبيت فتستتصحب اليد الى عرفت فى كل أ 
منهما (قوله أولكايهما) أى أو لم بصاح لواحد منهما اه سم على حج (قوله و بحث الأسنوى) الذى | 
فى حج أنالدى حث هذا هو السبى وأن الأسنوى اعتمده (قوله وحمر ) أى و إنعصرها الذنى | 
«قصدا لخر بة (قوله لأنه يقر" عليهما ) يِوْحْذ منه أنه لوفسره لمق شبيذ قبل منه وهو ظاهر (قوله أ 
وإن وزع فيه بإطلاقهم ) أى إن اغّرة غير الحترمة لابقبل التفسير منه بها ( قوله لبعد فهمهما | 
فى معرض ) ؟حاس كا فى الصباح اه ونقل الشئواتى فى حواشى شمرح الشافية لشيخ الاسلام || 
5 بكس اليم وفتح الراء ( قوله الاحتالات العثيرة ) منها عدم احهال الجاز والإضار والنقل | 
والاشتراك والنتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العتلى ( قوله الحه فرق السكى ) أى || 
السابق فى قوله والشىء الأعم من المق هوالثىء الطلق لاالذىء امقر" به (قوله ولوقال غصبتك) |١‏ 


أى نفسك ( قوله فان قال ) أى فيهما . 




















را 0 6 أى الأقل / قوله الا أء عددا منها) 


(4) 
مطاق (أومال عظ 


ظاهن فى المايرة رك (واو أقر” الى 


ا | عاتم أن شيثا أسم تام 


| الأصل براءة الذمة ذما فوقه ووضفه بنحو العظيم يحتمل أنه بالنسبة لنيقن <له أوالشحيح أولكفر 
| متك وعقان غاصبه ونواب بإذله لنحو مضطر ء ولوقال له على" مثل مافى بد ز بد أومثل ماعل" 


| الاستواء عددا منها ( وكذا ) يقبل تفسيره ( بالمستولدة فى الأصح ) لأنها تؤجر و ينتفع بها 


عن اسمالمال الطلق إذ لابصح ببعها وسواء على الأول أقال له على” مال أم له عندى مال (لابكاب 
| وجاد ميئة ) وسائر النحاسات لانتفاء اسم المال عنها (وقوله له) عندى أوعلى” (كذا كقوله) 
ا 4 (فىء) 1 


امع الإهام فيهما فيقبل تفسيره فيه بها يقبل ثم بما م" وكذا مسكبة فى الأصل 


. من انم الإشا ارة وكاف التشبيه م تقل عن ذلك وصار إن كك به عن المبوم وغيره دن ٠‏ العدد و جوز ا كك اويا واحدا ١‏ 


استعمالها فى النوعين مفردة ة وصكبة ومعطوفة ( وقوله ثىء ثىء 5 كنا 0 إن را عل ا 0 الشارفانه اا 
]. 7 ( وقوله 1 
ا ١‏ [ 
ا ثىء وشىء أوكذا وكذا ) والأوجه أن مث ل الواو هنا مابأق (وجب شبئان) متفقان أوتتلفان || 

1 
١ 


نين من غ-بر عطف ( " لولم كرر) حيث ل برد الاستئناف لظهوره فى الت 


حيث ,قبل كل منهما فى تفسبر شىء لاقتضاء العطف الغابرة وماصححه السكى فى كذا درها بل 


| أحد المببمين غير مقنض لا تحادها ولومع بل الانتقالية أوالاضرابية و إنما القتضى للاتحاد نفس )١‏ 


إل أن 0 ١‏ فقوله درها بوم أنه سيب الاحاد ولس كذلك إلا زه الم له عنددى أوعل" 
نا درها) بنعسبه ميا لإسهام كذا ( أو رفع الدرهم ) على أنه بدل أوعطف بيا نكا قاله 


أ ان مالك فال نوبز الفة شهاء لارفع ل أنه( السمع م ن كلامهم ولعله بنى ذلك » 


| (قوله من مال فلان ) الشهور بالمال الكثير اه حج (قوله أى صا ) 
0 من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ من جنس المال اه سم على حج . وقد يقال لمالم يكن القصود 
| منه إلا ذلك ول يصلح له عد غير منتفع به بالمرة (قوله أومثل ) أى أوله على" مثل ماعلى” لز بد 
١‏ ( قوله فلا يقبل بأقل من ذلك عددا ) أى ويقبل بغبر جنسه ونوعه ( قوله فى النوعين ) أى 
ار ل كا ل كر ( قوله و إن زاد) أى وإن كان مجلس 


| مجيئها كثيرا التفر بع وتزيين اللفظ ومقترنة >زاء حذف إلى آخر مابأتى فى الفصل الآتى بعدقول 
١‏ الصنف فان قال ودرهم زمه درهان (قوله م أى اللي ثيه وإعا اللاقتضى اخ ( 





٠ فول الصف فان فال - ازمه درهان‎ ١ 


فق كر القاس فك 


هلا قال مشلا أولغيره ا أنه فق مسدثالة اللارهم 


١‏ أعاد نفس الأول لاف 
| كذافان المعاد صالم 


]| لإرادة غسير ما ار ريد به 





معنى نع 


احمال غيره بالكلية نظار 


ا | لاخ ( قوله الاتتقالية 
ا ره أوجليل أوخطير أو وافر أونفيس أوأ كثر من مال فلان أوتما م 
لء 5 6 1 1 0 م 
| أوتما شهد به الشهود عليه أوحم 0 الحا كي 10 ا أو>وذلك (قبل تفسيره مما قل منه) أى ا اسع لان ا 
١‏ ادال واو دول كه ب" وقع باذتجانة أى صالم للا كل و إلا فهو غسبر مال ولا من جنسه لأن | حكذاك بل الانتقالية 


قسم من قسمى الاضيرا به 


ا | لأن بل للاذمراب مطلتًا 
| إزيدكان مبهما جنسا ونوعا لاقدرا فلابةبل بأقل من ذلك عددا لأنْ المثلية لاتحتمل ماس" لتبادر ||| 


وتنقم إلى التقالية 


ا | وإبطلة (قوله وإنما 
وحسقيمتها إذا أتلفها أجنى ولأنهاتسمىمالا وه فارقت الوقوف لأنه لايسماه . والثاتىلا ارو > | لد اكد فس إن) 
: : | المقتذى ِ 


| تبع فى هذا الشباب حج 


لكن ذاك جار عل 


| طر يقتت أن العاف ببل 


قر بمااحمما يا رأحد الوجهين 


القاثل بازوم شكن 


ا وهذا لائاسيه وقد فرق 
كنا إنه إقرار بشىء واحد و بازمه مثل ذلك فى كذا درهما وكذا بعيد من كلامهم لأن تفسير || 


الثار حَ ل 26 


سم فى حوائى شرح 


| النبج بين مااخئاره من 
| أزومشيثين و بينماسياق 
| الأسنوى أوخبر مبتد| محذوف كا قاله غيره » ودعوى السبى كونه ذا بعيدة وإن سبقه لذاك ) 


له فى الفصل الآتى فا 


|| اوقال درهم بل درهم 


من أنه لابازمه إلا ع 


3-0 , ٍ | الأول ( قوله فقوله 
| ممتلها (قوله والأوجه أن مثل الواو هنا مايأنى) لسكن اه فى الغاء حيث أراد العطف و إلافلاتعدد || دره| بوهم 
| الاتحاد ) قال الشهاب 
]| هذا ءلى خلاف ماصححه بعد من لزوم التعدّد (قوله لما يألى) أى ف الذ الى بعد 5 . 0 
ا فى بل بعد من وم عاد (قو ناياق) ى فى الفصل الالى بع | درهه] ليدفع توه التعدد 


لبر لان قارف ار 


5 
أنه سيب 


ذل إكا نكر 


الثا 0 1 ذا م بذ كر دره) بالأول اه , 











( قوله أوجههما ازوم 
شبئين ) ظاهره مطلتا 
خصوحا بالنظر للتعليل 
تكن شرق له'فى الفصل 
الآى ما خالفه فىغير 
٠‏ موضع (قولهفا مي فضة) 
لكن لابازم أن تسكون 
دراهم 5 هو واضح 


فليرا جع . 





على عدم النقل السابق فى كذا ( أوجره) وهو أن عند البصر ين أوسكنه وقفا ( لزمه درهم ) 
ولانظر للحن لعدم تأثيره هنا ودعوى لزوم عشربن لنحوى” لأمها أقل عدد ,عبز بمفرد رور 
وليقل به أحد وقول جمع بوجوب بعض درم فى ار إذ النقدير كذا من درم ممردود وإن 


نس للا كثرين بأن كذا إمانقع على الأحاد ذون كدورها (والمذهب أنه لوقال كنذا وكذا) | 


أولم كذا أو فسكذا أو أراد العطف بالغناء لما يأتى فبها مع الفرق بيثها وببين بل ( درها بالنصب | 
ودب درهمان ) لإقراره بشيئين مبهمين وتعقينهما بالدرهم منصو با فالظاهن أنه تفسير لكل هنما ا 
واحال التأ كيد ,منعه العاطف ولأن القييز وصف ف المعنى وهو بعود لكل ماتقدّمهكا سيأ ١‏ 
فالوقف ولوزاد فى التسكر بر كا فى نظبره الاتى وفى قول ,لزمه درهم لواز إرادته 'تفسبر اللفظين || 
معا بالدرهم وفى قول درم وثىء أما الدرهم فلتفسيره الثاق وأما الشىء فللاثؤل الباق على إبهامه | 
والطر يق الثاتى القطع بالأؤل (و) الذهب ( أنه لورفع أوجر ) الدرهم أوسكنه (فدرم) أما الرفم ١‏ 
فلا نه خير عن الميمين أى هم درثم زكر بدلا مئهها أ انا لوي نظي ماص وهو الأول أ 
وأما المر فلا”نه و إن امتنع وإبظهر له معنى عند جهؤرالئحاة لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير |3 ا 
ماسيق كمل عاق الضم وأما اأسكو ن فواضح والطر بق الثاتى قولان ثانيهما درهان لأنه ل 
إلى الفهم أنه تفسير لما وأنه أخطأ فى إعراب التفسير ( ولوحذف ااواو فدرم فى الأ-والكلرا ) | 
رفعا ونصبا وجرا لاحتال التأ كيد حينئذ ورتتحصل مما تقر اثنتا عشرة مسئاة لأن ذا إما أن ١‏ 
وى بها مفردة أوسكبة أوهعطوفة والدرهم إما أن يرفع أو بنصب أو بحر أو بسكن ثلاثة فى أر بعة ١١‏ 
يحصل ماذ كر والواجب فى حميعها درهم إلا إذا عطف ونصب ممييزها فدرهان ولوقال كذا بل || 
كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيئين إذ لاسوغ رأبت زيدا بل زييدا إذا عنى الأول فان عنى ١١‏ 
غبره صح ( ولوقال ) له ( على ألف ودرهم قبل تفستبر الألف بغير الدراهم ) من المال الحد 
الحنس أو اختاف لأنه مبهم والعطف إما بفيد ز بادة عدد لاتفسبرا كا لف ووب ولو قال ألف 
ودره فضةفالجيع فضة كأ قاله القاضى وهو ظاهر مالم بحرها بإضافة درهم إإبيها ويبق ننوبن 


ألف فالأوجه حينئد بقاء:الألف على إهامها ولوفال ألف وقفيز حئطة بالنصب:» 


( قوله على عدم النقل السابق ) أى فى قوله ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن البهم وغبره ال 
( قوله بأنّكذا ) متعلق بقواه مردود ( قوله إنما تقع ) يتأمل وجه ذلك فان الفهوم بما سبق 
أنها معنى شىء وهو كا بشمل الأحاد يشمل الأ بعا ض إلا أن بكون الرادامها تع على الأحاد فى الاسةءمال 
أو بشبت أنها إنما نقات للا حاد.دون غترها ( قوله أو أراد العطف) أما 7 والواو فلا عتاجان إلى ١١‏ 


الإرادة ( قوله لما بأتى ) أى من أنه حب فيها درهم واحد إن لم برد العاف لأنها تألى التفريبع ا 
ونزبين الافظا كثيرا فلا تحمل على العطف إلا بقصده ( قوا لهكافى نظيره الآتى) أى فى قول || 
الصنف ولو حذف الواو فدرم فى ا ( قوله وأما السكون فواضح ) أى لإمكان أن التقدين ها || 


| درثم ( قوله وجرا ) أى وسكونا ( قوله ثلانة ففأر بعة ) أى رونك اله قارن مث كصل لكر | 


ال (قوله ولوفال كذا ) هذا عخااف لما يأتى فى قولهعلى أن الأوجه فى بل اعتبار ال إلا أنيحمل || 


ماهنا على قصد الاستئئناف . 


























ا 0 بعك للائلاف إد إذلايما ال أذ 0 واو قال انب 3 أو اليك درهم بالإضافة فظاهر و إن رفعهما 1 
ونومهما 7 نون الألف فقط فله الفسار للك عا لاناقص قيمته عن درهم 1 نه قال 6 7" 
قبمة الألف منه دره, (ولوقال) له على" (حمسة وعشرون درها ) أوأاف ومالة وحمسة وعششرون | 


أ 0 أوألف ونصف درهم ) فابجتيع مم على الصحيح ) عله الدرهم تمييزا فالظاهى أنه تفسبر 
|| بع الذكورات مقتذى سات وال الك أفاده الشيح أنه لورفع الدراهم أونصبه فى الأخيرة 


ا كان اك لم كذلك ولابضر فيه اللحن وأنه لو زفعه 00 فيها لكين 0 نصف أورفعه أ 


ا أوخفضه فى بشية الدور رزمه ماعدده العدد الاك كرو وقيمته درم ا تماص فى ألف درم 


١‏ الأراام ارق العطف (التحقت بأاف ودرهم وعن ان الوردى أنه ببازمه فى اثى عشر درها 


| وسدساسبعة دراه لأمهما مييزان سكل من الاثنى عشرفيكون كل عي زالنصف الاثنى عشالمبهمة‎ ٠١ 
أ ددرا من اللرجيح بلا ص جح ونصفها درام ستة واسداسا رهم أودرها أودرها ور بعا فسبعة ا‎ 
| ودف أووثلنا فانية أوونصفا فتسعة كنظير مانقرر من أن نصف المبهم بعد ذلك التكسر فان‎ | 
| فال أر ذدت وسدس درهم صدق بيميئه لاحهاله وكذا الباق قال الوالد رحمه الله تعالي وماحكى عنه‎ | 


/ غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن ع الأضح أن ١‏ سر هذه المسائل وحوها ام 
ا فتلزمه فالأول اننا عفروزها وسدس ذرهم وف الثائيةاثثا عشر درها وبع درثم وفى الثالئة 


| اثنا عشيردرها وثلث درهم وف الرابعة اثنا عشر درها ونصف درهم ومعاوم أنه فى قوله اثنا عشر 


ا درها وسدسا لاحن وهو لامنع الك هذا إن لم يكن كو با فان كان كذلك ازمه أر بعة 
عشر درها أما لوقال اثنا عشر درها وسدس بالرفع أوسدس بار فلا نزاع فى ازوم اثنى عشر 


١‏ | كدراه طير ب 015 0 منهأ أ بعة ة دوانق ) ذا كانت دراهم البلد ) أو القربة الى أقر مها 


|| 
ْ 
ا 
ا 
ٌ 


| دراهم البلد ( ناقصة قبل ) قوله ( إن وصله) بالإقرار إِدْ اللفظ من حيث الاتصال والعر ف يصدّقانه 


| 


| (قوله لم بعد للا'اف ) أى افظ حنطة ( قوله فظاهر ) أى ازوم الأاف من الدراهم فىكل منهما 

| (فوله أونون الألف ) أى وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين ( قوله لمكان العطف) أى 
١‏ لأجل العاف ( قوله الما ( أى الدرهم 6 ه, والسدس ) قوله ذفان قال ركرك وسدس ) وعبارة حج 
ا أن جاة ذلك العدد نساوى درها اه ( قوله وماحكى عنه ) أى ابن الوردى ( قوله أر بعة عشر ) 


| أىفهالو قال وستدسا ( قوله دراهم 


| شعبرة وبالدوانق ست وكل دائق بمان حبات وحمسا حبة . 


6 آ‎ ١ 
منؤنين مرفوعين . والوجه الثالى بقول السة فى مثال المصنف 6لة والعشرون مفسرة أ‎ | 


ا درهماوز بادة سدس والعتبر فالدراثم القر با دراهم الإسلام وإنكانت دراهم البلد أكثر وزنا | 
أ دنه مالم شيرها القر يدا | شيل الفساتره فعلى هذا ( لوقال ارا الى أفررت م | ناقصة الوزن ( | 


ْ | (ثامة الوزن ) آم كاله بأن كان ك0 وام ستة دوائق ( فالصحيح قبوله ) أى النفسير | 
بالناقصة ( إن ذ كره متصلا ) بالإقرار لأنه حيكذ كالاستئناء.وحينئذ يرجع لنفسيره فى قدر | 
| النا افص فان تعذر سانه تزل عل لى أقل الدراهم والثانى لابقبل لأن اللفظ صرح فى التام وذعا | 
لسار د بمنع الصراحة ( ومنعه إن فصله عن الإقرار ) وكذبه القرله فيازمه دراهم تامة لأن ا 
اللفظ والعرف ينفيان قوله والثانى يقبل لأن اللفظ محتمل والأصل براءة الدمة (و ٌٌ 00 


الإسلام ( ووزن كل واحد منها بالجن 0 شعيرة ة وحمسا أ 





( توه يزان الكل من 
الاثنى عشر) الوجه 


ولكن الأصح) أىمن 


: ثلاثة أوحه أحدهاماذ 00 


ان الوردى ابعل عراجعة 


الدمبرى وغيره ٠‏ 














( فوه وبجرى ذلك على الاأوجه فابلد زاد وزنهم الل) هذا ينافى ماقدمهة نفا من جمل الدراهم ف الاقرار على دراه الإسلام 


مالم ببفسر بغيرها نما 0 


0 الإإطلاق حمل على ١‏ 
دراهم الباد الغالل ثم تبعه 
فى جيع 8 كن ماهو 
متعلق بالمسئلة فوقع فى 
التناقض فى مواضع م 
نياك الثنييه على بعض 
ذلك ( قوله فالأوجهم 
حثه بعض المتاخر بن 
القبول إن كان متصلا ) 
وفى لسسخة وإن كان 
منفصلا وهى ااوافقة لما 
فى التحفة ( قوله و >رى 
ذلك فى الككيل ( تبع 

فى هذا الشهاب' الم 1 ل 
كن ذاك خارعلطر يقته 
مع ىقول الشوابو حرى 
ذلك يعنى امل على الغالى 
عند الاطلاق الدى يقول 
4 هودونالشارح (قوله 
ولو تعسذرت صراحعته 
جم لعل دراه البلد) تبع 
فيه أيضا الشهاتالمل كور 
وهونقيض ماصدر به من 
الرجوع إإىدراه الاسلام 
فهذا اخثيار الشهات 
الك كر النا] لحار 
الشارح ( قوله فيحمل 
عليه لاعلى غيره ) أى 





ارت ارق را 
كا فى النحفة (قوله وفى 
الءقود حمل على الغال 
الخنصمن :لك المكاييل 
كالاقد ) هذا لا بخااف 


ماقيله الحم والعلامة حج 55 رعقب هذا مائصه مالم عتلفا فى تعيين غيره 
فاإنهما حينئد ,تحالفان اه فالذى 1 العلامة المذ كور هو عط الخالفة فكان على الشارح د 


0 ه أله خالف د التقدم 7 نما الشباب حج فإِنْ ذاك بتار أنه 


3 0 إن ا 1 عنه 7 فى م عاد يعرف لسار 5 فى المعاملة » وفى وجه لابقبل عاذآ] 
| لإقراره على وزن الاسلام وحرى ذلك على الأوحه فى بلد زاد وزمهم على درهم م الاسلام 6 فانقال ١‏ 
أردته قبل إن وصله لاإن فصسله ( والتفسير بالممشوشة كبو بالناقصة ) فاإن الدرهم عند الا إطلاق | 
١‏ حول عن الله لاس وما في سن الس سه فك رت كل ل وا لي الل كور دءواوا 
فسرها حنس ردىء أو بغير سكة اليلد قبل مطلقا وفارق الناقص بأله رفع بعض ماأة ربه حلانه ١‏ 
هنا و حلاف البيع حيث بحمل على سكة البلد لأن البييع إنشاء معاملة » والغالت أنها 0 عل 
تقع بما بروج فيه » والإقرار إخبار عن حق سابق كتمل ثبوته ععاملة فىغير ذلك امل فبرجع ١‏ 
إلى إرادثه » ولو فسرها بالفاوس لم ,قبل لانتفاء تسميتها دراهم » سواء أفصله أموصله » نمم لوغاب 


حمل علىدراهم البلد الغالبة على الأصح » و بكرى ذلك فىالسكيل كا هو ظاهر فاو أقر له بأردب 


عليه لاعل غبره و ع عليه بذلك ء ولوقال أردت غبرها وفى العقود تحمل عل الغال 


فبرجع فىتفسيره إلى المقر ثم إلى ورثته فالقول قولهم بأعانهم فىأن القدر القر به من الفضة كا أن 


هو الأصل فيه . وأما اسع ماله فما 3 الفضة أبضا فهو اصطلاح حادث . وقاعدة الياب قيول 0 
الوازن والوصف بالصئر وز أن بكون فى الشكل وأن يكون بالاإضافة إلى 


عليه بقوله له على درام كثيرة أو قليلة ثلاثة » ولا يشترط ” 
داز ززنة ثلاثة درام و بةوله له على أقل عدد الدراهم درهان » 





أن 
كره (قوله غير مسامة) 


انظر ماوجه عدم التسليم 5 


اشرق حادث واستعماله فقدر معلوم من الذهب متجدد كاز فيه مانقرر » ولو قال له على" در مهم ١‏ 
بالتدغير أو درجم صغير لزمه صذبر القدر وازن إن كان فى ل أوزانهم فيه وافية أن الدرهم دمر فى ١‏ 
الدرم البغلى فلا بثرك ١١‏ 


التعامل مها ببلد حيث هدر التعامل بالفضة ء و إنما تَؤْخذْ عوضا عن الفاوس كالدبار الصرية ١‏ 
فى هذه الأزمان » فالأوجه م نحثه بعض المتأخر بن القبول و إن كان منفصلا ولوتعذرت ماجته | 





الصرح بالاحمال فانكان فىحل أوزا نم ناقصة قبل قوله فى ناا منها وازمه درثم ناقص و حب ا 
ساو يما فى الوزن 0 أن تكون ١‏ 


1 
| 


برت و يمحل الارفر ار مكابيل مختافة ولا غاف فيها تعين أقلها مالم يختص القر به عكيالمنمها فيحمل | 
ل الختص | 
من تلك السكابيل كالنقد و يصدّق الغاصب وامتلف جمينه فى قدر كيل ماغصبه أو أتلفه » ولوأقر | 
لغيره بكذا كذا أشرفيا حمل على القدر المعاوم من الذهب والفضة لشمول العرف اذلك فهو مل ١‏ 


بذاك الوالد رحمه الله تعالى ودعوى أنه ينافيه قوله فى محل آخر أنه موضع لضرب عخصوص من | 
الذهب فيحمل فى البيع وغيره عليه غبر مسامة وقول اللنازع بأن وضعه لمقدار معلوم من اللذهب ١‏ 


منصلا لامنفصلا ممنوع بأن محل ذلك فما للشرع فيه عرف قدي وهذا لبس من هذا القبيل إذ | 





(قوله قبل مطلقا ) أى فصله أو وداه كانت درام البلدكذلك أولا ( قولهكالديار الصرية ) أى | 
فى زمنه إذ ذاك » وأما فى زمائنا فلا يقبل منه التفسير مها لأنها لابتعامل بها الآن إلا فى الحقرات || 
( قوله ولوقال ) هى غابة ( قوله فقدركيل ) أى وف قيمته أيضا (قوله والنضة) الواو معنى أو | 
لأنّ الأشرفى يطلق نارة على الذهب الخالص وتنارة على قدر معين من الفضة كعثيرة ( قوله از | 
فيه ارين أَى من أنه حمل فيقيل تفسيره بالفضة . 


























قوله 0 لق لمكن الم )3 لهدم” هذه الدراه إلىهذه الدراهم ) أى ب)أنكانت معيئة «دليل الاشارة والتنظير 
(فولة وا ر ل( فوله من نام ا راثم بل الاشارة وا 
لمر راجع (فولهلا<مالإرادته مع درهملى ىفل لحب سوى واحد )2 هنا سقط فى النسخ عقب قواه مع درهم وعبارة ة الشهات حج 


الى عه النك لدت ف جينع هذه ع ببعض يد نصها ال 


لان 


| أن ان ا سد رلقل له على" مزدرهم إلىعشرة ازمه تسعة فى الأصح) كامس » ف الغمان أ 
| توجبهه وقهل عشرة إدخالا الطرفين وقيل أمائية إخراجا للهماكالو قال عندى أو بعنك من هذا || 
ا المدار إلىهذا الحدارفامهما لابدخلان وفرق الأول بأنالقر به أو الببع هناك الساحة وا سر 3 
ا غلاف الدرام وذ كر الحسداركا قاله بعضهم مثال «الشجرة ك ذلك ومن كره من أله لو فال من 
| هذه الدراه إلى هذه الدراه فسكذلك فمايظهر لأنالقصد التحديد لاالتقييد ممنوع ل رن 
ا ولا تالف ماتقرر هنا مافى الطلاق أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث حيث وقع الثلاث 
ْ لأن عدد الطلاق حصور فأدناوا فيه العارفين لافه هنا فان قال له على مابين الدرهم والعثيرة 
١‏ أو إلىالعشمرة لزمهتمانية إخراجا لاطارفين لأن مابينهما لابشملهما (و إنقال) له على (درهم فعشرة) 
| أودر' مِ فى ديثار ( فان أراد العية لزمه أحد عشر ) أ والدرهم والددبثار لحبىء فى يعنى مع كاد.ةاوا 
ا فى أم أي معهم و واستشكان شوق وغسيره له >زمهم أ درثم مع درثم فانه بازمه درهم لاحْال 
إرادته مع درم لى فل خب سوى واحد (فالمسثاتان على حد سواء وفيه سكاف ينافيه ظاهر 
كلامهم فى الوضعين , أجرت عنه بأن نية المعية نعل فى عشرة عدنى وعشرة بدليل تقدبرم 
صادقة بمصاحية درم لاأر 


| جاء ز بد وعمرو مع عمرو حلاف افظلة مع فان غايتها الصاحبة وههى 


وما نظر به فيه من أن|! إواو لدسسث ععنى مع بلكتملها وغيرها برد بازوم الدرهم الثاتى :بل ولا إشارة 
ا اليه فلم حب فيه إلا واحد وأما فى عشرة فهو صريح فى الظرفية التتضية لازوم واحد فقط 
ا فنية 0 قر بنة ظا هرة على أنه لم برد ما ص عع درم لأنه برادفها 0 ان الدرهم 
| فوجب الح عه( ١‏ والطاصل أن الدرهم لازم فيهما والدرثم لاا فى مع درم م : نقم قريلة | 
على (زومه والعدرة قامت قر بنة على ازومها إذ اولا أن نيسة العية تفيد معنى زائدا على الظرفية 
| الى م هى صريم اللفظ لما أخرجه عن مدلوله ديق إلى غيره وما استشكل نه أأضا من أنه 
| اك العذيرة مبهمة كلاف 50 ودرثم 0 ٠‏ أجان عنه الا رك ى بأن العطاف 0 
1 ختضى مغابرة الداانيت للدراهم فيقيث على إممامها كلافه فى درم لل سر . وأجاب غيره أن 
العثيرة هنا عطفث تقديرا على مبين فتخصصت به إذ الأصل مشاركة المعطوف للعطوف عليه 
م المبين على الأاف فر خصصمها ونظر فيه بان قضية ألف اف درم وعشرة تككون العقرة || 
| دراموكلامهم بإأباه فالأوجه أن يذرق بائن فى الظارفية المقثرنة بنيةٌ المعية إشعارا بالتحا نس والاحاد 
ا لاجماع أبن كل منهما مقرب ذلك حلاف اف ودرثم فان فيه رد العطف وهو لا يقتخى | 


أ (قوله لأن الواحد ليس بعدد) أىوالمقصود بان أقل عددهذا المنس وأقل مايصدق عليه 8 1 
ا و هذا فارق ما لو قال له عا لى دراهم فان ذلاك جمع وأقلء ثلاثة (قوله وف فيه تسكاف ( قضيته أنه ْ 
| سكاف فى الاشكال نفسه وفيه نظر فان التكاف إنما هوفى جوان عنه للبلقيى ”ا 0 من | 
ا حج حيث قال كعشرة ( قوله بل ضم العشرة ) أى بل أراد م ال (قوله أجاب عنه) أى أصل ١‏ 
ا اد ا 00 


ا 0 


]| فال شارح 


البادة مع درم لل لم ال 
ودج وان 


البلقيى 1 نْ 


ا فرض ما ذ كر أله لم برد 


الظرف بل المعية فوجب 
اجن عش وفرض درم 
مع درم أله أطلن وهو 
تمل الظارف أىمعدرهم 
لى فل حب سوئ واحد 
إلى آخرماف الشرح (قوله 


أجيب عنه) أى عن ص 


| الاشكال وهو فى النسخ 


بلا واو عاطفة وحذفها 
هبنى على 4 لاسقط وقد 
الساقط وأله 


عرفت 


1 متضمن وات التافرى 


فيدت هنا العطف عليه 


| بالواو ( قوله برد بازوم 


الدرهماط) هنا أيضاسقط 
لتم عق رد 
لكا الله الشهات حيج 
ا أورد الجوات الثالى 
المذ كور فى قول الشارخح 
أجيب إلى آخرة نظر فيه 
الششارج 
ر إف رده 


0 


| إلا أنه 0 المردود 
| به فى الأسخ وأما قوله 


بازوم الدرهم ال فووليس 
مابرد به وإعاهو 0 


انالك الشباك الك 


| سقط من نس الث 00 


مكار ل ا 1 را ل الثائى لمن رك كك لت لواو ععنى مع بل تحتملها 
وغبرها وقد بحاب با" ن مع درم 0 المصاحية الصادقة بدرم له ولغيره الب فيه تصرح بلزوم الدرهم الثاتى بل ولا إشارة 


إليه إلى آخر مافى الشرح . 











(فوله وقد أجاب عنه 
السكى ال ) قال الشنهاب 
م الوحه التعو بل ل عن 
جواب السكى لظهور 
المعنى عليه وكلامهم 
لا بنافيه بل قواعدم 
(نضيه قطعا ودعو ات 
كلامم صريح قخلافه 
غبر صحيح قطعا أو أله 
ظاشر فى <لافه لا أثر له 
بل كلامهم مع ملاحظة 
العنى وقواعدم لا يكون 
ظاهرا' فى خلافه بل 
لا كون الاظاهرا فيه 
فاأحسن التاثمل اه . 


| فل ] 


فسان ألو اع من الاقرار ” 


(قوله ازمته الخاربة 


والدابة ال) أسقط ذ كر , 


الخائم فى الموطعين . 





املك اد هو 0 لفظله د 0 عنه ا أن 1 اذ ا 
شيئه ذلك إرادة مع 2 1 1 و<رى عليه غير واحد وعليب4 فلا برد.ثىء من الاشكالين ١‏ 
ولاحاحة لتلاثك الأجوية اولاأن ظاه ر كلامهم أنه ميرد إلارد معتى مع عثيرة فعليه برد الاشكلان | 
وهنا اج إلى المواب عمهما: ا رلأو) اراد (الكسات) إلذرزا فه (فعش )2 2 الما 0 عه 
فدرم وإن قصد معناه عند أهإه كا فى السكفاية (و إل بأن 4 برد العية ولا المساب أن أطلاق أو 

أراد الارف (فدرم) لأنه النيقن ١‏ 


عفرده صرف ارات 5 01 


(فصل) 

فى ببان ألواع من الاقرار وفى نيان الاستشناء 
ا | 

جرة أو كرة على :شجرة (لابازمه الظارف) للغابرته للناروف ومعتمد الاقرار على البقين وهكذا كل | 
ظرف ومظروف لايكون الاقرار بأحدها إقرارا بالآخر (أؤتمد فيه سيف أوصندوق فيه ثوب ازْمه | 
الخارف وحده) دون الخاروف لما ص ومثل ذلك له عندى جار ية فى بطنها ل أو حاتم فيه أو ا 
عليه فص أو دابة فى حافرها نول أو فقمة عليها عروة أو فرس عليها سرج ازمته الجار بة والدابة | 
والقمقمة والفرس لا امل والنعل والعروة والسرج ولوعكس العكس الك واوقال له عندى ا 
جار ية وأطاق وكانت حاملا لم يدخل الل لأن الخار بة ل تثناوله حلاف البيبع لأن الاقرار إخبار ١‏ 
عن حق .سابق كا ص ور بما كانت الخار ية له دون امل بأن كان مودى به وهذا لوقال هذه | 
الدابة لفلان إلا حملها صح ولو قال بعنسكها إلاحملها فلا والشسجرة كالخار بة والكرةكا جل فما ذ كر || 
ولوفال عندى.خاتم دخل فى الاقرار فصه لتناول الخائم له فاو ادعى عدم إرادته القص لم يقبل لأنه ا 
رجوع عن بعض ماأقر به (أو ) قال له عندى - على رأسهعمامة) كس رالعين وضمها (0نازمه | 
العمامة على الصديح ) » 





(فصدل) 


فى بان أنواع من الاقرار 


(قواه فى ببان أنواع من الاقرار ) أى ومابتبع ذلك كالدى يفعل بالممتنع من التفسير ( قوله | 
وهكذا كل ظرف ومظاروف ) أى بأن كان الظارف خلقيا إلشاروف كا ,بدل عليه قوله بعد جارية | 


ف بطنها حمل ال ومنه مالوأقر له بنوى فى كر أوطاع فى كوز فيكون إقرارا بالماروف دون الظرف | 
+واز أنه أوصى له به (قوله ازمه الخارف ا) بق مالوقال له عتدى سيف بغمده أو ثوب بصددوق | 
هل بازمة الجبع كا لوفال دابة بسمرجها أولا فيه نظر والأقرب أن يقال .بازمه الظاروف فقط و يفرق | 
ببنه و بين دابة بسرحها باأن الباء إذا دخات على الظارف كانت فى اسئعمالهم ععنى فى كثيرا فتجمل || 
علينه (قوله لماس) أى فى قوله لمغايرته ( قوله وكانت حاملا) مفهومه أنها لوكانت حائلا كان احتل || 
الحادث للقر له ومقتضى قوله ور با كانت الخار به الل أنه لا فرق فى عدم دخولا ل بين الوجود || 
والحادث لأثه' لوأوضى: مل جار نة ثم مات كان حملها للودى له و إن تسكرر ومثل ما ذ كر بألى | 


ف الغرة 6 الشحرة ٠.‏ 
































ا اص. والثاق تازمه لأن العيد له 20 0 سيده ورد أنه لوباعه لوتدخل فالبيع 
' نكذا الاقرار:وضابط ذاكك قاله القغال وغبره أن كل مادخل فى مطلق البيع دخل:هنا ومالا فلا 


| إلا الغْرة غير الو برة واخل والخدار فيدخل ثم لأن الدار فيه على العرف لاهنا ( أو ) له عندى | 


|| (دابة بسرجها) أو عبد بعمامته (أو ثوب مطرئز ) بالتشديد ( لزمه الجمييع ) إذ الباء بمعنى مع نحو 
ا اهبط بسلام أى معدوالطزاز<زء م نالثوب بإعتبار لفظه و إن كان ف الواقع هرتبا عليهوماحثه 
١‏ إن الرفعة من إماق عليه طراز نا ذ كر والأوجه خلافهكا بحثه ابن اللآن إِذ هو عليه كعليه 
١‏ بوب واوقالله على" ألف فى هذا اكيس ازمه ألف و إن لم يكن فيه شىء لاقتضاء على" الازوم ولا 
| نظار إلى ماعقب به فان وجد فيه دون الألف زمه نمام الألف كا لولم يكن فيه ثىء فيازمه الألاف 
ا ذان قال له على الألف الذى فى السكيس فلا تيم لو نقص ولاغرم اوم يكن فيه ثبىء لأنه لم يعترف 
فى ذمته على الاطلاق وفرق أيضا بين النسكر والعرف بأن الاخبار عن النسكر الوصوف 


ا لىع 
١‏ فقوة خبربن فامكن قبول أخدها وإلفاء الآخر والاخبارعن العرف الوصوف يعتمد الصفة فاذا 
| كانث مستحياة بطل الخبر كله (ولو قال) ابن حائز مثلا ازيد ( فى ميراث أنى ألف فهو إفرار على 
| أبيه بدين) لاضافة جميع التركة المضافة إلى الأب » 


١‏ (نوله لمأ ص ) أى من مغايرة الارف للظاروف ( قوله أنكل ما دخل فى مطلق البيع ال ) قضية 
غصيص الاستثناء با ذ كره أنه لو أقرله برض أو ساحة أو بقعة وفبها شجر أو حجر حى" مثبث 


| أو ساقية أو وتد أو غبر ذلك من كل منفصل توقف عليه نفع متصل دحل واعاء غير راد لأن | 


| هذه المذكورات ليست من مسمى الأرض وقد ندم فى الأصول والغْار ماهو دصري فى عدم 
١‏ الدخول ( قوله والخمل والجدار ) أى فا لو أقرله بإأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقرله بدار أو ببث 

دخات الخدران لأنها من منهاهما (قوله أو عبد بعمامته ) قياسه أن مثل ذلك مالو قال له عندى 
جارية بحملها أو حاتم بخصه إلى آخر الصور السابقة ( قوله أو ثوب مطرز ) المراد به هنا ماخاط 
| على كتف الثوب مثلا لازينة من قطع المر بر ونحوها قال سم على حج وهل الأص كذلك 
| وإن كان الطراز بإلاارة نظرا لأنه زائد على الثوب عارض لما فيه نظر اه ولعل تردده بالنسبة 
| اتوله عليه طراز دون المطرز ذان دخول ار بر فى المطرز بإلابرة إذا قال له عندى ثوب مطرز 
١‏ أولى من قطع المر بر الخبطة على السكتف هذا واوأقر ,شوب ثم أحضر وبا فيه طراز وقال ل 
| أرد الطراز ففى سم على حنج أن مقتضى ما قيل فما لو قال عندى خاتم ثم أحضر خابما به فس 
ا وفال لأرد الفص من عدم القبولفيه عدم القبول هنا . أقول: وقد يفرق سنه و بين الخاتم حيث 
| دل فصه فيا لو قال عندى خاتم ال بأن الفص حزء من الخاتم بحلاف الطراز فانه عارض إعد 
| مام صنعته والفص إأها. سحْد فى الخائم عند صوغه إذلم عبد انلخاد الخاتم بلافص ثم يركب عليه 
| لاف الثوب (قوله إذ الباء معنى مع) وعبارة شيخنا الزيادى خلاف مالو أتى مع أى فلا بلزمه 
ا سوى الدابة (قوله مرنبا) عبارة حنج مركبا عليه وهى أولى ( قوله إذ هو ) سكن بو بد ماقاله ابن 
| الرفعة أن الطراز بطلق عليه أنه من الوب ولا كذاك الثوى بالنسبة للعبد ( قوله عليه ) أى 
ا العاراز وفى حنج إسقاط عليه وهو أو لى (قوله الذى فى الكيس) هى جرد تصو بر فاؤأسقطها وقال 
| لأف فى الكيس كن الك كذلك كا يفيده الفرق الآنى وفى حج التصريع بذاك . 





١‏ (قوله إلاالغرة غبرالمؤرة؛ 
والخل ال ) ولا برد خاتم 
فيه فص وإن أورده 
السبكى. حيث يدخل فى 
البيع لاهنالأن الكلام 
عنسد الاطلاق كا. هو 
ضريح العنازة ( قوله ولو 
فأ اله عل 'ألكث ىن 
هذا الكيسن الل ) هذا 
لامناسية له فما كن فيه 
1 ان طرف 
لانازمه مظزوفة وعكشه 
فلعلة |6 أورده هنا لمطلق 
مئاسية أن فيه صدورة 


الطارف والظروف ! 














(قوه أونصفه) أى 
نصف ميرائه ( قوله كا 
نص عليه) أى أص 
الشافى فى مسئلق اللأن 
(قوله رد) يعنى النخر 43 
لافول الشارح وإنكان 
هو الخير عنه فى العبارة 
وكان حق التعبير أن بةول 
فال الشارح وخرتج 
عضوم اخ 7 يشول وهذا 
النخر 43 على قول صرحو حَ 
بل فال بعضهوم الخ وقواه 
بانه يعنى ما لأسب إلنص 
فيله فى مالى (قوله وعله) 
ا ل لان 
الأخبرة كا بعر من التحفة 
( قوله فيتعلق ف الأوى 
قدر حصته) عبارة 
النحفة فيغرم فى الأولى 
قدر حصته فقط على مافى 
بعض نسخها وفى بعضها 
كالشارح قال الشهات سم 
اللراد من هذه العبارة 
مساق ف لقان الله 
آخر الفصل قوله فن 
فروعها هنا إقرار بعص 
لورئة على الركة بدين 
أو وصية فشيع حق 
لابازيه إلاقسطه من 
حسته التركز اه . 


ضح وحمل على وصية قبلها وأحررت إن زادت على الثاث ولا,نصرف للدبن لأنه لامعا 





دونه وهذا واضح فى 7 0 المال حميعها وضعا تعلقا نعه من 1 لحرن ف فيها ولا 0 0 كناك ا 


إلا الدين فاندفع بالتعلق باتمييع احمال الوصية لأمها إها تتعاق بالثاث واحهال نحو الرهن عن ) 
دين الغبر » ووجه اندفاع هذا 1 الرهن عن دين الغبر 0 عمومه لما من حيث الوضع » وعم | 
من قولنا وضعا مفارقة ذلك قوله له فى هذا العبد أاف حيث قبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن | 


ا لأن كلام الوارث هنا ظاهى فى التعليق جميع الركة دن حك ذاما لذ النظر أرردة مان كر فليا | 


أونقصه عنها وذلك لابوجد إلا فى حو الدين حلاف الحنابة والرهن فانه إنا تتعاق فى الودود | 


إقدره منه وحينئذ فلانظار هنا لتفسيره ماي المبراث ولا ثم إلى تفسيره مما بخص البعض كله فى | 
هؤلاء أ وفسيرها ناية أحدهم ( ولوقال) له (فى 0 من أنى ) 

الإقرار وم بأت ن-و على" 0 وعد هبة ) بأن مهبه ألما لإضافته الميرا 
عرفا عدم تعلق دين بها وماإيكون مضافاله يمتنع الإقرار به لذيرهكاص” فى مالى از بد ول جزء له | 





أل أواصفه ول 0 ا 
ليه وهو يفتدى ا 


م جار إلابالحية كا نص عليه فى ااسثلاين » .وقول الشارح وخراج بعضومف اله ثانية أنه إة رار ا 
من عل أن 1 له فى مالى ألف إقرار رد أنه قول مس جوح بل فال بعضهم إنه من خطا ١‏ 
ااناسخ ور بها أولوه على ما إذا أنى بالنزام كعلى” فى مالى , 0 حثه ابن الرفعة وال الأسنوى | 
إن فى كلام الرافعى ما ,يشير إليه ما إذا كانت التركة دراهم وإلا فووكله فى هذا العبد ألف فيعمل 
الفسيره . أما غير الائز إذا كذبه بقية الورثة فيتعاق فى الأولى بشدر حصته فقط . وأما لوأراد | 
الإثرار ف الثانية أوانى ,دحو على" كان إثرارا كا فى الششرح الصدير ولوائر” فى الأول 2رء تائم | 
ق عض ا 
ال ا ار ارا 
هبسة والثاث فاإقرار بوصية نه ) ولو فال له على” درهم درهم زمه درهم ) واد وإن 0 ا 
ألوفا فى محال 
سِ ا ل راك 


س لاحتاله الأ كيد مع انفاء مابصرفه عنبه وأخذ من ذلك رد ماسيأتى فى الطلاق | 
ادوما (فان قال ودرهم ازمه درهمان ) ١‏ 
لأن العطف يقتضى الغايرة وثم كلواو . وأما الغاء فالنص فيها ازوم درهسم مال برد | 


( قوله دونه ) أى الابن وقوله وهذا واضح أى ظاهر ( قوله يمنعه ) أى الابن ( قوله ووجه اندفاع | 
هذا ) أى الاحتال (قوله هن حيث الوضع) أى و إن أمكن مومه من حيث الالحصار بأن تسكون 
تركة الأب العبد اارهون فقط (قوله مفارقة ذلك قوله) أى الوارث أوالقر (قوله فانه إنما بتعاق) ١‏ 
يتأمل وقوله هنا أى فى مبراث الكائز وقوله مأى حوله فى هذا العبد أئف وتوضيالقام فى شرح | 
الروض اه سم عل حج واعل وجه التأملأن أرش المناية ودين الرهن ,تعلقان بجميع الرهون 
والخاتى لابقدر الدين وحده ( قوله شمل جزء له ) أى لغيره اه حج ( قوله منه) أى المبراث 
( قوله رد بأنه) أى ماقيل إنه نص قول رجو ( قوله وله ) أىكون قوله له فى مبرائى من 
أبى الخ وعد هبة كا بعل من حج ( فوله فيعمل بتفسيره ) ااراد أنه بكون إقرارا يدبن متعلق 


| بالتركة و يطلب تفسيره منه فان فسره بنحو جنابة قبل ( قوله ول على وصية ) أى صدرت من 


أبيه وقوله قبلها أى الاوصىله (قوله وأجيزت) هذا اسل يقنشى أنه اوكان ثم وصاا بالثاث غير هذه 
لم تشارك القرله فى اللمزء الدى عين له لأن الظاهرهن قوله له أنه ستحقه ولايكون كذاك إلاحيث 


قاو غيره فيه انيه 0 اليك 0 اف ناد ره لاسا 























للك بكترا ارين رين لاد وار يرال لاك لله ا فر ور هيل إل 

| درم بلزمنى له فتعين القصد فيها كسائر الشتركات و إا وقع فى نظبر ذلك من الطلاق طلقئان 
| لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالأبضاع الى مبئاها على الاحتياط والأوجه فى بل اعثبار قصد 
| الاستئناف فيها وأن جرد إرادة العطف بها لابلحقها بإلفاء » لأنها مع قصد العطف لاننافى قولحم 
| فيها لابلزم معها إلا واحد لا<تمال قصده الاستدراك فيذكر أنه لاحاجة إليه فيعيد الأول (ولوقال) 
١ه‏ على” ( درم ودرثم ودرثم لزمه بالأولين درهان ) لمكان الواو كا مي" ( وأما الثالث فان أراد 
| بهالتأ كيد الثانى ) بعاطفه (لم بحب به ثىء ) كنظيره فى الطلاق خلافا لمنفرق هما (وإن 
| نوى الاستئناف ازمه ثالث وكذا إن نوى تأ كيد الأول ) بالثالث لمنع الفضل والعاطف منه 
| ( أوأطلق فى الأصح ) إذ العف ظاه فى المثابرة ومةابل الأصح فيهما بازمه درعان لأنّ الثالى | 
| فى قوله درم ودر معطوف على الأول فامتنع تأكيده وهنا الثااث معطوف على الثاتى على 
ا رأى فأمكن أن كد الأول به ولوعطف بم فى الثالث كقوله درهم ودرهم ثم درم لزمه ثلاثة 
| بكل حال لأنه لابد من اتفاق <رف العف فى الموكد وام كد » ولوقال له على” درجم بل درهم 
| أولا بل درهم أولكن درم ازمه درم أودرثم بل درهان أولا بل درهان أولكن درهان ازمه || ( قوله فيتفرع على ذلك 
ا درهان » وهذا كاه عند اننفاء تعيين الدرهمين وم حتاف الجنس فان عينهما أوا اختاف الجنس || درهم لزهنى ) هذا بيان 
| كبذا الدرهم بل هذان الدرهان أوله على" درثم بل دينار لزمه ثلاثة دراهم فى الأول ودرهم وديثار || لمعنى التف ريع وم يذ كر 
| فى الثاتى لعدم دخول ما قبل بل فما بعدها ولايقبل رجوعه عنه وكاختلاف الجنس اختلاف | فعنى الإزاء وقد ذكره 
ا النوع والصفة أوله عندى درهان بل درم أولا بل درثم أودرهم ودع رمم لزمه درهان حج فى حفته ولفظه إن 
١‏ أودرهم ودرهان فثلاثة أودرهم مع أوفوق ارت درهم أومعه أوفوقه أوحته درهم فدرهم فقط ارك معرفة ما يلزمنى 





| لأنه رما أراد مع أوفوق أونحت درهم لى أومعه أوفوقه أوتحته درهم لى أويردد فوقه فى الجودة || بهذا الإثرار فبودره, اه 
| وحته فى الرداءة ومعه فى أحدها و بازمه فى على" درهم قبل أو بعد درهم أوقباه أو بعده درهم || واءإه سقط من الششرح 
ا درهان لاقتضاء القبلية والبعدية المغابرة وتعذر الت كيد وفرقوا بين الفوقية والنحنية و بينالقبلية || من الفساح . 
| ( قوله فتعين القصد ) أى نوقف الازوم فيها على قصدالعطف وقوله فيها أى الفاء ( قوله و إما 
|| وقع فى نظبر ذلك من الطلاق ) أى وهو مالوقال أنت طالق فطالق ( قوله والأوجه ) هذا قد | 
أ بخالف ما استوجهه فيا لوقال كذا بل كذا من التعدّد حيث ل يقيد ثم بإرادة الاستئئاف إلا أن 
أ حمل مانقدّم على إرادة ذلك وهوخلاف الظاهى (قوله اعتبارقصد الاستئناف) أى فلاشتكرر عند 
| الإطلاق أو إرادة العطف ( قوله لايلحقها بإلفاء ) أى بحيث يشكرر الدرهم بل لابازمه مع ذلك | 
١‏ إلا واحد ) قوله فياحر ) أى يل 0 ) قوله ودرهم ودرهم ) أى أوزاد عل ذلك فإن فيه 
| هذا التفصيل وهو أنه إن قصد ككل د اكد مابليد قبل و إن قصد به 1 مالايليه 
| أوالاستئناف أوأطلق تعدّد ( قوله لمكان ) أى لوجود ( قوله بعاطفه ) قضبته أنه لوم برد ذاك 
ل ا ال ل ل ا اك 0 





الؤكد فأشبه توكيد الأوّل بالثاتى ( قوله ازمه درهم ) تقدّم أنه ,تعدد إن قصد الاستئناف ببل 
| فلعل ماهنا عند الإطلاق أو إرادة العطف ( قوله أولا بل درهان ) أى بأن قال فى إقراره له 
| علّدرهم لابل ال فلا فرق بين ذ كر لا وعدمه ( قوله ازمه ثلاثة ) الأنسب عاض" لزمه الثلاثة 

| العينة فى الأول . ا 
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(قولهكزنة هذه الصنجة) 
أى من الذهب مثلا م 
فى التحفة فلاشافى مام" 
فى مشسل مافى ند ز يد 
ومثسله بقال فى الثال 


مده , 


والبعدية بأنهما برجعان إلىالكان فيتصف بهمانفس الدرم والقبلية والبعدية برجعان إلى الزمان ١‏ 
فل نتصف بهما نفس الدرهم فلابد من أعى يرجع إليه التقدّم والتأخر ولبس إلا الوجوب عليه 
( ومق أقر” عبهم ) ول سكن معرفته بغير مصاجعته (كشىء ولوب وطولب بالبيان) لما أبهمه 
( فامتنع فالصحيح أنه حبس ) لامتناعه يما وجب فان مات قبل البيان طولب وارثه وتوقف | 
جميع التركةولوفما ,يقبل فيهالتنفسير بغير الما ل كام" احتياطا سق الغير وسمعث الدعوى هنا باجهول ١‏ 
والشهادة به الضرورة إذ لانتوصل لمعرفته إلا سماعها ومن ثم لوأمكن معرفة الجهوول من غيره | 
كأن أحاله على معروف كرزئة هذه الصنحة أوماباع به فلان فرسه أوذ كر مامكن استخراجه 
ا ا ال ار ل ا ا ا 
الشافى فيه أن له أن يعين مقدارا و بحاف عليه وعلىأن القر أراده بإرقراره و بأخذه وقديتوقف أ 
فى اشستراط الحلف على أنه أراده بإقراره ( ولو بين ) الثرت إقراره البهم تبيينا صحيحا ( وكذبه | 
الأر له ) فى ذلك ( فليبين ) القر له جنس المق وقدره وصفته (وليدع) به إن شاء (والقول | 
قول القر” فى نفيه ) أى ما ادّعاه المقر” له ثم إن ادّعى بزائد على البين من جنسهكائن بين بهائة ١١‏ 
واذعى هاثتين فان صدقه على إرادة اا-ائة ثبنت وحلف القر” على فى الزيادة و إن فال بل أردت أ 
المائنين <لف على فى إرادتهما » ْ 


( قوله فالصحيح ) لم بذ كر الشارح مقابل الصحيح » وعبارة ا حلى : والثائى لاحبس لإمكان ا 
حصول الغرض بدون اليس (قوله 1 بحس) هلا قال العزر كس أوغيره لشمل كل ماحصل ١‏ 
به التعزير من ضرب أوغيره . وقد يقال وجه الاقتصار على المبس أنه محل الخلاف فى كلامهم || 
( قوله طواب وارثئه) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع ل حبس وقد بوجه بأنه | 
لإبازم من كونه وارثا عامه عراد مورثه والقر” له مكنه الوصول إلى حقه بأن بذ كرقدرا به و بدعى | 
ذان امتنع الوارث من الحلف على أنه لعل أنه ماد الورث ونكل عن العين ردت عل المقر" له || 
فبحلف ويقخى ما ادّعاه » ثم رأيت فى ابن عبد المق له مابصرّح به و بت مالو بعين الوارث | 
ولا القر له شيثا لعدم عامهما بما أراده المقر ناذا بفعل فى التركة فيه نظر والأقرب أن القاضى || 
بحبرها على الاصطلاح على شىء لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم دبون متعلقة بها وطلبها أربامها || 
( قوله من غبره ) أى القر” ( قوله وإن دق ) أى قل جدًا ( قوله وم حبس ) هوظاه مادام | 
الخال عليه باقيا » فاو تلفت الصنجة أو ماباع به فلان فرسه هل بحبس أولا فيه نظر والأقرب 
الأول لأن إقراره حيح وتعذرت معرفة المقر” به من غبره فبرجع فى التفسير إليه لأنه الأصل || 
( قوله والائوجه إلاق الجنون بالغائب ) أى فما لوأفر” ثم حَن أُوأفروهوحاضرثم سافر أوفى سفره 


ثم شهد عليه به وأراد القر” له أخذه (قوله فيه) أى الغائب (قوله وقد يتوقف فى اشتراط الحلف) | 


أى فينبنى أن لابقبل قوله فى ثىء حى بحضر الغائب أو يفيق الحنون فيبين » وهذا هو الذى 
ينبغى العمل به لكن امفهوم من كلامه أنه مك تعينه والحلف على استحقاقه فسا له مايدّعيه | 
| وعليه فاذا حضر الغائب وأفاق المجنون قبل قوله بيميئه إنه لاستحق ماد كره وأنه ل برده بإقراره | 
( قوله تبيدنا صميحا) أى بأن فس مايقبل منه . 



































وأنه لابازمه 0 ذإن 00 حاف أنه ستحقهما ا لأنة لاما لأن الإة لد لابثبت : حت 0 | 


هو إخبار عن <ق سابق وبه فارق حاف اازوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكنابة لأنه إنشاء 
| يثبث الطلاق أومن غبر جنسه كان بين بمائة درهم فادّعى بمالة دينار فين صدّقه على إرادة 
١‏ الدراثم أو أوكذبه فى إرادتها وقال إنما أردت الدنانبر فان وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت 
| لانفاقهما عليها و إلابطل الإقرار مها وكان مدّعيا للدنائير فيحاف المقر” على نفيها » وكذا على أفى 
|| إرادتها فى دورة التكذيب (واوأقرت بألف) فى بوم (ثم أقرت له بألف فى بوم ارازمه ألف فقط) 
|| ولوكتب كل وثيقة حكوما بها لأنه إخبار » ولابازم من تعدّده تُعدّد الخبر عنه إلا إذا عرض 
| مإمنع منه » ولابرد ذلك على قاعدة أن النسكرة إذا أعيدت كانت غبر الأولى لأنّْ هذا مع كونه 

عنتلها فيه غبر مشتهر ولامطرد إذ كثير ماتعاد وهى عين الأولى كا فى نحو وهو الذى فى السماء 
| إله وفى الأر ض إله- فل عمل بأضبتها اذلك و بفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك فاعدة 


| الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الدمة نما زاد على الواحد ( واواختاف‎ ١ 


| القدر) كأن أقر” له بألف فى بوم وفى آخر قبله أو بعده بحمسمائة ( دل الأقل فى الأ كثر) 


اا ا فد تر يكن ا لفت به ررولار ردصي سكين كاين ) 1١‏ تكن مايا ١117‏ 


صحاح فى مجلس وماثة مكسيرة فى آخر ( أوأسندها إلى جهتين ) كثمن مبيع هرة و بدل قرض 

| أخرى ( أو قال قبضت ) منه ( بوم السبت عشيرة ثم فال قبضت بوم الأحد عشيرة لزما ) أى 

| القدران فى الصور الثلاث لتعذر اتحادها إذ اختادف الوصف أوالسبب يوحت اختادف الوصوف 

| أوااسبب ومن ثم لوأطاق مرة وقيد أخرى حمل الطلق على المقيد وم يلزمه غبره ( ولوقال له عل" 
ألف من من حمر أوكاب ) مثلا ( أوألف قضيته ازمه الألف ) ولوكافرا » 


( قوله وأنه لابلزمه سوى ماثة ) و يك لما يمين واحدة على الصحيح المنصوص التهى شحنا 
| زبادى (قوله فان نكل ) أى القرت (فوله حلف) أى القر" له ( قوله وبه) أى كونه إخبارا 


م ( قوله وإلا بطل الإقرار بها ( أى الدراهم ا أقر بأاف فى نوم آخر ازمه ) ٌّ ١‏ 
/ 0 الزه ل ف تاق عش ر بسع الثانى بأنه أقرضه بكر فى ذلك الوم ل " أقر” له ا 


فى اليوم لك الرار بأنه أقرضه >كة فى ذلك اليوم أافا فهل بازمه ألف فقط أو بازمه الألفان فيه نظر 
| والأقرب أن يقال ببنعذر الإقرار فى مصصر ومكة فى يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما لأن الاضافة 
ا إلى أحدها ترجيح بلاهم جح والنسبة إليهما معا مستحيلة ( قوله ولوكتب ) غابة وقوله محكوما بها 
| أى فيها بالإفرار بالأاف (قوه تأكيد ) أى قوله مختلفتين وقوله لما قبله أىقوله بصفتين (قوله ومن 
| ثم لوأطلق) ومنه مالوأقر” بأنه نذر له ألفا ثم ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل الأاف الطلق على القيد 


| سواء سبق إقراره بالمقيد أواللطلق (قوله ولوكافرا ) قد ,دوقف فيه إذا كان القر والقر" لمكافر بن أ 


| بعامنا بالتعامل باحر فما ينهم و باعتقادهم حله » وقضيته عدم ازوم الألف قياسا على مالونكحها 


/ قر ف لكر وانضه الا : أساما ولاينافيه م ابأق من أن العيرة بعقيدة اا م . لأنا نقول | 
القر : َه مخقصة ومقتضاها كم الازوم فلس هو من تعقيت لاد اذ ل برفعه وساف مابصئح . 


ا التوئف مم ف 0 قد قال ا عقيدة يدة اكاك الخ . 





(قوله إلا إذا عرض 
مامنع مئه ) صوابه إلا 


إذا عرض ماقتضيه 


| (قوله إذ اختلاف الوصف 


أوادبب الل ) كأنه 
أدخل فى هذا تعليل 


| السئاة الثالثنة الو سعا 
| تنزيلا لاختلاف الإضافة 
| إلى الزمن متتزلة اختلاف 





لوصف . 











(قوه نم لوقل ظنتته | 


بازمنى) عبار ةالتحفة - 
أن تلك من سير حر 
وظنذتهبلزمنى (قولهحلف 
الآرله على نفيه ) أى 


نفى كوله من من حمر | 


) قوله مالم لقم بسنة على 
)ريه اول 
0 00 مع أنه عل 
انه ازْمه الآلف سيب اخر 


فى شاهدة شفى غير 


(قوله وم كن فى جواب 
دعوى) انظرما 5 


مفهومه . 















| قضيته وقعت حالا مقيدة لعلىفاقتضت كونه معترفا بازومها إلى أن رشبت القضاء و إلا فيبق الازوم 
| مخلاف الأول فانه لاإشعار فيه بازوم: ثنىء حالا أصلا فكان لغوا ولوقالاه على ألف أولا بسكون 


!1 . 5 ]| أناوفلان» 
حصور (قوله بدليلقولهم | 
الح) أى ولأنهكالكائر | ( قوله جاهلا ) سيأتى مايفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه كتكونه بدويا جلا فاهنا محله | 
بالنسبة الخمر مثلا فما | 
11 أولى 0 | قصده) أى الحننى ( قوله محل نظر ) قد يقال اعتبار عقيدة الحا 5 لايثافيه العمل بالقرينة 
5 عل 0 1 | لكن فضيته عدماللزوم إذا كان القركافرا أيضا لاقر بنة وهو وجيه اه سم على حج (قوله عليه) | 
فى ذلك ( قوله فالخ > ا 

اقلت كيام )ناد || سم مابوافقه ( قوله ول ينفعه الإشهاد ) وخرج بالااشهاد مالو صدّقه اللقر له حينالاإقرار الأول على 
اله 00 31 | أنه لاإستحق عنده شيا ثم أقر له بشىء فينبغى أن قال إن مخى زمن كن ازوم ذمة القر. مما || 
ا أ 
اللقرله رجاء أن بردالعين | 








تضينه وقعت حالا مقيدة لعلى” فاقنضت كونه معترفا بازومها إلى أن رشبت القضاء و إلا فينيغى الازوم 
| لاف الأول فانه لاإشعار فيه بازوم شىء حالا أصلا فكان لغوا اه فليتأمل فيه فى نفسه ثم مع || 
| مسئاة الروض الذ كورة فان قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هى مع الواو أقرب 


| استفسارها ) أى فان امتنعا لم و ف شاد | في بطر اك إلى افده ]ل )ناك فى حك 






| جاهلا كا اقتضاه كلامهم (فى الأظهر ) إلغاء لآخر لفظه الرافع لما أثبته فأشبه على" ألف لاتازمنى ء أ 
ام لو قال ظننته بلزمنى حلف المقر” له على نفيه رجاء أن ترد العين عليه فيحلف المقر” ولا بازمه ولو || 
صذقه القر” له على ذلك فلا شىء على القر” و إن كذبه وحلف ازمه امقر" به مالم نقم بيئة على.المنافى | 


فلا بلزمه وما حثه بعضهم وتبعه غيره فى حنق أقر” بأن از بد عنده ماثة قيمة نبيذ أتلفه عليه أنه || 
















| لورفع لشافى وقد أقر” بذلك لابازمه لاثتفاء قصده رفع 9 الإقرار فليس مكذبا انفسه محل نظر | 
بدليل قوم إن العبرة بعقيدة الحا > لا الخصم وحيثكان كذلك فالحا 5 الشافى بحمله على || 
تعقيب الإقرار بما يرفعه و يلزمه بذلك ومقابل الأظهر لابازمه ثىء لأن الكل كلام واحد فتعتبر | 
| حملته ولا يتبعض ويفصل أوّله عن آخره وعليه فلامقر" له تحليفه أنهكان من من حمر ولو قال له || 
على" من تمن حمر مثلا كذال يازمه قطعا ولو أشهد على نفسه أنه سيقر” له بما لبس عليسه فأقر” || 
أن لفلان عليه كذا ازمه ولم بنفعه الإشهاد ولو قال كان له على” ألف ول كن فى جواب دعوى | 
فلغو كا مس لانتفاء إقراره له حالا بشى+ و يفرق دبنه و دين كان له على" ألف وقد قضيته بأن ج_إة أ 





الواو فلغو للشك ولو شهدا عليه بألف درم وأطاقا قبلا ولا نظر لقوله إنها من تمن حمر ولا جاب 
لتحليف المدعى وللحا ّ استفسارها على الوجه الازم بالأاف ٠‏ ولو فال له على ألف أخذته 


حيث لايذ كر ماعنع من صحة الاقرار ( قوله أنلفه عليه ) أى وكذبه القر له ( قوله لانتفاء || 


أى المقابل وقوله لم بلزمه قلعا أى سواء كان مساما أوكافرا عالما أو جاهلا » ونقل فى الدرس عن || 


على أاف ) عبارة سم على حج ولو قا لكان له على ألف قضيته فلذو كذا فى أصل الروض وفى |أ 
شرح مر مانصه ولو قا لكان على الل و يفرق بينه و بين كان له على ألف وقد قضيته بأن ساة 











للحالية لكن ليس فى كلام مر قضيته و إما قال كان له على ألف والفرق عليها ظاهى | 
( قوله وقد قضبته ) حيث ازمه وقوله بخلاف الأولى هى قوله ولو قا لكان له ال ( وله والحا "5 














| النتقبة وغبرها اه حج وقد يقال بالتأثير لحواز أن يعتقد ازومه بوخه لابراه القاضى . 



























|| لزمه الأاف ولا ينافيه قوم لو قال غسينا من ز د ألفا ثم قال كنا عشيرة أنفس وخالفه زيد 


| صدق الغاصب بيمينه لأنه أفى هنا بنون المع الدالة على ماوصاه به فلا رفع في4 ( ولوقال) له 
| على الألف .( من من ) بع فاسد ازمه الألف أومن تمن ( عبد أقبضه إذا سامه ) إلى" 
| ( سامت ) ل الألف وأنكر ااقر' له البيع وطالبه بالأاف ( قبل ) إقراره كا ذ كر ( على 
| الذهب وجعل نا ) إذ الذ كور آخرا لايرفع ماذ كر أوّلا ولا بدّ من اتصال قوله من من عبد 
أ والأوجه إلا قكل تقييد لاطلق أو تخصيص العام كاتصال الاستثناء ما تقر و إلا لبطل الا<تجاج 
ا بالإقرار لاف لم أقبضه » وقوله إذا إلى آخره إيضاح ع م أقبشه وكذا جعل كنا مع قبل . 
| والطر بق الشانى طرد القولين فى السئاة قبلها لأنه برفعه على تقدبر عدم إعطاء العبد » ولو أقر” 
| بقبض ألف عن فرض أو غبره ثم اذعى عدم قبضه قبل لتحليف الثر” له حلاف مالو قال 
ا أقرضنى ألما 3 اذعى أنه لم بقبضه فانه ,شيل كا جرى عليه الشاثى وغيره تبعا للماوردى فى الخاوى 
وقال فى المطاب لا أظنّ أن بأتى فيه خلاف ولا فرق فى القبول بين أن ,ةول ذلك منصلا أو منفصلا 
| وقد صرح به االاوردى فى الحاوى وهو العتمد خلافا لما فى الشامل . ولو ادّعى عليه بأاف 
| فقال له على ألف من كن مبييع لم بازمه شىء إلا أن ,#ول من من قبضته منه حلاف له على 
| تسليم ألف من مبيع لأنّ على وما بعدها هنا :قتضى أنه قبغه ومن ثم لو اذّعى عدم قبضه لم 
ا ,بل ( ولو قال له على ألف إن ذاء الله ) أو إن أو إذا مثلا شاء أو قدم زيد أو إلا أن يشاء أو 
| بقدم أو إن جاء رأس الشهر وم برد التأجيل ( لم بازمه ثشىء على الذهب ) لأنه لم بحزم بالإقرار 
|| بل علقه ا هو مغيب عنا كافى نظبره من الطلاق ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق قبل فراغ 
الصيغة كا بده الأسنوى وفارق من ن كات بأن دخول الششرط على الخلة نصبرها جزءا من حماة 
| الشرط فلزم تغيبر أول الكلام بحلاف من تمن كاب لأنه غبر مغير بل هبين لهة الازوم عا هو 
| باطل شمرعا فل يقبل.والطر بق الثاتى أنه على القولين فى قواه من تمن حمر لأن آخره يرفع أؤله ورد 
| بماامس” ( ولو قال ألف لانلزم لزمه ) لأنه غير منتظم فر يبطل به الإقرار ( ولو فال له على ألف ثم 


| ( قوله لزمه الألف ) أى ولا شىء على فلان ( قوله وخالفه ز بد ) أى فادّعى أنه غصبه وحسده 
مثلا وقوله صدق الغاصب أى فيازمه عشير الألف ( قوله الدالة على ماودله) وعليه فاوقال هنا أنا 
| وفلان أذنا من ز بد ألفا كان كالفاصب فبازمه النصف ( قوله من كن بع فاسد ) أى من تمن 


| مبيع يديع فاسد ( قوله ولا بدّ من اتدال قوله من من عبد ) أى حلاف قوله ل أقبضه فيقبل 
سراء قاله منصلا به أو منفصلا عنه اه شرح منويج 5 ول ٠‏ والغفرق بين قوله من رن عبان ونين 
قوله لم أقبضه أن ذ كر العن بعد قوله له على ألف فد بؤدى إلى إسقاط المق بعد لزومهكائن يناف 
| الببع فى بد البائع فلم قبل منه ووجت الألف لاحتال كوه بسبب آآخر لايقتضى السقوط ( قوله 
| بها نقرر ) أى أنه لابدّ من اتصاله ( قولهلم بازمه شىء ) أى لم بلزمه تسليم شىء ( قوله وم برد 
ا التأجيل ) أى فان قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيازمه ما أقر” به قله فشرح الروض اه سم على 
احج وقول سم بأحل فاسك أى كن قال له 01 اسك إذا جاء ضاق (قوله ومن م اعثبر هنا قصده 
التعليق) يلبنى أن الراد قصد الإنبان بالصيغة أعم هن الإنيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق 





| لاف قصد التبرك فليتأمل اه سم على حج (قوله وفارق ) أى قوله 





( قوله ولا بد من انصال 
قوله من 1 عيد الخ ( 
عيارة التحفة ولا 7 من 
اتصال قوله من من عبد 
و بلحق به فها بظهر كل 
تقييد لمطلق أو تخصيص 
لعام كانصال الاستثناء كا 
هو ظاهر و إلا يطل 
الاحتجاج الخ فقوله 
كاتصالالاستئناء متعلق 
وله انصال من قوله ولا 
بك من اتصال اللّومساده 
بذلك أن ضابط الانصال 
ان ف 
الاسةاناء وقوله و بلحق به 
الم معترض بين اللتعاق 
واللنعل قكالا خف والشارح 
فهم أن ماده أنه قيس 
كلا من اقبيسك المطاق 
وتتصيص العام والاستئناء 
على ماهنافى و<وب مطاق 
الاتصال فعبر عنه عائترى 
مع أنه غبر ما أراده قطعا 
حيف ووجوب اتصال 
مانن سال نر اق 
الآن فكيف ببحثة شوله 
فما بظهر فيجب إصلاح 
عبارة الشارح أن حذف 


منها افظ ما تقرر و نعل 





بدله افظ به عقسقوا له أو 
تخصيص لعام ليوافق 
عنارة التحفة ( قوله بل 
علقه عا هو مغيب عنا ) 
هذا تعليل لما فى الان 
خاصة كاهى عادتهفىغالت 
التعاليل . 





( قوله وأفهم قوله ثمجاء 
أنه لوقال ال ) عبارة 
التحفة وأفمم قوله ثم جاءته 
اووصاه كعلى" ألفوديعة 
قبل ( قوله كا تقرر )أئ 
شوله الواقع 1 





جاء بألف وقال : أردتهذاوهو وديعة فقال القر له لىعليك ألف آخر ) غبرأاف الودبعة وهوالذى 


أردته بإرقرا ارك ( صدّق القر فى الأظهر جمينه) أنه لايازمه تسليم ألف أخرى اليه وأنه لم برد بإإقراره 
سوى هذه لأن عليه حفظ الوديعة فصدّق لفظه با و حتمل أنه تعدّى بها فصارت مضمونة عليه || 
خسن الإنبان فيهابعل” وقد تستتعمل عل” بع عندى كا فى _وطم على” ذف-. والثانى صق القر || 
له لأ نكلة على" ظاهرة فى الثبوت ف الذمة والوديعة لانثبت فيها ( فان كان قال ) له ألف ( فذمى | 
أودينا ) ثم جاء بألف وفسر بالوديعة تقرر ( صدّق القر له ) بيميئه (على الذهب ) إذ العين | 
لانتكون ف الذمة ولادينا والوديعة لا تثبت فى ذمته بالتعدى بل بالناف ولا تلف وأفهم قوله ثم جاء || 
أنه لوقال على ألف ودبعة قبل لاف مالو قالله على" ألف فى ذمتى أو دينا وديعة فلا يقبل متصلا ١|‏ 
ولا منفصلا على ماقاله بعض التأخر بن فأشبه مالو قال له على ألف من كن حمر لسكن الأوجه || 
قبوله منصلا لامنفصلا وقوله وأردت هذه أنه لو جاء هنا بألف وقال الألف الى أقررت بها كانت 
ودبعة وتلفت وهذه بذلما قبل منه +واز أن بكون نلف منه بتفر بطه فيكون ثابتا فى ذمته كم 
اقتضاه كلام أبى الطيب وابن الصباغ وقال ابن الرفعة إنه الشهور . والطر بق الثاتى حكاية وجهين 
ثانههما القول فيه قول المقر -إواز أن بر ,بد لزوم ذلك عند نلف الوديعة ( قات : فاإذا قبلنا التفسير || 
بالوديعة فالأصح أنها أمانة فتقبل دعواه) وإنطالت المدّة (التاف) الواقع (بعد) تفسير (الاثرار) || 
بهاذ كر (ودعوى الردٌ) الواقع بعده أيضا لأن هذا شأن الوديعة . والثاى أمها نتكون مضمونة 
حى لانقبل دعواهالتاف والرد نظرا إلى قوله على" الصادق بالتعدى فا . وأجاب الأول إصدق || 
وجوب حفظها وخرج راك كن رار الى هدي رتك الات كا اقزر الى اك اللررريت يما 11 ١‏ 
بقاءها ثم بإن لى أوذ كرت تلفها أو إتى رددتها قبلى الاقرار فلايقيل لأنه حالف قوله على كا فاله || 
السكى وحرى عليه الأسنوى ) وإن قال له عندى أو مجى ألف صدق ) بيميئه ( فى دعوى || 
الودبعة و) دعوى الرد وال: 6 الواقعين بعد نفسير الاقرار نظير ماتقرر فى على ) قطعاء ١‏ 
والله أعر ) إذ لاإشعار لعندى ومى بذمة ولا ذمان ( ولو أقر ببيع) مثلا ( أوهبة وإقباض ) 
بعدها ( ثمقال) واومتصلا فم رد الترئيب ( كان ) ذلك (فاسدا وأقررت لظنى الصحة ليقبل ) | 
لأن الاسم مول عند الإطلاق على الص<يح ولأن الأفر ار يراد به الالتزام فل يشمل الفاسدلاتتفاء 
الالتزام فيه » نعم لوكان مقطوعا بصدقه مقتضى ظاهى الخال كبدوى جاف فالأوجه قبوله واحترز 





| بقوله وإقياض عما لو اقتصر على الإقرار باللهبة فانه لايكون مثّرا بالإقياض فاو قال وهرثه له 


وخرجت إليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبش » 


( قوله سكن الأوجه قبوله ) قد ينافى هذا ماتقدّم من قوله إذ العين لا يكون فى الدمة ال إلا أن 
يقال إن قوله ذلك متصلا دل على أنه برد بفى ذمق ودينا معناها بل أراد بفى ذمتى معنى جوتى 
أو قبلى وأن دينا معناهكالدبن فى لزوم رذه لمالكه ( قوله الواقع بعد تفسبر الاقرار ال ) قضيته 

أنه لو أضاف الاتلاف أو الردّ بعد التفسبر إلى مابينه و بين الاقرار لم ,قبل منه والمعتمد خلافه كم 
نقله سم على منهج عن الشارح و يمكن جعل الإضافة فى كلامه ببانية ويكون التفسير هو نفس || 
الاثرار ( قوله ثم بإن لى ) قد يتوقف فى عدم القبول فى قوله بان لى نافها لأنه أخبر بأن إقراره 
بناء على الظاهى من بقائها وقوله أوذ كرت أى لذ كرت ( قوله لشبل) أىبالنسبة لسقوط الحق 

وله تحليف المثر له أن كلا منهما يح كا بأنى . | 











د 


لهواز را 0 ل مئه ار و د كه 0 افيه الى لاق عليه 20 ك1 يكون ا 








فى حقه عنزلة الاعتراف بالإقياض وهو ظاهى ول ماص حيث / يكن سد الثر له و إلا فهو إثرار | 


بالقبض ( وله تحليف القرله ) على نفى كونه فاسدا لإمكان مابدعيه وقد ُحْفى جهات الفساد 
عليه ولا تقبل منه البينة اما باقراره السا بق ) فان نكل ) عن الخاف ) حاف القر) 


| أنهكان فاسدا وح به ( و برى* ) لأن العين الردودةكالإقرار وتعبيره ببرىء صميح لأنه و إن 
كان النزاع فى عبن فقد بيترتب عليه دين كالعٌن فغلب على أنه رصح أن بريد ببرىء بطل الذى بأصله. 
١‏ وأجاب الواك رحمه الله تعالى بأن قوله و برى* أى من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا 
١‏ اعتراض حينئذ على الصنف و إن كان الشارح قد سل الاعتراض ( ولو قال هذه الدار) مثلا 
١‏ (ازيد بل ) أو ثم والفاء هنا مشلها وفيا أل ( لعمرو أو غصبتها من ز .يد بل ) أو ثما فىالوسيط 
١‏ 0 من عمرو سام ار بد( إذ من تعاق حقه بشىء عقنضى إقرار ايد 4 1 كلك رجوعه عنه سواء ا ار سن 
ا فال ذلك متصلا 3 قبله 0 منفصلا عنه وإن طال الزمن (والأظهر أ امقر بغرم ليما) ولو ١‏ 
١‏ مثلية ( لعمرو ) إن أخذها ز يد منه جبرا بالا 3 ياولته ببنه و بين ملعكه بإإقراره الأول كما امه 
ا لضمن قذا غصيه و بق فى ,بده.. والثاتى لابغرم له لأن الا إقرار الثانى صادف ملك ادر فلا يازمه به ١‏ ره ل 1 م أن 
شىءم 0 بالدار التى سد ز بد لعمرو و #>رى اعدف فى غصيتها من زيد وهو غصبها من || 

عمروم هو أوجه الوحهين ورححه اليم فان فالغصيتها منه واللاك فيها لعمرو وسامت أز د م ١‏ 0 
١‏ || التحفة أن بريد سرى"؟ 
١‏ اعترف له باليد ولا بغرم لعمرو موا زكونها ملك مرو وهى فى يد ز بد بإجارة أو وصية عنافعها || ا 


| أو نحو ذلك كرهن ولو قالعن عبن فى ترك مورثه هذه از.يد بل لعمرو ذفى غرمه له طر يقان 





ا (قوه لواز إرادة الؤروج ) أى أو اللك ( قوله بوجه كون ) أى خرجت ال (قوله ومحل مامص ) ْ 


أى فى قوله لاإبكون مثرا بالإقياض ( قوله فهو إقرار بالقبض ) وفيه أن محرد اليد لاإستازم 


ا ارك القيض عن الهية بل 0 فى بده عار نه أو غصبا و أن له بعد الهية فى القيض 
ا م ( قوله وح به) أى الفساد اد ( قوله والأظهر أن المثر يغرم 000 وهل بحب مع القيمة | 2 
ا | (قوله ى كلك) أى الأحد 
| اه سمعلى حج والأقرب الأول. لايقال لابازم من كونه أقر” مها للثاتى استحقاق الثالى منفعتها || 
راان / ثه أجرها هو أو غبره واشتراها ملا ماوبة المنفعة . لأنا تقول ماذ كر خلاف الظاهص 

أ والأصل أن من ملك منفعتها حق بوجد ماعالفه واق مالو رجع القر به للقر لعيك غرم القيمة هل 
حبسه <ق برد له ماغرمه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ثم را 0 سم على ببجة ذكر خلافافى | 


أحرة مثلها مدة وضع الأول بده عليها لأن الخروم للحياواةكا فى سائر صور الغصب أولا فيه نظر 





لغاصب إذا غرم القيمة للحياولة هل بحوز له حيس العين الغصو به حنى يسترجع القيمة أم لا 


ا اك أ الفنيك فذه عدم حواز اليس ران ماهنا مداه فلا ع>وز اميسو عثمل خلافه 
| وهو قياس مافى ا مجموع من عدم جواز حبس البيع ونحوه بعد الفسح ليقبيض الغن وإن جرى ١‏ 
| فى الروضة على جواز اليس سَْ ونحوه فى جميع الفسوخ وجرى الشارح ف المبيع قبل قبضه | 
| على مافى الروضة وفى خيار العيب على مافى اللجموع ( قوله ولوكانت مثلية ) وفى بعض النسخ 
| إنكانت متقؤمة ومثلها إنكانت مثلية وقال سم إنه رجع ما فى ذلك البعض إلى هذه النسخة | 
| (قوا له و حرى الخلاف فى غصبتها من زيد ) أى فتسل ازيد و بازمه قيمتها لعمرو ( قوله وهى 
أ فى بدك أى ل 





إليه مئه بالحبة ) أى أو 


بريد ببرى” بطل )عبارة 


| غاية بطل اثابث فلعل لفظ 
ا غابة لم من الشرح 


منالسكتية وإلا فالبراءة 


| ارصح أن يراد با 
| البطلانلثباين مفهوميهما 


من كل وجه كا لإخفى 














( قوله والثرق ) أى بين | 


هذه ونظيرتها فى المآن 
(قوله على ما أشار إليه 
فالروضة) يعنى فىأست'قر 
الله و بإفلان و إلا فسئاة 
الجدلله ليست فى الروضة 
( قوله واستوضح غيره 
النظر فبافلان) أى ومداه 
اللحد لنداكا توح من عاة 
الكاف و صرح بدالز يادى 
( قوله ولا بعد فيه)مافيه 
من البعدلايشكر كا يعرف 
بالتأمللوضوح الفرق بين 
الإإنشا آت والاخبارات 





| قوله.ينبثى أن الراد قصد الاتيان با 


ل 0 بعدمة 0 0 هنا لع 220 طلاعه شم شرع فى بان الاستثناء أ ا 
وهو إخراج مالولاه لدخل در إلا فال رزو هج الاستثناء ) هنا ككل إنشاء و إخبار اوروده | 
فى 0 والسنة وهو مأخوذ من الثى بفتيح فسكون أى الرجوع لرجوعه عما اقتضاه لفظه (إن ١١‏ 
تصل ) بالإجماع وما 0-62 عن ابن عباس قيل لم دك عه وان نت فهو مؤول » 3 ال كارت ا 
السير شدر 1 نفس 31 ع" أو 5 افق صوت عر ممر و يض ركلام 0 السبير ا 
أو سكوت طو بل فاو قالله على ألف الخد لله إلا مائة أو أستغفر الله أو بإفلان ضر على ما أشار إليه || 


فى الروضة فانه لما نقل صحة الاستثناء مع ذلك نظر فيه واستوضح غبره النظار فى بإفلان خلافه || 
5 الله لشرك لكان لا حر لؤنةار شر راك لاسن ردي 2 رك رم ل ا[ 
أن يأصده قبل فراغ الاإقراركا فى نظيره من الطلاق ولكونه رفعا لبعض ماشعله اللفظ احتاج إلى || 





نية ولوكان إخبارا ولا بعد فيه خلاذا لازركشى ( ول ستغرق ) الستثنى الستثنى منه فان استغرقه || 
كمسة إلا حمسة كان بإطلا بالا جماع إلا منشذ لما فى ذلك من المناقضة الصربحة وهذا لم يخرجوه | 
عل القع بين مابجوز وما لاوز لانتفاء الناقضة فيه هذا كاه إن اقنصر عليه وإلا كبية ا 
خسة إلا ثلاثة فهو دحيح لأنه استثنى من الخسة خمسة إلا ثلاثة وحميسة إلا ثلائة اثنان أو لأن 
الاسنقا اء من الافى إثبات وعكسهك قال ( فاوقال له ) عل" ( عشيرة إلا تسعة ) أى إلا نسعة 

لانلزم ( إلا ممانية ) نازم فتضم للواحد الباق من العثيرة فلذا كان الواجب ماذ كره بةوله (لزمه 
تسعة ) وطر يق ذلك ونظائره أن تجمع كل مثبت وكل منفى وتسقط هذا من ذاك فالباق هو 
الواجب ثبت هذه الصورة تمانية عشر ومنفيها نسعة أسقطها منها تبق نسعة ولو زاد عليها إلى 


| الواح دكان مثبتها ثلاثين ومنفيها حمسة وعشربن أسقطها منبا تبق حمسة هذا كله عند 


تسكرره من غير عطف و إلا كعشيرة إلا حمسة وثلاثة أو إلا خْسة و إلا ثلاثة كانا مستثئيين من 
العثيرة فيازمه درهان فان كانا لو جمعا استغرقا كعشرة إلا سيعة وثلاثة اختص البطلان ما به 
الاستخراق وهو الثلاثة » 


( قوله أوجبهما القطع بعدمه ) أى عدم الثرم لعمرو ( قوله وما حى عن ابن عباس ) 
من عدم اشتراط الاتصال (قوله 1 تدرا الله ال) ) عبارة حج 07 ا وهى تفيد أنه م 
إبنظر فى الروطة فى الجد لله (قوله واستوضح غيره النظرفى 0 ( 0 عن الفدن با الجد الله 
والقباس الشر رع رايت شيخنا الزيادى زه نه فى حاشينه ومثل ذلك فى الك ر. الفصل بالصلاة 


على النى صلى اله عليه وسلم ( قوله قبل فراغ الاإقرار  )‏ أى ولو مع آخر حرف منه أو عند أول | 


حرف مثلا و إن عز بت النية قبل فراغ الصيغة ثم قضية قوله ويشترط أن ,قصده ال أنه لاب أ 
شاء اله فى أ 
اصيغة إلى آخره أنبكتفى هنا بقضد الا نيان بصيغة الاستئناء 


من قصد الاخراج قبل الفراغ من الصيغة وقياس مان ةدم عن سم ف التعليق بان 


قصده أو أطلق ( قوله ول ,ستغرق) أى وأن يسمعه من بتر به (قوله فهو صحيح) أى فيازمهثلاثة | 
فائدة ‏ ذكرها ابنسراقة عليه ألف ارجل وله عليه قيمة عبدأو ثوب أو عشرة دنائير مثلا || 


| د 2ذى أن بتر له نألف فيجحد الذى له فطر يقه أن يقول له على ألف إلا كذا وكذا ويقوم | 


الذى له وبحلف عليه ع (قوله فتخم ) أى العَانية (قوله ولو زاد عليها) أى الثانية وقوله || 
د الواحد كأن قال إلا سبعة إلا ستة ل 











































شىء مب جة فا أنه فال ليس له على" حمسة عل الى موجها إلى كل من 


1 


اسن راسك 





منه و إن كان خارجا عن الفاعدة السابقة أنه من الانى إثيات احتياطا للإرازام » 


وفى لس لدعا كارره ن ماثة لانلزم الماثة ولا الل مما 2 ولا تجمع مذرق فى السكثنى مدال 


فى الستثنى ولا فيهما لاسةةءراق ولاللعدمه نعلي درهان ودرثم إلا درها مس تغرق وثلاثة إلا درهمين 
| ودرها أو إلا درها ودرها ودرها ذلنى درها دول الاستغراق به فيجب درهم وكذا ثلاثة إلادرها 
ودرها يازمه درهم لمواز امع هنا فلا استغراق ولو قال له على 0 إلااشيئًا أو مال إلا مالا أو 
ا عوها فكل م ن السكثنى وااستثى منه عمل فليفسرها ذا إن قر اناف أفل فافشراه الاك صح 
| الاستثناء و إلا لغاء ولو قال له على” ألف إلا شيئا أو 0 0 والشىء لان فليفسرها مع 
| الاجتنات فى نفسيره لما بقع به الاستغراق » ولو قال" له على ألف الأدرها فالأاف مل 0 





ا با فوق الدرهم » فاو فسره بما قيمته درهم فا دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التفسبر» ولو قدم 
ا السثثنى على الستانى منه كا قاله الرافى أو ل كتاب الأعمان ( ويصح ) الاستثناء (من غير 
|اللمنس) ودر لقص (كاف) درثم (إلا ثوا ) لوروده فى الكتاب وغيره حو لاسمعون 
فيها لثوا إلا سلامت ونحو مالم به من عل إلا انباع الانٌ (ويسين شوب قيمته دون ألف) خشية 
ا الاستخراق » فان فسره ثوب قيمته ألف بطل الاستثناء والتفسبركا ص (و) بصم أيضا (من 
| العين كهذة الدار له إلا هذا الببت أو هذه الدراه له إلا هذا الدرم ) أو هذا القطيع له إلا هذه 
| الشاة أو الثوب اه إلا كه اصحة المعى فيه إذ هو 0 بافظ متصل فأشبه التمخصيص (وف المعين 
| وجه شاذ) أله لايصح الاستثناء منه إذ الإقرار بالعين ينضمن ملك جميعها فالاستثناء بكون رجوعا 
| بلافه فى الددبن . قات كا فال الرافى فى الشسرح (اولا قال : هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل.) 
والاعتبار بالجهل بالمستثنى كا لو قال إلا شيا (ورجع فى البيان إليه) اسكونه أعرف عراده و حبر 
١‏ عل النيان لتعاق حنق الغير به » فين مات خلفه وارثه كا قاله القاخ ى الاسين ( فين مانوا إلا 


| واحدا وزعم أنه الستثنى صدق بعينه) أنه الذى أراده بالاستثناء (على ا » والله أعر ( 
| حال د عاء والشاى لذ رصدق النيية وري فشاو قاد مسي قبل قناما ل أ الإثرار وهر الشكة 
ْ ويؤخذ منه أنه لوقال غصيتهم إلا واحدا فأنوا وبق واحد وزعم أنه الستئى أنه يصدق لأن أثر 
رار ياك رح لقسيات ».را اذى نسي م كرق باستف الاك الراك نيما الاك لحرن مازر ب 

|| فى نصيبه وهو من أفراد قاعدة المع والإشاءة ولا يطلق فيا ترجيح كك ارك ل 
| ختلف باختلاف الأبواب» ولو أقر اورئة أبيه مال وكان هو أحدهم لم يدخل إذ المنتكام غير داخل 





ا (قوله فيازمه ثلاثة) أى الباقية منالعثيرة بعد استثناء السبعة (قوله ولا أقل منها) أى لأن دلالة 
| الفهوم ضعيفة لابعمل بها فى الأقار بر (قوله ولا فيهما) أى و إن قصد المع لايعتدٌ بقصده ( قوله 





ا مستغرق ) فتازمه ثلاثة (قوله من غير الحفنس ) وينبعى أن مثله النوع والصفة ( قوله إلا هذه 
ا الشاة أو الثوب ال ) .أى وإن كانت الشاة من نوع الغتم العيئة .وصفتها وال إصفة بقية الثوب 
|| وليس ثم من بصا نسبة الك له من القر به إلا القر له (قوله قبل) أى نفسيره (قوله فى تصيبه) 
أأى د فستحقه 00 لله 





ا 2 ثلانة ل 4 37 ثىء 0 حسة 0 جسة رن لبس له ل رن إلا جدسة 0 





( قوله لجواز المع 

ذلا استاراق ) عم 
النحفة إذ لا 0 0 
( قوله وكذا التفسير) 
وانظارهللك أن ينسير بعد 
ذلك بأقل مندرم (قوله 
وزعم أنه السستثنى أنه 
يصدّق) أى قطعا . 





[ضل] 

فى الاقرار بالنسسب 
( قوله 0 نفيه) فى هذا 
العف مساهاة لاق 
(قوله من أنهكفر ) يعنى 
لفيه و عيارة التحفة ومع 
الكذب فى ثبوته حرام 
كالكذبف نفيه لصح 
فى الحديث أنه كفر الل 
فالضمبر فى قوله أنه راجع 
للق .فقط وحعله مقسا 
عليه لانص عليه فى الخبر 
(قوله لاللعتق ) حالفه 
امات له فى بإب العتتق 
من أن شرط العق أيضا 
إمكان كونه يك 0 
به هنا فى شرح الروض 
وغيره » وبوافقه قول 
الشارح وأمكن ذلك إن 
جعلناه راجعا لكل من 
قواه عثق عليه وللقه 
كا هو التبادر , 


0 


فى عموم كلامه وله كا قاله الرخمى عند الإطلاق » فاإن نص" على نفسه دخل فى الأوجه » ولو 
قال له على ألف إلا أن ,يبدو لى ففيه وجهان . قال الصنف : لعل الأصح أنه إقرار وقيل لايلزمه 


غصبت داره واو بإرسكان الماء ثم اذى دارة الشمس أو القمر لم يقبل قوله إذ غصب ذلك محال 


دن مي لقان 


مسرن 


فى الإقرار بإلنسب 


بولادتها على مافاله فى السكفاية والأصح خلافه » ولوقال بد فلان ابنى فلغو أخذا من قولهم كل”* 
تصرف قبل التعليق صصح إضافته لبعض عا. حلاف ما لا يقبإه كا هنا وهذا شامل لدو رأسه نما 
لابق بدونه فالنفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم ( اشترط لصحته ) أى الإسشاق ( أن لابكذبه 
الحش) ن كون فى سنّ مك نكونه منه فزن كذبه بأن كان فى سن لاتدوّر أن نواد لمثله مثله 
ولو لطروٌ قطع ذكره وأنئبيه قبل زمن إمكان العلوق بذاك الولدكان إقراره لوا بالنسبة السب 
لا العتق » فاو استلحق رقيقه » 


( فسل) 

فى الإقرار بالشسس 
( قوله فالإقرار بالنسب) أى وما ,شبعه من ثبوت الاسنيلاد وإرث الستلحق ( قوله حرام ) أى 
بل كبيرة ( قوله أو على كفر النعمة ) أى فين حصول الولد له نعمة من الله ذا نكارها جحد 
لنعمئه تعالى ولا نظار لما قد عرض لاود من عةوق ونحوه » وشمل ذلك مالو فال أنى زيد حوابا 
أن سأله عن أببه وليس ز بد أناه فى الواقع فإن ذلك يتضمن فى أبوة أبيه عنه » وبه يندفع 
ما يقال إنكار النعمة ظاهى فى النى دون الإثيات كذبا (قوله ولوسكران ) متعدّبا ( قوله وإن ) 
| غابة»كان : أى المستلحق ( قوله على ماقاله فى الكفابة ) أى لابن الرفعة » واعتمده حج ( قوله 
والأصح خلافه) أى فيصح إلحاق نسب الأم به (قوله وثم) أى فلا فرق بين أن يعيش بدونه أولا 
فى كونه لغوا » وقوله انحو رأسه شامل لاجزء الشائع كر بعه » وصرح حج خلافه وعبارته ومثداه 
أى مثلما لا .ببق بدونه كلرأس الكزء الشائع كر بعه (قوله لا العئق) قضية هذا عتقه و إن م يمكن 
كونه منة لسكونه أكبر سنا منه مثلا » والدى فى شرح الروض خلافه » ونقإه سم على منهيج » 
وأقره » ومثله فى الزبادى ولا يقدح فى التضية الكررة قوله بعدء وأمكن ذاك وار أن بكون 





اعتبار الأمرين للعتق وثبوت الندس معا » وإن اقتصر فى بيان الحترز على معاوم الندب » 


ثىء » ونقله المروى عن النص كا لو قال له على” ألف إلا أن بشاء الله والعتمد الأول » ولو قال | 


فل قبل إرادته » ولو أقر” أوأوصى ياب بدنه دخل فيهكل مابابسه ولو فروة لا الخف لأنه لبس | 


وهو مع الصدق واجب ومع الكذب فى ثبوته أو نفيه حرام ومااصح فى الخبر من أنه كفر مول ١‏ 


على مستحاه أو على كذر النعمة . إذا (أقر ) بالغ عاقل ولو سكران ذكر مختار و إن كان سفيها فنا | 
كافرا ( شب إن ألحقه بنفسه ) من غير واسطة كهذا أنى أو ابنى لا أى لسهولة إقامة البيئة ١|‏ 





























ا 


دس 


| نقط » ولو قدمث كافرة بطفل وادّعاه رجل وأمكن اجماعهما بأن احتمل أنه خرج إلبها أو أمها 
| قدمت إليه قبل ذلك لحقه وما زاده بعضهم من احتال أنه نفد إليها ماءه فاستدخلته رأى صدود 
|| لأنى حامد غلطه فيه اللاوردى وغيره لأنه إحبال بالمراشلة واتهور على خلافه » وقولهم كافرة : أى 
| من دار التكفر مثال فكل بد بعيدكذاك (و) أن (لا) بكذبه (الشرع ) فا نكذبه ( أن 
١‏ بكون معروف الأسب من غبره ) أو واد على فراش نكاح يح لم رصح استاحاقه » و إن صدّقه 
| السشادق لأن النسب لايتبل النقل وعلٍ بما تقرر عدم صحة استلحاق مننى بلعان واد على فراش 


| تكاح صحبح لما فيه من إبطال حق النافى إذ له استلحاقه وأن هذا الولد لابؤثر فيه قائف ولا | 


| اتنساب بالف حك الفراش بل لابثتى إلا باللعان رخصة أثبتها الشارع ارفع الأنساب الباطالة فين 
َ واد على فراش وطء شبهة أو تكاح فاسد جاز لاغبر استلحاقه لأنه لو نازعه قبل الى سععت دعواه » 
أ و مالع استاحاق ولد الزنا 2 : 


ا ونوافق مافى شرح الروض ماصرح به الشارح فكتان العنق بعد قول الصنف : أنث مولاى ا 


ا من قوله وقوله أنت ابنى أو بن أو أنى أو أى إعتاق إن أمكن من حيث السنٌ و إن عر فكدله 
| ونسبه من غبره اه (قوله عتق عليه) أى سواء كان معروف النسب من غيره أملا حيث أمكن 
| كونه منه ليوافق مانقدّم عن شرح الروض (قوله وأمكن ذلك) أى بأن لا بكون أكبر سنا من 


ا الثر » وأفهم أنه إذالى يمكن أن بكون واد له لابعئق وقدّمنا مافيه عن شرح الروض إلا أن تحمل || ْ ١‏ 
| ولس تنا كارن 


ا قوله حبشكن وول السب الخ راحها لقوله ولطقه دون ماقبله (قوله وادعاه رحل وأمكن اجتماعهما) 
| أى سواء زعم نكاحها قبل أولا لاحتّال وطئّه لما بشبهة أو أنه قصد الاسئيلاء عليها ببلاد الحرب 
ا ) قوله فكل بلد بعيدكذاك ) أى ولا عارة بإإنكار يه واكاك أدبن من الأب ل 


| رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد (قوله أو ولد على فراش نكاح صحيح) فال حج وأخل 
ابن الصلاح من هذا الذكور فى النهابة وغبرها إفناءه فى ميض أقر بأنه باع كدذا من ابنه هذا 


ثمات فادى ابن أخيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على فراش فلان وأقام به ببنة وفلان والابن ا 


| منسكران اذلك بأنه لابلدق بذى الفراش ولا أثر لإقرار الليث ولا لانكار ذينك » وسمعت دعوى 


ابن الأ و ببنته و إنكان إثياتا للغير لأله طر بق فى دفع الخصم ويستحق الابن ماأقر له به وإن أ 


| انق نسبه نظرا لائعيين فى قوله هذا وتقبل سنته أنه واد على فراش امقر ولا وارث له غيره فبرئه 


| وكائن وجه تقد بينته أنها ترجحت بإقرار هذا لاسما مع إنكار صاحب ذلك الفراش (قوله بل 


| لابنئق) أى حك الفراش أو الود (قوله أو تكاح فاسد) عطف خاص على عام إذ الموطوءة بنتكاح 


| لون اراد سي , 





| عدن عليه وطلقه -ث كان يول الس وأمكن للك و إلا أن رن لك ين عر عدن |[ 





) قوله وما زاده يعضوم ( 


| يعنى فى تصوير الإمكان 


وعبارة الروض وشرحه 


ا وأمكن احماعهما 0 


احتمل أنه خرج إلبها أو 


أمها قدمث إليه قبل ذلك 


| أوأنه أنفك إلبهاماءه 


فاستدخالته (قولهأى من 
لاد الكفر ) هو تفسير 
للراد من الكافرة فى 


كلامهم 2 ومنثم اقنصر 


0 الحئرز على مفهومه 


| (قواه معروف النس ( 


أى مشهوره 5 عبر به 


أ 01 9 1 3 5 1 ا غيره (قوله وأن هذا 
| مسامة والدّعى كافرا فيثيث لسبه و 5 بإسلامه تبعا للاثم ( قوله ولد على فراش تكاح صحيح ) ا رسن 
ا ومثله واد الأمة ولو غير مستولدة الى حاف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كا يؤْخذ من قوله || كران يكل مي 
| الآتى لأنه لو نازعه قبل الى اللو ء بل وكذا لولم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق || ا سس دعراد) 


| ظاهمر ا ارصم 


اس احاقه قبل نفى صاحب 
الفراش وأنه لايك من 











( قوله محافظة على <ق 
ولاء السيد ) قضيته أنه 
لو صح اس_تاحاقه بطل 
رلل اليك ودح الك الله 
لامئافاة بين الرق والذسسب 
وظاهى أن الولاء فرع 
الرق فليتأمل . 





كس 


مظلقا . واعلٍ أن اشتراط عدم تسكذيب القر الحس والشرع غير مختص بماهناء بل هو شامل | 


لسائر الأفار بركا عل ما مص أنه بشترط فى المقرله أهلية استحقاق القر به حسا وشرعاكا أفى بذلك 

الوالك رحمه الله » ولابدٌ أن لايكون الستلحق بفتح الحاء رقيقا للغير أو ععنيقا صغيرا أو حنونا » 

فاون كان لم دسح استلخاقه محافظة على <ق ولاء السيد بل لابد من بيئة » فاو صتقه البالغع | 
العاقل قبل كا رجحه ابن القرى خلافا لترجيح الأنوار نفى القبول و .ببق العبد علىرقه إذ لامنافاة ‏ 
بين الرق والذسب لاثتفاء استازامه المربة وم تنبت (وأن بصلقه الستلحق) بفتح الحاء ( إن 

كان أهلا للتصديق) بأن يكون مكافا لأن له حقا فى نتسبه وهو أعرف به من غيره » وخرج | 
بالتصديق سكوته فلا يبت معه النسب خلافا لما وقع لما فى موضع » لم اومات قبل مكنه من | 
التصديق صح » وقد حمل كلامهما عليه ( فاي نكن بإلغا) عاقلا ( فكذبه) أو قال لا أعل | 
أو سكت وأصرت ( يبت لسبه ) منه ( إلا بسينة) أو مين ممدودة كبقية المقوق واوتصادفا | 
ثم رجعا لم ببطل نسبه لأن النسس الحسكوم شبوته لابرتفع بالاتفاق كالثابت بالافتراش ( وإن ١‏ 


استلحق صغيرا ( 


( قوله مطاقا ) أى سسواء أمكن نسبته إليه من حيث السنّ أولا كان الستلحق الواطىء أم لا | 
(قوله رقيقا ) أى صغيرا أخذا من قوله فاوددّقه الل ( قوله حافظة على حق ولاء السيد) أى ١‏ 
الثات حالا فى العنيق و بتقدير الإعتاق فى القن (قوله فاو صدّقه البالغ العاقل) أى من كل من أ 
الرقيق والعتيق أخذا من قوله و ببق العبد ال ( قوله ويبق العبد على رقه ) أى ومن له الولاء 


| على استحتاقه كا فى حج ( قوله وهو أعرف به من غبره) أى لأن العادة جار ية بأن الشخص أ 


سحث عن لسيه فإذلك كان أدرى به من غبره (قوله قبل 6 كنه من التصديق ( قال سم فيل 


حج ينبنى أو بعده اه . أقول : ويصوّر ذلك ها إذا استمر الستلحق على دعوى النس منه 


| وينزل ذلك على ما إذا استل-ته وهو ميت ( قوله لم يثبت نسبه منه إلا ببثة ) فهم منه أنه 


لابعرض على القائف فى هذه » و كن أن يفرق بين هذه و بين مالو استل-قه اثنان فسكت الاتى 
أن عرضه على القائف ثم لقطع النازعة بين التلحقين وهنا المنازعة بين المتلدق والجهول » 
وأكق ف الس 3 فر ينظر للقائف » ثم 0 يتفى سم عل حج المرع 4 حي قال 7 وليل 
الفرق أن القائف إعا بعتبر عند المزاخمة ونحوها ٠‏ ولو أفاما بينتين قدمت بيئة الأ لامها مثيثة 
وتلك نافية . 

فرع - الذدى إذا أفى واده ثم أسل لا بإإسلام المنفى لأنا حكننا بأن لا نسب بينهما فلا 
يشبعه فى الإسلام » ولومات المولود ودسرفنا مبرائه إلى أفار به الكفار ثم استلحقه النافى حك بالسب 


| ويتبين أنة صار مساما بإإسلامه تبعا و يسترد ميراثه من ورثته الكفار وريصرف إليه اه دم 


وخطيب وعليه فهل يشقل إلىمقابر المسامين مالم يتهر” أملا فيه نظر» والأقرب أنه إن لم يكن غسل 
وجب ندشه لغعسإه والصلاة عليه 3 لأن من مات من المساسين ودفن بلا عش وجب شه لغسإه 
والصلاة عليه » و إن كان غسل احتمل نبشه ليدفن ف مقابر المسامين وعدمه » و يصلى عليه 


فى القبر وهو الأقرب حفظا له عن انتهاك <رمته بالنبش . 


























كن أهلا للإنكار وقد صار والأحكام تدور مع علاها وجودا وععدما » وثم ل كلام الصنف مالو | 
١‏ اتلحق أباه الحنون ثم أفاق وكذبه فلا اعتبار شكذيبه خلافا للاوردى ومن تبعه يمن فرق | 
| بين الأب وغبره بأأن استاحاق الأب على خلاف الأصل والقياس فاحتيط له أكثر ( ويصح أن أ 


| (فى الأصح ) لأن اليت لما تعذر تصديةه كا نكا دون السكبير» والثانى لابصح لفوات التصديق | 





محدو 0 ١‏ ببت) نسيه منه بالشر وط السابقة مااسوى التصديق لعر | 27 اد فيثرتت عليه 


0 النسس ( فاو بلغ ) الصغير أو أفاق النون ( وكذيبه لم يطل ) استلحاقه تكذيبه (فى || 


الأصح) فيهما لأن النس حتاط اه فلا يندفع بعد ثبوته » والثاتى يبطل فيهما لأنا حكننا به حين 


ستادق ميتا صغيرا ) ولو بعد قله له ولا أثر لنهمة البراث ولا اسقوط القود للاحتياط فى الذسب 


ولمذا لو نفاه فى حياته أو بعد موته ثم استلحثه لقه وورله ( وكذا كبير ) ميث يصح استاحاقه 


| وهو شرط لأن تأخبر الاستلحاق إلى لوت بشعر با نكاره لو وقع فى حيانه » والوجهان جار بإن | 
| فيم نحن بعد باوغه عاقلا ولرعث لأله سبق له حلة يعتبر فبها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق || 
| زر راك انف ليسي كر الا بيت اللسترير وكين للق الريك نرج الست راك لبك ري ١‏ 
الإرث مريدة على الهرر والروضة (وو استلحق اثنان بإلغا ) عاقلا ( ثبث) لسبه ( ان صدقه) 
ا 37 لاجناع 0 وط فيه دون 0 3 00 ّ 00 أن اتن ض على 00 ْ فلا استلساق هناا) 
ا كا فالاه وما اعترض به من أن استاحاق البالغ بسشبر فيه تصديقه برد يما يآلى أن قول القائف || اك اين ا ان 
١‏ حك فلا استلحاق هناحق كتاج لاتصدديق 00 اللنى مقالحته فاق وطاق الإرااة ١‏ بر 0 


والعبد 0 فى اللقيط إن شاء الله تعالى) ولو اشتبه 0 00 بطفل تصراق » 


ا (نواه و عنونا) 0 خرن 1 عقل بعد باوغه أخذا من قوله الى : والودهان جار بان ال. 
| و بتى مالو استاحق مغمى عليه هل بصح استلحاقه أو تننظر إفافته فيه نظر والأقرب الثانى بدليل || 
| أنه لا بولى عليه زمن إعماله » نم إن أبس من إفاقتهكان حكره 9 الجذون ( قوله وشثمل كلام 
الع.نف) أى من فوله إنكان أهلا للتصديق ( قوله ثم أفاق) أى الأب وقوله وكذبه أى الابن || 


( قوه فلا اعتبار بتكذيبه) وقال حج لا رصح استلحاقه فى زمن جنونه حى يفيق و يصدق 


(قوله بصح استلحاقه) أى وإن نفاه بلعان فى حياته أخذا مما قبله (قوله وهو) أى التصديق | 


(قوله لأن تأخبر الاستلحاق ال ) قد يِوْحذْ منه أنه.لولم بعل به إلا الآن كسكونه قدم من أ 


إعيدة و عامت أمه دو ن أنه فاستلحقه بعد موثه أنه ثبت نسبه قطعا ( قوله ولس الآن من 


أهل التصديق ) أى ؤأرى فيه الخلاف » والراجح فيه الصحة ( قوله بأن سكت ) ومثل سكوته || 


أصدرقه ليا معا اه حم و دى مال اميا معا» وقضيته أنه لابءعرض على القائف وهو ظاهس 
كا اواستاحقه واحد فسكذبه حيث لايثيت إلا ببيئة كا تقدّم فى كلام الصنف » لسكن عبارة < 


القائف ) بق مالو صدق أحدها » وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثالى فيه نظر 


والأقرب | الثآق 


١ 
| فين صدقهما أو لم يصدق واحدا منهما كائن سكت اه وهى تشمل السكذب (قوله عرض عل‎ 





(قوله فاو يصدّق واحدا 


]| منهما بأن سكث) عبارة 
!| انحن كان سكت زقولة 
ا ل و 


الستاحق واحدا فم تنظهر 


| فائدة فى هذا الموان 
| تيمل . 








(قوله فكسامين ) أى 
فى لحهيزها كك - 300 
فى التحفة وإلا فهما 


فى الصلاة عامهما وعوها 
لك كساين 0 





ما أفهمه قوله انتفاء احتال الل . 





اك 


1 








وقف أمرها نسيا وغيره اال وحود بيئة فقائف اكت بعد دا اكليف « فإن ا بوجد 0 

هذه وقف الذب وشلطف مهما حى ساما باحثي ارما من غير إجبار » فين مانا قبل الامتناع من 
الإسلام فسكتسامين لسكندفنهما بكون بين مقبرتى السكفار والسامين أو بعده فلا ( ولو قال اواد 
أمته هذا وادى) وإن ل يشل منها وذ كره فى الروضة كالتنبيه نصو بر فقط أو :قييد لحل الخلاف 
( ثبت نسبه) بالشروط التقدّمة فبشترط خلوها من زوج كن كونه منه كا يأتى ( ولا بثبت) 
الاستيلاد (فى الأظهر ) لاحمال ملعكه لمابعد عاوقها من تكاح أوشبهة و إها استقر مهر مستفرشة 
رجل أنث نواد بلحقه وإن أنكر الوطء لأن هنا ظاهرا يبد دعواها وهو الولادة منه إذ الحل | 






من الاستدخال نادر وفى مسثلئنا لا ظاهس على الاس تيلاد والثانى وصحه جمع بشت جملا على أنه ا 
أوادها بالملك والأصل عدم النكاح (وكذا لوفال) فيه (ولدى وادته فى ملكى) لماذكر (فإن ١‏ 
فال علقث به فى ملكى ) أو اسةوادتها نه فى ملكى أو هذا وادى منها وهى فى ملي من عشر ا 
سنين والواد ابن ستة مثلا ( ثبت الاستيلاد ) قطعا لانتفاء ذلك الاحتال ولا نثار لاحتمال كونها | 
رهنا ثم أوادها مع إعساره فبيعت فى الدين ثم اشتراها لأنه نادر » وشرطه فى الكانب قبل إقراره أ 
اثتفاء احهال حملها به زمن السكتابة لأن الل فيها لا بفيده كا سيأ فى عله ( فا نكانت) الأمة || 
(فراشا له) 


( قوله وقف أمرها نسيا وغيره) أى وأما نفقتهما فينيئى وجو مها على الأبوين بالسوية لتحقق || 
السب منهما والاشثياه لامع منه » وعليه و زال الاشتياه بعد وكان ما خص أحدها من النفقة أ 
أكثر بما بخص الآخر فهل .من كانت نفقة ولده القليلة الرجوع ما زاد أءلا فيه نظر » والظاهر 
أنه إنكان أنفق بإإذن الا م أو أشهد عند تعذر الا > أله أنفق لبرجع رجع وإلا فلا ( قوله || 
فتكسامين ) الأولى أن يقال كا لو اختلط مسلم كافر ليفيد أنه يصلى عليهما معا » و ,شوى الصلاة ا 
على الس منهما أو بعاق النية إن صلى على كل” وحده وعبارة حج فى حهيزها اه أما فى الصلاة || 
فكاختلاط الس بالكافر (قوله أو بعده) أى الامتناع ( قوله فلا) أى فلا بكونانكالمسامين لأن || 
أحدها كافر أصلى والأخرصندٌ اه حج (قوله وإنما استفر مهر مستفرشة رجل) شكاح صحيح || 
أرفاسككا ماه التعبير بالاستفراش ( قوله لأن هنا ) أى فى قوله وإنها استقر الل ( قوله وفى | 
الخالك ع( هى قول الصنف ولا بشيث الاسايلاد ام (قوله والأصلعدم الاح ) أى وعدم وطء ١‏ 
الشبهة وقوله لما ذكر : أى من قوله لاحتمال ملعكه للمابعد عاوقها اللخ ( قوله وهى فى ملكى ) هو | 
قبك و. خرج به مالو 1 شه و عم دخولا فى | فى ملكه من عشر سنين فيلت الذسب ولا شيث الاستيلاد 
لاحمال أنها خرجت عن ملسكه بببع مثلا وحملث به ثم اشتراها وهى حامل (قوله ولا نظر لا<مال | 
الح ) و بتقدير ذلك يعود حك الاستيلاد فلا وجه لمذا الاحتمال مطلقا فليتأمل إلا أن يقال إتها || 
ذ كره دفعا لمابرد على قوله قطعا فان فى عود استيلادها قولينس" الأرجح منهما : أى وهوالنفوذ 



















اه حج بالمعنى وعبارته نصها : ولا نظر فى القطع لا<تال كو نه رهنها ثم أوادها وهو معسر فبيعت || 





فى الدبن ثم اشتراها ذاين فى عود استيلادها قولين ص الأرجح منهما لندرة ذلك ( قوله وشرطه ) || 





أى ثبوت الاسنيلاد (قوله اننفاء احتّال حملها ) أى بأن يكون لأ كثر من أر بع سئين من وقت 
الإعتاق » فاو ولدنه مثلا لنسعة أشهرمن وقت الإعتاق لم بلدقه لاحمال وجوده قبل الإعتاق على 




















(نوله من تعذى النسس منه إلى نفسه الح) قال الشهاب سم لاحن أن صريع الصنيع أن من بيان للغبر وذلك الغبر هو الأب 
فى هذا أن واد فى هذا عمى فانظر أى واسطة فى تعدى السب من الأب إلى القر الدى هو ابنه فانه لامعى لتعذى الشدس 
براسطة إلا أن النسب يتعدّى من الما<ق به إلبها ثم منها إلى القر وم .بوجد ذلك هنا إلى آنثر ما أطال به » وأجاب شيخنا عنه 
فى حاشيته عا لابلاق الاشكال ما عل عراجعته . وأقول : الخواب عنه من وحهن الأوّل أنه لابتعين كون ممن بيانا للغير + 
بل وز أن بكون متعلقا بالندس من قول المصنف وأما إذا ألق النسب يغبره ولا بضر الفصل بلفظ بغبرهكا لاىفن الوصولة 
وائعة على الستلدق بفنس الاء » والضمبر فى منه برجع إليه . والحواب الثانى وهو الأظهر أنا نلئز ِ أن تمن بيان للغبر إلا أن 
حق ,بازم !4ل لذ كر ؛ إل هر تفصيل اوجوه 
١‏ ذا أن كون ذلك الإطاق 
هذا السياق أن جميع الأمثلة 
أ | الآنية الواسطة الواحدة 
ا بأن أقر بوطمها (طلتمم ندال لإمكان (الفر ل من غير است لح اق) لخبر «الواد للفراش) وتصير 0 ود ا سكسك 
ا زو إذكانت 0 3 قالولكد لازوج) 1 إمكان كونه رن الفراش له ار ف السيد) له 0 ا دك أ 0 الشيات 
) باطل ) الحوقه بالزوج 6 ) وآما إذا أكق الست إغيره ( من بتعدى السب دئئة إل نفسه ا 


تله بواسطة واحدة ليس متعلقا ببتعذى من قوله من بتعذى الندس منه ال 


ع 


: وأما إذا دن الب بغيره من تعدى الس من ذلك الغير إلى نفسه 


اذا 


الإلاق والمى حيلكل 
الس رادم برجن الا رن بواسطة اتيك الأن دكن 


ظاهر 


0 ف صسدر العبارة 





| بواسطة واحدة وهى الأب ( كهذا أخى) وف الروضة وأصلها هذا أنى ابن ألى وأى وفيه إشارة 


| إلى الإسلاق بالأم وسيأتق (أد) أنى أو جدّى أو ( عمى ) أوابن عمى . قيل : والأوجه اشتراط | 
ا 0 اله من أنويه أوأبيه وشوّة عه كذلك ما إشترط ذلك فى البينة كالدعوى | 


ا (قوله أن أقر رك ) قضيته 7 لا تصير فراشا باستدخال منيه الخترم ٠‏ أن نسب الولد لايثبت || 


| “<رد ذلك وليس مادا (قوله عن التقدق الس منه إلى نفسه) قال سم على حيج لاكن أن 
| سريم هذا الصنييع أن من بان لاغبر وذلك الغير هو الأب فى هذا أن واد فى هذا تمى فانظر 


| أى واسطة فى تعدّى النسس من الأب إلى امقر الدى هو ابنه فاله لامعنى لتعدّى النس بواسطة ١|‏ 
| إلا أن النسب يتعذى من اللحق به إليها ثم منها إلىالقر ولم بوجد ذلك هنا وأى واسطنين فىتعديه || 


اه الح إلى امقر الدى هو ابن ابنه فى هذا عمى فين السب ل ينعد من الحد إلا إلى أى القر 
١‏ ثم منه إلى القر فليس هناك إلا واسطة واحدة اه وقد يقال إن قوله هذا أخى إثبات لأسبه من 


| أببه فتثبث بنوة الستلحق بالأب له ثم ينتقل الى بالأخوّة من ثبوت الأبة لاستلدق به فقد | 
ا فقت الواسطة الواحدة فى الأب والواس_طتان فى الإطافق بالك (قوله أو ألى) انظرهذا مع | 
| ماقدمه من أن هذا أبى إحاق بالنفس إلا أن يقال إنه صالح للأصين » فالغثيل, فىكل عا يناسبه || 


ا | وى لديم الحا وإكف أبى اأى أنى إلى أى ل فلإ تعارض ٠.‏ 


0 را حهه العامة 6 ا 0 7 أما مآ اسدو 0 اشارح 0 بام 0 5 له ا ل 511 7 


حج ما ذكرء ومنها أنه بازم منسه إلغاء اشتراطهم كون الأر وار ثرا الى إلا ,عرف ذلك إلا 


كا أشار إليه حج فما نقله عنه الشارح » وأما فول الشارح عقب استيحاهه الآى : ويفرق بأن 


| ول بتبعه فى باقيها » فازم 
| مان ر » وعبارة الشبهات 
| الذكور مع الآن نصها : 
ا بواسطة واحدة وههى 
| الأسكهذا أنى أو ثنتين 
| كالأب واد فىهذا عمى 
| أو ثلاثة كهذاان عمى 
| (قوك أوأنى ) هذامن 
لإلاق بالنفس تياك 
ا هناك فلا و.حه كر ههنا 
]| (قوله قبل والأوجه ال ) 
فاثله الشباب حبج وآآخر 
| كلامه قوله ولامكن ذلك 





إلا بعد 93 ان اللحق به . 
| ولقائل أن يقول.: إن 
ذه النقول ١‏ 
بعد معرفة جهة الأَدوٌة مثلا 
الذر كتقاط لنفسه فلا بقر إلا 





أدى استند إليه 





ان 





عن حقين فيقال عليه إن 


فما كان من جهة الأم » وي 


معانيه فهو لاينافى التحقيق 


ررك لكو ات 115 لان ف كن 0 ب د ران اذك كلك معان 
ذلك ها حقيقنان عند وجود مانع من الإرث » و إطلاقهما على ذلك من إطلاق الشترك على أحد 
اذى ذكره الشارح بقوله فلا بقر إلاعن حقيق » وليس الكلام فى قول الثر : هذا وار حى يعلل 


بذلك + وإما الكلام فى رد قوله هذا أن أو ابن عمى مثلا والإرث هنا كا يع نابعا السب لامقصودا وأماما اسنظهر به 


الشارح من قوله ومن ثم لو 





أقر بأخوة جهول لم يقبل نفسيره بإرخوة الرضاع أو الإسلام » فيقال عليه إنه مالم يقبل تفسيره 


بذاك لأنه مرف اللفظ عن حقيقته إلى محازه » لاف ما إذا فسره باخوة الاأم فظاهر أله ,قبل لما تقرر أنه تفسير للفظ بأحد 


حقائقه وما صدقانه فتأمل وأ 


لصفا , 





( قوله كا ذكره القفال ) ماذ كره عن القفال لانوافق مانقله عنه غبره وعبارئه حسب ما نثله فى الذوت إوفالفلذن عديق ووارى 
إذا مث منغير عقب لم يكن هذا شبئا لأن القر به إذا كان معروف الأسب فلا فائدة فى إقراره و إن كان تجهول الست فلابصح 


أيضا مالم ,شر لأنه قد بريد بقوله 
ينظرفيه فان قال هو | 


أنى بحب أنيكون هو 
جيع وارث أبيه وإن 
كان عما نيكون هو 


جنيع وارث جده و إن 


كان ابن عه بحت أن | 


كون جميسع وارث حمه 


ليضح منهالاقرار بالنسب | 


عل طريقة الخلافة عنه 


ثم المبراث مببى عليه عندنا 


انتبث ( قوله وسواء فها 
تقرن أفال فلان وارثُ 
وسكت أم زاد لاوارث له 
غيره ) حذاق تسح 
الشارح وانظر هو آعميم 
فماذا وفى حاشية الشيح 
4 تعميم فى شهادة 
الشاهد 07 ين 
بالفهسم تصحيحا للسكلام 
من غير نظر إلى أصله 
وهو لانوافق ما أعقبه 
نه من قوله وتفرقة 
الحروى بينهما صصدودة 


وذلك لأن تفرقة الهروى | 
إماهى «زالإقرار بأأنه | 


وارثه والإقرار نوارك 


فلان وعبارته اوأفر أن | 


هذا وارث فلان لايقبل 


ولوفال هذا وار قبل | 
انيت والظاهر انس لكن ا الب واللامناه مرق 


7 ره التفال ييه 0 3 م 





010 


إله عصهة 0 هو ال ا ابن عمه ثم بعد تاديد 
ب 0 0 وان م 


رك ل 0 الصف كالرا افى أ اضر الراك التالك 
ذهو بعد تفسيره ينظر ف المقر أهو وارث الل<ق به الائز لتر كته فيصم أولا فلا وفى اللحق به 
أذ كر أولا ولامكن ذلك إلا بعدبيان الملحق به وقديقال بذبيى عدم اشتراط ذاك وهو الأوجه وقد ١‏ 


| بفرق بأن اث حتاط لنفسه فلا رثر إلاعن حقيق ومن 7 اوأقر بأخوّة مجهول ,قبل تفسبر ا 


لرضاع ولا الإسلام وسواء فما تقرر أقال فلان وا 01 بك رساك 0 اد لاوارث له غبره وتفرقة المهروى 


نوما صصدودة والبعه جمع 0006 اج الى و. 0 فى البينة أن :تقول ابن عم لأن مثلا وإن 


لمتسم الوسائط ييه و بين الملحق به 35 جزم به بعضوم » والأوجه فرضه فى فقبهين عارفين >> 


الإلحاق بالغبر لاف عاميين لابعرفان ذلك فيجب استفصالهما وكذا يقال ف المقر ولهذا بحث 


| العزرى ا لتنا قبول شهادة الفقيه الموائق اديب القاذضى ولول فصل ” نقل عن مخ أله ١‏ 





اوح فاض «١‏ +4 وارثه لاوارث له غسيره ثم حمل على الصحة ثم قيده قاض عام أى ثقة أمين ١‏ 
قال و يشان به كل 9 أ -له اه وهى فائدة <دسئة بتعين استحضاره | فى فر وع كشيرة بأى ا 
بعضها فى القضاء وغيره ( فيثبت لبه من الملحق به ) لأن الورثة لفون عورم فى حقوقه | 
والنسب من جلها وقيد بعضهم كلام المصئف بالذكر إذاستلحاق المرأة غير مقبول فوارثها أوى ١‏ 


واورخلا لأله خليفترا واستوضحه الأسدوى و<جزم به ابن اللبان سكن قول الأصحان لابد من | 


| موافقة جميع الورثة ولو بزوجية وولاء بشمل الزوجة والزوج ويدل لذلك عبارة الروضة حيث ١‏ 


قال و يشترط موافقة الزوج واازوحة على الصحيح اه وصورته فى الزوج أن موت امسأة واف 


: [ اا وروحافيقول الان لشخص هذا أخى » 


(قوله عدم اشتراط ذلك ) أى بان 0 من أنه وقوله وهو الأوجه 1 ن كلام الشا 3 وعليه ا 


فإذا أثرتنا الأخوة ول بعين اشاحية 8 ا كن إرث الى منه فيه نظر ظر والأقرن ا 


أن يقال إن احثمل الارث وعدمه لايعطى شيا كالو أقر باخوة شخص ومات امقر عن أخ شقيق || 


فا بول بتقدب ركونه شقيقا أو لأم برث و بتقدير كونه لاأن لابرث فيعامل بالائض فى حقه وهو | 
عدم الارث لعدم >قق النسب و إن اخناف مقدار إرئه ذاناحتمل كونة لأب أو لأم ورث الاأقل || 
قياسا على مافالوه فىإرث الخنثى وهذا كله بناء على أن من وإنكان ١‏ 
ليث أنثى أما على اشتراط الذكورة بالملدق به فلابتأىكونه أخا لام ومن ثم جعل حج هذا من | 
أسبات إطلان الإفرار من أصاه لعدم العر بكونه أخا لام فلا يصمح لانتفاء الذ كو ر ة فى الاق به أو ١‏ 
لت 0 ( قوله وقد فرق ) أى بن الثر والبيئة قو م قبل الفسسيره بأخوة الرضاع ولا ا 
الإسلام ) أى حيث رن م يؤخل من قوله قبل تفسيردفان التفسير إعا يكون للذر به 


0 لقره وهو ميث ضح 


البهم ( قوله وسواء فما نقرر أفال ) أى الشاهد الفهوم من الببنة ( قوله ولهذا بحث الغزى || 
فى مسثاتنا ) هى قوله ويكق فالبيئة أن ,قول ابن عم لاأب ال ( قوله حل على الصحة ) ويأتى | 


قولنا وعليه فيا أثبتنا الاخوة ا ( قوله ثم قيده ) أى الغزى وقوله قالأىالذزى | 








0 0 ٍ فلا 
هنا وسواء فما نقرر أقال فلان وارى وسكت أم زاد لاوارث لى غبره انتبث وهو مناسي لما قدمه من اختيار عدم الآ كتفاء 


ادنك ب سا إن ار ا رس 5 


ا إإطلاق الاقرار فهو لعميم فيه 17 | نيه عليه الشهات م ( قوله فى مسثلتنا ) يعنى مسكاة الشهادة وعبارة 0 ناك 
حث ١‏ 
اقرف فك ام + 





00 سرلةة الزوج 1 لض ح فهذا استاحاق باصأة وهذا كا قاله الزركذى فى 0 


| الوارث بها و بين عدم دحة استاحاقها بأ نإقامة البينة تسهل عليها لاف الوارث لاسما إذا ثراخى 
١‏ | النيب ( بالشروط العا ابقة) فما إذا أللقه نفسه فيصح ه هنا من السفيه أيضا زو شترط ) هنا 
زيادة على ذلك (كون لمحن به مينا) فلايصح الالماق 0 ل لا 

١‏ ب تمصدق فالث.وث محال على التصديق لا الالحاق وأما تصديق مابينهما من الوسائط فعتير قاله 





| بعض أصحابنا يشترط تصديق الائن والحد والدى يقتضيه المذهب أنه يكن تصديق الحد فانه || 
| الاتصل الدى ثيث الننس به واواعترف به وكذبه ابنه لررؤثر تتكذيبه فلامعنى لاشتراط تصليقة || , _ 
| قال الا” سنوى اما 
| الوسائئط كون الواسطة رن را لاأنه قد يعتبر تصديق من لبرث لان فى إثبات السب || 
ا | إعما يتحه إنراده شاء على 


| بدونه إطاقا به وهو أدل القر و يبعد إثبات نسب الاأصل بقول الفرع حلاف ماإذا ألحق النسب 


| شفسه فان فيه إطاقا.بأصوله وفروعه لكنه بطريق الفرعية عن إطاقه بنفسه ولاببعد تبعية | 


| الأصل للفرع (ولايشترط أن لا يكون) الملحق به (نفاه فى الأصسح) فيجوز إلكاقه بهكالواستلحقه 


| ( ويشترط كون القر وارثا ) مخلاف غيره كرقيق وقائل وأجنى (حائزا ) لتركة الملحق به حين 
لإفرار وإن تعدد فاومات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أومات عن نين 


ائر الإمام فيصمح استلحاقه م فى الروضة فياحق حينئك بالميت المسل لاأنه نائب الوارث وهو جهة 
الإسلام واو قله حكما ثبت أيضا لاأن له القضاء بعامه ولابدٌ أن لايكون أيضا عليه ولاء » فاو أقر” 
| عتيق بأخ أوعم لميبل لاضراره عن له الولاء الدى لاقدرة له على إستاطه كأصله وهو ملمكه 
| أو بان قبل لاأنه قادر على استحدائه بنسكاح أو ماك فل بقدر مولاه على منعه » وقضية قولهم حبن 
| الإقرار أنه اوأقر بان لعمه » 











| فهذا استلحاق) ) الأول إسطاق وقوله وارثها أى اارأة ( قوله و يشترط هنا ) أى الإلحاق بالغير ( قوله 
ا فلو أان به( أى الى ( قوله فالثبوت حال على التصديق) أى عاب على ا ( قوله وأما تصدبيق 
| ماببنهما) أى الى والستل-ق ( قوله لسك نقال) أىالعمرانى ال ( قوله إن كان يم اثنان) لبس 


!| الراد أنهما بين القرواما-ق به بل|اراد ممما الماحق بهوواحد دونه كا يغوممن قوله بأن أقر بعر فقال 


| فى هذاعمى اه وهى أوضح ) قوله وهو ما قال ) أى من عدم اعتار لك اده ب ونحوه دون 
الوسائط الذين هم دون الأقرب للبت ( قوله ولا ينافى ماتةررمن اعتبار ال ) أىعلى مافى الهذب الذى 





- ناي الحتاج‎ - ٠6 


|| على ابن الليان والعمرالى فا معتمد صحة ة استاحاق وارتما وفرق الوالك رمه الله تعالى بين استاحاق 


| فى الهذب وهو ٠ةتذى‏ كلام الماوى لكن فال فى البيان إن كان بينهما اثنان بأن أقر بعم” فقال | 


1 الى وكا ل 2 ل كاين لكر عل ليت رارك لول إل كافة لط ررله‎ ١ 
الالحاق ال على التصديق‎ | 


و بناتاعتبر انفاق جبيعهم وكذا موافقة الزوجة والزوج كاص والعتق لأنه من الورثة وأ مق بالوارث || 
1 مات#رر من 
| تصديقالوسائط 0 أئ 


ا الّوعبارة حج إذا اي لد لغيره بواسطة واحدة وهى الا 1 هذا د ىأو تين كالد* تِِ والحد ١‏ 


اعتمد خلافه ( قوله ولوقله حكما ) أى بأن حك بثبوت نسبه منه ( قوله لأن له القضاء بعامه ) | 
أى بشرط كونه جتتهدا ( قوله فاو أقر عتتيق الأو عم م ,قبل ) أى إقراره فل رشبت اسبه وفى || 
| سم على حج هلا صمح و بق الولاء وبه يندفع الخمرر ك قدّمه فالإطاق بنفسه والفرق تمكن اه || 





من الوسائط ال) هذا 


أن الالحاق بالمى 


| أمابعد ماقرره الشارح 


من 4 لا أثر له كا 


/ فلا رتحهإبرادهذا الكلام 


هنا فتأمّل ( قوله ولايناى 
عثيار 





على مافى المهذب الضعيف 


ا (قوله وه وملكه ) أى 


كونه ماوكا لاسي فيصيح 


١‏ | أن بكون مضافا لافاعل 
|| 0 فلا 37 7 ن موافقة الزوج ) أى 0 يفت عا عل 4 شىء م الارت بوت الحوون ( قوله 1 


أوللفعول وعبارة التحفة 
وهو الللك . 





















( قواه كون القر -ائزا 
لمبراث اللحق به)أى ولو 

ما لابدليل ماسيأق فا | 
راق العف ارالك 
كر 0 
حاار سيد ينث اللنيب 
بالإثرار الأول ( قوله | 
أوجهبما أنه ) أى الشأن 
الى اللدكرر رن اصدة 
( قولهوكذا اوورثه) أى 
أى | 
كابنهمثلاوفى بعض النسخ 
كرك لوطل 
غير صمي إلا بتكاف . 


اللحق به غسير القر 














١‏ قات ار اله ار إقراره 0 ن أفق التفال ببعطللانه لا" 0 لبي اه قير حا 0 ا 
| مانةرر اعت 0 امقر حائزا لليراث الملحق به لوقدر موته حين الإلحاق ودر كذلك لكن ١‏ 


1 ا 
ا البع | للشا لح وصراح به ف بعض التنسح ادقع مااعترضه نه الذزارى وأطال فيه َه 
| (ولاإشارك القرفى حمته ) ظا 












| فينتظركال الباقينفان ارات غبرالكاء مل وورثه نفد إقراره من غبر حدبد كا فى قوله (و) 
| (أنه لوأقر أحد الوارثين) الحائز بن بشالث (وأنسكرالآخر) يرث شيثا ولامنحصة القر لسكن ظاهى| | 


|| ودبرثه إلا القرئيث النسب) بالإفرار الأول و ور ثلأنه صار حائزا وكذا لوورثه النسكروصدقه ومقابل || 


| لأن إقرار الفرع مسبوق بانكار الاتصل وهو المورث واحترز بقوله وأنكر الآخر ما اوأثر 


| بابن لعمه ( قوله وعلل ما نقرر ) أى فى قوله حين الإفراز , 


أ اشثملت صيغته نبل ماشيت النس كأن يقول : وكاتتك فى استلحاق ابنى هذا أو فىأنتقر بأأن هذا 


| أى بالثلث وقبل بالنصف اه ع ( قوله وفى عق حصة القر الح ) أى ظاها وباطنا لما تنم من || 


| أى ولاسراية و إنكان القر موسرا اعدم اعترافه عباشرة العنق ( قوله (يرث شبثا ) أى من || 
| حصة النسكر ( قوله وكذا لوورثه النسكر ) عبارة حبج غير القر وصدّقه أى الثر وهى الصواب 
| (قوله ومقابل الاأصح فالا ولى ) هى قوله والاأصح أن البالغ ال ( قوله وف الثانية ) 





اعفار اق ل ررق 0 مائع من ميراث اللحق به عند موته فصح قولهم لومات مسلم 7 | 
وادين مساما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابئا مساما وأسلم عمه الكافر أ الالاق بالحد لان || 
ابنه السل ا" 0 بعد موته ( والا صح) فيا إذا أقر أحد حائز بن ثالث أو بزوحة لليت ١١‏ 
) كن المستلدق لابرث ) لاثتفاء ثبوت نسبه وما قررنا به كلام المصنف 
كثير | 
قر فى | 
حصته دون النسكر وعلى النفاء الارث بحرم على المقر بنت القر به و إن رشبت نسبها مؤاخذة | 
3 


هرا بل باطئنا إن كان صادقا فيثاث مابيده . والثاتى بشارك 


له باقراره كا ذ كره الرافعى و بقاس بالبنت من فى معناها وفى عق حصة المقر اوكان المقر به 
عبدا من التركة كائن قال أحدها لعبد فبها إنه ابن أبينا وحهان أوحبهما أنه يعتق لنشوف 
الشارع للعئق ( و )الأصح ( أن البالغ غ ) العاقل ( من الورثة لابنفرد بالاقرار ) لأنه غبر حائز للبراث 





فقط كاتقررلآن الارث فرع النسس ولرشدت(و)ستمرعدم إرث القر به إلى موت النسكرفان (مات 
الأصح فى الأولى تفرد دونه و حك ,بوت النسب ف الخال احتياطا للنسب وف الثانية لايشبث | 


أحد الورثئة 0 0 مات السااكت وورله القر أوغبره فصدق على الس فلا خلاف أنه 


اك ارك ذا ل الولاء فم ا قل ل الإفرارفيق بلا ماحم وااولاء هنا وإن كان ثانا قل | 
لكن اوححنا إلاق العنيق للجهول لزْم إرئه من اللحق به فيفوت أثر الولاء للسيد على للحن مع 
ثبوته له ولااكذاكم (قولهفًئب تآخر أنه) أى الآخر ابنه أى ابنالعم وقوله/ بطل إقراره أىالقر 


فرع # لابصم التوكيل ف الاستلحاق لان الاستلحاق إقرارلكن بكون مقرا بتوكيله إن || 


ابنى (قوله أو بزوجة إليت ) انظر ماصورته ( قوله و بما قررنا بهكلام الصدف) هو قوله فها إذا || 
أقر أحدها ال (قوله فبثاث مابيده ) أى فبشاركه بثلث ا (قوله والثاتى بشاركه القرفى حصته) || 


أنه لوقال العروف النسب منغيره هذا ابنى عتق عليه إن ل كذ به الحس ( قوله أوجمهما أنهبعتق) 


2 


ى قوله ا 





| والاتصح أنه لوأقر ال . 


























1 





















































| إرث)له الدور الحكبى وهو أن يازم من إثبات الشىء رفعه إذ لوورث ححب الأح نرج عن 
كر نه وارثا فل بصح استاحاقه فل برث فالذى إرثه إلىعدم إرئه ولوادعى الجهول على الأخ فنكل | 
|| ولف الجهول ثبت نسبه ولا إرث إن قلنا المردودة كالاقرار وهو الأصح لاف ما او جعائاها | 


| أثلاثا فى أوجه الوجهين لأنه لا ححبها حرمانا و إنما منعها عصوبة الولاء ومقابل الأصح عدم 


|| طبضي اننا الريك لا صر لزنا لالت قل نه قرت للكريت الاريك نيان لطم لفون من أأرلك ررفان ١‏ 
وم ر م و : دث لثبث الارث وهدا قطع للدور من اوله وعلى || 


| الأول قطع له من وسطه . 


ا لاباحة الانتفاع به مع شاء عينه ليرده من عار إذا ذهب وحاء سرعة » 


ا شرعا ( قوله وللعقد ) أى فهى مشتركة بينهما وقد تطلق على الأثر الترتب على ذلك من جواز 
| الانتفاع مها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساح كانقدم نظيره فى أول البيع : 





١و‎ 





بثيت ههنا النسس لأنه لم يسبقه تسكذين من أصله ( و) الأصح ( أنه لوأقر ابن -ائز ) مشهور || 
| الننس لاولاء عليه (باأحوّة محوول فأنكر الخهول اسس ألقر ) بن فال أنا ابن الببت ولست أنت | 
ابنه (ل يؤثر فيه) إنكاره لثبوته وشهرته ولأنه لوأثر فيه لبعال نسب الجهول فانه لم يثبت إلالإرئه || 


وحيازته ولو بطل أسبه نت نسب القر وذلك دور حكتى (و يديت أيضا نسب الحرول ) لأن اللائز 


ا قد استلحقه فل ينظر لاخراجه له عن أهلية الاثرار بتكذيبه . والثانى يؤثر الانكار فيحتاج اللثر |) 
إلى نبنة بنسبه وقدل لارثيت نسب الجبول ازعمه أفى إرث الآر وعلى الأول لو أقر الخائز والحبول || 


ا ل ال 0 و ل رس للك ع تراه فا 


أسب الثاتى وهذا من باب أدخانى أخرجك واوأقر بأخوبن مجهولين معا فسكذ ب كل منهما الآخر 


| أوصدقه ثبت نسبهها لوجود الاقرار من اللائز و إنصدّق أحدها الآخر فكذبه الآخر سقط نسب | 
السكذب بفتسالدال دون نسب الصدق إن لم بكونا توءمين و إلافلا أثر لنسكذيب الآخر لأن المقر | 


بأحد نوءمين مقر بالآخر ولوكأن المتكر اثنينوالقر واحدا فلامةرتكليفهها فان نكل أحدهالم تر 


| السين على المقر لأنه لابثبت مها نسب ولا يستحق مها إرثا ولو أقر الورئة بزوجية امرأة للمورثهم | 
ورثثكافرارم بسب شخص ومثله إقرارم بزوج للرأة وإن أقر البعض لرثبت لمهاميراث ظاهرا | 
كالنسب أما باطنا ففيه ما ص (و ) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر ححبه المستحلق) بفتسم || 


الماء حجب حرمان ( كام أقر بابن ليت ثبث النسب ) للابن لأن الخائز ظاهرا قد استلحقه ( ولا 


| كالبيئة وخرج بيححبه ما لو أقرت بت معتقة للاأن باخ لما فيثيت نسبه لسكونها حائزة و برثانه || 


) حكتاب إلقار 6 


بنشديد الياء وقد تحخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة » وهى اسم لما بعار وللعقد المنضمن | 


| (قوله فان نكل أحدها ترد العين) أى إذ لافائدة فى ردها فان غابة الردٌ أن بعل النا كل كالر 0 
| وهو بتقدير إقراره لايفيد لبقاء الآخر على] نسكاره وحلفه وقولد على المقر الأو لى المآر به لأنه الذى || 


| برث عل تتدير تصديق الملسكر. 


(حتاب العاربة ) 


(قوله وفيها لغة) بشعر تعبيره بها ذ كر بقلتها بالأشبة التتخفيف (قوله وهى اسم لما يعار ) أى | 

































| حتاب العارية | 
| (قوله لاباحة الانتفاع به) 
كذافى سخ الشارحوفيه 
|2 رغار: التحنة 
لاباحة الانتفاع ماحل 
| الانتفاع به فلعل قوله يما 
بحل الاتتفاع سقط من 
ا تسا الشارح لانتقال 
| النظر من الانتفاع إلى 
| الانتفاع , 











(قوله على ما جزم به فى 
العباب ) الذى فى العباب 
فى باب صفة الصلاة إتما 
هوعدم الوجوب وكذاك 
السكفاية كانقله عنها غير 
الشارح ) قوله توقفت 
صحة الصلاة عليه ) أى 
على الصحف أو الثوب 
( قوله لاأجرة لثله) أما 
الذى لله أجرة فظاهر 
أنه واجب أيضا لكن 
لابالعارية بل بالأجرة . 





1لا 
ردن الور الى التغروت ١ن‏ العار لان ا وعى واوية ٠‏ والاكل فا قل الماع - واعتدون | 
ل ا ل رلا 
فرسا لألى طلحة فركبه متذق عليه ودرعا من صذوان بن أمية بوم حنين فقال أغصب باخمد فقال | 


الل عار بة مضمونة) رواه أبو داود والنسائىوهى سئة وكانت أول الاسلام واجبة كا قله الرو بإلى ١|‏ 
وغيرهوقد تسكون واجبة كاعارة نكو وب لدفع مؤذ كر ومصحف على ماجزم به ف العباب تبعا | 
الكفابة أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على ما ص والظاهر من حيث الفقه كا قاله الأذرعى | 
وجوت إعارة كل ما فيه إحياء مهجة حترمة لا أجرة لثله وكذا إعارة سكين اذم مأ كول بخدى | 
موته وكاعارة ما كت بنفسه أو مأذونه فيه ماع غيره أو روايته لينسخه منه كا صو يه الصنف 
وغيره وتحرم كاعارة غير صغيرة دن أجنى وتسك ره كاعارة 0 اسكافر ولما اا بعة أركان معير 
تعر ودار ررميقة (قررا' لين اللعباررام بعل من باب الطلاق فلا تح إعارة مكره 


و (صمة تبرعه) أن يكون غير محجور لأنها تبرع بالمنافع فلايصح إعارة جور عليه وويصح إعارة || 


(قوله ومن التعاور ) أى ومأخوذة أيضا من التعاور فأخذها مشترك بينهما (قوله وهى واوبة) هذا | 
يمحرده لاعنع لأنهم قديدخاون بئات الياء على بنات الواوكا ف البييع منمد الباع معأن البيعبائى | 
والباع واوى ٠‏ اللوم إلا أن يقال إنمهم لافعلون ذلك إلا عند الاخطرار إليه ( قوله وهو مايستعيره || 


| الخيران بعضمهم ) فسره البيضاوى بالزكاة وحكى ما قله الشارح بقيل ( قوله ودرعا .ن دفوان ) 


أراد به الإنس و إلا فاللأخوذ من صفوان ماثة درع (قوله وكانت أول الاسلام واجبة ) أى للا بة 

الذكورة اه حج (قوله وقد تسكون واجبة اللح) ل بذكر أمها قداتباح اه سم لل اطع ه ارال رقنا 
تصوّر الإباحة باعارة من لاحاجة له بالمعار بوجه ( قوله لدفع مؤذ ) ظاهره و إن قل الأذى و بنبغى || 
تقييده باأذى لاحتمل عادة أو بسح حذور تمم أخذا مما باك عن الأذرعى فى قولهكل ما فيه || 
إحياء مبحة (قوله أو ثوب 'وقفت دحة الصلاة عليه على ماص) عبارة الشارح فىباب صفة الصلاة | 
بعد قول الآن فان جل الفاحة ال نصها حى لوم كن اليلد إلا مصحف واحد ولولم يمكن التعر ا 
الامنه لم بازم مالتكه إعارته وكذا لوم يكن بالبلد الا معل واحد لم يازمه التعايم إلا أجرة علىظاهر | 


| الذه ب كالو احتاج الى السترة أو الوضوء ومع غبره ثوب أو ماء فيتتقل إلى البله اه وحمل حج || 


الريك على ما إذا أعار ذاك زمنا لابقا .بل بأحرة ( قوله وكذًا إعارة سكين ادح اراك ١)‏ باك 
الإعار : هنا أن امالك لاحب عليه ذحه وإن كان فى ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا 


اللح اكت 
اله كا كا 


وهو غبر متنع لأن عدم الوجوب عليه لابثافى وجوب استعارته إذا أراد حة 
الاستيداع إذا تعين الحفظ و إن جاز للالاك الاعراض عنه إلى التاف وهذا ظاهر وإن نوثم || 
بعض الطلبة النافاة اه سم على ححج ( قواه لينسخه ) أى غبره ( قوله كاعارة غير صغيرة ) 
وكالصغير 5 القبيحة كا ياثتى (قوله من أجنبى ) أى مع فسادها وعليه فليس هذا من أقسام العارية || 
الضحيدة فالأو لى العثيل له باعارة خيل وسلاح ذر فى على ما بإ"تى ( قوله كاعارة مس الكافر ) || 
ليخدمه اه حج ( قوله فلا تصصح إعارة مكره ) أى بغير <ق أما بهكا لو أ كره على إعارة واجبة | 














5 فلا د ( فيه نم ار أنه إذا ل لغيره اه‎ 0 ١ 


نار 


ليا بدن نفسه حيث لم ون ن عمله ل لاستغنائه عنه عاله ول حاحة فى الحقيقة إل استثنائه ا 


| لأن بدنه فيده فلا عارنة 0 الفلس إعارة عين زمئا لايقابل بأجرة » ولا تح إعارة مكاتب 


| هبر إذن سيده إلا فى نظير ماص فى الفلس فما يظهر . و.يشسترط ذلك فى انعبر أيضا فلا تصح 
طرف عور رار متي رولا سروه واليه لك زلا ارق ال ساق كارن لطن لين قر ادر 6 
وبشسترط أن بكون عختارا وتعيينه » فاو فرش بساطه لمن لم بلس 


امتناع إعارة فقيه أوصوفى سكنهما فىمدرسة ورباط لأمهما لكان الانتفاع لاالنفعة » ولعلمساده 
| أن ذلك لارسمى عار ية <قيقة » فين أراد حرمته فممنوع حيث ل ينص الواقف على شىء وم 
| تسكن فى زمنه عادة مطردة بمنع ذلك و يلحق علاك المنفعة اختصاصه مها لما سيذ كره فى الأضحية 


| من<واز إعارة أضحية أو هدى نذره مع خروجه عن ملكه » ومثله إعارة كاب لصيد وأن لاننه | 


0 دك بحثا إذا كان الزمن غير مقابل بأجرة ولا بضربه » 


| العار بة كون العار 
| شخص صاحب الدابة فى حمل متاع له على داته مله علمها كان إعارة لما وإن تلفت ضمنها 
| السائل . اللهم إلا أن يقال السفيه لمكن جءله نحت بد غيره لكوثه حرا حلاف الدابة فكانه 


|| قد تتاف فتفوت على الغرماء وعلىالسيد ولو قيل بذلك لكان وجيها (قوله إلا فى نظير ماص) أى 


أما اللفاس قتصح استعارنه لاأنه لاض ورة لما على الغرماء لاأنما لو 

| الغرماء ببدلما ( قوله إلا إن اتتدئ الغمان ) أى أو لضرورة كبرد مهلك فما بظهر اه حججم 
| ( قوله ويشترط أن يكون ) أى الستعير ( قوله وتعيينه ) أى المستعير » وقوله بل محرد إباحة » 
ولو البعال صبيا ليستعير له شيا : لصح » فاو تلف فى بده 5 أتلفه 0 يضمنه هو ولا 1 

| لأنه لم يدخل فى يده كذا فى الجواهر » ونظر غيره فقوله أو أنلفه والنظر واضح » اذ دس من 
عل أنه رسول لا تقنضى تسليطه على الاإنلاف فليحمل ذاك أى عدم الفمان على ما إذا لم بعل أنه 





د تقتضى تسليط اسمعه نار على الاي لاف 5 فيضمن فيه إلا فى التلف غابة الس 0 تشقتدذى 


المبييع وقد صرحوا فيه بان المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لارضمنه إذا أتلفه ( قوله من 
جواز إعارة أضحية أ وه دى ) او تاف ضمنه المعير والمستعير وليس 





القرار على 0 0 عر اده ٠.‏ 


| إلاالجوا 
عليه م يكن عارية بل محرد | 


إباحة ( وملكه للنفعة ) ولولم عاك الرقبة » إذ الاإعارة إما ترد على النفعة » وأخذ منه الأذرعى | 


ا زتره لأن يدنه فى بده فلا 0 قد 0 1 1 فما سم من أنه لإشترط فى أ 
فى يد الستعير بل حك العارنة ثابت له وإنكان فى بد العبر » ومن ثم لو سأل | 


| فى قوله زمنا لايقابل باجرة ( قوله ولو سفيها ) أى با" ن كان صبيا أو مجنونا أو حجورا عليه بسفه || 





لبدنه ( قوله وأخِذْ منه 
الأذر امتناع اعارة فقيه 
ال ) انكانت الصورةأنه 


الى الكن ف 


المدرسة أو الرباط فلا رتئحه 
از لكنهذا لس 
عار بة واماهو إسةاط حق 
ولعل هذا هوالذى فهمه 
الشارح عن الأذرعىوان 
كانت الصورة أنهأعارلغير 
مستحق فلا يتحه الا المنع 
ولعله ماد الا'ذر عى فل 
وارد معه الشارح 1 
محل واحد ُّ/ لاق أن 


| الصورة علىكلمنهما أن 


الفقيه أو الصوفى رج 


ل الشكن املد كن 


١ ٠! 1 1 |‏ ولعيره لغيره . أمااكونه 
فى بد نفسه ( قوله وكذا لفاس إعارة عين ال ) هلا قيل بالامتناع مطلقا فيه وفى المكاتب لها | ١‏ 


]| بدخل عنده نحو ضيف 


فالظاهر أن هذا لانزاع 
فجوازه ثم رأيت عبارة 


| الاتذرعى ونصها قوله ألى 


المصنف وملكه المنفعة 


يقتضى أنه لانصح إعارة 


١‏ الخريك لاض لم 
| راط والدرسة وكذا 
أ كل من فى معناها لاأنهم 
رسول اه حج وكتب عليه سم قوله فليحمل ذلك ال . أقول : فيه نظر أيضا لآن الاإعارة | ملسكون الانتفاع لاالمنفعة 
| اتبت وهو كا ثرى لم 
المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتاأمل اه و : مسكن المواتبا ها وإن ل تقتض ١‏ ثبت حم من عند نفسه 
00 بالإنلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العسين للعارة بوجوه الانتفاع المعتاد فائشبيت | 
1 | الشارح ولعل ماده ال 
دما ا وها اذا كانت غارة 
الصورة اه سم على حج وسبأق فكلام الشارح » وصاده إنكان طريق فى الشبان وأن ) 00 ا 
اه ا الشارحفتأمل (قوله وأب 

لابنه) 1 وأن العبر الاأب 


حق بتوجه عليه قول 


انه للغير 5 











) قواه وفعلوا ذلك على 
وجه اقنضتهالمصاحة ال) 
هذا بعر“فك أن وجوب 
انباع ششروطهم حي ذليس 
دن حيليسة الوقف »2 إذ 
الواقب لابشترط فى سمة 
وقفه مراعاة مصلحة ولا 
غبرهاواكاذاك من حيث 
أن لمم الولانة على ببت المال 
وقدأخر<وامئه ذلك على 
وجه مخصوص فلا وز 
خالفته » و مهذا لعل ان 
الصورة أن بعل أن فاعل 
ذلك من له دخل فىأمور 
ببثالمال راده بالأتراك 
الفاعلان لذلك السلاطين 
و أنباعهم فتذبه 5 





رار ال ف فاك - حينثل » وأطلق. اوناك 0 كارك ا من نع ب اا 1 1 
فى الصحيح . وظاهر أن تسمية مثسل هذه الذ كورات عار ب فيه نوع يوز » »وقول الأسلوى | 
باعارة الاومام مال بيت المال لأنه إذا جاز له الغليك فالا إعارة أوك دود بانه أنه إن كان ذلك ان له ١‏ 
حق فى بست 0 فهو إيصال حق للمستحقه فلا سمى ار أو لن ن لاحق له فيه لم ' >زلأن الا رهام ١‏ 
في هكالولى”فمال موليه » وهو لاوز له إعارة شىء منه مطلقا . ومن ثم كان الصواب أفى به 
الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه امن بيت المال من نفسه لأنه عقد عتاقة » وهو ليس من | 
أهل العتق ولو بعوض كالسكتابة لأنه بيع لبعض مال بيث المال ببعض آآخر السكه أكسابه اولا | 
البيع ولأنه تلع عليه تسليم ماباعه قبل قبرض مله وهذامثاه لأنّ القن قبل العتق لا ملك له ْ 
وبعده قد حصل وقد لا فاللصلحة منتقية ذلك ابنث المال رأسا وأخذ من ذلك حم اررق ا 
عدم وجوب صاعاة شر وط أوقاف الاثتراك لبقائها على ملك بي المال لأعهم أرقاء له فن له فيه || 
حق حلت له على أى” وجه وصلت إليه » ومن لاحق له لاحل له مطلقا اه والاأوجه انباع | 
شروطهم حيث ثَلم إعم رقهم وفعاوا ذلك على وحه اقتضته المصاحة فى لظرثم و بين خطؤم فذلك ١‏ 
لإخراجهم ذلك على وحه صوص .ولا ببلزم من الشديه الاإنا م بإلولى إعطاؤه وأحكامه 5 ن سائر أ 
أوجهه 2« وقياس ذلك على إعتاق العيد من نفسه منوع ) فيعبر بطاين) إحارة صحيحة ا 
بالسكه المنفعة » ا 


(قوله لمواز استخدامه فى ذلك ) قضيته أنه ليس للائب استخدام ولده فها يقابل بأجرة أوكان || 


إنضمره :وهو ظاهر فى الثاتى » و ينبغى خلافه فى الأول بل هو أولى م 0 الآأى وبتسلم الأول ١‏ 
فينبئى للائب إذا استخدم من ذكر أن بحسب أجرة مثاه مدّة استخدامه ثم يعلسكها له عما وجب || 
عليه ثم بيصرفها عليه فما حتاحه من نفقة 00 . وما عمت به الياوى أن كوت إنسان ويثرك ا 
أولادا صغارا فتثولى أمهم أمثم بلا وصاية أوكببر الاخوة أو عم لهم مثلا و يستخدمونهم فر | 
دواب إما لمم أو لغيرم . والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواءكان أجنبيا أوقر بها || 
ولا سقط الضمان بقبض الأم أوكبير الاخوة أو حوها حيث لاوصاية ولا ولابة من القاضى (قوله | 
وأطلق الروباى حل إعارته) أى ولده الصغير » وقوله خدمته ظاهره سواءكان ذلك يقابل بأجرة | 
أم لاوهو ظاهى لأن فيه مصلحة له . ومن ع ذلك بالا ولى الفقيه » ومعلوم أن محل ذلك كله إذا أذن ا 
له وليه أما إذالم بأذن له أو قامت قر بئة على عدم رضاه بذلك أوكان استخدامه يعد إزراء به | 
فلا حوز له » وبق ما ,2 قع كثيرا كن المع م اع بعض من تع مله بتعليم بعض آخْر هل 
جوز له ذلك لأن فيه ١‏ للولد باتقانه ااصنعة بتسكرارها أم لا فيه نظر ء والا قرب الأول . 
وينبنى أن ,أتى مثل ذلك فها اوكان الأب هو المع ( قوله وقول الاأسدوى بإعارة ) أى بحجواز || 
إعارة الل ( قوله وهو لاوز له إعارة شىء منه مطلقا ) أى سواءكان ما أعاره يقابل بأجرة || 
أم لا ( قوله من نفسه ) أى القن ( قوله ولأنه عتنع عليه ) أى الإمام (قوله جمع متائخرون ) 
متهم حج فى شرحه ( قوله من ار أوجهه ) نظهر من هذا اعتراض مارد به على [الاعوف ا 
مع أن ظاه ركلامه فيا سبق اعتاد الرد . اللهم الا أن ,يقال الرد انما هومن جهة تسمية الأسنوى 
دفع الإمام شيئا لمستحقه عارية ( قوله وقياس ذلك على إعتاق العبد ) الا أولى بيع العبد ا قدمه | 
ولكنه عبر بذاك تنبيها على أن بيع العبد من نفسه فى الحقيقة إعتاق . 

















) با رذن الناظر كا أفاده ابن الرفعة وهو ظاهر ( لامستعير) بغير إذن امالك ( على الصحيح‎ ١ 
لأنه لاملسكها و إنا أبيح له الانتفاع ومن ثم لم يوجر ولم تبطل عار ينه بإيذن المالك له فيها ول‎ | 
سأ من ضمانئها إن لم بعين له الثانى كا أفاده الماوردى . والثانى يعبر كا أن للستأجر أن يوجر‎ | 
. (وله أن ستنيب من ستوفى النقعة [ه) كان بركن مثله أودونه لاجته دابة استعارها الركوى‎ | 
قال فى المطلب : وكذا زوجته وخادمه لرجوع الانتفاع إليه أيضا . قال الأذر تح : لمم نظو رأنه إذا‎ | 





| ذكر له أنه يركبها زوجته ز ينب وهى بنت المعبر أوأختسه أونحوها لم بز له إركاب ضرتها لأن 


| الظاهر أن العبر لاسمح بها لضرتها » و يوذ منه جواز إركاب ضررثة المستعار لركو مها حيث 


ا كانت مثلها أودونها ولتقم قريئة على التخصي ص ككو ن المسماة أجنبية من المعبر (وشرط المستعار || 
| كونه منتفعا به) انتفاعا مباحا مقصودا فلا يعار مالائفع به كمار زمن . أما مابتوقع نفعه كحش || 


و 


| صغبر فالأوجه صحة إعارته إن كانت العار بة مطلقة أو مؤقتة زمنا يكن الانتفاع به فيه و إلا فلا » || 


| (قوله منتفعا به) أ ولو 
| ما لاما بلعل ما باق وهو 


|| ولابنافى ذلك اشستراط وجود النفع حال العقد فى الإجارة لمقابلتبا بعوض بحلاف ماهنا ولا قول 
| الروبائى كل ما جازت إجارته جازت إعارته ومالا فلا » واستثنى فروعا لبس هذا منها والاستثناء 
| معيارالعموم لقبوله التخصيص بماذكرناه ولا آلة لمو وأمة لخدمة أجنى ونقد إذ معظم القصود 
| منه الاخراج » لعم لوصرح باعارته لتنذيين به أوالضرب على طبعه صصح ونيسة ذلك كافية عن 
ا النصر يمك بحثه الشبخ لاتحاذ هذه المنفعة مقصدا و إن ضعفت . قال فى الخادم ! 


ا ( قوله وموصى له بالمنفعة ) إلامدّة حيانه على تناقض فيه اه حج » وكتتب عليه سم هذا مسلم | 


أ إن داث قر يئة على مباشرة الاتنفاع بنفسهكان أوصى أن ينتفع به مدة حياته و إلا فله الإعارة 
| و إن قيد بمدة حياته اه وقول سم وإلا أئ كن أوصدى له بالمنفعة مدّة حياته . و شبغى أن مثل 


| الإعارة الإجارة حيث .قيدت عدة أو بمحل عمل ثم إن مات الؤجر قبل استيفاء النفعة المعقود عليها || 


| انفسخت فما بقى ( قوله سكن با رذن الناظر) مفهومه أن الناظر لايعبر وهو ظاهر حيث لم يكن 
| موقوفا عليه وإلا بأن شرط النظر للوقوف عليه واتحصر فيه فيجوز له الإعارة سكن لامن حيث 
ل ل له ل ل أت ا اس ره 
|| الثاتى مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتبت عار ينه وانتق الضمان عنه ( قوله كان يركب مثله ) 
| أشار به لتقييد المآن بأن له الاستنابة إذا لم يكن فيها ضرر زائّد على استعمال الستعير ( قوله 
ا أودونه ) أى مالم يكن عدوًا للعبر فما بظبر مر اه سم على حج » وقول سم مالم يكن عدوًا 
| أى فيهما ( قوله لرجوع الاتتفاع إليه) وْحَد منه أن محل جواز ذلك فما لوأركب زوجته أوخادمه 
| لقضاء مصالحه . أما لوأركبهما لما لاتعود منفعته إليه كاأن أركب زوجته لسفرها لحاجتها لم بجز 


| ( قوله كونه منتفعا به ) أى حال العقد أخذا مما يأتى ( قوله لقبوله التخسيص) أى قول || 
١‏ الروباق » وقوله جما ذ كرناه أى من استئناء الجحش الصغير ( قوله أوالضرب على طبعه ) || 





| أى صورته » وقوله نية ذلك أى منهما » وقوله أوالضرب على طبعهما أى الدراهم والدنانير . 


| وموصىه بالمنفعة على ماسيأ ىحر بره فى بابه وموقوف عليه لم بششرط الواقف استيفاءه نفسه سكن | 





مالف فى هذا لمج خلافا 


| لما وقع فى حاشية الشيخ 
| (قوله بماذ كرناه) أى 


مما يتوقع نفعه خلافا لا 
ا" 














(قوله وقول الماورذئ إن 
من الفاسدة ال) كذا 
فى اسيم الشارح وهو 
مانب على كلام 0 


أثبته فى الشارح تبعا | 


التحفة ثم ضرب عليه كا 
نيه عليه الشهات ندم 
كان ينيغى الضرب على 
على هذا أيضا أو سياقه 


على وحه مستةل ( قوله 


لأنها قدناد فتسكون منافع 
ولده للوصى له) هذا قد 


تبع فيه الشارح ما كان | 


فى التحفنة أولا إلا أن 
الشباب حج ألق عقب 
هذا مانصهكذا فالشارح 
وهو غفلة ا 
الوصية بالمنافع أن امالك 


إذا أوادها بكون الولد / 


حرا وتازمهقيمةهيشئرى 
مها مثله وأنحرمة وطثها 
إن كانت فن عل انس 
اذلك بل لمواز الاك 
أو النقص أو الضعف اه 
نبه على ذلك سم 


بأى فى | 


ويؤخذ من قوله أو ان ول طيعهما جواز ره ا 0 ف اللطرن 0 خاط 
3 0 رته وحيث م حار و طرث فيضا رك لفاك - الصحيح فالفمان و يؤخذمن ذلك ١‏ 

مع اختلال شرط أو شروط بماذ كروه نسكونفاسدة مضمونة حلاف الباطاة قبل استعمالها 
1 أهل التبرع وه النى اختل فهها كن ركان 7 ركان ما بأتى فى الكتابة » وقول | 
الاوردى إن من الفاسدة الارعارة بشرط رهن أو كفيل دحيم القول بصحتها مفرع فوا بظور | 
عل مقابل الأصح م 
وما هنا فى 5 0 ( مع بقاء عيئه ) اكثوب وعبد فلا تصح إعارة طعام لأ كل ولحو شمعة 


ن صحة ضمان الدرك فبها و إن جمع بعضهم بأن كلامه فى شرط ذلك اتداء 


لوقود لأن منفعةم | باستبلا 07 ومن 5 ضحت للا بين مهما كالاقدكما حنه الشيخ وكون ا 
الإعارة لاستفادة امستعبر حض المافعة هو الغالب فلا ينافيه أنه قد يستفيد عينا من العا ركاعارة || 
در ارمء 0 2د ف لعن أ ١‏ لكان ف شارك الك د كرن فيها استهلاك | 
المعار لا اانا لايكون اللقصود فيها اسكيفا 5 عيبن وحقق الأثعوى ذم ال إن الدر” و الل لذن دا 

بإلحار بة بل بالارباحة والستعارهوالشاة لمنفعة وهى التوصل ا أب وكذا الباق ولايشترط تعيين الستعار | 
فيك خذ ماثئت من دوانى حلاف الارجارة لأنها معاوضة ( ووز إعارة جار بة لخدمة اعرأة) | 
لاثتفاء الحذور وسيأتى فى النكاح حرمة نظ ركافرة لالاببدو فى الهنة من مسامة فيمتنع || 
إعارتها اق الالة الذكورة ( أو) ذ كر ( حرم ) 


لحار به لانتفاء المحذور 5 ومسل الخرم ا 
مالك أن يستعبرها من سناد كاسن مركن 1 


المنفعة إن كانت من لاحبل واز وطثه 
حينثف لاف من أحبل لأنمها قد تاد فتتكون منافع ولده لأودى له » 





( قوله وويؤخذ من ذلك ) كذا شرح مر وفيه نظر والوجه الشمان لأنْ اليد بد مان ثم رأيت || 
مر لوقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله وحيث لم نصح العارية ثرت إلى هنا من | 
شرحه اه سم على حج ( قوله والستعبر أهل للتبرع ) الأولى والعبر ( قوله والقول بصحتها) || 
أ الواقع فى كلام غير الماوردى ( قوله وكون الإعارة لاستفادة اللستعير ال) رع رخا وار | 
الورق للسكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولفسل متاع ونحاسة لابنجس بها كأن بكرن | 


واردا والنحاسة حكنية مثلا ( قوله وإن جمع بعضمم ) مراده حج ( قولهكاعارة شجرة أو شاة ْ 
ال) ينبنى أن مثل هذه المذ كورات إعارة الدواة للسكتابة نما والمكحاة للا كتحال منها اه | 
دم على حج ( قوله أوماء ) أى لاغسل أو الوضوء مثلا ولا نظر لما تتشر به الأعضاء لأنه عنزلة || 
الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب وقوله وحةق الأشموتى ال يشبثى أن نسكون كرة الخلاف أنالقائل || 
بالإباحة بقول علسكه ملكا صراعى فلا بحوز نقله لغيره كا قالوه فيمن أباحكرة بستانه لغيره لانحوز ا 
له نقله لغيره والقائل بالماك بقول بحوز له ذلك ( قوله <رمة نظ ركافرة ) فى حج أن مثلها الفاسقة || 
بفجور أو قيادة اه وفى عدم ذ كر الشارح للفاسقة إشارة إلى أنها لبس تكالكافرة فيجوز لما | 
النظر كالعفيفة ( قوله فتكون منافع ولده للودى له ) فهو نوع من الارقاق كذا قله شارحج ْ 


وهو غفاة مما يأتى فى الوصية بالمدافع أن المالك إذا أوادها يكون الواد حرا وتلزمه قيمته | 





عاد ا نا وان رض" التي إن كانت عن تقل البميك دراك بإ كروك اللنادلك از اللشدن) ١‏ 


















































ا رةه 


| الودى له بالتتعة (راه 
ا وهل سقط نفقتها عنه ألا فيه نظر والأقرت الثشانى لفكنه من المع مااى” رفت اراد ا 


0 ا 


00 كاقل ال ا 1 بقية بر لان ييا لان أو نائيه لاثتفاء 
الحذور حلاف إعارتها لأجنى ولو شيحا خا ها أو عراهتا أو خصيا يه وقد تضمئت لظرا | وخاوة 


حرمة ولو باعتبارالظنة فما نظبر حلاف ما إذا م تتضمن ذلاك وعليه حمل كلام الروضة وف معى 


| الخرم ونخوه المسوح قال الأسنوى وغبره وسكتوا عن إعارة العبد للرأة وه وكعكه بلا شك 
| ولوكان المستعبر أو العار خنثى امتنع احتياطا والفهوم من الامتناع فيه وفى الأمة الفساد كالإجارة 
| للنفعة الحرمة وهو ماحثه فى الروضة فى صورة الأمة واستشهد عليه بإطلاق اهور نى المواز 


كلام الروضة وجوب الأجرة فى الفاسدة وه و كذلك وقدّمت فى الرهن 


أ مابعل 0 لاغااف ذلك قوم إن فاسد العقود كم حيحها فى الضمان وعدمه ,» وإن زعم 


الخالفة بعض المتأخر بن ووز إعارة صغيرة وقبيحة ,يؤمن من الأجنى على كل منهما لاتتفاء 


والضعف أو ل الخ حج وقد قال 1 اكرمة ذا كن القياس 


ا و بغرض استخدامها فى وقت بريد التمئع مها فيه فهو الفوّت للمنفعة على نفسه » ولو طلقها شبغى 
| أن ,قال إنكان استعارها لخدمة نفسه بطلت العار بة كا لو استعار أمة أجنبية بل هذه أولى لما || 
ا بينهما دن الألفة السابقة و إن استعارها لثر ببة واده مثلا لانبطل حيث ل يكن فى الانتفاع بها | 
ا الصا وما 
| العار بة أمالو تمتع بها ملاحظا العار بة فالأقرب الأول لأنها مسامة عن جبة العاربة » و كن أن ١|‏ 70227 
ن أنها لانفتة لما لأنه إكا تسامها عن العار بة (قوله ا 6 6 

ذل م هر مقرل عن 


حمل على هذا مائقل بالدرس عن م الاق بادى م 


وعليه حمل كلام الروضة ) نعم لاخراة حدمة عرض منقطع أى أن ى بحخدمن غخدمه ا 


| ولسيد أمة إعارتها لخدمته اه حج ومثله عكسهكاعارة الذ كر لخدمة امرأة منقطعة » و بحوز | 


سكل منها النظر بقدر الضمرورة إن احتيج إليه أخذا مما قلوه فى نظر الطبيت لامرأة الأجنبية 


ا وعكسه ( قوله أنه لا الف ذلك قوهم ال) أى لأنْ كلامهم مفروض فى 2>. الأعيان الى 
| لاتعدى فيها فتخرج بها المنافع والاستئحار من غاصص مثلا » وحينئذ فالمقبوضة بالإعارة الفاسدة | 
| إن تلفت لامعال الأدون فيه لين و إن لتك بعر عست اد العامده للد كور وان | 


|| منفمسها ُضمونة مطلقا ولا يام من تشبيه الفاسد بالصحيح عدم الضمان لما ذ كره الشارح على | 


ا أن حج قال لعدم الضمان لامنفعة كالعين والكلام فها إذا وضع إبده بارذن 0 كن بادنه فان ١‏ 
| قبض من لايعتدُ باذنهكا مححور عليه لسفه ضمن مطاقا ( قوله و>وز إعارة صغيرة وقبيحة ) | 
لعن قياس ذلك حوار از إعارة أله نَ الأجنى وإن كن نغ صغيرا ولا قبيحا من صعيرة 46 قببحة 2 ا 
/ دن اسار اه ب م على 0 


بانلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه (قوله أو زوج ) عطف على رم ا 





|0 1 1 ٍ 0 | (قوا له و زوج) معطاوف 
| خوف الفتنة "ا ذ كره فى الروضة وهو الأصمم خلافا الاأسنوى ف الثانية والأوجه أنه يلحق | 


| الشنباة الأعره اليل 2 


علىمالكها (قوله ووز 


ا إعارة صغيرة وقبيحة ال) 


صر ع الإطلاقهناوتقييد 


س حوازه عند إذن || المنعفما”فغير الصغيرة 


والقبيحة ها إذا تضمن 


نظرا أو خاوة حر”مة أنه 


| جوز إعارة القبيحةو إن 


ا 


عرمة ولاق مافيه وى 


ف ل اكور 


الشارح ف بعض الموامش 


| فلبراجع . 











(قوله وإن لميضفداعين) ١‏ 
أى وإن ل يقل أعرتكه | 
أو عنيله4ه مثلافرو نأ كيد 1 
لقوله أو أعرتك منفعته | 





د يعرف ف بالفجور وإن أوم كلام ارك كفي رياد د النع اك عار عار ا 


0 الجا والإيصا ء له كنفعم | انه علاك النفعة فينقلها من ا والعير لابعير فيتحصر استيفاؤه 


بنفسة أى أصالة حى لاينافى ماص" من جواز إنابنه سن (إعارة) وإجارة | 


ا (عيد مس اسكاف ر) واستعارته ان فيها لوع امتهان له وقيل بكرم واخثاره السه ركه ا 


أساى ارة وإعارة فرع جاه مالم بنشصك ترفيهه فيئدب وإعارة الخال نفسه لفرعه واسدعا رة فرع 1 ١‏ 
منه لسث حقيقة عار به ة لماه" فى السفيه فلا كراهة فيهما ور 5 إعارة خيل و سلاح 1 رفى وحو أ 


ا كر ات 0 لأنه مكنه دفع الذل عن نفسه خلاتها ( والأصح ) | 


ف ناطق )/ اشتراط لفل ( الشعر بالإذن أو بطليه إذ لتقام كلك الغير لوقف على ذلك وباءق ١‏ 


| بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس واللفظ الشعر بذلك ( كأعرتك ) هذا أو أعرتك منفعته || 


وإن/) بضفه للعين كنظبره فى الإجارة ( أو أعرتى ) أو خذه لتنتفع به أو أحتك منفعته | 
وكارك وأركق ولو ” 3 أعرق فى القرض 6 فى ال<از 0 


|| (قوه ولو من لم يعرف رارة” عع جنا إلا كانت الإعارة ديا فايق عليه اررقرا ') 


رما اه ( قوله وإجارة عبد مسلم كاذ ار ) هذا بشيد جواز خدمة السلم للسكافر لأنّ المتبادر من 


| الإعارة أنه استتخدمه فا بريد سواءكان فيه مباشرة ة لخدم هكمس ماء على بديه وتقديم نعل له أ 


أوكغير ذلك كا ارس اله فى حواحه وتقدم 2 البيع عند |( كلام على قول المصدف وشرط العاقد || 
الرشد ال أنه موز إجارة ال ادن ايقس ا زالة بده عنه بأن يؤجره لغبره ولا يمكن من ١‏ 
استخدامه 00 بفيد حرمة خدمة الس الدكافر وعليه فقد ,يفرق بين الإحا ارة والعار به بأنالإذلال ا 
ف الإجارة أقوى منه فالعار به لازومها فلايمكن من بقاء ,بده عليه فى الإجارة ونجعل كحتها فالعار نة 
لاحال التخاصمنه فىكل وقت برجو عالمعبر 0 برق عل هذا أن فى محرد خدمة المسل الكافر 
أمظلا له وهو حرام وقد ,شاللابازم من جواز الايعارة جه لوكت بده وخدمتهله ل+واز أن عيره لسلم ا 





| بإذن من المالك أو ستئيب مساما فى استخدامدفما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله ولبراجع 


| وفى عيارة اغى مإبصرح عرمة خدمته حيث قال وعال للدت ب عم الخواز أله أنه لاحوز أن 
ا دمدوقولدعدم اموا زأى للا رية (قولهوإعارة أصلفرعه) أي الرقين زقوكه واستعارة فرع) لاذى 








مغارة هذا لثوله السابق و" السكره استعارة فرع أصاه إذ دورة هذه أله استعار أصله من ناسه تأن 


ا كان كلاه حرا وصورة : ذلك أله استعا رادا من سيده بأن كان رقيقا وهذا ظاهى من عبارته 


لكنى نبرت عليه لأنه خى على جاعة من الطلبة اه سم على حبج ( قوله وتو مصحف لسكافر 
و إن صحت ) لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربى الخيل أو السلاح للقاتلتنا والكافر 
المصدف لقراءنه فيه 3 المس وال و إلا فلا تصح على قياس ماقدمه فى استعارة الأمة السكبيرة 


لخدمة نفسه مع نظر أو حاوة ألر بفرق فليحرر اه 9 عل 3 وهو بيقتكدى أنه إذا 1 إغاب على 


الظن قتاله ولنا رم إعارته له ولد وهو مكل لأنه حيث ظَنٌّْ ” ذلك لاوجه للحرمة ومن 5 2 ذال 


| الزيادى إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذ كر حرمت إعارته له ولم "صمح و إلا صحت ولاحرمة 
ْ زلا فاق مان كار ه الشارح من الصحة قوله فى شرح المنبجفلا نصح إعارة ماكرم الانتفاع بهكا لة 
| مو ونرس دادم ا رنى لأنه مول على ما إذا غاب على الظان أن يقانانا به أخذا من قوله فلا 
ا 0 0 0 لأنه 7 ا به إلا إذا ا قاتلا به . 






















لادان صر لك -- ظاهره ووذ يعار كالدابة - وقف فيه 








ا بحا فيه 7 شاف فيفرق ينه و بين 0 فى الطلاق لا أثر ايشا شاعة فى ١١‏ 


١‏ 2 1 ا ا كر اسك ل ا 0 202 © قد الألفاطاً حوها 
00 بضاع مالا" ارقا »او 0-24 6 --35- 


وأنه لا كنابة لاعارية وفيه توقف ظاهر ( ويك لنظ أحده) مع فعل الآخر ) وإن تأخر | 
أحده) عن الآخركاو دبعة فما بظور خلافا لان فرق بينهما إذ ظنّ الرضا حاصل حيند وقد حصل || 


من غير لفظ ضمئا كان فرش له ثو با ليحلس عليه على ماجرى عليه التولى وال الشيخان عنه 


ثقل الأوجه الضعيفة وجرى عليه ابن القرى فى بعض نسي الروض وجزم به فى العباب وهو || 


ولا دليلللا' ول فما بأنى فيمن أركب منقطعا دابته بلاسؤال لإمكان حمل نى ذلك على اهتين . 
أما من أحده] فلا بد منه وأنه لابشترط فى ضمان العار بة كونها بيد ااستعبر وخرج منه جاوسه 


لحم 000 


طُُ 


حافيا فأعطاه نعلا أونحو ذلك كان عار بة ( واوقال أعرتكه ) أى فرسى مثلا ( لتعافه) أوعلى 
أن تعلفه ( أواتعبرى فرسك فهو إجارة ) نظرا للعنى وهو وجود العوض (فاسدة ) طشهالة 





| حيث هحر معه استعماله فى العار به إلابشر بنة 0 أن ذلك شائع حى فى غبر الدراهم كاعر ق 
| داتك مثلا ( قوله وفيه توقف ) ولوقيل إن كو خده ادك نه كناية 








| الضمان اه حج ( قوله وخرج منه) أى عقد العارية ( قوله وقبل أ كلها هو أمانة ) وكذا 
| إنكانث عرضا اه حج قال سم : استشكل مسئلة ظرف الببيع وفرق فى شرح اللرورظى ١‏ 


| كان عار بة فيه على الأصل » وعبارة الشارح فى تشرح الار. ب : وأما إذا ل تسكن هدية تطؤع 


|| بلاعوض كا صرح به الرافى اه وهو حاصل ما فى الروض وشرحه وشرح الببجة وغيرها . 
| فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصو بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعاربة 
|| بالاستعمال العتاد إن م يكن عوض و إلا فؤجر إجارة فاسدة اه و يوذ من هذا حك مابقع 


فيه فلا ضما نلأنه أمانة و إنكان بعد وضع البييع فيه ضمنه لأنه عار به فتذيه له فانه بقع اكثيرا وم 


مبنى على أن العار بة لابشسترط فيها لفظ والأصح خلافه وحينثذ فيكون ذلك إباحة لاعارية | 


ا على مفروش 0 فهو إباحة <نى عند الاولى كن أن له فى حاب دابئه واللان لاحالب فوى || 
| ذه الحات عار بة حت بلاه» 2 ن سامه البائع البييع فى ظرف فهو عار بة » وكائن أ كل المدية | 
ن ظرفها المعتاد أ كلها منه وقبل أ كاها هو أمانة ومقابل الأصح لابك_ترط الافظ حى لورآاه | 


نوك كان صر كا ) وعليه فيمكن أن يقال تُمْبن العار يه عمنى الإباحة عنها ,معنى القرض بالقراان | 
ا فان لم توحد قر ينة تعين واحدا منهما فينبغى عدم الصحة أو يقيد اه على الفرض ها اشتهر فيه || 


به م يبعد ولابشرصلاحية ١|‏ 
ا خذه للسكناية فى غبر ذلك اه حج ( قوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر ) ظاهره وإن طال | 
|| الزمن جداء وبوجه بأنه حيث حصات الصيغة لابضر التأخر إن ل بوجد من امبر مابدل على || 
ا الرجوع ولامن الستعبر ما بدل على الرذ ( قوله فيسكون ذلك إباحة ) أى والإباحة لانقتضى | 


|| لما اعتيد الأثل من ظرف المدية قدّر أن عوضها مقابل لما مع منفعة ظرفها بحلافه فى 0 ا 


بأن كان لما عوض فان اعتيد الأ كل منه لم يضمنه بل تلزمه أجرة مله 5 الإحارة الفاسدة || 
اليه 5 الغسب » ثم قال : وحيث قلنا بخمانه, نوا قف استعماله و إلا كان أمانة و إنكان | 


كثيرا أن ريد الشراء بدفع ظرفه ازبات مثلا فيتلف منه وهو أنه إنكان التاف قبل وضع البيع ١‏ 


626 0 الارف بعد أكل الحدية منه ولالحكم الدابة قبن جلب الاين ولابعده ولالمكم ظرف ١|‏ 


| ووحد نفاذا فى 000 
ا لايكون صرحا ولا 
| كنابة فى غبره ( قوله 
| بأنه بحتاط للا بضاع ) 
أ[أى فلا نوقع الطلاق بما 
| اشثهر مطلقا بل بالنية 
| لأنه لازم من القول 
ا بوقوعالطلا قالقول عل 
ا البضع لآخر وهو خلاف 
| الادتياط ( قوله وإن 
| تأخ رأحده) عن الآخر) 
| كدي الم زراك انار 
دنا االنراك وهر اللذى 
فهمه الشبخ فى الحاشية 
ار اظلن 
| التأخرأى فلافرق ببنأن 
| ,تأخر الفعل عن القول 
| أوعكسه / قوله لإمكان 

0( ذلك الخ ( 

نن مظنم 
١‏ الكلام ولعل" هاده به 
نال حصرااى لاحي 
١‏ للشهاب سمو إن قصصرت 
| عبارته عه ونص مافى 
اك رتك 
0 أن فلن 
ما إذا وجد لفظ من أحد 
ا الجانبين فامهم لم ,بصرحوا 
| فمارأتى بأنهلم يوجد لفظ 
امن أحده) اه (قوله 
| وأنه لابشترط فى ضمان 
العاريةال) أى ولادليل 
و || للاأؤل أيضا فما بأتى أنه 
لاشترط ا الذى استدل 








| البيع بعدأخد لل لاني البييع ما «ارود 6 اله 6 ااه بعد اتا العار: نه أنه هنا ادك 


مافى مق الشا فارع مع أنه م يذكر مابرد الاستدلال , 


| به الشهاب حج ولاق 





























كانه إنما صرح بالكمان 


توطئة لقوله معالأجرة 
ولأن الضمان هذا غير 
الضمان قبل الطلب إذ هو 


حينئذ ضامن مطاقا حى 


ذكر (قوله كسقوطها فى 


0 ال ) مثال للاستعمال ا 
|| الستعير ( قوله عند فقده ) أى وأخذه دراهم وإن قلت ( قوله أما لوعين ) أى العبر ( قوله 
| ولو حبر ثقة فتركها المالك ) أى لم ,أخذها منه وإن ل برد إبقاءها فيه فلايشترط منه قصد الترك || 
| بل المدار على الع بعودها لحلها مع التمسكن من أخذها منه ( قوله ضمن نصفها ) أى سواء كان ا 
|| مقدما على مالسكها أو رديفا له (قوله فهو الستعير ) أى القائل ( قوله فالرا كب ) أى هوالستعبر 
]| (قوله إن وكله ) أى القائل ( قوله وإلا) أى وإن م بوكله ( قوله والقرار على الراكى ) ١‏ 
| سين من القرار عليه صر بحا فما لوكان الشغل للا مس والظاهرأنه الآ أخذا من قوله إن القائل || 
| هو المتعيرلاالرا كب ( قولة أما إذا رد ) أى المسشعير ( قوله فالمؤنة عليه ) أى المالك وظاهره 
|| ولوكان استحقاق المستأحر باقيا ( قوله بعد دار هذا ) أى الرادّ ( قوله ووجبه أنه ) أى الستعير ا 
ا ( قوله عنزلة معبره ) أى الستأجر ( قوله بل يتعين للحا 5 ) أى إن كان أمينا و إلا أبقاه نحت | 
| بده إن كان كذاك وإلا دفعه لأمين بحفظه ( قوله ومنها ) أى العارية ( قولهكسةوطها ) هو || 
|| مثال للتلف بغير الاستعمال الأذون فيه كا بشعر به قوله بعد والأوجه تقييد ذلك ال وإنما كان | 
هذا من الغبر لأنه تلف فى الاستعمال لابه » وكتى أيضا قوله كسقوطها فى بر » ومنه مالواستعار 


الغير الأذون فيه 





| الذة والعوض مع التعليق فى الثانية ( وجب أحرة الثل ) إذا مضى بعد قبضه زمن يقابل بأجرة | 


| ولاضمان عليه بتلفها كالمؤجرة » وكلامهم هذا صر فى وجوب مؤنة الستعار على العبر دون | 


الستعير وهو كذلك سواء أ كانت العار بة صحيحة أم فاسدة ذفان أنفق لم برجع إلا بإذن حا ؟ 
أو إشباد بينة الرجوع ع فقن ! كا لوعينالمدة والعوض كاعرتك هذه شهرا من الآأن لعشرة ا 


ا دراهم » أولتعيرتى و بك هذا شهرا من الآن فقبل فهو إجارة صحيحة ك فى الأنوار وهو أصح | 
| الوجهين ولاببرأ إلا نردّها للالك أو وكيله دون حو ولده وزوجته فيضمنانها وهو طر ريق » لم ْ 


يبرأ كا فى الروضة بردّها لما أخذها منه إن عل المالك به ولو بر ثقة فتركها فيه » ولواستعارها | 
ليركيها فركيها مالسكها معه ضمن نضفها فقط » واوقال اعطها لهذا ليجىء مى فى شغلى فوو الستعير | 


| أوفى شغله فالراكب إن وكله وليس طر ينا كوكيل السوم و إلا فهو المستعير والقرار على الراكب | 
| (ومؤنة الرد ) للعاربة حيث كان له مؤنة 


قوله ضمن مع الأجرة) | 
در َ 1 0 1 50 : 
7 © ( | مستاحر رد عليه الخبر الصديح « على اليد ما احدت حق تؤديه ( ولانه قبضها لغرض نفسه . 


أوعند الحجر عليه ( على المستعبر ) من المالك أوحو || 


ال 0 0 أما إذا رذعل الماللك فالمؤنة عليه ما لورده عليه معيره » وظاهى كلامهم عدم الفرق بين بعد دار | 


هذا عن دار معيره وعدمه ووحهه أنه منزل مثزلة معيره » ومعيره لوكان فى ماه م تازمه مؤلة « 





أ فسقط ماللا'ذر هناء وب الرد فورا عند طل معير أوموته أوعند الجر عليه فيردٌ وليه 
1 فان 0 يعد عامه ومكنه طمن 3 الأحرة ومونة الرد « 3 لواستعار حو مصحف أومسل فارنك 
| مالكه امتنع ره إليه بل يتعين للحا 5 ( فان تلفت ) العين المستعارة أوشىء من أجزائها ومنها 
|| مالوأركب مالسكها عليها منقطعا وإن قصد به وجه الله تعالى ولم ,سأله فى ذلك لأنها نحت بده 
لوتلفت بالاستعالالأذون ١‏ 1 


فيه قبل حدوث شىء مما | 


( لا باستعمال ) مأذون فيه كسقوطها فى بكر حالة سيرها'ء 


( قوه دون المستعبر وهوكذلك ) عله فى شرح الببحة بأنها من حقوق الماك اه و روْخْذ منه 


أن أجرة المركب الدى يعدّى فبها أومن يسوقها على المستعير دون المالك (قوله فان أنفق ) أى || 


تا فى فيه عط لع ف ل ل لت لال ال الاك 


و قباسه 














١ 


| وقياسه كا قاله الغزى أن عثورها حال الاستعمال بذك وظاهره عدم الفرق بين أن يعرف ذلك 


| من طبعها أولا والأوحه تقييده ما إذا لم يكن العاورتما أذن 6 عل ال جمعا اعترضوه | 
بأن التعثر يعتادكثيرا أى ولانقصبر منه . وحله إن ل يتواد من شدّة إزعاجها وإلا فهوضامن | 
لتقصيره وكان جنى الرقيق أوصالتالدابة فقئلا الدفع واو من مالكهما نظبر قتل المالك قنه الغصوب || 


إذا صال عليه فتصد دفعه فقط (ضمنها) بدلا أوأرشا للخبر المار” بل عار بة مضمونة حى اوأعارها || 


بشسرط أن تسكون أمانة لغا الشرط كا د كراه ول بتعر”ضًا اصحتها ولافسادها ومقتضىكلام الأسنوى 


| صحتها والأوجه فسادها ولابعتبر للغمان التفر بط فيضمنها ( ولول غرط ) وسيأتى كيفية ضمانها || 


١‏ آخر الباب » ولو استعار دابة ومعها بع لم ل لوه ع لم ركان 


| لوتبعها ولدها وم يتعرض مالسكها له بد ولا إثبات فهوأمانة » فله القاضى ولا تضمن ثياب الرقيق || 


١‏ المستعار لأنه لم بأخذها لاستعمالها بخلاف | كاف الدابة كا قاله البنوى فى فتاو به » ولايضمن المعبر 
ا <اد الأضحية المنذورة ولابضمئه الستعير لوتلف فى بده كا قاله الباقينى لابثناء بده على ند من لبس 
١‏ عالك ولا امستعارلارهن لوتاف فى بد اأرتمين ولاضمان عليه ولاعلى الستعير نظير ماص" ولاصيدا 


|| استعاره من حرم ولا ماقيضه منمال بيت المال من له فيه <ق سكن م" أنه ليس بعار بة ولاككتابا 


ا موقوفا عل السامين وهوأحدهم وود أفق بذلك الأذرعى « 


| ومنه أيضا مالوأصابه الاح مثلا من 7 ل؛ الكرب فيضونه كل من السستعير واطارث وقرار الفان 
| على الحارث ( فوله وفياسه ) أى قياس سقوطها فى بر ا ( قوله كذلك ) أى مضمن ( قوله 


الأجرة لمثلها ويأثم باستمالها ( قوله وكذا اوتبعها ولدها ) عبارة حج : ذم إن تبعها وانالك 


تشديبه بالأمانة الشرعية ( قوله وم بتعرض مالككها له ) أى وقد عم تبعيته لأمه » فان لم بعامه / 
وجب رذهفورا و إلا ضمنه » ولعل المراد أنه حب عليه إعلام مالسكه أى حيث عد مستوليا عليه || 
لما بأتى فى الغصب من أنه لوغصب حيوانا وتبعه ولده لايكون غاصبا له لعدم استبلائه عليه ( قوله || 
ولابضمن المعير جاد الأضحية النذورة ) وهذا حلاف ماقدّمناه فى الأضحية نفسها عن سم و ,أتى || 
فى كلام الشارح من أنها مضمونة على المعبر والستعير » وعلى هذا فلينظر الفرق بين الأضحية | 
ودلدها ولاه أن الأضحية لما كان المقصود منها ذعها وتفرقة لها أشبرث الوديعة فضمنت على || 
المعير والمستعير بحلاف اللد فان المقصود منه رد الانتفاع فأشبه المباحات فر يكن مضمونا | 
على واحد منهما ( قوله لوناف فى بد الرتمن ) خرج نه مالوناف قبل الرهن أو بعد فكاك || 
الرهن ونزعه من يد المرتين ليرده على المالك فيضمئه فى الصورتين غلى ما أفمه كلامه ( قوله || 


0 2 انس بعار به ) كك فلاستثئنى من حكرها 1 





( قوله ولارضمنه المستعير 


| اوناف فى .بده ) ظاهر 
| ذ كرهذا عقب ماقبله 


| أن الضميرفما قبإه للعبر 


وهو خلاف السياق 
فاو قدم هذا على ماقبا|د 


| كان أولى (قوله ولا 


الستعار لارهن ) أن 


1 ولارضمن المستعار لارهن 
3 1 ا ا | كا هو قضدية السياق 

والأوجه تقبيده ) أى الذمان ( قوله على أن حمعا اعترضوه) أى القياس ( فوله وله إن ل || سكن ارك 
بتواد) أى الضمان ( قوله فقتلا ) أى فيضمتهما الستعير ( قوله والأوجه فسادها) أى فيضون | 


خلاف ماعار به4 فى كوله 


1 ولاذمانعليه الإفتأمن‎ ١ 
ومحلذلك حي 1 0 هكم يبدل عليه ا‎ . ١ وحب رده فورا و إلاضمن كالأمانة القرفية اه‎ 0 











( قوله ولا ماصال به على | 
منفعة ا ( حق العبارة 1 
و لاماصو. 3 على 0 أو ٍ 


حعات منفعته رأس امال 
سل أوصدافا على أن هذه 
الثلائة ستأتى ( قوله لما 
م ) أى من خبر «على 
اليد ما الكت ) قوله 
وموث الدابة) 

بالاستعمال 5 ليه عليه 
الشهاب سم ولعل صورته 


أنه لباحلا ثقيلا بالإذن | 


سارب إسليه علاف ١‏ 


ما إذاكان خفيفا لاموت 
عثله فالعادة فانفقموتما 
الما صر<وا به من الفرق 
بينماإذا مان ثبالاستعمال 


ل | 
(قوله بقيدهماالسابقين) | 
القيد فى الموقوف عليه | 


ألانشترط الواقف استيفاءه 
نفسه واقتصر عليه 
الشبات حج وأما قيد 


الوم 


كانت أمة واستعارها | 


مالسكها (قوله ضمنا معا) 


أى ضمان غصب كا هو | 


ظاهر مابا'ق . 


| عزى لالحلال التلقدق 7 


له فلعله أن || لماص) أى من نلف العين أو نقصائها الفسر بهما الامحاق والانسحاق ( قوله وموث الدابة ) أى || 


اا 


| السابقين ) ها قوله فما سس بالنسبة للوصى له على ما 
| الواقف استيفاءه بنفسه لسكن باذن الناظر ( قوله أوستحق منفعة ) هذا عين قوله السابق ولا 


ماصاح به الخ . 





ا 1 م 4 5 منفعة 8 حءعل 0 الال منفعة أو بيك 1 النفعة فال إذا ارسق | 


النفعة شخصا وتاف لحت بده فلا ضمان ( اكع أنه ) أى ااستعير 0 لا يضمن مايتمحق ) ١‏ 
أى ناف من ثوب أو نحوه ( أو ينسدق ) أى ينقصكا ف الحرر ( بإستعمال ) مأذون فيه 
لحدوثه بإذن المالك فهو كا لوقال اقتل عبدى والثاتى ,ضمن مطلتا لما ص (والثاك ) وهومن 
زبادة الصئف (يضمن الذمحق ) دون النسدق إذ مقتغى الاعارة الردٌ ولم بوجد ف الأول وموت ١‏ 
الدابة كالابمحاق وتقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه وكسره سيفا أعاره ليقائل نه | 
اكلا سحاق كا اله الصيمرى ف الأخيرة وس وار إكارة الور للكن من كل من العا ا 
17ب ا 
ضمنه كلاف مالو استأجره ولا بشترط فى ضان المستعبر كون العين فى بده بل يضمن ولو كانت | 


|| بيد امالك كا صرح به الأصحاب وف الروضة لول متاع غيره على دابته بسؤال النبركان | 


مستعيرا سكل الدابة إن لم يكن عايها شىء لغير المستعبر وإلا فبقدر متاعه ولا يعارض ذلك | 
قوهما نقلا عن ألى حامد وغيره لو سخر رجلا وداه فتلفث الدابة فيد صاحبها لم يضمنها المسخر || 
لأنها فيد صاحبها لأن هذا من ضمان الغصب ولا بد فيه من الاستيلاء وهو مفقود وكلامنا هنا | 
فى مان العار به ولا يشترط فيها ذلك ل+صولما بدونه وهذا أولى ما أثارله القمولى من ضعف || 
أحد الموضعين » ولو اختافا فى حصول التلف بالاستعمال الأذون فيه أوّلا صدق المستعير بمينه | 
كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن الاأصل براءة ذمته خلافا ل 
بن خرن لير روا ويه رن مين اق الال قالطاو ياك اضورق دض رليك ١‏ 
مسقطه غبر صحيعم إِذ محل ضماءها أصالة بالنسبة لليد لا الذمة وكلام البلقينى فى تعلقه بالدمة وهو | 
أس طارى* على الا'صل فافهم ( والمستعبر من مستأجر ) أومودى له أو موقوف عليه بقيدبهما || 
لسابقين أو مستحق منفعة بندو صداق أو سل أو صلمح ( لا يضمن) النااف (ف الاأصح ) لأن | 
بده ناثية عن ,بد غبر ضامئة هذا إن كانت الإجارة صحيحة فاوكانت فاسدة ضمنامعا والقرار على | 
استعبر كا قاله ار به ولا ينافيه قولهم 0 عق د كصحيحه إذ الفاسدة بست حك | 


| (قوله ولا ماصا به على منفعة ) قضية تخصيص الاستدنا ء فى هذه 0 ة بعد م الضمان أن مكنة أ 
| زقوه و إلى ود و 


رك د فيباعلى المستعنر و ان كان شبيية ة بالأمانات الشرقة ؛ لعدم الضمان رقو له وا 1 يضمن مطلقًا 


بالاستعمال ( قوله ولوكانت بد المالك ) قد ينوه من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه | 
إناها وظاهر 4 لا معنى له لأن العار بك لا ار انك 06 حو البييع الصحيح للد اللازاييك 2 لاه 2 ضان ا 


فيه على لكين ىقبيل القيض بل ليس لناثى ٠‏ تأضمن فيه العين كرد العقد من غير قيض وشين ا 





أن المراد أن 'نلفها فى بد المالك بعد قبض المستعير و بقاء 8 العار به أوقبل قبكمها بالفعل لكن 


| استعملها المالك فى شغل المستعير مضمن اه سم على حج ( قولهكان ) أى الغير مستعيرا ال || 


( قوله عن أنى حامد ) الاسفرانى ( قوله وما وجه به) أى البلقينى ( قوله بقيديهما 
بأتى تحر بره و بالنسبة للوقوف ل ,شترط 




















لجيه لجر د سن نج نوها سرك و متسر 


| كالتعبر من المالاك (ولو تلفت دابته فى دد وكيل) له (بعثه فى شغله أو ) تلفت ( فى بد من سامها 
| إلبه لبروضها ) أى بعامها الثى الذى يستريح به را كيها ( فلا ضمان ) عليه حيث ل يذرط لأنه 
| إنما أخذها لغرض المالك فان تعدىكالو ركبها فى غبر الر باضة ضم نك لوسامه قنه ليعامه <رفة 
| فاستعماه فى غيرها (وله) أى الستعير (الاننفاع) بامعار ( بحسب الإذن) لرضا امالك به دون غيره 


| او أعاره دابة لبركبها لحل كذا ولم بنعرض لأركوب فى رجوعه جاز له الركوب فيهكا نقلاه وأقراه | 


١‏ مخلاف نظيره من الاجارة والفرق بينهما لزوم الرد للستعبر فيتناول الاذن الركوب فى عوده عرفا 
| ولااكذاك الستأجر فلا رد عليه » 


|| (قوله فاستعمله فيغيرها) أى ما يتعاق بالكرمة (قوله جاز له الركوب) أى وجاز له الذهاب والعود 
أ فى أى طريق أراده إذا تعددت الطرق ولو اختلفت لأن سكوت المعبر عن ذلك رضا منه كلها || 
ا (قوله والفرق بينهما لزوم الرد لامتسعبر ) أى و إذا ازمهالرد فبىعار به قبله و إناننهى الاستعمال 1 بابل لسري ابا 
ا 0 ' 0 : 00 | بما تناوه الإذن ) أى 
مالكها فهانت مثلا ضمنها ( قوله فلا رد عليه ) ظاهره و إن اطردت العادة بأن المستأحر بردها ١‏ اكات اع ارال 
١ : ١‏ | الستصيلك بساك كا در 
فرع قال العبادى وغيره واعتمدوه فى كثاب مستعار رأىفيه خطأ لايصلحه إلا الصحف || ...0 ' 
5 ا :0 1 | قضية العقد وقوله لا بما 


| الأذون فيه فاو استعار دابة جل متاع معين فوضعه عنها ور بطها فى انان مثلا إلى أن بردّها إلى 
١‏ على مالسكها ولو قيل >واز الركوب ف العود اعتادا على ما جرت به العادة لم ببعد . 


لست و الاق لضا للقااترى لاله لكر رز اناد لل كناف اللرين ريده الى وى بالطل ارين ال 


وإلا رده وكتب الوق ف أولى وغيره با إذاحقق ذلك دون ماظنه فلاو بكتب لعلهكذا ورد بأن ١‏ 
| كتابة لعله إغا هى عند الشك فى اللفظ لا الح والدى ينحه أن الماوك غير الصحف لابصاح | 
| فيه شيا مطلقا إلا إن ظن رضا مالنكه به وأنه حب إصلاح الصحف لسكن إن لم ينقصه خطه أ 


| بنبغى أن ددفعه .من إصاحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغاب على ظنه إجابة الدفوع 


١‏ مووامشه فلاتكوز وإناحتيج اليه لمافيه من تغيير السكئاب عن أصله ولانظر لزيادة القيمة بفعلها 
| للءاة الذ كورة . 





فرع استطرادى ‏ وفع السؤال فى الدرس عما رقع كثبرا أن الششر .يك فى فرس ,نوجه || 


ا مها إلى عدو و بقانه وتتناف الفرس هل يضمر الشسر ببك بذلك أءلا فيه نظر. والمواتعنهأن بقالإن 
| جاءهم العدوٌ إلى بلدتمم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتافتالفرس والخالة ماذ كر فلاضمانوان خرجوا 


|| انتداء وقصدوا العدوٌ على نية قثاله وتلغت ضمنها لأنالشسر بك لابرضى بروج الشهر يك بهاعلى 


هذا الوجه بحلاف الخالة الأولى فانها العتاد عندم فى الالتفاع . 


فرع آخر - وقع السؤال أيضا عما بقع كثيرا أن مستعبر الدابة اذا نزل عنها بعد ركوبه | 


ا لما برسلها مع تابعه فيركبها التابع فى العود ثم تناف يغير الاستعمال الأذون فيه فهل يضمنها | 


| ااستعير أمالتاببع فيه نظار والأقرب أنالضمان على الستعير لأنالتايع وانركبها فبوفاجة المستعير || 


ارداءته وأن الوقف بحب إصلاحه إن نيةن الخطأ وكان خطه مستصاحا سواء الصحف وغيره وأنه || 
| مق تردّد فى عين لفظ أو فى ال لا,يصلح شيدًا وما اعتيد من كاتانة لعله ككذا لعله إنما حوز ْ فك دح ناز الركما 
١‏ فى ملاك السكانب اه حمج وقال سم على منهج : فائدة لو استعار كتابا فرأى فيه خطأ لابصلحه إلا 


| أن بكون قرآنا . أقول : والحديث فمعناه فما ,بظهر اه . أقول : قول حج إن لم بنقصه خطه الل | 


| البه ول تلحته مشقة فى سؤاله وقوله وكان خطه مستصاحا أى وخرج بذلك كتابة الحواثى || 





اقنضاه اق وحواز 
استعمال الغير انما هو 


حك من أحكامها ثبت 


بعد انتهاء العقد مثرتيا 


فيه الفاسدة . 























) قوله بزيادة ( متعاق 
باسئوف والباء بععنى مع 
(فوله لآن المطلقات ) هو 
تعليل .من جانب الساثل 
والموات قولةلثلا يو ذىالح 


















(ومشلها) انر درك فى الك رفول والشعبر لا أعلى منها كذرة وقطن (إن م 2 ذإِن 
مهاه عن المثل والأدون امتنعا أيضا اتباعا اعا لنبيه وعم مشه مااصرح نه أصله أنه لو عين نوعا ومبى 
عن غيره انبع (أو) أعاره أرضا (لشعير ) بزرعه فيها (ل بزرع فوقه) ضرا ( كنطة) بل 

دونه وَمدله وشكرالصنف الحنطة والشعبر و إن عر”فهما فى اللرر إشارة إلى عدم الفرق ف التفصيل 
اللذكور بين أعرتك ازراعة الحنطة أو حنطة » وترجيح الاأسنوى أنه إذا أشار لعين منهما وأعاره 
ازراعته لاحوز الانتقال عنه :قال ولمذا عر”فهما فى الحرر فيه نظر » والصحيح فى الإجارة الجواز 
فسكذا هنا » وصصرح فى الشعير بما لانجوز فقط عكس المنءاة تفننا ولدلالة كل” على الآخر ففيده 


مدّة لمثلها أجرة ازمه ججميع أجرة الثل على العتمد كا قاله الأذرعى هو الأوجه والزركشى أنه 
| أرجح » ويفارق وبا أن الستاحر استوق ما كان علكه نما لاشيل الرد بزيادة » 
ا والستعير لاعاك شيثًا « فهو بعدوله عن الجنس كاراد ل 1 فلإ سقط ا إرزاله ده شىء 
(واو أطلق) العير ( الزراعة) أى الإذن فبها كأعرتك لازراعة أو لتزرعها (صح) عقد الإعارة 
( فى الأصح و بزرع ماشاء) لإطلاق اللفظ وله ا قاله الأذرعى وأفى به الوالد رحمه الله إذا كان 
| ثما يعاد زرعه ثم ولو نادرا حملا الإطلاق على الرضا . والثاتى لابصعح” لنفاوت ضير الزروع » 
إعالم كاف الاقتصار على أذى” الأنواع ضررا لأن الطلقات إنما لم تنزل على الأقل” ضررا 
لثلا يؤْدى إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك قله البلقيى حوابا عن 0 لوقيل لا بزرع إلا 
أق” الأنواع ضررا لكان مذهبا » ولو قال له لتزرع ماشئت زرع ماشاء جزما (و إذا استعار لبناء 
أو غراس فله الزرع ) إن ل ينهه لأنه أخف (ولا عكس) لأن ضررها أ كثر و يقصد بهما الدوام 
( والصحيح أنه لابغرس مستعير لبناء وكدذا العكس) لاختلاف الضرر فاإن ذمرر البناء فى ظاهس 
الأرص ١ك‏ من طنا » والدراس الفكن 0 عروقه كارع مادرس ف عانه لتقل 0 


من إيصالها إلى 0 الحفظ ( قوله و,يؤخد مئه 5 معتمك ا رتو الذى لابلزمه رد ( انظ راف" 
مستعير لابازمه الردد" "ايه ”د م على حج ل : هو المستغير من لكر ونحوه إذا رد على 
امالك » فانٌ الواجب 00 دون الردٌ كعيره ( قوله ولو جاوز الحل المشروط ) و ينبضى 
| ضمان تلفها بالاستعمال حال الماوزة اه سم على حج ( قوله وله الرجوع منه) أى من الل 
المشروط فلا يركت إلا بعد عوده إليه ( قوله كالفول والشعبر) وعليه فاو استعار للشعبر هل 
| برع الفول وعكسه فيه نظر والأقرب أنه إذا استعار لشعير لانزرع فولا حلاف عكسه (قوله ففيه 
نوع فن أنواع البديع ) أى وهو الاحتباك ( قولك ونا رق الروك الاارة) أ دما أله 
الزائد فقط ( قوله فلا شقط بأداله ) قضيته أن الإباحة راك بالرد ء وف سم ل منوعجع ول 
الباب عن شرح الإرشاد الج ماحاصله أن العار بة تنك بالود » وإن قلنا إنها إباحة لاهبة النافع » 

ثم قال فين قلت مث فى الوكالة أن الإباحة لاترد بالرد . قات : ذاك فى الإباخة الحضة وقله عت 
00 اه أى و.تقدير أنها إباحة محضة فهو لم رستوف ما أبييح له وقد استوق مالم يأذ 

خاصّة م أى ا رط اناده .اه سس ع 0 











ا أن التعبر الى لابازمة رد 5 خلافه » را لزنه 
رة مثل الذهاب منه والعود إليه » وله الرجوع منه راكيا كا صمحه السبى وغيره بناء على أن ١‏ 


0 لاتبطل بالخالفة وهو ما صححاه ( فاِن أعاره لزراعة حنطة) مثلا ( زرعها ) لإذنه فيها | 


نوع من ألواع البديع الشهورة » وحيث زرع ما لبس له زرعه فلامالك قلعه مانا » مين | 









































سي الشعل ١‏ والتااى عور 00 


| 6 ذكر ففعه ثم ثم مات 1 قلعه و( كن قد صرح 1 بالتحديد مرة بعد أخرى م كز له فعل نظيره أ 
ا 


ولا إعادته مرة 01 إلا باإذن جددد (و) الصحيح ( أنه لااتصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط 
تعيين نوع النفعة ) قياسا على الإجارة » لم لو عمم فقال لتنتفع بها كيف شئت أو بها بدا لك 
صح و ينتفع ما شاءكالإجارة » ومقتضى التثبيه تقييده بما كان معتادا نظبر ماص » وبه جزم 
ابن القرى فالقول بأنه مبنى علىالرجوح المار” فى إطلاق الزراعة غير حيسم. والثانى يصح واخناره 
| السبكى » والأرض مثال لما ينتفع بحهتين أو أ كثر كالداية » أما ما احصرت منفعته فى جهة 
واحدة كساط لا .يصلح إلا الفرش فلا يحتاج فى إغارته إلى بيان الاتتفاع » ويستعمل فى ذلك 
: وكذا لوكان الانتفاع بحجهات لسكن إحداها م 





بالمعروف . قال فى الطاب هى القصود منه عادة اه . 


رسدل) 
فى بان جواز العار ب وما للعبر وعليه بعد الردُ فى عار بة الأرض وح الاخئلاف 


وهى من العةود الائزة من الطرفينكلوكالة » خينئذ ( لكل منهما) أى العبر والستعبر ( رد 
العارية ) واو مؤقئة بوقت ل ينقض أمده ( مى شا 


ا ابام غبر لاثق مها؛ والردٌ فى العبر عتنى الاسترداد الذى عبر به أصإه » ولو استعمل المستعار 


ء) لأنها مبر“ة من امبر وارتفاق من امستعبر 
ا أو الباح له منافعه بعد الرجوع جاهلا > 

| (قوله ويسمى الشثل ) وينبغى تقييده بما إذا لم تطل الدّة الى ببق فبها الشتل قبل نه على مدة 
الزرع العتادة وإلا فبعد انقضاء مدّة الزرع بقاع مانا كا بشمله قوله الآنى أو زرع غير العين ما 


بسطلى” 0 5 ف نظيره الخ (قوله ومقتضى النشبيه ا ( معديمدل (قوله و ستعمل فى ذلك) 
أى فان استعمله فى غيره كأن تغطى به ضمن ٠‏ 





(فسصل) 
فى بيان خواز العارية 


( قوله وعليه بعد الردّ الخ ) أى انتهاء العار بة » و إن كانت العين فى بد المستعير أو انتهت بشراغ 
المة لكوم مؤقتة (قوله وحك الاختلاف) أى وما ,نبع ذاك كوجوب تسوية الحفر وإعراض 
القاضى ( قوله وارتغاق من المستعبر) أى شأنها ذلك فلا بنافى أنه قد يستعير ماهو غنى” عن 
الارتفاق به لوجود غيره فى ملءكه ( قوله ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه ) خرج بها 
الأعيان فإنها مضمونة (قوله بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما لواستعمل 0 ارية بعد حنون المعير 
غبر عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة اه حواشئى شرح الروض : أى ولا 


نسب له تقصير بعدم الاإعلام » ومثل انون إغماؤه أو اموته فتلزمه الأجرة مطلقا لبطلان الإذن 
بالإتماء و 0 ته ا 


571 كَ نهاية الحتاج 6 


ن الثر ل :ا إقاية / و إذا تار واكك 





(قوله فى إطلاق اازراعة) 
صوابه فى إطلاق الإعارة 
كا بعر من شرح الروض 
وصراده هذا الرد 06 
شيخ الاسلام فى الشمرح 
المذكور فلبراجع . 


[نسد] 
فى بان جواز العاررية 
(قوله الذى عير به أصله ( 
الى فى اعماء ا هو 
التعبير بالرجوع فهو قد 
عبرعما فى الأصل بالمعنى . 








( قوله فلا بنافيه) الأولى 
ا ار كر اله 
(قوله ومن ثم ضمن وكبل 
اقنص جاهلا ال) فى هذا 
الاستنتاج وقفة لاق 
سما وقد عل ل ما 
بأقى فهو غير معاوم بما 
قبله حدق اإسانتمج مله . 
وفى إعض اللسخ و إنما 
ضمن وكيل ال وهو 
الموافق لسياق شرح 
الزوض إذ هو جواب 
رك ل مام" من 
أن محل عدم الاختلاف 
بالعر والجهل عند عدم 
تسليط المالك فيقال : 
مسئلة الوكلة الم كورة 
فيا تسليط فل ضمن 
الوكيل مطلتا » فأجاب 


يما 0 ل 





فلا أجرة عليه كم مس فلا ينافيه قوممم إن الشمان لامختلف بالعم والجهل إذ عله عند عدم تسليط ١‏ 


امالك ول بقصر بثرك إعلامه وفارق نظيره فى الوكلة بأمها عققد والإعارة إباحة وإنما ضمن وكيل ١‏ 
اقنص جاهلا بعذو موكاه لأنه مقصر بتوكياه فى التود إذ هو غير مستحب » لأن العفو مطاوى | 
فضمن زجزا عن التوكيل فيه » ولو أعاره ل مناعه إلى بلد فرجع قبل وصوله لزمه لسكن بالأجرة | 
نقل متاعه إلى مأمن » و ,بظهر أن مثله فى ذلك نفسه إذا جز عن الشى أو خاف وعم من جوازها 


كالوكالة انفساخها موث أحد التعاقدين أو حنونه أو إغمائه » 


(قوله فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل العين بعد انقضاة الدّة فى الإعارة الؤقتة جاهلا بإنقضاتما 


هل ه وكاس تعماله بعد الرجوع ف المطلقة حى لاتازمه أجرة أولا » ويفرق اه سم على حج 
وقد يقال الأقر. ب الفرق فإن الاستعمال فى الؤفتة بعد فراغ الذة لم بتناوله الإذن أصلا فاستعماله 
مخض تعد وجهله إما بفيد عدم الإثم كا لو استعمل مال غيره جاهلا تكونه ماله » وقد بشعر 
بالذرق قول الشارح إذ له عند عدم تسليط المالك ال » وقوله بعد الرجوع » ويذبنى أن مثل 
الستعبر الستعمل بعد انقضاء الدّة وارثه فى وجوب الأجرة لأن الإذن لم بشمله هذا وبرد على 
قوله إذ محل عند عدم تسليط انالك ال ماذ كره فى القسم والنشوز من أنه لو أباحه مرة بستانه 
ثم رجع ول بعلم من أببح له بالرجوع فأ كل الغرة من أنه يضمن مع الفرق بين المنافع والأعيان » 
اللهم إلا أن بخص بالمنافع أو أنه جرى هنا على القول بالنسوية بينهما » ثم ما تقرر من أن النافع 
غبر مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع لتسليط المالك له يقنضى أن البائع لو اطلع على عيب 
فى العْن اللعين فسخ العقد وم بعل بذلك الشترى فاستعمل البببع جاهلا لم يضمن ما استوفاه من 
اللنافع بخلاف الأعيا نكاللين فا مها مضمونة عليه » وكذا قال فى الشترى لواطلع على عيب فى البيع 
فسخ العقد ول بعل به البائع واستعمل العن المعين أو استوفى مئه عينا و بجرى مثل ذلك فى نظائره 
( قوله توجبها للسوية بين العر والهل فى الغمان210 ) بقوله إذ زه عند عدم تسليط ( قوله وم 
بقصر ) أى المعير » وقوله برك إعلامه أى المستعبر ( قوله وفارق نظيره فى الوكالة) حيث قيل 
ببطلان تصرف الوكيل بعد عزل الوكل له وقبل باوغ الخبر (قوله وإإما ضمن وكبل) أى بالدية 
لا بالقصاص (قوله إذ هو غيرمستحب) أى بل يلبغى كراهته (قوله فرجع) أى المعبر (قوله ازمه) 
أى المعبر (قوله إذا جز عن المنى ) أى و بقبل قوله فى ذلك إن داث قر بئة على ماادّعاه ( قوله 
أو جئونه ) هذا شامل لما لوكانت العاربة غير مضمونة عليه كان كانت من مستأجر أو دعت 
إليها ضسرورة فهلا قيل بعدم انفساخها » والخالة ماذ كر لمواز إنششائها من الولى » اللهم إلا أن يقال 
لماكان الانتفاع مها مستندا لعقد المستعبر وقد زالت أهليته . قاناببطلان عقده ولس #مماستند 
إلبه فى الانتفاع ليكون استدامة » والولى متمكن من إنشاء العقد إن أراده بأن رآه مصاحة . 


» قول المحشى (قوله توجبها ال) هكذا فى جميع النسخ الى بأبدينا وليسث فى تسخ الشرح‎ )١( 
» ولعل موضع القولة بياض فى نسخة المؤاف أو غيرها من النسخ الممحيحة أو كلام ساقط‎ 
لنكقى السام مرردا راك الكت او قير خلاك لمر هن لالد ادم‎ 

للد ا ا ل اله والعم 




















| أو الحجر عليه إسفه وكذا حجر فلس على العبركا بحثه الشيخ وحيث انفسخت أو اتتهت وجت 


ا على المستعبر أو ورثته إن مات ردها فورا كاص و إن لم يطلب المعبر فان أخر الورثة لعدم مكنهم 
| ضمنت فى التركةٌ ولا أجرة و إلا ضمئوها مع الأجرة » ومؤنة الردٌ فى هذه عليهم وفما قبلها على 
| التركة فان لم تسكن لم يلزمهم سوى التخلية » وكالورثة فىذلك وليه لو جنٌ أو حجر عليه بسفه » 
أ والراد بحواز العاربة جوازها أصالة و إلا فقد يعرض لما اللزوم من الخانبين أو أحدها كا أشار 
| إلبه بقوله ( إلا إذا أعار لدفن ) ميت محترم ودفن ( فلا برجع حى بندرس أثر اللدفون) بحيث 
| لاببق منه ثىء فبرجع حينئد بأن بكون قد أذن له فى تسكربر الدفن و إلا فالعار بة اتيت وذلك 
ا لأنه دفن حق وف النبش هتك <رمة » ولا برد عليه عحب اللذف فونه وإن لم بشدر إلا 
| أن الكلام » 


ا ( قوله أو الححر عليه سفه ) أى على أحدما ( قوله وكين بحر فلس ) كن تقدم أن 
| الفاس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا لايقابل بأجرة » وعليه فينبنى أنه إذا كان الباق من 
أ الدة مثلا كذلك عدم الانفسا ( قوله أو انتبت) أى بأنكانت مؤقنة بمدة وانقضت ( قوله 
| ردّها فورا ) ظاهره وجوب الردّ فورا على المالك و إن استعار من المستأجر فلا يكى الرد عليه 
ا كن قدمت ف الاقرار عند قول المصنف واو غصبوا من ز يد ال أن المخصوب من الستأجر أو 
| الرتين برد عليه و ,برأ الغاصب فيحتمل أن المستعبر من الستأجر ووارئهكذلك اه سم على 
| احج وقد ببتوقف فكون ماذ كر قضية كلامه إذ مجرد قوله وجب على المستعير الل لايقتضى قصر 
١‏ الرد على المالك ( قولهكا ص) أى فىموت المعار و بها عبر حج ( قوله ولا أجرة ) أى للعين 
| المعارة فى مدة التأخير ( قوله وإلاضمئوها) ظاهره وإن لم يضع أحد منهم بده عليها ولعل محله 
| إذا وضع بده علبها ولا بتوقف عليه وصولما إلى مستحتها . ووحبه أنه <ليفة المورث فيازمه 
|| مابازمه اه سم على حج » وأفهم قوله ولا توقف الم أنه او توقف ردّها على وضع بده عليها 


| وفما قبلها ) لعسل” المراد بما قبلها أنهم حيث ردّوا فورا أو عقب زوال المائع من الردّ لاأجرة 
عليهم إذ م تمسكنوا من الردّ (قوله فان ل تسكن ) أى التركة ( قوله لوحن ) ل بقل أو أهمى 


كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاتى الحصن وتارك الصلاة والذى وقاطع الطرريق »ورج بالمعير 
خصوصه ذإه ذلك » وعليه فهل للسنا جر أن يعبرها لغيره للدفنفيها لحواز ذلك له فينزل منزلته 


أخرج منه اغرض ما "كتوسعة القبر أو إصلاحكفئه مثلا فهل له الرجوعأملافيه نظر» والأقرن 
أن بأتى فيه ماقيل فها لو أظهره سيل أو سبع الآتى ( قوله فلا برجع حتى بندرس ) ويعل ذلك 
عضى” مدة يغلب على الظنّ اندراسبمفيها (قوله باأن بكون قد أذن له). تصو ير لصورة الرجوع 
( قوله إلا أنْ الكلام ) الأول لأن الخ. 





فأخذها لبردّها على مالكها فتلفت لم يضمنها كا ل تلفت قبل وضع اليد عايها وهو ظاهر ( قوله | 
عليه لأن المغمى عليه لاولى” له إلا إن زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام على مااذكره الشارح | 
فىكتاب النسكاح ( قوله وكلورثة فى ذلك وليه) أى المستعير ( قوله لدفن ميت محترم ) وهو | 
المئا حر فليس له أن يدفن موتاه فبها إلا إن عمم له المؤجر فى الانتفاع ونص له على الدفن | 


أم لا فيه نظر » والأقرب الأول للعلة المذ كورة ( قوله ودفن) بق مالو وضع فى القسبر بالفعل ثم | 





(قوله وإلاضمئوها ( أى 
فأموالهم م هو ظاهر ٠‏ 











(قولهل يؤثر) هوءين ناقبله 
فسكان اللائقخلاف هذا 
التعبير . وحاصل المغارة 
بين هذا و بين ما قبله 
الخلاف فى هذا والوفاق 
فىذاك فك نهقال فاو رجع 
بعل و ضع الميث ففيه 
خلاف العتمد منه عدم 
التأثر أيضا ( قوله من 
لازمه التكر يك ) الأول 
الحفر والتسكر يب الرث 


اذا 
فى الأجزاء الى تحس” وهو لا بحس » وحك الورئة حم مورثهم فى عدم الرجوع ولا أجرة لذلك | 
محافظة على حرمة اميت واقضاء العرف بعدم الأجرة واليث لامال له » وعم من تعبيره بالاندراس | 


لزومها فى دفن النى والشهيد لعدم بلائهما فلا برد أن هذا كله إن رجع بعد نمام الدفن فاو رجع ا 
بعد وضع اميت فالقبر ولم بوار لم يؤثر كا اقتضاه كلام الشرحالصغير وهوالعتمد و إن:#لف الروطة || 
عن المثولى من غبر عخالفة جوازه » وللعبر سق شحرة اللمقبرة إن أمن ظهور شىء من الميث أ 
| وضضرره » ولو أظهره السيل من قبره وجب إعادته فيه فورا مالم يمكن ماه إلى موضع مباح يكن | 
| دفئه فيه من غير تأخبر فلا بجوز كا بحثه ابن الرفعة » وعلى المعير لولى” الميثت كك فى الروضة مؤنة | 
حفر مارجع فيه قبل الدفن لأنه المورط له » وفارق مالو بإدر إلى الأرض بعد تسكر يب المستعير | 
لما فانه لإبازمه أجرة التسكر يب بأن الدفن لاعكن بدونالحفر والزرع يمكن بدون التسكريب | 
| وويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من لازمه اتسكر يب ورجع بعده غرم له أجرة الحفر || 
وهو كذاك وأنه لو انفسخت نحو جنون المعبر ل نازمه مؤنة حفر القبر» 


( قوله فى الأجزاء الى تحس” ) قضيته أ نكل ما لاحس من الأجزاء كعحب الذنب اه سم على || 
حج (قوله ازومها ) أى العارية ( قوله لعدم بلانمما ) بوْحذ منه أن مثلهما غيرها يمن ثبت | 
فيهم عدم الاندراس » ولعله لم يذكره لعدم عامنا بالشسر وط المقتضية لعدم بلاثمم (قوله فاو رجع 

| بعد وضع الميت) أى أو إدلائه اه سم على حج وعبارته بل نجه امتناع الرجوع <رد 
إدلائه وإن ل يصل إلىأرض القبر لأن فعوده من هواء القبر بعد إدلاثه إزراء به فليتأمل وقول 
سم عحرد إدلاته : أى أو إدلاء بعضه فمانظهر (قوله لم يؤثر ) أى الرجوع ( قوله وللعبر سق 
شحرة المقبرة ) أى و إن حدثت بعد الدفن لجواز نصرفه فى ظاهر الأرض ما لا بضر الميت 
( قوله واو أظهره السيل ) أى أو السبع ( قوله وجب إعادته فيه فورا ) أى على كل من عل به 
| فهو فرض كفاية » واعتمد مر أنه إنكانت التركة لم تقسم فؤنة الرد فيها وإن قسمت فعلى 
يت المال و إلا فعلى المسامين كا قالوه فما لو سرق كفنه اه سم على حج (قوله من غير تأخير) || 
أى عن مدّة إرجاعه للاؤل بأنكان مساوبا أوأقرب (قوله فلا تحوز) أى إعادنه » والأولى فلا 
| تحب لأنه حيث كان المباح مساو با للا'ؤل أو أبعد من بل أو أقرب فلا معنى لوجوب إعادته للااؤل || 
لأن عوده إليه لاإزراء فيه بالنسبة لغيره و يمكن تخصيص عدم الجواز يما إذا كان زه أبعد 
من المباح أوكان عوده إلى الأول بحتاج إلى إصلاح القبر ( قوله لولى المبت) أى وارنه ( قوله 
مؤنة حفر مارجع فيه ) ظاهره سواء حفره بنفسه أو استأجر من يعفر له وهو ظاهر أو حفره له 
متبرتع بقصد المستعبر ( قوله لأنه المورط له ) أى بإعارته إباه الأرض فنعه من الدفن تقصير 
( قوله مالو بإدر ال ) اك انرا 
وقوله بؤخذ منه : أى من قوله بأن الدفن الخ ( قوله أو بناء) أى أو زرع ( قوله غرم له 
أجرة الحفر وهوكذلك ) . قال سم على منهج بعد ماذكر : قال مر وصورة مسئاة القبر 
أن يكون الخافر الوارث » فاوكان الخافر الميت بأن استعار الأرض ليحفر له فيها قبرا شفره ثم 
لمفر ء وأظنه علاه بأنه لا<ق له فما حفره فى حال حياتة 


عير إلى الرجوع فى الأرض » وقوله بعد نسكريب : أى حرث » 





مات فرجع المعير لم بغرم أجرة 





فلبراجع ام . 


ما 

















| كا بِوْخَذ من التعليل » ولا بلزم الوارث طم ماحفره للايذن له فيه . وفى الروضة عن ان ا 
أعاره أرضا فر بن فيها صح ء فاذا نبع الماء جاز لإستعير أخذه لأنه مباح بالإباحة ٠‏ وللتولى 
تفصيل حاصاه أن للعبر إذا رجع منعه من الاستقاء وله طمها معغرم ما التزمه من الؤنة وتملكها 
بالبدل إن كان له فيها عين كا جر" وخشب وإلا فان قلنا القصارة ونحوها كلأعيان »وهوالأصح 
فتكذلك وإلافلاء والتقر ير بأجرة إن احتاج الاستقاء إلى نحو استطراق فى ملكه وأخذها 
فى مقابلته » فان أخذها فى مقابلة المماء فلا بد من ثير وط المبيع أو ترك الطم"لم جز لأن وضع 
الإجارة جاب النفع لادفع الضرر » فار ن كانت بر حش أو جتمع فيها ماء المزار يب » وأراد الطم 
أو العلاك فكما م أو التقفر ير بعوض فكما لوصالم على إجراء الماء على سطح بمال و إلا إذا 
أعار كفنا وكفن فيه وإن لم يدفن فان الأصح بقاؤه على ملكه ولا برجع فيه حتى ,ندرس أيضا 

| وإلا إذا قال أعسبروا دارى بعد موتى ازيد سنة ملا وخرجت من الثلث فيمتنع على الوارث 
الرجوع أو نذر أنبعيره مدّة معاومة أو أن لابرجع وإلا إذا رجع معبرسفيئة بها أمتعة موضوعة 

| وهى ف اللجة » 


( قوله كا بؤخذ من التعليل ) لعله ملاحظة ما قدّمناه من أن رجوعه بعد الإذن :قصبر و إضبرار 
وها منتفيان هنا ( قله للاإذن له ) أى لاوارث ( قوله ولاء:ولى ال ) معتمد (قوله وله) أى 
| العبر طمها مع غرم ما التزمه : أى المعبر يتور بط المتعير فى افر ء والمراد بالمؤنة مايقابل احفر 
عادة لاما صرفه المستعير على الحفر ( قوله إنكان له ) أى المستعبر ( قوله فكذلك ) أى له 
ملسكها بالبدل » ولعل المراد #لسكها غرم مازاد ففقيمتها بسبب المفر (قوله وأخذها): أى الأجرة 
وقوله فى مقابلته : أى الاسستطراق » وقوله فلا بد من شروط البيع وذلك بأنه يديعه الأرض وما 
فيها من الماء (قوله أو ثرك الطم" لم ز) قضبته أنه إذا خلا عن الاستطراق فى ذلعكه لا جوز 
أخد الأحرة و إن كانت الأرض الى خثر فيها المثر تقابل فى نفسها نأدرة © واينيثى حواز أل 
الأجرة لمثل تلاك الأرض محردة عن الحفر ( قوله فكما مس ) من جواز الطم إن غرم له المؤنة . 
ومن التخيبر بين الاك بالقيمة إلى آخر ماص (قوله فككا لو صا على إجراء الماء الم) أى فيجوز 
( قوله وإلا إذا أعار كفنا ال1) ولو أعار كفنا فينبنى امتناع الرجوع بوضع الميت عليه وإن م 
ياف" عليه لأن فى أخذه إزراء بالميت بعد الوضع و «تحه عدم الفرق فىالامتناع بين الوب الواحد 
والثلاث بل والمس لاف مازاد م ر وقوله وإن ل يلف عليه : أى لاف هويه عليه من 
غير وضع فلا عتنع الرجوع ( قوله و إلا إذارجع معبر سفيئة بها الخ) قال سم على حج أى 
فيازمه الصبر إلى أقرب مأمن أى ولو مبدأ السبر <تى بحوز له الرجوع إليه ان كان أقرب » وقوله 
ويستحق الأجرة الل ظاهر العبارات المذكورة فى هذا المقام أله حيث قيل بوجوب الأجرة 
استوقف وجو بها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة مث لكل مدّة مضت » ولا يبعد أله حيث 
وجبت الأجرة صارت العبن أمانة لأنها وان كانت فى الأصل عارية صار لما حكم المتأجرة ٠‏ 
فائدة ‏ كل مسألة امتنع على المعبر الرجوع فيها تحب له الأجرة الافى ثلاث مسائل. : إذا 
أعار أرضًا للدفن فبها فلا رجوع له قبل اندراس الميت ولا أجرة له ومثلها إعارة الثوب التسكفين 
فيه اعسدم جر يان العادة بالمقابل و إذا أعار الثوب لصلاة الفرض فليس له الرجوع بعد الإحرام 


رد 1 41 ااظا ؛ روسل فار سينا لقتال » فاإذا التقى الصفان امتنع الرجوع ولا أحرة 





( قوله وللمتولى تفصيل 
حادله ال ) عبارة شرح 
الروض وقال المثولى ان 
فصن ان إستقى منها فلا 
خلاف أنه إذا رجع المعبر 
فه امنغه من الاستقاء وان 
أرادطمها و يغرم ماالتزمه 
من 'المؤنة جاز و إن أراد 
ماعكها بالبدل ذاإن كان 
له 0 دن 
جار كا ف لبا رار اين 
الح (قوله أو ترك ) باحر 
( قوله أمتعة موضوعة ) 
كذا فى النسخ. وعبارة 
التحفة أمتعة معصومة 
ولعل مافى الشرح مرف 
عنه دن النساخ : 








( قوله ولا إعادة ) بعى 
فى صورة الستر ( قولهفى 
الخاوة ) أى ومشلماغيرها 
اولك هو واكسسيح 
فكان شبن ولوفى الخاوة 





ا 


للستر أوالفرش على نحس فى مفروضة كا بحثه الأسنوى رمة قطع الفرض و يوافةه قول البحر | 


ليس للعير الاسترداد ولا للستعير الرد إلابعد فراغ الصلاة لكين برد على ذلك قول ا جموع لورجع ا 


العبر فى أثناء الصلاة نزعه و بنى على صلاته ولا إعادة عليه بلاخلاف وقياسه ذلك فى المفروش على 
النجس إلا أن عليه الإعادة وعلى الأول فالأوجه ازوم الاقنصار على أقل مجزى' من واجباتها بعد 
الرجوع وقد جمل الوالد رحنه الله تعالى الأول على ماإذا استعار ذلك ليدلى فيه الفرض ورجع 
بعد الشروع فهى لازمة من جهتهما . والثاتى على ماإذا استعارها لمطلق الصلاة فتسكون 
لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم بفرض » وللعبر الرجوع ونزع الوب » ولا إعادة 
وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل وإلا إذا أعار سترة ليستتر بها فى الخاوة أو أعار دارا لسكنى 


معتّدة » 


لقلة زمئه عادة كا يشيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعماد مر فيه ( قوله ووستحق 
الأجرة من حينئذ) أى الرجوع فى السفيئة فقط ( قولهكرمة قط الفرض) و ينبغىازومالأجرة 
حيث كان الباق من زمن الصلاة يقابل بأجرة لكن فى سم 'على منهج ماخالفهو »كن توجيهه 
ان العرف قاض بعدم أذ الأجرة لدلك كا قيل به فما لو رجع فىالأرض بعدالإعارةللدفن ( قوله 
الأول على ما إذا استعار ال ) هو قول البحر لبس للعبر الاسترداد ال ( قوله والثانى على ما إذا 
استعارها) وهو قول الجموع او رجع المعبر نزعه و بنى على صلاته ( قوله إنأحرم بغرض) وعلى 
هذا لو تبين بطلان صلاته بعد الفراغ منها ليس له إعادتما فى الثوب إلا بإإذن جديد كذا نقل 
بالدرسعن سم ببعض الموامش وأما إذا تبين ذلك فى الأثناء فينبنى أن ,يقال إن كان ذلك فى 
الركعة الأخيرة أونحوها بما يطول زمئه بعد الإحرام كان كالنبين بمدها وإنكان فى أُول الصلاة 
بحيث يكون الماضى قبل النبين تما بقع قدره فى تطويل الصلاة عادة جاز إعادتها فيه بلا إذن 
لأنه اوم ,نبين بطلائها وطول ذلك القدر لعنع منه و بق مالو استعار سترة لصلاة فصلى خبرها هل 
للعبر الرجوع أولا فيه نظر والأقرب أن يقال إن أحزم بمثلها أودونها ليسله أن يرجع فيها بخلاف 
مالوكانت أكثر عددا منها كأن أعاره اصلاة الصبح فصلى الظهر مثلا فله الرجوع وهل يرجع 
من الابتداء أو بعد صلاة ركعتين نقل عن سم بالدرس الثاتى و بق أيضا مالو استعاره ليصلى 


| فيه مقصورة فأحرم بها ثم لزمه الإتمام فهل للعبر أن يرجع بعدهام الركعتينلا”مهما الأذونفيهما 
ولانبطل صصلاته لأنه عاجز أولا لأنه أذن له فى الدخول فيها فلا بجو ز له الرجوع و بازمه الانقاء 
فيه نظر والأقرب أنه حيث زمه الإنهام بعد اختياره ليس له الرجوع فاو رجع ازمته الاأجرة فى 
الركعتين الأخيرتين بحلاف مالو ازمه باختياره فينزع الثوب منه ويصلى عاربا ولا إعادة عليه 
و بقى أيضامالو استعاره اصلاة فرض وأطلق فهل حب عليه الاقتصار على أقل الفرائض أو ,شخير 
فيه نظر والأقرب الثاتى . و ب أيضا مالو استعاره ليخطب فيه فهل له فعل ماجرت به العادة الآن 
من الدعاء لاسلطان وكوه وإن رجع المعير فيه نظر والأقرب أنه بجبعليه الاقتصار على الأركان 


و يستحق الأجرة من حينئذ كنا بحثه ابن الرفعة كا لورجع قبل اتنهاء الزرع وإلا إذا أعار نو با || 


١ 
ا‎ 

















0 


١‏ قوله ولو اختلفا اراك ع مرك د ) هذا هو ل الاختلاف أى 


77 اراي من حبة 0 و إلا إذا 0 من بسن 4 ا ماثاد فيمتنع الرجوع 5 سر 
| وفاقا للبحر والائوجه ثبوتالا'جرة له وكذا لو أعار مايدفع به عما جب الدفع عنه كا لة لست حترم 
أو ما .بق نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غر يقا وقياس ماص ثبوت الاجرة أيضا ( و إذا أعار للبناء 
أو) لغرس ( الثراس وم بذكر مدّة ) بأن أطلق ( ثم رجع ) بعد البناء والغراس ( إنكان ) 
العبر ( شرط القا لع مانا ) أى بلا بدل ( ازمه ) عملا بالشمرط فان امتنع فلامعير القاع و بلزم المستعير 
| أيضا تسو ية حفر إن ثرطها وإلا فلا واحترز عحانا مما لوشرط القلع وغرم أرش اللقص فيازمه 
وإن ذهب جع نبعا النص واجتتهور إلى أن الصواب <ذف مانا واو اختلفا فى وقوع شرط القلع 
بلا أرش أو معهددّق العبر خلافا لما حثه الأذرعى كا لو اختلفا فى أصل العارية لأن من صدق 
فىشىء صدق فصفته و إن ذهب بعضهم إلى تصديق الستعبر لأن الاتصل عدم الشرط واحترام 
| مال( وإلا ) بأن لم بشرط عليه القلع ( فان اختار الستعير القلع قلع ) بلا أرش لأنه ماسكه وقد 
| رذى بنقصه ( ولا تازمه نسوبة الأرض فالأصح )لأن الإعارة مع عل العبر بأنْ للستعير أن يقلع 
| رضا يما يحسدث من القلع ( قلت : الأصح تازمه ) النسوية ( والله أعسل ) لأنه قلع باخثياره ولو 
| امتنع منه لم حبر عليه فيازمه إذا قلع ردّها إلى ماكا نت عليه لبرذما أُخذْ وهذا هو مادم 
١‏ بالتسوبة عند إطلاقها فلا بكاف ترابا آآخر لوكان ترابها لا بكفيها وعلهكم بحثه السبكى وغيره فى 
ا عي الك اتن لزن رين زر اين لدان ا ا ات اال 
وهذا ظاهر بل فال الاأذرى إن كلام الاأسحاب مصرّح بهذا التفصيل » ولو حفر زائدا على 
| حاحة القا 


ا ) قوله فهى لازمة) أى ف إعارة الآوب ليستثر بها فى الخاوة ال ( قوله من جهة الستعبر ) أى 
ا لاالعير (قوله فيمشنع الرجوع) أى من العير (قوله ثبوت الا" <رة م ( أى ف السق وما لعده 


) قوله * ثم رجع بعد البناء والغراس) فى مالو رجع قباهما فلس له فعلهما قال فى األروض فان فعل 
ا عالما أوجاهلا برجوعه قلع > انا وكاف تسوبة الاأرض اه ولاببعد أن 'نازمه الا'حرة ا 

| عند العر بالرجوع اه سم على حج ( قوله إنكان العبر شرط القلع مجانا)» أى أو سكت 

| ذكر محانا فيازمه القلع فى 0 بلا أرش كا أفهمه قوله وا<ئرز 0 عما لوشرط د 
أرش النقص ( قوله وإلا فلا) دخل فيه مالو اختار المعبر القلع وطلبه من الستعير ففعله فلايلزمه 
تسو ية المفر لاأنه ل بفعله اختيارا ( قوله ما لو شرط ) أى العبر ( قوله لان من صدق فى شىء 
صدق فى صفئه) وعكن ن أن إشراق بين هذا وين مانقكم فيا لواخثلفا فى حصول النلاف بالاستعمال 
ديت ضدق امستعير ثم على اعد ) 50 ادعاه المعير هد | راجع للعقد وهواوادعى عدمه صدق 
لاف ماتقكم فان التاف ليبس من صفات العقد فرجح جات المسستعير فان الا" دسل عدم ضمانه 
و بِوْخْذْ هذا من قول الشارح » لأن من صدق فى شىء ال ( قوله فيازمه إذا قلع رذها إلى 
ما كانت عليه ) أى بأن بعيد الأجزاء الى انفصلت منها فقط (قوله لوكان ثرابها لا بكفيها) أى 
فلا تازمه إعادثه . 1 


بأن قال العبر : شرطنا القلع 
5 الجا ار ار 


بلا أرش أومعهفهوز تعميم 
فى الم كا 
مع ذلك اشتراط الأرش 
أولا لكن قوله و 

ذهب يعضوم امو 7 أرق 
هذا البعض هو الا ذرعى 
والتعليل له وفى النسخ 
بدل قوله خلافا لما بحثه 
الاأذرعى مائصه ا حثه 
الأأذرعى وهو موافق ما 
فى التحفة لككن الموجود 
فى كلام الاأذرعى اختبار 
تضديق المسئعيز وعيارثه 
ولواختلنا فى وقوع شرط 
القلع فالظاهر تصديق: 
الستعير إذ الاأصل عدمة 
واحترامماله وم أره نصا 
انتهث ( قوله ولو امشنع 
مئه حبر علية) لاإشافيه 
قوله الآتى وإذا اختار 
ماله اخثياره لزم المسشعبر 
موافقته فان أى كلف 
نف ربغ الذأرين هاا 
لنتقصبره لاأن ذاك فى 
فى امثناعه بعد اخثيار 
المعير وهذا فى امثناعه 
قبل الاختيار ( قفوله 
حلاف ماحصل فى زمن 
اللارية كيل اللرس 
ل) أى فالذى حفره 
وغرس فيه أو بنى إذا 
ظهر بعد ذلك لانازمه 
تدويته حلاف ماانسع 


ا عليه إسرب القلع 5 





(قولهكا نه آجره ) 2 
فى أنه لا حتاج هنا إلى 
عقد واعل” الفرق شه 


و بين ماس ف البيع أن 
هناك اتداء اتتفاع فلا 
عور من غبر عقد حلاف 
ما هنا فهو دوام انتفاع 
كان ابتداؤه بعقدالعار بة 
( قوله إذ ما جاز ال ) 
هو علة ثانية اح 8 
لان فكان إطبئى فيه 
العطف . 








| له إبدال ماقلع ) هو ظاهر بناء على ماصوّر به وتقدّم عن ع فى باب الصاح أن من طرق التبعية | 


| وإن وقف مسجدا ) أى ويشبنى إن نى بأنقاضه مسجدا آخر إن أمكن علما بأتى نظيره فى لوف 


| فما لوانهدم مسجد وتعذرت اعادته ( قوله مستحق الاأخذ) أى القلع ( قوله ولوأراد) أى 






للا 



























لزمه الزائد جزما ( وإن لم>تر ) ااستعير القاع ( لقاع انا ) لاحترامه إذ هو موضوع >ق ا 
( بل للعبر الخيار) لأنه الحسن ولأنه مالك الأرض الى هى الأصل ( بين أن يبقيه بأحرة) لثله | 
واستشكل مع جهالة اد فلذا قال الأسنوى وأقرب مامكن ساوكه ماص فى بيع <ق البناء داتما | 
على الأرض بعوض حال" بلذظ بيع أو إجارة فينظر لما شغل من الأرض ثم يقال لوأجر هذا || 
لنحو بناء داتما بحال” كم يساوى فاذا قيل كذا أوجبناه وعليه فالأوجه أن له إبدال ماقلع لأنه | 
بذاك التقدبر ماك منفعة الأرض على الدوام لأن امالك لما رذئ بالأجرة وأخذها كان كأنه ١‏ 







آجره الآن إجارة مو بدة ( أو يقاع ) أو هدم البناء وإن وقف مسجدا خلافا لما نقسل عن ابن | 





لق ا 25 نر ال رار سد إر ل ) ر ل ل ا 
التعاك االعاواء ان جراد ار راسم اس وهو مانان قد و ا 
| التكفابة ولايد من ملاحظة كونه مستحق الأخذ لنقص قيمته حينئذ كا ذ كره العمراتى والظاه || 








كا قله ابن الرفعة أن مون القاع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث بحب فيها ذلك على | 
الستأجر أما أجرة نقل النتض فلى مالسكه قطعا ولو أراد هلك البعض ووإبقاء البعض بالأجرة أو || 
القلع بالأرش و إبقاء البعض فالأوجه كا بحثه الزركذى عدم إجابته لسكثرة الضرر على ااستعبر 






إِذ ماجاز فيه التخيير لاوز تبعيضه كالكفارة ( قيل أو بغاسكه ) بعقد مشتمل على إحات 





لك 






( قوله ازمه الزائد ) أى طمه وأرش نقصه إن نتص ( قوله بين أن ببقه بأجرة ) هل ,توقف || 
ذلك على عقد إحار من إحاب وقبول أم يكنى مجرد اختيار العبر فتلزمه :جرد الوجه الجارى 





5 





| على القواعد أنه لاد من عقد إحار ثم رأيت الشارح سط الكلام عليه فى فتوى واستدل” من 






كلامهم جما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عد فلا كلام وإلا وجبت أجرة الثل اه سم على حج 





سكن قول الشارح لأنه بذاك التقدير ماك منفعة الاأرض قد اله فان فوله لائن المالك لما 





رضى بالأجرة وأخذها كان كأنه أجره ظاهر فى أنه لمر بينهما عقد و كن اموا بأنه لاعخالفة 





لاختصاص قوله لائن اللالك لما رضى ال ما صوّر به من جر بإن عقديينهما وكنتب أيضا بين أن || 





يبقيه بأجرة لو أراد العبر أن يسكن ف بناء الستعير و «دفع له أجرته لتازمه موافقته لما فيه من 
المجر عليه فىملسكه ( قوله وعليه ) أى قول الا'سنوى وأقرب ما يمكن الل ( قوله فالائوجه أن 







بالا جر ة أن توافقا على تركه كل شهر بكذا و يغنفر ذلك لاحاج ة كا كراج الخمروب على الاأرض » 





وعايه فاو قلع غراسه أوسقط بناؤه لبس له إعادته لاأنه لاستحق المنفعة وإنما بحبره عليه أجرة 





مااستوفاه وكتب أيضا للف الله به قوله فالا'وجه أن له إبدال ما قلع أى ولو من غبر المذس حيث 





(:زد:ضرره عن الاوّل ( قوله كأنه جره الآن ) أى أوقع فى الزمن الحاضر إجارة الل ( قوله 





اللعبر ( قوله وإبقاء البعض ) أى بأحرة وقضية قوله إذ ماجاز فيه التخيير ا امتناع تلاك البعض 











وقلع البعض مع أرش نقصه و كن شمول قوله و إبقاء البعض الصورتين . 




















| ولا .بلدق بالشفيعكا قال الأسنوى إنه بؤخذ من كلام الرافعى ( بقيمته) حال الاك مستحق 
القلع وهو الأصح كنظائره من الشفعة وغيرها ومن ثم قيل إنهما جزما به فى مواضع وجرى عليه 


جمع متأخرون وم يعتمدوا مافى الروضة هنا من تخصيص التخيير بالتماك والقلع ولامافى 


ا التكتاب فالمعتمك تخييره بين الأمور الثلائة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك قال الرافعى فى باب ) 
| الحبة فى رجوع الأب فى هبتسه إنه بتخير بين الأمور الثلاثة كالعار به وأيضا فيستفاد اعتاد ذلك | 


| من ت#موع ماصححه الصنف فى الروضة والسكتاب وقد تتعين الأول بأن نى أو غرس شر بك بإذن 
١‏ شركه ثم رجع كا نقلاه عن المتولى وأقراه ذان لم برض بها أعرض عنها كا يأنى خلاذا لابن الصلاح 
| وحل التخيير بين الثلاثة إذا لم يوقف و إلا تبر بين الأوّلين وامتنع الثالك و إذا لم توقف الأرض 
ذان وقفت لم يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من النبقية بالأجرة وم يتملك بالقيمة إلا | 
إذا كان الواقف شرط جواز حصيل مثلها من ر بعه و بذلك أفق ابن الصلاح فى نظيره من 

| الإجارة وظاهى ماتةرر أن التيقية بالأحرة ل فى هذه الخالة حت على ماص" عن الشيخين وعث 

| فى الإسعاد أن العبر لوكان ناظرا لم «تعذر عليه التملك لنفسه ثم عه اككال تحاف رض 

| لغيره من ليس وارنا لدببق بأجرة الثل و عكن رده بأن الغلك بالقيمة إنما هو تبع للك الأرض‎ ١ 
حخيث انتىملسكها لوقفيتها امتنع على الناظر الاك و إنما جاز الاك من ربع الوقف لأنه يصبر بذاك‎ | 
وقفا تبعا للاأرض و إذا لم يكن على الغراس كرلم يبد صلاحه وإلا لم يتخبر إلا.بعد الحذاذ كا فى‎ | 


| الزرع لأن له أمسدا يننظر قاله القاضى وغيره قال الأسنوى للكن الذقول فى نظيره من الإجارة أ 





]| التثيير فان اختار الماك ملك الثمرة أيضا إن كانت غبر مو برة » 


| ( قوله ولا بلحق بالشفيع ) أى فى الأخذ قهرا من غبر عقد ( قوله فالعتمد تخييره بين الأمور | 


| الثلائة ) ع قال البغوى إذا اشترى شراء فاسدا و بنى أوغرس فالح> كا هنا اه سم على 
| منهج وقد تدم فى الشرم أن حكنه حك الغصب فيقلع مجانا ( قوله إذالم يوقف ) أى البناء 


| أو الغراس ( قوله وإلا تخير بين الأولين ) وها التبقية بالأجرة والقلع وغرامة الأرش ( قوله من | 
التبقية بالأجرة ) وى من الرربع ثم من بيت المال اه عباب أى فان لم يكن فى ببت المال 


شىء أو منع متوليه فعلى مياسبر السامين كذ نقل عن شيخنا الشو برى وفيه وقفة بأن مياسبر 


المسامين إما بازمون بالذضرورى دون غبره وهذا لاضرورة إلنه ( قوله عل مام" ( : يتقدم أ 


| كه ثىء عنهما فانظره ( قوله و بحث فى الإسعاد أن العبر ال ) «تأمل جواز الاعارة من الناظر إذ 
بباح له التبرع بالمفعة فلا نوز إعارته « وقد قال يعكن لصو بره ما اووكان اك للاأرض 
| فأعارها ثم وقفها وشرط النظر لنفسه ثم رجع أو أن الوقف انتحص ف الناظر فسكان له التصرف 


فيه استحقاقا ونظرا ( قوله و>كن رده ) معتمد ( قوله و إنما حاز) مستأنف ( قوله وإذالم | 


| بكن على الغراس كر الخ ) عطف على قوله إذا لم يوقف وإلا تخبر ال ( قوله ك فى الزرع ) 
قضيته أنه إذا أعار أرضا للزراعة ثم رجع قبل أوان الحصاد يتخير بعد إدرا كه وهو عالف اقول 
| الصنف الآتى و إذا أعار أرضا ازراعة فرجع ال فانه صريح فى عدمالتأخير وأنه تجب عليه النبقية 
بالأجرة وقيل له القلع أى حالا وقيل يتملك بالقيمة كذلك اه فى النشبيه مساحة و يمكن أن 
يقال أى كا يمتنع القلع حلا فى الزرع ( قوله سكن المنقول فى نظيره من الإجارة التخيير) أى 





فى الخال ونقل سم على منج عن الشارح اعماده اه . 


١‏ 1 الحتاج 


(قوله فىهذه الالة ) أى 
ف) إذا وقنت الأرض 
وقوا له مأهس عن الشيخين 
ا 
بالقلع والتملك وإنعزاه 
هو فيا ص إلى الروضة 
فقط أ محل مضع 
الإبقاء بالأجرة على مافى 
الروضةإذالمتوقفالأرض 
(قوله وإعا جاز التملك) 
جوات حما برد على الرد 
الذدور . 














) قوله ثم عليه ) بعنى على 


أى قدم حكاته على 
حكاية مقابله الذى هو 
قول البغوى الْتَقدّم هنا 
( قوله ماله اختياره) يعنى 
من غير الثلاث الارة كا 
8 ثما ساعن التحفة 
من قولها وأما الثانى ال 
وبلعيله قول الشارح 
الاك كك قررتك مل 
ماسيأى فيه ( قوله لأن 
اختيار العب ركاف فى فصل 
الخصومة) الظاهي أنهنا 
سقطا فى سخ الشارح 
وعبارة التحفة بعد ماذكر 
0 ورجمح الأذرى 

مها لاأنه الوافق لتعببر 
01 ,شاللهم | انصرفا 
<دى تصطلحاء على فىء 
ول نه قد كحتا و العمير ما 
لاجير عليه الستعير ولا 
يواففه كلام الاأذرعىاه 
والوحه صحة كن من 
التعبيرين أما الأولفلا'ن 
العبر هو الخير أولا فصح 
إسناد الاختيار اليفوحده 
وقد صرح ابن الرفعة 
وغيره باأله اذا عادوطلن 
شيثا من التضال القادك 
أحبب كلا تداء وان 
اختار شيئا من غير 
الثادث ووا افقه المسئعر 
انفصل الأص والا اسثمر 
الإعراض عنهما مع أنه 
2 حذف الا" لف ع 


الإسنا 3 لأحدها ال شامل ا 0 له اذا احنا 00 


| البناء مسطبة امتئع الحاوس 





0500 


وأبقاها لك الجذاة إن كانت مؤبرةو إذا لخر ماله ادثياره لزم ار مواففة ته فان أنى كاف ١‏ 


الأصح وكان الأول الاظهار ( قوله وقدم المصنف فى الروضة كلام التود) 


ا تفرريخ الأرض محانا لتقصبره ( فان لم يختر) الستعير شيئا مماذ كر (لم يقلع مجانا) فيمتنع ا 


عليه ذلك ( إن بذل ) بالمعجمة أى أعطى ( الستعير الأجرة ) لانتفاء الضرر ( وكذا إن 1 ١‏ 


| ببذلمافى الأصح ) لتقصير العبر بترك الاختيار مع رضاه بإتلاف منافعه والشالى يقلع لأنه بعد ١‏ 


الرجوع لايحوز الانتفاع عاله مجانا ( ثم ) عليه ( قيل سسيع الحا © الأرض وما فيها ) من بناء 


ا وغراس ( وشم بينهما) و حوز ديعهما شمن واحد الضرورة فيوزع لثمن علىقيمة الآأرض ا 
| مشئولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة مافيها وحده خصة الأرض للعير وحصة مافيها لاستعبر كذا | 


| جزم به ابن اللقرى » وجزم به صاحب الأنوار والحجازى وقدّم الصدف فى الروضة كلام الثولى || 


القائل بالتوز بع كا فى الرهن ( والأصح أنه ) أى الحا 31 ( عرض عنهما حى كارا شيثا ) || 


| أى تار المعبر ماله اختياره و بوافته عليه الستعير قطعا للنزاع نوما وقوله تار المحكى عن 


خطه هنا وعن أصله وأ كثر نسخ الشارحين قد بنافيه إسقاط الألف من خطه فى الروضة وصحح || 
عايه واستحسنه السبى وصو به الأسنوى لأن اختيار العبر كاف فى فصل الخصومة مع أله مع | 


| حذف الألف يصح الإسناد لأحدها الشامل للستعبر لأنه إذا اختار ماله اختيارهكالقلع مانا تنفصل || 


أيضا وأيضا فالمعبر و إنكان هو الأصل لكن لا:: م الأعس عند اختيار غبر الثلاث إلا عوافقة 
الستعير كا قررناه فصيح الإسناد إليهما ثم فرت على الإعراض عنهما حتى بتار فقال ( ولامعير | 
دخولا والاتتفاع مها ) فى مدة المنازعة لأنها ملكه و بِؤْخْذ من التعليل م فى الخادم أنه لوكان أ 
عليها وهو واضح وله الاستناد إلى بناء اللستعير وغراسه والاستظلال | 


مهما و إن منعه كا مى” فى الصلح ومحل فرق بينهما غير صحيح و إطلاق جع امتتناع الإسناد 


| مول على مايضر" حالا أو ما لا وإن قل والأوجه كافى البحر عدم ازوم الأجرة مدة التوقف | 


لأن الخيرة فى ذلك إليه خلافا للامام (ولا بدخلها المستعير بغير إذن) من العير (لتفرج ) وغيره | 
من الاأغراض التافهة كالا'جنى وهى مولدة قيل لعلها من انفراج الهم أى انكشافه ( وحور ) أ 
دخوله ( لاسق والاصلاح ) للبناء بغير آلة أجنبية ونحوها كاجتناء الثمر ( فى الاأصح ) صيانة 
للعكه عن الضياع فان عطل منفعتها بدخوله » 


| ( قوله وأبقاها إلى الجذاذ ) وينبثى وجوب الاأجرة كا فى الزرع ( قوله أى أعطى ) أى النزم | 


ذلك ولس المراد دفعها بالفعل فم بظهر (قوله وحوز ديعهما ال) 8 نم ولس مفرعا على قوله ا 
قيل اللخ ( قولهكا جزم به ابن المقرى ) معتمد ( قوله تنفصل أيضا ) أى الخصومة ( قوله عدم 
ازوم الاجرة ) أى للبناء والغراس وقوله إليه أى المعير (-قوله وهى مولدة ) .أى ليست فى كلام 
العرب واها الذى فى كلامهم على ماإستفاد من الختار الفرجة بفتح الفاء النفصى من الم ) قو ١‏ 


والاصلاح للبناء بغير آلة ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما ككن إعادتها بدونه كالحديد من | 


| الخشكث والآحر أما رسن نمنا لايد مه لا 5-5 المنهدم ا أنه لبعد أجنسا . 


ختيار هكالقل محا مانا انفضات 0 ا 


0 أيضا 


اذ ن العبر وانكان هو الا صل الى آخر ماسيأتى فى الشاريح إلا قو| 1 35 قررناه فتأماه لتعل:مافى نسح الشارح من الدقط . 























0 0 00 مكنا اك تله 0 ا 1 75 لسارم اناد !ا 1 ٍ 
١‏ 01 فلا 06 منه لأنّ فيه 00 بالمعير لأنه قد بشعين له التملك أو النقغى ع الغرم فيزيك ا 





الغرم عليه من غير حاجة إليه حلاف ماهد ,انم أن سق الشحر بحدث فبها زبادة عين | 


وقيمة . والشالى لا لأنه بشغل ماك الغبر إلى أن ,يلتبى إلى ملسكه » وقد عل من جواز الدخول لما 


ا ذ كرناه جوازه لأخذ الار بالأولى ( ولكل ) منهما ( بع ملسكه ) من صاحبه وغيره ويثبت | 


إلشترى من كل ما كان لبائعه أو عليه 2 لم إنكان جاهلا بالخال ذله الفسخ ( وقبل ليس 


| للستعير ببعه لثالث ) إذ ببعه غير مستقر* لأنّ للعبر تملسكه ورد بأن غابئه أنه كشقص مشفوع 
| وقيل لبس لامعبر ذلك أيضا الجهل بأع البناء والغراس ولو انذقا على ببع الميع من ثالث بثمن || 
| واحد جاز الشمرورة ووزع كا ص" ( والعارية لكام ابناء أو غراس أو غبرها ( كالطلقة ) 

فها م" من الأحكام إذا اننهت المدة أورجع قبل انقضاتها إذ التأقيت وعد لايلزم و ببان الدة كا 


عتمل كونه لاقلع 0 كونه لمنع الإحداث أو لطاب ب الأجرة ( وى قول له القاع فيها) أى الؤقنة 
بعد الدة ( مانا إذا رجع ) ات 0 ال ان اق اا ا القلع بعد المدة وحوابه 
ماص" قبيله ( وإذا أعار ) أرضا ( ازراعة ) مطلقا ( ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن 
عليه الابقاء إلى اللصاد ) إن نقص بالقلع قبله لاأنه حترم وله أمد يننظر بحلاف البناء والغراس 


| ومقابل الأصح وجهان أحدها له القلع و بغرم أرش نقصه ء وثانيهما له التماك بالقيمة فى الال | 
| أما إذالم ينقص بالقلع و إن لم يعتد قطعه أو اعتيد قلعه لسكونه قصيلا فانه بكاف ذلك 15 بحثه 
| ابن الرفعة لاثنفاء الضسرر ( و ). الصحيبح ( أن له الاأجرة ) أى أجرة مدة الإرشاء من وقت 
رجوعه إلى حصاده لانقطاع الإباحة به فأشبه مالو أعاره دابة ثم رجع فى أثناء الطرربق فان عليه 
| نكل لاضه يك امن سر لانيل تصن رساك 001 سورت له أرق مالا ارون الك الماك | 
ا كالمستوفاة بالزرع (فاو عين ) العبر (مدة) لازراعة ( ول بدرك) أى اازرع ( فيها لتقصيره) أى 


|| الستعير (بتأخبر الزراعة) أو شفسها كا نكان على الآر ض نحو الج أو سيل ثم زرع بعد زواله 0 


| مالا بدرك فى نقية الدة أو زرع غير الععن ما ببطى* كو فى لظيره الى فق الاوجا 
/ ليه عليه لذ سنوىقى 7 


| ( قوله/ بازمه) أى العير (قوله إلا بأ 00 0 ادخواه وإلا فتقدم أن على السستعير أجرة || 
ا ١‏ الأرض مدة التوقف فتاً مل اه سم على منوعج ن الذى نقد م لاشارح : قر يبا أن الاأوجه عدم 
| ازوم الأجرة مكة التوقف ( قولهكا أن سق 0 حدث فيها زيادة عيبن ) هذا التوجيه | 


يقتضى امتناعه لأنه قد حر إلى ضر ر بالمعير كا فى الاصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى نوجيه 


/ جواز السقى بنحو الاحتياج اليه ( قوله وقد عم من جواز الدخول لما ذ كرناه ال ) لم بذ كر‎ ١ 
| حج قوله وقد عل الخ ولعله تركه لأنه عين قوله أؤلا ونتحوها كاجتناء الثمرة » وقد يقال أراد‎ | 
١ الشارح بالمار هنا الثار الساقطة قبل أوان الحذاذ و بالثمر فىقوله أولا كاحتناء ء الثمر مابقطع وقت‎ 


الحذاذ 1 0 0 00 أى شتلا 1 0 اه الاباحة 4 ل أى ا 


(قوله لأخذالغار بالأولى) 
وقد م أأيضا 5 

























( قوله أم لقصر المدة 








المعينة) ظاهره و إن كان 
المعير جاهلا ,الخال والمستعيراًا 
عالما به ودلس وفيه بعد | 
( قوله وإلا فلاح > ) 
يعنى إن لم بعامه فهو 
الداخل نحت وإلا فقط 







5 هو واضح و إن كان 
خلاف السياق ( قوله 
فيحاف لكل) أى لكل 
من المدعيين فى مسثلق 
الدابة والأرض ( قوله 
أو بعك ثلفها فان مض 
ارق ال( فى بعض 
النسخ هنا تغيبر وموافقة 










لما فى التحفة وفيه بعض 
خال ( قوله وذواليد مقر" 
له بأجرة المثل والقيمة ) 
لعل الصواب إسقاط لفظ 
بأجرة الل ول أره فى 
كلام غيره . 






















( قلع مانا ) لما ت#رر من تقصيره وعليه أيضا تسوية الأرض فان لم بنقصرم ,يقلع مجانا ما لوأطلق 


| سواءكان عدم الإدراك لنحو برد أم لقصرالمدّة العينة ( ولوحمل السيل ) أو كو المواء ( بذرا) 


بمعحمة أى ماسيصير مبذورا ولونواة أوحبة ل يعرض عنها مالكها ( إلى أرض ) لغبر مالكه 
( فنبت فهو ) أى النبات ( اصاحس البذر ) لأنه عين ماله تحوّل إلى صفة أخرى فل بزل ملكه 
عنه وبجب رده إليه إن حضر وعامه و إلا فلاحا 5 لأنه مال ضائع . أما ما أعرض عنه مالكه 
وهو تمن يِعتدٌ باعراضه لا كحدور سفه فهو ارب الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه عح”د 
الإعراض . واعل أنه سيعم مما بأتى قبي لالأضحية حوازأخذ مايلق ما بعرض عنه غالبا و يؤخل 
منه أن ماهنا كذلك علكه مالك الأرض هنا و إن لم .تحةق إعراض المالك وحيئئذ فالشرط 


| أن لابعر عدم إعراضه لاأن بعل إعراضه وإن أوهم كلامهم هنا خلاف ذلك ( والأصح أنه يحبر 


على قلعه) لانتفاء إذن المالك فيه فصاركبيها عالواننشرت أغصان شحرة غيره إلى هواء داره فانّ 


| له قطعها ولا أجرة للمالك الأرض على مالك البذر لمدّته قبل القلع و إن كان كثبرا كا فى المطاب 
| لعدم الفعل منه ومن ثم أجبرعل تسو بة المفر الحاصاة بالقلع لأنه من فعله . والثاتى لاجبر لأنه غبر 


متعدٌ به فه وكالمستعبر ( ولوركب دابة ) لغيره ( وقال لمالسكها أعرتنهها فقال ) له ( بل أجرتكها ) 
مدّة كذا بكذاء و>وزكا رجحه السبكى إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآنى أن الواجب أحرة 
الثل ( أواختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدّق المالك على المذهى ) فى استحقاق 


| الأجرة أوالقيمة ينفديلهما الآتى لا فى بقاء العقد لو بتى » إذ الغالتأنه لابأذن فى الانتفاع جاسكه 
ا إلا عقابل فيحلف لكل عينا لجمع نفيا و إثباتا أنه ماأعاره بل أجره واسة<ق أجرة المثل إن وقع 


الاختلاف مع بقامما و بعد مخى” مدّة لما أجرة فان وقع قبل مشى تلاك المدّة صدّق مدع العار بة 
يمينه جزما لأنه لم نتاف شيئا حتى بجعل مدّعيا لسقوط بدله أو بعد نافها ء فان لم تمض مدّة لما 
أجرة فذو اليد مقر بالقيمة لمتكرها وإلا فهو مدّع للسمى وذواليد مقر” له بأجرة المثل والقيمة 
فان لم يزد المسمى عليهما أخذه بلاءين و إلاحلف لازائد . والثائى يصدق الرا كب والزارع لأنّ 


| المالك وافتهما على إباحة المنفعة للمما والأصل براءة ذمتهما من الأحرة التى يدّعبها . والثااث يصدّق 
| المالك فى الأرض دون الدابة لأنَ الدابة تسكثر فيها الإعارة لاف الأرض (وذا) صدّق' 


المالك ذما (لوقال) الرا كب أوالزارع ( أعرتنى وقال المالك بل غدبته منى ) وقد مضت مدّة 


| (.قوله قلع حانا) أى وإن ل يكن المقاوع قدرا ينتذع به ( قوله لنحو برد) كر” أومطر أوجراد 


أكل أعلى الزرع ثم نبت من أصله ( قوله بمحرد الاعراض ) وهوالراجح (قوله فالششرط أنلابعم عدم 
إعراضه) قد يقال هذا شهلل مارشك فيه هل هوبما عرض عنه غالبا أولا وفى ملسكه نظر فالوجه 
أن الشرط علٍ الاعراض أوعلم ل ن الموجود ما عرض عنه غالبا مع الشك فى الاعراض اه سم 
على حج ( قوله لمذته) أى بقاء البذر (قوله قبل القلع) مغهومه الوجوب لمدة القلع اه سم على حج 
ويشبغى أن يلحق عدة القلع مالومكن من القاع وأخره أخذا ما م" فى وارث المستعير من أنه إذا 
أخر مع المسكن لزمته الأجرة ( قوله لأنه من فعله ) مغهومه أنه لوأجبره المالك أوانا 5 لابازمه 
ماذكر اه سم على منهج . أقول : و بوجه ٠اذ‏ كره بأنه م بحصل منه فى الأصل تعد » ثم رأبت 
لأذريى فى قوله صرتح بالمثهوم مذ كور ( قوله لا فى بقاء العتد) لو بق بعض المدّة اه حج (قوله 
إن وقع الاختلاف مع بقاتها ) أى العين . 

















ا كلا أجرة والعين بإقنة ان الأسل ع1 م الإذن ف فيحلف و ستحق أجرة شل 0 3 القول أ 


| قول الستعير لأنَ الظاهر أن تصرفه بحق ( فان تلفت العين ) قبل ردها تلفا تضمن به العار بة 
ا ١‏ فد انفقا على الضمان ) لما لشمان كل من المعار والغصوب ( لسكن ) هى للاستدراك . 
| ووجهه خلافا ان زعم أنه لاوجه له أن قوله انفقا على الضمان يقتضى مساواة ضمان العار بة 
١‏ لمان الغصب ااذى سيذكره وما قبإه من ذكر الاختلاف يقتضى خالفهما وأنه متفق عليه » 


|| فبين ت>الفهها بذ كر ماتضمن به العار به هنا الخالف لما سيذ كره فى الغصب ومافيها من الخلاف 





ا المشتمل على ببان اتحادها على وجه ( الأصح أن العار بة تضمن بقيمة بوم التلف ) متقوّمة كانت 
الله 57 هو ظاه ر كلامم و<درى عليه شورق وغيره وحزم به فى الأنوار وف به الوالك 
رحمه الله تعالى فقد قال الرو بإنى فى الب<ر لابضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة 


وإنكان مثليا . قلت : و >كن تنوجيهه بأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها متعدر فصار 


الأصح واوأعاره شيا على أن يضمنه إذا تلف بأ كثر من قيمته فاجارة فاسدة كا فى التهذيب وإن 
ذهب بعضهم إلى أن الأقيس) انها إعارة فاسدة أو 0 أنها أمانة اما بقدرمعين فسد الشرط 
والعار؛ فما بظه رخلافا لمن ذهب إلى فساده فقط (فان كان مابدّعيه المالك ) بإلغصب ( أ كثر) 





ن قيمة ل التلاف ) حاف لاز بادة 0 أنه ستحقها . وأما مساو بها ومادونه فيأخذه من غير عين ا 


00 | عليه نظير مامس” > 0 فى الروضة أنه لوقا قال المالك غصبتنى وذواليد اردق داف 
الك على فى الإبداع لأنه ندعىعليه الإذن والأصل عدمه راك القيمة إن نلف والأحر ة إنمضت 


أم دفعها إلى" وم ينظر لدعوى القر” له الغصب لأن الذرق بينهما كون الألف لم تثبت ثم إلامإقراره 
فيصدّق فى صفة ثبوتها . و بو بده قوم 5 من كان القول قوله فى أصل الإذن كان القول قوله فى 
صفته ولأنه لاأصل هنا حالف دعواه الوديعة حلافه فى كن فيه فانه لما عر أن بده على العين 
قتضى ذلك ضمانه إذ هو لحل فى الاستيلاء على ال الغير فدعواه اه الإذن حائف أصل الضمان 
لناشى* عن الاستيلاء والأصل عدم الإذن فيصدق امالك وعا تقرر ظهر ضعف قول البغوى لودفع 
لغبره ألفا فباك » 





) قوله فان تلفت 1 قبل رذها افا فا أى أن كان ال التاف بعد الاستعمال الأذون فيه ) قوله 
فسد الشرط والعار بة ) أن كرون قري قا إن الت ل تال الو ل 
و الفرق, بين هذه ومالوشرط أن تضمن بأ كثر من قيمتها على ماع" له أنه كانه جعل الزائد على 
قيمتها فى مقابلة امنافع فكانت إجارة فاسدة وماهنا لمعل فى مقابلة المنافع شيا لكن شرط شرطا 


فاسدا فأفسدها. و يؤْخذتما ك0 أن الكلام فما لوشرط ضمانها بشدرمعين دون قيمت) 00 | 


أكث ركان كا لوشرط ضمانها بأكثر من قيمتها فتتكون أمانة ( قوله حلف لازيادة ) ويلبغى 
3 كانت ال جرة الى سحقها فى مدة وضع بده عليه ( قوله.و و إلافاللح سدق المالك من غير عين 0 
أى لأنها عدي كردا ودبعة كارت بالاستعمال كالمغصوبة . 


منزلة نقد الثل فبرجع للقيمة و (لا) تضمن العار بة ( بأقصى القيم ولابيوم القبض ) خلافا لمقابل 


مدّة لمثلها أجرة » وله حيث لااستعمال من ذى اليد و إلافالمصدّق المالك من غير عين ولا تخالف | 
ل ان اللا / فسرها بالودبعة قبل أى سواء أقال أخذتها منه 





( قوله مع استعمال جزء 
0 6 0 الكن 
الغرومة (قوه فسك 
الشرط والعار يه فم 
نظور) تقدم له استيحاهه 
أضا فى صورة الأمانة 
الها فيها للاأسنوى . 

















1 كتاب الغ ا 


( قوله وفارق هذا هلاك | 
ولدشاة ال) قضية | 
الساق أن هذا سمى | 


غصبا والظاهر أنه فير أ 


صإك رمعي طورقم 


مع فرق اخر أظهر دن 


هذا ( قوله بتأيد مايأتى | 
عن ابن الصلاح الل )هو أ 


تابع فى هذا لمافى التحفة 
لكنه أغفل ما ف التحفة 
ف الل الذى أحال عليه 


عن ابن الصلاح وهوضمان ا 
شر بك غوّر ماء عين ١‏ 
ملك له واشركاتله فيس | 


كن ا | 


الشحر وقوله قبيل قول 


الصنففان أراد قوم ال | 


أى ات إحباء الواك” 













لى بتصديق | 


المالك ءو ربو يده قول الأنوار عن منهاج القضاة :لوقال بعد تلفه دفعته قرضا وقال الآخر بل وكلة | 





الدافع القرض والمدفوع له الوديعةصدق المدفوع له وقد أفى الوالد رحمه الله نعا 





ا صدق الدافع . 








( هو) لغة أُخْذْ الثنىء ظاما وقيل بششرط الجاهرة » وشرعا ( الاستيلاء ) ومداره على العرف كا || 





ا بظهر ال الآنية 2 فايس منه مطع امالك من سق زرعه أو ماشيته حدق ناف فلا كمان أ 





لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح » وفارق هذا هلاك ولدشاة ذحها | 





| بأنه ثم أنلف غذاء الولد اللتعين له بإرتلاف أمه خلافه هنا » و بهذا الفرق بتأيد ما بأتى عن ابن | 





الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن وبأتى قبيل قول الصنف » فان أراد قوم سقى أرضهم || 





| (قوله فاذتى الدافع الترض ال ) ومثل ذلك مالو اذى الآخذ المبة والدافع القرض فيصدق || 
| الدافع فى ذلك » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا أم لا 
( قوله بتصديق المالك ) ومثله وارثه ( قوله وقال الآخر بل وكلة صدّق الدافع ) وعلى قياسه | 
| لو اذعى الدافع أو وارثه البيع والآأخذ الوكلة أو القراض أو الشركة أو نحوها نما لا يقنضى || 
الضمان صدق الدافع لفن بالنسبة للزوم البدل الشمرعى واو اختتلفا فى قدر الب.دل صدق الغارم 


| لإبشاء العقد .. 














| ( قوله ومداره) أى الاستيلاء ( قوله فليس منه منع امالك ) أى أو غيره منعا خاصاكنع المالك | 


1 


وأتباعه مثلا أما المنع العام كأن منع جميع الناس عن ستيها فيضمن بذلك ونقسل عن شيخنا 






الشبشيرى بالدر. س ما يوافقه ( قوله من سق زرعه) أى كان حبسه مثلا فيثرتب عليه عدم الى || 





فلا ينافى قوله بعد سواء أقصد منعه أملا ( قوله بأنه ثم ) أى فى الشاة ( قوله مايق عن ابن || 
الصلاح ) ل يذكر فذلك اللوضع عن ابن الصلاح شيئا وفى حجج ثم مانصه وأفى أيضا أى ابن 
الصلاح بضمان شربك غوّر ماء عين ملك له ولشركائه فيس ماكان ,سق مها من الشحر ونحوه || 
| أفتقى الفقيه إ“#اعيل الحضرمى ونظر فيه بعضهم وكأنه نظر لقولهم لوأخذ ثيابه مثلا فهاك بردا || 
| مضمنه وإن عل أن ذلك مهلك له وم" ول الباب ما برده أى النظر فتأمله اه وأما قولالشارح | 
اراق قبيل قول المصنف فان أراد قوم ال لعله أراد به قوله ثم والأوجه أن من لأرضه شرب | 





| من ماء مباح فعطله آخر بأن أحدث مايتحدر به الناء عه تأثيم فاعله ولا تازمه أجرة منفعة || 
| الأرض مدّة تعطيلها لوسقبت بذلك الماء أخذا مما فى الساقاة اه إلا أنه يتأمل حينئذدكون ١‏ 
| هذا مؤيدا للفرق فان التبادر منهرده لاتأبيده إلاأن يقال وجه التأبيد أنه بجعلعاة عدم الضمان 





0 











ل ا 









لكالا ا ل 


فيه ار شرت 1 الغير م ا حق الغير ) رطا وحرا | محترمين » وشمل | 
الإكمامات كن متحجر ومن قعد شحو مسحد أو شارع لابز 3 عنه وجعل الصنف فى دقائقه 






| حبة البر غبر مال ماده به غير متمؤل لما قدّمه فى الإقرار أنها مال وعبر عنه أصله بالمال إذ هو ا (قولهوثمل الاختصاصات) 
لعل لفظ شمل محرف 


الواجب فيه الردٌ وأما الشمان فسيصرح باإنتفائه عن غير امال بقوله ولابضمن اثر فا صنعه هنا || عن لفظ سائرمن الكنبة 
1 1 . 0 007 7 0 5 5. . إلا مارة التحفة 1 
أحسن من أصله و إن عكسه بعضهم ( عدوانا ) أى على وجه الظل والتعدى نرج به حو ماخوذ | وعبارة التحفة وسائر 















الثرات عليه الضمان الآأى وعدل عله إلك أعم منه 7 ون التعر ف 5 تأمع ١‏ لأفراد الغص الخرام 


| بسوم وعار بة وما كان أمانة شرعية كوب طيرته الريح إلى داره أو حجره ولا برد على ذلك | 0 واللدتطاسات 
ا 0 . 1 :1 1 وأ ملح 3 05 
مالو أُحْلْ مال غبره بظنه ماله حيث ضمئه ذمان الغصب لأن الثارت فىهذه الدورة حك الغصب || لسر رائي ددن 
0 5 ب : 3 1 1 : ٍ ' |] قعد شحو مسحد ) اى 
ا لاحقيقته اله الرافنى لظرا إل ان الليادر والغاال من الغصب مايقتكى الإثم « واستحسن لعبيره || 0 ا 1 
ا فى الروضة بتبرحق لشموهها هذهالصورة واقتضائها أن الثابت فيها حقيقة النص نظرا إلى أن <قيقته 5 0 د 
| صادقة مع اثثفاء التعدّى إذ القصد باد ضبط جميع صور الغصب الى فيه إثم والق لاإثم فبها وما | ركاقامة 2 0 


استحسئه الرافى من ز بادة قهرا لإخراج السرقة وغيرها ومن ز بادة لاعلى وجه اختلاس أونحو. | عه 





ارد م الثلاثة بالاستيلاء 3 والكابين صانبيك را 




















| لابزعج منه وص ف اأسجد 
فما بأتى أنسق الأرض ل يتعين له ذلك الماء بل يكن الستتى بغيره لاف الشاة فانه لبس ثممابصلح || أوشارع أى بأن كان 
| جاوسه حق ( قوله نظرا 
| إلى : التيادر والغالب) 
البها متعين اوأ لدها وكذلك العين الى أعدت 1 صها اسقى زرع فامها معدة كسب القصد من || صن ف أنهناك ضرا 
| هيأها اذلك الزرع وعليه فيتعين فرض ماذكره من عدم الغمان هنا فمسئلة الزررعفها إذا لمكن | من الغصب اعلقيق لاإإثم 
١‏ الناء معدًا له كاء الأمطار والسيول ون>وها ( قوله ولوكلبا ) أى نافعا وجرج نه العقور أى وكذا ١١‏ فيها وهو قد يتاق 'ماضل 
| ما لاتفع فيه ولاشرركالفواسق الس فلا بد علا ولا حب ردّها بن اه سم على منج وهو || بل قد دحل 0 : 


ظاهر لمكن قد يشكل عله قوهم فى الإقرار ولو قال له غندى شىء قبل تفسيره نجس لايقتتى || الذ كورة بإدعاء أنهامن 


اغذاء ولدالشاةسوى لبن أمهأو أنمايأتىعن ابن الصلاح مؤ بد لغمان ولد الشاةوما بعددمو بدلعدمضمان 
ا الزرع والأوكىأن يقال إنوجه تأبيد ماهنا لما بأتى عن ابن الصلاح أن ابن الشاة من حيث أسبته 















| غسير الغالك 1 بض 
استحسئة الرافعى الم ( 


عبارة التحفة واستحسن 


| حلاف مالوقال على"فانه ظاهر فى ثيوت اليد عليه وأنه نوغ الطالبة به.. وأحيب ثم بأن ,قبول 
| التفسير به إعا هو اصدق الثئاء عليه ووصفه بكونه عنده لارستدى أن له عليه بدا( قوله || 
| وشمل) أى التعر يف أو ألق' الإحتصافات. أى فيكون” غدبها كبرة في بط جين ماق 0 
| ففحبة البر بل أولى لأن النفع بها أ كثر من النفع بحبة البن وقوله, صلى الله عليه وسل. وأموالكم | الرافيز اددقهرا ليرج 
١ /‏ ا 10 ا السفة ‏ وا وادة 
درى على الغاا ب ( قوله ومن قعد )) أى وشمل من الخ ( قوله لابزعج بعنه) أى قعود لابزعيج ا 0 

ا اده م قم لوال الام المصيا الحذ مالا وموّله غيره 5 1 
| عنه زقوله ماده يديشي مهتمل ).فاح الواى أجلدادمن أولة مسا :10 011 لاق ٠.‏ || اتاب بورد بأد الدلانة 
قال الأرهرى ول الا اده قنية فقول الفقهاء مامؤل مابعد 0 فى العرف, واكال, عند أهل 5 


البادية ةللدم اه فانه ضريح فى أن مااكان صفة لال ام مفعول وماكان صفة إلفاعل اسم فاعل ا 


| لاعن جه اختلاس أو 


ا ( قوله وعبر عنه) أى المق ( قولهوالتعدى) عطف تفسير :( قوله أوحجره ) .أى يخلاف مالو | 
أدطيوته إلى :قورت منه وا 7 له عليه بذكا مسيحك.: 
































ال ا ا 


أنه حقيقة و إنما وضمانا 
الخ) لاق مافى هذا 
الدطف وعيارة العياب 
م 
الاستيلاء على مال غبره 
عدوانا وكمانا فقط 
الاستيلاء دلا تعد كابس 
مودع غلطا وإنما فقط 
الاستيلاء على محترم ولا 
مالية له عدوانا اتنبث 
شعل الكل حقاثق الغصب 
لكن باإعتبارات وزاد 
الشهاب سم عليه و حقيقة 
لاضمانا ولاإمما بل وجوب 
رد فقط الاستيلاء بلا 
تعد عل حترم غير مال 
د ين الشريلة 
له قال و 0 َى حقيقتهالأعم 
من الضمان والإثم والرد 
وهوالاستيلاء عن حترم 
الغير لغير حق مطلما اه 
وهذا الأخبر قد ,شمل 
الاستيلاء على 
الغير والظاهر أنه غسيبر 
م اد(قولهوضم|ناالاسةلاء 
صر السياق 5 لاق 
أن حقيقة الضمان غير 
موحودة فيهوفيه نظرمن 
جهة المنى ومن جبة أن 
المقسم الغصس فتأمل وك .ذا 
شال فى الذى بعده (قوله 
وسبرها ) أى امالك فهو 
مدخول الغابة ( قوله 
لاف مالو وضع عليها 


متاعا الخ) لعل" صورته أنه وضعه 0 حاجة مثلا ثم بأخذه إذ يبعد أن مالك الداية 


| على مال الغير عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغبر حق و إما الاستيلاء على<ق الغير عدوانا || 


| ( قوله فانه لى* عن القبر ) فى إخراجه للانتهاء نظا 


١‏ زوجة, 





059 رايد الك ل ااشتكه لا 


فانه ينى* عن القور والغلبة والتنظير فيه باد 1 أن السرقة: لوع من الغصب أفرد 3 0 فيه 
نظر وصفيعوم بإافرادها بيان مستقل وحعلهأ من مياحث ات قاض حلافه وقدأنا د الوالد رحمه 
الله تعاى أن اللذى بتتحصل هن كادم الأحات فى ندر ينك الندن أنه حفيقة وراما ون)الاستات ا 


ولو أخذ مال غيره بالجياء كان له حكم الغصب فقد قال الازالى من طاب ه. 
اليهلباعث الحياء فقط لم علكه ولاحل له التصرف فيه .و 00 فى اليا 


ن غيره مالافىاللا فدفعه || 
ب الكتاب والسنة وإجاع | 
الأمة وهو كبرة 0 نقلا عن الهروى إن بلغ نصابا »ء لكن نقل ابن عبد السلام الإجماع 





علىأن غصب الحبة وسرقتها كبيرة ونوقف فيه الأذرجى و بوافقه إطلاق الماوردى الإجماع علىأن ١‏ 
فعله مع الاستحلال ما لاف عليه كفر ومع عدمه فسق ولعل” هذا التخصيل إعاهومن جبة ١‏ 
حكابة الإجماع عليهو إلافصر بم مذهبناأناستحلالماحر عدضر ورىكذر ومالا فلاو إننعايفتفط له | 
( فاو ركب دابة ) اغيره .ن غير إذنه وإ نكان مالسكها حاضرا وسبرها تخلاف مالو وضع عليمامتاعا أ 
من غير إذنه >حضوره فسيرها المالك فانه إضمن.-المتاع ولا يضمن مالسكه الدابة إذ لا اسثيلاء مند أ 
عليها ( أو جلس ) أو تحامل برجلهكا قله البغوى » 


ار فان الخد فيه يعد مستوليا بالقهر والغلية 
بل قد يتوقف فى إخراجه لاجميع سما وقد جعل الشارح الاستيلاء شاملا لما قبضه لسوم | 
أو أمانة كثو ب طيرته الريح إلى دار أو حجره ( قوله والتنطبر فيه) أى فى إخراج السرقة ١‏ 


ناف أحكام الغصب عنها كالضمان بأقصى .ال 


وحوها ( قوله قاض خحلافه ) أى لكنه يقنضى ى الثيم ١‏ 


| والأجرة وهو خلاف الواقع ( قوله بغبر حق) أى حيث ظئه ماله ( قوله وإنما الاستيلاء أ 


الخ ) زاد فى العباب ولا إثما ولائمانا اه وصورته أن يستولى على اختصاص غيره يظله (أ 
اختصاصه وقوله أيضا أو تحامل برجله زاد حج أى و إن اعتمد معها على الرجل الأخرى فها | 
يظهر ( قوله كان له حك الغصب ) أى و إن لمحصل, طلب من الآ سذ فالمدار على تجرد العم ا 
بأن صاحب امال دفعه حياء لامروءة أو رغبة فى خير » ومنه مالو جاس عند قوم ا 
نضااره ف أل با ا ل معهم وعل أن ذلك لحرد حيائهم من جاوسه عندم لراك رح انية) ١‏ ا 
اطلاقه شامل لال و إن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو جد أو سوق ف فيكون |( ١‏ 
لكيه ل ظظحر جل بل درو اليك لين افع 0 البر لأن النفعة به؟ دثر والابذاء الحاصل )١‏ 
بذلك أشد ( قوله ومع عدمه ) أى الاستحلال ( قوله ولعل” هذا التفصيل ) أى ولعل نسبة 0 
التفصيل للاوردى ال وإلا فصر مم الذهب يفيد ذلك ولاحاحة لعزوه للماوردى ( قوله وإ 


فعله ) أ وعل >رمته (قوله منغير إذنه حضوره ) أ ا سانا زر عازن الها خشش مثلاق ١‏ 


| بده فتبعته ( قوله أوتحامل برجاه ) ومنه ما يت كثيرا من المشى على مابفرش فىصدن الامع الأزهر | 


ن الفراوى والثياب وحوهاء و يلبنى أن محل الضمان مالم تم الذرا وى ونحوها السحد أن كآن ا 





صغيرا أ رثات وإلا فلا ضمان ولا عن ة لتعدى الوا 37 بذلك . 


0 


لوكان قاصدا كو دار صاحبت ب المتاع فوط مع المناع على الدابة ودلت الال على إذنه له فىإنصاله إلى اه أنه بضمن فلبراجع 











| (على فراش ) لم تدل قر ينة الال على إباحة اللحاوس مطلقا أو لناس صوصين كفرش مساطب 
التجار لمن له عندهم حاجة فغاصب و إن بذقله إذ غاية الاستيلاء حاصاة بذاك » وهى الانتفاع به 
متعديا » وسواء أقصد الاستيلاء أم لا كا فى الروضة و إن نظر فيه السبى » وصوب الزركشى فول 
| السكافى من لم بتصده لا يكون غاصبا ولا ضامنا » وأفهم كلام المدئف اعتبار النقل فىكل منقول 
| سوى الأصين الذ كور بن » وهو ذلك و إن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا 'ككناب من بين 
| بدى مالك اينظره و بردّه حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه . اللهم إلا أن بحمل كلامهم 
| على ماإذا دات قر ينة على رضا مالسكه بأخذه النظر فيه » ولا دليل لهم فما يأتى فىالدخول التفرج 
| لأن الأخذ والرفع استيلاء حقيق فل بحتتج معه إلى قصد ولاك ذلك جرد الدخول » 


| (قوله على فراش ) قال سم على حج او جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جاس آلثر عليه فكل 
منهما غاصب » ولا بزول الغصب عن الأول باثثقاله عنه لأن الغاصب إإما ,برأ بإلردّ للدالك أو لمن 
قوم مقامه » فاو ناف فينبغى أن يقال إن نلف فىبد الثانى فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أبضا 
عنه فعلى كل القرار لسكن هل لاسكل أو النصاف فيه نظر و ,بظهر الأول » ولونقل الدابة ومالكها 
| راكب علبها بأن أخذ برأسها وسبرها مع ذلك فيحتمل أن بكون غاصبا لأنه بعد مستوليا عليه 
| مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو ننازعا أو أنلفت - عا لارا كت واختص به 
|| الغمان اه . أقول : ولعل المراد بقوله فعلى كل القرار أن من غرم منهما لا برجع على صاحبه لأن 
المالك بأخذ من كل منهما بدل الغصوب . لايقال بل معناه أن من غرم منهما برجع على صاحبه 
بالنصف . لأنا تقول هذاعين الاحتال الثاتى ولأن معناه أن السالك يطالل كلا بالنصف لما ص أن 
كلا طر بق فى الضمان هذا . و بقى فى القام ا<تّال آخر » وهو أن فرار الضمان على الثاتى وحده 
لأن بده أزالت بد الأول الحسية ول بوجد بعد مابز يلها فهى مستصحبة و إن انتقل عنه هذا . 
| وقد يقال الأقرب الثاتى اد<ولما فى ضمان كل منهما وتساو مهما فىكونها تلفت لافىيد واحد مثهما 
وقال سم فى قولة أخرى الظاهر أن الفراش مثال » وعليه فيؤخذد من ذلك مع ما ذكره عن 
| البنوى أن من تحامل برجله على <شبة كان غاصبا لما وقد يفرق اله وقول سم ف القولة الأولى 
فيحتمل أن لا يكون غاصبا الح » و,يصريح بعدم الضمان ماتقدّم فى الشارح عن ألى حامد بعد 
قول الصنف ف العار بة : والأصح أنه لا يضمن ما دق ال من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت 
الداية فى بد صاحبهأ ل",ضمنها السسخر لأنمها فيد صاحبها » وقوله أبضا فى القولة الأخرى : وقد فرق 
| أى بأن الفراش ءا كان معدًا للانتفاع بالحاوس عليهكان ال+اوس ونكوه اننفاعا من الوجه الذدى 
|| قصد منه فعدٌ ذلك اسنيلاء بحلاف النشبة ونحوها فأاقث ببافى القولات و يدل للفرق عموم فول 
الشارح » وأفهم كلام الصنف اعتبار النقل الل » وقوله أيضا لوجلس عليه ثم انتقل ال يلبغى 
أن يأى مث.ل ذلك فما لو تعاقب اثنان على دابة ثم :لفت ( قوله وسواء أقصد الل) معتمد 
(قوله فىكل منقول ) وهوكذاك حيث لم يكن تابعا كا بأتى ( قوله سوى الأعرين الذ كور بن) 
أى وسوى مايأ فقوله وشع ل كلامه مافىالدار من الا متتعة والاأمران المذكوران هما قول الصيف 





فاو رك دابة » وقوله أو جلس على فراش 











وحل اشتراط نقل النقول فى الاسآيلاء عليه فى منقول ليس بيده » ف نكان بيده كوديعة أو 
غبرها فنفس إنكاره غصب لارتوقف على نقّل كا قله الأصحاب . وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ 
بيك دن و السيره م الضمئه » وقول البغوى إنه لو بعث عيك غيره ف حاحة له لغير إذن سيكه م 
يلضمنه مالم مكن أعجميا أو غير بميز ضعيف فتند رجح خلافه فى الأنوار . ونقل عن تعليق البغوى 
آخر العارية ضمانه وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قنّ غبره وخوّفه بسبب تهمة ول شقاه من مكانه 
إلى آخر أونقله لابقصد الاستيلاء عليه : أى بناء على خلاف ما ص عن الروضة لم,ضمنه » وكذا 
إن اتتقل هو من عأه باختياره أو ضرب ظلم قن غيره فأبق لأن الضرب ليس باستيلاء » نم 
إن م مبند إلى دار سيده ضمنه » ولو زلق داخل ام مثلا فوقع على متاع لغيره فتكسره ضمنه 
ولا ضمن صاحبه الزالق إلا إن وضعه بالممر بحيث لا براه الداخل » ولو دفع قنه إلى من بعاءه 


( قوله ومحل اشتراط تقل المنقول ا-1) عبارة العباب ونقل النقول كالبيع . وقضيتها أن مجرد 
رفع النقول الثقيل و إن وضعه مكانه لا يكون غصبا حلاف الحفيف الذى يتناول باليد اه سم 


على حج وفضيته أبضا أن النقل إلى موضع ختص به المالك لا يكون غصبا لكن ص فى باب 


المبيع قبل قبضه أن عدم صحة القبض بذلك إنما هو فى عدم جواز التصرف لافىعدم الضمان » 
وقياسه هنا أن يكون ضامنا فى ااستّلتين لحصول الاستيلاء » وعبارة الشارح ثم بالأسبة للثانية 
وقوله لم يكف اه بالنسبة إلى التصرف . أما بالنسبة إلى حصول الغمان فانهيكو نكافيا لاستيلائه 
عليه اه . ويؤْخذ مما يأتى فى رفع السحادة أنه لو رفع طرف المنقول بيده عن الأرض ول رفصل 
لا يكون غاصبا له ولا ضامنا » وفى العباب : فرع لو دخل على حداد ,طرق الحديد فطارت شرارة 
أحرقت ويه لم يضمنه الحداد و إن دخل بإذنه اه . أقول : وكذا لاضمان عليه لو طارت شرارة 
من الدكان أحرقت شيئا حيث أوقد التكور على العادة » وهذا حلاف مالو جلس بالشارع نفسه 
أو أوقد لاعلى العادة وتواد منه ذلك فانه يضمن لأن الارتفاق بالشارع مشروط سلامة العاقبة . 
وفالعباب أيضا : فرع من.ضل” نعله فى مسجد ووجد غيرها لم بز له لبسها و إن كانت لمن أخل 
نعله اه وله فى هذه الخالة بيعها وأَخْذْ قدر قيمة تعله من كنها إن عل أمها لمن أخذ نعله و إلا فهى 
اقطة . وفى العباب : فرع من أَحْذْ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حر" وهو عبد فتركه فأبق 
ضمن اه ( قوله أو غيرها ) أى من سائر الأمانات ( قوله فنفس إنكاره غصن ) ينبغى أن 
ل ذلك مالم ندل قريشة على أنإنكاره لغرض المالك كان خاف عليه من ظالم ,شتزعه منه 
| ( قوله لو أخذ بيد قنّ وم .سيره ا ) وقياسه أنه او أُخَذْ بزمام دابة أو برأسها وم سيرها لم كن 
غاصبا ( قوله نعم إن ل مبتد إلى دار سيده ضمنه ) انظر ماوجه الضمان حيث لم يكن غاصبا » 
وقد يقال لما رتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كا لو فاح قفصا عن طائر لما يأ فيه من 
التوجيه ( قوله بحيث لا براه الداخل ) أى ووجد له #لا سوى الممر فيدر المناع دون الزالق 
به اه حج وقوله ووجد صوابه وان وجد له الل لعذر الزالق كون المتاع بحل لم بره الداخل » 
وقوله وأفهم أى كلام لمم 


























<رفة كان أمانة و إن استعمله فى مصالح تلك الارفة حلاف استعماله فى غبر ذاك » و أفهم أضا أ 


عدم الفرق بين حضور المالك وغيبته سكن نقلا عن الماولى أن >-ل ضمان اميع حيث كان 
ا غاثيا » فين حضر اشترط أن بزعه أو كلعه التصرف فيه و إلا بأن جاس أو 3 معه لم يضمن 
١‏ سوى الندف » ولوكان المالك ضعيفا أخذا مما ,أتى فى نظيره من العّاز » وقول الأذرى إتما 
ا كون قياس ذلك إن استولى على نصف الساط جاوسه » فا إن استولى على اذا رباعه حاوسه 
١‏ وقّاشه والالك على ربعه ضمن ثلاثة أ رباععه دود 0 اين ذلك أن الضمان نصفان مطلقا 

لكون بدها معا على الفراش . ألا ترى أنمهم لم يغرقوا فىكونه غاصبا فى الصورة الآنية بين كونه 
| مستوليا على نصفها أولا » واو رفع شيا برجله بالأرض لينظر جنسه ثم تركه فضاع لم يضمنه قاله 
ا الثولى » وقول عضوم إن نظيره رفع سحادة برحله ليصل مكانها مول على رفع م ,فصل به 
| الرفوع عن الأرض على رجله وإلاضمنه كلاءنى إذ الأخذ بالرجل كاليد فى حصول الاستيلاء » 
|| ولو لان شيا لغيره من غاصب أو سبع حسبة 3 لبرده ل مالكه فتلف فى بده قبل اكات رده ى 
| نضمن إن كان اللأخوذ منه غير أهل الغمان كر فى" وقنّ المالك و إلا ضمن و إن كان معرضًا 
ا للنافخلافا للسبى » و إطلاق الماوردى وان كج الضمان مول على هذا التفصيل » ولا يشافيه 
| عدم ضمان الحرم صيدا ليداويه » إذ هو <ق له تعالى فسومح فيه » ولوغصحيوانا فتبعه 
| واده اذى من شأنه أن يتبعه أو هادى الغ فتبعه الغثم لم يضمن التابع فى الأصح لانتفاء 
ا استيلاته عليه 2« 


الس ال ) قسيم ما فهم من قول الصنف فاو 0 دابة ال من أن الكلام 
الى عات الدابة والفراش ( قوله ولوكان ) غاية » وظاهى إطلاقه أنه 


| (قوله ولا 


ا فيمن وك أو حا 
ا لافرق كر امالك بين أن يكون 0 أو ضعيفا <ذا حيث لا نفب له بد مغ مع المالك » 
ا وقياس لا تنسب له بك مع الماك إذا دخل دار غبره والمالك فيها 
| من أنه لا يكون غاصبا لثىء منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد على المنقول حدية وعلى 
ا الدار حكنية ( قوله فى الصورة الآنية ) وهى مالودخل دار غبره وهو فيها ( قوله واورفع ثسيئا 
| برحل ) أى ول يفطل أخذا مما بأتى بعده ( قوله ولو تل شيثا لقيره من غاص ) بقى مابقع 
١‏ كثيرا أن بعض الدواب يشر" من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه علىنية عوده لمالسكه فيتاف حينشذ 


ان دن أ الضعيف حيث 


| هل ,ضمنه أم لا فيه نظر » والأقرب الثاتى للعر برضا صاحبه بذاك » اذ المالك لايرضى بضياع 

ماله ويصصدق فى أنه نوى رده على مالسكه لأن النية لاتعرف إلا منه » والأصل عدم الغمان . 
| ويؤيد هذا مائقله حج عن القاخى بأن منظفر با بق لضديقه : أى أو خلصه من نحو غاص 

فاخ _دذه لبرده فهربت قبل مكنه من رده ورفعه اك 0 بضمئه كه نقل بعد عن الماوردى 
| وابن كج الخمان » وعن الشيخين اديريم به ( قوله وإنكان معرضا ) قضيته أنه لو وجد 
ا مئناعا مع سارق و منشوب وعم 4 إذالم د منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الأخذ 
ا انم منه لبرده على ص احبه ولو بصورة شراء أنه ,اضمئه حق لو اذلف فى بده بلا تقصير رم بدله 
اصاحبه ولا رجوع له يما غرمه على مالسكه لعدم إذنه له فىذلك وقد توقف فيه حيث غلب على 
الظِنّ عدم معرفة مالسكه لو بتى نيد السارق فاون ماذ كر طر بق فظ مال المالك وهو لا برضى 
بضياعه ( قو لي.داو نه) 7 لسن نويه ( قوله أو هادى الغم ) وهو المسمى 'الآن 
بالناعوت . 





( قوله وأفهم أيضا ) يعنى 
الأن (قوله أن >ل ضمان 
اجمييع) أى جميع المخصوب 
(قوله بأنجاس أو ركل 
معه) بق ما اذاجلس وحده 
أو راك عضور المالك 
فلإراجع (قوله مول على 
رفع لم ينفصلا) عبارة 
التحفة و بتعين حملهما 
أى اكلام الأول والعين 
غل رفع الح لكنه عبر 
بدل قول الشارح وقول 
بعضهم بقوله قله شارح 
ونظيره ال (قوله كر بى) 
أى أو سبع . 











(قوله وهو ملازم 
للازعاج) قالالشهاب سم 
فيه نظر مع تفسيرالازعاج 
يدرد الاخرا اج عنها 
(قوا له من أهل ومستعير 
ومسنائجر ) قال الشيهاب 


سس بنبغى وغبرهم كارس 1 


فليا إن 


| وكذا لوغصب أء” النحل فتبعها النحل لايضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة ( ولودخل || 


داره) أىدار غبره (وأزعجه عنها) أى أخرجه منها ففاصب ولو لم بقصد استيلاء لأن وجوده مغن || 
عن قصده وسواء فى ذلك أ كان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا ثافى الروضة تصوير | 


| لاقيد (أو أزحجه) أى أخرجه غنها (وقهره على الدار ) أى منعه التصرف فبها وهو ملازم للازعاج || 


فالتصريم به تصرح باللازم ومن م حدذفه غيره )/ ولوم بدخل فغاصب) ولو م شصك الاستيلاء ١‏ 





عليها خلافا ع (وفى الثانية وجه واه) أنه لا مكون غاصبا عملا بالعرف وثعل كلامه ما فى الدار من 1 


١‏ السك كرون لصا لا سك 2 ار وقال لأس ره زنك الا رك للا 
| القمولى إشارة إلى أن المنقول لابتوقف غصبه على نةله إذا كان تابعا وذهب اليه القاخى (ولوسكن | 
| بينا) من الدار (ومئع امالك منه دون باق الدارفغاصب للبيت فقط) لأنه الذى استولى عليه (ولو | 
دخل بقصد الاستيلاء وليس امالك فيها ) ولا من خلفه من أهل ومستعبر ومستأج رك عه 
الأذرعى (فغاصب) و إن ضعف الداخل وقوى المالك حق لو امهدمت حينئذ ضمنها لأن قوّته ما || 
| هى باعتبارسهولة النزع منه حالا ولا منع استيلاءه أما إذا لم يقصد الاستيلاءكاان دخل اتذرج 
ْ لم يكن غاصبا وإنما ضمن منقوا لا رفعه لابتصد ذلك لأن بده عليه حقيقة كاص و بده على العقار 
حكنية فتوقفت على قصد الاستيلاء (و إن كان) المالك أو >وه فيها (وم بزتجه ) عنها (فخاص 
لنصف الدار ) لاجتاع ,يدها فيكون الاستيلاء لما معا ( إلا أن بكون ذعيفا لا يعد مستوليا على 
صاحب الدار ) فلا يكون غاصبا لشىء منها و إن قصد الاستيلاء إذ لاعبرة بقصد مالامكن حقته 
وأخذ السبى منه وتبعه الأسنوى وغيره أنه لو ضعف المالك بحيث لا بعدله مع قوّة الداخل 
استيلاء يكون غاصبا لجيعها إذ قصد الاستيلاء عليها غيرصحيح كارده الأذرعى وتبعه الوالد رحمه 
الله تعالى بأن بد المالاك باقية لم تزل فهبى قو بة لاستنادها للاك والعارضة مثله فى الداخل الضعيف 


بقصد الاستيلاء مردودة بوضوح الفرق بان بد المالك الحسية منتفية ثم فاآثر قصد الاستيلاء 
| وموجودة هنا فر يؤثر قصده معها فى رفعها من أصلها وإن ضعفت وحيث لم بجعل غاصبالم تازمه 
]| أجرة على ماأفىبه القاضىفى سارق تعذرخروجه فاختب فى الدار ليلة لسكن قال الأذرعى إنه مشكل |أ 
ا لاوافق عليه اه . 


(قوله وكذا لوغصب أم النحل ) ومثل ذلك مالوغدب ولدبهيمة فتبعته أمه و إن كانت لاتنخاف 
عنه عادة ( قوله إلا إن استولى عليه ) قيد فى امسائل الثلاث قال حج ولو سيقت أو انساقث 
بقرة الى راع ندخل فى ضمانه إلا إن ساقها مع البقر (قوله خلافا لابن الرفعة) أى فىأم النحل (قوله 


|| واول«قصد استيلاء ) أى بان أطاق أوقصد أخذ الرجل ومنعه من العود لهماوالتصرف فيها حق 


يكون مستوليا عايها أمالوتصد أخذ الرجل لإسخره فعمل من غير قصد منعله عنهالا بكون غاصبا 


| لما لعدم استيلائه عليها (قوله وفالثانية وجه واه ) هى قوله أوأزعجه ال وقوله وذهب اليه القاضى 


معتمد وقوله ولامن تخلفه من أهل المراد به هنا ما شمل أتباعه تكدمه لاخصوص الزوجة والأولاد 
وقولهلآن وجوده أى وجود الزعج ( قولهكاان دخل لتفرج ) أى أو لسرقة شىء من أجزاء الدار 
وقوله لم يكن غاصبا أى وان منع وأعس بالخروج (قوله لابتصد ذلك) أى الاستيلاء (قوله فتوقفت) 
أى اليد (قوله بكون غاصبا) أى الداخل . 

















| فالأوجه خلافه والأقرب فمانةرر أنه لافرق بين كون المالك وأهله وولده معهما ف الدار أولا ولابين 
كون الدار معروفة بصاحبها أولا و إن قال الأذرعئ ل أر فيه شيئا فقد قال الكوهكياوق فشرح 
الماوى إذا سا كن ادال السا كن الاق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل 
| اأساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع السااكن من أهله عشيرة لزمه النصف ولوكان الا كن 
الاق اثنينكان ضامنا للثلث و إنكان معه عشيرة من أهله ( وعلى الغاصب الرد ) فورا عند 
الشمكن و إن عظمتالؤنة فى رده واو يكن متمؤلا كبة بر أوكات يقتتى وسواء أ كان مثليا أم 
متقوٌما ببلد الغصفب أم منتقلاعنه ولو بنفسه أوفعل أجدبى خبر «على اليد ما أخذت حى تؤديه» ولو 
وضع العين لابدلما بين يدى امالك مع عامه ومكنه من أخذها أوفى داره وعم رك الغباراقة كو 
وببراً بالرد لمن غصس منه ولو نحو مودع ومستأجر وصرتهن لا ملتقط وفى مستعبر ومساتام وجهان 
أوجبهما كا اقنضاه كلامهما أمهما كالأول لأنهما مأذون مما من جهة امالك و إن كانا ضامئين 
اتن من رقيق شيا ثم رده اليه فان كان سيده ناه الله اطارودى 1 اتلك بعال ما ررق" 
وكذا لو أذ الآلة من الأجبر وردها اليه لأن اللالك رضى نه فاله البغوى فى فتاو به وقد تحب مع 
|الر د القيمة الحياولة كا لوغص أمة كمات بعر” لتعذر بيعها اله ا حب الطبرى وقد لا بحب الرد 
ككونه ملكه بالصب كان غصى در فى مال حر لى أو لخوف ضير ركان غصب ذيطا وخاط 
به جرحا فى عترم فلا ينع منه مادام حيا إلا إذالم خف من نزعه مبيح نهم أو لتعذر ميي د كائن 
الل ا 0” 


(قوا له فالأوجه خلافة) من كلام مر أى فتازمه الأجرة فى الصورةين قال حج. إلا أن يكون القاخى 
أغار إلى أن الليلة لاأجرة لها غالبا فيصيح كلامه حية_ذ اه ( قوله والأقرب فما ت#رر) أى من 


ازوم أجرة النصف فقط على الغاصب ( قوله معهما ) أى الغاصب والسارق ( قوله ازمه الصف ) 
أى الغاص (قوله باد الغصب) أى سواءكان بلك الم (قوله حى تؤديه) كذا استدلوا به وهو إما 
يدل على وجوب الضمان ولعلهم وكلوا ذلك إلى ما هو معاوم مع عليه أن الأرووج عن العصية 
واجب فورى اه حج وكتب عليه سم قوله وهو إنما يدل الح قد يمنع هذا الحصر بل قوله حق 
تؤديه أى نفس ما أخذتهكا هو ظاعر اللفظ قد يدل على وجوب الرد (قوله لابدلما) خلافا لمج 
ووجه مافاله الشارح أن بدلا نعو يض عنها والعوض لا اك إلا بإارضا وجرد عامه به ليس رطا 
ونديا'نى نظير ذلك فى قول الشارح أما إذا غصب حبا وخا أو عسلا ال (قوله وعم ولو باخبار ثقة ) 
ظاهره براءة الغاصب جرد علم امالك بكونها فى داره و إن لم تدخل فىيده ولا يمكن من الوصول 
اليها ولوقيل خلافه ل يكن بعيدا و يقيد قوله وعم يما لومضث مدة عكنه الوصول إليها والاستيلاء 
عليها (قوله ولوحو مودع) من نحو الودع القصار والصباغ ونحوها من الأمناء (قوله أمهما كالأؤل) 
أى فببراً (قوله كائوس) أى وإ نكان غبر لاثق به وقوله رضى به أى الأحبر ( قوله وقد حب 
مع رد القيمة الحياولة) وقضية ذلك أن مالك الأمة اذا أخذ القيمة ملسكها ملك قرض فيتصرف 
فيها مع اكون الأمة فبده لأن تعذر بيعراعليه نزلما منزلة الخارجة عن ملكه (قوله حملت بحر ) 


بة مله أو من غبره :' 





( قوله وقد حب مع الرد 
القيمة للحياولة "كا لو 
غصب أهة ال ) انظر 
لومانث بعد الرد مالك 
والظ,ر أنما إن مانث 
بسب ا خلكانت مضمونة 
وسيأق مابصرحبه وإن 
مانت يغيره استرد القيمة 


فلبراجع . 








بفعله فها يسرى للهلاك 
الخ) لاق مافى هذه 
العبارة (قوله -الالقتال) 
قبد فى كل من الغصب 
والانلاف (قولهوإن غرم 
ال)أى لاس على الغاص 
ذمان الاختصاص وإن 
كان امالك قدغرم بسبب 
تله أجر ة (قوله حترما) 
أى فى حد ذاته وإلانا 
سيانى ف الستثليات غير 
محر م بالنسية لامئاف ( 

بردالعيداارتد الآتى (قوله 
ومهدر نحو ردة أوصيال 
أناف) ببناء أتلف للفعول 


(قوله أما أجرة مثل ذلك | 
العمل فلازمة ( لا تال 
للفظ أماهنا على أنهذا 


السك من أصاإه غير 


محتاج اليه هنا لأنه سيأتى | 
فى مله ولذام ذكره أ 


فى التحفة . 





مهما يباعان و يقسم ١‏ 
بدلما وهى باقية وقد لا حب الرد فورا كاأن غصب لوحا وأدرجه فى سفينة وكانت فى الماء وخيف | 


من نزعه هلاك محترم كن ادرا. لدت ع ادر الوكالة (فان نلف عنده) الغصوب أو بعضه || 


أ وهو متمول باتلاف أوتلف ( ضمنه ) إجماعا » نم لو غصب حر بى كَل حترم ثم عصم فا ن كان ١‏ 
( قوله أوللك الغاص لما | ا 


باقيا رده أو تالفالم يضمنه كدَنٌ غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه وباغ أو عادل غصب شيثا || 
وأتلفه حال القتال أو تاف فيه بسببه ذا ن كان غير متمول كية أنلفها لم يضمنماكاختصاص وإن ١‏ 
غرم امالك على نقله أجر ة واستطرد الصئف تبعا الاأصحاب هنا مسائل بقع بها الضمان بلا غصب ١‏ 
يمباشرة أو سبب المناسبتها له و إن كان الأنسب بها باب المنايات فقال ( ولو أنلف مالا ) ترما || 


]| (ففيد مالكه ضمنه) بالاجباع وقد شيك لكي باب ونقت جدار فى مسئلة الظفر وكسسر إناء 


حمر .تكن من إراقته إلا بذلك أو قتل دابة صائل وكسر سلاح له لم .سكن من دفعه بدونه 
وماأتلفه باغ على عادل وعكسه حالالقتال و<ر فى على معصوم وقنّ غير مكاتب على سيده ومهدر || 
شحو ردة أوصيال أنلف وهو فيد مالكه وخرج بالانلاف التلف فلايضمنه كان سخر دابة فيد 
مالسكها فتلفت يضمنها كا قالاه فى كتاب الاجارة إلا إذاكان السبب منهكا لو ا كترى جل مائة 
حمل ز بادة عليها وتلفت بذلك وصاحبها معها فانه يضمن قسط الزيادة أماأجرة مثل ذلاك العمل 
فلازمة وأفق البغوى بضمان من سقط على مالغيره لصرع حصل له فأتلفه كالو سقط عايه طفل أ 
من مهده ولا إشافيه » 


(قوله فائهما بباعان) هذا الف لما يأتى فى قول اللصنف ولو خلط الغصوب بغيره وأمكن المْيي 


| لزمه فان تعذرفالمذهب أنمكالتالف اه إلا أن يقال إِنّ خلط فكلامه مببنى للفعول وحمل على ماإذا أ 


م يكن الخلط بفعل الغاصب ( قوله وخيف من نزعه هلاك محترم ) ولو لغاصب على العتمد خلافا | 
لما ف البوجة (قوله ثم عصم) أى المر لى ( قوله غصب شيا وأتلفه ) أى فانه لايضمن ( قوله حال || 
القنال) ظاهره و إن غصبه فى غير القتال وقد يتوقف فيه فليراجع . 


فرع - فففتاوى السيوطى مانصه مسثاة سيد قطع ربد عبده ثم غصبه غاصب فات بالسراية 


عنده فاذا يازم الغاصب . المواب مقتضى الةواعد أنه لابازمه ثىء لأن هلا كه مستند إلى سبب 
متقدم على الغصب اه سم على حج (قوله غرم المالك على نقله) أى الاختصاص (قوله وحر فى على 
معصوم ) قضيته أن ما أتلفه الرندون فيحال قتال المسامين إياهم ضمئونه والأصح خلافه وعبارته || 
فى كتاب البغاة بعد قول الصلف والتأوا ل بلاشوكة يضمن وعكسه كباغ أما م ندون لهم شوكة || 
فهمكالبغاة على الأصم كا أفى به الوالد رحمهالله لأن القصد اثتلافهم على العود الىالاسلام وتضمينهم ١‏ 


١‏ ينفرتم عن ذلك خلافا ممع جعاو كالقطاع مطلقا لجناينهم على الاسلام اه (قوله وهو فيد مالسكه) 


ومثله مالو غصبه حال صياله وناف حال الصيال اه مم على منهج بحلاف ما اوغصبه أولا ثم صال | 
عليه فانه ضمئه لأنه دخل فى ضمانه بغصبه لهأوّلا (قوله لم يضمنها ) بحلاف ما لو حمل الغاصب المتاع 


!| على الدانة وأ كره مالكها على تسيبرها فانه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها (قولهإلا إذا | 
ا 01 السب مئنه) أى من غير المالك . 

















مافى الروضة فى إنلاف البهالم أنه لوسقطت الدابة ميتة لى يضمن راكيها ما تلف بها » لأن الأول 


إنلاف مباشرة . والثاتى إنلاف سيب و يغتفر فيه لضعفه مالايغتفرفى الأول لقوّتها ( ولوفتح رأس 
| زق) كس الزاى وهو السقاء وتلف ضمن لباشرة إتلافه فان كان مافيه جامدا فرج تقر بب 
غيره نارا إلبه فالغمان على القرب لقطعه أثرالأوؤل بخلاف مالوخرج بريم هابة حال الفتح أوشمس 
| معطلا لعدم صلاحيتهما للقطع ومثلهما فعل غبر العاقل كا هوظاهر ( مطروح على الأرض ) مثلا 

( ترج ما فيه بالفتشح أومنصوب فسقط بالفشح) لحر بكه الوكاء وجذيه أولتقاطر مافيه حت ابثل* 





أسفله وسقط ( وخرج مافيه ) بذلك وتلف ( ضمن ) لتسببه فى إتلافه إذ هو نائنىء عن فءله 
ا ولو نحضرة مالكه ومكنه من تداركه كا لورآه يقتل قنه فل علعه » ودعوى أن السبب سقط 
| حكنه مع القدرة على مئعه حلاف امباشرة ممنوعة ( وإن سقط ) الزق بعد فتحه له ( بعارض 
١‏ ريع ) ونحوها كزازلة أووقوع طائر عليه (لم يضمن ) لأنْ التلف لم حصل بفعله مع عدم 
| نحقق هبو بها حلاف طاوع الشمس فل ببعد قصد الفاتح له » وأفهم كلامه أن الر يم لوكانت هابة 
| حال الفتشح ضمن وهوكذاك كا يوْحْذْ ما ص" ومن نفرقتهم بين القارن والعارض » 


| (قوله مافى الروضة ) أى قبيل المهاد حج ( قوله ل بضمن را كبها مانلف بها) أى أو يما على 
١‏ ظهرها ( قوله لأنَ الأؤل ) هو قوله وأفق البخوى ال ( قوله والثالى ) هو قوله لوسقطت الدابة 
| ميتة ال ( قوله لنؤتها) أى المباشرة ( قوله بخلاف مالوخرج بريع ) قضية ماذ كره فى الر أنه 
ا لاثرق بين كون خروجه سببها اسقوط الزق با مثلا أو بنقاطر مافيه وابتلال جوانبه حق سقط 
ا لكان فى سم على منهج عن الروض وشرحه أنْ محل النفصيل فى الريمح المسقطة لازق . أما 
| الوط بالابتلالالخاصل عرارة الر مفلا فرقفيه بين كون الر بم هابة وقت الفتح وكوتها عارطة . 
١‏ قال سم فىمقام الفرق ببنهما . اللهم إلاأن قال إن الريع الى تؤثرحرارت! مع مرورالزمان لاخاو 
| المؤعنها وإن خفيت فتها بخلاف الريح الى تؤثر السقوط فليتأمل ( قوله أوشمس مطلقا ) 
| أى موجودة أملا ( قوله ومثلهما ) أى الريع والشمس وف النشبيه بهما نظر لاختلاف حكبهما 

فان ششرط الضمان بالريجح كونمها هابة وقت الفتح حلاف الشمس فاله لايشترط طاوعها وقته » وعليه 
فقتضى النشبيه بارج حضور غبرالعافل وقث الفتسم ومقتخى التشبيه بالش.مس عدم اشتراط حضوره 
| فتأمله : اللهم إلا أن يقال ماده بشوله ومثلهما ا التشبيه فى أنْ فعل غسبر العاقل لابقطع فعل 

المباشر » و يكن دفع الإبراد من أده بجعل الضمير فى قوله ومثلهما لارع المابة والشمس ( قوله 
| ودعوى ا الست ال) كن عليه مالوترك ا جروح علاج حرحه الونوق بره كاأن ترك 
ر بط محل الفصد حى هلك ذفان الجارح لايضمن لأنَّ الثرك مع القدرة قطع فعل الأول . اللوم 
إلاأن يقال إن الجاتى لماباشر القتل الحصل للا نلاف/ نظ رمعه إلى -ضورالمالك ويمكنه من مع الحائى 
| حلاف مسئاة الخرح فان فعل الخانى انقطع بمحرد جناته فثرك الجروح العلاج بعد اننهاء فعل 
| الأول نزل منزلة جنابة أخرى ( قوله ف ببعد قصد الفام له ) ويتردد النظرف البلاد الباردة الى 
بعاد فيها الغم أناما أوعدم إذابتها لمثل هذا فطلعت و إذابئه على خلاف العادة ومقتضى نظرهم 





للتدقق فيها المقنضى لاقصد الاك روي عدم الخمان عند اطراد العادة بذلك اه حج . 


( قوله وتاف ) أى 0 
الزق » وقوله ضمن جع__|ه 
جواب الشرط وكان عليه 
أن ,قدر شرطا اضمن 
الآنى فى كلام الصئف 
الذى كان جوابا لهذا 
ااشرط فذل صار مهملا , 











(قوله لاف الزق فليس 
فتحه سببا ال ) أى 
والصورة فيه أله شك فى 
7 هو قضية 
المفاسة وإن لم ,تقكم 
هذا فى كلامه » والقول 
لعدم ذمان الزق حيلئك 
نقله ف التحفة عن الشامل 
والبحر ( قوله إن الطائر 
مغرد والطبر عه ) يقال 
عليه وحيلئل فلا رصح 
اتفسيره نهكما صلع فلوقال 
بدل التفسير مفرد طسير 
لصح : 








ف لك راك ارصم اام اط 0 ا 
وغبره وبه صرح الفارق » ولوقات الزق غير الفاح لكرج مافيه ضمئه لا الفام 5 وا أأنا زال ورق ١‏ 
العنس نفسدت بالشمس عناقيده » أوذح شاة غبره أوحمامته فهلاك فرخهها ضمنهما لفقد مالعصل ١‏ 
به الحياة » وفارق عدم الضمان فما لوحبس المالك عن ماشيته <نى :لذت ولوظاما حيث لم إضمنها ا 
بإأن التالف هنا جزء أوكاطزء من المذبوح لاف اللاشية مع مالسكها و بأنه هنا أناف غذاء | 
الواد التعين له با تلاف أمه خلافه ثم » ول وأراد سوق اللاء إلى النخل أو الزرع فنعه ظالم من || 
السق حقى كا إضمن م فى الروضة قياس | على <يس المالك عن ماشيته و إن صحح فى ا 
الأنوار الغمان » ولول" رباط سفيئة فغرقت عله ضمنها أو بعارض ربع أوحوه فلا لماص" » 
فان لم «ظلبر حادث فوجهان أوجهبما > أفاده الوك رجه الله تعالى الخمان » إذ الماء أحد 
اللثلفات وحل” رباطها ولاريح فى الاحة سبب ظاهر فى إحالة الراك على الفعل » 0 مالوقاح 
ن طائر وطار فى الخال كلاف الزق فليس فتحه سبيا ظاهرا اسقوطه خلافا لازركشى ومن 
نبعه ١‏ واوفتح قفصا عن طائر ) أى” طبر فقد فال حمهور اللغو بين إن الطائر مفرد والطبر جمعه | 
فاندفع قول من فال إن الأولى طبرلاطائر لأنه فى القفص لابطير (وهيحه فطار ) حالا (ضمذ ) 4 
6 لأنْ إلاءه إلى الفرار كا كراه الأدى ( و إن اقتصرعل 8 فالأظه أنه إن طار فى 
الال ) أوكان آخر القفص مفتوحا 0 عقب الفتسم قليلا قليلا حنى طار ا قاله القاكى فال 


قفصا 


( قواه فما لوأوقد اراك رسع اليش أن 0 ا الانتفاع بهاة ومفهومه أنه | 
اوأوقد ل ررض غيره ضهن مانواك من فعله مطاتًا مثارنا كان أوثارهًا لتعديه » ومن ذلك مابقع ا 
كثيرا بقرى الر يف من أخذ الفر يك ونحوه و إبتاد النار عليه لإستوى ور كل فيضمن فيه 
لتعدّيه ادم ملك منفعة الأرض الى أوفد بها النار و إنكانت فى تؤاجره لأن استئدار الأرض 
للزراعة لاببيح إيقاد النار بماء لم اوجرت العادة عثل ذلك ”ا اواضطر لإيقاد نار لدفع البرد عن 


افيه ررض الالسازات رالد يالك طقال ولاك ااا ار ولاك بان انا قنك سيت الإرفاك لكوي رافك 

وعم عوك ان ل ار ل وب ابام و | 
( قوله فباك فرخهما ) فى إظلاق الفررخ على ولد الششاة تغليب فان الفرح ولك | 
| الطائر والأنثى فرخة آنا فى عذتار الصحاح ( قوله لما" ) أى من أن الثلف لم حصل بشقعله مع ا 
عدم تحقق هبو بها (قؤله فان م يظبر حادث) أى حال عايه الغرق (قوله فليس فتحه سببا الح) ا 
| أى فاوشك بعد خروج مافيه فى أن الأروج إسبب الفتنح أوءروض حادث فلاضمان لأنْ الأصل || 


ضمنه ) أى القاات 


عدءه / وقد يقال لفان لأن فتيح رأس الزق سيب ظاهر فى ثرتب خروج مافيه على الفتح . 


والأصل عدم عروض الحادث ( قوله والطبر حمعه ) وقيل الطبر اسم جاس يع على الؤاحد ومع , 


ا وقيل أسهم جتممع لابطا ا على الواحد 5 وعيارة المصباح الطاد ابر عل ديغة 1 م فاعل من طار يطيرطيرانا ا 
| وهوله فى الو كشى الميوان ف الأرض و يعدّى بالحمزة والتضعيف فيقال طبرته وأطرته وجمع الطائر | 


طير مثل ضاحب 0 اك 57 م الطبرطيور وأطيار 1 وفال الوصيادة وقطرن وبقع ا 
الطبر على الواحد وابممع وفال ابن الانبارى الطبر جاغة وتأنيثها أ كثرمن التذ كبر ولايقال للواحد | 


ا طبر بل طائر قاما 00 للد ثى طائرة اه ل وهيحه فطار) قال فى لبون أرطار قصدمه خدار 
































0 ا ب ل ا او اا 
وهو مقيد كا فاله السكى عا إذا عم عضورها حين الفتمح وإلا كان تكرح رارك بعده ( ضمد)4 
لإشعاره بتنفيره ول قولحم تقدم المبباشيرة على السبب مالم كن السبب ملحثا ٠‏ والشانى إضمئه 
مطلقا لانه لوم ,مامح لم بطر. والثالث لايضمن مطاتقا لأن له قصدا واختيارا ( وإن وقف 7 طار ا 
فلا) يضمئه لأن 0 بعد الوقوف يشعر باختياره و بحرى ذلك فها لوحل” رباط بهيمة أوفتح | 


اليا 4 ار ومثلها من 0 غير بر ونون لاعافل للا بقا لأنه 0 الاختيار نروجه عقت ا 





ا حال عليه 11 جمع بفتس القخص مال وكان بيد كدى أو حون لكر مه إنسان أ 
بإطلاقه من بده قال الأذرعى وهذا حيث لاعييز وإلا ففيه نظر إذ عمد المميز عمد ومثلغير الميز | 
ارين ل ل رمات رباطا عن عاف فى وعاء فأ كته فى الخال ميمة ضمن ولا يد 
تصري الماوردى بأنه لوحل” ر باط مهيمة فأ كاتعلفا أوكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك ١‏ 
بالحل أم لا لأن انتفاء الضمان فى تاك لعسدم تصرفه فى التااف بل فى اللتاف عكس ما هنا » واو | 


افيه 


خذرحث ا 0-7 فتسح | اننا ب ليلا فا اك زرعا 1 و غيره ى الضمنه الفاح جزم نه ابن القرى 


وإن <زم فى الأنوار حلافه د ١‏ بلزمه حفظ هيمة غيره عن ذلك ,» ولو وقف على حداره طار أ 


فنفره م ضمنه 3 


ا لكين فارورة التفص ضمن اه سم على منهج ( قوله بها إذا عل بحضورها ) قال حج ورشجه 
إن عامه بوجود >وهرة ضار ية بذاك المكان غالبا كضورها حال الفتتح ( قوله فها لو حل” 
رباط ) أى أو حل" قبدها اه مدن الروض ( قوله ومثلها قن ) أى فى فح الباب وحل القيد | 
( قوله حال عليه ) أى فلو اختاف المالك والفات فى أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغى 
تصديؤ ق الفاح لأن الأصل عد م الخمان ( قوله قال الأذرعى وهذا ا) ) معتمد ( قوله تأنه لو <ل 





رياط ميمة) أى اغيره واعلعدم الغمان هن امع ضمان صايها إذا العام ففوقتحرت العادة حفظها 


فيه أن الظلق لما هنا لابد له عليها ولا استيلاء حى يضمن ماتولد من فعلها لاف امالك فانعليه | 


حفظ ما فى بده فاإرساله لما تاضير و يوذ مما ذ كر فى إنلاف الدواب أن اكلام فما لو جرت 


العادة حفظ المالك لدابته بخلافمالو جرت بغدم حنظهاو إرسالها ليلاونهارا فلا ضمان تاف ماأرساه ١‏ 


لعدم تقصيره ومن ذلك الإوز إذا كان فى بلدة جرت عادة أهابا باهم لاحفظونه فاذا خرج من 
دور أهله على عادتهم وأناف زرعا لإضمنه مالك الأوز أن ما 0 ب الزرع مقدسر لعدم حراسته 
ومنع الأوز عنه ( قوله بل فى الثاف عك س ماهنا ) قد يشتكل عليه ماقدّمناه فها لو فتح قفصا | 

عن طائر نرج وكدس فى خروجه قارورة ثم رأيت فى سم على هنج بعد مثل 0 إلا أن يقال ١‏ 
لافرق دينهما فى الحقيقة لأن الثلاف 00 ضرورة الل أو الفتئح عادة ضمن وإلا فلا اه 


كت 
ملخصاء وفيه أنه لانوافق مافرق به الشارح هنا من أن التصرف ف التالف لا فى المذاف إلا أن 
يقال إن كسر الطائر اندو القارورة فى خروجه يعدّ من فعل المناف انسبة الخروج الذى حصل به 


الثاف للفاتم ولا كذلك أ كل الدابة للعلف فانه ليس باستروج بل باص حصل بعد الخروج وهو 





قر ل ) قوله لم بيضمئه الفاتم ) أى ولا صاحت اليييمة 6 لعدم اتقصيره 5 


- نماية المحتاج‎ - ٠ 


(تولهوالثاتى ,ضمنهمطلتقا 
الم ) كان الأولىتا خير 
حكابة القولين عن قول 
المصنف و إنوقف ثمطار 
فلا ( قوله فى :لك ) عنى 
فى مسئلة الملوردى وكان 
يذبغى أن ,قول فى هذه 
ويقول فما باق عكس 
ماهناك (قوله وإن جزم 
فى الأنوار حلاف ) الذى 
فى الأنوار ونةله عنده فى 
شرحالروض ألهلايضمن 
فهو موافق لابن المارى 
لاعااف له ( قوله فنغره 
لم يضمئه) هل اراد أنه 
اذا نثره فتلف بعد التنفير 
حادث أو أنهأتلفه بتنفيره 
0 رماه عا يقتله ذفان 
كان الثاتى فهل هو 
كذاك وان كان ,شدفع 
باأخف مما رماه به براجع 











(قوله ولو اف دارا )البناء 


لس بقيد كا هو ظاه | 


( قوله فألقث الريم فيها 


ثولا وضاع لم يضمنه ) | 
1 00 | 


إعلام صاحبه حى لاإشافى 


ماسيا'ى فى باب الوديعة |) 


وقد قيد بذلك هنا فى | 


الا'نوار ( قوله الضامن ) 
ار 3 نه :مالوكان غاصيا 
الاختصاص فلا ينا "فى فيه 


3 


ماسيا فى . 


| مقام المالك فى الرد عليه من الغاصب 


و إن رماه فى ا هواء,ولوفى هواء داره فقدله ونه إذ ليس 


له منعة من | 


نك مجه 


من جداره 


| هواء داره ولو قنتح <رزا فأخل غبره مافيه أو دل" عليه اللصوص فلا ضمان' عليه لعدم|ثبوت 


بده على المال وتسيبه بإافتح فى الأولى قد انقطع بالمباشرة » تعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير 


اط 2 ان ال را ل ل ل ل ل ا 
إدا او اممى يرى و زا بكم ايا 2 


| بضمنه لأنهلم ستول عليه ( والأبدى الترتبة ) بغبر تزؤج (على بد الغاصب ) الضامن وإن || 


كانت فى أصلها أمانة كوكالة بأن وكاه فى الردٌ ووديعة ( أبدى ذ 
اوضع بده على ملك غسيره بغر إذنه وجهله إإها بسقط الإثم إذ هو من خطاب التكليف لا الضمان ١|‏ 


نْ وإن حهل صاحبها الغصس) ١‏ 


| لأنه من خطاب الوضع فيطالب من شاء منهما » نعم الحا > وأمينه لايضمنان بوضع بدها || 


للصلحة » واستثى البوى من الخهل.ما لوغصم عيئا ودفعها لفن الغبر لبردّها لمالكها فتلفت || 





فى بده فان جهل العبد ضمن الغاصب فانط و إلا تعاق برقبته وغرم المالك أبهما شاء » 
( قوله لأنْ له منعه من جداره ) أى فاو اعشاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كاف || 
صاحبه منعه بحبسه أو قص” جناح له أو حو ذلك وإن / يواد من الطائر ضرر بحاوسه على | 
الجدار لأن من ان الطبر نواد النحاسة منه بروثه و يثرتب على جاوسه منع صاجب الخدار مله || 
او أراد الانتفاع به ( قوله ولو بنى دارا ) هو مجرد تصوير وإلا ذالككذلك فكل دار فى يده || 
(قوله لم بضمنه) أى حيث لم ,تمكن من إعلام صاحبهوم يعامهو إلا ضمن (قواه و إن جهلصاحبها 

النصب ) أى أو أ كره عب الاستيلاء على الغصوب فاذا ناف فىربدهكان طر قا فىالضمان وقرارالخمان || 
على المكره لهك لوأ كره غيره على إثلاف مال فأتلفه فا ن كلا طر بق فى الشمان والقرار على ١‏ 
السكره بالسكسير ومن ذلك وْخْد حواب حادثة وقع سوال 8ن وهى أن شخصا عمد امن ادر 
فرسا وأ كره آخر على الدهاب مها إلى ع>اة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره يفنح الراء بل هو || 
طر ربق فى الغمان فقط ومنه أيضا مايقع فى قرى الر يف من أم الشادٌ مثلا لاتباعه باإحضار || 
بهائم الفلاحين للاستعمال فى زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أأكره تالعه عن 
إحضار باثم عبنها كان كل طر يقا فى الضمان والقرار على الشاد وإن / حصل إ كراه أو 
أ كرهه على إحضار بعض الدوان بلا تعيين المكيرة فأحضرله شيئا منها ضمنه لاختياره فى 
الأول لأن تعيينه البعضو إحضاره له اخثيار منه أيضا ( قوله نعم الحا > وأمينه ) "وهل مثلهما || 
أصحاب ارين مشا البا.ان والعن بان أولا فيه نظرءوعيارة الأذر. عى أفى قوله : تنبيه ستثنى | 


من هذه الأبدى أبدى المكام وأمثالهم فائهم لايضمنون لوضعها على وجه الحظ والصاحة اه | 


| وهل ,شمل ما ذ كر من مشاع البلدان الم حيث عدل عن نواسم إلى التعبير بأمثالهم | 
| ( قوك لارشمنان ) أى وما الغاصب فلا ,برأ إلا بإلردٌ لامالك وحل ذلك إذا كان الا > || 


وأمينه ها الطالبان الانخذ وأما لو رد الغاصص بنفسه عليهما فينبئى براءته بذاك لقيام الحا > || 


سكن قضية قول الشارح'الر وض 2 واستتى اشام ا 


| وناثبه لأنهما ناثبان عن المالك اه أن الغاصب ,برأ مطلقا ( قوله لبرذها ) أى القنة وقولهافى || 





|| بده أى بد القن ٠‏ 

















١6 
وفيه نظر أمالو زوج الغاصب المغصو بة فتلفت عند الزوج فلا يضمنها لأنّ الزوجة من حيث هى‎ | 
زوجة لاندخل نحت بد الزوج و بهذا اندفع إنراد هذه على الصنف » و ينبنى كا قاله اازركثى‎ | 


أ تخديصه بما إذا تلفت بغير الولادة و إلا فيضمنها كا لو أولد أمة غبره بشبهة ومانت بالولادة فانه | 


إيضمنها على 0 قله الرافجى فى الرهن ( ثم إن علم ) الشااق الغصب ( فغاصب من غاصب 


|| فستقرة عليه ضمان ماناف عنده ) وبطالل كل مايطالن به الأول لزن د الغصب صادق. عليه 


لمر لامطالبة 0 لزاه محالت لق ريد فال لانتل رن انالك ورب حير للك ييا الراك أ 


لكونه كااضامن لتةر"ر الضمان على الثانى با براء امالك للثاتى ولا عكس قله القفال فى فتاو به 
| وكذا إن جهل الثان الغصب ( وكانت بده فى أصلها بد ضما نكالعار بة ) والسوم والقرض 
والبيع وكذا الهبة لأنه دخل على الضمان فلا تغربر من الغاصب وف الهبة أخذ التملك ثم مانقرر 
فى المبة هو ماجرى عليه ابن المقرى بحسب تصصرفه كن الذى فى الروضة أن بده ليست بد 
رن لرجح أن قرار الغمان عليه لما قلنا ( و إن كانت بد أمانة ) بير اتهاب 
راض ( فالقرار على الغاصب) دونه لأنه دخل على أن بده نائبة عن الغاصص 
1 لرجع عليه وإن غرم هو رجع على الغاصف ومثله مالو صال الغصوب على 
ةك وبد الالتقاط ولو للتملاك قبإه كيد الأمانة و بعده كيد الخمان ( ومق 
أناف الآخذ من الغا ) شيا ( مستقلا به ) أى بالإنلاف وهو 0 للغمان ( فالقرار عليه 
| مطلا ) سواء أ كانت بده يدأمانة أ أم ضمان لأن الإنلاف أقوى من إثيات اليد العادية أما إذا لم 
| ستقل بالإنلاف بأن اه عليه 00 ذانكان لغرضه كذ ممشاة أو 1 ثوب أصه به ففعله جاهلا 
فالترار عليه أو لالغرض فعلى التاف وكذا إن كان لغرض نفسه كا قال ( وإن حماه الغاصب 
| عليه بأن قدّم له طعاما مغصو با ضيافة فأ كله فكذا ا( القرار عليه (فى الأظهر) لأنه التاف 
| وإليه عادت النفعة . والثاتى أن القرار على الغاص لأنه غر” الآ كل وعلى الأول لو قدّمه لآخر 
| وفال له هو ملكى فالقرار على الا كل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لككن بسذه 


| خمان وإنكان 
اكوديعة ( و3 





| الثالة إن غرم الغاصب ل برجع على الآ كل لاعترافه بأن المالك ظامه والمظاوم لابرجع على | 


]| غير ظالمه » 


( قوله وفيه نظر ) أى فما قاله. البغو ى ولعله بالاظر لما لو جهل الأَنّ الح ووجه النظر أن العبسد 


ا و إن كان لبا للكونه وكا عن الغاص ف الرث ان يكونطر , بها ففالضمان والة رار على الغا أصب ا 


| والتيادر من كلام البغوى لق الضمان عن العبد مطلقا وفكن الخوات 1 ن عاد البغوى بقوله 
ا ضمن الغاصب أن عليه القرار ( قوله فلا يضمنها ) أى لابضمن عينها اذا تلفت لكن بحب 





| عليه المهر وأرش البكارة ان وطثها للشيهة (قوله من <يث هى ) قد يقال هذا ينافى قوله بغير 

| تزوج الا أن يقال هو استثناء صورى ( قوله ولا عكس ) أى لان الاأول كالضامن والشاتى 

|| كالا'صيل وهو لاببرا ببراءة الضامن ( قوله وكذا الحبة ) أى فاليد معها ربد ضمان والمعتمد أنها 

| بد أمانة كما باأتى ومع :ذلك يضمن مانلف نحت بده ولو جعل قوله وكذا الحبة الخ مشابها للد 

|| الشامنة لا العاريةلم يتوجه الاعتراض المذ كور ( قوله فا"نلنه!) أى أتلف المصول عليه المخصوب 

(قوله قبله) أى الاك ( قوا لهذا ن كان لغرضة) أى الغاصب ( قوله فالقرار 
(قوله لكن هذه المثالة ) هى قوله وقال له هى ملكى ال . 


عليه ) أى الناذيت 





(فوله لأن الزوجة من 
حيث هى زوحة اخ ( 
وحينئد فا صنعه مزج 
الآن من استثناء التز 32 
من وضع اليد مشكل الا 
الكرن اساء مسقن 
(قوله با براءالمالك)متعلق 
بشولهدو إبدر ليام انيري 
فى الهية ) أى فى سردها 
مع ما اليد فيه بد كمان 
مع قطع النظرعن التعليل 
وأمابالنظر إليه فلا يكون 
موافقًا لماجرى عليه 
ابن القرى بل موافق للا 
فى الروضة سما وقد فصلها 
كذا فكان الأولى خلاف 
ا الصنيع ) قو قوله لما 
0 ) انظر أبن مص 
(قوله وعلى الأول لوقدّمه 
لآخر ) كان الأولى هنا 
لاا ” 














( قوله وتقدعه ارقيق ولو 
بإذنمالسكه جنانة) دوابه 
كا فى الروض واذا قدمه 
لعيد ؤالذ كا حناية باع 
فيباءء 





| وتقدمة لرقيق ولوباذن مالسكه جناية بد منه يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فاوغرم القاصب رجع 


على قيمة الآ كل بخلاف مالوقدمه لبهيمة فأ كلته وغرم الغاصب فانه لايرجع علىالمالك إن لم بأذن 
وإلارجع عليه (وعلى هذا) أى الأظهر فىأ كل الضيف (لو قدمه) الغاصب (لمالكه) أولم 
تمه له (فأ كله) جاهلا بأنهله ( برىء الغاصب ) لمباشرته إنلاف ماله عتارا أما إذا أسوله عالمنا 


| فيبرأً قطعا هذا كاه إن قدمه له على هيئته . أماإذا غصص حبا ونا أو عسلا ودقيقا وصنعه هر يسة 


أو حاواء مثلا فلا ببرأ قطعا قله الز ببرى لأنه لما صيره كالتالف انتقل الحق لقيمته وهى لاتسقط 
ببذل غبرها بدون رضا مستحتها وهو لمبرض و مرا الغاصب أيضا باعارته أو بيعه أو إقراضه لذالك 
واو جاهاا كونه له لأنه باشر أخذ ماله عختارا لابإبداعه ورهنه وإجارته وتزو بجه منه والقراض 
معه فيه جاهلا بأنه له » إذ التسليط فيها غير تام لاف مالوكان عالما » وشمل التزويج الذكر 
والأنق ٠‏ ومحساه فيها مالم ستولدها » فان استوادها وان لم يتسامها برى؟ الغاص طول تسامها 
عحرد استتيلادها » ولو قال الغاص إلالك اعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق 
و برى* » فاو قال له أعتتقه عنى فأعتتقه واو جاهلا بأنه له عتتق و برى* الغاص كا رجحه ابن القرى 
وصرح به السبى » و بقع العنق عن امالك لاععن الغاصب على الصحيح فى أصل الروضة سكن 
الأوجه معنى كا قاله انشيخ وقوعه عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلافهبة 
بناء على صحة البيع فما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميا . 


(قوله ونقدمه) أى الطعام الغصوب » وقوله ولو باذن مالكه أى مالك الرقيق » وقوله جنانة منه 
أى الرقيق » وقوله على قيمة الآ كل أى وهو الرقيق (قوله فانه لابرجع على المالك ) أى ولس 
لمالك العلف مطالبة صاحب البهيمة فليسطر قا فىالضمان لأنه لاينس الى تقصير فىإئلاف ماأكاته 
بهيمته ( قوله انتقل المق لقيمته) أى ومع ذلك لاوز له النصرف فيه الا بعد دفع بدله للالك 
ولا لغيره من عل أن أصاه مغصوب تناول شىء منه (قوله إذ التسليط فيها غبر تام ) قد يقال 
التسليط بالإجارة أقوى منه بالعار بة . اللهم إلا أن يقال لما كانت بد المستعير ضامنة نزات منزلة 


المشترى بجامع اللقيعرق والاك امير الككروه اميا نزل منزلة الودبع . وفى سم على منهج : 





فرع سئل م ر تما لوغصب الراهنالرهن من الرتهن فتاف هل يضمن له أقصى القيم و بحجعل رهنا 
مكانه قال الى أنه اما يضمن له قيمة يوم التلف فلتحرر المسئاة فالروضة وغيرها اه سم على 
منهج . أقول : والأقرب أنه يضمن أقصى التيم من وقت الغصب الى الثاف » وخرج بغصبه مالو 
أتلفه فى بد المرتهن فيضمنه بقيمته يوم التلف وما لو أخذه من المرنمن اينتفع به على الوجه 
المشروع فلا ضمان عليه اذا تاف فيده بلا تقصبر هذا وما توزع به من أن المالك انما يضمن بأقل 
الأعسبن منالقيمة والذين ظاهى فم لو دفعها الراهن اتتكوزمن الددن وماهنا يدفعها لتسكونرهنا 


| فلا وجه لاعتبار الأقل (قوله واه فيها) أى الأنثى (قوله فلوفال 1ه) أى المالك (قوله و برى* 


الغاصب) قال شرح الروض فالالبلقينى و ينبنى أن يلق بالإعتاق الوقف وو هاه سم عللحيج 
وقول سم ونحوه أى كائن أصه بهبته لمسجد أو نوه من اللهات العامة أو قال له انذر إعتاقه أو 
أوص به لهة كذا م ماتالمالك (قوله اسكن الأوجه معنى) أى لانقلا وهذا يشعر بإعتاد الأول لأنه 
الأوجه نقلا عنده لكن اعتمد أنه عن الغا شيخنا الزنادى . 

















( فل ) 
فى ان ّ الغصب وانقسام الغصوب إلى مثلى” ومتقوّم 


وساتهما وما الضمن به الغصون وغيره 


( تضمن نفس الرقيق ) ولو مستولدة ومكاتبا ( قيمته) بالغة ماباغت ( ناف أو أناف نحت بد 
عادية) بتخفيف الياء كسائر الأموال » وعراده بالعادية الضامنة و إن لم يكن صاحبها متعدّيا ليدخل 
نحو مستعبر ومستام » ورج حو حرنى وقنّ للالك وآثرها لسكون الباب موضوعا للتعثى » 
والراد كا بعل مما بأتى بالقيمة فى المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التاف ( وأبعاضه التى 
لاإتقدر أرشها من المر” ) ",بزال وزوال كارة وحنابة على نحو عنق أو ظهر يضمن .( عنا نقص 
من قيمته ) إجماعا » إن لم ,شقص لم بازمه شىء . أما الكثابة على حو كك مما هو مدر منه 
نظيره فى ار ففيها ماتقص من قيمته بشرط أن لاساوى النقص مقدّره كنصف القيمة فى اليد 
فان ساواه نقص عنه الحا كم ثبئا باجتهاده كذا ذ كره البلقينى نقلا عن المتولى قال وهو 
تفصيل لابد منه » و إطلاق من أطلق #ول عليه وهو ظاهى فىغير الغاصص . 


رضدلن) 
فى مان الغصب 


(قوله وانقسام الغصوب) تفسير لامراد >> الفصبهنا و إلا فليس ماذ كر حك له إذ لاتعرض فيه 
+رمة ولا لعد.ها » وبحوز أن الراد إل بيان الغمان وهو غير مايضمن به (قوله وما يضمن به 


الغصوب ) أى وما ينبع ذلك كعدم إراقة السكر على الدى ( قوله تضمن نفس الرقيق ) أى 
كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن حزء الرق منه بقيمته وحزء الحر”بة عا يقابله من الدية 
كا بأنى (قولهكسائر الأموال) أى التةوّمة و إلا فلمثلى” من الأموال يضمن مثلهكا بأنى و تمل 
أن النشبيه فى أه_ل الضمان والأموال على عمومها ( قوله بالقيمة فى الغصوب ) أى التقوّم فلا 
نشكل بما يأنى فالثلى إذا فقد من أن الأصح فيه أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى 
وقت الفقد ( قوله من الغصب إلى التاف ) وفى غيره قيمة بوم التلف اه حج وهو شامل 
لامستام فيضمن على ماداكره بقيمة بوم الثلف : أى لائقا بال حال عادة (قوله فين لم شقص لم _بازمه 
ثىء ) قياس مابأتى فما لو قطع الغاصب أصبعا زائدة ولم تنقص قيمته بالقطع أنه يعتبر هنا حاله 
قبل الاندمال . اللهم إلا أن يقال ماهنا مصوّر بها إذا لم تنقص قيمته شيئا لاقبل الاندمال ولا 
بعده » ثم رأيت فى سم على حج كذلك ( قوله أما الجناية ) أى بحرح لامقدرله أخذا من 
كلام مم وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لسكن قد يقال هذا داخل فى قوله الآنى وكذا 
القدرة فل ذ كر هذا هنا فليتأمل ٠‏ ويجاب بالمنع لأن المراد فى الآنى أن سكون. اإناية بانلاف 
المقدرة » وهنا أن تسكون باتلاف شىء فيه اه سم على حج ( قوله ذان ساواه نقص ) أى 





ذا 

فى بيان حك النصب 
(قوله ماهو مةدر ) بيان 
لحن اكيت أأم رار دق 
علماهومقدر منه نظيره 
سف وارحل 
ار أن شال 
لامقدر لها كا'ن جرح 
ككف قر فسير مالسا 
ال 











( قوكه فاإن نقصث كان 


سقط ذ كره وأنثياه ) | 
عبارة التحفة فان لم | 


كن ل 0 


لقول الشار ح ذان نقصت ١‏ 
لاه درك الاك ور ١‏ ( قوله أما هو ) أى الغاصب ( قوله فيضمن بما نقص) معتمد » وقوله مطلقا : أى ساوى المقدر || 


الد كر والأثئيين انما 
حتاج إليه للتمثيل لعدم 


القن الاك لوكان ا 
عناية أنه 00 آ (قوله وهو بد اليا؟ ع( غرضه عرد إفادة الهم و إلا فا! لكلام ف الغصوب « 0 بالنظر لما فسسر |) 


القطع ! 


قوله فلا بازمهإلامانة 

بازمه إلامانقص) | 
1 ا 0" ( ا أ ى إلا طسمة مائقص الخ» وقوله و إلا أى ا الما و وله مع كونه أى ولا قائل به (قوله 
الك تار ع ا | | اك 5 0 ا إٍ 
0 0 ذلك انس ا لصف قرمله ( أى بعد الاندمال زقوله ذان كان 5 ذلك ( 


وتجعل فابضا اثابله فاذا ) 


نقص ا 


الث لعن 


مل 
ال ا ومكن حملها على ماهنا | أن شال التسوبة بين الغا أضَب وغيره فى أصل الضمان لا فى قدر اللضمون || 


[1 





ا با هو وا والكاد مم فيه هنا فيضمن : 1 نقص ن مطلقا سدم لبق 0 0 0 
| غيره » وإبو يده ماد يأ فى نحو قطع , بده من ٠‏ أنه يضمن لذ كين (وكذا مدر )كيد ( إن 


تلفت ) با"فة سماو بة » إِذ الساقط من غير جناية لارتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على || 
عافلة فأشبه الأموال » فاين نقصث كان سقط ذكره وأنثياه (زمه مانقص » و إن ل بنقص كاهو | 
الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزم ثىء قطعا ( و إن أتلفت) بجنابة ( فكذا) يضمن بها | 
نقص من قيمته وف القدم ) قياسا على البويمة ( وعل الحديد تنقدر من الرقيق) لأنه بشيه 
ال" فى كثير 0 ن الأحكام ( والقيمة فيه كالدية فى ار" ) بديه مام قيمثه » 1 ع اوقطعهما 
مثثر وهو دبك الما ثع م يكن ٠‏ قابضا له فلا بلزمه إلا مانئقص وإلأكاك فايضا له 000 بيك لمم 
كا حكاه الإمام عن اسيم وفال إنه من اسن ثفر بعاته وفى ( ,بده ) ولو مدبرا ومكانبا وأء” 
ود( لصف قيمله ) 5 لبذ كره 3 ر الديات . هذا إن لمكن ٠‏ الحانى غاصيا » ذبن كن كذاك ا 


| لزمه أ كثر الأعسين من أصف القيمة أو النقص على القولين لاجماع الشبيين ركان لاسن 
وأنثيامىا هو الغال ل ١‏ 


بحب شىءانتيث فلاحاحة مازاد عل 0 فقطا ”م نقله الأذرعى عن الروياق 0 وقد لك 4 لوقطعها أحلى 2« 


قطعها الى قيمته لزماه النصف لاع والسدس باليد العا ادية 1 او قط طعها المالك ضمن 000 


أم زاد عليه ( قوله إن تلفت با" فة) أى بنبر جناية أخذا من قوله وإن تلفت بحنابة (قوله فان || 


| نقصت) أى القيمة وهو مستأنف ( قولهكا'ن سقط ذ كره وأنثياه) أى بأن سقطت بلا جنابة || 


أو قطعث قودا اه م على حج أى أما | بالحنابة فيضمن » وقوله لزمه : أى بعد الاندمال 
به الشارح اليد 0 العامة 0 أى المشترى وقوله فلا بأزمه إلا مانقص ١‏ 
قضية تخصيص الأ كثر بالغاصب أن |) 
غيره اذا جنى عليه فىيد الغاصب لابضمئنه لكر » وعبارة المج وشرحه إلا إن أنلغت أن 


أنلفها اله غخاصب أو غسيره اه وهى عالفة لا اقئضاه هكلام الشا الاريك إنلاف غسبرالغاصب ف 1 1 


به . وحكنه أن غبرالغاصب إذا أثلف ضمن بقدر القيمة والغاصب الزائد » فين غرم الكل رجع 


| ) قل قلات قل القبياة .ثم رأبت فى سم على منهج مايوافقه ( قوله ازمه أ كار الأمرين‎ ١| 
ْ هل بطاا‎ | 
1 الغا لحت مازاد ظاه هره وان م مق نقص لعك الاندمال 2 وفيه اخار لأن‎ ٠ ا وشيه الال 2« وقوله ضمن‎ 


ت الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره بنبغى الثانى » وقوله لاجتاع الشبهين أى شبه احآر 


|| الزائد خارج عن أرش القدر فهوكا'رش غبر القدر الدى لا يلزم الغاصب حيث لم ببق نقص بعد || 
|| الاندمال 6 أفاده كلام شرح الروض المار” اه سم على حج (قوله لاجتاع الشبهين ) أى | 
اانه وشبه الهييمة ( قوله نعم لوقطعها ذلك ) أى واو تعدبا وكذا اوقطع الرقيق بد نفسه || 


3 فى شرح الروض » وقد يقال الأقرن أنه ,لضمن ا الأعس بن لأن حناشه على نفسه فى بد ١‏ 


| الغاصف مضمونة على الغاصس » و يفرق بين جنايته على نفسه وحئابة السيد عليه فى بد الغاصب || 
| بأن السيد جنايئه مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصص » لاف “'حنابة العبد انها ا 
مضمونة على الغاصب مادام فى بده . 























استقرء عليه الرزائد لاست 1 ص اكد أصب منه أصيعا إزانادة وررى 7 تنقص قيمه 1 ا 


مانقص كا فاله أبو إسحق و يوم قبل البرء والدم سائل للضضرورة واو قطعث بده قصاصا أو حدًا ْ 


١‏ نسكالاءة > ص البلقرى والبعض. بعثدر بجا فيدمن ارق 5 ذاكره الاوردى افو قطم يذه امع ار بلع 
| الدية أحكثر الأصين منر بع القيمة وندف الأرش ( وسائر الحبوان ) أى باقبه ماعدا الآدى 
إلا الص لك اليم أوعلى الخرم لماص أنه يضمن عثله للنص تضمن نفسه ( بالقيمة ) أى أقصاها 


7 1 0 أن » وأحزاؤه : ما نقص منها الأنهلا نشيه الأدى بل لخاد 2 وحمل كلام المصلفك عل ا 
| (قوك أى أقصاها ) 


مانةرر وله من اخصيص ساروف له بإلادزا قال لأن ضمان تنفس4ه بالقيمة لشارك فيه الثْن ووحه 


رف 4 اك 2 ]ال اس لدف 41 وك 
مس اارا 7 7 2 4 غ1 


القن أولى ( وغبره ) أى الحروان من الأموال (مثلى” ومننقوّم) بكسسر الواو وقيل بفتحها (والأصح || 
أمكن ضيطه بأحدما و إن ليعند فيه ( وجاز اسم فيه )ما | 


ا أن الثلى ماحصيره كل 0 وزن ) إن 


| حصره عد أو زرع كيوان وثياب متقوم و إن جاز السل فيه والعجونات والمواهر وكوها وكل | 
| فى المآن فى المتقوم ( قوله 


| مالع من ثيوته فيها بالتعذى ولا برد عليه خل” الكر فاله متم مع حصره تأحدها وصحة السر فيه ا فمسل كحلامه على 


| مام" يما ملع السم فيه متقوّم وإن حصره وزنأ نكال إذ النائع من ثبوته فى الذمة بعقد الل 


لأنا منع حصيره بذاك إذ الماء الدى به صبره مهولا كذا قبل » 





ْ (قوله استقر عليه ) أى الغاصب (قوله ويقوم قبل البرء ) أى فيعتبر فيمتهسلما ذا أصببع زائدة 


ا ومجروحا سائل الدم و بحب الثفاوت ببنهما ( قوله قصاصا أوحدا ) أى حناية وقعت منه بعد 
| الغصب حلاف مالو قطعت عنابة فى بد المالاك فائها غير مضمونة ة لأن الستند إلى سيب سابق على 
| النصبكالتقدّم عليه ( قوله مع ر بع الدية ) أى المقابل زه امر ( قوله ونصف الأرش ) وهو 
| نصف مانقض من قيمته (قوله وسائر الحيوان ) مبئدأ وقوله تضمن نفسه خبر ( قوله أى 
| أقصاها) أى إنكان غاصبا (قوله على مانقرر) 


| أى تضمن بالقيمة أى با نقص اه سم ( قوله ليفرق به ال ) فيه مالائق اه سم على حمج 


ا لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء صل الفرق بينه و بين القن أيضا لأن الأسنوى ا 0 


ا حعل غبر الآ نكالان فى أن نفسه تضمن بأقصى'القيم و إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل 
على أن القن إعا بفرق بينه و بين غبره ف الأبعاض ٠‏ 


فرع أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه وأفق بعضهم فيدن أطعم دابة غيره مسموما || 
| فانت بأنه يضمنها لاغبر مسموم مالم يستول عليها ومن آجر داره إلا بينا وضع فيه دابتهليضمن! || 
| ما أنلفته عل المستأجر إلا إن غات فظن أن البيت مغاق و بهذا يقيد مابأنى قبيل السبرمن إطلاق 


عدم الضمان اه حج قوله مالم ستول عليها ينبثى مالم يكن ما أطعمه إبإها مضمرا بها اه سم 


( قوله وقيل بشتحها ) فيه لأسن اه سم على حج ولعل وجه التأمل إن تقوم لازم لأنه مطاوع | 
عما هو اسم فاعل والفعول منه ايكون إلا بالصاة وليس المعنى هنا على | 


قومه والوصف م ن اللازم ١‏ 
تقديرها ( قوله وإن لمعتد فيه ) عبارة سم على منهج قوله أو وزنا شيتى شرعا و إلا فالثياب 


مكن وزنها تأمل اه . أقول : قوله شرعا لعل المراد ماجرت به عادة أهل الشرع فيه عثله و إلا || 


ا فالتياب ب إذا بيعت وزنا لامتنع شرعا ( قوله مع حصره بأحدها ) أى الكيل والوزن ٠‏ 


ا 0 أن ١د‏ 





لايناس ما قدمه أل 
اافصل من 0 عاد 
المعسنف ما هو أعم 


من اأقعب لاما نيان 


١‏ هذا التعمم ) قد يقال 
| إنه ل مله على التعميم 
| لأنه إنما مله على مان 
| النفس . وحعسل كمان 
| الأدزاء قدرا زائدا عليه 
| كا لاق فهو تخصيص 
١‏ | عحكس مال عليه 
من شمول كلامه لنفسه وأ<زائه (قوله “كنفسه) ا الأساوى 0 (قوله 
| وقيل 00 اينات 


امال اه ولعل 
م المفعول 


1 لابصاغ من 7 . 











( قوله ولا بر" اختاط ) 
قيارة جه و رو اانا 
بشعير مثلى مع عدم 
صحة السلم فيه فيحب 
إخراج القدر الحقق من 
07 
الأسير ى وتبعه جسع 
لكن قال الأذرعى إنه 
جيب ومن قال |ازركشى 
وقد لسع 0 ا 
فقوله 5 اختلط إشعير 
كك معنا د و امل 
عيارة التحفة بعلم مافى 
كلام الشارح . 


ا فاعل» وف الختار رك الذىء من بإب سهل وبراده غيره 
| ( قوله وحارا حينئذ) أى فاورجع بعد دير ورته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش كا فى مسائل || 


ولابر” اختاط بشعبر فهو مثلى مع عدم صمة السلم فيه فيجب إخراج القدر الحقق 


من كل منهما فد قال الزركشى منع رد مثاه لأنه بالاختلاط انتقل من المثلى” إلى المنقوّم اجهل ا 
بقد ركل منهما . قلت وكلامهم مصرح به حيث شرطوا فى الثلى صحة السرفيه فعليه لا إبراد على | 
أن إيحاب رد الذل غير مستازم كونه مثلياكا بحب رد مثل النقوّم فى القرض ومعيب حب أو | 
غبره بقيمته 6أفى به ابن الدلاح مع صدق حدّ الثلى عليه على أنه يمكن منع صدقه عليه بأنه ا 
لا يضح اسل فيه بوصف العيب لعدم انضباطه (كاء ) ولو حارا كما نقل فى السكفاية عن الإمام | 


| جواز بيع الماء السخن بعضه ببعض » وإن ذهب ف الطاب إلى كون المار متقوّما لدخول || 


النار فه » قال الأذرعى . وهذا بطرق غيره من المائعات » ولو ألقى ححرا شمى فى ماء برد فى || 
الصيف فزال برده ففيه أوجه أوجبها كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ازوم أرش نقصه وهو ما بين | 
قيمته بإردا وحارا حينئذ ( وتراب ) ورهل ( ونحاس ) بهم وه أشهر م نكسره وحديد وفضة || 
( وتبر) وهو ذه العدن الخااص عن ترابه ( ودسك ) وعنبر ( وكافور ) وثلج وحمد ( وقطن) || 
ولو بحبه كا ذكره الرافى ولوستحضيره ابن الرفعة فبحث خلافه وصوف و إن ثقل عن الشافى | 
مابوهم توقفه فىمثليته حيث قال يضمن بالمثل إن كان له مثل لإمكان اه على فقد الثل حسا أو | 
قرعا (إرعنب)” ْ 


( قوله والعتمد أنه مثلى” ) خلافا لحج ( قوله فهومثلى ) نوجيه للاإبراد ( قوله فيجب إخراج القدر 

امحقق من كل منهما ) أى و إصدّق الغاصب فى قدر ذلك إذا اختلفا فيه لأنه الغارم و بحتمل | 
وهو الظلاهى أن ,“ال بوقف الأ إلى الصلح لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شىء واختلفا | 
فى الزائد وماهنا لبس كذاك ( قوله فقد قال الزركشى ) توجيه لقوله ولا برد ( قوله قات ) هو || 
م ن كلام هر ( قوله فعليه ) أى كلام الزركذى ( قوله على أن إيحاب رد الثلى ) هذا قد يقتذى | 
اعتاد كلام الزركشى والذى فى المنبسج الزم برد الال والاقتصار فى الجواب على ماذ كره الشارح || 
بقوله على أن ات ا ) قوله ومعرتك حب ( أى ولا 5 معرب 35 ) قوله 6اء ( أى علب أو ا 
مال م حتاف ماوحته فان اختلفت ماوحته فُتقوم لعدم ص اسم فيه قوله ولوحارا خلافا لج 

(قوله وهذا يطرق غيره هن المائعات ) أى وقد قلوا فيه إنه مثلى وإن أغلى أيضا سم على | 
منبج (قوله فى ماء برد) ينبغى قراءته بم الراء بوزن سهل فيشمل مالوكان ذلك بنفسهأو بفعل | 





دمن باب تحير فرومير ود وبراده أإيضاتير بدا ا 





السمن ونحوه اه سم على منهج فى الفصل الاتى . أقول : وقد يقال قياس ماذكروه فى زوال | 
العيب من أنه لايعدٌ معه نقصانا أن لاخمان هنا وفرق ببنه و بينالسمن فانالسمن زبادة فالعين | 


| #ققة والإرارة لبس ت كذاك بل هى محرد عيب وزوال العيب إسقط الغمان على أنه سيأقى عنه 


أبضا أن ز بادة القيمة مائعة من طالب المثل . 

فرع قال فى العباب الملاءق ااستوية متدٌوّمة والأصطال المر بعسة والمصبو بة فى قالل ْ 
مثلية وتضمن بالقيمة اه ونقل فى حر يده هذا الأخير عن المهمات وقال فى التجريد ذ كر || 
الماوردى أن الزيتون متقوّم اه مم على منهج وماذ كره فى الزيدون قد بخالفه قول 





اللشارح الآنى وسائر الهو ا كه الرطية وقوله وتضدى بالقيعة قباس ماسياق فى ادلي" أله ضمن ْ 


وسار 

















| وسار ارا كك رانب كا صححه فى الشمرح والروضة هنا وهو المعتمب و إن صححا فى الزكاة نتلا 


| عنالا كثربن تنوم العنت والرطف ( ودقيق )كا فى الروضة هنا وخلة كا فى فتاؤى ابن الصلاح 


| و<بوب وأدهان وسعن وابن و#.ض ول و برض وصابونوكروز بيب ودراهم خااضةأومغشوشة || 
ومكسرة أوسبيكة: ( لاغالية ومعجون ) لاختلاف أجزاتمما نع عدم اتضباطها ( فيضمن المثلى ١‏ 


| عله ) مالربتراضيا على قيمته لأنه أقرب إلى حقه فان خرج الثلى عن القيمةكا او أناف ماء عذارة 
م اجتمعا >< زلاقيءة للاء فيه أصلا لزمه قيمته :حل الإتلاف كلاف ماإذا بقيت له قيمةولوتائهة 
|| لأن الأصل الثل فلا يعدل عنه إلا حيث رااث ماليته هن أصلها و إلا الاك لا.نظر عند رد المين 


| إل كارك اسع رك بعل با راأرفه فقوله ولو ظفر بالقاصب فى غيز بلد التاف إلى آخره فوا | 


|| لا مؤنة لنةإه و إلا غرمه قيمته دل الناف كا لو نآل السااك براءن مص ر إلى مكة ثم غصبه آخر 


ا در أو التقوّم مثلياكا لوجعل الدقيق خبزا والسمسم ش برجا والشاة لجا ثم نلف | 


ضمن الثل ساوى قيمة الآخر أملا مالم يكن الآخر أ اكثر قيمة فيضمن بقيمته فى الأولى والثالثة 


قيمته درها وسدسا لخبزه فصارت درها وثلثا وأ كله ازمه درهم وثاث وكيفية الدعوى هنا استحق || 


عليه قيمة خبز درها وثلثا ولو أنلف <ايا» 


١‏ وقد 0 عن التحر بد ماخالفه والظاهص الدخول نا من قوم فى بإب الريا حواز لسع العضه 
ببعض وأن ما فيه دهنية لاماثية ؤواز اسم فيه أو من بع بعضه عض ( قؤله ا دصححه 
ا في الشرح ) أما الآر وااز بيب ليان بلا خلاف (قوله وحبوث ) أى ولوحب برسم وغاسول 
|| ( قوه مع عدم انضباطها ) أى الأجزاء ( قوله لأنه ) أى الل ( قوله ولو ثافبة ) بِوْحَدْ سيق 
| عن دم أن هذا فا لامؤنة لنتله و إلا وجبت فيمته ( قوله وعه ال ) أى فالتفصيل بين أن 
| يدق له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم كن لنقله مؤنة و إلا فالواجب القئمة“مطلقا در. اه 
| سم على حبج وقضيته أنه لانظر لاختلاف الأسعار وهو غبر اد ومن ثم صرح فى فصل القرض 
ا ل ان 


|| ارتفاع الأسعار سبب النقل اه ( قوله ضمن الثل ) هو ظاهى ف الأولى والثالثة لاف الثانية | 


ذان كلا من السمسموالشبرج مثلى وليس أجدها معهودا <ق حمل عليه فلعل اراد ضمن 
]| الثل فى غير الثانية وبتخبر فهاوعبارة سم على حج قوله ضمن المثل ا عبارة شرح الروض 
١د‏ نااك لحرن لك نارف يراق انالك مستي اكاك الى سار الا مسالا بيك امايق ال ضر 
| صريم فما قلناه لكن قضسية قول شارح المنبج. إلا أن بكون الآخر أ كثر قيمة فيضمن نه 
|| فى الثانى أنه إذا صبر السمسم شيرجا وكانت قيمة الشبرج أ كثر أنه يضمئه شبرجا وهو مناف لدوله 


| أيضا والنالك فى الثاتى تبر بين المثلين إلا أن حمل الثاتى على ما إذا استوت قيمة المثلين والأوّل | 
١‏ مفرؤض فمالو زادت قيمة الثاتى فلاتنافى بين كلاميه لكنه خلاف مافى شرح الروض || 


| وكلام الشارح . . 
1" - نهابة امحتاج - م 





( قولهو بيض ) المع فيه 
معثير لأنالبيضة الواحدة 
متقؤّمة ( قوله كا لو نقل 


ا ال لك ب من مصراح ) 
| هناك ثم طالبه مالسكه به بمدمر فتازمه قيمته ككةكا أفقى به الوالد رحمه الله تعالى ولو صار الل أ 


هذا عين قول المصف 
الاتى ولو ظغ_ر بالغاضك 


| فغير بلدالتاف ال إوظاه 
| و يشخير المالك عطالبته بأى الثلين فالثانية فعل أنه لو غصب ماع بر قيمته'دره فطحئه فصارت | 


أن نقل المالك له من 
مدرلادخل له فى المت 


| اد الك كناك إن م 
1 كلقا 1ل 1 الو ع راشي ااه ال لد كر 
| مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البد (قولة وسائر الغوا كه الرطبة ال ) دخل فيه الزيتون || 


أن اشتراء مكلا امالك 


| من ك2 وغصبه منه ادر 


ٌْ هناك كا عل من كلام 


المصنف الآتى ( قوله ثم 


| قصيه ان هناك ) أى 
| وأتلفه هناك (قوله 
| ضمن المثل ساوى قئمة 
| الآخرأملا) أى فالأولى 


والثائة كا بعل اياف 
(قوه وأكله) لس 
0 لعل اك / 





( قوله ومقابل الاأصح 
عشرة أوجه الوحه الذان 
ال ) حق العبارة الوجه 
داك 2 كن كرك 
وتمابل الأصح دير 
ليس منها الأصيح والواقع 
6 عذدرة 5 سردها 
العلامة الاأذر والشارح 
أدرج وجبين فى وجه 
وهو الرابع فى كلامه قال 
العلامة المذ كور وكلها 
منقولة خلا الاأخير ذفان 
ابن الرفعة استنيطه فى 
الكناية ورجع عنه 
ف المطان اه وعصاير 
الا" 0 عن اللمطالبة 
ةن اكادمالشان 


فى أر بعة مواضع 0 





ضمن رن زن ا وا المدعة , شقد ابد جزم به مان القرى بر وهو 00 وإن ذ 0 


فى الروضة عن 
اجهور ضمان ارم والصنعة نقد اليلد ولاربا كن من جلسه لأنه نص بالعقود ) نلف ) ا 
الغصوب لأنّ الكلام فيه (أوأتلف فين تعذر ) المثل حسسا كأن لم ,بوجد بحل الغصب ولاحواليه | 
كا مي" لظيره فى السلم أوشرعا (كاثن لم بوجد الثل) فما ذكر إلابأ كثر من من الثل (فالقيمة) || 
هى الواجب إذ هو الآن كا لامثل له ( والأصح ) فها لوكان امثل موجودا عند التاف فلم سامه || 
حق فقده كا صرح به أله ( أن العتدبر أقدى قيمه ) ار 0 يي ركرك | 
كلام الأصحاب و<زم به فى التثييه وحرى عليه جماعة و و يو بده تلصحيحهم أقدى الة اقيم من الغص ا 
إلى الاعواز خلاذا لبعض المتأر بن القائل بأُنّ الراد الغصوب لأن الغصوب بعد تلفه لا تعثير || 
الام فيه بيك النافت ون ونث لفك إن تذر اللكال ) الأن وجوه الذل كبقاء 
الغصوب بعينه لسكونه كان مأمورا برد المفصوب » فاذا لم يفشعل غرم أقصى قيمه فى تلك الذة || 
إذ مامن حلة إلا وهومطاا ل بردها فمها م وكان المثل فيها مفقودا عند ١ل‏ اناف فيحب لأ كاير ا 
من الغصب انم الثاف ومدق ابل الأصح عشرة أوجه ١‏ الوحه الدا 
الثاف . والثالث من الثاف إلى التعذر . والرابع الأقصى من الغصب إلى ثثر بم القيمة والمطالبة || 
اع المثل إلى المطالبة . والسادس الأقصى من التلف إلى المطالبة ٠‏ || 


والسابع الاعتبار شيمة 1 1 اذى لف فيه المفصوب . والثامن بشيمة بوم الايعواز . والتاسع || 


الى بعتير الأقصى من الغصب إلى ١‏ 
مها . والخامس الأقصى من انقطا 


بشيمئه بوم المطالبة . والعاشر إن كان منقطعا فى جمييع البلاد فالاعتبار شيمة بوم الإيعواز وإن | 
فقد فى تلك البقعة فالاعتبار بيوم السك بالقيمة ( واونقل اللمغصوب الى ) أوانتقل نفسه || 
أو بفعل أجنى فذ كر نقله مثال واقتصاره على الثلى لأله الدى يترتب عليه جمييع التفر بعات | 
الآنية التى هنها قوله طالبه بالل وإلا فنقل المتقوّم بوجب المطالبة برذه أوقيمته ( إلى بد ) | 
ا 1) ولوهن لد واحد إن تعذر إحضاره حالا كا اعتمده الأذرى أى و إلا فلايطالبه || 
بالقيمة ( فلامالك أن بكلفه رده ) إن عم مكانه لاخبر المار" « على اليد ما أخذت » (وأن أ 
إطالبه ) ولومع قرب محل المقصوب وأمنه من هر به أوثوار به كا اقتضاه إطلاقهم خلاذا للاوردى || 





ومن تبعه ) قيمتله ( 2 


ااا 
وقيمة الصنعة أى عادة لاماغرمه عل المعتمد اه ز بادى و بدخلفى هذا الأسطالالر بعة والمصبوبة || 
فى قاب ونقدّم لسم عن المهمات ماكالفه ( قوله لأنه تنص ) أى وماهنا بدل متلف وهو ليس || 
مضمونا بعقد ( قوله ولاحواليه ) أى فها دون مسافة القصركا فى الروض اه سم على حج (فوله || 
إلا كثر ) أى وإن قل” ( قوله من الغصب إلى الاإعواز) أى الفقد للثل ( قوله خلافا لبعض || 
المتأخر بن ) ماده حبج ( قوله بأن المراد المغصوب ) أى أقصى قم الماصوب ( وله وهو مطالب 0 
برها ) أى العين ( قوله أما اوكان المثل ) ترز قوله فما لوكان المثل موجودا ( قوله عشرة أوجه) || 
الأولى من عشرة أوج.ه فيكون الا'صم أحدها لأن ماذ كر أنه مقابل تسعة فقط ( قوله أوانتقل || 
شفسه ) أى كا لونقله سيل أور ع ( قوله إن تعذر إحضاره حلا ) أى بحسب العادة و إن استغرق 
مه ة الات الى ' ثم فيه 3 اه سن اا أى الغاصص ٠.‏ 























| أى بأقصى قيمه من ا إلى الطالبة 0 أى قر 7 0 0 لة بينه و بين 
ال ل لكل رك الا ار فل افر 


| والقيمة ثىء واحد .و علكها الآخذ ملك قرض لانتفاعه مها على ردّها أوردٌ بدلماعند ١‏ 
رجوع العبن » وقضيته عدم جواز أخذ أمة نحل له بدلما كا لاحل" له اقتراضها والأوجه خلافه 


إذ الضرورة قد ندعوه إلى أخذها خشية من ذوات <قه والاك لاستلزم حل. الوطء بدليل الخرم 


| والوثنية والدوسية حلاف القرض ونح سأجرة الغصوب وضمان حنارتته وزوائده و إن أبق وشامت 


القيمة لاحباولة وتنسكون الاأجرة بعد النقص أجرة ناقص . ومعنى كوتما للحراولة وقوع الترادٌ فيها | 


0 0 ع : 2 
١‏ 0 فاذا رده ( اى الغصوب أوخرج عن ملكة بعثق منه أوموت فى الإبلاد » وكالإعتاق إذراحه 


عن ملكه بوقف أونحوه ( ردّها) إنكانت باقية وإلا رد بدلما ازوال الحياولة وليس له مع || 
| وجودهارذ بدلها قهراء واوثوافقا على ترك التراد فى مقاباتها م يكف بل لان من بيع بشرطه ء | 


| وقضية كلام الصنف أنه ليس للغاصب حيسه لاستردادها وهو مارجحه الرافى 6 لابحوز للشترى 
| .فاسدا حبس البيع لاسترداد منه » ومافرق به غسيره من أن المشترى رضئ نوضع يده على العْن 


١‏ لاف الغاص_فائها أخذت منه قهرا رد بأنه قهر ب>ق فكانكالاختيارعىأن وجوت الردٌ عليه فورا 





| (قوله أى بأقصى قيمه ) لوزادت القيمة بعد ذلك فينبنى أذ الزيادة كا فى شرح الروض. نقلا 


عن: الأسنوى لأنه على ملكه اه سم على حج وقوله أخذ الز بادة أى من الغاصب لأن الغصوب || 
| باق غل ماك مالسكه ( قوله وقضيته ) أى قضية قوله و علسكها الأخذ ملك قرض وقوله بذلا ثى | 





بن جاة الغاية به (قوله عق منه) أى المالك (قوله أوموت فى الإنا لإبلاد) أى فيرد الوارث اكات 


حية عند موت المورث فاوجهل حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر . وأما لومانت 
قبإه فتستثر القيمة اه سم على حج » وقول سم فير الوارث أى القيمة الى أخذها مورثه من 


الغاصب وقوله أيضا فيه نظر ولاببعد عدم الردّ لتحقق:ضمان الغاصب باستبلائه ولايسقط إلابعوده | 
ليد مالسكه أومايقو م مقام العود ولم بوجد واحد منهما (قوله ردّها) قالع اوزادت زبادة منفصلة || 
فهى للغصوب منه ويصوّر ذلك بأن بكون أخذ عن القيمة عرضا اه وقوله عرضا أى كالميوان. || 
( قوله ولبس له ) أى امالك وقوله مع وجودها أى القيمة وقوله على تركه أى المخصوب وقوله فى | 
مقابلتها أى القيمة (قوله بللابدٌ من ببع بشرطه) ومنه قدرة المشترى على تسامه وعليه فاوأبق | 
الو ب فى يد الغاصب ولم يقدرعلى رده لم بصح شراؤه و حتمل خلافه لتنزيلضمانه منزلة كونه | 





فى ,بده ( قوله 1 الغاصب حسه 0 أى المخصوب . 





| القيمة (قوله والأوجه خلافه) أى فيجوزله الأخذ و بكرم عليه الوطء » وعبارة الزبادى فاوكانت | 77 
3 نحل له فهل يمتنع أخذها عن القيمة أخذا من قوم إنه يملسكها ملك قرض واقتراضها متنع ا الت لإستازم 
ا أو 0 له 20 1 نع عب وطلزها الاشيب انان لان 2 10 0 ورة 37 ا ا 0 
لقرض اه ومع ذلك لوخالف ووطى” لاحد عليه ولوحمات منه دك مستولدة وازمه قيمتها || 00 - 
| (قوله حلاف القرض ) أى لأن ته ننوقف على عدم حل" الوطء -فيث عر لأف ام ١‏ اللبباي” 
أخذ الأمة وإن حل" وطؤها كا يحل" شراؤها وإن امتنع القرض (قوله وتجب أجرة الغصوب) | 


أى عل الغاضب ر ذوله وضيان جناب ) أى المتضوت وقواء وإن أبن غانه وقوه وسامت القلحة أ 





(قوا له بدلها) منصوب 
بأخل و الضمير فيه للقيمة 
أى بأن يعتاض الاأمبة 
عن القيمة و إلا فالقيمة 


ا لانكون إلا من القد 


بشرطه » وانظر إذا رد 
الغاص الم فصوب ففدورة 
الاأمسة هل برد الماللك 
مثل الأمة أو برد القيمة 














( قؤله فان فقد المثل ) 
ظاهرء فى البلدين وانظر 
لوفقد فى أحدها فقط 
هل يتعين المثسل فى البلد 
آلآ 0 ذا شخر بين 
المطالبة به وقيمة ال-اد 
الآخر براجع ( قوله 
وأبعاضه ) اه فى الرقيق 
إن كان أقصى القيم 
أكثر من مقدّر العذو 


0 


يملع الس مطلقا وله الجس 5" يشهاد إلا قبير ل الإقوار (فان 00 ري اذى زف ١‏ 
البد) أوالحل (النقؤل) أوالتقل (إليه) أوعاد وتاف فى بلدالغصب (طالبه بالمثل فى أى” البلدين) ١‏ 
أوالحلين (ثاء) لتوجه رد العين عليه فهما وأخذ الأسنوى منه ثبوت الطلب اه فى أى موضع || 
شاء من المواضع الق وصل إليها فى طر يقه بين البادين (فان فقد المثل غر”مه أ كثرالبلدين قيمة) || 


| ذلك وبأتى هنا ما حثه الأسنوى أيضا فله مطاليته ا بأقصى قيم الحال الى وصل إليها الغحوب 


| (.واؤظفر بالغاصب فى غير بلد التاف ) والغصوب مثلى والثل -- ( فالصحيح أنه إن كان أ 
لامؤنة لنةإهكالنقد ) اليسير وكان الطز بق آمنا ( فله مطالبته بللثل ) لعدم الخمرر على واحد | 
منهما حينئذ (وإلا) .بأنكان لنقله مؤنة أوخاف الطر,يق ( فلامطالبة له بالمثل ) وليس للغاص | 


| تسكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضمرر . والثانى يطالبه بالمثل مطلتا . والثالث إن كانت قبحة || 


ذلك البلد مثل قيمة بلدالتلف أوأقل طالبه بلمثل و إلا فلا» ونقإه الأسنوى عن جع كثير وزءم | 
أن حمل الإطلاق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء العنى وهو الضرر ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) || 
وإن/ تسكن باد الغصب .. و>لذلك إن كانت أ كثرقيمة الحا القى وصل إليها الغصوب و إلافقيمة. || 
الأقصى من سائر البتاع التهحل الغصوب بها والقيمة المأخوذة هنا للفيصولة فاذا غرمها ثم اجتمنا | 
| فى بلد الغصب لم يكن الك ردّها وطلب المثل ولا للغاصب استردادها و بذل المثل ( وأما التقوّم ) || 
يوان وأبعاذه قنا أو غسيره ( فيضمنه تأقصى قيمه من الغصب إلى الناف ) المطاليته فى حالة 
زيادة القيمة بالرذ إذ هو غاص فاذا لم يرد كان ضامنا البدل حلاف مالو رده بعد رخصه حيث أ 
لم إضمن شيا لأنه مع بنناء العين متوقع ز بادتها على أنه لانظر مع وجودها للقيمة أصلاء وجب 
قيمته من غال نقد بلك التلف » هذا كاه إن ل ,:قله و إلا اعتبرتقد محل القيمة وهو كثر الخال ا 
اأق وصل إلنها وف يضمن 0 شل 0 لوتناف ادال الذكرى لمكن 





ا 0 ملع ره مطلقا ) 9 أذ ص أولا (قوه ولخد 0 ى) معتمد ( قوله فان فقد أ 
المثل ) قالفى شرح الروض : أو وجد بزبادة أئ على تمن مثثله قال فى شرحه أومنعه من الوصول | 

| إليه مائع اه سم على حج . وقول سم أووجد بزبادة وإن قلت وامتنع الغاصم من بدلا (قوله || 

| 5 ع8 2 7 6 : ل 

| قيمة) أى والعبرة فى التقو بم بالنقد الغالل فى ذلك الل كا بأنى فى قوله : هذا كله إن م شقله | 

| ( قوله و إلابأ نكان انق له مؤنة ) أى وزيادة قيمة هناك مانع عن المطالبة اه سم على منبج 


( قوله أوخاف الطريق ) انظر لما منع الخوف المطالبة مع أن 0 يعود على امالك وقد رضى | 
إلا أن يقال بل ,بعود الضرر على الغاصى أيضا لأنه لما كان حصوله فى ذلك المكان إعما هو مع 
الخط كان كدف المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالؤنة اه 0 عل حج وقد ,يقال المراد أن لابطالبه 
بإلرد إلى مله لما فيه من الخطر على الغاصص فلاينافى أنه بطالبه مثله إن أراد أخذه ثم وقد بو يد 
| هذا مام" فى السرم أنه ل لنقله مؤنة وحملها المسلم أجبر عن التسليم (قوله وليس للغاصت || 
تسكليفه قبوله ) أى المثل ومثله العين المغصو بة لما ذ كر .( قوله متوقع ز بإدتمها ) أى بالنظرلداتها 
و إن قطع بعدمهاعادة (قوله وقد يضمن المتقوّم) غرضه منه جرد الفائذة و إلافالكلام فى الغصوب ١‏ 
لهم هو محتاج إليه بالنظر لما أوّل به قول المأن فى قوله قبل .يد عاذية من أن المراد بها الضامئة فان 
| خاصاه أن الخمان لتقم بقيمته مغصوبا كان أوغيره فيدخل فيه المال الرَكوى بعد المكن فانه أ 
| مِضمون على المالك . 

















(ثوله إذا لم يدخل فى ضمانة) عذى أنه ١‏ ا ا ببدله واللئى ضمان الذمة و إلا فمان اليد موحود وقد تقدم ما بوضح هذا 


فى الشمرح فى باب العارية ( قوله هذا إن صاح الل ال ) 
ف له عقب قول الصنف قيمة ا م ف لتحفة 


)150( 


ا | لأنه 0 مثا الخررف مع 1 جار نع تلفه 0 يك لانلاف) 0 مر رضمنه 
أ ١‏ شيمة لوم الثناف ( إذا م دحل فى كمانه ال ذلك و بعده 


ا 

6 ٠8 ' ان‎ 

ا فى الغصوب إا كان بالغصب وهو مفةود هنا هذا إن ضاح الحل وإلا كفازة فقيمة أقرب محل 
١‏ 


معدوم لاوحود له وخمان اازائد 


| اليه ولوأناف أمة مننية أو أصد كذاك ل ,بازمه مازاد على قيمتهما بسنب الغناء قال فى الروضة لأنه 





رمم اك مر اللاهىوهو شمول على غناء حاف منه الفتئة لثلا ينافهمافى ا له 
| مخلاف مالم يكن الغناء حرما فيازمه عام قيمته وكالأمة فى ذاك العبد و يفارق صحة بيعها فيا 
| لواشتراها بألفين وقيمتها ساذجة ألف بأن البينع وقع على نفسسها لاعلى الغناء كا لواشترى مابساوى 
| درها بألات حلاف الغصوب ذان الواجب رد العين وقد ردها ولو أنلف ديك الحراش أوكبش 
النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطعح والأوجه فما لو استوى فى القرب اليه ال عتتلفة القهم 
حبر الغاصص ( فان جنى ) عليه بعد وهو بيد مالكه أوم 
١‏ تلاك امنا 


ن حلفه فى اليد (وتاف ب 0 سنن 
ابه (فالواجب الأقصى أيضا) منوقت المنابة إلى الناف لأن ذلك إذا وجب فى اليد العاد 

ا فى الانلاف أولى (ولا تضمن اكر) رول محترمة اذى لانتفاء ا اد الا<اسات ومدثل ذلك 
| الدهن واناء فما بظهر وهراده بار مايشمل النبيذ قال الماوردى إلا أله لابر ينه إلا بأعى حا كم 
ٍ عتهد لثلا يتوجه عليه الغرم عند بعض الأمة فانه عد أبى حنيفة مال وظاهر كا أفاده الشيخ أن 
| الحا > الالد لمن برى إرافتهكالغ”,هد فى ذلك ولا نخار هنا لسكون من هوله يعتقد <اه أو حرمته 
ا خلافا لما بوهمه كلام الأذرعى لأن ذاك إما هو بالنسبة اوجوب الانكار لما بأتى أنه إنما بكون 


ع الضمان كاقاله الأسنوى وغيره » 


(قوله لأنه اوأخرج) أى المالك (قوله يضمنه بقيمة بوم الثلف ) دخل فيه العار والسئام فيضمنان 
بقيمة بوم الثاف وتقدم أن كلام ح شاملله وقال سم عليه وهذا فغير الألى خلاف ماإذا أتلفه 
مع وجود مثاه ثم فقد فيضمن بالأقدى إلى نلف الثل اه ( قوله وكلأمة فى ذلك ) أى فى ذاك 
التفصيل بين خوف الفئئة منه وعدمه ( قوله ساذجة) أى خالية (قوله والأوجه ال) متصل ,وله 
الل (قوله تخيير الغاصب) أى لأله الغارم :لا يقال فيه إضرار بالمالك.لأنائةولاوارض 
| أنحل الاثلاف صا السام وكانت القيمة فيه أقلكانت هى الواجبة فتط (قوله ولومخترمة اذدى) 


| هذا قد يفهم أن ار فى بد الذى قد نسكون غبر >ترمة وليس مادا بل هى محترمة و إن عصرها 


| هذا إن صاح 


| بقعيد ار بة فلا تراق عليه إلا إذا أظهر بيعها فتراق للاظهار لالعدم احترامها فى الأصل (قولهومثل 
ذلك الدهن ) والماء إذا تنجسا (قوله إلا أنه لابر يقه) أى النبيذ والدى بظهر أن ماده أن الأولى 
أن لابر به إلا بأع انا > الىكور لاأنه ممتنع تعنى أمره لأ جرد خوف الغرم لايقتضى النع ام 
سم على ملويج . 





فىجمع عليه أوما يعتقد الفاعل كر عه وقد فال الصئف الكشيشة مسكرة فعليه نتحه إسلاقها بان 





م ننقدم هذه الاشارة مرجع ولعله سقط من النساح وهو حوقوله 
_اتوة قال فى الروضة ) الى 


ار السوادة الا قوله 
حلاف مالولم كن الغناء 
حرما فيازمه هام قيمته 
وكالأمة فى ذلك "العبد 
هو عبارة الروض 
وشرحه كن صد رالفرع 
فى ااروض وشرحه فما 
لو تعادث الأملة الغناء 
عَدْد الغاصص ْم لسيئه 
وعدارتهها فرع لوتعامت 
الخحاربة المفدوبة الغناء 
فزادت قيمتها ثم نسيته 
لم بضمنه قال فى الأصل 
لك كار 
الالاهى وهو جمول على 
غناء اف منسه الفئنه 
ال ما فى الشبرح 
وعيارة التدئة ولو أناف 
0 الله مام 
ار 1 مغنية باز مه 
مازاد على قيمدها بسبب 
الغناء لأنه ارمة اسماعه 
منها عمد خوف الفثئة 
لاقيمه لدوقضيته نع 
العبداوحرم اسكونه أمرد 
حلنا حفى منه الفتنة 
أوغبر أ صدلككلايهرف 
الغناء إلا على وجه عترم 
كان مثلها فى ذلك اه 


فالشارح أ نض رالفرع 


0 
من كلام ا النحفة وشرحه بكلام الروض فلم جع لعدم تواردها على شىء واحد 5 عامت ( قوله والأوجه فما لواستوى 
فى اقرب الخ) من متعاقات كا قبل مشذاة الأمة فكان اللائق تقدعه هناك ) قوله ومثل ذلك الدهن والاء) عيارة التحفة 


0 000 ولو دهنا وماء 





(قوا له و بأن يسمع الآلة ا 


"١ 0‏ م 20 1 0ك 1 
رد لام و 3 ٌ 0 ظر له فيه من 1 مها اطاي رة بص ديعها 00 ط ما إذا وها على ريد 00 ا 

رك 1 
تواتك 8 الروض | توم فى إتلافها 5 01 اللقا ارع متشوف لانلاف الككر رافق العا فيها حينئك (ولا تراق ) 
بعين ماذ كرته وفالنسخ ١‏ ا 


فى بعض هذه السوادة ا 


اختلاف (قوله وهى الى 


عسرت ال ) عبارة || أن 5 0 
| الآلة 0 أى محاتهم و>إدحيث كالوابين أظهرنا و إنانفردوا ع<اة من البلد فان انفردوا ١١‏ 


الشخين وهى العم كدت 


الو يناسهها قولالشا 


حق إشمل عصر من | 


لا يعثر قصاده ين اق ا 


| وعكسه بالعكس وقرلهم على الغاصب إراقة المر مول علىها لوكانت بتصد ار بة لعدم احترامها 


ولو قال 0 النى لم 
عصرها ‏ بقصد ار 3 


لبشمل 'مسداة الاتتقال 


شحو الية ارا كان 
أظير ومع ذلك تحرج | 


عنه ااسثلئان الأخيرتان 
(قوله 0 حهل قصده ( 
0 
والوصية كابعل نماذ كره 


بعده وانظر هل هو 


كاناك اسه اليه | 
ا (قوله وما نظار به) ماده حمج ا 
مال الاحتياج كالدواء فاتلافها بغوت ذلك على محتاحها ( قوله فيحمل ) أى قول الأسوى (قوله ا 
٠-0‏ ” | على يد أ كلبها) زاد حج ارم (قوله علىذى) انظر إراقة النبيذ علىالحنق وقديدل اطلاق قوله | 
سؤال برد عل التن (قوله أ با) زاد حج ارم (قوله علىذى) انظر إراقة النبيد علىالحنق وقد و 
لذن امسر ل قات ال ا 
0 ح( || الاظهار ما بتع فى مصصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والرور بها فى الشوارع ( قوله والخاز بر | 
ثامل صورة السكلة إذ | 10 10 1 0 10 
1 00 مثاها) أى امرة (قوله وم يظهرها) اى والحال (قوله او وصيه من حهل قصده) سيالى انها محترمة ١|‏ 
صورتها أنه غصب حرا | 1 ا 
1ك لضي انق العام ا ا 3 1 : 
اكلا لس البق 01 | ١‏ بن بلي ري كدر | لالم كان [أه عاليياا ريد نيقةة لمكن سصزل الال اليد الأمررر ين ريلك رين | 


(قوله وقولهم على الغاصب 


الح ) كآنه جواب عن | 


تقروض فى غير ماهنا 
فابراجم (قسوله وهى 


0 


قصدا معتبرا د إبطرا | 


| أظور حمرا) قضبته أعها 





هى فبقية السكرات أولى ( على ذى ) ومثله معاهد ومؤمن فما بظهر لأمهم مقرون على الانتفاع 
بها عدنى أنهم لابتعرض لحم فيه ( إلا أن يظهر شر با أو بيعها) أوهبتها أوحو ذلك ولومن مثله بان 


بطلع عليه من غير تحسس فتراق عليه وآ لة اللهو والنز ير مثلها فى ذلك قال الامام و بأن يسمع 


تلد أى 2 م ع لطهم 0 ظاه رم نتعرض لهم (وترد عليه) عند أخذه هاوم نظورها (إن ا 


5 7 1 ا نت العن ) لاقراره علا وهؤنة ردها عل الغاصف "ا قالروطة كا علا و فيه وكذا أ 
الآنتى والاتخاذ يكون فى | 0 بن ) 00 ا ردها على الغاصب " فىالرو وإن ونع (وكذا | 
الانتداء الم (قولهلابقصد ال ل مد 
الجر 06 أى قصدا معتبرا ١‏ شرب عصيرها او طيخه كما او انتقات له شحو هية او إرث أووصية من حهل قصده او عصرها ا 


لابقصد الجر ية فشمل مالولم يقصد شيئا على الأصح أو قصد الخلية أو || 
من لابصمم تصده فى العص ركصى ونون أو قصد ار بة ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم ا 
ادا كون ف الاشداء بشرط أن لانطرا بعذه قسن سه فلو طرا قصد الجر به رال كنا 
5 0-6 1 انبره ا 1 ر رات ا( 


و إلا فلا جوز له إراقتها وإن قال اءن العماد إن و<دوب إراقتها ظاهر متحه لأن العصير انا اثقاب 
العصبر الذى قد صار حمرا ولم بوجد من الغاد 


عند الغا أصت زمه مشله وانتقل حق الك من 0 
قصد يح ( إذا غصبث من مسلم ) حب ردها مادامت العين باقية إذ له إمسا كها لتصبر خلا أما || 


]| غير الحترمة وهى ماعصر بقصد ار بة فتراق ولا ترد عليه ومن أظور حرا وزعم أنها حمر خل" 
| لم يشبل منه كا نآل الامام عن طوائف و إلا لاكْذْ الفساق ذلك وسياة إلى إفشاء امور و إظهارها » 


ذم اوكان معاوم الورع مشهور التقوى قبل مئه و بيده قول الامام لوشهدت عخايل بأنها عترمة || 


قد الس درك 0 ترص لما ( والأصنام ) والصلبان ( وآ لات اللاهى ) كطنبور ومثلها الأواتى الحر”مة (لاجب 


]| فى إبطالها ثىء) لأن منفعتها محرمة والمحرم لايقابل بشىء مع حت ا طاكا عن الاالكر ص ا | 


لة لهو غير حرمة « 


. أقول : وهو الأقرب ووحبهه أن | طاهرة ينتفع بها و وز أ كلها 


لم لاشئى اخ وقوله ولانظر الخ أ براق عليه أه سم على حج (قوله إلا أن يظهر شر بما) ومن 


إذا عصرها ب#صد ار يه (قوله ثم مات) وعليه فالحول ليس بقيد بالنسبة للارث وقد ,قال عثله 


اووجدت فى بده من غير إظهار وادعى ماذ كر لاتراق عليه وهو مقنضى 


بامشر تددن 0 ا 0 من أمها إذا جبل حالما لاتراق على منهى بيده وقوله وزعم أى قال (قوله قبل مته) أى | 


اوعرك منه الحخاذ ذلك الخلية عابل 0 : 























ا انيفة فيحرم 0 حب ره 0 م أنها لاتكسير السكسر الفاحش ) لإمكان إزالة 


| الميئة الحرامة مع بشاء بعضاالمالية ( بل تفصل لتعودكا قبل التأليف) از 1 اسعها وهيئتها || 


| ال رمة ذلك فلا نكن إزالة الأوتار مع بقاء املد اتفاقا الما محاورة ة لما منفصاة لكان 
الا تفصيل انيع بل بقدر مايصلح للاستعمال لقي التكر عن رعابة هذا المدٌ) فى 
00 (لمنع صاحب النكر ) من بريد إبطاله لقوته ( أبطإه كيف تيسر) ولو باإحراق تعين 


0 لاف مالو جاوز االمدٌ الشروع مع إمكانه فانه لايازمه سوى التفاوت بين قيمتها 


مكسورة بد الشروع وقيمتها متهيثة إلى اد الذى أنى به و بحرى ماتةرر من الإبطال كيف 


| تبسسركا فى الإحياء فها لو #ز عن صب" احمر اضيق رؤوس أوانيها مع خشية لوق الفسقة له 
ومنعهم من ذلك أوكان يمغى فى ذلك زمانه وتتعطل أشغاله أى بحيث عضى مدة فيه يقابل عمله 
فيها بأجرة غبر تافهسة عرفا فها بظهر » وللولا ةكس ظروفها مطلتا زجرا وتأديبا لا الأحاد قاله 
الازالى قآل الأسنوى وهو من النفائس الهمة ولو اختاف امالك فى أنه يكن بدون ذلك أولم 


ككنه إلا مافعله صدّق التاف فما ,يظهر بدليل ماسيأتى أن الزوج لو ضرب زوجته واذعى أنه بحق || 


وفالت بل تعدّبا صدّق ببمينه لأن الشارع لما أباح له الغمرب جعله وليا فيه فوجب تصديقه فيه 
| وهذا بعيئه بأتى هنا وما حثه الزركشى من تصديق امالك لا التاف أخذا من قول البغوى 


| فى مسئلتنا فهما متتفقان على إهدار تلاك اللميئة التى الأصل عدم ذمانها فاذا اختلفا فى المضمن 


| بكون له فى الأحاد أما الإمام ذله ذلك زجرا وتأديبا على ماقاله الغزالى فى إناء ار بل أولى اه 
تالا ٠‏ أقول 0 أرباب الولايات كالقضاة ونوّاءهم ( قوله وللولاة كسر ظروفها 
مطلقا ) أى نوقفت إراقة ار عليها أولا ( قوله صدّق بميئه ) الاحتياج لليمين ظاهى إن تكرر 





| بالنسبة للتءز بر ونكوه لابالنسبة لسقوط حقها من القسم والنفقة وغيرها (قوله فوجب تصديقه فيه) 
ا قد يقال لادلالة فها ياف لما صرح به ثم من أن الزوج إغا يقبل قوله فى عدم التعزير لافى 
ا سقوط حقها من النفقة لكين وما هنا شبيه بالنفقة واللكدوة لأدائه ك سقوط الضمان فكان 
ا لا ولى تعليل قبول قول المناف ١‏ أن الا صل براءة ذمئه ( قوله لبس للسكافر إزالته ) ظاهره ولو 





ربعا وإلا فيكسر فان أحرقها ولم ينعين غرم قيمتها مكسورة بالحدٌ الشروع لعَوٌل رضاضها || 


لو أراقه ثمقال حان 2 وقال ا الك بل عصيرا كَادرك ديميئه لأسدل امالية برد بظهور الفرق 
| لأناقد تحققنا المالية هنا واختلف فى زوالما فصدّق متعى بقائها لوجود الأصل معه . وأما | 


| حدق لكر إن لديل ب دم تك ل 1 كل الك‎ ١ 
دوه لات قادر ولو أنى وقنلب | وفاسمًا « 3 قال الس ثوى لبس للكافر ! زاك س4,‎ 


ا (قوه كدف" ) أى طا رسام غُلاف د اك ررم قآل الرركفى وشنى أن | 


الضرب لاثنه لو أقر” به عزر أما لولم ,تتكرر فقد يقال لا فائدة لليمين » وإن ثبت عليه ذلك | 


ا لابءزر وقد يقال فائدته توجه اللوم عليه حيث ينهاه القاذخى عن العود لثله هذا ومحل تصديقه | 


بقول أو وعظ كو لائزن واتق الله فان المعصية وجب العةو بة وهو ظاهه لما علل به الشارح من || 
| أن نميه عن المسكر استوزاء بالدين فلا يمكن منه 00 سم ماناف رازن بالقول » وفى ١‏ 
ف 5 التبياك» مائصه : :سكل رجل ذى وه نَْ 7 'ر نهل 0 ذاك ناء 0 أنه مكلف | 





| ( قوله بخلاف مالو جاوز 


الحد الملشروع ( أى دن 
غير إنلاف ليلا 3 ماقيله 


و ما بعده ٠‏ 











(قوله ككبة حنطة )عبارة 
التحفة كب ولعلها أولى 
لإمهام ا د 

الاجرةطلقارة الحبة وكأن 
الشارح عدل عنها لقول 
الشهاب سم وما الماع من 
صحة استثجار المن 
لتزيين نحواحانوت (قوله 
ازمه كانون) أى ثلاثون 
بالنقص وحمسون بالثتلف 


0 يذلاك 0 القن ة ار مر ل الازالى فى لما 0 ا لأس درل 


والشى عن الككن إن الكون الك ابالان ذلك نصرة إلدن فيكيف كون من غير أهله 
وهو جاحد لأضل الدبن وعدوٌ له » وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم عخاطبة السكافر بالفرواع || 
برد بأنا إمنا متعناه منه لأنفعلة اذلك منزل منزلة استهزائه بإلدين » و يشاب علينه الميزكا يشان 
الببالغ:( وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوها ) من كل منفعة إستأجر .عليبا. ( بالتفؤيت) | 
بالاستعمال ( والفوات ) وهو ضياع النفعة من غبر انتفاع كإغلاق الدار (فى بد عادية ) لأن | 
النافع متقوّمة فضمنت بالغصب كالأعيان سواء أ كان مع ذلك أرش نقص أم لا كا بأتى فلو |) 
كان للغصوب أحرة متفاوتة فى الدة ضمن 1 مدة بما يقابلها ولا يتأ هنا أقصى لانفصال || 
واج ب كل مدة باستةراره فى الذمة عما قبله:وما بعده حلاف القيمة » ونوسم 00 استواءها 
فى اعتبار الأقصى ذفان كان له صنائع وجب أجرة أعسلاها إن لم مكن جمعها و إلا فأ جرة الجييع 
كياطة وحراسة وتعليم قرّآن أماما لامنفعة له أو كانت الاوز استتحاره لما كبة 0 ا 
وكلب و آلةلمو فلا أجرة له » ولو اصطاد الغاصب به فو لهك لو اصطاد بشبكة أو قونن يم 
ونصبهما لأنه آلة فقط مخلاف مالو غصب رقيقا واصطاد له فانه يضمن صيده إن وضع بده عليه | 
لآنه عل ملك مالكه وأ حرته أضا إذر ينا استعمله مالكه فى غير ذلك ولو ل ولد دابة حلب 
فانقطع لبنها بسببه ازمه مع قيمته أر ش نقصها وهو مابين. قيمتها حاو با وقيمتها ولا لبن فيها ولو 
غصب برا قيمته حمسون فطحنه فصارت غشير بن خبزه فضارت حمسين. فأتلفه. ازّمه كانون 
بشروع الشمربعة : أولا ٠‏ الجوات لإنكار المتكر صاتب متها القولكةوله لإتزن مثلا » ومنها 
الوعظ كةوله انق الله فانَ الزئل حرام وعةو بنه شديدة. ومنها الست والتو ببخ والتبديدكيةوله 
بافاسق با من لاثى الله لأن لم تقلع عن اازنا لأرمينك" مهذا السههم . ومنها الفع ل كرميه بألسهم 
| من أمسك امرأة أجنبية ليزتى بها وكتكسسره لات اللاهى و إراقتة أواتى الور » وهذه اأراف 
الأر بعة للسل وليس الذى منها سوى الأوليينفقط دون الأخر نين لأنفيرءاولاية وتسلطا لايليقان 
| بالسكافر وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل ها تجرد فعل خبر 1 31 0 ى فى شرح المنهاج 
| أنه فى حفظه أنه لبس لاسكافر إزالة انكر <ى بالقول وهى اارتبة الرابعة وكذا ذ كر الأزالى فى 
' الإحياء وعلله بان ذلك نصرة للدين فلا بكون من أهاها من هو جاحد 0 الدبن وعدوله ثم 
قال فى أثناء البيان مانصه فان قبل فلز لاسكافر الذى أن حتسب على ااسل إذا ره بز قلنا إن 
منع المسل بشعله فهو تسليط عليه فنمنعه من حيث إنه تسليط وما جعل الله الكافر بن على الؤمنين | 
سدبيلا وأما محرد قوله لاتزن فلوس »منوع من حيث إنه نمى عن أأزئا بل من حيث إنه إذلال 
لمم إلى أن قال بل يول إِنْ السكافر إذا 4 يقل المسل لاتزن يعاق عليه إن رأ ينا خطان السكفار 
اه اه سم على حج وظاهى كلام الشارح أنه ممنوع مطاما بالقول والفعل ( قوله كا بثات 
البالغ ( أ ف أصل الثواب لا فى مقداره إذ الى ,شاب عليه ثواب النافلة ( قوله ولوهم لعضموم 





استواءها ) أى اله" <رة والقيمة ( قوله من ا بهم اللام اه تار ) ودع قيمته ( 
| أى ل 














| رلا عر اللقدن ابلاحان اإاطلعن بزاادة اقيق انرق مق لاعن شر عن 3 كا رار تسب 8 حرفا 
فنسيها ثم عامه حرفة أخرى ( ولا تضمن منفعة البشع ) وهو الفرج ( إلا تفويت ) بالوطء 


فضمنه هر مثلها على التفصيل الى لخر الباب لا بفوات لاتتفاء ثبوت اليد عليه ولهذا صح | 


تزو بحه لأمته الغصو بة مطلتا لاإبحارها إن تب زكالمستأجر عن انتزاعها لحياولة بدالغاص ( وكذا 
منفعة بدن ار ) لانضمن إلا بالتفويت ( فى الأصح) دون الفوا ت كان حسه ولو صغيرا لما 


| سيأتى ف السسرقة أن ار" لايدخل نحت اليد ولأنه لو حماه لمسبعة فأ كاه سبع لم يضمنه فشافعه 


تفوت حت ,بده فان أ كرهه على العمل لزمت أجرته ما لم يكن ىندا ومات علىردته بناء على زوال 
|| ماسكه بالردة أو وقفه ومنفعة ااسجد والدرسة والر باط كنفعة المر” فلو وضع فيهمتاعا وأغلقه ضمن 


أجرة جميعه تصرف الصالحه وإن 4 يغلقه ضمن إجرة موضع متاعه فذقط و إن أببح له وضعه أوم أ 


بحصل به تضبيق على الصلين أوكان مه<ورا لابصلى أحد فيه على ما اقتضاه إطلاقهم » وكذا 


الشوارع ومنى ومزدلفة وعرفة وأرض وقفت لدفن الوتى كا فى التئمة أما إغلاقه من غبر وضع | 


متاع به ودنع الناس من الصلاة فيه فلا ذمان عليه فيه لأنه لاتشبت عايه بد ومثاه فى ذلك 
البقية هذا والأوجه تقيبد ماذ كر فى نحو السحد بما إذا شغله متاع لابعتاد الجالس فيه وضعه 
فيه ولا مصا<ة للسجد فى وضعه فيه زمئا لله أجرة بحلاف متاع يحتاج نحو الصلى أو المتكف 
اوضعه » وفى نحو عرفة بما إذا شذله وقت احتياج الئاس له فى النسك ها لايحتاج إليه أليئة 
حق ذيق على الداس وأضرم به » و ريؤخذ من كلام الغزالى فى غرس الشحرة فى نحو السحد 
حيث منع منه ازمه أجرة مثلها أنه لا أجرة لما أببيح وضعه وأنه تازم الأجرة لما لم يبح وضعه سواء 
فى ذلك المسجد وعرفة وغيرها » ومقابل الأصح ضمانهسا بالفوات أيضا لان منافعه تقوم فى العقد 


الفاس_د أى فى الإجارة فأشبوت منافع الاأموال ( و إذا نقص الغصسوب ) أو شىء من زوائده 


( قوله إلا بتفوبت بالوطء ) أى واو فى الدبر حلاف استدخال النى” ( قوله لأمته الغصو ب مطلقا) 
أى قدر على انتزاعها أولا ( قوله وكذا منفعة بدن الر” ) . 

فرع من نقل حرا قهرا إلى مكان ازمته مؤنة رذه إلى مكانه الاأؤل إن كان له غرض فى 
الرجوع إليه و إلا فلا اه عباب ( قوله ومنفعة السجد ) رِوْخْلْ منه أنهلوم بشع فيه شيثا 
وأغلقه لم تلزمه أجرة كا لو حبس ار ول يستعماه اه سم على حج وسياق ذلك فى قول 


الشارح أما إغلاقه من غيره الم (قوله وإن أببح ) هى غابة ( قوله وكذا الشوارع ) أى حكبها | 


ماتقدم (قوله ما إذاشغله مناع لابعتاد) أفهم إن شذله بغبر ذلك حرام و حب فيدالا حرة ومنه مااعتيد 
كثيرا من بيع السكتب بالجامع الاأزهرفي<رم إن حصل به تضبيق وتحب الاأحرة إن شْغله بها مدة 


اقول لجرة ( قوله أنه لاأجرة لما أبينح وضعه ) شمل ذلك مالودخل هتاع يبيعه فالسجدفوضعه | 


فيه ولم حصل به تضييق على الصلين فلا أجرة عليه لا باحة وضعه لوحينئذ وقوله لما لم ببح وضعهال 


يدخل فيه مالو ضيق على الصاين فانه بحرم وضعه فيه فان وضعه مدة تقابل بأجرة لزمته و إلا فلا. | 


فائدة - ذكر الرافى فى تار ع: قزوين ماهو ريم كا بينته ثم أيضا فى جواز وضع 
مجاورى الخامع الاأزهر خزائئهم فيه النى حتاجونما لسكتبهم ولما يضطرون لوضعه فيها من حيث 


الاقامة لتوقفها عليه دون الى حعاونها لاأمتعتهم الى ون عن و إظ ادن بخص الع نلك( 





(قوله دون الفوات ) شمل 
مال وكانتمنافعه مستحقة 
للغبر شحو إجارةأو وصية 
مها قبل عتقه ولوقففيه 
الأذرى (قولهكانحسهم) ' 
هو مثال للفوات ومشال 
اانفو تبأ فى قوله ذفان 
أ كرهه ال (قوله وكذا 
الشوارع ال ) وتصرف 
الأجرة فى مصا المسامين 
كا صرح به فى التحفة 
( قوله حيث منع منه 
ازمه ارا و مثلها ) هو 
بدل من كلام فى قسوله 
و بِوْخْذ من كلام الغزالى 
وقوله أنه لا أجرة هو 
الأخوذ . 














[فلن] 


ف اختلاف امالك والغاص 





> لقن 3 فة وعنا 1 الأرش مع لأجرة) للنقص والفوات‎ ٠ زا مسال ) اكستوط بن إبد‎ ١ 


(فسل) 


فى اختلاف المالك والغاصب وضمان الغصوب وما بذ كر معهما 


(فمصسسل) 


فى اختلاف المالك والغاصف 


| ( قوله وضمان الغصوب ) أى زيادة على ماتقدم وإلا فقد سبق أن الثلى يضمن عثاه وامتقوم 
| بأقصى قيمة (قوله أو قيمة فالأصح) وله إجبارة على قبول البدل منه لتبرأ ذمته اه حج . | 
أقول : ينبنى أنه بحبر على ذلك أوالابراء ( قوله بعد انفاقهما على الجلاك ) قال 00 بدمائصه ١‏ 


إذا اخثافا ف قبة 5 الغصوب الثالاف فالبينة على انالك »و عور للشاهد اذا الرو ١‏ ةا سارفة 2 


| الشوبرى هذا لا خيص عنه اه . أقول : وقد يتوقف فيه بأنه خارج من قواعدهم فى جميع 
| لأسا اب من أن المال ييكفى فيه رجلان أورجل واه أتان أو رجل و عين فانظارماوجه روج هذا 
| ولعل وجهه أن ماهنا لبس شهادة على نفس الءال بل على فيمته وهى تطلع عليه الرجال غالبا » 
| والتقويم لبس من امال . قال سم على حمج وبق مالولم بعين فيحلفه من الناف فهل حب الأجرة || 
| جميع الزمنالسابق على الحاف دون مابعده أمك مكيف الك ام ه . أقول : والأقرب تصديق الغاصث .|| 
١‏ فالزه النمرم يله ١‏ الل براءة ذمته م اي ارا له 0 حاف الغاص كم أى اهلاك . 


|| ونج أحرته سلما من الغصب إلى حدوث النقص ومعيبا من حينئذ إلى رده وإن حدثت الزوائد || 
فى بده ثم نقصت ( وكذا لو نقص به ) أى بالاستعمال 3 إلى الثوب) باللبس (فالأصح ) ١‏ 
| لأن كلا منهما بحب ضمانه عند الانفراد فسكدًا عند الاجماع والثاق حت أ كثر الأصين من ١‏ 
ا أجرة الئل وأرش النقصان لأله نش من الاستعمال وهو مقابل 0 فم بحب له كمان آخر ورد ١‏ 
ا أن الأحرة غير مقا بلة بالاستعمال الال فى م قبل الفوات 





| او (ادّعى) الغاصب ( تلقه وأنكر البالك ) ذلك ( صدق القاصب بميئه على الصحيح ) | 


ا لاحمّال كوله صا ادقا و بعحز عن البيئة فوم تصدقه لأى إلى ليد حسه . وال الى يصدق امالك ا 
١‏ بعينه لأن الأصل بقاؤه » وقضية التوجيه كا قله الزركشى نصو بر ذلك با إذالم بذ كر سببا » || 
| فين ذكر ه وكان ظاهرا حبس حت يقيم بينة بدكالمودع ( فيذا حاف) القاصب (غرمه الا 0 0 
| بدل الغصوب من مثل أو قيمة ( فى الأصح ) عن عن ادك إلى عين ماله بعين الغاصب ٠‏ أ 
| والثانى لا » لبقاء العين فى زعمه (واو اخثلفا فى قبمته ) بعد انفافهما على الملاك أو حاف ل ا 
ليه ( أو) ا<تتلفا فى ( الثياب النى على العبد الغصوب أو فىعيب خلى 0 3 


ْ رددنه عليهم * ّم أشا اه حج وقوله ولما يضطرون اخ بعلل انه لاوز وضعها لإجارتما ولو ا 
٠.‏ ن بحتاج إليها وإن وفع ذلك لاستحق الأجرة على ال نبا كين لأمماموطوعة بغر حق .٠‏ 


وكنق مان انان شاهد و كيين وشاهد ان » وعنك ابنأىهربرة لامدذل للنساء فيه » | 
| واقنصرف الأنوار على الثانى اه سم على حسج وقوله لامدخل النساءكتب عليه شيخنا || 








١‏ انالك با قامتها إبطال دعوى الغاصص مقدارا حقيرا لا يليق 





| وك 1 1 1 .وقال إن الك كان سيار 1 حدث 1 فك 1 00 ف ذلك ا 


| لأن الأصل 20 ن الز بادة وعلى المالك البينة » فارن أقام امالك بنة على أن 
| القيمة أ كثر بما فاله الغاصب من غير :قدبر سمعت وكاف الغاصب الز بادة على ماقاله إلى حدٌ 

لا تقطع البنة بالز بادة عليه » و إن أقامها على الصفات ليقوّمه المقّمون بها ل" تقبل » لعى ,ستفيد 
تاك الصفات وصار كا لو أقر الغاص 


| بااصفات ودكر قيمة حقبرة فيؤص بالزادة إلىحدٌ اللائق » و إن أقامها بقيمته قبل الغصب لم تسمع 


على الصحيح ولآن بد الغاصب فى الثانية على العبد وما عليه . أما الحر” فلا يثبت على نحو غاصبه 


| بد كا م ولأن الأصل فى الثالثة العدم وإقامة البينة مكنة ( وفى عيب حادث ) بعد تلف هكائن 
١‏ قال الغاصب كان أقطع 


أوسارقا (يصدق الالك بميئه على الصحيح ) لأن الأصل والغااب السلامة 
والثاتى بصدق الغاصب لأن الأصل براءة ذمته » فارن رده الغاصص معيبا وقالغصيته هكذا وادّعى 


| امالك حدوثه عنده صدق الغاصب » إِذ 1 براءة ذمثه بما بز بد على تلك الصفة » 


7 سمعت ) أى لاف م فى هذا وغيره 5 لاب اذ كن بقدر معين نبه عليه 
الى اه م عى موسج اقول 7 
00 الغاصص بقدر معين فتشهد ال أن قيمته 07 بد على كم الغاصص من غير لعيين 
شىء (قوله لانقطع البينة ) أى بأن تجوز الزبادة وعدمها ( قوله وإن أقامها) أى المالك 


عليه رد السكلة هذ ا بأن بد المالك الزيادة على 


أى فين امتنع من ذلك حبس عليه ( قوله وإن أقامها هو ) وقوله السابق وإن أقامها على 


ا التحر بد لأا بق (قوله ع العيد وما عليه) ومن 5 لوغصف حرا أو سرقه م شيث اليه على ثيانه 


سم فال فىشرح الروض فينتظر باوغ الصى ليب<لف اه ومثاه إفاقة الجدونفينتظرء فإنامتنع | عل نلك الصفة ) لعل ع 


| بعد الباوغ والإفاقة من الخاف ردت العين على الغاصس وقشى له مها » فان أبس من إفاقة انون | هناتعليلية أىما بز 


| فهل ترد ابمين على الغاصب فيقضى له بها ذكره أولا و بوقف الأمس فيه نظر ( قوله ثما الحر ال ) 
| أى وأما البعض البالغ او اختلف هو والفاصب فالثياب الى عليه فينيى تصديق البعض فيا يقابل 
| الحر ب وتصديق الغاصب فما يقابل الرق. وأما الصى فينيغى أأيضا أن بوقف الأس فما بخص ار بة 
| إل الباوغ ثمعتمل تخصيص ماذكر عن ببنه و بين سيده مهابأة » ويحتملوهوالظاهر أنه لافرق | 
|| لأن اليد للبعض على ثيابه النسو بة إليه لافرق فىذلك بين نو بة السيد ولو ننه ( قوله فلا يبت 
| على نحو غاصبه ربد) الأولى فلا يبت لنحو غاصبه على ماعليه ,بد » ولعل الأصل لايثبتعليه للحو || 
| الخء و يكن بقاؤها علىظاهرها وتصوّره بما لوغصب حرا وعليه ثياب وبليت نحت بيد الغصوب 
| فلا بطالب الغاصب بها حينئك (قوله والغاال ) عطف تفسسير ( قوله فإن رده ) محترز قوله || 

بعد تله ( قوله معيبا ) . 


ا ا العيد عنده له ارومتترونا ارك بيد امالك مم 3 قيمته غلاف ابعر" اذا ١١‏ 


| ( قوله بإفامتها) أى على الصفات ( قوله وصار ) أى الخال بعد إامة ال (قوله إلى الحد اللائق) | 





١ 


1 


١ 6‏ 1 أ على 
فيعدق الولى أنها لموليه حجع أى بلا مين فتبقى حت بده من غير استعمال لماء وكتب عليه || + 


(قوله وإن أقامها على 
الصفات) عبار ةالتحفة 
ولا تسمع : أى لا تقبل 
لإفادة ما ناف أنه الصسعى 


| إليها بالصفات لاختلاف 
| القيمة معاستوائها لكن 


محف نلا الاك 
دعوى الغاص شيمة 


حقيرة اخ وقوله بالصفات 


ا متعاق بقوله ولا المع 


وقوله لإفادة علة لتفسير 
ل السماع شق القبول 


قولهوأما حراط ) عبارة 
2 0 0 الا 3 
الصفات مقابلان لقوله أولا : فارن أقام انالك بيئة على أن ايها افا نل لك ا (قوله | 0 3 راع / 
3 1 1 4 0 5 00 اد 0 ا التحفة ومن ثم لو غصب 
م تسمع ) أفهم على أنها او شهدت على أن قيمته بعد الغص كذا قبلت » وعليه حمل كلام احراك ا 


ب أنه قيصدة 


الول 
مها للوليه ( قوله ممابزيد 


ا دمن 


ا الغرم لأجل تلاك المئة 2 
: وعبارة التحنفة لأن 


الأصل براءة ذمئه من 


الزيادة 0 











نافيل لان 00 نل ذلك برد م 0 0 3 1 ى التعا ار دا 
ومن مسثلة الطعام الآتية رد رق الغاصب فى التلف قد زمه الغرم فضعءف حانيه 0 بعد الرد » ١‏ 
ولو غصب ار" م ااه ذلك وقال هذا الذى غصتته منك وقال المالك بل غسيره جعل | 
الغصوب كالتالف عل مااعتمده البلقيق فياز: لاحب القيمة تاذ قل انالك عضرت فى سس ) تله || 
عشسرة وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خسة 8 الغاصب للالك حمسة هذ | والأوجه أنه اك ا[ 
شوت لمن ,شكره فيبقى فى بد 0 حاف أنه ل يأُخذ سواه (ولو ا 0 المغصوب (ناقص | 
القيمة ) إسيب الرخص 0 ببازمه ثى لدقائه كاله والفاثت رغيات س (ولو قصب لوا) ١‏ 
مثلا (قيمته عشرة ) مثلا (فضارت 0 درها * ثم ليسه) مثلا (ف فأبلاه فصارت نصف درم ا 
فرده ازمه حمسة وهى قسط التالف من أقصى القيم / لأن الناقص باللس نصف الثوب فيازمه | 
قيمته أ كثر ما كانت من الغصس إلى النلف وهو ف الثال المذ كور حمسة والنقصان الباق وهو | 
أر بعة ونصف سيبه الرخص وهو غير مضمون و بحب مع الخنسة أجرة اللبس م عل ما مص » ولو 
عادت العششرة باللبس إلى حمسة ثم بالغلاء إلى عشسربن لزمه رد خمسة ققط » وهى الفائتة بالادس 
لامتتناع تثثير الزيادة الخاصاة بعد التلف بدليل أنه لوتلف الثوب كله ثم زادت القيمة لميغرمالزيادة 
لاد 0 المالك والغاص فى حدوث الغلاء قبل التلف بالببس فقال امالك حدث قبله وقالالغاصب 
بل بعده صدّق الغاصب بعينه لأنهالغارم 3 لت : ولو غصب خفين) أى فردى ذف فكل 0 
يسمى خفا (قيمتهما عشرة : فاك اددهم ور الادر وفيت ته درهان أو أنلف أحدها ) فى يده || 
(غصبا) ١‏ فق قارف مرك عل ع راو فا ك2 ا 


ب" العيد ف بده كذلك ات بيد المالك فا نه بغرم ما نقص فقط مر اه دم على منهج . | 
1 ل : ولعل الفرق ببنهما التغليظ على لاعت ومن ثم ضمن بأقصى القيم بحلاف المستعير فإنه | 
إعا إضمن #يمته بوم الناف ولا نظر إلى ماقبإه » فك أنهم لم ينظروا لما قبل وقت التاف” ' ا 
ينظروا إلى مابعد الرد ( قوله وما قيل من عدم تقييد ذلك ) أى تصديق الغاصب ( قوله ثم ا 
أحضر للالك ذلك ) أى ثوبا» ولوعبر بهكان أولى ( قوله فيلزم الغاص القيمة) أى ا 
بدعيها وهو نفر 0 عل مااعتمده البلقينى (قوله و حاف أنه م رأخذ 8 أى ولا قىء عليه للذر ا 
له وقد ,دوقف فيه أن الغصب ثابت باتفاقهما ودعوى المالك أنه تون ار لانسقط <ق المالاك 
قال سم ببعض المواش وهو فاسد لأنه بإنكار الملاك وحلفه سقط حقه من هذا سك ا 
م أنه ى نأخك غيره انتى لزوم غيره فلم سق فىحهه 3 الغاصب شىء لام ن الماعى به لحلاف المالك ١|‏ 
أن الثوب المدفوع له لبس ملكه ولا من غبره لحاف الغاص على نفيه ( قوله ثم لبسه) خرج به || 
مالو لسه قبل الرخص يلاه * م رخص سعره فأرشه مانتقص م ن أقصى قيمه وهو العشرة (قوله ا 
فصارت نصف درم ) لو صارت قيمته بارخص حمسة 4 ثم ليسه فصارت قيمته درهمين زمه سنة || 
غراةم لأنها ثلاثة أحماس التالف من أقصى قيمه ( قوله الحاصلة بعد الثلف ) أى التلف لما ذهب ا 
من أحزائه سيب اللس كان صار خلقا بعد أنكان حدبدا ( قوله فكل واحد سمى خفا ) 
00 التفربع بلالذى بظهر أن الخفاسم لجموعهما وأن الواحدة فردة خف لاخف (قوله 

و أتاف أحدها) بحوز بناء أتلف الفاعل ونصب غصيا على الحال منه أى غاصبا أوذا غصب أو | 








ا 71 الخال من المفعول أت دما أى مغصو با أوذا غصب 5 وه_ذا أوفق 0 أوى بد ١‏ 
ا ا ا ا 














ا ا لية فى ف المح 1 أعل) - جسة تاف وثلاية ارد م من قمر عه كه 
قيمة مانل ف أوأً:لفه وأرش التفر بق الخادل بذلك والثانى بازمه درهمان قيمة ماتلف أو تلفه واحترز 
شوله فى بد مالكه عما لو أتلفه فى بد الغاصى فلايازمه سوى درهمين وها قيمته وحده ونبه 
بالافين على إجراء الخلاف فىكل فردين لايصلح أحدها بدون الأخركزوحى النعل ومصراءى 
البات وأجراه الدارى في زوجى الطائر إذاكان يساوى مع زوجه أ كثر واتفقوا على أنه لا بقطع 
بسرقة أحدما إذام يبلغ أحدها نصابا و إن ضمناه إياه لأنهكان نصابا فى الحرز حال الاتصال 
ونقص بالتفريبق حال الإخراج فضمئاه لأنه يضمن الأقصى مع ع اليد وم نقطعه اعتبارا 
حالة الإخراج ( ولو حدث ) فى الأصوب ( نقص إسترى إلى التلف بأن ) ععنى كأن ( جعل ) 
الغاصم (الخنطة هربة) أوالدقيق عصيدة أوصص الاء فى الزيت وتعذر تخليصه أووضع الحاطة 
فى مكان ندى فتعفنت عفنا غبر متناه ( فكالتالف ) إذ د تركه بحاله فسد فكانه هلك فيغرم 
بدل جنيع امغصوب من مثل أوقيمة (وف قول برد دمع 1 النقص) قياسا على التعئيب الذى 
لا سرى وقيل بتخير بين الأحسين وعل الأوّل ملك الغاصف ذلك إعاما للتشبيه بالتالف لأنه غرم 
للالك مايقوم مقام الخنطة من كل وجه كاجزم به الصف فنكته ورححه ابن نونس 1 مقنضى 

كلام الإمام وسححه السبكى وقيل يبق لالك لثلا بقطع الظل -نه » وكا لو فثل شأة يكون الالك 


أحق علدها كك كن فرق بينهما » 


بد مالكه عطفا على الخال أى أوحالكونه أو أحدها فى يد مالكه وقوله عطفا على غصب أى 


لا على تلف لثلا بازم تصو بر ذلك با إذا غصبهماء وقوله غصيا بأن غصبأحدها فأتلف أوتاف اه 
سم على حج . أقول : : لكن برد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لوكان اللتلف له 
وهو فى بد الغا اصب غيره مع أن الذى بلزمه فى هذه درهان لا بمانية ( قوله ازمه 5 انية) يؤخد 
مئة جواتن حائية وقع السؤال عنها وهى مالومشى شخص على فردة تعل غيره -قذبها صاحب 
النعل فانقطعت وذلك أنه يقال تقوم النعل سليمة فى ورفيقتها ثم يقومان مع العيب وماتقص يقسم 
عل الماشى وصاحت التعلن نا حص ضَاح النعل سقط لأن فعله فى <ق نفسه هدر وماخص 
الآخِر مهمون عل ( قوله عما لوأتلفه ( أى الشخص وقوله فلا بازمه أى المناف ( قوله سوى 
درهمين ) أى والباق على الغاصب وقضيته أنه لافرق فى ذلك بين كون الغاص غصب واحدة 
فقط و بين كون غصبهما معا وهو ظاهر فى الأولى لأن التغر بق حصل بفعل الغاصب وأما الثانية 
فقد ,توقف فيها أن التفر يق والإنلاف كلاها من فعل التاف ( قوله فى زوجى الطائر ) أى 
فى إنلاف أحد زوى اخ وسمى كل زوجا لاقترانه يصاحبه ) قوله سسرى إلى التاف ( هذا ترج 
كو جعل عسل القصب سكرا لأنه لا نسرى إلى التاف مر اه سم على حج أى فبو د على 
ملك صاحبه فيرده مع أرش نقصه إن نقص » ومثإه مالو جعل اللحم قديدا أوذع الحيوا 
فصيره لا ( قوله وعلى الأول ) هو قوله فكالتالف ال ( قوله وقيل سبق لامالك ) ,ا 0 
الفرق بين هسذا وبين قول الصدف » وفى قول برده مع أرش النقص فانه لامعنى لتبقيته 
لامالك ‏ إلا أنه بترك له كاله إذالم شقص ومع الأرش إن نقص .ء وهذا عين القول الثانى فى 
كلام [الخايت 5 








(قولهماحص لمن النفريق 
عنْذة ( لعل" امراد عند 
التلف ( قوله وقيل يبقى 
إلالك ) أى مع كيين 
للبدل كا 0 
الاق 220 حمل 
الفرق بين هذا وين 
قول الكّن وفى قول برده 
مع أرش الاقص وهذا 
ظاهى وإن نوقف فيه 
الشيخ فى حاشيثه . 














(فوله قبل غرم القيمة ) 
أك الرااكل ل 


]| أنه لاثىء له لعدم ملكه فان فقد المالاك ثولى الغاصب ببعه وحفظل أمنه ضور ال-الك.و 0 


1 ال 2 هنا باقية وفى 0 حك الكاة ا 0 ماك ادن ادك أنه ا م 5 


| ضاى ععنى أنه تلع عليه أن بتصرف فيه قبل غرم الضعة واشار الصنف بالغثيل إلى أن صورة 


السئلة إذا حدث النقص بفعل الغاصب فاو حدث فى بده كا لو تعفن الطعام بنفسه أخذه المالك 


مع الأرش أما ما لا بسرى إلى التاف فيجب أرشه كا اس وسبأتى الكلام على <لط مثلى 


| كلاه ( واو جن ) الرقيق (الاصون ) فى د ناصبه را فتعاق برفته 0 شما ار افر | 


عنه (ازم الغاصص ب الخليصه) إذ هو نقص حادث فى بده فكان ضامنا له ( بالأقل م ن قيمته والال) || 


ا الواجحب بالحناية » لأن الأقل اكات القيمة فهو الذى دخل فى ضمانه أو ا ال فلا 0 غسيره » ١‏ 
| و اعد ارشاارد ش مااتصف به من العيب وهو كونه جانيا على ماذكره الرافمى فى البيسع ( فان 


اناف الا أن قف ايده أى الغاص غرمه المالك أقصى ال نيم القمييت إل الثاف 0 ا 
5 م ل 0 ا 
الأغيان لغصوبة » 


(قوله بأن الالية هنا ) أى فم لو حدث فى الغصوب نقص ال ( قوله قبل غرم القيمة ) أى فاو 


| تحر عن القيمة وأشرف على التاف فينبنى أن يرفع الأمس إلى القاضى لببيعه و بدفع قيمته من ممنه || 
| لماك فان فقد القاذى احتمل أن يتولى امالك بيعه حضرة الغاصب أو الغاص. بحضرة المالك 


ويأخذ امالك قدر القيمة من ثمنه فان فضل ثثىء فلاغاص لأنه ,,قدر د<وله فماعكه قبيل الناف | 
فالزئادة إعا حدثت فى مللكه و بهذا يفارق ما يأ فى الفصل الاتى فما لوكانت الزبادة أثرا من 





| 
فى بلاد الأر ار ن الطعام المسمى بالوجبة ومن الولائم القتفعل بمصرنا من مال الأيناما 00 


| عفان 0 0 0 ضعه فى فه 5 نالف و إن لعضغه أولا به 1 ١‏ 
ومعاذم فهل بو و ١‏ ا 


إلا بالمضسع رعل الأول فهل متنع عليه باعه قبل دقع القيمة فان قيل بذلك و كن معه » فول ا 
إيلفظه من فيه أو سلعه وتثبث القيمة فى ذمته أو , 0 وبرذه لصاحيه مع اا 


| أم د الخال والأقر تَ أنه تلع عليه الباع قبل غرمه القيمة فان م غرمها وجب عليه لنظله | 


من فيه ورذه لمالكه مع ذرامة أرش النقص ( قوله وأشار الصنف بالثثيل ) أى بقوله ,أ 


ا جدل ال ( قوله فاو حدث فى بده ) فيه إشعار بأن الأراد بالغاصف ب أعم 4 رن الث بكون باوكا ا 


فإشمل دن أت بده على بيك الغاصص ومنه مالو باشر الفعل الى لسرق اللنن الثلاف أجلى وهو ١‏ 


ا بيد الغاصف ب (فوله أخذه المالك مع الو قال فى شرح الروض ول حمل كالة الف نظير ماص لأن ا 
| الاقص هنا ]صل بلا جنانة خلافه ” 6 وعلى هذا لوصار المغصوب هر بسة بنفسه أخذه انالك مع 


ارك اه . بت مالو صار هريسة بنفسه بواسطة وقوعه فى قدر على النار فيه ماء إذالك فهليشارك أ 
ا امالك شسة ماثه اه بد م على حج ٠‏ أثول : القياس شارك (قوله أو العفو عنه) أى لأحل العفو ١‏ 
| ال (قوه لم 0 ب تخليصه ) أى فاولم بخلصه و بيع أخذ المالك من الغاصب ماببع به فقط أ 


| .لا أقصى قيمه للا بأق فى قوله وما صو به البلقينى ام لك اخ بغرمه أقصى قيمه من وقث ١‏ 


الغصص إلى البييع ويغرق وله و بين مسدّلة البلقيى أن فيا رذا لدالك وإتما وقع نع البييع بعد | 
حصوله فى ,بد المالك حلافه هنا فان العين بيعث فى بد الغاصص فئزات مثزلة النا الفةلعدم عودها ليد 





ما لكها (قوله 0 ل 1 











اا 


( وللمجنى عليه تغر يه ) أى الغاصب لأن جناية المخصوب مضمونة عليه ( و) 4( ل 


| أخذه المالك ) من الغاصب بقدر حقه إذ حقهكان متعاقا بالرقبة فيتعاق ببدلماومن ثاوأخذ الى 
| عليه الأرش لم ,تعلق المالك به ( ثم ) إذا أخذ النى عليه من تلاك القيمة حقه ( برجع المالك 
| على الغاصب ) يما أخذه .منه الى عليه لأنه أخذه منه بحنابة مضوونة على الغاص وأفهم تعبيره 
| ثم عدم رجوعه قبل أخذ اللينى عليه منه لاحتمال أنه يبرى* الغاصب و به صرح الإمام » لعم له 
| مطالبته بالأداء كا بطالب به الضامن ااضوون قله ابن الرفعة (ولو ردٌ العبد) أى القن الجاتى (إلى 
| امالك فبييع فى الحناية رجع المالك يما أخذه المنى عليه على الغاصب ) لأن الجنابة حصلت حين 
| كان مشمونا عليه » وما صو به البلقينى من أنه لو أذ لعن بجملته مثلا وكان أقل من أقصىالقيم 
| رجع الالك على الغاصب بالأقدى لابها بيع به فتط غير ظاهر و إن بسطه واستثههد له إذ لا نثار 
| للأقصى عند رد العين و إنما ذاك عند تلفها فى بد الغاصص ولم بوجد هنا ذلك فهو نظير ماص فى 
| الرخص . ولا يقال إن بيعة اسيت وجد نيك القصب ينزل منزلة تلقه فى بده الذرق الظاهر بينهما 
| ( ولوغصب أرضا فنقل ترامها ) بكشط عن وجبها أو حفرها ( أجبره امالك على ردّه ) إن كان 
| بإقيا ولوغرم عليه أضعاف قيمته و إن فرض أن لاقيمة له ( أو ردّمئله) إن تلف لماص من أنه مثلى 
| ولبس له رد الثل إلا بإإذن امالك لأنه فى الذمة فلا بد فيه من قبض امالك له حتى برأ منه (و) 
على ( إعادة الأرض كاكانت ) من ارتفاع وضده لإمكانه فان ل مكن إلا بإعادة تراب الخرازمهذلك 
| إن أذن له المالك فان تعذر ذلك غرم أرش النقص وهو مابين قيمتها بتراءها وقيمتها بعد نقله عنها 
ا كا نص عليه فى الأم ول ماص مام يكن الأخوذ من القمامات و إلا فى المطلب أنه لا تعلق بها 
١‏ مان عند تلفها »> 
لكشا اا ا ا ا ا ا ا لت 
أ ( قوله وللمجنى عليه تغر يمه ) أى الاقل من الآرش وقيمته بوم المناية كا فى شرح الروض اه 
| سم على حج ( قوله لاحال أنه) أى المينى عليه ( قوله ننم له) أى امالك وقوله مطالبته أى 
| الغاصب ( قوله بالأداء ) أى للمحنى عليه ( قوله من أنه اوأخذ العْن ) أى من المنى عليه وقوله 
| و إا ذاك أى النظر للاأقصى عند الل ( قوله ولوبوجد ) أى التاف ( قوله للذرق الظاهص) وهو 
| أن العين هئا ردّت إلى بد المالك فالبيع وإنكان بسبب سابق لسكنه مع قيام صورة العين 
| بصفتها وكان إلخاقه بالرخص أظهر من إلشاقه بالتاف ( قوله رد مله ) قال فى شرح الروض 
| فان تعذر رد مثله غرم الثل اه سم على حج وسيأق اشارح ( قوله حق برأ منه ) قديقال 
ا رد إذن انالك ليس قبضا اه سم على حج . أقول : قديقال تسومح فيه لازوم الردْ له فنزل 
| إذنه منزلة قبضه على أنه قديقال رد المثل بوذن المالك إلى موضعه ,مزل منزلة وضع الدين بين بدى 
| مالكه بحيث يمسكن من أخذه وقد عدوا ذلك قبضا تبرأ به ذمة المدين ( قوله إن أذن له المالك) 
| أى و بعد إذنه برد مثله عند الإطلاق فان عبن له شيا تعين ( قوله فان تعذر ذلك ) أى إما لعدم 
| رضا المالاك أولفقد المثل ( قولهما ل بكن الأخوذ من القمامات) قضية التقييد بهاذ كر أنه جب رد 
| مثل التراب إذا نلف و إن يكن له قيمة وقياس مام فى نحو حبق البر من كلمالاتموٌلمن عدم 
| الضمان عدم وجوب رد المثل هنا إذا لمكن له قيمة. اللهم إلا أن يقال لما كان رذه طر با إلى دفع 
| نتص الأرض نزل مئزلة ماله قيمة . 














(قوله أوحصل فالأرض 
نقص ) ظاهيه أنه لبس 
له أن بردّه فىهذه اللالة 
إذا كان فطر يقه مث#لا 
موات وهو غير عراد كا 
0 الاك 0 
أخذا من قوله الاتى فان 
نسسر نقله لنحوموات فى 
طر بقّه الل (قوله وإلالك 
مئعه من سسطه الخ ( 
ظاهرهو إن كانله غرض 
فى سطه “كدف ضمان التعثر 
أوالنقص لسكن ف الأذرى 
خلافه فى الأولى و يؤخذ 
يما هص فى الشرح ا 
الردأنلهالبسطو إنمنعه 
امالك لدفع أرش النقص 
إن يرنه امالك مه 
فلبراجع (قوله بأن نقله ) 
الأولى كأن نقله (قوله 
وما استشكل به القول 
ال) عبارة التحفة 
لمتكيل كام الث 
اثل فى الذمةوهولا يلك 
إلا بقبض يح فليحمل 
عل ما إذا أذن له المالك 
فرده » 


| يشدفع الإشكال فليا 


أنها محترة » ومقنفى كلامه وجوب ردّها مادامت باقية وه وكذلك كا صرح به الأسنوى || 
( وللناقل ) لاتراب ( الرد ) له ( و إن ل يطالبه المالك ) به بل وإن منعه ك فى المطلب عن || 
الأصماب » وجرى عليه ابن القرى ( إن ) لم تسر نقله للموات و (كان له فيهغرض)كا'ن ضيق ا 
ملكه أو ماك غيره أو نقله لشارع وخثى منه ذمانا أوحصل فى الأرض نقص وكان يزول /الرد | 
ول بره منه لدفع الضرر عنه و كالم >ز له رفء ثوب رق عنده لأنه لايعود به كا كان فان | 
تبسر نقله لنحو موات فى طر يقسه ولم ننقص الأرض لولم بره أو أبرأه فلا بره إلا بإيذن وكذا || 
فى غير طر يقه ؤمسافته كسافة أرض المالك أو أقل وللالك منعه من بسطه وإنكان فى الأصل ١‏ 
مبسوطا ( وإلا ) بأن لم يكن ثم غرض له بأن :ةل اوات ول ,بطاب امالك ردّه ( فلابردهإلاإذن أ 
فى الأصح ) لأنه تصرف فى ملك غيره بلا حاجة فآن فعلكفه النقل ( و يقاس با ذكرناه حفر 
اليثر) الذى تعدى الغاصب به ( وطمها ) إذا أراده فان أعره امالك بالطء وجب و إلا فان كان له ١١‏ 
غرض فيه استقل به و إن منعه منه و إلا فلا ومن الغرض هنا ضمان التردى فاذا لم يكن له غرض | 
غيره وقال له امالك رضيت باستدامة البثر امتنع عليه الام لاندفاع الضمان عنه بذلك وتطم بترامها | 
إن بتى و إلا فبمثله وما استشكل به القول بأن مافى الدمة من الثل لاعلك إلا بقبض يح مول | 
على مالو أذن المالك له فى رده » 

( قوله لأمها محقرة ) الأولى التعليل بأئها لا قيمة لما إذ حردكونها خقرة لايقتضى عدم غمانها | 


(قوله ومقتغى كلامه وجوب ردها ) أى القمامات ( قوله وهوك ذلك ) هو ظاهر حيث تنقص || 


قيمة الأرض بأخذها وإلا فالقياس وجوب أرش النقص ا هو معاوم من نظائره ( قوله وكان له || 


فيه غرض ) هذا العطف بوهم أنه لوتيسر نآله إلى موات ولسكن دخل الأرض نقص يزول برده | 
ل بردّه وسيأقى خلافه فى قوله أو حمل فى الأرض نقص وكان ال ثم رأيت فى سم على حج || 
مائصه قوله إن لميتيسر نقله لموات الل اشتراط هذا يقتضى اعتباره فى قوله أونقصت الأرض به ال || 
مع أنه غير مراد كا أفاده قوله أما إذا تيبس ال (قوله رفء ثوب ) باللهمز ( قوله لأنه لا .بعود ) 
أى ولأنه تصرف فى ملك غيره ( قوله اوم بره ) أى مام ننقص القيمة الاأرض بعدم بسطه | 
( قوله فان فعل ) أى رده الغاصب بلا إذن وقوله كلفه أى المالك النقل ( قوله لاندفاع الغمان || 
عنه بذلك ) أى وتصبر البثر برضا المالك كا لوحفرها فى ماسكه ابتداء فلايضمن ماناف بها بعد ْ 
رضا امالك ببقائها وهذا نظير مالو قصد ار بة لما عصره لابقصدها حيث بزول به الاحترام أو | 
أوقصدالخلية الماعصره بقصدا مر بة فانه يصبر عكترما كا نقدّم . و بتىمالوم يطمها ثم حصل بها ناف 
فطلب من الغاصب بد ل النالف فادّ الغاصس أن امالك رذى باستدامةاليثرفاً نسكره ااستحقفالظاهر || 
تصديق الستحق لأن الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولافرق فى ذلك بين طول 
زمن تضرف المالكفيها بعد زوال الغصس وعدمه ( قوله مول على مالو أذن ) قد يقال هلا جاز || 
وإن / يأذن المالك لغرض دفع الشمان و إن لسرأ من عهدة المالك لعدم القبض و بهذا | 
تأمل ثم رأبت شيخنا البسكرى قال فى شرح قول الصنف ولاناقل الرد إلى إن 














لش 


اراضنان ‏ اطرك ا اي رورس نر بال ا ا 
| كانت ولم ببق نقص فلا أرش ) لاتنفاء موجبه ( سكن عليه أجرة الثل لدة الإعادة ) والحفر 
| كا فى الروضة وأصلها لوضع بده عليها مدّتهما تعدبا وإ نكان نيا بواجب ( وإن بقى نقص ) 
| ف الأرض بعد الإعادة (وجب أرشه معها) أىالأجرة لاختلافسبببهما (واوغصب ز يتا و>كوه) من 
| الأذهان ( وأغلاه فنقصت سيئه دون قيمته ) ,أ نكان صاعا قيمته درهم فصار نصف صاع قيمته 
| درم (ردّه) لبقاء العين ( ولزمه مل الذاهي فى الأصسح ) لأن له بدلا مقدرا وهو الل 
| فأوجبناه و إن زادت القيمة بالإغلاء كا لو خدى العبد فاإنه يضمن قيمته و إن زادت أضعافها . 


والثابىلا بلزمه حبر النقصان » إذ مافيه من الز بادة والنقصان حصل من سيب واحد فيتحبرالتقصان 

١‏ لالد ناد رار إن اتيك اليم انكل ).لك حورن اللعين ( رمه االأرلئن )سنالك( روارك لاتستام) 
أى العبن والقيمة حميعا (غرم الذاهب ورد الباق ) مطلقا و ( مع أرشه إنكان نقص القيمة 
أكاثر ) من نقص العسين كرطلين قيءتهما درهان صارا بالإغلاء رطلا قيمته نصف درم فيرد 
| الباق و برد معه رطلا ونصف درم . أما إذا لم يكن نقص القيمة أ كثر بأن لم صل فى الباق 
| نتقص كا لو صارا رطلا قيمئه درهم أو أ كثر فيغرم الداهب فققط و برد الباق » ولو غصب عصهرا 
| وأغلاه فنقصث عينه دون قيمته لم يغرم مثلالداهب لأنه مائية لاقيمة له والذاهب من الدهن 
' دهن ن مقوم 2« 





| كان له فيه 00 مانصه : واستشكل رد بدل التالف إذا لم بأذن المالك بأن مافى الدمة لابتعين 





إلا بقبض صحبح . و يجاب بأن غرض البراءة سومح فيه مثل ذلك اه سم على حج ( قوله 
| وله ) أى الغاصب . وقوله نقل ماطوى به أى بن به » وقوله و بره المالك عليه : أى على 'ق-إه 
| (قوه وإن سمح ) أى الغاصب ء وقوله به أى لما فيه من النة ( قوله مدتهما ) أى الإعادة 
ْ والفر (قوله وإنكان آنيا بواجب) أى فالأول اه مم على حج (قوله فانه ‏ ضمن قيمته) 
أى فىمقابإة ماجنى عليه به (قوله وإن زادت) أى قيمته بعد الخصى أضعاف ما كانث عليه قبله 
ا ( قوله ورد الباق مطلتًا ) أى سواءكان نقص القيمة أ كثر من نقص العين أولا . 

فرع غصب وثيقة كااجج والتذاكر ازمه اذا تلفث قيمة الورق وأجرة السكتابة أو ثو با 
|| مطرزا ازمه قيمته مطرزا » والفرق أن الكتابة تعيب الورق وننقص قيمته , فاو ألزمناه قيمة 
|| الوثيقة دون الأجرة لأج<فنا بالمالاك ولاك ذلك الطراز لأنه بز بيد ففقيمة الثوب فلا ضررعليه اه 
| سم على حج اناه لأنه مائية لاقيمة له ) لقائل أن يقول قد تسكثر هذه الماثية حقى تقوم 
١ 0 |‏ لو غصب ألف صاع من العصبر قيمئه ماثة درهم وأغلاه فصار ماثة صاع بساوى مالة درهم 
فإلذاهب أسعمانة ضاع ا لك 3 لأنه مالع ط ادر ينتفع نه فىأغراض لا حدى فكيف 
بقال إنه لا قيمة له . اللهم إلا أن يلنزم فى مثل هذا ذمان نقص العين لسكن على هذا فى مان 
النقص إشكال لأنه إن ضمئه بعصير خالص فليس مثله لأن الذاهب هنا رد مائية حلاف العصبر 





الخالص و إن ضمئه بالقيمة فقد يقال لبس هذا متقوّما اه مم على منهج . أقول : وقد بوجه 
وجوب رد القيمة بأن هذا جنزلة مالو غصب مثليا وناف ثم فقد الثل حيث وجب فيه رد القيمة 0 
ونه ل أ رذ القيمة ليس خاصا بالمتقوم أو يقال إن ماانفصل من الثار لاحوز السلم فيه 0 أ 








| الضباطه وحينئذ يكون من النقوّم ومثل ذاك من الإ - ل اب يقال فالين إذا صيره حبذ 


3 0 اتاج - م 








ماالمراد بالمثلالذى ضمنه 


كلف إغلاء عصير <ى | 1 1 
0 5 ا 2 7 ا عرما 3 ع م هس وص ض ادن والمغصوب او فعط شوره أو سقوط سئه ,2 
ذهب ما ثبته وبغرم منه | 


عقدار الذاهب فلبراجع | 


( قوله وما نشأ من فمل | 
الغاصب لاقيمة له ) أى ا أى من العصبر والرطب والحين ( قوله أنه او نقص منه) أى من العصير ( قوله أنه يضمن مل || 
لايقايل بشىء للغاصب | 
ليلاتم مارتية عليه (قوله | 
حزما ( الحزم ا هو 1 
بالنظر لأصل الأرش والا | 
فالظاهى أن المقدارءتاف ١‏ 


على قياس ماص من مقا بل 
الاصيح 3 


ال 
أى 
|| الختار أن محل بنائه للفاعل إذا ذ كر نحو قولك هزل الدابة صاحيها حلاف مالو اقنص على ذكر || 


ومثل ذلك الرطب بصبر مرا » وأجراه الماوردى والروياق فاللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك » || 


| ونظر فيه ابن الرفعة بأن اين لاعكن كيل حى تعرف نسية نقصه من عين اللبن اه 2 1 
| تعرف النسبة بوزنها » و يؤخذ من التعليل بأن الذاهى نما ذكر مائية لاقيمة لما أنه لو نقص أ 
]| منه عيئه وقيمته ضمن القيمة لسكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن ( والأصح أن أ 
|| السمن ) الطارى” فى بد الغاصب ( لابر نقص هزال قبله) فاو غصب سعينة فهزات ثم منت ١‏ 
( قوله ومثل ذلك ) أى | 
العصير (قولهلكن الأوجه | ا 
الك بسحن مكيل نادي ) | بقوله نقص هزال إلى أنه لاأثر إزوال تعن مفرط لابنقص زواله القيمة » ولو العكس الخال بأن || 
والظاه أنهي ر جع ف الذهاب | 
وعدمه وفىمقدارالذاهى ١‏ 
إلى أهل الخبرة . وانظر | 


ردّها وأرش السمن الأول » إذ الثاتى غبره » وما نشأ من فعل الغاصب لاقيمة له حق اوزال أ 
التجدد غرم أرشه أرضا. هذا إن رجعت فيمتها إلىما كانت و إلا غرم أرشالنقص حزما » وأشار ١‏ 
سعنث فى بده معتدلة سمنا مفرطا نقص قيمتها رذها ولاشىء عليه لعدم نقصها حقيقة وعرفا على | 
مانقله فالسكفابة وأقره » والأوجهكا يشير إلي هكلام الأسنوى وغبره خلافه لخاافته لقاعدة الباب ١|‏ 
من تضمين القيمة » ومقابل الأصح حبر كا لوجنى على عين فابيضت مزال البياض (و) الأصح ا 
( أن تذكر.صئعة نسيها) عند الغاص ( حبر النسيان) سواء أنذ كرها عند الغاصب وهوظاهى || 


رس سينا | أم عند امالك كا بحثه فى الطاب » وشعاه كلام الصنف لأنه عين الأول فصار كنسيائها لاف ١١‏ 
“تقول 0 ل | السمن فإنه زيادة فى المسم محسوسة مغابرة لتلاك الأحزاء الذاهبة » والثاتى لا حب ركالسمن ورد ا 

0 | بماصء ولو تعل الصنعة عند الغاص بعد نسياءها فسكالئذ كرك قله الرافى أو عند المالك فلا || 
0 “3 || م ذله الأسنوى إله النجه وعو دان كبن لس لاع لمعه للك الى كا را 
الماثية عقدار الذاهم أو أ ا 800 7 0 3 





حل" الكدسرء ولو تعامت الخار ية الغصو بة الغناء فزادت فيمتها به ثم لسيته لم ,ضمنه حيث كان | 


( قوله ومثل ذلك ) الإشارة لقوله ولو غصب عصبرا ( قوله وأجراه اللاوردى ) أى أجرى قوله || 
يغرم مشل الذاهب ال (قوه ونتقصكذلك) أىالعين دون القيمة (قوله بأن الذاهب مماذكر) ا 


الذاهب ) أى مما ذ كر من العصبر والرطب والمين و ينبغى أن حل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء | 
متقوّمة » فانكان ماثية فلا هذا والتبادر من كلامه عوده للحين فقط . 

7 فرع للم وقع الشؤال ف الدرس عن شخص قصب 0 عيدن م إِنْ لايم على | 
الآخر واقنص السيد من اللانى فى ,دالغاصب هل يضمنهما لأمهما مانا حنابة فىيد الغاصب أو يضمن || 


الحالى فقط لأن السيد استوق حق الى عليه باقتصاصه من الحا فيه نظر . والجواب عنه أن 


| الظاه الأول للعلة الذاكورة ( قوله فهزات ) بالبناء للفعول اه حبج وف القاموس هر ل كنصر | 


فتلخص أن فيه لغتين » فن اقتصر عق البناء للفعول عله لسكونه الأ كثر » وقضي ةكلام | 


| الفعول ذانه يقال هزلت الدابة مبنيا للفعول لاغبر (قوله وإلاغرم أرش النقص <زما) لو نقصت | 
| بالمزال نصف القيمة تمرجءت بالسمن الثاتى إلى ثلاثة أر باع القيمة فينبنى أن يغرم الر بع الفانت || 
ْ قطعا والربع الراجع بالسمن الثاى على الأصح فليتأمل اه سم على حج ( قوك كنسياتما) | 
ا صو ابه كعدم نسيانها ( قوا ار عند المالك ) أى ولول بثرم فى تعامه شيئا كاأن عامه ننسه أو ا 





| متبرئع لأنه وإنكان كذاك منسوب مالك وقد ةق نقصه حين رجوعه ليده . 



































1 شجير 0 0 ولو 1 بعك الر د لاما لامالك حلاف 0 صوفالشاة أو ورق الشحرة لا لحار ا 


ا بعوده كا كان لأنه منَقوْم بنقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غبر متقؤمة .( وتعر صنعة لا بحر || 


| نسبان ) صنعة ( أخرى قطعا ) ولو أرفع من الأول للتغاير مع اختلاف الأغراض باختلاف 
ا الصناة ع ( ولو غصب عصيرا فتخمر م ثم لل ) عئده ) فالأ" نم الخل لاما اللك ) لأنه عين 
| ماله ل من صفة إلى أخرى ( وعلى الغاصب الأرش ) لنقصه ( إن كان الخل” أنتقص 
ا قيمة ( من العصير لخحصوله ف بده « وإن م لقص قيمته اقنئصر عليه 1 والثااى بلزمه مث ل العصير 
| لأنه بالتخمر كالتااف وال على هذا لامالك فى الأصح لأنه فرع ملكه , و بحرى الخلاف فما لو 
| غصب بيضا فتفرح أوحبا فنبت أو بزر قز فصار قزا ٠‏ وخرج بم حال مالوتحمر وم ,تخالل فيازمه 
| مثل العصبر لفوات المالية وعليه إراقة الخّر إن عصرها بقصد الربة وإلا فلا تحوز له إراقتها 
ا لاحترامها ولا ىب رذها إلالك لأن رد مثل العصير فانم مقامه من كل وحه لاف ماص فى حلد 
| الشاة 1 نفا كذاقاله بعض الششراح . والأوجه أنه للغفصوب من هكجاد اليتة ( ولو غصم حمرا 
| فتخلات ) عنده ( أو جد ميتة) يطور بالدباغ ( فدبغه فالأصح أن الل" والخلد للمخصوب منه) 
ا ملكه , فان نلف فى بده ضمنهما . والثاتى ها للغاص للصول المالية عنده » 0 
ا 7 مالو أعرض عنهما وهو م وقضية تعليل الأول إخراج 

0 ل غير المترمة » وله حزم لإاء وسؤّى الثولى ينما . قال الشيخ وهو الأوجه مالم‎ ١ 
امالك عنها » فين ا 2 بحب ردها عليه ولس‎ 


| لأنهما فرعا 


ّ عند باعرا اضه فيملكه اخذه : 


لامالك استردادها وإعراض المالك عن 
وإعراض 





أن يقال البيض يصبر دما قبل صير ورته فرخا والحب يصير إلى حالنه لو أخررج من الأرض و بيسع 
ا ذلك 000 ن له قيمة شعل كالتا تنااف قبل ضير ورنه ذر خاونيانا (رليك ضاوع أى ولو شعزه 


ساععة , إذ البزر لابصبر قزا وإعما شود منه بعد حاول الحياة فيه (قوله وعليه) أى المالك » 
| وقوله إن عصبرها أى المالك ( قوله حلاف ماص فى جد الشاة ) أى حيث لم برد فيها مابةوم 
ا مقام الشاة » ولا يقال القيمة منزلة منزاتها لما أشار إليه بقوله م نكل وجه ( قولهكدلد الميتة ) 
| أى 9 لو نجس نه فونه يغرمبدله والمالك أحق بزيته اه شيخنا زيادى مع أنه رد مثل الزربت 


نكل وجه ( قوله وقضية تعليل الأول إخراج اثرة ) نازع حج فىكون ذلك قضيته » فال || 


|| ولبس قضينه إخراج غير الحترمة خلافا لمن ادعاه لأن ملسكه هو العصبر » ولاشك أن خل” 


ا الخترمة وغيرها فرع عنه » ومن ثم سوّى المتولى ال اه نعم ماذكره الشارح مقنضى قول الحلى || 


ا ابيا فرع ما اخئص به اه وذلك لأن ار الغير الأترمة 0 على عاصرها 0 ,لصدق على خلها 


اسه : 





1 (وقله وحةالرقيق وشعره 


وسنه غير متقؤمة) معنى 
لانقابل 
إشىء فشكل بالسمن 


إذهو لو انفصل قوبل 


أمها إذا انفصات 


| بالقيمة إذ هو شحمفتأمل 


(قوله وعليه إراقة ابر ) 
أى على الغاصب ليلائم 
قوله بعده والا فلا بحوز 
له إراقتها خلافا لما وقع 


| فى حاشية الشيخ ( قوله 


١‏ كا رك 
١‏ (قوله تحير 0 أى ولو مثغورا م هده ره وهو ظاهر لأنه لا بعد ناقصا بعد | لدم فرعا ( رق 


ا لعود عن حاله قبل الغصب (قوله و >رى ا قد بوقف فى جر بان الخلاف فىهذه ان كرالك ١‏ 
| لتخاف علة الثانى فيها » فانْ تمر العصير رجه عن المالية فيمكن جعله كالتااف ولا كذلك أ 
اتن تسيل ار ييه 
| لأنهمافرعااختصاصه(قوله 
| وقضية تعليل الأوّل) قال 


على الغال والافقدلايسيق 
له داك كو ورك الخرةأو 


| ف اله ولس نضك 
كا هو ظاهر » م مابعده . وقياس ذلك أنه لو غصب حطيا وأحرقه أنه رده مع ارش السفصن | فى التحفة وليس قضيته 
11د : 1 | 3 غيرا + غترمه ةذ خلافا 

إن ار لاقيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته اه سم على حج ( قوله فصار قزا) فيه أ 


ان ٠‏ ادعاه لأن ملكه هو 
العصير ولا شك أن حل 
الحترمة وغبرها فرع 


كه اهاء 








(قوله لأنه منتفع به) لعله 
سقط قبله واو 


[هلد] 
فما بط رأعلى المغصوبمن 
زيادة ووطء واتتقالللغير 
( قوله وما اقتضاه كلام 
المصنف ) عبارة التحفة 


وقد يقتضى المأن اخ : 





لغ اللإما م فينبنى له ل كتمه والسى فودفعهك] فموجب |: دن 


ا 0 ع 1 0 6 هزم الذء اصب رده 0 0 لأنه متتفع نه واوأتلف 
| جلدا لم بدبغ ذادّعى مالكه نذ كيته والمناف عدمها صدق الثلف بعينه لأن الأصل عدم الاد كاه , 


(فصل) 


فيا بطرأ على المخصوب من ز بإدة ووطء وانتقال للغير وتوابعها 


| (زيادة الغصوب إنكانت أثرا محضا كتصارة ) ثوب وخياطة خبط من الثوب وطحدن 


وضرب سبيكة دراهم ( فلا ثىء للغاصص بسببها ) لتعدّيه بعماه فى ملك غيره » و به 00 0 
الف من 00 نه للبائع لأنه عيبل فى ملك نفسه ( ولامالك تكليفه رده ) أى الغصوب 


أ 59م كان ال اك 00 ولو مع 00 الى" شانك واللدن طينا | إلحاقا لرق الصفة برد العين 


لما تقرر من تعاّيه . وشعل كلامه مالو لم يكن له غرض » وهو الأوجهكا قله الإمام وإن شرط | 
التوى رك له غرض» اين م كن 0 كان كالقصارة / كاف ذلك بل برده كاله . 
وما اقتضاه كلام الصنف من اله الى رررتى اناك بتالاء الم وى منتييك ونا ل ام كين رين ما رقا ١‏ 
كان كان ضرب ب الدراهم بر إذن السلطان أو على غبر عياره فله إعادته خوفا م إن القدرير ا 
(وأرش) بالرفع عطفا على تكليفه والنصب عطفا على رده (الاقص) لقيمته قبل الزيادة || 


سواء أحصل النقص 


قوله و إذا ل بعرض عنه ) أى اللد (قوله لعموم الخبر) أى وهو قوله صلى الله عليه وس 
و 1 لك اروم للم كر يلاه خرن ركم 


ا «عل اليد ما أخذت حى "ؤديه» (قوله لأن الأصل عدم النذكية ) أى وبراءة ذمة الغاصب أيضاء 


(فصسل) 


فما بطرأ على الغصوب من ز بادة ووطء وانتقال للغير 


( قوله وتوابعها ) أى كالبناء والغراس ( قوله تخيط من الثوب) أى أما لوكان الخيط من 


الغاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم ككن فصله كابأق فالصيع إقارة ص خيط امالك اه 


| وهى أعم 06 0 الشار رح (قوله لتعدنه) أى بحسب نفس الأعس <تى لوقد. ارت غيره بظنه 


0 ع له ثىء ( قوله لأنه ) أى الفلس ( قوله إلحاقا ارد الملا وهى جءله سبائك وطيئا 
( قوه اوم يكن ع له ) أى المالك (٠‏ قوله وما اقنضا هكلام المصنف). يتأمل وجه الاقتضاء فان قوله 


| ولامالك تكليفه اخ لايدل على ل امالك إذا رذى به امتنع عل الغاصص إعادته ٠‏ اللهم إلا اام 


يقال إن قوله ولامالك التسكليف معناه أنه حوز له تكليفه الرد » وقد يهم أنه إن ا برض برده 
لا عوز لأنه حعل رد الغاص له مستبا على تسكليف المالك ريه فله إعادته ) أئ الغاصص > 
وقوله خوفا الخ يدل عل لى أنه فىالواقع سقط التعز بر بإعادته وقد كنع دلالته على ذلك ناء علىأن 
المراد أن بقاء الدراهم حالما بؤدى إلى اطلاع السلطان فيعزره و إعادتها طر يق إلى عدم الالاعه 
ع ماوقع » وقد يقال لولا سقوط التعزير ماجازله السب فى دفعه بالإعادة » وقد 0 4 مالم 



































2 من وحه ا مم بإإزالم 1 مع ذلك 1 0 الجا فى ضمانه لا 7 2 لصنعله لأنّ 


ا اله بأحس المالك بدليل أنه لورده بغير أخره مع عدم غرض له غرم فاه وعل ان فرك 


ا الثرات أنه لو تعبن غرض الغاسب فى الردٌ لعدم زوم الأرش له ومنعه الالك منه وأبرأه امتنع 
| عليه وسقط الأرش عنه ( وإنكانت ) الزيادة التى:فعلها الغاصب ( عينا كبناء وغراس كاف 


| القلع ) وأرش النقص كبر «ابس لعرق ظالم عن وإ 7 كا وار اقل إن ل 2 


أرش حلاف الستعبر ولو أراد الغاصب القلع بغير رضا امالك لم عنع فان بإدر أجنى اذك غرم 
لأرش لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض فقط ولوكان البناء والغراس مغصو بين 
| من آخر فلسكل من مالسكى الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع و إنكانا لصاحب 
| الأرض ورضى نه المالك » 





فرع قال فى شرح الروض ولو ضضرب الشيربك الطين الشترك لبنا أو السبائك دراهم 
بغر إذن شركه فيجوز له كا أفى به البغوى أن ينقضه وإن رضى ششركه بالبقاء لينتفع عللكه 
| كأكان اه سم على حج ومنه مالوكانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس فهها أو بنى 
| بغبر إذن شركه فانه بكاف القلع لتعذيه بفعله لأنكل جزء مشترك بينهما فسكانكالغاص. لايقال 
| فيه تسكليفه قلع ملكه عن ملسكه . لأنا تقول لبس القصود ذلك وإما القصود الخروج من حق 
الغبر وهو 0 إلا بقلع انيع 0 فى الشفعة. بعد قول الصنف والشفيع نقض ما لاشفعة 
ا ال جوع بذلك فى قوله ولو ببى الشترى أو فرس فى الشفو ع الح اد 0 أى الزيادة 
]| وقوله لأن فواته أى مازاد وقوله لو رده أى أعاده وقوله مع عدم غرض له أى الغاصب ( قوله 
غرم أرشه ) أى أرش النقص لما زاد بصنعته اه سم ( قوله ومنعه الالك ) ليس النع ب#يد 
بل المدار على البراءة و يتبثى فما او احتلفا فى البراءة وعدمها أنْ الصدّق هو الالك لأن الأصل 
| عدم الإبراء و بقاء شغل ذمة الغاصب ( قوله وأبرأه ) أى من الأرش ( قوله لبس لعرق ظالم) 
|| أى الأصل وهو بكسر العين الهملة وسكون الراء الهملة وقوله <ق قال حج هو <سن غريب 
ا وفيهما التنوين وتنو بن الأول و إضافة الثانى اه وفى قوله و إضافة الثاتى تأمل » وعبارة شرح 
| الشكاة و إضافة الأول وتذو ين الشانى وهى الصواب لأن حق اسم ليس يعنى احترام فلا يكون 
ا مضافا إليه (قوله 1 يأزم الغاصب) أى ولا بلزم امالك قبوله أو وهبه له الغا اصب اه 7 0 حج أى 
لا فيه من النة ارا رسن الفلع) أى من المالك للاأرض وقوله من غير ارض اق للقاوع (قوله 
حلاف المستعبر ) أى فانه لوطاب العبر منه النبقية بالأجرة أو فلمكه بالقيمة لزم المستعير موافقته 
لمكن علهكا هع" حيث لم تر القلع أما عند اختياره له فلا نازمه موا ائقة المعبر لو طاب النبقية 
بالأجرة أو القلك بالقيمة ثم رأيث فى سم على حج مابصرح به وعبارتهقولهو به فارق ماف العار بة 
فيه نظر و إعا 0 للغرق بيلهما فما إذا امتنع المستعير والغاصص من اننع فلام لك حينئك قهرا 
| الإبقاء بالأجرة أو القلك بالقيمة هناك لاهنا فلبراجع اه (قوله لدلك) أى القلع وقوله عل لان 
أى للغاصب (قوله إلزام الغاصب 00 0 يفعل لكل منهما فءله مفسه » و ينبعى أن 
]| المؤن الى تصرف على الث ان تبرع بها صاحب الوك ١‏ و البناء والغراس فذاك و إلا رفع ف الأهس 
إلىقاض يلزم الغاصب 00 فان فقد 0 صصرفها المالك بنية الرجوع وأشهد . 








| نشلها أجرة ولو راد انالك تملكه أو إبقاءه بأجرة لم بلزم الغاص إجابته لإمكان القلع من غبر 


(قوله لالازاد) عطف على 
قيمته أى له أرش نقص 
0ه ذل ار ادة لاأرش 
نقص حصل نا زالة الصنعة 
لخاصاة بشعله 7 قولهدليل 
أنه لو ردده) عبار ةالتحفة 
ومن ثم لورده الل(قوله 
عدم أزوم الأرش) اللام 
فيه ععنىفى. والمعنى أنه م 
كن له غرض فى الرد 
سواه وعيارة التحفة أله 
و م يكن الغاصا غرض 
قط الرد سوى عدم ازوم 
لواش + 

















(قولهفار ع1ه) إعا أطلق 
هذا هنا مع أ سسيانى 
قر با أنه اواشترى بالعين 
بطل حلا للانجار على 
الصحيح نكن 1ن 
فى الذمة ( قوله ولوغصب 
أرضا و بذرا من آخر) 
أى حر السة إليه 
فكانه قال ولو غصيهما 
من غيره والصورة أن 
مالك الاأرض والبذر 
و كا له ثما بعسده 
(قوله فان م حص لبه 
نقص .فسكاائزو بق) هنا 
كلام ساقط وعبارة 
التحفة ول ذلك أى 
قوله ولهالفصل لصي 
حصل منه عين مال أما 
ماهو مو نه مض وى 
#صحال لك تلن لمرو 
كالارو بق انتبت وماق 
حاشية الشييخ من قر بر 
مافى الشارح ما يقتكى 
عدم السقط غير مستةيم 


3 0 عراحعته . 





امتنع عل الغا باصب قلعه 0 شىء عليه 0 طاليه بقلعه 0 له فيه غرضص 0 قلعه مع ا ا 
النقص .و إلا فوجهان أوجههما لم لتعدّيه . أما بماء العو ” لو ادر الغاصب فى المال اللغفصوب 
الدج له فاو غصف ب دراهم واشتر ى شيا فى دمته 1 نقدها اف لفنله 6 رد مثل ليام 01 
تعذ ررد عينها فان اشترى العين بطل ولوغصب أرضًا وبذرا 0 وبذره ق الأرض كاقه | 
المالك إخراج ادر منها ارش النقص وإن رضى الماللغ قا 5 النذر فى الأرض امتنع على 
الغاصب إخراجه ولو زؤق الغاصب الدار الغصوبة عا لاحصل منه ثىء بشلعه لم بز له قلعه إن 
رضى امالك ببقاثه وليس له إجباره عليه كا فى الروضة خلاذا لازركشى كالثوب إذا قصره ( ولو | 
صبغ ) الغاصب ( الثوب بصبغه وأمكن فصله ) منه بأن لم ينعقد الصبغ به ( أجبر عليه ) أى | 
النكن وان لسك | أو نقصت قيمة الصبغ بالفصل ( فى الأصح ) كالبناء والغراس وله الفصل | 
قهرا على المالك و إن نقص الثوب به لأنه إلثرم أرش النقص ا م" نظيره آنفا فان لم صل به 
نقص ؤ فكالتزو بق وحينئك فلا ستقل الغاصب بقصله ود كيره امالك عليه ومقابل الك سح لاما ا 
فيه من ضرر الغاص لأنه الضييع قصل 2 ادف اليناء والغراس » وخرج بصبغه صبغ امالك أ 


فالزبادة كلهاله والنتقص على الغاصب و جدنع فصاه بغير إذن المالك وله إجباره عليه مع أرش | 


النتقص وصبغ مغصوب من آخر فلسكل من مالكى الثوب والصبغ تكايفه فصلا أمحكن مع ١‏ 
أرش النقص فان لم >كن فهما فى الزبادة والنقص كا فى قوله ( وإن ل كن ) فصاه لتعقده | 
(فان ‏ تزد قيمته) ولم تنتقص بأنكان يساوى عشمرة قبإه وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته هسة ْ 


( قوله امتنع ) أى فان.فعل ازمه الأرش إن نقص ( ةوله ولا ثىء عليه ) أى على الغاص 
حيث لم تنقص قيمته عما كان قبل نقله لحل الآخر لابسبب عدم إعادته للحل الماقول منه ( قوله 
ام نعم ) لبس هذا مكررا مع قوله السابق وشمل كلامه مالو م ,ي ن غرض لاشتال ماهنا | 
على التفصيل وحكابة الخلاف ) قوله فان اشثرى بالعين بطل ) أى واازبادة للبائع فان جهل كان ا 
ذلك من الأموال القااءة وأصها لبيت المال وماك فى قوله و ولغيرهأخذها | ليعطيها 0 مايفيد ا 
أن الغاصب إن غرم مثل الدراتم المغصووبة لصاحبها جاز له أن ان من هذا امال مايسا وى ماغرمه || 
من باب الظفر وحصل به مل حثّه إن لم يكن من جنسه ( قوله واوغصب أرضا) أى من || 
شخص ( قوله إن رضى المالك ) أى للاأرض والبذر (قوله كالثوب إذا قصره ) قد يذرق || 
بيه و بين الثوب بتعذر زوال القصارة منها حلاف الزواق فالا ولى تسكليفه إزالته كإعادة الى | 
سبيكة وقد يفرق دين زواق الدار والحلى بأن الغاصص للسبيكة لما أخرجها عن دورتها الاأصلية || 
كاف الإعادة بخلافه فى النزويق فان هيثة الدار لم تخرج عن صورتها الاتصلية وكذا يقال فىكل || 
مال يتعذر نفعه من اللنهة الى كان ينتفع به منها أولا ( قوله فان لم حصل ) أشار به إلى اعتباز ا 
قيد فى المسثاة وهو أنه إنما بجوز له فصإه إذا تقص الثوب بالصبغ ( قوله فلا يستتقل الغاصب) | 


يقنضى إمكان فصاه فلا ينافيه قوله مو به محض لاأن معناه ولا بتحصل منه شىء وهذا لاينافى 


| إمكان الفصل وقوله تسكليفه فصلا أمكن ال هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاها ببقائه أو بير : 


إذن مالكه أو مع رضاه بقانّه 


سكوت مالك الثوب و يذبغى لا إلا أن حصل نقص ف الثوب || 
والصد.غ أو فى أحدها وتصوّر زواله بالفص لكا بِوْخْذْ من مسيئاة فر ترا الائرض الشابقة اه 


الس كا 





























| لالاتخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ (فلا ثىء للغاصب فيه) ولاعليه » إذ غصبهكالعدوم 


ا حينئذ (وإن. نقصت ). قيمنه بأن,صار يساوى حمسة ( ازمه الأرش ) للصول النقص بفعله 
| (وإن زادت ) قبمته سبب العمل والصنئعة ( اشتركا فيه ) أى الثوب هذا بصبغه وهذا بشوبه 
اذا كاه لحرن معد وعم تحب ٠‏ اليا إن راك يعن دابا تاك العا يلسا ب" 
راان قد قن ان سر مهما كان ساوى اثنى عشير فان كان النقص بسبب العُفاض سعر 
أ الثياب فهو على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى الصبغ قاله فى الشامل والتثمة » 
ا و بهذا أعنى اختصاص الزبادة عن ارتفاع سعر ملكه بعل أنه ليس معنى اشترا كهما كونه على 
ا وجه الشيوع بل هذا شو به وهذا بصبغه » ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه 
ا لم حب إليه أمكن فصله أم لا » ولو أراد أحدها الائفراد ببيع ملسكه لثالث لم يضح » إذ لايتتفع به 


| وحدهكبيع دار لامر لماء نعم لو أراد السالك بيع الثوب ازم الغاصب ببع صبغه معه لأنه متعت ا 


فليس له أن يضر بالمالك » حلاف مالو أراد الغاصب ببع صبغه لايازم مالك الثوب ببعه معه لثلا 
| يستحق التعدى بتعدّبه إزالة ماك غبره ولوطيرت الرتيع ثوب إلى مصبغة آخر فانصبغ فيمااشتركا 
| فى الصبوغ مثل مام" ول كاف أحدها البيع ولا الفصل ولا الأرش و إن حصل نقص إذ لانعى 
| (ولوخلط الغصوب ) أو اختلط عنده ( بغسيره) كبر أبيض بأسمر أو بثمير وكغزل سدى 
| نسحه بلحمته انفسه » وشمل كلامهم <لطه أو اخثلاطه باختصاص كتراب بز بل ( وأمكن 
| القييز) لكله أو بعضه ( ازمه وإن شق ) عليه لبرده كا أخذه (فان تعذر ) العبيز كلط 


| زيث عثله أو شيرج وبر أبيض هثله » 


| ( قوله والصئعة ), عطف تفسيرء وعبارة حج بسب الصبغ أو الصنعة ( قوله اشتركا فيه ) 


| يضع ذلك على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره فيه نظر » والأقرب الثانى . وأما او غلط الصباغ | 


| وفعل ذلك بنفسه فينبغى أنه لاثىء فىمقابلة الزيادة لتعديه بذلك وهذا كله فى الصبغ مو يها . 


ا وأما لوحصل به عين وزادت بها القيمة فهو شر بك بها (قوله وإن نقص) قسم مافهم من قوله || 


| بأن كان ,ساوى عشمرة قبله وساواه بعده مع أن الصبغ قيمته خمسة ( قوله لم بحب إليه) أى 
| لم حبر على الإجابة » فاو رضى بذلك جاز (قوله إذ لاينتفع به) و به يفرق بين مالو أراد الغاصب 

بيع البناء والغراس أو امالك ببع الأرض فإنه جوز لإمكان الاتتفاع بكل من الأرض والبناء 
| أو الغراس على حدته ( قوله ازم الغاصب ) أى فان امتنع باع عليه الحا >5 ( قوله لثلا ستحق 


لصبغ والثوب موافقة الآخر فى البيع اه سم على حج ( قوله واو خلط الغصوب ) شمل 
| مالووكله فى بيع مال أو فى شراء ثىء أو أودعه عنده نخلطه يمال نفسه فيازمه تمييزه إن 


أ من أن شخصا وكل آخر فى ششراء فاش من مكة مثلا فاشتراه وخلطه عثله من مال نفسه » وهو 
| أنه كالتااف . 











لنعدى ) وفى شرح الروض فها لوكان الصبغ لثالث ما حاصاه أنه لا.يلزم واحندا من مالي | 


| أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف » ومنه يؤخد جواب مانوقع السؤال عنه فالدرس | 


ا ( قوا له إسلب العمل 


والصنعة ( صضوابه 7 
فى التحفة إسبث العمل 


|| والصبغ على أنه لاحاجة 


لثوله العمل لأن العمل 
لادخل لها لاك (قوله 


| أواختلطعنده)هذا إما 
!| ينأق فالش الأول وهو 
ا ما مكن كييزه أمافىالشق 
| الثالق فهو <ينئذ بكون 

مشتركا كا قله الشهات 
| سم عن الشارح ( قوله 


كب أبيض بأسمر ال1) 
إذى لمجي 0 هذا 


0 1 ا ل ١‏ عقب قول الأن وأمكن 
| وبقى و استاحر صماغا ليصبغ له قيصا مثلا حمسة فوقع شفسه فى دن قيمه صيغه عشرة هل أ 


لقييز لأن هذه أمثلته 
والكلام هنا فى مطلق 
لط الشامل لما فك 
كييزه كالأمثاة الملا كورة 


| هنا وما لاككن كالأمثاة 





لآئنة واه كلط رربت 


ا ثداح (قولهلنفسه)انظر 


ما الداعى له مع الإضافة 
فى لجته . 

















(قوله كااقتضاه إطلاقهم ) 
أى فىمسئاةالدراهم (قوله 
أى بغر الأرد! ) أى لانه 
حينكد يوز أن بدفع 
لامالك من عينئه لاف 
الخاوط بالأرد! . وقضية 
التوجيه أنما لاحوزفيه 
ذلك كعل لبر هريسة 
كذاك فلبراجع ( قوله 
و بهذا ) أى كونه حجر 
عليه <ى بوؤدى مثله » 
وقوله مع مايأأى أى فى 
' شمر حالمان الآنى (قوله بل 
هوتغليظعليه) عطفعل 
مافهم من السياق . والمعنى 
إناندفع عاذ كر تشنيع 
السكى الذى حاصاه أن 
ماقاله الأصحاب مِنْ ملك 
الغاصب بالخلط تحفيف 
عليه لأنه .ليس لحفيفا 
هر لل 


عليه ال :5 


| ودراهم عثلها كا اقتضاه إطلاقهم و إن قال ابن الصباغ وغيره باشثرا كهما » وما فرق به من أن كل ١‏ 
درم متميز فى نفسه حلاف الززبت وحوه منتقض بالحبوب ( فالمذهب أنه كالثالف فله تغر عه ) ا 


| بدله سواء أخلطه مثاه أم بأجود أم بأردأ لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التائف فيملكه القاصب ١‏ 

| إذكان ما يقبل العاك » فإن ل يكن كتراب أرض موقوفة خاطه بزبل وجعله آجرا غرم مث|ه ا 
ورد الآحر للناظر ولا نظر لما فيه من الز بل لاضمحلاله بإلنار قاله بعضهم » ومع تملسكه الذ كور | 
فالأوجه كا م أنه بححر عليه فيه حى يؤدى مثله للمالكه ويك كا أفى به الصنف أن يعزل من || 
الخاوط أى بغير الأرد! قدر <ق الغصوب منه و يتصرف فى الباقى كا ,أتى و بهذا مع مابأتى أيضا || 
سقط ما أطال به السبكى من الرد والتشنيع على القول علسكه بل هو تغليظ عليه مناسب للتعدى ا 

| حيث علقنا الحق بذمته بعد خاوها عنه » و إما قلنا بالشركة فى نظبره من الفاس لقلا حتاج 

| للشار بة بان وهو إضرار به » وهنا الواجب امل فلا إضمرار » ومن ثم لو فرض فلس الغاصب 
أرضا لم يبعد كا فىالطلب جعل الغصوب منه أ<ق بالخةلمط من غيره » ولو خلط مثليا مغصوبا عثله 


| مغصوب برضا مالنكه أولا أو انص كذلك بنفسه فشترك » 


( قوله ودراهم عثلها ) أى بدراهم مثلها للغاصب » فان غصبهما من اثنين وخلطهما اشتركا فيهما || 
( قوهكتراب أرض موقوفة ) أفهم أن تراب الماوكة إذا خلطه بالز بل علسكه الغاص خلطه || 
و إن جعاه آجرا فلا برده لمالكه , و إنما برد مثل الترات . وقياس رد الزيث التنجس وحلد ا 
الشاة أن برده لمالكه لأنه أثر ملسكه إلا أن يقال الزيث المتنجس لامكن ملسكه بوجه والثراب 
الخاوط بإلز بل سكن الى علك الغاصن له لأنه و إن اختلط بالز بل عينه باقية ونحاسته إنما هى 
لاز بل الخالط له والنع من بيعه إنما هو لنعذر ييز الز بل من الثراب فبقى الغاص لتعذر رده 
مع كونه فى نفسه قابلا للاك ( قوله لاضمحلاله بالنار) بقى مالوكان لبنا اه سم على حج » 
| ويشبغى أنه إن أ مكن ييز ترابه من الز بل بعد بله ازمه وإلا رده للناظركالجر” وغرم مل 
الثزاب ( قوله ويتنصرف ف الباق ال ) قضية ذلك أن الجر عليه إها هو فى القدر الغخصوب 
لافى جميع الخاوط <تى يصمح بيع ماعدا القدر الغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل اه سم على 
| حج . أقول : ولا مانع من ذلك سكن لو تلف ماأفرزه للغصوب منه هل يضمن بدله لتعيئه 
بإفراز وأو بين عدم الاعتتداد بالافراز حتى لاوز له النصرف فما بقى إلابعد إفراز قدر النااف 
وأنه اوكان نصرف ف الباق قبل ناف الفرز يثيين بطلان تصرفه فى قدر الغصوى فيه نظر » 
| والأقرب الثاتى لأن الغاصب لا يبرا من الضمان إلا بعد رد الغصوب أو بدله وحيث ناف ماعين له 
تبين بقاء حقه فى جهة الغاصب نظرا لما فى نفس الأص ( قوله و هذا ال1) أى أن الأوجه أنه 
بححر عليه الح (ذوله برضا مالكه ) أى جنس المالك الصادق بالمالكين ( قوله أوانضب ) 





| قد بخالف قوله قبل أو اختلط عنده حيث جعاه ثم كالتالف وهنا مشتركا . و بحاب بأن ماص من 
| قوله بشيره المراد به من مال الغاصب وما هنا بغسيره فلا نناقض . هذا والأولى أن يقال ماسبق 
| من قوله أو اختاط عنده مصوّر با إذا أمكن ييز الخاوط لما بأنى فى قوله وخرج 
ام 




















































































]| قيمة فبتد ركيلهماء وإن اختلفا قيمة بيعا وقسم الن بينهما >سب حقهماكا بأتىفى نظبره » 


ا ( قوله لاثتفاء النعتى ) هذا لابأتى فيا لو خلط بغبر إذن من الشسر بك الث 
| يقال امراد لانتفاء التعنى من المالسكين ( قوله أنه) أى الغاصب (فوله ورب بد الأوّل) هو قوله | 
| فشترك (قوله ماأفنى به الصنف) أى السابق فى قوله وبكفى كا أثنى به الصنف أن عزل الل 
ومن أنه ) عطف على ما تضمنه ما أفى به الصنف من قوله أن يعزل ال (قوله وإن أبس منها) /) 
ن باب الظفر لأنة ١‏ 


ا (قوله فبشترك مالتكاها بحسبهما) أى فاو تنازعا فى قدر السائل أوقيمته صدّق صاحب البر الى 
| إليه غيره لأن اليد له » فاو الختلطا ول بعلم ب الالعدظا كارن سال كل معنا إل انكر ررالاطال 
ا وقف الأض إلى الصللح 


ا ل ب ل ل ا 
إن 22 ونا عن ارس ذه نأك ندر الأول ركان لسر انال رازه دول كل ره أنه 
ا حاولا فبها وإن ل يعد الثاتى مستوليا ببذره على الأر ض ل عاك ١‏ 
| الثانى بذر الأول وكان اازرع بينهما بحسب بذرها . 
| غيره منجنسه ونوغه وأثار الأرض انقطع-ق الأول وغرم له الثاتى مثله » وأما لو اختاف الحنس 
| كا أنكان البذراا' الأول كنال رالأولحنطةء علاو الآخر بإقلائلا يكون بذرالاؤلكاة فاه ١‏ 


لانتفا انال ال 0 الريك عند ال شافعية انه لماك مله شيك :ا ولا اناك وأفق 


الوالك رحه الله تعالى و إن جزم ابن القرى خحلافه » ورب بد الأول ما أفى به الصنف » وفرق أ 


إعا ملكه فى اخلط هما له تبعا ماله ولا تبعية هنا ومن أنه لو غصب من جمع دراه مثلا وخلطها | 
ذاطا لاعيز مث ثم فرق عا بهم الخاوط بقدر <ةوقهم حل" لكل مهم قدر حصته » فين خص أحدثم ا 
| (قوله لانتفاء التعذى ) 


| لاس طل طا لاسرال 
| انالك أو اللاك كا :قرر » أمامع جهلهم فزن لم حصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للا 1 | قاصر' على ما إذ 


لسكا از امنيا انون لالظ كنا روااء رايا لبيك الاك 0 له 


حصئه ازمه أن سم ما أحذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم » 0 عند معرفة 
ا مم و ر امواهم ر 


إن ان مم ١‏ أى عادة ”م هوا ظا 


دارت من أموال بيت المال فامتوليه التصرف فبها بالببيع و إعطاؤها لتحق ثبىء من بيت المال 


اسن اكالم نارم را ولغيره 2 ها ليعطيها الستدق ”م هو ظاهي » وقك َح ابن جماعة وغيره 


| بذلك » وقول الامام كغيره لو عم الحرام قطرا بحيث ندر وجود الخلال جاز أخذ الحتاج إلبه و إن | 
| ى ,لضدار بلا بسط ممول عل ' لوقع معرفة أهل, وإلا فهو لبيث امال فيصرف لصاح وخرج عاط ا 
١‏ واختلط عنده الاختلاط من غير تعد كائن سال بر على مشاه فيشترك مالكاها بحسبهما فين استو با 


ا اختلاط حمام البرجين وتمتنع قسمة الحب على قدر قيمتها للربا » ولو غصب ورفا وكتب عليه قر نا 


(قوا» 


أى العرفة ولس م من هذا مارقيض بالثيراء الفاسد من جماعة بل ,صرف فيه هن 


| دفع فى مقا بلثه الغن وتعذر عليه استرجاعه مع أنه لا مطالية به فى الادرة لنن برط | ماللكيه ا 
| (قوله ولغيره أخذها الخ ) أى ومن الغبر الغاصب فله الأخذ من ذلك وردّه لانصوب منه أو اوارثه || 
ا (قوله و إلا ) أى بتوقع معرفة أهله فهو أى يع مافى ذلك القطر و إنكان بأيد موضوعة عليه || 


كال 


فرع س سثل سم فى الدرس تمن بذر فى أرض بذرا و بذر بعده آخر على بذره هل 


إذا استولى على الأرضكان غاصيا 


8 - تهاية المحتاج - 













ن | 









ار إليه بقواه ولا إلاأن | 


شن ىأن يقال إن الثالى | 


وعبارة العياب فرع من بث بذره 0 1 







بنفسه وكلام الباقيق 
وغبره إكا هوق خصوصض 
ماإذا خلطهما بغير رضا 
| مالكيهما اكابعل عراجعة 
شرح الروض وبه ع 
| مافى سياق الشارح وأيضا 
| فقوله برضا مالكيه وقوله 
ا ر الصب بنفسه ليس من 
| دور الغصوب بالخصوص 
| كا بعلم من شرح الروض 
١‏ أبضا ملق ان هانين 
سكين كرر إعدام 
| فقواهالآتى وتخرج خلط 
أواختلط عندهالاختلاط 
| من غير تعد ال ( قوله 
و بويد الأول ماأفق به 
| المصلف ) أى الآتى على 
| الأثر فى قوله وم أله لو 








| غصب من جمع درام الخ 
| (قوكه وثرق) أى سخ 
| مسسثلة البلقيى وبين 
ماحمل عليه الشارحكلام 
| الأن من كون الغير 


| اللغاضاء 











( قوله فاو ملك الكل لم ,بازمه رد شىء ) قال الشهاب 
شغل ذمة الغاصب للالك وأوجب عايه الفور إبما هو تعديه كا قرر | 
يعلكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب ا لا 
الللازمة ( قوله ففيه لاك كل 


عاك الغاضيك عن مال ( ١‏ 0 : 
10 ]| أو غره كان كاف الك كا رن السو اله الوالد رحمه 0 رذه حال اله خادنا ل 


المالاك وملك المالك مافى ١‏ 
قال 
فى التحفة عقب مافى | 


ةلقاع قبا 


اشارج هئا مائصه دس ١‏ 
أى وفيه مع نصرف 
امالك قبل البيع ا 
القسة ها اها | 
التعدى بل فوات دقه ا 
إذ قد يثاف ذلكفلا بجد | 
هس دعا لاف ما إذا ا 
علقئاه بالذمة إلى آخر 
مافى الشارح ولا 57 من 
هذا الذى فى التحفة إذ ١‏ 
هو الذى عتاز به القول | 


وأها فقوله لاف الم 


من لسخ الشرح من | 
الكثلة ١‏ وحاكل قا 
هذا القام أعهم إعام 
برححوا قول الشركز 1 


لأن فيه ماف القولبالملاك || 


وزبادة أما ار 0 | كاحد مضطر ) هل. حصل ملكه عجر د الأخذكا قد تدل له هذه العبارة أو حرى فيه ماقيل | 


القول بالهلاك لأن حق | 
كل من المالك والغاص ١‏ 
,لصير مشاعا فلم أنكلا ل | 


د ا 


زيادة على مافى القول باللا 


| مطلتا أو بأردأ إن رضى » والقول بأن الغاصب ليس أوكى م 


اك أفق الس 
بالشركة عن القول,الهلاك || 





ب سم فى هذه اللازمة كالآنية خفاء اه . وأقول : لاخفاء فيهما إذ الذى 
لشارح كالشهاب حج والتعدّى مفقود فى المالك » فاو قلنا 
ع الاق العين صارت ماوكة له وذمته غبر مشغولة له بشىء فاتضحت 
حق الآخر بغبر إذنه أبضا ) أى كا أن التول بأنهكالمالك كذاك إذ فيبه 


045 


ا ذهب إلى أنهكالصيغ فها هس" » والطرييق الثابى قولان : أحدها ماص والثاق شتركان فى الخاوط ا 
]ا وللغصوب منه قدر حقه من الخاوط (وللغاص أن يعطيه) أى المالك وإن أنى (من غير الخاوط) || 
| لاثتقال الحق إلى ذمته ولماه” من أن الختلط صا ركالمالك ومن الخاوط إن خلطه مثله أو أجود أ 


ن المالك علك الكل بل المالك أولى به أ 


!| لاثتفاء تعدّبه ممنوع » إذ المغصوب لما تعذر رد عيئه لمالكه بسيب يقتضى شغل ذمة الغاصب به )) 
|| لتعديه 3 مكين المالك من أخذ بدله حالا جعل كالمالك الضرورة وذلك غبر موجود فى الالك || 
لعدم 06 يقتهى ضمان ما للغاص » فلو ملاك الكل م بلزمه رك شىء و شرض ازومه لابازمه الغور 1 


ففيه حيف ظاهر » وقد بود اللآك مع اننفاء الرضا للضرورة كأخْذ مضطر طعام غبره قهرا عليه || 
لنفسه أو لدابته » ولبس إباق الرقيق كالخلط حى علعكه الغاصس لرجاء عوده فازمه قيمته الحياولة | 


ا ولاضرورة لسكونها الفيصولة » و إكدا لم برجحوا قول الشركة لأنه صار مشاعا ففيه تاك كل ح<ق || 
| الآخر بغبر إذنه أرضا حلاف ما إذا علقنا حثه بالذمة فيتصرف فيه حالا حوالة أونحوها , ولهذا | 
|| صو الزركشى قول الملاك 


تاك ون دف فع الحذور م منع الغاصب من التصرف فيه وعدم ١‏ 
نفوذه مله . 


خ ار مك لك الى أرق اناري رن رد لبا رايا لمر روما روات ا رسيي ١‏ 


بذرا وزرعه فى أرضه فانهيكون لمالكه وعلىالنا غاصب أرش النقص اه وقول العباب وغرم الثالى ١١‏ 


ا مثله أفق شيخنا الزيادى رحمه الله بأن القول قول الثالى فىقدره اله أل اه هكذا رأيته مامش 
إعابنتظم معه ولعله سقط |) 


عط بعض الفضلاء » وقول سم إن 1 تولب )على الأرض أى 5 أن كان أقوى من الراك ا 
أوكان بذره كن ن بذر الأول ) قوله كان كالمالك) أى فيرد مثله لأنه مثلى ( قوله 0 أجود أ 
مطلقا) أى رضى امالك أم لا (قوله فاوماك) أى امالك مفرع على قوله والقول بأن ال ( قوله || 
م بازمه شىء) فى هذه اللازمة كالانية خفاء اه سم على حج لعل وجه الخفاء أنا لو قلنا علكه || 
الكل ألزمناه برد بدل مال الغاص أو جعل, الكل شرك بينهما (قوله ففيه حيف) أى بالغاصب || 
( قوله وقد بوحد اللك ) دفع به ماقد يقال كيف علسكه الغاصب بدون ليك هن المالك ( قوله || 
فى ملك الضيف أو كيف الال اه م 


م على حج . القياس الثاتى بل لوقيل بأنه لاعلك هنا إلا || 


بإزدراد و إن قلنا ملك الضيف 0 بين يديه أو ذ فى مه لم بعد لأنه نما جاز له أخذه لغبرورة ا 


0 0 بدلعه أن كل من 2 أو ذال فه أصلام دن 2 الفرورة , به . 


اح 


ك فهو أنه يلزم عليه منع امالك من التصرف قبل البيع أو القسمة وذلك غير موجود فى القول 


بالملاك فلذلك رجحوه و بما قررته يندفع ما أطال به الشهاب سم فى حاشيته على التحفة نما هو مبنى على فهم أن الراد فيها أن 


جنيع ماذكر من قوله ففيه 


ماك كل حق الآخر ال موجود فى القول بالششركة وليس موجودا فى القول بالملاك وقد تبين يما تقرر 


أن هذا لبس مراده فتأمل . 




















لا 


ا حق ,بدفع البدل كا ص و إذاكان المالك لو ملسكه ذلك بعوض ل يتصرف حقى برطى بذمته فع || 


|| عدم رضاه بالأولى قال يعضوم كيف تيعد القول باللك وهو موجودف المذاهب الأر بعة بل أ 
انسعث دائرته عند الحنفية والمالسكية (واو غصب خشبة) مثلا (و بنى عليها) فى ملكه أو غيره وم 
خف من إخراجها ناف >ونفس أو مال معصوم وكلامه الآتى صالم لشموله هذه أيضا (أخرجت) | 
| ولو للف من مال القاصب أضعاف قيمتما لتعديه ورارمه أجرة مثلها وأرش نقصها ور إن بف لا || 


| قيمة ولو نافهة و إلا فهبى هالعكة فيازمه مثلها فاإن تعذر فقيمتها و برجع الشترى على بائعه بأرش | 








نقص ناته كلق جاهلا ومن 0 أفق بعضهم فيمن 0 حلا وأذن له فى السفر به مع 
| الخوف ونلف فأثبنه آخر له وشرمه فيمته ,أنه يرجع بها على مكر به إن جهل أن اتأتل لغيره(ولو) | 
١‏ غصب خثدبة و( أدرجها فى سفيئة فسكذلك) ترج 

| (قوله <تى بدفع البدل) أى أو بعزل من الخاوط قدر الغصوب كا قدمه عن فتاوى الصنف اه سم 
| على حج فاو تعذر رد البدل لغيبة امالك رفع الأ ا كم يقيضه عن الغائب أو تعذر رد البدل 
| لعدم القدرة عليه فيحتملمنعه من التصرف لتقصيره و إن ناف ويحتمل أن يرفع الأ للحاك> | 
ا ليديعه وعصل نه الردل أ بعضه وما بفى من اليدل بق دنا فى ذمة الغاصب (قوا له كيف ا 
| يستبعد القول بالماك ) أى للغاصب ( قوله ولوغصب حْشبة و بنى عليها ) قال فى العباب ولو منارة 
١‏ لمسحد ثم فال وغرم نقص النارة للسجد وإن كان هو التطّع بها لكروجها عن ملكه وقوه | 
وإلافهنى هالكة و بنبغى أن الخشية حينثئذ للالك لأنها غير متقؤمة وهى أثر ملكه اه سم على | 
| حج . أقول : ومنه يؤخذ أنه لانظار إلى نلف مابنى علبها و إن كان معصوما و به بعل أن قوله إلا || 
| أأك كاك لك صال كين لين طلا الريك ني لاقي إلا كان الالئله ب ايها الس البرك ررك 
ا بشدفع مابقال قوله ولو نلف من مال الغاصب اسل مناف لما بأتى من قوله ولو للغاصب (قوله وبرجع ا 
| الشترى) أى من الغاصب ( قوله إنكان جاهلا) و بصدق فى ذلك مالم ندل قر ينة على خلافه || 
| (قوله وأذن فى السفر به مع المخوف) إها قيد به لأنه مظنة اعدم رجوع المستأجر على الغاص أ 
|| لكونه قصر بالسفر به زمن لوف اسكنه لما كان بإيذن من الغاصب تسب التعزير له فرجع | 
| الستأجر عليه أمازمن الأمن فالرجوع فيه لأنه أمبن ظاهى فلا بحتاج للثنبيه عليه (قوله وغرمه) | 
١‏ أى الكثرى (قوله فكذلك ترج ) هو ظاهى إن عل فين 4 عل كان اال اده اسفن ا 
| فهل بعد” كالتالف أولا فيه نظر والأقرب فياسا على ماقدّمه الشارح فى الفصل السابق من قوله ولو | 
| غصب ثوبا ثم أحضر إذالك ذلك وقال هذا الذى غصبته منك وفال المالك بل غبره ال أن يقال 

| إن أقام المالك بينة عمل مها و إن ل يم بيئة صدق الغاصب فى لعييله » ثم إن صدقه المغصوب منه‎ ٠ 
|| فذاك كان كن أؤ" بشىء لغبره وكذيه فيه فيبق لع بده ولا شىء عليه غيره ناء على‎ | 
|| ٠ ما استوجهه الشارح فى مسئاة الثوب المذكورة ولزمه ,دل الخشبة على ماذكره عن البلقيق‎ 
ويذبغىأن ,أتى مثل هذا فها لو انفقا على الغصب وادّتى الغاصب أن المغصوب اللوح الذى فى أعلى‎ | 
. السفينة والمخصوب منه أنه فى أسفلها‎ 














(قوله تحريم اازنا مطلقا | 


ارا إعيدا عن العاما ع( 


راك فبومساظا من 


النساخ وعبارة التحفة 
تحرم الزئا مطلقا أو 


باغو بةوقدعذر برب | ا : 
| (قوله مالم تصر لا مثل لما ) أى فلا ترج لأنها كالممالكة ولابناى هذا ماقدمناه عن سم 


إسلامه وم يكن عتالطالنا 
أو مخالطا وأمكن اشئياه 
ذلك عليه أو نشئه بعيدا 
عن العاماء . 


أ فلالما فىمال ولده 


1 مالم نصر لامثل لما ( إلا أن حاف نلف نفس أو مال معصومين ) أو اختصاص كذلك ٠‏ ولو || 


| | للغاحب بأن كانت ف اللحة والخشبة فى أسغلها فلا تنزع إلا بعد وصوها للشط ولامالك حينئد | 


|| أخذ قيمتها الحياولة » والراد أقرن شط »كن الوصول اليه والأمن فيه كا هو ظاه لاشط | 


| مقصده وكالنفس نبو العشو وكل مبيح للتيمم ركان الروكسىي خرن 81 لين لقنا ما 
| دمر-وا به فى الخيط صاده إلا الشين فى 0 غير اذى ,لأ هذا هو الذى دمر 
فالا وكوف الملاك خوف كل محذور يديح التيمم وفاقا وخلافا , ثم قالا الحيوا 0 غير الأ كول || 
حك الادى إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين اه ولو شهد مغصوب جبيرة كان ا لو خالط به جرحه | 


حا به ثم حيث 


قله التول » ولا بذج لنزعه مأ كول ولا غبره للنهبى عن ذم الحيوان لغبرأأ كله » و يضمنه لأنه 
| حال بيئه و بين مالسكه ولو خالط به الغاصب حرحا لآدى بإذنه فالقرار عليه و إن جهل الغصثْ 
كا" كله طعاما مغصوبا و يتزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا وإما لم ينزع منه حالالحياة 


5 11 5 5 57 َك 0 . 
طرمة الروح أما نفس غسير معصومة كزان محصن ولو رقيقا اك ذميا ثم حارب 


| واسترق وتارك صلاة بعد أعس الإمام مها » وحر بى ومىتد ومال غير معصوم كال حر لى فلا يرئى 
هكذا فى ذ.._يخ الشارح ا 


لأجلهما لإهدارها ( ولو وطىء الغصو بة ) الغاصب ( علما بالتحريم ) ولم يكن أصلا لاللكها( حد) | 
و إن جات لأنه زان ( وإن جبل ) تحر م اازنا مطلقا أونشا بعيدا عن العاماء ( فلاحدٌ ) للشببة 
(وفى الخالين ) أى حالى عامه وجرإه » 


| من أنها لامالك , إذ هى أثر ماعكه , لأن المراد أنها إذا خرجت بعد ذلك كانت لامالك ( قوله 


والمراد أقرب شط ) أى ولو ماسار منه اه سم ( قوله إلا الشين ) قضية الاقتصار على هذا 


| الاستثناء أن بطء البرء كغيره » ولا مخاوعن وقفة وقوله حيوان شامل لامأ كول اه سم على 


حج أى وهو مناف لما قيد به بعد فى قوله حيوان غير الأ كول ( قوله لأن هذا هو الذى 


| صرح به ثم ) أى فى مسئاة الخيط ( قوله ببقاء الشين ) أى فى الحيوان غبر الأ كول ( قوله 


كا لو خاط به جرحه ) أى فلا يتزع إن خيف من نزعه محذورتمم ( قوله لنزعه ) أى الغصوب | 
( قوله ويضمنه ) أىمالك الحيوان (قوله فالقرار عليه ) أى الآدى ( قوله و يمزع الخيط)أى بجوز 

وإن ترتب عليه إزراء باليث اك فى تفرقت أوصاله بسيت أزعه ( قوله كال حر فى ) أى أو اا 
اختصاصاته ( قوله لأجلهما) أى النفس والمال ( قوله وم بكن أصلا ) أما إذا كان أصلا له 
من شبهة الاعذاف ( قوله و إن جهل حر بي الزنا مطلقا ) انظر معنى الإطلاق 


ولعله قرب عهده بالإسلام أم لاء ولكن يقيد الحدٌ فيمن قرب عهده يمن كان غير عالط 


لنا عخالطة منع من خفاء التحريم عليه أخذا مما يأتى وعبارة حج تحر الزئا مطلقا أو || 
بالمفصوبة » وقد عذر بقرب إسلامه ول يكن عالطا لنا أو مخالطنا وأمكن اشتباه ذلك 
عليه أونشئه بعيدا عن الخ اه ومعن الإطلاق عليها ظاهى ذفان معنا سواء غير الغصو بة 


والغصوبة . 

















| ( حب الهر ) لأنه استوف النفعة وهىغبر زانية كن فى حالة الحهل حب مهر واحد و إن تكرر 


| الوطء وفى حلة العلر بتعدد و إن وطتبا سر عالما وأخرى حاهلا فوران 5 سيق فى الصداق ( إلا 
| أن تطاوعه ) عالة بالتحر يم كا يغهم من قوله الآنى إن عاءت ( فلا بحب ) مهبر (على الصحيح ) 

لأنها زائية وقد نهبى عن مهر البنى . والثاتى بحب لأنه يدها فل سقط بمطاوعتما لو أذنت 
| فى قطع بدها . وأجاب الأول بأن الهر و إن كان لاسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كا لو ارتدت قبل 
الدخول ( وعليها الحدّ إن عاءت ) بالاحريم كزناها وكالزائية مرندة مانت على ردتها وتنقدّم أنه 
حب لما هنا أرش البكارة ومهر ثيت ( ووطء الشترى من الغاصب كوطثه) أى الغاصب ( فى اد 





| والهر ) وأرش السكارة أيضا إن كانت كرا لاشتراكهما فى وضع اليد على ماك الغبر بغير حق . 
لم تقبل دعواه هنا الل مطلقا مالم يقل عامت الغصب فيشترط عذر من حو قرب إسلام مع 
عدم عتالطتنا أو خالط وأمكن اشتباه ذلك عليه ( فان غرمه) أى امالك الشترى الهر (ليرجع 
به ) الشترى ( على الغاصت فالأظهر ) لأنه الدى انتفع و باش رالإنلاف وكذا أرشالبكارة لأنه بدل 
جزء منها أنلفه . والثاتى برجع إن جهل الغصب لأنه ل يدخل فالعقد علىضمانه فبرجمعبه على البائع 
لأنه غره بالبييع ( و إن أحبل ) الغاصث أو ااشترى منه الغصو ب (عالما بالتحر بم فالواذ رقيق غبر 
نسب ) لماص أنه زنا » 


( قوله بحب الهر إلا أن تطاوعه ) و يظهر فى مبزة عالة بالتحريم أمها "ككبيرة فى سقوط الهر 
لأن ماوجد منها صورة زنا فأعطيت حكنه ألاترى أنه لواشتراها ثم رأى فيها ذلك رذها اه سم 
على حج . أقول : وقد يفرق بين الرد وماذ كر بأن العيب فى المبيع مانقص القيمة والزنا منها 
على الوجه الذكور بنقص قيمتها و يقال الرغبة فبها ومدار الهر على الزنا ولم بوجد منها زنا 
حقيقة (قوله فلا حب مهر) رج أرش البكارة فبجب مع المطاوعة كا قال فى شرح الروض 
ولاسقط أرشها عطاوعتها اه سم على حج ( قوله وقد مبى عن مهر البثى ) أى الزانية 
( قولهكزناها) أى فى عدم وجوب الهر اه سم على حيج ( قوله وأرش البكارة ) هذا يفيد 
أن الشترى من الغاص ب بوطثه البكر مهر ثيس وأرش كارة وعليه فيخص قوم القبوضة 
بالششراء الفاسد حب بوطتما مهر كر وأرش ككارة بالمشثرى من غير الغاصب وأما الشترى منه 
فالواجب بوطتها مهر ثيب وأرش كارة وقد نزم ذلاك ويفرق بينهما لأنهم م إنا أوجدوا مور 
البكر مع الأرش لاستناد الوطء إلى عقد عنتاف فيه لاف الشمراء من الغاصب فانه لمعاف فى 
فساده فنزل منزلة الغاصب وحكنه ماتقدّم وفرقوا بينه و بين المقبوض بالشيراء الفاسد ومن أراد 
كقيق الفرق فلينظر ماص ( قوله مطلقا ) قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ بعيدا أملا (فوله وأمكن 
اشتباه ذلك عليه) بوْخِذْ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهى أن شخصا وطى* جار بة 
زوجته وأحباها مدّعيا حلها له وأن ملك زوجته ملك له وهو عدم قبول ذلك منه وحدّه وكون 
الولد رقِيةًا لعدم خفاء ذلك على عالطنا . 


فرع - أذن المالك للغاصس أو للشترى منه بالوطء هل شقط الهر فيه قولان أو تسقط 





قيمة الود فيه طر يان رجح ابن القفطان عدم سقوط المهر وهو قياس لظيره فى الرهن وقياسه 








( قوله فضمون على 
الغاص) أى والشترى 
منه كا دمرحبه فالتحفة 
(قوله و الف مالواتفصل 
رقيقا ميتا ال ) عبارة 
|1 

لفن أ 2[ حك 
اليد عل تبعا للاام فى 
الضمان وهذا حر فلا 
بدخل نحت اليد اتيت 


واعل أن فى بعض الس 


الشارح هنا كلاما غساير أ 


منتظموق عضا مابوافق 
مافى التحفة فليتنيه له . 





للغاصى » ولامث_ترى منه بذلك وسياق م إن بدل الحنين الحنى عليه ماه العاقإة » لأنا نقدره ا 
قنافى حقه والغرة مؤجاة فلا يغرم الواطىء <تى يأخذها ء قله التولى وتوقف الإمامفيه أو بغير | 
جناية فلاضمان لانتفاء تيقن حياته » و بالف مالو انفصل رقيقا ميتا على القول بضمانه » لأن || 
الجل لابدخل نحت الب.د لؤعل تبعا للاأم ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه | 


فما بظهر من تردّد للاأذرى ورجحه بعضمم أيضاكا أفهمه تعليلهم اليث بأنالم نتيقن حياته || 


واقنصاره على الشترى يفهم أن التهب من الغاصب لايرجع بها وهو أصح الوجبين خلافا || 
لع اران » وعل مما ص ازوم الهر وقيمة الولد للغاصب والشترى منه » وإن أذن المالك | 


( قوله فلا يغرم الواطى' ) أى امالك حى يأخذها أى من الخانى ( قوله فله التولى ) معتمك 


فيه نظر ولاببعد أن الراد الأول لأنه الذى يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أولا ( قوله 





القيمة . 


| فاو انفصل حيا فضمون على الغاص » أو ميتا نحنابة فبدله للسيدء أو بغيرها ففى وجوب || 
ضمانه على الحبل وجبان » أو<ههما لكا قاله أو إسحق وغيره عدمه » لأن حياته غير متيقنة ا 
ويحرى الوجهان فى ل بهيمة مغصو بة انفمل ميتا » واقتصار الشارح على ححانة الضمان ١‏ 
لشبوت اليد عليه تبعا لأمه تبع فيه الرافى هنا ء وقال إنه ظاهر النص لسكن صحح بعد ذلك || 
أو راق عدم الضمان وقواه فى الشرح الصغير ( و إن جهل ) التحريم (خر ) من أصاه لا أنه العقد || 
رقبقا ثم عتدق كا قال فالطلب المشهور (نسيب) للشبهة ( وعليه ) إذا انفصل حيا حياة مستقرة || 
( قيمته ) تقدير رقه لتفورثه رقه بظنه » فان انفصل ميتا بجناية فعلى الماتى طمانه وهى عششر أ 


ل الك ابعل ذلك مما بأى فى اراح فتضمين المالك | 


أرجبح عدم سقوط قيمة الواد اه سم على حج ثم رأيت قول الشارح وعل تماص ال ( قوله || 
فلوانفصل خيا ) أى ومات روض اه سم على حج أى فان بق حيا وأحبلها الغاصب بزنا كا || 
هو الفرض فهو رقيق للسيد ( قولهكا قله أبو إسحق الخ ) معتمد ( قوله انفصل ميتا) قضيته | 
أن ولد الهيمة برد بالضىان عن أمه ولس ممادا فان حل الهيمة إها لضمن عانقص من | 





قيمة أمه وحينئذ يتأمل الوجه القائل بعدم الضمان ما الراد به ( قوله واقنصار الشارح على ا 
حكابة الغمان ) أى فما لو انفصل الوك الرقيق ميتا بلاجناية ( قوله لا أنه اتعقد رقيقا ال) أى | 
وتظهر فائدة ذلك فى الكفاءة فى النسكاح ( قوله وهى عشر قيمة أمه ) أى سواء كان حرا || 
أورقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا فى -ق الغاصب والشترى لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد | 


( قوله على القول بغمانه) أى وهو جوح ( قوله ولو انفصل) ترز قوله حياة فستقرة ( قوله || 
وجب كمانه ) انظر .اذا ,يضمن وزاد حج بعد قوله ضمانه كالهى اه وعليه فاو نكن له ا 


قيمة هل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو ,ضمئه بعش قيمة أمه كا لو نزل ميا بالحنابة || 


لإرجع بها) أى القيمة على الغاصب ( قوله وهو أصح الوجبين) ولعل” وجبه أن | 
| التتهب لمالم يغرم بدل الأم للقاص ضطعف جانبه فالتحق بالمتعدى والشترى سذله الن | 
قوى جانبه وتنأ كد تثر يره من البائع بأخذه العُن قياس التغليظ على البائع بالرجوع عليه | 

















فى الوطء وهو الأصح والعبرة بقيمته ( بوم الانفصال ) لتعذر التقويم قباه ويلزمه أرش نقص | 
| الولادة ( وبرجع بها) أى بالقيمة ( الشترى على الغاصب) لأنه غره بالبيع وغرمها ليس من 
| قضية الششراء بل قضيته أن سل له الواد حرا من غير غرامة وما وقع فى الروضة بمخط الصنف من | 
»ولا برجع لسب ب لسبق القلر ( ولو نلف الغصوب عند المشترى ) من الغاصب ( وغرمه ) ا 
لكه (ادج) يما غرمه على الغاصب اذا أو جاعلااو إكا برجم عله رامن (وحذا) | 
برجع بالأرش الذدى غرمه ( لو ثعيب عنده ) باافة ( فى الأظهر) تسوبة بين اتخلة والإجزاء . || 
| والشاتى برجع للتثر بر بالبيع أما إذا كان بفعله فلا برجع قطعا ( ولا برجع ) عليه ( شرم منفعة || 
| استوفاها ) كابس وركوب وسكنى فى الأظهر لما ص" ( فى المهر ) ومقابل الراجح يقولغره بالبييع || 
| ( وبرجع ) عليه ( بغرم ماتاف عئده ) من المنافع وحوها كشمر ونتاج وكسب من غير استيفاء أ 





| إذا غرمه المالك مقابلها وشمول العبارة للعبن غبر مراد لتقديم حكنه وكلامه هذا إعا هوف المنفعة | 
| والفوائد من قبيل المنفعة ( و بأرش نقص ) ,اللمهماة ( شاه وغراسه إذا نقض) بالمعحمة من 
| جبة ملك الأرض ( فى الأصح ) فبهما أما الأولى فلائنه لم يتلفها وم بلتذم ضمائها بالعقد » وأما 
| الثانية فلاانه غره بالبييع والثااى فى ارك بزل الثلف عنده مئزلة إتلافه وفى الثانية يقول كأنه ا 
البناء والغراس يلف ماله ( وك ١)أى‏ شىء ( او غرمه المشترى رح مع به ) 0 الغاصب كأجرة ا 
المنافع الفاثئة بحث ,بده وقيمة الولد ( اوغرمه الغاصب ) ابشداء ( م برجع به على المشثرى ) لأن || 
اللقرار على الغاصب فقط ( ومالا ) أى وكلا لؤ غرمه المشثرى ل برجع به على الغاصت كقيمة العبن || 
والأجزاء ومنافع استوفاها ( فبرجع ) به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشترى لأن القرار عليه | 
| فقط لتلفه نحت يده . نعم إن سسبق من الغاصب اعستراف ,الماك لم برجع قطمالأنه مقر" بأن | 
| المخصوب منه ظال له والمظاوم لابرجع إلا على ظالمه » 


١ ||‏ قوله أى بالقيمة ) أى قيمة الولد ومثله قيمة أرش الولادة اه حج وقضية كلام الشارح عدم 
ا ازجوع بأرش الولادة وبوجه بأنه فى مقابإة مافات من الخار بة فبو شبيه بما لو تعيبث فى ,بده || 
ناك العيب إذا غرمه الغاصب لابرجع نه ( قوله لو تعيب عنده با فة) خرج به ماغرمه بنقصاتها || 
|| بالولادة وقد تدم عن حج ( قوله أما إذا كان الإ ) محترز قوله ,1 فة ال ( قوله لما م ) || 
ا أى من أنه الدى اننفع به و باشر الإنلاف ( قوله وبرجع عليه ال) أى برجع المشترى على | 
ا الغاصب و حرج بالمشترى المنبب فقضيته أنه لابرججع ببدل ماغرمه فى المنافع الفائتة بلا استيفاء || 
|| مئه وهو قياس ماتقدم من لم الرجوع شيمة الولد . 
ا فرع د ادم ى عل 0 حث بده دابة أن له فيا | النصف مثلا وأنه غصبها فأجان أنها إن 

كانت على كية المالاه و أقام بينة مها لم يضمنها كا استنبطه البلقييىمن ن كلام المروز: اقرز ا 
ا وذول يعضوم إنها سم لو ده كالعارة عنده فليضمتها برد أن حعل الا 0 اله زمن | 
١‏ واه صريح فى أنه كالمالك لما لا كامستعير اه حج و راكب 3 على قوله وأقام نه ام كن 
أاعن سان - مرورمه وكتمل أنه تصديق المدعى ك5 راد الحيد عل 1 آخر الغصب والقع ار ١‏ 
| الودبعة داه أى فالمصدق مدعى الغصب ( قواء , وشمول العبارة ) هى قول الات ورج 
بغرم مانام ف ( قوله أما الأول ( م ى قوله وبر< مع لغرم مالف عنده » والثانية هم ى قوله 0 بارش ا 
]| نقص ناته م ّ د 0 أى ٠‏ على اسراف * 

















(قول اللآن فكالمشترى) 
أى إلا فا م" فى قول 
الشارح واقتصاره على 
المشئرى الخ 1 
|[ تاب الشفعة ا 

( قوله أو من الزيادة 
والنقوبة ) الناسب 
أو النقو بةلأمهماما'خذان 
لفان قال ككل منهما 
قاثل وانظرالافظ المستعمل 
فى الزيادة والتقو بة هل 
هو لف ظالشفع أوالشفاعة 
أوغيرها (قوله عاملكبه ) 
لا حاجة إليه ف التعر يف 
ولذا ليذ كرمغيره لان 
التعر يف لا<ق الثابت 
بالشراء الذى هو حقيقة 
الشفعة وأما ماعلاك به 
الشفيعفاعا يتعلقبا لعك 
بعد ذلك فهو نظير 
ماسياتى فى صفة الغلاك 
) قوله وقيل ضرر سوء 
المشاركة ) ل 
القولين أناإن قلنا بالاثول 
م تبت الشفعة فها لوق.م 
بطلت منفعته المقصودة 
كمام ورى. صغبر بن 
وهو الاأصح الآتى و إن 
قلنا بالثالى ثبنت فاندفع 
قول الشهاب بن قاسم 
مالمانع من القول بهما . 


أ 
!1 
أ 
أ 





أ 0 ها عقب الغصب.للا 
| البخارى «قضى رك 1 دلا عليه وسل بالشفعة » 


035 
ولوغرم قيمة العين وقت الغصب للكونها | كثرلم يرجع بالزائد على الأ كثر من قيمسته وقت 
قبض الشترى إلى التلف لأنه لم يدخل فى ضمان امشترى ولا تستثنى هذه لأن الشترى لا يغرم 


| الزائد فلا بصدق به الضابط المذ كور .( قلت ) كا قال الرافعى فى الشرح ( وكل من انبنت ) | 


نونين ثانية ورا بعة 1 خطه ) بده على . بد الغاصب فكاللمشترى ( فيا 9 من الرجوع وعدمه 
0غ والله أعل ) قال الأسنوى وقد سبق انلك ال بان سيان ذلك فقال اذ ببدى الترتية على ببدالغاصص 
أبدى ضمان إلى آخْره فتأمل ماقاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا . 


( حتاب الشفمة ) 
بإسكان الفاء وحكى ضمهاء وهى اغة من الشفع ضد الوتر فكان الشفيع بجعل نفسه شفعا 
بضمه نصيب شربكه إليه أو من الشفاعة لأن الأخذ فى الجاهلية كان بها أى بالشفاعة أو من ١‏ 
الزيادة والتقو بة ويرجعان لما قبلهما »وشرعا حق كلك قهرى ثبت للثشر بك القديم على الخادث | 
فيا ملك بعوض عا ملك به لدفع الضرر أى ضر رهؤنة القسمة واستحداث الرافق. وغبرها ا 
ومصعد وبالوعة فى الحصة 3 إلله وقدل در شوء المشاركة وللكو) توخلل فهر لأسكا| 
شارة إلى استئنامه! منه . والأصل فيها الإجماع ا 


( قوله ولوغرم ) أى الغاصب ( قوله م برجع بالزائد ) أى على الشترى ( قوله وقيد به ماأطاقه 
هنا ) أى بأن يقال وكل من انبنت بده هى ضامئة كالمستعير والستام أما لو كانت ,بده أمينة | 


| كالوديع فهوكالغاصب ك0 طر يا فى الضمان وأما قرار الضمان 1 الغاصي مالم يكن من 


انينت ,بده على ,بد الغاصص متها فقرار الضمان عليه كالمشترى . 
) حكتان الشفعة ( 

(قولهمن الشفع ضْدٌ الوتر) مأخوذة منه وم يبينالعنى الدى نقلت إليدعن اللغة حينالأخذوف شرح | 

ااروض أنه خم نصيب إلى نصيب آخر اه فيكون الأخوذ أخص من الأخوذ منه وه وكاف ف الغايرة 


ا (قوله عل نفسه) أى أونصيبه اه حج (قوله نضمه) أى سيت ضمداح (قوله أومن الشفاعة) عطف 
| على منالشفع (قوله والنقوية) عطف مغابر (قوله وبرجعان)أىالزيادة والنقوية لا قبلهما أىمن | 


قولهأو من الشفاعة وذلك لأنأقل” مابزاد عليهالواحّدوااز بد عليه وتر والزائد إذا انك 


م إلى الواحد أ 


١‏ كان المجموعضدالوتر (قوله وقبلضمرر ال1) المائع من إرادة الأصين اه سم على حج ولعإدمابأتى من 


أنه إذاجء ل ضر ر القسمة اشترط فالخو ذ قبوله لاو إنجعل ضير المشاركة ل يشترط (قوله للاإشارة 


| إلى استثنائها ) فى الاستثناء شىء لعدم دولا فى الغصم لخروجها عنه بقيد عدوانا أو بغير حقإلا 


أن براد الإشارة كا كأنها مسثثئاة منه اه سم عل حج ) قوله إلا من ان ( أى حيث منع 
كاد مم ا"(قوله تو رود لالتحال اللدعليه وسم بالشفعة فى كل مالم م شم 0 ) فان قا ت الأفعالوما 
تزلمنزلتها لاعمومفيهاومامن صيغ العموم لأمها من كلام الر اوى إخبارا عن فعله صلى الله عليه وب 
والعموم إعا هو من حهه ة الألفاظ و 0 ماوقع منه صلى الله 6 سم 0 أن الواقع منه أ 


| شحخصا اباع حصدهة م دان 2 لك بالشفعة و عامل خلاف ذلكفم لضي لال اسم ا 
| اذى فى ما وعكن المواب نأن الراؤى فهم العموم 

ن حاله صلى الله عليه وسل وأقر” عليه فصار إجماعا على أن النودلى اللمعليه وسل قخى بالشفعة ١‏ 
00 مالم 1 3 0 0 التضاء منزلة الإفتا م أنق درك الله صلى لله عليه 00 00 


كاب منه دلى الله م 18 خير عما فهمه 

















ا فكل 7 0 ار وقعت ا وصرفت ت الطرق اركعة «( 0 رولك 0 ف رم برع 
/ أرخائط ولاحل” له أن ليلع <ى بيؤذن 0 أى لاحل له ذلك حلا مستوى الطرفين إذ لاثم 
ا فى عدم النتنان القراك ٠‏ والر بع المنزل والخائط البستان » وقوله لم يلسم ظاهر فى أنه يقبل 
| الثسمة إذ الأصل فها افى بل كونه فى المكن علاف مااق بلا واستعال أحدها مكان الآخر نوز 
ا أو إجال ء قله ابن دقيق العيد والعفو عنما أفضل مالم يكن امشترى نادما أو مخبونا » ولا ثلاثة 
ا أركان آذ ومأخوذ ومأخوذ منه » والصيغة إغا حب فى الك كا سيأتى (لانثيت ف منقول ) 
| ابتداء كيوان وثياب وإن بسع مع الأرض الخبر المار” ولأنه لابدوم حلاف العقار فيتاًبد فيه 


ا ضرر الشاركة وخرج بابشداء هدم الدار بعد ثبوت الشفعة » 


ا ( قوك ففكل مالم يقسم ) أى مشارك لم يقسم لأن عدهالقسمة يستازم الشركة » ورواية مسم : فى 
ا كل شركة ل تقسم ( قو وضر”فت ) أى مبزت و بينت وهو بالتشديد كا يؤْخذ من كلام مالك 
| حيث قال من الصرف بكسر الصاد وهوالشىء الخااص اه شرح المشكاة بالمعنى ونصها وفسرت 
| صرفت بينث اقول مالك معناه خاصت و بنت من الصرف كس أوّله وهوا خالص من كلثىء 
ا ( قوه وفى روابة له فى أرض ) لعله بعد قوله فى كل مالم تسم وحينئك فيوافق ما رواه ملم من 
ا قوله فىكل شركة لم تقسم ر بعة أوحائط وؤوله إذ لا إثم فى عدد ال لاإبصاسم هذا ؟جرده صارفا 
أاعن الكرمة فكان الى ان بذ 1 مايدل على عدمها فلعل الراد إذ لا م انا ناريك عندم بالدليل 


| ومع ذلك فيه ثىء ( قوله حى ,بؤذن ) أى بعل (قوله والر بع المازل) أى فهو مفرد وقيل اسم 
| جمع . قال فى شرح مسلم للنووى : والر ببع والر بعة بفشح الراء و إسكان الباء والر ببع الدار 
| والسكن ومطلق الأرض وأداه اللنزل الذى كانوا ير بعون فيه والر بعة تأنيث الر بع وقيل واحده 
| وامع الذى هو اسم انس ر بع كتمرة وكر اه ( قوله لاف ماني بلا) أى فيكون فى المكن 
| وغبره (قوله أو إجال) أى لم ننضح دلالئه وذلك حيث ل تننصب قر ينة على المراد فالمعنى هو از 


ْ إن وجدت قريئة و إحمال إن لم توحد 3 قرينئة تعين اإراد مع حونها صارفة عن إرادة الحقيق 

صوصه , وأما إذا لم تنصب قر ينة ل فيجب حمل اللفظ على معناه الحقيق وهو ظاهر فى المنى 
| بل لأنه خاص بالممكن فلايكون فى السكلام وز ولا إجمال . وأما المننى بلا فيث لاقربنة هوجمل 
| ( قوله والعفوعنها ) ظاهره و إن اشتدت إليها حاجة الشير بك القديم » و يشبغى خلافه و حتمل 
بقاؤه على ظاهره و بكون ذلك من باب الإبثار وهو أولى حيث ل ندع إليه ضيرورة كالاحتياج 
إلاء الطهارة بعد دخول الوقت » وله أيضا مالم بترنب على الترك معصية فان ترنب عليه ذلك كأن 
,كون المشترى مشهورا بالفحور فينبنى أن كون الأخذ مستحبا بل واجنا إن تعين طر يقا لدفع 
مابريده المشترى من الفجور ثم (قوله أومغبونا) عطف سيب على مسبب أى فيكون الأخذ 
| أفضل ( قوله والصيغة إنما نب ) أى فلاحاجة إلى عدّها ركنا بل لابصح ( قوله فيتأيد فيه 
1 ضررالمشاركة ) قد يقال الذى اعتبره فها 1 2 دوي لضمة رهره كر اه نم على حج . 
أقول : و يكن الحواب بأنه لم يقتصرثم عل لى ضرر القسمة بل ذ كر التعليلين معا فقوله هنا للخبر 
أ ناظ ر لتعليل الأول 10 ولأنه لايدوم ناظ 0 الاق 











(قوله فانه إذا لم برها 
وصرح بدخولهما لصح 


الاأذرى ( قوله حخلافه 


العام بكسن إن اراد 


بالاأساس هناك بعض 


الحدار حلاف ماهنا فان | 


المراد به الاأرض الطاماة 
لالجدار وصرح به 
الاأذرعى هنا . 


| وأساسه صح وإن لم بر الأساس 
ا اناس الذى هو مكان البناء فهو عين منفص_إة لاندخل فى البيسع 


ا لعل مافى اختصار | 


]أ مستور:الاأرض ضح لاله اللذى يدخل فى اسم الجدار عند الإطلاق ( قوله لان 





فيؤخك نقضر اها ) بل ( إما نثيث ) ف رسن 0 نْ 3 ا) الك ار ف بان 
البيع 37 بواب منصو بة ورفوف مسمرة ومفتاح غَانٌ مثنث وكل متفصل نوا قف عليه نفع متصكل | 


(وشجر ) رطب وأصل حر" صة بعد أخرىكةت” وهندبا (تبعا) الاأرض لاخبر انار وخرج ا 


|| به بيع بناء وشجر فى أرض محتسكرة إذ هوكالنةول » وشرط التبعية أن بباعا مع ماحولمما من 


الأرض » فاوباع شقصا من جدار وأسه لاغير أومن أشجار ومغارسها لاغبر فلاشفعة لأن الأرض 
تابعة هنا . قال السبى : و ينبغى أن تسكون صورة ااسئإة حيث دبر”ح بدول الأساس والغرس 


لم يصح البيع فى الأضح وفرق 
ينه و بين مام" فى بعتتك الجدار وأساسه بأنه ثم بدخل مع السكوت عنه غلافه هنا فاه عين | 


فى البييع وكانا صثيين قبل ذلك فانه إذا لم برها وصرح بدخولهما 


منفدإة لاندخل ف البيغ عندالإطلاق فاشترطت رؤ بنها » و.>كثأيضا أنه لوكان الخدارعر إضا حيث ا 


| كانت أرضه هى القصودة ثبت الشفعة لأن الأرض هى التبوعة حينئذ وهو صادم بلاشك » || 
| سير ا نا عبار اام اأرها ررقييا عيرم انان ارا رمشرانا اي اليم قلعن لاع ارا 

البييع فى الاصح ) أى ا ا ١‏ ع 2 

لم فج امراب الحا ل المت ساك الال 

لم بدخلا كس 00 به ا 


(قوله فيؤخذنقهها) وإننال وفى حج خلافه وفيه وقفة وقضية إطلاقالشارح ماذ كره و بيده ا 


عا سل ا ماياى للشارح من أخذ العرة وإن قطعت وه وأصل عر ) أى مايثيث منه (قوله وهندبا ) ١‏ 
| كسر الدال و يقصمر اه عثثار ( قوله نبعا للاأرض ) أى تثيث فى بناء وشحر دخل فالبيع نبعا 


و 0 اللراد أمها نثيث فى الشحر نيعا لثبوتما فى الاأرض ٠.‏ وااراد بالتبعية أمها ندخل عند الإطلاق 
تبعا و إن نص عليها ( قواه فى أرض محشكرة ) وصورتها على ماجرت به العادة الآن أن يؤذن فى || 
انا اء فى أرض .موقوفة أوماوكة بأجرة مٌدّرة فكل سنة فىمقابة الأرض من غير تقديرمدة فهى || 
نابر لسري عب بار كل سيا كان رار لاك ا ير راك ارين ال ا 
أى من حيث القصد للشترى لاأن المراد أله باع الم را ا 0 ا عن السبى || 


١‏ (قوله حيث صرح بدخول الأساس ) أى ماغابمنه فى الأرض على مايا درمن عبارته لكن 
ْ الفهوم نما بأتى فى الشارح عن السبكى أن الراد جفيرته ( قوله لم إصح البيع فى الأصح ) عبارة 


السبى فى شرح النباج بعد هذا : فان قلت كلامهم فى البييع رح الله ارا نااك مساك لبر 


ا ل ل ال 
0 الى وا 0 


عند الإطلاق فى الأصح » فاذا :! 


ضرح به اشترط فيه شروط البيع والمل متردد بين الرتبتين يشبه الأزء و يشبه النفصل فلك 
حرق الخلاف فى صحة البيع إذا قال متنك الخاربة وحملها اه وتبعه ق القوت على الك ونه |0 
لشارح له من الإسمال والإيهام اه سم على حج ويؤخذ من كلام الشارح || 


| فى الفرق الآ ماهوا مةصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الاأرض لم إصح البيع أوماهو | 


ا م تدخل) 1 


]| قضيته لدوتها فى م طب وإن نص على 0 له لاأنه د كته ع 0 دان ا 1 


























مه لك رركن عر ال بر ا ف الاح ) راث تأر عند 1 1 لكان ١‏ 
ا 0 رغق 27 6 9 


| عند الببع أ م حدث بعده خلافا لابن الرفعة لتبعية الأصل فى البيع فسكذا فى الأخذ هناء ولانظر 


| لطروٌ تبره تم حقه وز بادته كز بادة الشجر بل فال الماوردى يأخذه و إن قطم . والثانىلاء لأنه | 


١‏ لابراد به الت اليد ا موبر عند الببع 0 شرط دخوله فلايؤحك وإعاتؤخل حصتها م من الغن ٠‏ لانتفاء 


التبعية 5 ص لظيره ) ولاشفعة فى <حرة 0 1 باع أحدها نصبيه منها وقد ) نت عل | 


ا ل 
(وكذا مشترك فى الأصم ) لأن السقف الدى هو أرضها لاثبات له فا عليه كذلك . والثائى 


ا بجعله كالأرض واواشتركا فى سفل واخنص أحدهما بعلوه فباع صاحب العا و علوه مع نصيبه من | 


ا ل ل لي ا 
١‏ أشدار لا'حده) فباعه مع نصيبه منها فالشفعة له فى الاأرض بحصتها من العن لاف الشجر ( وكل ما 
١‏ اوقسم بطلث منفعته القصودة ) منه أن لايتتفع به بعد القسمة من الوجه الذى كان يصب منه 
| قبلها ( مام ورحى ) صغيرين » 


| (قوله بل بالشرط) وحيث ششرط د<ولما وأرا اد الشفييع الاذ قؤّمت الاأرض معالشحر ثم بدوتها 


ا ام الغن على ماخص كلا مهما ام لوباع شقص | مشفوعا وسيق ١‏ (قوله م دور الام البببع ) ا 
| (قوةه وإهءاتؤشذد) 
بعنى الاأرض مثلا , 


١‏ أى وإن شرط د<وله لاأنه تصريح عقتذى العقد فلاكرجه عن التبعية » هذا ما افتضاه إطلاق 
ا الشارح وهوظاهى لسكنقضية قول حج الآتى أوماشرط دذوله خلافه فلبراجع ثم رأيت فى سم 
ا 0 حج مثل ما استظهرته » وعيارته 0 وم ,نشارط دخوله فيه أن هذا القيد يقتدذى لذ غير 


| المؤبر اذا شرط دوه لابِؤْخِذ وكذا ,قنضى ذلك قوله الآنى أما م بر عند البيع أوماشرط دخوله || 
١‏ فيهال ولاق إشكال ذلك فلبراجعفانعبارة الروض وأدالانفيدذاك بل تشعر خلافه والظاهرأنه || 


| منوع » وعبارة الروض ولايأخذ الداخلة بالشرط فتخرج الغْرة ال برة الشمروطة اه فاقتصاره أ 


ا اكه الو برة مشعر أن غيرها بِوْخْذ و إن شرط د<وله ( قوله سواء كن عل البييع 03 
١‏ قضيته أن الغرة الخادثة بعد العقد 0 فى الا خذد بالشفعة و إن كانت مؤارة وفت الاأخل ذولكن 


| فى حاشية سم على منهج مابفيد أمها لاننبع فها ذ كر » وعبارة شيخنا الزبادى ولوحدث الثْر بعد | 


| البببع ول بو بر عند الالخذ أحذ بالشفعة نبعا و إلافلا اه وعليه فيقيد قول الشا انان مالم يؤر 


وقت الاأخذ (قوله فى فكذا فى الا'خل هنا) أى ثم إن وحده باقيا ادن أوتالفا الكل اام (قوله ١‏ 
| قال الاوردى) هذا هوالمعتمد (قوله شرط دوا 0 عبارة حج أوماشرط ال (قوله وإعاتؤخن) | 
| أى الاأرض والغرة (قوله فباعه) أى ماذكرمن الا أشجار (قوله لافى الشجر ) أى فلاشفعة فيه لعدم || 


الشركة و رشعى أل حسعلى مالاك١١‏ لشحرنصف لد حرة الشفييع وهوما حص النصف الذى كان 
| الشر بك القديم قبل دون مايقابلالنصفالدى انتقل إليه بالشفعة لائن صاحبدكان ستحق الإبقاء 


|| فيه محانا فتنتقل الارض للشفيع مساوبة النفعة 5لوباع أرضا واستثى لنفسه الشحرفانه ببق بلاأجرة‎ ٠١ 


٠١‏ وليس للشفيع تكايف الشترى قطع الشحرلا ملسكه بالقيمة ولاالقاع مع غرامة أرش النقص لأنه مستحق 


| الإنشاء وعليه فاو 0 الا" كرام اديت الى فيه الشح ماس فهل كاف 
ل رض و 6 9 3 0 ١‏ 














( قولهفى العتار المأخوذ ) 
أى فى زقنه 3 





ل مونة القسمة اه الك إقراد الخصة الصائرة إل العير بك 0 وهذا الضرر حاصل ١١‏ 
قبل البيع ومن <ق الراغب فيه من الثمر يكين أن بخاص صاحبه منه بالبييع له فاما باع لغيره 


| سلطه الشمرع على أخذه منه فعلم ثبوتها ىكل ما كبر الثر بيك على قسمته كالك عش دار طتيرة || 


باع شربكه باقيها حلاف عكسه لإجبار الأوا ل عل لاعس حرق النااك كم باعل ما أن وعدل عن 
تعبير أصله بطاحونة إلى رحى لأنه أخصر ودعوى أن الطاحونة تطلق فالعرف على المكانوالرحى | 
على الجر وأنه غير راد هنا لأنه منقول و إايوخذ تبعا للسكان فامرادالحل المعد الطحن وحينئذ || 


ل را ل ل ال لا 


|| شفعة إلا لثشر يك) فى العقار الأخوذ ولوذميا ومكاتبا موسيده وغي رآدى كسجد له شقص لبوقف‎ ١ 


فباع شربكه حصته شفع له ناظره فلا شفعة لثدر شرك كأن مات عن دار شراكه فبها وآرله || 
فبيعت حصته فى ديئه فلا يشفع الوارث لأن الدين لا يمنع الإرث وكالخار لاخبر امار عن البخارى 
لصراحته وعدم قبوله التأو بل حلاف أحاديث إثباتها لاجارفانه ي>كن حإه علىالشر بيك فتعين جنعا 





بين الأخبار » ولو قضى حاف بها للجار لم ينقض » 


الآن أدرة 0 ار لفك ا أولا كاف شيدًا | لاستحقاقه شاء ال عن قبلا 0 فيه لظ ر فيحثمل ا 


الأخر للعاة امد لورة ةو حثمل وهو الأقرت الأول لأنه لاءق مالك الشحر الآن فى م رص (قوله 1 


لا مكن تعدّدها ) ظاهره أن ذلكجار و إن أعرضا عن بقائهما علرذلك وقصدا جعلهما دار ين وهو | 


| ظاهر ماداما على صورة الام والطاحون ذاو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغى اعتبار ماغيرا إليه | 
| (قوله لاأن علة ثبوتها ) لتكن هذا لا بأتى فما لو سأله فى الشراء قبل البييع فلم به مع أن | 


لقاع فين نيه 0 ا 
البيع فامتنع من الثمراء وباع لغيره لا يثبث لغيره الاتخذ بالشفعة بعد ذلك وليس مرادا و إتما 
ذلك أصل 1 0 كالك عش دار صغبرة 0 ) ,يؤخذ منه أنه لو وقف أحدها 
خصتّه من الدار الى كورة مسجدا صح و تحير صاحب ١‏ ك على قسمته فورا وإن بطات مذفعته || 
القدودةكا يحبر صاحب العثير إذا طاب صاحب التسعة أعشار القسمة ( قوله لاف عكسه ) | 
انار لوكان بيع العثر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ جب القسمة بطلبهكا باثتى اه سم على حج || 
أقول : والقياس ثبوت القسمة أخذا من التعليل (قوله غبر سديدة) بل هىسديدة فتااملها اهسم | 


على حج ( قوله لاأن هذا عرف ) قد يقال هذا لا ينع أولوية تعببر الحرر لاأنه لا إمهام فيه 


| لغة ولا عرفا وما لا إمهام فيه مطلقًا أولى ما فيه إسهام فى اعخلة فتاأمل اه سم على حج ( قوله | 


له شقص ل بوقف ) أى بائن وهس اه ( قوله فيها وارثه ) أى بشرط كونه حائزا كابنه مثلا | 
خُلاف غير ه فيائخذ شر بك الميت بالشفعة مازاد على قدر -صته من الإرث ( قوله لاأن الدبن 
لامنع الإرث ال ) أى فكائن الوارث باع ملك نفسه(قوله فانه يمكن حله) أى الجار الواقعفيها (قوله | 
فتعين) أى الخمل . 











| دل الخد باطنا راق ن اد ا قا اده شفعة 3 لعالع مه 1 1 0 موقوف 


| عليه إذا باع شربكه الآخر نصيبه لأن الوقفلاستحق بالشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشركه 
إذا باع 1 1 آخر تصييه كس أفق 4 البلقيى لامتناع قسمة الوقف عن اللك إذا 6 الي 


| 
| 
0 بيْعا ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة » نعم على ما اختاره الرو بإنى والصنف من جواز قسمته عنه 


| إذاكانت افرازا لامانع من أخذ الثالى وهو العتمد ولا لمودى له بالمنفعة ولو مو بدا وأراضى الشام 
غبر موقوفة كا قطع به الجرجانى قال جمع لاف أراضى مصر لكونها فنحت عنوة ووقفت وأخذ 
السبكى من وصبة الشافعى أنه كان له بها أرض ترجيبح أنها ملك وهو بِوْ بد القائل بأمها فحت 
| صلحاكا سيأتى بسطه فالسير وقد لايشفع الريك لسكن لعارض كو لى غير أصل شر بك لموليه 
| باع شقص عمجوره فلا تثبت له لاتهامه محاباته فى العغن وفارق مالو وكل شركه فباع فانه شفع بأن 
ا الركل ماعل عاض مه عل تقس ون 3 دارا وله شر بك فى مرها فقط كدرب غير 
نافذ ( فلا شفعة له فيها ) لاثتفاء الشركة فيها فا شبه ما لو باع عقارا غير مشترك وشقصا مشتركا 
(والصحيح ثبوتها فى اللمر ) بما بخصه من العْن (إنكان للشترى طر ,بق آخر إلى الدار أو أمكن) 
من غبر مؤنة لما وقع ( فتح باب إلى شارع ) ونحوه أو إلى ملسكه لامكان الوصول الها من غبر 
ا كر (وإلا) أى وإن م2 يعكن شىء من ذلك (فلا) شك فيه أسافيه من الخرار المشئرى والشفعة 
| تنيت لدفع الضرر فلابزال الضر ر بااضرر . والثاتى تثبث فيه والمشترى هو المضر بنفسه بششراته 


وحل الخلاف إذا ل يتسع الممر فان اتسع بحيث عكن أن يثرك لإشترى منه شىء عر فيه ثبنت 
الشفعة الباق قطعا ومحرى اللمون 3 


(قوله وحل الأخذ) أى للحار (قوله ومتتنع حيذئذ على الحنى10©) قضبته أن منع الشافى حم عنعها اه 
سم على حج وهو ظاهر لأن قوله منعنك من الأَحْذْ فىقوة حكنت بعدم الشفعة (قوله لأن الوقف 
لاستحق) أى بِوْحْذْ (قوله فلا تستحق به ) أى بسببه ( قوله ولا لشرككه ) أى الوقف بأ ن كانت 


كانت القسمة بيعا) بأن كانت قسمة رد وتعديل و ينبنى أنمحل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع 
للدراهم صاحب الماك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم أما لوكان الدافع ناظر الوقف 
من رنبعه لم عتنع لأنه لبس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له ( قوله نعم على ما اختاره الاسم 

لهذا الاستدراك فانه مفهوم قول البلقينى إذاكانت القسمة بيعا ته إذاكانت إفرازا ) أى بأن 
كانت الأرض ومافيها مستوية الأجزاء (قوله وهو المعتمد) ويشبنى حينئذ أن بأخذ الميع لأن 


بالشفعة (قوله محاباته) أى ااشترى ( قوله ثينث الشفعة فى الباق قطعا) ,تأمل هذا مع قول الحلى 
وحيث قيل بالنبوت فيعتبر كون الممر ابلا للقسمة على الائصح فانه صريح فأن من ,قول بوت 





)0 قول الث شى قو و جتنع اخ ا ار الى بالبدينا و يمتح 0 


| هذه الدار. والثااثالمنع مطلقا إذاكان فى كاذ الممر عسر أو مؤنة لما وقع لأن فيه ضررا ظاهرا / 


أثلاثا إز يد ولعمرو وللسحد ( قوله لامنناع قسمة الوقف ) أى و إن زادت أجرته بذلك ( قوله إذا | 


حهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ عنزلة العدم اه سم على حس ( قوله كولى غبر أصل ) أفهم أن 
4 مم : الا عل شح انول الوا عن همان | 
الأصل له ذلك وبوجه بأنه غير متهم وقضية التعبير بغير أصل أن الام لوكانت وصية أخذت 





ا قوله 6 ساق سطه 
فى السبر ) الدى بأأتى له 
فى السبر إبما هو الجزم 
أنه فحت عنوة وهو 
الذى أفى به والده وزاد 
أمها لوقف (قولهوالثااك 
المنعومط قا) هذا الاطلاق 
مقابل لتفعيل الصحيح 
فقط فهو إللاق اس" 
00 ينه مابعده 7 

















(قوله منوع) انظرماوجه 


المنع ( قوله دل سايم4 / 
عكر عطنه على خا ا 
7 5 0 الا ) نالك علك فيهما إذ هو فى الأولى موقوف وفى الثانية 
أى وبلزمه ماص من أله | ' ف راك اللو الزن ادص لم الك اريجطا را ررك لازو الى بمررازرات راك 


لصح الاعتياض عن 


النجوم وعساده مهذا دفع " 


تعيين عطفه على دم | 
“0 | لمر ص 


ارك 0 0 | الشارح بقوله حيث انسع ال أنه مكن قسمة الخصة البيعة من المر بحيث يترك بعضها للشترى | 
5 21 س1 | 5 5 ا 
ا | ة رسع سا الس ارد هنا عسل ال رف الخ ام قر ل |[ 
ساسم 0 بع فالأخوذ هنا بعض المبيع وفى كلام الللى جميعه ( قوله كالمر || 


( قوله ورأس + 


بصفته ( قوله لم يؤ د 


المشارق / 


ْ 0 0 : 
ا الروضة لأن المر ليس من حةوق الدار هنا قبل البيع خلافه ثم (وإها تثنت فما 0 ععاوضة) 


اك 


بالشفعة ) أى ل بالخذها ١‏ أى الشمركة فى صحن 
١‏ لكر فا هس اه سم عل ابن حدر (قوله نصيما فى مر ) أى مكن قسمئه كاهوظا هر (قوله ثبئت) || 


| أى فى المر وقوله مطاتا أى أمكن الحخاذ مر للدار أءلا (قوله وغيرها) دخرفيه القرض بأ نأقرض ١‏ 


ٌ 0 به سم عل حم على 
|| ثبوته ف الدمة وأنه مب على صحة الاعتنياض على النجوم فليس المرادأنه بتقدير عطفه على الع بكون | 


ا 0 0 0 ا نصيبا فى عرثيتت مطاقا 000 هو ظاهر كلام أصل 
حضة أو غيرها بالنص ف البيع وبالقياس فى غبره جامع الاشتراك فى امعاوضة مع لوق الضرر 
ما ماك بخبرها كارث ووصية وهبة بلا ثواب ( ملكا لازما متأخرا ) سيبه ( عن ) | 
سب ( ملك الشفيع ) وسيذكر محترزات ذلك فالحضة (كبيع و ) غسبرها حو ( مهر وعوض ا 
خلع و) عوض ( صلح دم) فى قثل عمد اه صلح عن ( نحوم) بناء على صحة الاعتياض || 
عنها وهوما نص عليه وصححه جمع سكن الدى جزما به فىبابها النع لأنها غبر مستقرة وهو العدمد ١‏ 
ويصح عطف توم على بع 000 بتعين 00 الأول فيه لأن عقد السكتابة بالشقص غير || 
بمكن لعدم تصوّر ثبوته فى الذمة والعين لاعلتكه العبد منوع بل بتسليمه يكن عطفه على خلع أى || 
وعوض كوم بأن عاك شتصا و بعوضه السيد عن النجوم ( وأجرة ورأس مال سل ) لخصولمما | 
ل ا 


الشفعة بشرط كونه ابلا للقسمة وهو الوافق لماص من أن ما ببطل نفعه القصود بالقسمة | 
لاشفعة فيه إلا أن يقال الراد بالاطلاق أنه لا فرق بين أن يمكن الخاذ مر للدار ولا مع كون | 
الها لاقسمة أو يقال وهو الأولى إن صاد الى أنه مكن قسمة المر اثنين وصاد 


فما ذ كر ) الزوض واصحن بيوت الخان وجرى الدهر أى و بثر المزر عة حك الممر اه فال فى شرحه || 
الخان دون سوه وفى مرى الماء دون الرفل وفى ثر الزرعة كالشركة ا 


| شقصا بشرطه فتثيت فيه الشفعة وممن صرح بذاك الدمبرى وسنذ 2 ره عن الروض اه سم أى | 
| وبأخذه الشر يك بقيمته وقث البييع ( قوله نحو مهر) هو مثال لما ملك بالمعاوضة الغير الحضة | 
| فالمبينع على ماذ كره مثال لاملاك بالحضة ومابعده أمثلة لماملاك بغيرها (قوله و يصح عطف حوم) | 
]| أىولا كون فر بعاعل الضعيف وصورته حينثذأن ,كانبه السيد على نصف عقار وديثار مثلا و يشحم || 
ا 0 فت ثم ودفع السكانب الشقص الموصوف بعدملتكدلهاسيده فيثئيث لش ركه المسكاتب الا أخلبالشفعة ا 


ن السيد (قوله منوع) أىلاان الممتنع إنما هو ثبوت العثار الكاملف الدمة لاشقصه وبه يندفع | 


المنع الشار اليه بقوله و بتسليمه (قوله بل بتسليمه) أى تسليم امتناع | 


ا تفر بعا على المعتمدمن امتناع الاعتياض (قوله الخيار لمما) أولا جنى عنهما اه حج وقوله ل يؤخذ | 





ا قضيته أنه اوأخل ام الخيار لغا و إن ثم العقد ولكن فىع مانصه بحعث ا ى أنالاأخل 














جرى سبب هلسكه كالمعل قبل الفراغ من العمل || 


ْ وعلى القول المرجوح عاك المشترى هوترز لازما ( وإن شرط للشترى وحده فالأظهرأنه يؤخذ) | 
| مها ( إن قلنا الماك للشترى ) وهوالأصح إذ لاحق فيه لغيره ولابرد هذا على لازما لأنه لكونه || 
بشولإك الازوم مع إفادته الماك للشثرى كاللازم ألا لأنه لازم من جهة البائع فاندفع القول بأن | 
| اللزوم قبد مضسر".ولايقال فمالوكان لما أوللبائع انه آببل إلى الازوم “رو ج ذلك بشوله ملك إذ لاماك || 
0 لل كا : بنبثى أن ينتقل الخبار الثابت للشترى إلى الشفيع و بأخذ الاك | 
بصفته لأنه قم مقامه ما فى الوارث مع المورث ول يذ كروه والأوجه خلافه . وقياس الشفيع على || 
| الوارث ممنوع ( و إلا ) أى وإن قلنا الماك للبائع أوموقوف (فلا) يؤخذ لبقاء ملك البائع || 


بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع) لأنْ حقه سابق على <قالمشترى لثبوته بالبييع . وأما <ق المشترى 


ا الإرك 5 وقيل شين بطلانه »وعليه 2 


| 6 ل ضار ني || ولس اع و اق ا ا ل ال ا 
اق لوقت الما ووم 00 وأعاكة سدوى دو 0 ر 


| موزثه ولاكذلك الشفيع ( قوله والأوجه خلافه ) أى فلاخيار للشفيع إذا أخذ فى زمن خيار 


ا بعيب أحدالعوضين إذا رضى بأخذه.والعباب بوله الشفيع منعالبائع الفسخ يعيب الْن والمشترى 








وفى ع مائصه : قول الصئف ف البيسع قال الاأسنوى هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعيير 


الشترى فبالاطلاع ) أى على العيب و بهذا يجاب عن قول سم على منهج وقد يقال وحقالرد 


ثابت أيضا بالبيع فليتأمل اه ووحه ما قاله أن العيب مو<ود ف المبيع الم العقد ووحوده بثيث ا 
١‏ خبار المشترى فى نفس الأص من حين العقد. وجوابه ما أشار إليه الشارح بأن الدارعلى مايمتكن | 
١‏ فيه من الرد وهو إما يشسكن بظهور العيب ( قوله فله ) أى الشفيع الفسخ . قال فى الروض : | 


ا لأن الفسح يناف العُن العين قبل فبضه أى فلابأخذ الشفيع بالشفعة اه فال فى شرحه والنصريم 
| ان اه سم على حج وهو ظاهر فى أن الشفيع يدفع الغن للشترى و إن كان ششراؤه اتفسخ 


| بتلف الع العين فى ,يده والشترى يدقع بدل مائلف فى بده للبائع ( قوله وقيسل يتبين بطلاته ) أ 


ا ع 5 ع8 
| أى الرد وقوله وعليه أى على القيل . 


| أواننظار عوده (واووجد المشترى بالشقص عيبا وأرا اد رذه بالعيب وأراد الشفيع أخذه وبرطى || 
١|‏ قوله وعلى القول 


١‏ فبالاطلاع . والثاتى إجابة المشترى لأنّ الشفييع إنما بأخذ إذا استقر” العقد ولأنه قد بريد اسثرداى || المرجوح كلك المشترى 


| عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه وعلى الأول لورذه المشترى قبل طاب الشفيع فلك فسخ |) ع 3 0 
1 | الان عقبه (قوا بق 
| على حق المشترى ) أى 
| على حقهفى الردٌ ( قوله 
| (قوله للشترى وحده ) أولأجنى عله اه حج (قوله وبأخذ الماك ) أى لأنْ الوارث خليفة | 0 0 00 
) فى بعض اللسخ 
ا المشترى ( قوله تمنوع ) أى لأنْ الوارث خليفة مورثه ولا كذاك الشفيع ( قوله ولووجد ا 0 1 رد 
| الثنترى ) وكذا لو وجد البائع بالغّن عبيباء ولهذا عبر فى الروض بقوله للشفيع المع من الفسيم | 1 و 7 2 
ا | بطلانه يا ده السد 
| بعيب الشقص إذا رذى به اه فى الأول برجع البائع على المشترى بالأرش اه مم على حج ا 0 إلى آخر مابااى 
ا | فقوله فالزوائد مفر”ع عل 


بالبسع لاأنه بشمل شرط الخيار فى العْن المعين وذلك مالع من الاخذ مطلقا ( قوله وأما دن ١‏ التق والنفى منص عليه 





ّ بالترجيح من ز بادته والأو 0 أخذها مام" فى الفسج دو الانفساح كالفسخ فى كون كل منهما 
بزفع العقد من حيئه لامن أصاه اه أى فعلى هذا الأوجه برجع البائع على المشترى ببدل | 











( قوله بشسرط الخبار له ) . أ 


ما إذا كانت بشرط الخيار اكير ى فلا ثوقف فى ثبوت الشفعة للشترى لثبوت املك له ( قوله 


فالشفعة لامشترى الال ) أى حقها ثانت له لسكنه إنها بأخذ بعد ازوم الببع كا عل ماص" فى الكن (قوله بششرط اليا 0 


لمما دون الشئرى ) ما إذا كان 


السياق وأولى منه إذا 
شرط لامتبابعين ( قوله 
بل دفع الراك عن 
أخذحصته) وظاهره أمها 
ملك المشثرى 
بهذا البيع الواقع فلارج 
عن ا عوجت 
وحينثئذ ذلك أن 'تتوقف 


دخات فى 


ف ظاهرمفهوم قوله عقبه 
فاوترك الشثرى <-قه لأنه 
ظاهر فى أله رد تركه 
حقه حوز لاشفيع أخل 
'الميع فلبراجع (قوله 
ف واحد من الثلاثة ) أى 
الآنية ( قوله فهو بناء على 
الثرق ال) هوجواب أما 
وكان الئاس أن يول 
وأما قؤل الشيخين ال 
فهو نشاء اخ الرنالالم هو 
قول الشيخين لاالمواب 
واتقدير الكلام عل ماهناوأما 
الجواب عن قول الشيخين 
ال فهوآن كلامتهمامينى 
ال( قوله فسيبه) نفسبر 
لقوله فى الاك وهو 
استدراك علىماأفاده لفظ 
ثم فى كلام الف فالمراد 
بالسيب هنا هو أحد نلك 
الثلاثة ( قوله 1 

الروضة ال ) هذا ليس 
استدرا كا فى الطقيقة 
لاأن محل الإمهال فيه 
بعد الغرك كا هو صرح 


عبارة الروضة و ,يدل عليه أن 1 ا ٠‏ فم أ قر إن ل اذا ملك ا " إلسامة 
حق بِودبه فان ل بِؤْدّه أمهل ثلاثة أبا م ال قعل أنه لاعهل للتملك مطلقا . واعلم أن الراد بالك فى كلام الروضة غير العإك فى 
كلام البلقينى فالمراد بالغاك فى كلام الروضة الغْلك الحقيق كان أخذ وقضى له القاضى بثر ينة قوله فسخ الحا ؟ ملكه فتأمل . 





3 


لخر ففية ماص" نه بشيرط الذيار لهما) أى البائعين 5 رمن 


اراك 0 الرد انان رذه ل اناري وكارة 0 رده الإقالة لإا رع ان معا (دارا 


أو بعضم | فلاشفعة لأحده) على الآخر) لاستواتمهما فى وقث حصول الماك وهذا مر مرا ١‏ 0 
وحاصله كا اقيرت | إليه ااه لاد من لكر سيت ملاك إل ود عنه عن سيب ملك الأخل فاوباع اأحيد 

شر يكين أصيبه بشرط الخيارله فباع الآخر نصيبه فى زم نالخبار بيع بث”" فالشفعة لاشترى الأول 
إن / بلشقع بائعه لنقكم سيت الك 018 سيب ماك الثا ام ولاشفعة لاثا 1 ل در عن كم 
ماك الأول تادر سر 0-7 عن سبب ملك الأول » وكذا لوباعا صنبا بشرط الخيار ممما دون 
الشثرى سواء أجازا مع أم أحده) قبل الآخر ) واوكان انارق 0ك) كد الشكان (فى 


أ 00 0007 بن ثلاثة أثلانا فيا اع أحدهم حدنه لوحن كه ) فالأصح الاك 


1 أن كل المبييع بل حصته ) وهى 00 لوكان الى اد رام اف 51" 


| 1 بأخذ ابيع وهوالثاث ولاحق" فيه للشتزى لأن الشفعة تست<ق على الشترى فلايس:-قها | 


على نفسه . وأجاب الأول بأنا لانقول إن المشثر ى استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخل 
حصته فاوترك الشترى حقه ل بازم الشفييع لانن رن استدقاق ( الغلك بالشفعة ١‏ 
حك اك) اثبوته باللص ( ولا إحضار الغن ) كالبييع 
( ولاحضور المشئرى ( ولارضا ه كافى الرد بالعيب وماقرر” ناه 0 شدفع به اازرناة. أن اق | 


جامع أنه علاك بعوض ولاذ كره 


إشافى مابعده أله لابكٌ من أحد هذه الأمور أومايازم منه أحدها » ووجه الاندفاع أن ما هنا فى 
ثبوت الألك بالشفعة واستحقاقه وما بأنى إما هو فى حصول اللك بعد ذلك الاس:<ثاق 5 ره 
فلا الحاد ولامنافاة وهو أوضح م من الواب بأن الراد هنا أن كل واحد #صوصه على اناراده | 
ف لامنافاة كا لان" 
الك وهو ماهئا غبر <صول الك وهو مابأتى إذ لابازم 0 الغلاك حصول الاك عقبه كالبيع ١‏ 


لإشترط وثم أنه لابك من وجود واحد نما بأفى وعلى عدم 'تقدير الاستدةا 


بششرط الخيار وقد أجاب الفى بلحو ذلك غبر رك بأخذ الشفعة فورا أى بطلبها فورا | 


ثم السمى فى واحد من الثلاثة فهذا هو الوك لاجرد طلبها فورا خلاف مارقتضيه كلامه » و يويد | 





ذلك قول بعض تلامذته : وأما المواب عن قول الشيخين ولا يكن أن ,قول لى حق الشفعة وأنا | 
مطالب بها وقوسما فى الطلب أنا مطالب بها فهو بناء على الفرق بين الطلب والعلك فكلامهما | 


ولا فى حقيقة الغاك . وثانيا فى رد طالب الشفعة هذا ء والأوجه كا دل عليه كلام الرافى | 





وصرح به البلقينى فى اللعان 
(قوله فالزوائد من ن الردٌ إلى رده للشترى) أى وعلى الأول فالزوائد للبائع رتنه > ارت إليه) ا 
6 ى شوله مناً خرا سبيه (قوله لشرط الخيار) أى للبائع (قوله إن2 شفع باثعه) أنه وهوالشر كك ا 
لقديم (قوله ل بازم الشفيع أخذه) وقيل بأخذ الكل أو بدع الكل اه حج ( قوله نحوذلك ) ١‏ 
أى قوله وعلى عدم تقدير 1 ( قوله فهذا هو العَآك ) من كلام مر ( قوله خلاف مارقتضيه كلامه ) | 
أى من أنها الطاب وقوله و بو بد ذلك أى أن هذا هوااراد ( قوله وقولهما فى الطلب ) أى حيث | 
انا إنه كى فى ( قوله هل ارال وجه ل شيك الو بعد ذلك إن الور على الطان لاعى 00 ا 


1 


أنه لايد من الفور فى الك عقب الا'خذ أى فى سببه » زم فى الروضة | 


















































"٠ 


5 كاصلها و إذا لم يكن المْن حاضرا وقت الاك أمهلثلاثة أيام فان انقضت ول بحضره فسخ الا‎ ١ 


فلسكه هكذا حكاه ابن سرج وساعده المعظم انتبى و بوجه بأن غيبة الأن عذر فأمهل لأجره ا 
مدة قرريبة يتسامح بها غالبا فاندفع دعوى بناثه على رجوح وللشفيع إجبار الشترى على قبض | 


الشقص <ى ,أخذه منه وله أخذه من البائع و يقوم قبضه مقام قبض الشترى ( ويشترط ) فى 
حصول املك بالشفعة ( لفظ ) أونحوه ككتابة وإشارة أخرس ( من الشفيع كتملكت 
أوأخذت بالشفعة ) ونحوها كاخترت الاأخذ بها بحلاف أنا مطالب با و إن سل العْن لآن الطالبة 
رغبة فى الغرك وهو لاحصل بالرغبة الردة ( ويشترط مع ذلك ) اللفظ أونحوه كون المُن 
معاوما الشفيع 5 يعم ماياق فى قوله واواشترى >زاف» م لابشترط عامه فى الطلب ورؤبة 
شفيع الشقس كا بذ كره الآن ( أما نسليم العوض إلى المشترى فاذا تسامه أوألزمه القاضى ) 
| لامتناعه من أخذ العوض ( التسل ) بشم اللام ( ملك الشفيع الشقص ) لوصوله إلى حقه فى 


اللعين ومافى الدمة وقبض الا 5 عن المشترى كاف ( وأمارضا المشترى بكون العوض فى ذمته ) 
أى الشفيع ول ,منع مائع فان وجدكا لوباع دارا فيها ذهب يتحصل منه شىء بفضة أوعكسه فلابد 
|| من التقابض الحقيق ”ما عل من كلامه فى الربا (وأما قضاء القاضى له بالشفعة) أى بشبوتها لاباللاك 
كا فله فى المطلب ( إذا حضر اسه وأثبت حقه ) فيها وطلبه (فيملتكه به فى الأصح) لت كد 
اختيار العاك بكم الا > ولايقوم الارشهاد على الطلب واختيار الشفعة مقامه كا أفهمه كلامه . 
| وعله كا قاله ابن الرفعة عند وجودالها 1 و إلا فاما فى هرب الخال ونظائره سكن ظاهى كلامهم 
| خلافه واستظهره الشيخ فى غرره وجرى عليه ابن المقرى و بغرض اعتّاد ما قاله ابن الرفعة 


| أن صورة السك الاسة أله فلشكه اردقم الك في [ذ| بان مسنسها لذي ولراع ال اديت ف ادك 
28 5 2 ال ال 0 0 حرا 
فى أسباب إبداله عقى ظهوره مستحتا و إلا بطل اه مؤْاف هكذا رأبته بباءش نسخة قدعة 


ْ وقوله فلابدٌ من أخذه فى أسباب ا فيه وقفة لأنه يقتضى أنه لوأخذ بالشفعة وم شرع عقبها فى 
سبب الغلك بطل حقه من الشفعة و إن انفق له حصول العن أوكان حاصلا عنده ودفعه للشترى 
بنية بومه والظاهر خلافه ( قوله وله ) أى للشفيع ( قوله ورؤ بة شفييع ) فال فى شرح الروض 
|| وفضية كلامهم أنه لايشترط رؤية الشترى . قال الأسنوى : وسببه أنه قهرى ويتصوّر ذلك فى 
الشراء بالوكالة وفى الأخذ من الوارث اه سم على حج . أقول : وصورته فى الوارث أن عوت 
الشترى للشقص فينتقل لوارثه و بأخذ منه الشمريك القديم ( قوله بحيث يتمكن من قبضه ) أى 
فاوأ نكر الشترى وضع الشفيع العْن بين يديه صدّق المشترى لبقاء العْن فى جهة الشفيع و يصدّق 
الشفيع فى الوضع حتى لابسقط حقه من الشفعة لأنها ثبتت بالبيع والمشترى يريد إسقاطها بعدم 
مبادرة الشفيع ( قوله فان وجد) أى مانع ( قوله كا لوباع دارا ) أى وأما لوباع ما فيها ذهبا 
أوفضة بحنسه فلايصح لأنه من قاعدة مدّعجوة ( قوله واختيار الشفعة متامه) أى ماذكر ( قوله 
وإلافام) أى الإشهاد ( قوله لكن ظاهر كلامهم خلافه ) أى وهو العتمد فلايقوم الإشهاد 
مقام الحا كم عند فقده و يعذر فى التأخبر إلى -ضور الحا كم حيث امتنع المشترى من فرِض العْن 
ول يتأت" الشفييع وضعه بين يديه . 





ا الحالة الأولى وتقصيره فم بعدها ومن ثم كق وضعه بين بديه بحيث بتمكن من قيضه سواء الغْن أ 





( قوله و يشوم قيضه مقام 


|| قض المشترى ) أشار به 


إلى دفع ماعلل به الشهاب 
ابن حجر ما اختاره من 
تعيين إجبارالمشترى من 
قوله لأن أخذه من بد 
البائع يفضى إلى سقوط 
الشفعة لأن به يفوت ح<ق 
التسليم اللست<ق المشئرى 
فيبطل البيع وتسقط 
الشفعة اه ووجه الرد 
أن قبض الشفيع قال مقام 
قبض المشترى فلا برد ما 
قاله وف بعض سخ الشارح 
مل ماقالهالشهاب ابن حجر 
فالظاهرأن الشارح رجع 
عنه عدن كان البعه فيه 
قازر الك رركن كناف كار 
( قوله كا بذ كره الآن ) 


قال فى التحفة عقى هذا 


مالفظهوأحدالثلاثةمدخل 
به على الكن ولابك منه والا 
صار الكلام غبر منتظم 
وهومفو ع عطداعلنائب 
الفاعل الذى ألى به أعنى 
قوله كون العْن الل وكذا 
قوله ورؤبة الشفيع 
فالتقدير و يشترط معذلك 
ثلاثة لمرو لكجرن العن 
معاوما للشفيع ورؤبة 
الشفيع الشقص وأحد 
الثلاثة الذكورة فى قول 
المصنف أما تسايم العوض 
الح ( قوله لا بالك ) يعنى 
لاحب التعرض فى حكه 
باللاك بل حكره بأبوتها 
حصل به مع سبق طلب 
الماك كذا نقلعن الشارح 











[ضل] 
فى بان بدل الشقص 
( قوله وتعدد الشقص ) 
#رور عطفا على بيان 
والشقص مضاف إليه . 


| بناء. على بطلان بيع الغائب وليس للشترى منع الشفيع من الروية . والطريق الثانى القطع ا 
ار ا ا 0 ْ 


النعلان ) ها عاك وبرى . 


| (قوله ونقد) أى ولومغشوشا حيث راج ( قوله أخذه الشفيع مناه ) ظاهره ولواختافت قيمة || 





| الأؤل بل قد يتوقف ىكل منهما بأن قياس الغصب والقرض والسل وغيرها أن العبرة بحل العقد || 


| بل هو ريع فيه ثم يحتمل أن المراد بعكس المثال فى كلامه أنه اشترى مثلى بمحل رخيص ثم || 
| ظفر به بمحل قيمة المكللى فيه أكثر و بحتمل أن ااراد أنه اشترى عتقوّم محل قيمته كثيرة ثم | 
١‏ ظفر محل قيمته دون حل الشمراء وى ىليهما مامص" » وهذا الثانى هو الظاهر من قوله هل برجع | 
| لقيمة بل العقد ال ( قوله إن تبسر ) أى بأن وجد فها دون الرحلتين مر اه سم على منيج || 
| (قوله فبقيمته ) أى الى بوم الببع مثلا أخذا ما ,ألى فى النقوّم ( قوله أخذه ) أى الشقص | 


| الجيم من استحده إذا أحدثه و بكسيرها من استجد لازما معنى حدث كا بِوْحْذْ من الصباح . 


| حيث كان لنةإه مؤنة فتعثيرقيمتهحيث ظفر به فى غبرحله . و بو بده ماسئد كره ععن شرح الإرشاد || 


الشال 


فاما يظبر إن غاب المشترى أوامتنع.من أخذ العُن . والثانى لاعلك بذلك لأنه ل برض بذمته » أأ 


واذا ملك الشقص بغير تسايم لم بنسامه حى يودب فان لم وده أمهسل ثلاثة أيام » فان مضت ولم ا 
بحضره فسخ الا ملعكه ( ولايمّلك شقصا لم بره الشفيع ) تنازعه الفعلان (على المذه ) أ 


( فس ل ) 
فى نيان بدل الشقص الذى يؤخذ به والاختلاف فى قدرالغن 
وكيفية أخذ الششركاء إذا تعدّدوا أو تعدّد الشقص 
(إن اشترى عثلى ) كبرت ونقد (أخذه الشفيع عثله ) إن تيسسلأنه أقرب إلىحقه » فان لم بيس || 


حال الأخذ فرة.مته ولوقدّر الل بغبر معياره الششرى كقنطار حنطة أخذه بوزنه واو تراضيا عن 





دنائير حصل الأخذ بها بدراهم كان شراء مستحدا » 


فرع - الشفيع برد بالعيب أى على الشترى ولايتصر”ف قبل القبض ولوسلم الآن , فان || 
قبضه بالإذن وأفلس رجع فيه ااشترى أى كا فى البيبع روض اه سم على حج (قوله لم بتسامه) ا 
أى الشقص ( قوله حنى بِؤدّبه ) أى الأْن ( قوله ثلاثة أنام ) أى غبر بوم العقد ( قوله تنازعه أأ 


(فصل) 
فى بان دل الشقص 
المثل بأن اشترى دارا >كة بحب غال فلاشفيع أخذها عدر بقدر ذلك الب وإن رخص جداء | 
ويوجه بأن ذاك القدر هو الذى لزم بالعقد مر وانظرفى عكس الثال هل برجع لقيمة بد العقد || 
كافى القرض والغصب اه سم على حج . أقول : لاوجه لاتردد فى عكس المثال مع تسليم الششق | 


م 


بوزنه أى حنطة ( قوله ولوتراضيا) أى الشترى والشفيع ( قولهكان شراء مستحدا ) بفتح | 





تبطل 




















"0. 


ا تبطل به الشفعة كا فىالحاوى قال الزركشى وهى غر يبة انتببى والأوجه يجبىء مامص فما لو صالم ا 
١‏ بمال عن الرد بالعيب هنا (أو متةوّم) كعبد وثوب (فبقيمته) لاقيمة الشقص لأن مايبذله الشفيع 
فى مقابإة ما بذله المشترى لا فى مقابإة الشقص ولو ملك الشفييع نفس العْن قبل الأخذ تعين أن 
د به لاسما التقوم لأن العدولعنه إما كان لتعذره كا بحثه ابن الرفعة واعتمدهالأذرعى وغيره 
| ولو حط عن الشترى بعض القن قبل الازوم انحط عن الشفيع أو كاه فلا شفعة لانتفاء البيع 
| و يؤْخذ من قوله الآتى : وبيؤخذ الممهورا أن ماده بالقيمة هنا غير ماذ كر فى الغصب فلا برد 
ْ عليه مالودالم عن دم العمد على شقص فانه بأخذه بقيمة الدم وهو الدية فيأخذه بقيمتها بوم 
| الجناية خلافا لبعضهم واعثبر قيمة الَقوّم فى غير هذا ( بوم البيع ) أى وقنه لأنه وقت إئبات 
ا العوض واستحقاق الشفعة ولا اعتبار يما حدث بعدها لحدوثه فى ماك البائع و يصدق الشترى 
أ ميئه فى قدرها خينئل كا فى البحر لما باق أنه أعل بها بإششره ( وقبل بوم ) أى وقت ( استقراره 
| بانقطاع الخيار ) » 


| (قوله تبطل به الشفعة) ينبنى أن هذا حلاف ماإذا أخل بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم فينبنى أن 
ا لانبطل ور اه سم على حج (قوله عن الرد بإلعيب هنا) أى من أن محل البطلان إن عل و إلا فلا 
| (قوله فبقيمته) أى كالغصب فال فى شرح الارشاد ومنه بو خذ أن بأفى هنا نظبر ماص فم لو ظفر 
الشفيع بالمشترى بد آخر وأخذ فيه وهو أنه بإأخذ بالمثل وبر المشترى على قبضه هناك 


|| إن ل كن انثله مؤنة والطرريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة أ 


| حيث أخذت نسكون للفيصولة ولابن الرفعة فى ذلك احتالات غير ما ذ كرت لم يرجح منها هو 


|| ولاغيزه شيا وقد عامت أن ما ذ كرئه هو القياس وليس ذلك عذراف تاأخير الأخذ ولا أ 


لطالف اه سم على حج وفى حاشيته على النهج بعد مثل ماذ كر ومال هر إلى إجبار المشترى 
| وإنكان لنقله مؤنة . أقول : وفيه ما قدمناه من التوقف وظاهر إطلاق الشارح يوافق ما مال 
ليه ( قوله قبل الازوم ) أى لزوم الثمراء وعبارة الروض ما زريد أو حط من الْعُْن فى مدة الخيار 
| فقد بلدق بالعْن فان حط الكل فلا شفعة اه قال فى شرحه وخرج بقوله فى مدة الخيارما ز .بد 
أو حط بعدها فلا يلحق بالمْن كا مس اه وقوله و ِوْخْذ من قوله ال قد يقال لاحاجة لذلك مع 





قنصار المصنف على الششراء وقوله بوم الجناية ال عبارة الروض وإن صا به عن دم أخدذه 
شيمة الدية بوم الناية قال فى شرحه كذا فى الأصل أيضا وصوابه يوم الصلح اتتبى اه سم على 


حج وقول سم على شرح الروض فلا باحق بالعْن أى فيا أخذ الشفيع بجميع ماوقع به البييع 
لا بمادفعه المشترى بعد الاسقاط ( قوله لانتفاء البيع ) أى لبطلانه بالابراء من الْعُّن قبل 
الازوم لأنه يصير بيعا بلا من (قوله فيائخذه بقيمتها) أى الدية من غالب إبل البلد فلا يلخد بنة 


1 
١‏ اقول رر مان كن من مكار الالات ببدم ماران رجفا لجال براه ديكا أن لتاقم سر ينا بال 
وول راواه رضن العخيان كلك كشع مار رك ةقد ويم بها مع اجهل 


بصفتها ( قوله خلافا لبعضهم ) هو شيخ الإسلام فى شرح الروض حيث قال اعتراضا على مثنه 





| وصوائه بوم الصاح (قوله فى قدرها) أى إذا تلف الكْن . 


(قوله عجىء ماس ال ) 
أى فيكون ا ف 
الحاوى إذاعم المنع وا 
تعين أن باأخذ به انظر 
مالوتراضيا علىغيره هل 
أن فيه4ما ص عن 
الخاوى وما عقبه به 
الشارح ( قوله خلافا 
لبعضهم ( العلى شيخ 
الاسلام حيث قال عقب 
قول الروض يوم الحناية 
صوابه بوم الصللح 1 








( قوله كا أن المعتبر فى 
الغن حالة الازوم) أى لأنه 
قبلها لحقه الزيادة 
والنقصان ( قوله باعتبار 
القيمة ) تبع فى ذكره 
الشهاب ابن حجر بعد أن 
تبع فى حل الآن الال 
الحلى فل يلتم وعبارة 
الششباب المذكور. مع 
الأن حصته أى بقدرها 
من الغن باعتيار القيمة 
انتبث فلفظ القيمة فى 
عبارته هو مافى المأن فلا 
موقع لما فى كلام الشارح 
بعد مافى المآن مع ما<له 


له ,. 





كا أن المعتبر فى العْن حالة الازوم ولما كان ما سبق شاملا للدين وغيره وكان الدين يشمل الخال" 
والؤجل بين أن الراد الال" بقوله (أو ) اشترى ( عمؤجل فلأظهر أنه يخبر ) وإن حل العْن يموت 
الشترى أوكان منحما بأوقات عتتلفة (بين أن بعحل) العْن ( و بأخذ فى الحال أو يصبر إلى الحل) 
كسبر الماء أى حاول الكل وليس له كنا حل نحم أن يعطيه و بانخذ بقدره لما فيه من تفر .بق 
الصفقة على الشترى ولو رطى امشترى بدفع الشقص وتأجيل العغن إلىحله وأنى الشفيع إلا الصصر 
إلى الحل بطلت شفعته عل لى الأصح قاله الماوردى 9 بإأخذ) دفعا للضرر من ع الخانيين ولا سقط 
حقه 0 خيره لعذره إذ لو جوّزنا له الأخذ عؤجل أضررنا بالمشترى لاختلاف الذم وإن ألزمناه 
الأخذ فى الحال بنظيره من الخال أضررنا بالشفيع لأن الأجل يقاب قسط من العن ولا بلزمه 
إعلام الشئرى بالطلل حيث خيرناه على مافى الشرحين وما وقع فى الروضة من الازوم ست سيق 
الاير والثانى 1“ جذه الكل تئز بلا له منزلة المشترى فان اختار الصر 1 لى الأول * ثم عن © له أن يعحل 
الغْن و با'خذ قال فى المطلى فالدى بظهر كم له ذلك وحها واحدا قال الأذرعى وغيره وهو ظاهر 
إذا لم يكن زمن نبب 6 منه عا لى العْن المعجل الضياع ( ولو بيع شقص وغيره ) نما لاشفعة 
فيه كسيف ( أخذه) أى الدقص اوحود سبب الأخذ دون غبره ولا خيار للشترى بشفر بق الصفقة 
عليه لأنه المورط لنفسه والتعليل ككونه ددخل علما بالحال مشعر باأنالجاهل حير و إطلاقهم حالفه 
1 0 ن التعليلين فارق هذا ماص من امتناع إفراد المعيب بالرد ولعلهم جروا فى ذ , ر العم على 
كم أى ا 3 القيمة) من العْن : باعشيار القيمة بأن وزع الغن عليهما بإعثيار 
00 حال البييع و بأخذ الشقص حصته من العُن فاو ساوى مائتين والسيف مالة والعْن حمسة 
شابى العْن وماقررنا به كلام المصنف أنبعا للشارح هو ماده كا لاق و به ترد دعوى 


0 
5 : 
عشر احده ١‏ 


أن ذ كر القيمة سبق قل (و يؤخذ) القص » 


(قوله كا أن المعتبرفى العْن ال) انظر ما المراد بهذا النشبيه فانه إنكان العُن معينا تعاق به حق 
البائع زادت قيمته أو نقصت و إن كان فى الذمة طولب به و إن أبطله السلطان م ريت فى حنج 
لعك قوله الازوم شاء على الأصح, من موق الخط والزيادة فى زمن الخبار اه (قوله بين أن لحل 
الغْن و يأخذ فى الحال ) وله أخذا من كلام الأذرعى وغبره مالم يكن على المشارى ضرر فى 
قبوله لنحو نهب وإلام حب ب الشفيع اه حج وهذه تستفاد من قول الشا شارح الآنى فان اختار 
الصبر على الأول ال إذ لافرق بين عدم الاجبار حيث كان ثم مهب وقد اختار الأخذ حالا و بين 
ماإذا اراك الأخذ عؤجل ثم بعد مدة اختار الأخذ وقوه وإن حل لحن غابة (قوله بين أ لعجل ) 
شِع فى أنل التخيبر إذا الريكن ن الزمن زمن نبب أ ذا مابائى عن الأذرعى وغيره و حثمل 
الفرق وأن المشترى لازم بالأخذ هنا مطلفا لأنه للا أخذ مابؤٌ خذ منه فقد وطن رك مل كن 
العْنحالافألزم بقبوله خلافمسئاة الأذرعى فان التأخير فيها لدلك الوقت من نصرف نشي نامة 
لغرض نفسه فلانازم مساعاته ولعل الثاتى أقرب (إقيك أو يصبر ) هى ععنى الواو نظير ما أن بين 


أ عا ندخل على متعدد (قوله بطلت شفعته ) ع ى أن محله حيث 00 بذك و إلا فلا الأول ولا 


بلزمه) أى الشفيع ( قوله فان اختار ) أى الشفيع ( قوله والنعليل) أى الوا افع فى كلامهم وأشعر 
به قوله لأنه المورط ال (قولهو إطلاقهم خالفه) معتمد (قولة على الغالل >صته ) بوجه بأنه على 
حذف مضافين أى عثل نسبة حصته من القيمة أى من العغْن اه سم ) قوله كا لان ) أى فانه 
لانلازم بين الْن والقيمة . 























| (المبور كر مثلها) .« بوم ناكم ) ركنا ده در فض خلع). امرك ور نا يوم الخلع 
ا سواء أنقص عن قيمة الشقص أملا لأن البضع متقوّم وقيمته مهر المثل ولو أمهرها شقصا مهولا 
| وجب لما مهر المثل ولاشفعة لبقاء الدقص علىماك الزوج نص عليه فى الأم وب فى المنعة 
|| متعة مثلها لأنها الواجبة بالفراق » والشقص عوض عنما لامهر مثلها ولو اعناض عن النجوم 
|| شقصا أخذ الشفيع مثل النحوم أو بشيمتها بناء على ما ص من جواز الاعنياض عنها » وكلام 
١‏ الشارح مبى عليه ( ولو اشترى >زاف ) بتثليث جيمه نقداكان أو غيره ( وتلف ) العْن قبل 
١‏ العم بأخذه » أو غاب وتعذر إحضاره » أو تقوم كفص مجبول القيمة أو اختلط بغبره ( امتنع 
| الأخذ) لتعذر الأخذ بالبول » وهذا من الحيل المسقطة لاشفعة وهى مكروهة ا أطلقاه أى فى 
|| غير شفعة الجوارء وقيده بعضهم بما قبل البييع أما بعده فهبى حرام » وخرج بالثلف ما لوكان 


ا بإقيا فيكال مثلا » و يوخ بقدره » نمم لايلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته » وفارق ماص 


| فمالم بره من وجوب سكين الشترى الشفيع من ارو بة بأنه لاحق له على البائع بحلاف 
| الشترى (فان عين الشفبيع قدرا) كاشتربته بماثة (وفال الشترى) بمائنين حلف كا بأنى بناء 
1 على مدعاه وألزم الشفيع الأخل به وإن فال( 9 كن ن معاوم القدر حاف على نفى العر) بقدره لأن 





الأصل عدم عاءة به » 


| (قوله المهور عهر مثلها) قال فى شرح الروض و إن أجعله أى جاه جعلا على عمل أو أقرضه أخذه 
بعد العمل بأجرته أى العمل فى الأولى أو بعد ملك اللستقرض بقيمته أى فى الثانية » و إن قلنا 
القتزض برد الل الصورى اه سم على حج ( فوله ولوأمهرها شتصا مجبولا ) أى بأن م 
تره ( قوله مثل النجوم ) أى إن كانت مثلية ( قوله أو بقبمتها) أى إن كانت متقؤمة وفى سم 
على حج بنبنى بوم التعويض ( قوله من جواز الاعتياض عنما ) وهو الرجوح ( قوله ولو 
اشترى زاف ) أى مثلى أخذا من قول الشارح الآتى أو عقوم ال ( قوله امتنع الأخذ ) أى 
فا فلا كراهة ( قوله وهذا من الحيل ) يمكن دفع هذه الخيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر 
بعلم أن الأن لابز بد عليه قدرا فى المثلى وقيمة فى المقوّم فالوجه أن له ذلك وأن حاف المشترى 
إن ليعترف بأنه لايزيد على ذلك فان نكل حلاف واستحق الالخل به اه سم على حيج 

ظاهر فى التوصل إلى الشفعة بذاك لا لسقوط الحرمة عن المشترى يماذ , 0 أن 0 
وحاف عليه بعد نسكول المشترى أز بد ثما أحَذْ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك (قوله وقيده 
بعضهم ) أى ماذ كر من السكراهة (قوله أمابعده ) أى كان اشترى بصبرة من الدراهم ثم 
أناف بعضها على الإمهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر العْن اه سم على حج وقول سم ثم 
أناف بعضها أى بأن تصرف فيه ( قوله فبى حرام) فال حج وفيه نظر بل كلامهما صريم فى 
أنه لافرق فائمهما ذكرا من حإة الحيل كثيرا تما هو بعد البيع ( قوله لعم لابازم البائع إحضاره ) 
أى فيتعذر الأخذ بالشفعة وطر يقه أن بذ , ر قدرا بعلم أن العن لابز بد عليه على ماص عن 
م ( قوله وفارق ماص ) أى أنه ليس الشترى منع الشفيع سن الرق ب 6 لشفل اه سم 
على حج (قوله حاف ) أى الاشترى (قوله وألزم الشفيع الأخذ ) اك ارق اإرالكه ( قوه وإن 
قال) أى المشترى ( قوله حاف على فى العر ) أى فاوا أفام الشفيع ببنة بشدر الأن فالوحه قبولها 
واستحفاق الأخذ اه سم عل حج . 


( قوله كفص مجبول 
القيمة ) ليس المراد منه 
جرد الكثيل بل هو قيد 
فى المتقوم أ منقؤمهو 
ا محبول القيمة ال 
وعبارة التحفة أو تقوم 
وتعذر العم شيمته . 











(قوله وليس له الخاف ٠‏ 


ال) أى لعدم كفايةذلك 
وعبارة شرح الروض ولا 
بكفيه ( قوله بطل أأيضا) 
أى البعض فقط . 


ٍ ال اع اننعاء كادية رحرى قله فى كله ونص عليه و إن نقل عن القاضى ا 
عن النص الوقف إلى اتضاح الخال واعتمده السكى وليس له الحلف على أنه اشتراه شمن محهول أ 
لاأنه قد بعامه بعد الشراء فان :سكل حاف الشفيع على ما عينه وأخذْ به ولو فال الشترى لم أشتر || 
بذلك القدر حاف كذلك » وللشفييع بعد حلاف الشترى أن بزيد فى قدر الغْن و حلفه ثانيا | 
وثالنا وهكذا حى ينكل المشترى فستدل بنسكوله فيحاف على ما عينه ويشفع لأن العبن قد | 
إل ال ان كر لان ع لط 1ك شيك ات نه الله رد يكرك قرا لس || 
قدر الغن عذرا بل بطلاب منه جواب كاف ( وإن اذّعى عامه ) بقدره وطالبه ببيانه ( ولم ,بعين || 
قدرا ) فى دعواه (تسمع دعواه فى الأصح ) لأنه لربدع حقاله . والثالى تسمعو حاف الشترىأنه || 





بنظروا للظن المذكور فالا ولى أن يقال إن المسئلة مصوّرة هالو قال اشتريث ههذه الفضة مثلا |) 


ابعر قدره ولو قامت بينة بأن الك ن كان ألها وكفا من الدراهم هو دون الماثة بقينا فقالالشفيع أنا | 
آخذه بألف ومائة كان له الأخذ كا فى فتاوى الغزالى لسكنه لاحل للشترى قبض مام اللاثة (وإذا ١‏ 
ظهر ) بعد الأخذ بالشفعة ( الن ) الدى بذله مشثرى الشقص نقدا أو غيره ( مستحقا ) ببينة أو ١|‏ 


تصادق البائع والشترى والشفيع كما فله التولى ( فان كان معيئا ) بأن وقع الشراء بعينه 


( بطل البيع ) لأنه بغر من ( والشفعة) لترتبها على البيع » ولو خرج بعضه بطل أيضاوخروج | 
النقد نحاسا » ا 


ا ل ا 


و بوجه بأله مقصر بالتحليف إذا كان عكنه ترك التحليف إلى نبين الخال ولبس هذا كذى | 
الحق الأصلى فانه بعد تحليف خصمه له إفامة البيئة لأن الاق هنا عارض ,سقط فى اعملة بالتقصير || 
فليتأمل اه سم على حج وقد يقال قوله ونوجه بأنه مقصر الل إنها ننم إذاكان جاب لتأخير | 
الأص وقضية تضعيف مانقله الشارح عن القاضى أنه إذالم بحاف حالا عد ناكلا وحلف الشفيع | 
( قوله ولس له ) أى المشترى ( قوله لأنه قد بعامه بعد الشراء ) أى وقبل الخلف ( قوله وهكذنا | 
حنى بسكل ) أى ولوفى أبام #أتلفة و إن أدّى ذلك لإضرار المشترى بإيحضاره مجلس الك ناك || 
المرات لأن الظاهر من حاله حيث اشارى ؟<هول أنه قصد منع الشفييع من الشفعة فعوقب بذلك | 
(قوله فستدل”" م ( أى على أ ماوقف عننده هو الغن ) قوله فيحاف ( أى الشفيع ا 
( قوله على ماعينه ) أى آخرا وهل بكفيه أن بحلف أله لابعم أن الأن الذى اشترى به لابز بد || 
على كذا أو لاب من الحلف على البث" فيه نظر وقياس مايق أن الشاهد اوقا لكان العغن ألفا || 
وكفا من الدراهم هو دون ماثة قبلت شهادته أنه لوحلف هنا كذلك اعتدٌ به ( قوله ولابكون | 
قوله ) أى الشترى ( قوله بل يطلب منه جواب كاف ) فى سم على منهج مائصه قوله فى جهاه به || 
ل اليل لل ال مالو قال بسيب القدر اه وهو الف لكلام الشارح (قوله لاحل لامشارى | 
قبض نمام الماثة ) أى لأنه لاوز الز بادةعلمشل الغن أو قيمته ولو بالنراضىعل أنه هنا لا تراضى || 
لأن الشفيع إها دفع مام الماثة لينمكن من الا'خذ ( قوله ولوخرج بعضه بطل ) أى فما يقابل || 
من الشقص ( قوله وخروج النقد حاسا ) ظاهره و إنكان متمؤلا وقد بشكل البطلان حينثد || 
فالعين إلا أن يقال لمالم يقصد إلا الفضةكان عنزلة غير المنمول اه مم على حج وقد يشكل |) 
الحواب با لواشترى زجاجة ,بظنها جوهرة حيث فلوا فيه بصحة البيع وعدم ثبوت الخيار ولم | 
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[ 000 ماده 0 رداك اران باع بين الرضًا به والاستبدال فان رضى بهم يازم المشترى 
| الرضا عله بل 6 سن الشفيع الحيد . قاله البغوى ونظر فيه المصتف وردذه البلقيى أنه جار على 
قوله فيا إذاظهر العيد الذى باع نه |/ بائع معيبا ورضى به أن على الشفيع قيمته سلما لاأنه الذى 
اقتضاه العقد وقد قال الإمام إنه غاط و[ 0 عليه قيمته معيبا فالتغليظ بالمثلى أولى » قال والصوان 
فىكلنا السثلنين ذ كر وجهين أصحهما اعتبار ما ظهر وجزم به ابن اللقرى فى المعيب وهو الاأوجه 
| وقياس ما قالوه فى حط بعض العُْن من الغرق بين ما قبل الازوم و بعده أن يقال بنظبره هنا من 


| أن البائع إن رضى بردىء أو معيب قبل الازوم لزم المشترى الرضا بهما من الشفيع أو بعده فلا | 


وحينئذ فيحتمل التزام ذلك » لأن منة البائع ومساحته موجودة فيهما إلا أن يفرق بأن الردىء 
والعيب غبر ماوقع به العقد بالسكلية حلاف العّن فانه وقع به العقد فسرى ماوقع فيهإلىالشفيع هذا 
والأوجه الذرق بين المعيب والردىء إذ ضبرر الرداءةأ كثر من العيب إذ لايلزم من عيبه رداءته 


| ( وإلا) بأن اشترى شمن فى ذمته ودفع عما فيها ترج الدفوع مستحقا ( أبدل ) الدفوع 


| (وبقيا) أى البييع والشفعة لأن إعطاءه عم فى الدمة ل يقع الوقع فكان وجوده محعدمه 


ا وللبائع استرداد الشقص » 


فبان الغْن نحاسا وقد يدل لما ذ كرناه مانقلناه عن سم من قوله ينبنى ال ( قوله ككروجه 


| مستحتا) ينبنى أن يستثنى المعينالتموّل الذى لوصف بأنه دراهم أودنانبر كبعتك بهذا فينبنىحة 


البيع به أخذا من شراء زجاجه ظنها جوهرة فانه يصح وحيذكذ تثبت الشفعة فلبراجع سم على 
| حج ( قوله فاوخرج رديثا ) أى وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر فى ذلك لكن لا وجه 
| حينئ لقوله والاستبدال اه سم ( قوله نخبر البائع بين الرضا به والاستبدال) إنما يظهر 
الاستبدال إذا باع شمن فى الذمة أما بالمعين الذى الكلام فيه فيتخير بين الرضا به والفسخ ء ثم 
نابت فى مم على منيج أن ماذ كروه من أنله طلب بدله إذا عين فى العقد لاخلوءن إشكال 
فان القياس فى المعين فى العقد أن ,تخبر بين الفسح والإمضاء » وأما ردّه وأُذذ بدله فلا فليتأمل 
7 أوردت ذلك على مر خاو عبارة العباب على أن البدل فى المعين طاب الأرش فليتأمل مر اه 
هذا الل إها ينم لوكان إذا طلب الأرش ووافقه جاز أخذه وقد تنقدّم خلافه (قوله وردهالبلقيى) 
| أى رد كلام البغوى ( قوله قال والصواب ) أى قال البلقينى (قوله أسمهما اعتبار ماظهر) أى 
بغد العقد وهو مثل الردىء وقيمة العيب ( قوله وهو الأوجه) 





| لما ظهر من المعيب والردىء واستوجهه سم على حج حيث كان الشراء بالمعين كا هو الفرض 
|| وفى حاشية شيخنا الز بادى أن المعتمد الفرق بين المعيب والردىء وعبارته امعتمد ما جرى عليه 


ا وتاج للفرق يينهما 5 اللهم الم أن يقال الرداءة أقوى 6ه لما وصف لازم حلاف العيبفانه 


|| أى فلا حب عل المشترى قبول الردىء و حب قبول قيمة المعيب وهذا الأوجه موافق لقولهالسابق 
| وجزم به ابن القرى فالعبب وهو الأوجه ( قوله ودفع عما فيها ) أى بعد مفارقة الجلس أخذا 


من كلام مر ظاهره انه راجع 


| اان اللقرى فى العيب دون الردىء فالواجب مثله جبدا كا حزم به ابن المقرى فى متن الروضأيضا | 


ا بطراً ويزول اه ثم رأيث قوله الاق هذا والأوحه اخ (قوله والأوجه الفرق دين المعيب والردىء) | 


( قوله لاسرع ردمًا 
تحير اليا ع بين الرضابه 

م ال) هو 

مشكل إنكانت الصورة 

أ الغن معين ”م هو 

صر بع السياقفان القياس 

فيه إما هو التخيير بين 

الفسخ والإمضاء لارد 

المعين وطلب بدله قال 

الشهاب بن قاسم إلا أن 

يراد يطلب بدله طلب 

قيحة قد نا اسار 
رده فرزول الأشتكال 
( قوله وهو الأوجه) أى 
فيبذل للشتر ى المعيب 
دون الردىء كابأ (قوله 
ومسامحته موحودة فيهما ( 
أىفى الخط وقبولالردىء 
أوالمعيب (قوله لاف 
القن ) أى إذا حط أو 
بعضه (قوله فسرى ماوقع 
فيه إلى الشفيع ) أى 
لاف الردىء والمعيب 
فلإسرى فلا يعطيه إلا 
الجيد سواء ما قبل الازوم 
لذن أضل 
نت لاسر الك كور 
وما بعده الا'وى وهذا 
ابرق نواقق ماق عرق 
البغوى ( قوله والاأوجه 
اافرق بين المعيب 
والردىء ) أى فيدفع 
مثلالمعيب حلاف الردىء 
كك صررع) به الزيادى ف 
حاشيته ومعنىقوله إذضرر 








| من قولم الواقع فى الل سكلواقع فصلب العقد . 





كر 1 7 5 بحرى فها قبل اللزوم ومابعده . 


|| الرداءة 0 أى على 














(قوله تعين الأؤل) وعليه 
فلا بد من الفور . 


إن لل كن تبرع بتسليمه وحبسه إلى قبض العْن ( وإن دفع الشفيع مستحقا ) أو نحو نحاس | 
( تبطل شفعته إن جهل ) اعذره (وكذا إن عل فى الأصم ) لعدم تقصيره فى الطاب والشفعة ١١‏ 
لانستحق مال معين حق تبطل باستحقاقه . والثاتى تبطل لأنه أخذ ما لاعاك فكانه ثرك | 
الأخذ مع القدرة » فاولم ,أخذها معين كتملسكت بعشيرة دنائير ثم نقد الستحق لم تبطل قطعا » ا 
وإذا بق حقه فهل بتبين أنه لم عاك فيحتاج للك جديد أو ماك والّن دين عليه فالفوائد له || 
وجهان رجح الرافى الأول وغبره الثاتى واسنظهر هذا ء والأوجه أن الأخذ إنكان بالعين تعين | 
اتلك العف انعا لسرن الى يررك للد ري ذل للحن اللناررع. ا ليع رات ) رلا ا 
مسجدا كا قاله ابن الصباغ (و إجارة صحيس) اوقوعه ففماءكه وإن لم يلزم فكان كتصرف الود || 
فيه وهبه أبوه ( وللشفيع نقض ما لاشفعة له فيه) ابنداء (كلوقف ) والمبة والإجارة . قال || 
الاوردى وإذا أمغى الإجارة فالأجرة للشترى (وأخذه) أى الشقص ( و بشخير فما فيه شفعة أ 
كبيع ببن أن بأخذ بالبيع الثانى أو بنقض و بأخذ بالأوؤل) لماص إذالعٌن قد بكون فالأؤل أقل || 
أو جنسه أبسسر وأو هنا معنى الواو الواحبة فى <بز بين لسكن الفقهاء كثيرا ماينساحون فى ذلك 


وليس الراد بالنقض الفسخ ثم الأخذ بالشفعة » 


( قوله إن لم بكن تبرع بتسليمه ) كان دفعه قبل قبض العْن بلا إجبار ولواختلفا فينبغى تصديقه 


فعدم التبر 3 (فوله وكذا إن عل فالأصح ) قد بشكل على مانقدّم قبيل قول الصنف و يشترط 
لفظ الل من أنه إذا شرع فى سبب الأخذ وجب الفور فى الاك » وجه الإشكال أن دفع السشتحق 
مع العلل بحاله تتقصير بنافى الفور بة مع أنه شرع فى الأَخِذ بدليل ذكر لاف فى أنه تاج لتك 
جديد أولا فليتأمل فيحمل هذا على ماإذا لم تغت الفورية بأن تدارك فورا اه سم على حيج 
( قوه وإذا بق حقه ) أى الشفيع (قوله تعين الثااق) أى وعلى كل لابضر تأخير إحضار البدل 
على مااقتضاه إطلاقه ولسكن قدمنا عن الؤاف أله لايد من أخذه فى أسباب إبداله عقب ظهوره 
مسحقا و إلا بطل اه ونقدّم ما فيه (فوله وإجارة صحيس) بِوْحْدُ منه أن قبض الشقص لابتوف 
على إذن من الششربك وإلالم يصح ببعه قبل عل الشفيع ورضاه بالقبض » ونقدّم أن ال 
كذلك ف العقار دون المنقو لكاليوان فلا بد اصحة قبضه من إذن الشر بك وأن الفرق بين 
المنقول والعقار أن اليد على العقار حكنية لاف النقول (قوله وإن ل بازم ) أى ملسكدلإمكان 
أخذ الشفيع منه ( قوله فكان كتصرف الواد ) أى حيث فلنا بنفوذه سكن تصرف الواد 
بنع رجوع الأب بحلاف نصرف المشترى لما يأتى من أن الشفيع نقضه والأخذ (قوله ابتداء ) 
معمول للنقض » ومنه م لو اس بالشقص ومات قبل الموصى له فله نقض ذلك وأخل الشقص 
ودفع الأن أو قيمته للوارث كا هو ظاهى اه سم على حج ( قوله وإذا أمضى الإجارة ) أى 
الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن وأ رالعلك إلىانقضاء مدّة الإجارة ثم أخد فالأجرة المشترى 
لحصولما فى ملسكه ‏ وعبارة العبان أو أى أوتصرف المشترى ها لا بزيل ملسكه كرهن و إجارة 
فان أخر الأحذْ ازواللهما بطل حقه و إن شفع بطل الرهن الاإجارة فارن فسخها فذاك وإن قررها 
فالأجرة للشترى اه وقوله بطل حسته قد يشكل على ما بأتى أن الذى على الغور هو الطاب 


لا القإك إلا أن يصوّر هذا بما إذا شرع ف الأخذ أخذا ما تقدم قبل الفصل » وكذا يقال فىفول 





























ا بل 00 5 اراة: ا لاني اافظال ا استتدطه اه 7 ل دنا 7 | إقنضيه كلام ا 
| أصل الروضة وإنمالم يكن نصرف الأصل فما وهبه لفرعه رجوعا خلافه هنا لأن الأصل هناك هو | 


| الواه فلا بد من أن برجع عن تصرفه حلاف الشفيع » ولو نى المشترى أو غرس ف المشفوع || 


ا قبل عل الشفيع بذلك ثم عل قلع مجانا لتعدذى 0 » عم إن فعل ذلك فى تصيبه بعد القسمة 
1 0 0 بالشفعة ل يقلع انا » فاإن قبل الأمسية ” تضمن رضا الشفيع غلك اشرق غالا ارد ان 
| ذلك 0 بصو ركان نظن الدب هية م بأيقن ااه اشثراه 0 أنه اشراة 5 من كثير ” 5 ظهر أنه 
| أقل أو بِظنٌ الشفيع لكان اال را للبائع ولبناء الشترى وغراسه حينقل 9 شاء المستعير 


١‏ وغراسه إلا أن المشترى لا بكاف تسو ية الأرض إذا اختار القلع لأنهكان منتصرفا فى ملعكه » فان 


ف 2 لس اكاك الشفيع على صفته أو يشركه و يبق زرعه إلى أوان الحصاد منغير || 
| أجرة وللشفيع تأخبر الأسخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد لعدم الانتفاع به قبل وفى جواز التأخير ْ 
| إلى أوان حذاذ الغرة فيا إذا كان فى الشقص شحر عليه ثرة لانستحق بالشفعة وحهان أر<دهما 


| كا قله الزركشى امن . والفرق أن الثرة لا أمنع ه 
حمل المواز على مالوكانت النفعة تنقص بها مع ,تاه والنع على خلافه . 


ن الانتفاع إلا خود 2 لاف الزرع ٠‏ ك0 
واو اذى الث -ترى 


الكا” 


| سم على حج زقوله بلالأخد 0 أى أن يقول أخذت الشفعة (قوله 


أى وهو الهبة (قوله لنعدى المشترى ) أى لأ نكل جزء مشترك بينه و بين الشسريك القديم » 
| وقد فعل بلا إذن منه ( قوله بعد القسمة ) و يشبغى أن مثل القسمة مالو استأذن الشفيع فأذن 
|| لظنه أنه اتميبه أو استعار من البائع نصببه أو استأجر مئه ( قوله لم يقلع مانا 
| الشفييع بعد الأخذ بين الاك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأحرة كما 


ولبناء الشترى ( قوله حكم بناء المستعبر وغراسه ) أى من التخبير بين الأمور الثلاثة التقدّمة 


) قوله وللشفي.ع تأخير الأخذ) أى واوكان بريد السفر وسكون غي”ه عذرا أو بوكل من غلك ا 
لقدم (قوله ١١‏ 
المنع ) أى منع التأخبر ( قوله و كن سمل المواز ) أى التأخ_بر ( قوله تنقص بها) أى || 
بالأرض » وقوا 3 بثاله أى الغر ( قوله صدّق المشترى ) أى فله نقضه أو ببعه للشفيع مثلا » || 
هر مالم ندل الثر يئة على خلافه ( قوله وما بحثه الزر 0 الوجه أنه || 


| له بعد الحصاد ( قوله لانستحق ) أى بأن حدثث بعد العقد وتأرت قيل الأخذ كا 


وله أرضًا ام هو ظ 
لاعدول عن كث الزركفى ؛ إذ فد استحيل فى العادة مادعا اللشترى كم وعم أنه فيغابة الرشد 


| واليقظة وائتى احتمال غرض ماله فى ذلك الشقص ,أز بد من عششرة دراه مشلا لحسته وخسة 





ا له واذعى ممداستحصه بات دنا م وال اك ل امضملة ا 


0 انه اقم 3 


) أى بل خبر أ 
ابعل من قو أله | 





نوا" وإكاليكن صرف 


| الأصلال ) يتأمل ( قوله 
/ عن نصرفه) أى هبته إل 
إحداث بناء واذتى الشفيع قدمه صدق المشترى ك فى الشامل و إن 'وقف فيه فى الطاب ( وأو || 
| اختلف الشترى والشفيع فى قدر الغن ) ولا بيئة أو أفاما ببنتين وتعارضتا ( صذق الشترى ) || اه من 
]| عينه لأنه أعل مما بإشره من الشفيع » فاإن نكل <لف الشفيع وأخد بها حلف عليه » وما || 


تعاطاها(قولهغالبا) ,تعين 
الاشكال لأنه 
لاتق مع هإشكال إذهو 


|| حاصل الموات كا لا لق 
| قله وماحئه النركة 
١‏ الشارح السابق » لم 1 ار بدمة 1 تعين عليه الأخذ حلا و إلا سقط حقه اه || ( قوله ومابحثه الزر كشي 


سه | ال) استوجه' الشهاب 
و!؟ رم الصر 


| ابن فاسم ماقاله الزركشى 
أى بالببع والإعتاق اك (قوله فلا بد من أن برجع ) أى بلفظ يدل عليه ( قوله عن تصرفه ) || وقرره فى 
ا ثريرا م فليراجع ا 


حواثى التحفة 











(قولهو إن حاف الشترى) | 
الأنس فان حلف بإلفاء 
والتعبير بالواو فها لعده 7 


اصن 





/ 


من لمكن 0 0 0 رن ن ألف دينار 0 صدق» فيه ار 


1 مأخذه ماص من أنه لاخيار له فى * اء زجاحة بأاف وهى تساوى درها » وانه بعل أن الس 
| لا بكذب ذلك لأن الغين بذلك قد 3 20 الشترى ) فى زعم الشفيع ( الشراء) || 


وإنكان الشقص فى بده ( أو ) أنكر ( كون الطااب ثيربكا ) لأن الأصل عدمها و بحلف | 


ْ ف الوك أنه ما اشتراه وف الثانية على نق العم بشركته » فين نكل حاف الطالب با وأخذ | 


( فين اعترف الشربك ) القديم ( بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ) عملا بإقراره وان عدر 
0 سواء اعترف البائع بقبض العن أم لا » إذ الغرض أن اك أوبد | 
لشترى وقال إنه ودبعة منه أو عاربة مثلا . والثاتى لا نثيت له لأن الشفيع انن من | 
مشترى !1 ارا “حاترم عليه . أما لوكان فى بد المشترى ذفادعى ملكه || 


| 00 الك مراء لم يصدق الما بائع عليه لأن إقرار غير دى الند لاشترى عل دن لحان (د حم ا 


ن إلى البائع إن لم بعسترف بقبضه ) من المشترى لتاق املك منه فكاأنه المشترى منه > فاو || 
متئع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشترى فى أحد وجهين رجحه الشيخ رحمه الله وهو | 





لأوجه وأفى به الوالد رحمه الله تعالى لاأن ماله قد يكون أبعد عن الشيهة و إن حلف الشترى فلا ا 


١‏ شىء عليه » فارن نكل حلف البائع وأخذ منه الغن وكانت عهدته عليه ( و إن اعترف البائع ا 
|| بقبضه فهل يترك الأن فيد الشفيع) إنكانمعينا وذمته إنكان غير معين فالاعتراض عليه بأله || 


]| ذلك عادة وتسكذيب الحس له ولا ترد مسئاة الزجاجة لأن الغبن فيها إما أمكن من جبة اشتباهها 
ا بالجوهرة الى برغب فيها مثل ذلك الغْن » وهذا المعنى لابننا ١‏ فى فا نحن فيه » والطالة 0 


سم على حج ٠‏ أقول : والفرق له وحه . 


فرع وقع السؤال فى الدرس ما لو كان بين مسل وذى دار ششركة فباع الذي ماخصه | 


اذى آخر مر أوخنزير أوكاب وثبتت لامسل الشفعة فاذا يأخذ به المسل فيه نظر . والجواب عنه 


أن الظاهى أن يقال فيه كن يبدل مك كن تقدير 01 نه مالا عندنا بأن بقدر الجر خلا لاعصبرا أ 


| والخنزير بقرة أوشاة أخذا مما قالوه فى تغر ببق الصفقة وفما لو نسكحها حمر فى السكفر ول نقبضه || 


م ثم أسامت من أنه برجع لهر المثل » ولا يصح أن تأخذ بقيمة الخر عندم لأن امس لابرى ذلك || 
وحتثمل أن يقال 1ن قيمهة 3 الشذقص لأنه ا تعذرالأخل با ب اكوا لاقيمة له عند المسم دق 


إلى قيمة الشقص كا لوجعل الشقص صداقا أو عوض اع فإنه برجع فيه إلى مهر المثل فقيمة || 


| الشقص هنا بدل الجركا أن مهر المثل هناك بدل البضع الذى استحقه الزوج فى اللتكاح وجعل أ 
أ الشقص فى مقابلته » و بحتمل أن يقال سقوط الشفعة لأنه لما تعذر الأخذ بالعغن وكان لا قيمة له 


أشبه الحبة أو ماأخذ من مجهول والأول من الاحتالات أقر بها . أقول : أقرب الاحهالات آخرها 


| لأن امل برى بطلان شراء الذى باحر فلا شفعة له لبقاء ملك الذدى ( قوله من أنه لوكذيه || 
1 الحس” ) فيه نظر إذ تقع القرائن بالتكذيب اه سم على حج ( قوله فيه نظر ) معتمد أى 


فيصدق ( قوله ففزعم الشفيع ) متعلق بالمشترى ( قوله لم بصدق البائع عليه) أى حيث لابينة || 


| ( قوله ويسم أى الشفبع ( قولهكان له مطالبة الشترى ) أى ويبق الأن فيد الشفيع -نى || 


الطالية به البائم ااي : 


كان 























| كان يننى التعبير بذمة الشفييع غير صحيح ( أم بأخذه القاضى و حفظه) لأندمال ضائع ( 


| خلاف سبق فى ) أوائل ( الإقرار نظيره ) والأصح منه الأول وذكر هنا القابل دون التصحييح 


ا فكين 7 راثم كناد عن كل نظيره واغتف ر للشفييع التصرف فى الشقصس مع قاء الغْن 

| فى ذمثه لعل .ره بعدم مستحق معين له ونه يغرق بين هل اوما مس" من توقف تصرفه على أداء لعن 
ا وبوؤد ذلك مافرق 4 لعضهم بأن الذترى هناك معترف بالشراء وهنا خلافه 6 له م اوعاد وصدقه 
ا م إليه بغير إقرار حديد وفارق مام " أن ماهئا معاوضة فقوى جانيها وكق ف سيق ن النظير ثركه 
| فى ب القر” واب .ان الصنف هنا بأ م بدل أو ع والقول بأله خلاف ااصواب لأن أم تكون 
ْ لا كلى ( ولو استحق الشفعة جمع ا( اتداء 
ا 1 بين جماعة باع 5 سدم تصييه أو دواما كارك ورئوها عن واحد واختلف قدر 


| يعد اهمزة وأو بعد هل مردود بأنه أغاى 


أملا كم ) أخذوا با على قدر الخصص ) دن ٠‏ اللاث لأنه حق مس:<ق به فقسط على قدره 


| كالأجرة وكسب الآنَ ( وفى قول على الرؤوس ) لأن أصل الشركة سبب الشفعة وقد تساووا || 


| فبها بدليل أن الواحد بأخذ امع و إن قل" نصسيبه واتتصر جمع متأخرون لهذا ولأ كثرون || هذا عتب قوله | كتفاء 


|| على الا ل ( ولو باع اد شر يكين لصف حصته ) ما لعل اق دن ( ثم باقيبا 
ا م ر) قبل ان القترالك القديم مابيع أؤلا ( فالشفعة فى النصف الا ول الفررتك لومم إذ 
لبس معه دير يك حال البيع سوق البائع ا الشفع فما باعه وقد بعفو عنه (والا 'صحأنه إن عفا) 


| الشانى ) لاأن ملكه قد سبق البيبع الشانى واستقر” بعفو الشر يك القدبم عنه فيستحق مشاركته 


| (والا) بأن لمعف الشر يك القسديم عن النصف الذى اشتراه بل أخذه منه ( فلا ) بشارك | 
]| الأول القديم ازوال ملعكه . والوجه الشاتى بشاركهمطلقا لاأنه شريكهحالة الشمراء » وخرج ثم مالو | 


| دن السعان مها لالئئعةة . : : ل | ار السفة ع3 
| وقع البيعان معا فالشفعة فيهما معا للائول وحده وعم ما تقرر من كون العفو بعد البيعالثائى ١‏ وعباارة العده مسار 


| لوعفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله اثثفت جزما ( والاأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط || 


حه) م 5 كسائر الحةوق الم الية ( وير الآخر بين أخذ تييع وتركه ) كالمنفرد 2 


١|‏ اليك طرق نوراه سين ركم رار ارين 
| فرع - وقع السؤال ف الدرس 
| هل يصدّق الشفييع أو ااشترى . والجواب عنه بأن الظاهى تصديق الشفيع لان الاأصل بقاء حقه 
| وعدم العذو ( قوله والا' كثرون على الاأول ) معتمد ( قوله أى شخص ) أوّل به ليشمل الاأنثى 
| (قوله وكير الآخر ) اوكانعفوه بعد أخذ الآخرحصته فهل اك كذاك فيقال للا خر إن 1 تأخذ 
| الياقي وهوحصة العافى وإلا بطل لكك لحصتتك أولا فيه نظر فلبراجع وقد يشملقول المأنوليس 


عما لو اختاف الشفيع والشترى فى العفو 


له الاقتصار على حصته مال وكان العفو بعد أخذ حصته اه سم على حج ( قولهكالنفرد) أى ف أنه ا 


| لالأخذ البعض و يترك البعض بل إما بأخذ كت ع أو إشركه وقد تقدم أله قل بحل بعض البيع 


كما لو باع مالك دارا جميعها وله فيها مر" فليس لشسر/كه فى الممر” ألخذه لثلا بعطل منفعة الذار إلا | 


إذا اتسع حصة الدارالبيعة جدا بحيث كن جعلها ممرين فللشر بك أخذ مازاد على ما يك مشترى 
الدار للرور د 


فيه | 





(قوله بغير إقرار جديد ) 


أىمن اليا نع كا هوظاهي 


(ذولهو يكف سبق النظير 
الخ ) كان الأولى ذ كر 


عن كل النظرء (فاوله 


| ابتداء ) هنا ودواما فما 
| بأتى انظر مامعناها ولءإه 
الات القديم ( عن النصف الاأول ) بعد البيع الثانى ( شاركه الشرى الأول ف الس ١‏ 


لامعنى لمما هنا فانه ديع 
هذا الاتحد استحقوها 
اياك سرك تادر 
بالشسراءأو بالإرث أوغيرها 


الصنف جمع نصها كدار 


| مشتركة بين جمع بلحو 


| شراء أو إرث باع أحدهم 
| (قوه وفارق مامر” ) أى من أنه لابدٌ من إقرار جدبد ( قوله و كئى فى سيق النظير ) أى || نصيبه انتبث ( قوله وقد 
| لعفو عنه) انظر ما المراد 
عن الاخذ بالشفعة |[ هونا 











) قوله ولدس له الاقنصار 


حصته ً ان 1 . ١‏ 1 ا عا اء ع ١‏ ا 
عق ) أى وإن | ثبت لهم أثلاثا وإن حضر الثالث وأخذ نصف مابيده الائول أو ثلث مابيد كل من الا“ول والثاتى 


ررقي ابرض ذا اق 


لق 


| زواس له الامتصار عل حسه) الثاد تشعض الصفقة عل الشارى والشاق قط سن العاف وال 
كالقصاص وأجاب الأول بأن القصاص يستحيل تبعيضه و ينقل إلى بدله ( و) الأصح ( أن 
| الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط ) حقه ( كاه ) كالقود » والشاتى لاسقط شىء منه كعفوه || 
| عن بعض حدّ القذف ( ولو حضر أحذ شفيعين )' وغاب الآخر (فله ) أى الحاضر ( أذ ١‏ 
| اجيع فى الخال ) لا الاقتصار على حصته لثلا تتبعض الصفقة على المشترى لول بأخذ الغائب إذ ١١‏ 
| حتمل أنه أزال مدكه بوقف أوغيره أو لارغبة له فى الأخذ فاو رضى الشترى بأنيأخذ الحاضر أ 


حصته فقط فالمنجه كا اعتمده السبكى كابن الرفعة أنهكا لوأراد الشفيع الواحد أنبِأُحذْ بعض حته 
| والأصح منعه و إذا أُخذ الحاخر الكل استمر الماك لدمالم بحضر الغائب و يأخد (فاذا حشر الغائب 
شاركه ) لثبوت حته وما استوفاه الحاضمر من الفوائد قبل ملك الغائب من نحو كرة وأجرة || 


ا لابشاركه فيه كا أن الشفيع لابشارك المشترى فيه ( والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) 


و إن كان الأحد مها على الفور لفلهور عذره لاأن له غرضا فى ترك أخذ مايؤخذ منه ولا بازمه || 


| الإعلام بالطلب كام”. والثاتى لا لتمسكنه من الاأخذ ولو استحقها ثلاثة كدار بين أر بعة بالسوية || 
باع أحدمم حصته واستحقها الباقون 0 الام 02د الك أر راك أو لشررف كما | 

فان أخذ السكل وحضير الثاتى ناصفه بنصف العْن كا لولم كن إلا شفيعان و إذا حضر الثالث أخذ || 
| من كل ثلث مابيده لاأنه قدر حصته ول وأراد أخذ ثلث مافى بد أحدها فقط جازكا يوز اشفيع || 


أخْذْ نصيب أحد الشتربين. واعل أن للثاتى أُحَذ الثلث منالاأول لاأنه لايفوّت الح قعليه إذ الحق || 


| وكان الثاتى فى الثانية قد أذ من الاأول النصف استووا فى الأخوذ » 


(قوله ولبس لهالاقتصار على حصته) أى وإن رذى الشترى على قياس مابأى عن السكى وإن | 


| اقتضى التعليل للذ كور خلافه وغابة الائمص أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالت اه سم على حج | 


( قوه وينقل إلى بدله) وهو الدية ( قولهكعفوه عن بعض حدّ القذف ) فيه تصريم بأن | 
الستحق لد القذف إذا عفاعن بعضه لاسقط منه شىء ولعل الفرق بين ذلك والقصاص حيث | 
سقط كاه باسقاط بعضه أنّ فيه حقن الدماء وأيضاله بدل وهو الدية ( قوله لا الاقتصار على || 
حصته) فان قال لا خذ إلا قدر حصى بطل حقه مطلقا لتقصيره اه حج ويشبغى تقييده ها إذا || 
كان عالما بذلك فانكان جاهلا لم بطل حقه بذلك سما إنكان من يح عليه ذلك كا لو أسقط 


حقه من رد البيع بعيب بعوض ( قوله استمر اللك ) أى فيفوز بالزوائد كا بأتى ( قوله ولا | 


| بلزمه الإعلام بالطل ب كا مي" ) أى فى شرح قول الدنف أو اشترى بمؤجل فالاأظهر أله عخير بين 


أن يعجل الثمن ال وقضية كلامه أنه لوم يقصد الا'خذ باأن استمر على السكوت سقط حقه || 
ولعله غبرصاد لاأنه ثبت له ذاك بتخييره والاأصل عدم الصارف ( قوله ناصفه بنصف الثمن ) أى 
إن شاء أو أخذ الثاث بثاث الثمن كا بإأنى فى قوله واعلم أن للثانى ال ( قوله وأخذ ندف مابيد 


الأول ) وهو الائر بعة بعد أخذ الثاتى ثلث مابيد الاأول وهو اثنان من ستة قرار بط الى هى 





المبيعة ( قوله قد أخذ من الاأول النصف ) أى وهو ثلاثة من سنة . 


























: ذا 


ناث اذى فى لد التشاى فل عمه لا فى بد الأول وافتساء الشوية يم 


الات ]| 





| قتصح ل 0 26 6 فاك جد يلت القلت قر وك كن له ل 1 


منها فلا تدمح على اثنين فتضرب اثنين فى نسعة فلاشانى منهما اثنان فى الضر وب فيها بأر بعة نبق 


| أربعة عدس بين الأوا 


انان وسبعون و إنما كان الثالث أخذ ثلث الثلث من الثانى لأنه يقول مامن جزء إلاول منه ثلثه 
واو استحق الشفعة حاضر وغائب فعفا الحاضرثم مات الغائب فورثه الخاضر أخذ الكل ها وإن 
عفا أوّلا لأنه الآن ,أ 
( ونصيب أحدهما ) لأنه لم يفرق عليه ملكه ( ولو اشترى واحد من اثنين ) أو وكيلهما التحد 





خذ بحق الإرث ( ولو اشتربا شةصا فلاشفيع أخذ نديبهما ) وهو ظاهس 


لما مس" أن العبرة هنا فى التعدّد وعدمه بالمعةود له لا العاقد (ذله أُخذ حصة أحد البائعين فى الأصح) 


ا لتعدد الصفقة تعدد البائعين ولوحود التفر يق هنا درى الخلاف دون ماقبله و مذافارق ماص" 











| فى البيع من عكس ذلك هو تعددهما بتعدد البائع قطعا والشترى على الأصح و يتعدد هنا تعدد | 
امحل أإضا فاو باع شقصين من دار بن صفقة وشفيعهما واحد فإه أخذ أحدهما فقط والثائىلا لأن | 
| الشترى ملك انيع فلا يفرق ملسكه عليه ( والأظهر أن الشفعة ) أى طلبها وإن تأخر التملك 
| ( على الفور ) بر ضعيف فيه ولأنه خيار ثبث بنفسه لدفع الضرر فسكان كالردٌ بالعيب وقد لالجب 
ا فى صور عل أ كثرها من كلامه كالبييع ممؤْجل أو وأحد الشر يكين غائب وكاان أخبر شحو زيادة | 
0 فترك ثم بإن خلافه وكالتأخبر لاننظار إدراك زرع وحصاده أو ليع قدر الثمن أو ليخلص نصيبه أ 
|| الغصوب كا نص عليه والأوجه أن له إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة أو هاه بإأن له الشفعة 
ا أو با'نها على الفور وهو تمن > عليه ذلك وككدة خبار ششرط الغير » 


ا ( قوله أو أخذ الثااث ثلث الثاث ) وقدره ستة من مانية عشر على ماياأنى ( قوله الذى فى بد 
| الثانى ) وهو قبراطان وثاثلهما ثلثا قبراط ( قوله فانه ) أى الثالث (قوله وهو واحد من نسعة ) أى 
|| لأن أقل عدد له ثلث وثلث ثلث تسعة ( قوله بضمه إلى ستة ) أى وهى الباقية من النسعة فى ,يد 
| الأول ( قوله سفملتها اثئان وسبعون ) أى حاصاة من ضرب أر بعة فى كانية عشر ( قوله فورثه 
| الحاضر) أى وكان حائزا ( قوله لاأنه الآن باذ بحق الإرث ) أى للشفعة التى ثينت للغائب (قوله 
| أو وكيلهما المتحد مام" ) . 


تعد الت فى حا المقد ون ركل إلذ فى الشففة رارع لسار فيا الركن 


]| ( قوله لخر ضعيف فيه ) لكنه تقَوّى بوروده من طرق فصار.<سنا لغيره اه حج بالمعنى وعبارة | 
| عميرة قولهءلى الفورأى حديث رالشفعة كل" العقال» أى تفوت ترك اللبادرة ّ فرت ليرا لسر ريت ا 
| عند حل العقال إذا لم ببادر إليه اه ( قوله لاتنظار إدراك زرع ) أى كله فاو أدرك بعضه دون 


بعض لابكاف أخذ ما أدرك لا فيه من ااشقة عليه قال فى الروض وفى حواز التائخير إلى جذاذ 


ل ا) 


الزركشى النع والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة هر اه سم على حج ثم رأيت قول 


| الشارح السابق وفى جواز الناأخبر الح ( قوله أو ليخلص نصيبه الغصوب ) ما الحسكدة فى اتنظار 


تخليص نصيبه فع مكنه من أخذ الخصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها و إن دام الغصس فى نصيبه 


























ل والثااث لكل منهما سيبعة وإذا كان ر بع الدار امانة: عدر فملة ا" 





( قوله وإن تائخرالعلك ) 
معناه أنه لاحب أنه يبدا 
بالتملك بل يكف أن يبادر 
بالطلب ثم يماك عقبه 
وإلا فقد ص" أنهلا بدمن 
فوربة التملاك والشهات 
ابن ححر أخر هذه الغابة 
عن قول الصنف على 
الغور و ام 
لاحن (قوله لخبر ضعيف 
فيه) قال ف التحفة وكاأنه 
اعتضد عندم عا صيره 
1ه نكن 
على الشارح الن رك اك 
هذا وإلا فالضعيف 


لاحتج به فى مثل هذا . 





(قوله والاأوجه أن عله ) اق ررق الغصب عذرا . 












( قوله ماعده العرف 


( قوله حبث تعد غيبته 
حائلة ) انظر ما الراد 


حياولة الغيبة ذان كان | 
الراد حياولة الغيبة من | 
ديرك فنا فكل || والثاى لا إحالة الترك على السبب الظاهر لاسما أن الكل لابد فيه من بدل مؤلة أوتحمل منه» أ 
اك االتصريت ا 0 0 ا ا 1 
ل انا ( فوله وكتتأخبر الولى أو عفوه ) أى والمصلحة فى الأخذ ذا ولى الخد بعد تأخبره وللولى الأخذ || 
الخال وإن كان الراد || © 1 : 0 
اننا اعبار مائع ا شاخيره ونقصيرة أما إذا ا الصاحة فالئرك م اذك الولى ولو فورا فضلا عن السقوط ا 


ارا را اليا | بالتأخبر و بعتت بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقًا لسكونه خلاف || 


| المصلحة ولو ترك الولى الأخذ أو عذا والخالة ماذ كر أى أن المصاحة فى الثرك امتنع على المولى || 


بذلك إذ الحاضر كذاك 


إذا منعه مالع فليئا'مل ٠‏ 





1 رأقوال أحدها د إلى ثلانة أن 


كاله 


وكتأخر الولى" أو عفو 


0 


| وثانهها عند مدّة نسع التأمل فى مثل ذاك الشقص . وثالئها أنمها على التأبيد مالم بصرح بإسقاطها | 
١‏ أو عرض نه كيعه من شئت (فاذا عل الشفيع بالبيع فليبادر ) عقب عامه من غير فاصل ( على | 
]| العادة) ولا كاف البدار على خلافها بعدو ونحوه بل برحع فيه إلى العرف ما عذه ثوانيا وتقصبرا 
| كان مسقطا ومالا فلا وضابط ما هنا ماص فى الرد بالعيب وذ كر كغيره بعض ذلك ثم و بعضه هنا 

إشارة إلى الحاد البابين أى غالبا لما يأى فان ل بعل كان على شفعته و إن مغى سئون » لم لك | 


فى خيار أمة عتقت أنه لايقبل دعواها الخهل به إذا كذ بنها العادة بأن كانت معه فى داره وشارع 


ا عنتقا الأو جه أن بثال عثله هنا ( فانكان صيضا) أو محبوسا واو حق وتكز عن الطلب بنفسة | 
| (أوغاثبا عن بد ااشترى ) بحيث نع غيبته حاثلة ببنه و ببن مباشرة الطلب كا جزم به السبى | 
توانيا) هذاهوااضابط | نبعا لابن الصلاح (أو خائفا من عدو) أو إفراط برد أو <ر ( فليوكل) فى الطاب ( إن قدر ) عليه 

| لأنه المكن (و إلا ) بأن عجز عن التوكيل (فليشهد) رجاين أو رجلا وام أتين أو واحدا ليحاف | 
| معه قياسا على ماص فى الرد بالعيب وقال الزركشى إنه الأقرب و به جزم ابن كج فى التجر يد خلافا | 


لاروباق ( على الطاب ) ولو قال أشههدت فلانا وفلانا فأنكرا لم سقط حقه ( فان ترك القدور | 
عليه منهما ) أى التوكيل والاشهاد الذكور بن ( بطل حته فى الأظهر ) لتقسيره المشعر بإلرضا | 


إذا كل قبل أخذ الولى ولا بمنع تأخبر الولى و إن لم يعذر فى التأخبر لأن الاق لغيره فلا يسقط || 


| الأخذ بعد كله هر اه سم على حبج وقول سم امتنع أى فيحرم تملسكه لفساده ولا نفد || 
| ( قوله فانه لسقط حق المولى ) قال الأستاذ البكرى فى كنزه و ينحه مثاه فى الشفعة المتعلقة || 
ا بادك وت المال اه م على حم أى فاو ترك مثولى المسحد أو بيث امال الاحد أو عذا || 


| عنه لم يكن مسقطا لثبوت الششفعة فله الاخذ بعد ذلك و إن سبق العفو منه إذ لاحق له فيه ولول || 


ا يأخذثم عزل وثولى غبره كان غير الاخذ ولوكانت المصلحة فى الترك فعفا امتنع عليه وعلىغيره || 
| الاتخل بعد ذلك لاسقاطها باثنفاء المصلحة وقت البيع (قوله أحدها عند إلى ثلاثة أبام ) أى وأصل | 
|| الثلاثة قوله تعالى_فتمتعوا فى دار ثلاثة أبام_اه عميرة (قوله ماعده) أى العرف ( قوله أو إفراط ١|‏ 


| برد) و نلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقسد يكون عذرا فى حق نحيف البدن مثلا دون || 


ا غيره ( قوله فليشهد ) فال فى الروض ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضى اه ثم فلا | 
| فان غاب المشترى رفع الشفيع' أمه إلى القاضى و إلا أخذ مع حضوره كنظيره فى الرد || 
ا بالعيب اه سم على منهج والضمير فى حضوره راجع إلى القاضى (قوله لم سقط حقه) أى لاحئال 


اام الشهو 5 أن 



































الم الغائب مخبر بين التوكيل والرفع إلى الحا 57 "6 أخذه السبكى من 


أ حضر الشفيع و غات المشكر ى و نحو ز للقادر الك وكال أيضا فر ضهم ذلك عند العدر 5 هوا لتعيئه ا 


|| حينئذ طر يا لا'لامتناعه عند القدرة على الطاب بنفسه ولو سار عقب العر شفسه أو وكل ل بنعين 


| عليه الاشباد على الطلب حينئذ خلافه فى نظبره من الرد بالعيب لأن الاشهاد ثم على القصود وهو || 
| الس وهنا على الطلب وهو وسياة يشتفر فيها مالا يختفر فى القصود و إذا كان الفور بالعادة ( فاو || 
١‏ كان فى صلاة أو حنام أو طعام) أوقضاء حاجة (فله الاتعمام ) على العادة ولا بكاف الاقتصار على أفل | 


ا #زى* ولودخل وقت هذه الأمور قبل دير وعه فبها ذله الشروع ولولوى نفلا مطلقا ففى اقتصاره 


| علىركعة أو ركعتين وز بادته عليهما ماص فى النيهم اناك طلا افك فان اقزى اليك ري ١‏ 


ا والأوجه أنه يغتفر له الزبادة مطلقا مالم بزد على العادة فى ذلك و يفرق بأن الأعذار هنا أوسع منها || 
| نمك بعل بتأمل البابين وله التائخير ليلا حى يصبحمالم ون لطت لبه لا ل ا الل ا 
١‏ ركس ار كار الشترى فانعل به العار ض الذىيدّعيه صدق ١‏ 5ل ١‏ 
| الشفيع وإلا فاللشترى ولو لق الشفييع الى ل ليد بد لشن انبر لفان إل القررة ل ب ١ ١‏ ارالك ااي كل بين 
| الشقص بطلث شفعته لاستغناء الخد عن الحضور عند الشقص (واو أخر الطلب) لها (وقال 0 ١‏ على العادة) انظرهل الراد 


ع 


| واو أخرثم اعنذر بمرض ,أ 





| أصدق الخبر) سبع الششر .بك الشقص (لم بعذر ) <زما ( إن أخبره عدلان ) 
| وهو 
| ولوأمة لاأنه إخبار وخبر الثقة مقبول . والثاتى بعذر لأن البيع لا يثثبت بواحد ولوعدلا إلا منكما 


| أمااطناء» 


ا (قوله حينثذ ) أى حين السبر (قوله فاوكان فى صلاة) ولو نفلا كا بعلم مما بإأتى (قوله أو طعام) أى 


| فى وقث حضور طعام أوتناوله ( فوا له والأوجه أنه يغثفر له الزيادة مطلتقا) أى نوى قدرا أملا ( قوله || 
ا مالم بزد علىالعادة) أى فاولم كن عادة اقنصر على ركعنن فانزاد عليها بطل حقه (فوله لاستغناء أ 
الآخذ عن المضور عند الشقص) أى مال مموج ذل كإلى رفع إلى حا > باأخذ منه دراهم وإنفلت || 


| أو مشقة لانمل فى مثل ذلك عادة ( وله دون الحا 5) أى لخالفته مذهب الشفيع مثلاو يلبنى 


| أن مثل ذلك عكسه اعسدم الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الا > لأنا تقول الرفع إلى | 
| الا ؟ فرع عن ظن البيع أوتحققه ولم بوجد واحد منهما عنده ( قوه على ماإذا لم بشع فى قلبه 

ا صدقهما) أورد عليه أنه بعدكونهما عدلين عنده كيف لايقع فى قلبه صدقهما ويمكن الجواب | 
| بإثن رد العدالة لامنع من جواز الاخبار حلاف الواقع غلطا أو نحوه و بفرض تعمد الاخبار | 
| حلاف الواقع فذلك عرد كنب والسكذبة الواحدة ما تقدم للشارح لانوجبفقا فلاتنافى العدالة |) 


|| (قوله إذ ماهنا) أى قول السك وما هناك فما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره ٠‏ 
(قوله | ول السب و م ١‏ كاك كز 





| انظر ما موقع هذا 


أو رجل واماتان أ 0 07 ف 007 1 
| بصفة العدالة لأنمكان من 00 ,يعمد ذلك ء لع, اوادعى <هله بعدالئهما دق فيا نظبر حيث | اليدقوله فىذلك أىمابعده 
| أمكن خفاء ذلك عليه قاله ابن الرفعة ولوكانا عدلين عنده دون الما 5 عذر على ما قله السبى 0 
الاأوجه و إن نظر غيره فيه واو أخبر ماران عائر قلا اين القن بسار اين عو ا انالك اك الا 
| كلام السكى على ماإذا ل بشع فى قلبه صدقهما و باأتى تظيره فما بعده ولا ينافى الا'ول قول م ا فى العسلاة فان كان الثالى 
1 بعذر إن أخبره عدلان إذ ماهنا فماإذا فال إمهما غبرعدلين عند الا 5 (وكذا ثقة ف الااصح) | 
١‏ | من فان كان المراد عادثه 


العرف لوا نيا وما لابغده 


فهل اراد عادنه أو عادة 


ا ا ا ١‏ لسار اناا لقان 
ا إلى العين ( ويعدر إن أخيره من لا شيل بره 0 وفاسق لآنه معذور و*له مالم بلغ ا 1 3 1 5 له 
عدد التوائر و إلا بطل حقهولو صببانا وكفارا وفسقة اصول العلم بم او دان 


عنده الم ( انال حاصل 


| هذه السوادة (قوله لاأنه 


ا معذور) فيه تعليل 


الشىء بطفسة . 











(قوله أوواحد) لعلوجبه 
أنه إذا كان البائعأ كثز 
من واحد تسير اخد 
حصته واحد منهم ناض 
من نثر ب قالصفقة تعدده 
وقد لاحد عنده مايا أخل 
به الميع أو يكون له 
غرض فى عدم لعن 


ابيع 





فالعيرة كن يع فى نفسه صدقه وكذيه ولو قال أخبرىق رجلان ولسا عدلين ءعندى وها عدلان 
لم تبطل شفعته لأن قوله حتمل (ولو أخبره ) الشفيع (بالبيع بألف ) أو جنس أو نوع أو وصف 
أو أن البيع قدره كذا أوأن البيع من فلان أو أن البائع اثنان أو واحد (فترك) الشفعة (فبان) 
بإأقل كان بإن ( مسماثة) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أوالقدر الذى أخبر به أو أن البيع 
من غير فلان أوأن البائع أ كثر أو أقل ما أخبر به ( بتى حقه ) لأنه إماتركه لغرض بان خلافه | 
و شركه رغبة عنه (أو بان بأ كثر ) م نألف ( بطل) حقه لأنه إذا لم برغب فيه بالأقل فبالا كثر 
أولى وكذا لوأخبر عؤجل فعفا عنه فبان حالا لأن عفوه يدل على عدم رغبته لماص أنه التأخبر 
إلى الحاول . وحاصاه أنه إن أخبر بما هو الأنفعله فترك الأخذ بطل حقهو إلا فلا (ولو لق) الشفيع 
(الشترى فسلم عليه أوقال) له (بإرك الله) لك (فى صفقتك) أو سأله عن العُن (لم يبطل) حقه لأن 
السلام قبل الكلام سئة ولأن جاهل العْن لابدّله من معرفته وقد بريد العارف إقرار الشترى ولأنه ا 
يدعو بالبركة ليأخذصفقة مباركة وكذا لوجع بن السلام والدعاء كاقتضاه كلام المحاملى ف النجر يد 
فأو فى كلام الصنف يعن الواو (وفى الدعاء وجه) أنه بطل به <ق الشفعة لاشعاره بتقر ب رالشقص أ 





فى .بده وحل هذا الوجه كاقاله الأسنوى إذا زاد افظة لك ( ولو باع الشفيع حصته) كلها أو زال أ 
ملكه عنها بغير البيع كهبة (جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها) لزوال سبيها وهو الشركة بحلاف بيع | 
البعض.والثاتى لاءلأنه كان شر »كا عند البيع وميرض سقوط حقه وخرج بالجهلمالوعل فيبطل | 


حزما وإنكان إما باع بعض م لو عفا عن البعض 3 
( قوله فالعبرة من يقع فى نفسه صدقه وكذيه ) ظاهره أنه اوتردد فى ظاهر العدل فترك لم سقط ١‏ 
حقه من الشفعة وعبارة حج وهذا فى غبر العدل كله بحسب الظاهر اه فأفهم أنه فى العدل لاعبرة | 


بتردده (قوله وها عدلان) أى والال أنمهما عدلان فى نفس الأعس ( قوله وحاصله أنه أخبر ما هو أ 
0 ا ا 


الأنفع ا( واشنى أنهما لو اختلفا فى مسقط الشفعة بان ادعاه المشترى ونفاه الشفيع صدق ا 
الشفيع لأن الأصل بقاء حقه ( قوله فى صفقتك ) ِوْخَذ منه أنه لوقال له هناك الله هذه الصفقة | 
سقط حقه و بوجه باأنه يشعر بالرضاببقاء البيع للشترى (قوله لأنالسلام قبلالسكلام سئة ) يؤخذ 
منه بطلان حقه إذالم يسن السلام مر اه سمعلىحج وهو واضح (قوله إذا زاد لفظة لك) أى فاو م ا 
بزد لك لم سقط حقه بلاخلاف وعبارة عميرة فال الأسنوى محل الخلاف فى الدعاء إذا | 
خاطب بهكائن يقول بارك الله لك وأما بارك الله فيه فلا يضر جزما كا أوضحته فى الهمات وهى | 


| حالف ما اقنضاه كلام الشارح من أنه لولم بزد لك لم يكن من محل الخلاف وإن خاطب ( قوله | 


جاهلا بالشفعة ) أى و بالبيع أخذا من قوله لزوال سببها وهو الشركة ( قوله بحلاف بيع البعض ) ١‏ 
قال فى شرح الروض واو زال البعض قهراكائن مات الشفيع وعليه دين قبل الا'خذ فبيع بعض | 
حصته فى دنه جبرا على الوارث و بق ناقيها له فالندى يظب رك قاله فى اللطلب أن له الشفعة | 
لاثتفاء تخيل العفو منه اهنم على حج أى فيالخذ اجميع وقوله أن له أى لوارث الشفييع 
وقضيته قوله قبرا أنه لو زال ملكه اختيارا سقط حقه من الشفعة و بطلت الشفعة ومقتضى إطلاق || 


الشارح خلافه . 


























| وكذا لوباع إشرط الطبار حدث اشقل الك ء ده لان كه ناد مار ص اك ار را 


ا لصح الصللح عن الشفعة عمال كالرة بالعيي وتبطل شفعته إن ع حر بفساده » فين صالمهة 0 أ 


ادا ل اريس سن ال أن الفسة سيل وس يكن السلية إن عل ببطلا 
| دالا فلاكا جزم به فى الأنوار ولامفلس الأخذ بالشفعة والعذو عنها ولا بزاحم الشترى الغرماء بل 
ا حبق عن ااام فىذمة 3 الشفيع ! إك أن الوسر ذله الرجوع فى مشتراه إن حهل فلسه , وللعا مل 


ْ فى الفراض أذذها » فارن " ادها حاز لامالك أخذها وعفو الشفيع 0 البيع وشرط الخيار | 
| وضمان العهدة للمشتر ى لايسقط كل منهما شفعته وإن باع شر بك اميت شفع الوارث لاولى الجل 
لعدم تيقن وجوده » فارن وجبت الشفعة للميت وورثما الجل أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخن ١‏ 


| قبل الانفصال لذلك » ولو توكل الذفيع فى بيع الششقص لم تبطل شفعته فى الأصح . 


(حتاب القراض ) 


هو بكسر القاف لغة أهل المسجاز مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة | 


من ماله ,تصرف فبها وقطعة من الربح أو المقارضة وهى المساواة لنساو مه ا أولآن المال 


من المالك والعء.ل من العامل » و سمى عند أهل العراق مضار به لأن كلا منهما يضرن بد 
نْ و ن العامل » و سمى ل العرا رد 0 


| فى الراع ولما فيه غالبا من السفر وهو يسمى ذمربا » 


| ( قوله وكذا لوباع بشرط 0 أى واو جاهلا يديع الششرريك لما علل به الشارح ( قوله 
حيث انتقل الملاك عنه) أى بأ ن شرط اليار للمشترى منه فقط اه سم على حج ( قوله ذإه 


الرجوع ) أى لامشترى ( قوله إن جهل فلسه ) أى أوكونه شريكا أو أن له الشفعة حيث كان | 


بحن على مثله (قوله وللعامل فى القراض أخذها) أى الأخذ بالشفعة لاحصة المبيعة (قوله وضمان 
العهدة ) لعل" وجهه أن ضمان العهدة إنما حمل على رد الأن لو حرج الع سبحم ول 
فيد تعرض لأخذ الشر بك ولا لعدمه ( قوله وإن باع شرييك الميت) أن نان وقع البيع بعك 
الموت ”م بصرح به قوله فين وجبت الشفعة لاميت الل ( قوله فارن وحبت الشفعة 0 أى 
أن باع شر كه فى حياته 0 سفن له الأحد الشوعة لعدارء 


(حعب التراض) 


(قوله أو المقارضة) عطف على القرض أى إن القراض بحوز أن بكون مشتقا من القرض ومن | 
اللقارضة » وهذا الصنيع ظاهر فى أن دفع المال على الوجه الانى لا رسمى مقارضة بل قراضا 

ومضار به » وهو ظاهر الأّن حيث اقنصر عليهما سكن كلام الحى خالفه حيث عطف المقارضة 
على مافالمآن فأفاد أن القراض والمقارضة ععنى و : 1 م م الشارح عليه عل أو أو فىكلامه 
ععنى الواو ( قوله لتساويهما ف الرام ) أ ف سك وإن تنغاوتا فىمقداره ( قوله والعمل من 
ا 0 فس ف إن" من كل شيا (قوله ويسمى ). مقابل قوله لغة أهل الحداز ( قوله | 


بضرت بهم ) أى لحاسب د 








[ كتاب القراض ] 

















قوله فلعل وجه الدلالة | 
) و فلعل و | مثله والعمل إن عمل والصيد للعامل ف الأخبرة وعليه أجرة مثل الشبكة » 
فيه أنه ال ) وقد يقال | : : 


أبضا إنه 


4 .». 1 
م شث اله 


1 


علبها ماأخذه منهافى نظبر 


(قوله مقارضته على منفعة | 


كسكودار ) كان قال له 
قارضتك على منفعة هذه 
الدار لنسكن فيها الغسبر 


ومهما حصل بيئنا . 





والأصل فيه الإججاع » وروى أبو تعيم وغيره أنه 
دلى الله عليه و ضارب لخد 2 65 رضى الله 6 قبل أن شروحها دحو شبر بن وسلة : وكان ١‏ 


وقد 0 الصف 00 بين اللثتين . ّ 


إذ ذاك ان نحو حمس وعثربن سنة الما إلى الشام ام وأنفذت معه عبدها مسيرة وهو قبل ا 


| النبؤة فلعل وجه الدلالة فيه أنه دلى الله عا يه وسل حكاه مقررا له بعدها » وهو قياس المساقاة || 


حام بع العمل كل مهما عض ماله 2 حهالة العرض 5 لهذا الحدا ار الأحكام ومقتدى, ١‏ 
َك تقدعها عليه » ولعل كيم إذلك نا هو لأنه 0 0 2 1 ضا فهى شببية ة بالإجارة 


| فى الازوم وال لبيك فوسطث بينهما إشعارا ما فبها من الشبوين » وهو رخدة ذروحه عن قياس 
| الإجارات ا أنها كاذك لروجها عن بيع مالم باق ( القراض والغاربة ) أى موضوعهما | 
١١‏ الس كر الف الفسين عن كل الاك ادر وغل أن للم إليه مالا ليتجر فيه والريح 
| مشترك ببنهما) رج بقيد الدفع ارط عل الفعة كك ذار أو عل ذبن عليه أرعل غانة || 


وقوله بع هذا وفارضتك على رك 4 واصطد بها فلا بصح » لم البييع رسع وله أجرة 


ا ( قوله وقد م أى قوله الآى الثراض 0 (قوله والأصل فيه ) أى ا 
صلى الله عليه وسم رد || فى جوازه (قوله شحو شهرين وسنة) عبارة حنج وشيخنا الزيادى بنحو شهرين وسنة إذذاك | 
|| حوس وعخيريق الم وهى الصواب ( ثوله وأنضذت ) أى أرسات » وقد برد عليه ماقالوه ا 


ذلك (قوله ببعض ماله) |) فى السير من أ: 


عار ةالتحفة ببعض انه . 


نها استأجرته بقاوصين و كن الواب بتعدّد الواقعة أو أن من عبر بالاسنئجار || 
السميح به فعبر به عن الهبةٌ ( قوله مسيرة ) م بذ ر فى الصحابة فالظاهر هلا كه قبل المبعث || 
فاله البرهان الحالى فى حوا اثى الشفاء ( قوله مقررا له) أى مبيناله ( قوله وهو ) أى القراض | 
(قوله ومقتضى ذاك ) أىكونه قياس المساقاة ( قوله واعل عكسهم ) قد بوجه بأنها كالدليل 
لأنه مقيس عليها » والدليل يذكر بعد المدلول فذ كرها بعد كاقامة الدليل 0 ر المدلول اه | 
م على حج ( قوله ارم أى المساقاة ( قوله شيهة ة بالإجارة فالازوم) أى والقراض فىحهالة || 
العوض والعمل ( قوله وهو) أى الأراض ( فوله رخصة) فان قات الم التغير 
إليه السهل لعذر مع قيام السسبب ب الحم الأصلى وحعلٌ الفراض رخصة ,قنخى أنهكان أؤلا ممذوعا 





/ تغير من النع الى المواز ولس هو كذلك . إذ مشروعيته على المواز ‏ من أَزل ادع اا" 
ليس الراد بالتغير فى التعر , ب التغير بالفعل بل أءما من أن ون ذلك أ وكون تغيره بإعثبار || 


ما تقتضيه قواعد الشرع كا هنا ٠‏ واكك اللا ار لذلك الذا شار ح بشوله روحه عن قياس ال ( قوله 


ا 0 نها ) أى الساقاة ( قوله والغاربة ) عطاف مساو ( قوله وعلى أن بدفع إليه) اعل الراد أنه 


عل كل منهما مستقلا وإ إلا فى عبارثه مسامحة إذ الدفع لس من مسمى القراض أو ار ا 


١‏ 0 الكل بالمقنضى اك يال الخ « وهذا أظهر لأنه المثنا در من عطف قوله وعلى انث ند فع ال 
١‏ على قوله على توكيل » ولعل ف التعبير لل 12 الكل كرك الك رادل اإكارة) 


إلى أنه ليس نوكيلا مضا ء إذ يعتبر لصحة القراض القبول بحلاف التوكيل ( قوله أو على دين 
عليه) أى على العامل ظاهره ولوعينه العامل فى الحاس . وفى حج ما خالفه كا سنذكره قر يبا || 


| (قوله اسار أى 0 كر 

















ا 
١‏ إن لعللكها كالمخصو بة و يذاكر ارع الوكيل والعبد المأذون له . وأركانه سئة عاقدان وعمل ور ه 





ومال وصيغة وستعل كلها بشمروطها من كلامه ( و يشترط اصحتهكون المال دراه أو ) هى مالعة |أ 


| خاوٌ لاجمع ( دانير خالصة ) با جاع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم الضباط العمل والولو ف بالرم 
| جوز للحاجة فكان خاصا بما بروج غالبا وهو النقد الخمروب لأنه من الأشياء ولو أبطله السلطان || 


حاز عقده عليه كا حثه ابن اارفعة وتنظير الاأذرعى فيه أنه قك بعز" وحوده أو حاف عرته عند 
الفاصلة برد بأن الغااب مع ذلك تسر الاستبدال به ( فلا جوز عىتبر ) وهوذهب أوفضة ل بضرب 
سواء فىذلك القراضةوغيرها وتسمية الفضة به تغليب (وحلى') وسبائكلاختلاف قيهها(ومغشوش) 


وإن راج وعلٍ قدر غشه وجاز التعامل به لهم إن استيلك غشه جاز العقد عايه كا جزم به 
| الإرجانى وقيل إن راج واقتضى كلامهما فى الشركة تصحيحه واختاره السبى وغيره ( وعروقض ) 
مثلية أو متقوّمة لماص ( و)كو نه ( معلوما ) قدرا وجنسا وصفة فلا >وز على نقد حول وإن 
| أمكن علمه حالا » 


(قوله تغابب ) أى 
والقر بنة عليه ماقدمه 





ف المارع عليه من ذكر 
الدراهم مع الدنائير وأما 
| قول الششهاب ابن قاسم 
لاضرورة إلى حمل 
لعبارة على مايشمل الفضة 

























. 


| (قوله إن علكيها) أى بأن اشتراها فى ذمته لقصد نفسه وإن دفع دراهم الالك عن ينها بعد 
| (فوه وعمل ور بم ) الراد من كون العمل والربح ركنين أنه لابد من ذكرها ليوجد ماهية 
ا القراض فاندفع ماقيل الريح والعمل إما بوجدان بعد عقد القراض بل قد يقارض ولا بوجد أ 
أ عمل من العامل أو يعمل ولانوجد رح ( قوله لاجمع ) أى لامائعة جمع بحيث مننع أن بكون 
| بعضه دراهم و بعضه دانير ( قوله لأنه تمن الأشياء ) أى العْن الدى تشترى به الأشياء غالبا ( قوله أ 
| تسر) أى و إن رخص سبب إبطال الساطان له جدا ( قوله ونسمية الفضة به ) أى بالثير 
ا لاضرورةإلى حمل العبارة على ما ببثسمل الفضة حق يحتاج إلى التغليب اه سم . أقول : لكن | 
١‏ اه على ذلك جعل حك الفضة مسستفادا بالمنطوق ( قوله تغليب ) أى فتوله أؤلا وهوذهب أو || 
ا فضة اتفسير مراد لابيان إلعنى الو ضوع له وهو الذهب ( قوله ومغثو ش)( فان قات ١‏ يإنقكم ف 


حقى يحتاج إلى التغليب 
نتهى فيقال عليه ليس 
من شرط التغلي ب الضرورة 
| بل بكن ذإر ادنه قيام 
لقر ين ةعليهوالباعث عليه 
لاختصار وهذا أولى نما 
فى حاشية الشيخ ( فوله 





| كلامه مارج به الغشوش فكان يذبنى أن فول دثانبر خالصة ليصح التفرييع . قلت : أجاب | 
| وقيل إنراج) هذامقابل 
قوله وإن راج فهو قول 
فى أصل الغشوش و إن لم 


يشلك , 


| سم فى الآنات البينات عن مثله بأن المذكور فى التغر بع إذا لم بتقدّم ماترجه ,يعتسبر فى المفرع 
| عليه قيد محذوف ليرج به ذلك المك كور فيكون الحذوف معاوما من المذرع قال وهوكاف فى 
| صحة التفر يبع وعليه فقول الشارح أولا خالصة إشارة إلى هذا و يحتمل حمل الدراهم والدنائير على 
| الخااصة بناء على أن الشىء إذا أطلق انصرف لفرده الكامل » وعليه فلا حذف وقول الشارح 
| حينئذ خالصة تصريم بها عم من الإطلاق ( قوله عم إن استهلك ) أى بأن يبكون حيث 
| لاتحصل منه شىء مر اه سم على منهج . أقول : مفهومه أنه إن صل منه ثىء بالعرض عل 
الثار م بصح وإن ل يمير النحاس مثلاعن الفضة وعليه فالدراهم الوجودة بمصر الآن لابصح أ 
|| القراض عليها لأنه بتحصل من الغش قدر لو مير بالنار وفيه نظروالدى بنيثى الصحةو برادبالمستبلاك 
عدم كيز النحاس عن الفضة مثلا فى رأى العين ( قوله وقبل إن راج ) أى وإن لم يستهلك لماص أ 
ا عن الرجانى ( قوله فلا بحوز على نقد حهول ) أى قدرا أوجنسا أوصفة ومن ذلك ماعمت به 
| الباو ى من التعامل بالفضة القصوصة فلا بصح القراض عليها لأن صفة القبش و إن عامث إلا أن 
مقدار القص عتلف فلا كن ضبط مثلها عند التفاصل حق اوقارضه على قدر منها معاوم القدروزنا | 

فالظاهر عدم الصحة أضالأنهحين الرد 















وإن أ<د قدره ورناسكن الفرض حتاف بتفاوت القص 




















( قوله فلا جوزع إحدى 
الصرتين ) أى ولا علىما 
ف الذمة وكان يشبنى الشيخ 
ذكره نوطئة الاستدراك 
الدىذكرد(قوله ففذمته) 
أ انالك كابعم 
سوابق كلامه ولو احقه 
وهوعااففهذا لاشبات 
ابن حدر ومن ثم حذف 
م 0 كلامهمايفيد رجوع 
الضمبر إلى العامل فىعدة 
موا اضع 3 ادر عقابلة 
كلام مع كلامه فلبراجع 


وليحرر . 


واوعل جنسه أوقدره أوصفته فى الجلس للهالة البح وبه قارق رأس مال الس (معينا) فلاكوزر 
على إحدى الصرتين » نعم اوقارضه على ألف درم مثلا فى ذمته م عينها فى المحلس جاز كا صححه 
١‏ ف الشرح الصغبر واقتضاه كلام الروضة كاصلها خلاذا م كالصرف والسلم ولوخلط ألفين لهبأاف 
| لغيره ثم قال له قارضتك على أحدها وشاركتتك فى الآخر جاز وإن ليتعين ألف القراض و ,شفرد 
العامل بالتصرف فيه و يشتركان فى التصرف ف الباق » ولو قارضه على ألفين على أن له من 
| أحدما نصف الريح ومن الآخر ثلشه صح إن عين كلا منهما وإلا فلا » وما فى الجواهر بما 
يوم التناقض محمول على هذا التفصيل ( وقيل بحوز على إحدى الصرتين ) شكديد الراء 
كا وجد بخطه » إن عل ما فيهما وتساو با جنسا وصفة وقدرا » فيتصرف العامل فى أيهما شاء 
فيتعين للقراض >» 


قلة وكثرة وكتب أيضا قوله فلاحوز على نقد جهول واءل الفرق بين هذا والششركة حيث حت 
مع الجهل بالمالين حيث كان كن عامهما بعد العقد أن المقصود من القراض الر بم فاشترط العلم 
بقدر امال ليعر العامل ماخصه من الريح حلاف الشركة فيكى الع :ا مخص كلا منهما عند 


القسمة ( قوله ولوعل جنسه ) قد يقال لاموقع للبالغة فى هذا مع التعبير بألف لأن من لازمه 
العر بالقدر إلا أن يقال المبالغة بوله ولواح متعلقة أيضا بقوله فلاجوز على نقد مجهول القدر فيكون 
قوله أو قدره بإعتبار هذا اه سم على حج سكن لبس افظ الألف فى كلام الشارح فالمبالغة 
فيه ظاهرة وفى سم على منهج بعد كلام مانصه فقوله حلاف مالوعل جنسه وقدره وصفته أى 
| عل الثلاثة فيه بأن حهل الثلاثة فى العقد أما لوجهل فى العقد القدر فقط ثم عامه فالحلس فيصح 
كا تقدّم عن شرح البيحة ومن ذلك يعم أنه لا يكنى العل بالجنس والصفة فى الجلس دون العقد 
وظاهر الإطلاق أن أحدها 'كذلك ( قوله فذمته ) أى المالك مفهومه أنمها إذا كانت فى ذمة غبر 
الالك لاوز سواء عين فى المجاس وقبشه المالك أولا وفى كلام حج أنه إذا فارضه على دين 
فىذمة العامل وعين وقبضه المالك صح أى فبرده للعامل بلا لعديد عقد وإن قارضه على دين 
ظ 0 6 رصح وإن عبن فى لالب وقبضه امالك فيحتاج إلى حديد عقد عليه بعد تعيينه 
| وقيض المالكله وفرق بين العاملوغبر ه بأن ما فى ذمِة غير العامل معحوز عنه حال العقد بخلاف 
| مافى ذمة العامل فانه قادر على تحصياه فصح العقد عليه ( قوله ثم عينها فى الحلس ) أي أوقال 





لدبونه ادفعها اليه ودفعها اليه فى المجاس اه سم على منهج ٠‏ أقول : وكأن امالك قال للعامل 
قارضتتك على ألف فى ذمق ثم قال لمديونه ماذ كر كا بدل عليه قوله قبل قال فى العباب وكونه 
معينا فى العقد أو >لسهكان قارضه على ألف ثم قال لمن عليه ألف ادفعه إليه ففعل فى الجاس 
( قوله ثم قال له ) أى صاحى الألفين ( قوله وإن لم,تعين ) أى والال أنه الح ( قوله و ينفرد 


| العامل) أى بجوز له الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد أن المالك متنع عليه التصرف فى حصة 


القراض بل بحو زله التصرف فى ألفين أحدهما حصة القراض والآخر حصتة من المشترك ويدل 
لهذا قول الشارح ف الفصل الآتى بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض 
يكن فسخالهلعدم دلالته عليه بل بيعهإعانة للعامل ( قوله بالتصرففيه) ولوميزا ( قولهعلى أن له) 
أى العامل ( قوله إن عين كلا منهما) لعل وجهاشتراط التعبين أنه قد يشترى بكل من الألفين نوعا 

انوعين فعدم العَييرْقدٍيؤدى إلى الهل بماخ ص كلا من الألفين 

















ل 


ْ 6 المنع لاتتفاء ان لك وحل النع ا بلعين الساة فى الخلس 6 والأصح حيث عم 


مافمهاو فرق بين هذا وماص فى الع ش<و القدر فى الحلس أن الإمهام هنا اح لتعيين الصرتين 


وإها الإمهام فى الرادة منهما بخلافه فما م (و) كونه ( مساما إلى العامل ) بحي ثستقل بيدهعليه | 


| لا أن الراد تسامه وقت العقد ولا ف الجلس بل أن لايشترط عدم تسامه كا أفاده قوله ( فلاجوز) 
| ولابصح ( شمرط كون المال فيد المالك ) أو غيره لاحتمال أن لاجده عند الحاجة(و) لابدّ أيضامن 
استقلال العامل بالتصرف -فينئذ (لا) بحوز شرط ( عمله ) أى المالك ومثله غبره (معه) لأنه ينافى 
متتضاه من استقلال العامل بالعمل (و بجو زشرط عمل غلام المالك) أى ماوكه أومن ست<ق منفعته 
ا كاحثه الشيخ وهو ظاهر » نعم يشترط كونه معاوما مشاهدة أووصف ( معه) سواء أ كان الشارط 
لعامل أم المالك ولم بعل له بدا ولا تصرفا ( على الصحيح )كالمساقاة لأنه من جماة ماله كاز 
ستتباع بقية المال لعمله . والثانى لاجوز كشرط عمل السيد ؛ لأن يد عبده بده . وأجاب 
| الأول بأن عبده و مهيمته ماله ؤم لعملهما تبعا لامال بحلاف المالك أما لو شرط عليه المحرلاغلام 


أوكون بعض المال فىيده فسد حزما » ولو شرط نفقته عليه جاز والأوجه اشتراط تقديرها وكأنْ 





حترفا ( وتوابعها ) بماجرت العادة أن رتولاه شفسه ( كنشر الثياب وطبها ) وذرعها 
ا منا” 


ا / وه 0 نم ) لد <رت به العادة فى مثل ذلك المال ( قوله مالم بعين أحدها ) أى 


ين القدر بن وكان الأول أنيقول إحداهما (قوله حيث ث عل) أى حنساً ودفة وقدرا قبل العقدأخذا ا 


من قوله و يفرق ال ( قوله لتعيين الصرتين) أى عند المتعاقدين ( قوله بحيث يستقل بيده ) أى 
| ع بده ( قوله أوغبره ) كداره وحانوته ( قوله أىبماوكه ) أى ولو مهيمة أخذا من قوله بعد 
لأن عبده الم (قوله نعم اشترط كو 0 أى الماوك (قوله لأنه من ح|ة ماله) عينا أومنفعة ليشمل 


أجيره والموصى له 0 ) قوله أن عيده ( مفهومه أنه لاحوز شرط تمل ولده الصغير أو أخيه أ 


مثلا زر قوله أما لوشرط ) حثرز قوله ول حعل له بدا ولانصرفا ) قوله فى بده) أى الغلام ( قولدواو 

شرط نفقته ) أى المماوك وخرج به الحر فلاحوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر 
أبضا (قوله والأوجه ) خلافا لحج ( قوله وقد اعتبر أبو حامد الّ) معتمد (قوله من عامل المساقاة) 
عبارة الشارحم بعد قول المن يشترط تخصيص المن هما » لم لوشرط نفقة قن امالك على العامل 
| جاز فان قدرت فذاك و إلا حمل على الوسط المعتاد وعليه فانظر الفرق بينهما ولعله أن عقد 
| القراض لما كان جائزا من الطرفين وسعوا فيه لإمكان المنضرر من الفسيخ أى” وقت حلاف 
المسافاة ( قوله ولابقاس ) أى القراض ( قوله بالحج ) أى حيث جوزوا الاستئجار فيه بالنفقة 
بلا تقدير لما 


فرع شك رنه بك وان لهب ىام ل أويرذها إك مك 





لعامل استأجره بها وقد اعتتبر أبو حامد ذلك فى نظيره من عامل المساقاة ولابقاس بالحج ذروجه | 
عن القياس فكانت الحاحة داعية إلى التوسعة فىنحصيل تلاك العبادة الشقة ( ووظيفة العامل | 


لنجارة ) وهى الاسترباح بالبيع والششراء دون الطحن والخيز » إذ لرسمى فاعلها تاجرا بل | 





(قوله حيث عل ما فيها ) 
انار الاج إإك جانا 
القيد مع أنه من صورة 
للسئلة (قوله دون الطحن 
والخبز ) أى ونحوهاواءله 
ساقط من النسخ بدليل 
تأنيث الضمبر ففاعلها . 





| قوله واوشرط أن‎ ١ 
| يستأحر العامل من بشعل‎ 


ذلك ) أى فى صورة 


الآن فهو استدراك عليه || القاضى الحسين لأن الربم غبر حاصل من جهة التصرّف » وفى البحر نحوه وهو ظاه بل لوقال | 
( قوله ونظر فيه الادذرى || عن أن الشترى حدطة وتديعها فى الال م رصح ( ولاكور أن إشترط علبه شراء) بإلد بخطه 
0 0 | (متاع معين ) كهذه المنطة أوهذا العبد ( أو) شراء ( نوع بندر وجوده ) كالياقوت الأحمر || 
1 1 6 0 || والخيل البلق ( أومعاءاة شخص ) بعينه كالبيع من زيد والشراء مئه لإخلاله باللقصود بسبب 

ا | التضبيق والأوجه فى الأشخاص العيدين أنهسم إن كانوا بححيث تقشى العادة بالرع معهم ل بض | 


يصمح قاله القاضى الحسين) 
قال الشسهاب ابن قاسم : 
وظاهر أنه اوقارضه وم 


اط عه ا .| 


القاضى فاشترىهو وآخر | 


باختياره إلى ارتفاع 


السرم بكر ( قوله بل 0 
لوفال عل أن نشترى | 


حنطة ام ) نقل الشهاب 


ابن فاسم عن الشارح | 


أله قررأنه :<ه أن سيب 


عدم الصحة تقييد بإلكال | 


فقد لاعحصل الر 2 فان 


أطلق انحه الصحة إذ غانة | 


الأس أنه قيد إذنه نوع | 


خاص وذلك لابضرة . 


|| وإلاض” . وفى الخاوى بسر" تعيين حانوت كعرض معين لاسوق كنوع عام ولابضر تعيين غير 


| و إن حرث العادة حصول الر 2 ععاماته وعليه فلعل" الفرق دنه و بين الأشخاص المعينين سهولة 
| المعاملة مع الأشخاص أ كثر منها مع الواحد لاحمال قيام مالع به نفوت العاملة معه ( قوله ص" ) | 


"3 


| ووزن الخفيف وقبض العْن وحمله لقضاء العرف بذلك ( فاوقارط. 
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| أو غزلا ) مثلا( بنسحه و بديعه ) أى كلا منهما ( فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة وهذه || 


عملا بالشمرط ولو شرط أن يستأحر العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف 


نادر لم يدم كفاكية رطبة ولونهاه عن هذه الأمور صم لقسكنه من شراء غبرها ومعاملة غبر 








أى القراض ( قوله مع الصيارفة ) أى على الوجه اللائز . 











وبر | 
مضيوطة تسر الاستثحار عليها فم تشملها الرخدة » ولواشئراها وطحنها من غبر شرط ل لنفسعم | 
القراض فيها ثم إن طحن من غير إذن لم ستحق أجرة له واواستأجر عليه ازمته الأجرة وصار || 
امنا و يغرم أرش مانقص بالطحن فان باعه لم يضمن الْعْن لعدم التعذى فيه وإن ربع فهو يينهما | 


نقط. قال فى المظلب : فالذى يظهراأواز وتظارفيه الأذرى بأن الرح لم بنش عن تنصراف العامل | 
وهذا أوجه واوفارضه على أن ,شترى المنطة و كزنها مدّة فاذا ارتفع سعرها باعبا لم بصحء فاله || 


من مهاه عنه » ولوفارضه على أن باصارف مع الصيارفة فهل يتعينون تملا بالشرط فتفسد الصارفة | 
مع خبرم أولا لأنْ القصود بذلك أن يكون نصرفا لامع قوم بأعبامهم » وجهان أوجههما ثانييها 


فى الصحة وجهان الا كثرون على الفساد لأنْ النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة اه سم ا 
على حج ٠‏ أقول : قد يقال لس المشروط ثقله شفسه و إما المقصود من مثل ذلك الاستئحار على || 





تله على ماجرت به العادة وهوحينئذ من أعمال النحارة فينبنى الصحة . و بو بده ماذكره الشارح | 
من جواز اسنئجار من ,مان الخنطة الل ( قوله ووزن الخفيف ) أى فان استأجر على فعل || 
| ذلك كانت الأجرة عليه م بأتى لاشارح فى الفصل الاتى بعد قول الصنف ومالابازمه له الاستئجار || 
عليه ( قوله فسد القراض ) ولوشرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض فالظاهر || 
الجواز» قله فى الطاب اه سم عل منهج » وسيأقى مافيه فى كلام الشارح ( قوله ولواشتراها ) ا 
أى العامل ( قوله وصار ضانا )) راجع لكل من قوله واواشتراها ال وقوله ولواستأجر عليه الل | 
| ثم رأبث سم على منهج صرح برجوعه لمما ( قوله وهذا ) أى الننظبر أوجه أى فلا جوز علىأن || 
| يشترى حنطة و يبيعها فى امال ( قوله لم بصح) أى لاضبيقه عليه بطب الفورية فى الشراء || 
| والبيع » وعليه فاو حذف قوله فى الخال كان قراضا صحيحا ( قوله بالمدٌ خطه ) أى فالقصر || 
| وإنكان جائزا لسكن ينبغى الاقتصار على ما أثبته الصنف ( قوله أومعاملة شخص بعيئه ) ظاهره || 









0 











لذلا 


ولاإيشترط تعيين ا ف 4 حلاف الوكالة والفرق أن للعامل حظا حمله على بذل المحهود 
| لاف الوكيل وعليه الامتثال لما عينه إن عين كا فى سائر النصر”فات المستفادة بالإذن فالإذن 
0 ف البن” يتناول مايلبس من المنسوج لا الأ كسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف ( ولايشترط ببان) 


| نوع هنالما ص" ولابيان ( مدّة القراض ) إذ ليس لاريم زمن معاوم وبه فارق وجوب تعيينها 
. فى المساقاة » ولوقال قارضتتك ماشئت أوشئت جاز ما هو شأن العقد الْائز أوعلقه على شرط كاذا 
جاء رأس الشهر فقد قارضتك ء أوعلق تصمرفه 0 الآن ولاتنصرّف إلى انقضاء 0 
ا ١‏ أودفع له مالا وفال إذا مت" فنصر”ف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الريم لم بصح 
ولاحوز له النصرف بعد موته لأنه تعليق ولبطلان القراض عوته لوصح دكن ) له 0 
على جهة تأقيته مها كسنة فسد مطلقا سواء أسكت أم منعه التصرف بعدها أم البيع أم الشيرا 
إِذ تلك المذة قد لابروج فيها ثىء وإن ذكرها 5-0 وحه التأقيت ) ومئعه التصرف 0 ١‏ 
| كقارضتك على كذا ولاتتصرف بعد سئة ( فسد ) لأنه قد لاححد فيها راغبا فى شراء ما عنده 
ْ من العرض ( وإن منعه الششراء بعدها ) دون البيع ( فلا ) ,بفسد ( ف الاأصح) لخصول 
| الاسترباح بالبيسع الدى له فءله بعد المدّة و يؤخذ من ثيل التنبيه بشبر أن تسكون الدّة بتأتىفيها 
الشمراء لفرض الريم بخلاف نحو ساعة ولوكانت الدّة جهولة كدة إقامة العسكر لم يصح فى أوجه 
١‏ الوجهيين ٠‏ وعم نما قررناه أن 0 ألناة انتداء تاقيت مضر إن منعه بعدها مثراخيا عنها حلاف 





ا ول قارضتتك سنة وذ كر منع الشيراء منصلا اضعف التأقيت حينئذ وبهذا جمع بن كلدى 
ا لي فى شرحى المج والروض وصاد المصنف ملع الشراء بعدها أى دون البيعأنه لم عنعه منه 


ا بأن قال ولك البييع بعدها أوسكت عنه كا اقتضاه كلامه واختاره فىالطلب فالثانية وإن اقتضى 


| كلام الروضة كاصلها فيها الفساد (و يشترط اختصاصهما بإلر ا روا بعضه لثالث مال بشمرط 


مرطة لسيدة (واشترا كهما 


عليه العمل معه فيكو ن قراضا بين اثنين » لع اشر شرطه ل الك 
| فيه ) ليأخذ المالك علكه والعامل بعمله فاوشرط اختصاص أحدهما به لم بصح والقول ,أنه لاحاجة 


لهذا لأنه يازم من اختصاصهمابه مردود بمنع الازوم لاحمال أن براد باختصاصهما به أنلاخر جعنهما 


( قوله بتناول مابلبس ) أى من أى” نوع كان ( قوله ولابشترط بيان نوع الخ ) وعبارة حتج 
| هنا بعد قول الصنف بان نوع هنا وفارق مام" فى الوكيل بأن العامل حظا ماه على بذل المهد 
حلاف الوكيل (قوله بالبيع والشراء قراضا ) >رد تصوير و إلا فاوحذفهكان فاسدا أيضا (قوله 
| ولا حوز له التص”ف بعد موته) أما تصرفه بعد وجود اللعاق عليه فى الصورتين اللتين قبل هذه 








ا فقياس ما مس" فى ااوكالة من أنه إذا بطل خصوصها تضرف بعموم الإذن صحة التصركف هنا أيضا 
|| لأنْ القراض نوع من الوكالة بل قياس 
|| لوز الوكلة وعلق النصرف لم متنع لسكن فرق حج بينهما بأن تأخبر النصرف مناف لغرضن 
الرح حلاف الوكلة (قوله أم الشراء) سيأئى له مايعل منه أن حل الفساد فمالومنعه الشراء بعد ذ كر 
ا السئة إن منعه متراخيا حلاف مالومنعه متصلا فلايفسد (قوله و عل ماقرار ناه) منقوله و إنذ كرها 


ةفاسح الراك ف االخبورية الاككافة انا صر دن 1 
3 سر 21 3 مس من 


| صر هذه الصحة فمالوقالقارضتك ولاننصرّف بعد شهر. والفهوم من كلام شيخناالز بادى الإزم 





| بال لان ودوواضح لأن منع التصرفتافيه اح ا يا 6 الال عر ا لعده . 


| لاعلىوجه التأقيت لك ن قديتوقف عام ماذكره من النفصيلمن ذلك (قوله حلاف مالوقالقارضتتك) | 





(قوله نوع هنا) أى 
لاف الوحيل "ا نغ" 
(قوءكسنة) بأن قال 
فارضتك سنة كا بعر 
ممابأتى (قوله أم الشراء) 
لهم بعلم 000 
وقع النع متراخيا ( قولة 
وعل مما قرارناه ( م ع 
هذا نما قركره بل عل منه 
<لافه وهوأن ذكر الدّة 
كل رجه اللاليت در 
مطلقًا وأن التفصيل إنما 
هو فما إذا ذ كرها لاعى 
بع لافيت رر ارا إن 
منعه بعدها متراخيا ) 
أى أوسكت ( قوله 
متراخيا ) لعله بأن فصله 
عن الكلام يما فوق 
ا م 
قد برشد إليه مقابلته 
منصلا فلبراجع ( قوله 
وبهذا بجمع بين كلانى 
الشيخ فى شرح النبج 
والروض ) أى على مافى 
عض أسعع شرح الروض 
وفى بعضها مانوافق مافى 
شرح المنبسج فلا عالفة . 











(قوله وسواء فى ذلك 
أكان عالما بالفساد ) أى 
وإنظنٌ أن لا أ<رة له 
كابعل مما سيق فىالفصل 
الآى (قولهوالبضاعة امال 
البعوث) فى التحفة قبل 
هذا مائصه:الإيضاع بعث 
امال مع من إشحر له به 
تبرعا تمفالوا البضاعة امال 
المبعوث ولعل”مافى التحفة 
سقط من أسح الشار. ع 
من الكتبة وإلا فقوله 
والبضاعة الخ صنب عليه 
كلا (قوله وفارقت 
هذه) لعنى خذه وتصرف 
فيه والر بح كله لك وقوله 
ماص" قيلها ,يعنى مافىالكن 
وما أعقبه به وقوله أن 
اللفظ فيها يعنى فما قبلها 
لين لل انارو 3 0 
أى الصدورة 
اللذالر رة قباهاكابعرمن 


معئ ما 


شرح الروض كاروضة 
وكان الأو ضحنذ كبر ضمير 
فبها (قوله. و بين مام" 
فى الوكالة ( أى حيث لم 
بجعلدفع الغنهبة وكاأن 
الفرق أنه هنا دفع الال 
له نفسه بصيغة تشعر 
بالغليك خلافه ثم (قوله 
بالنصف مثلا صح” ) أى 
ويكون الشبروط للعامل 
كاف الأنوار (قوله وعليه 
لو فال رب" الال إن 
النصف لى ) أى النصف 
الذى وقع النص عليه . 





روالت المناائى م الا فتعين 0 الاشتراك راك ذلك الإعهام ( فاوقال : : قارضتك ءَى أن 
ارح لك فةراض فاسد ) لخالفته مقتخى العقد وله أدرة الشل لأله عمل طامعا وسواء فى اذك أ 
أكان عاللا بالفساد أم لالأنه حينئذ طامع فا 0 له الشرع .ن ا ل ل ال ا) 
زول قراض سعبيح). لظرا لم (و إن ان الاك (أكهلى فاراض فلسد) لاسر ول جر أ 
له وإن ظنٌ وجو بها (وقبل) هو (إإضاع) أى توكيل بلا جعل والبشاعة الال البعوث و .جرى ا 


| الحلاف فما لو قال أبضعئتك على أن نصف ارح لك أوكاه اك هل يكون قراضا فاسدا أو إإضاعا أ 


ولو قال خذه وتضرف فيه والر بم كله لك فترض صحبح أوكاه لى فا بضاع وفارقت هذه مام" | 
قبلها بأن اللفظ فيها صرح فى عقد آخر » ولو اقتصر على قوله أبضعتئك فهو بثابة نصرف والريم ١|‏ 
كله لى فيكون إبضاعاكا اقتضاءكلامهم . قال فى المطلب وكلام الفوراتى وغبره بدل عليه ولو دفع || 
إلبه درام وال الجر فيا لنفسك كان هبة لاقرضا فى أصح الوجهين » والفرق ينه و بين مام" )١‏ 
فى الوكالة من أنه لو قال اشتر لى عبد فلان بكذا ففعل مالكه الآمس ورجع عليه الأمور ببدل مادقعه || 
واضح واو فال خذ المال قراضا بالنصسف مثلا صح فى أحد وجهين رححه الأسنوى أخذا من كلام ١|‏ 
الرافى وعليه لوقال رب الءالإن النصف لى فيكون فاسدا وادّعى العامل العكس صدق العامل لأن ١‏ 
الظاهى معه ( وكونه معاوما بالإزئية) 07 أو ثلث (فاوقال) فارضتك (على أن لك) أولى أ 


(فيه شركة أو نصيبا) أو جزءا أو شيا من الربح أو على أن خصن دابة نشترى من رأس الال أو 
تحن بكر با أو برع أحد الألفين مثلا ولو عاوطين أو على أنك إن ر حت ألفا فلك نصفه ١١‏ 





فرع لذ وقع السؤال فى الدرس ما رشع كثيرا من فرط <زء إلالك وحزء لع مل و<زعء ا 
للال أو الدابة النى بدفعها امالك العامل ليحمل عليها مال الؤراض مثلا هل هو صحيح أم باطل . 
والجواب عنه أن الظاهمالصحة وكان امالك شرط لنفسه جزأين وللعامل <زءا وهو صحيح ( قوله 
وإن استأثر ) أى استقل ( قوله وله أجرة الثل) أى للعامل ( قوله خلافا لبعض التأخربن) أى 
حج تبعا الشيخ فى شرح منهجه (قوله والبضاعة) أى فتفسبر الإبضاع بالتوكيل نفسير ماد و إلا 
فعنى أبضعه دفع له بضاعة أى مالا مبعوثا (قوله أو إبضاعا) بتأمل وجه كونه إبضاعا مع جعل أصف 
ارخ له فى الأولى وكله فى الثائية مع كون الإبضاع هو التوكيل بلا جعل وقياس ماع" أن يقال 
و حرى الخلاف فما لو فال أبضعتنك على أن نصف الر بم لك هل هو فراض فاسد أو قرض وفما 
لوقال أبضعتنك على أن الر بح كله لى هل فراض بح أو إإضاع (قوله فرض صحيح) أى ذالرح 
كك للعامل و إن ناف فى بده كان من ضمانه وعليه رد مثل ماقيضه من امالك له (قوله فاربضاع) 
أى نوكيل بلا جعل فيصمح تتمرف العامل وكل الر بم لذالك (قولهكان هبة) أى للدرام لاقرضا 
انار ما الفرق بين هذه و بين مالو قال خِذه وتصرف فيه الل » وقد يقال التنصيص فى الأولى على 
تخصيص العامل بالر م قر بنة على عدم الحبة كلافه فى الثانية فين التبادر من الحر فيه انفسك 
الهبة هذا وقد نال سم فى حاشية النبج عن الشارح أنه اعتمد فى تلك أنه هه مكو اسان 
مستو يتين (قوله واضس) وهو أن اشتر لى عبد فلان إستد ازوم الْن لدمة الام فدفع الوكيل 
عنه قضاء لدين الغبر بايذنه وهو يقتغى الرجوع حلاف ار فيها لنف.ك فونه أذن فى البصرف 
فى الال للأهور منغير قر بنة ندل على رجوع بذله الآّص (قوله صم فى أحد وجهين) أى ويكون 
اليم مناصفة بينهما ( قوله شرك أو اه حيبا) وجل ذلك مار قال مشاطرة فلا يصح . 
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أو ألفين ذلك ربعه ( فسد) القراض فى جميعها للجهل بقدر الريح فى الأر بعة الأول و تعبينها 


فى الأخيرة ولأن الدابة فى صورتها الثانية قد ننقص بالاستعمال و يتعذر عليه التصرف فبها ولأنه 
خصص العامل فى التى ليها وفى صسورتها الأولى بريم بعض امال ( أو) على أن الريعح ( ببننا 


ا الأصح الصحة و يكون نصفين ) كا لو قال هذا ببنى و بين فلان لأن التبادر منه حينئذ الناصفة . 
| والثاتى لابصح لاحتال الافظ غبر الناصفة فلا يكون الزء معاوما ا لو قال بعنك بألف دراهم 


ودنانير » ولوقال قارضتتك على أن الرجح يننا أثلاثا ل بعحم فى الأنوار للدهل كن له الثلث 





| ومن له الثلثان » أو فارضتك كقراض فلان صح إن عاما قدر الشروط و إلا فلاء أو قارضتك 


ولك ر بع سدس العشر صح و إن م يعم قدرها عند العقد اسهولة معرفته كا لو باعه صراحة 


| وجهلا حسابه حال العقد ( ولو قال لى النصف ) مثلا وسكت عما للعامل ( فسد ف الأمس ) أ 
لانصراف الريح للالك أصالة لأنه عاء ماله دون العامل فصار كاه عنتصا بالمالك ٠‏ والثائى بصح | 
| وككون النصف الآخر لاعامل (و إن قال لك النصف) وسكت عن جانبه (صح على الصدييح) 
| لانصراف مالم يشيرط للدالك 5 الأصل اذ كور و إسئاد كل ماكر لدالك مثال » فلو صدر من 
|| العامل شرط مشتمل على شىء ما ذكر فسكذلك 5 لاخ » والثانى لابصحكالق قبلها ( ولو) | 
| عل لسكن لا بالجزئي ةكائن ( شرط لأحدها عشرة ) بفتح العينوالشين والباق للا”خر أو بينهها 
أ كا فى امخرر ( أو ربح دنف) كارقيق ( فسد ) القراض لانتفاء العم بالمزئية » ولان الر مم قد 
٠‏ بنحصم فها قدّره أو فى ذلك الصنف فَوْدَى لاستقلال أحدها بإلر جم وهو خلاف وضع الباب . 


(فصل) 


فى بيان الصيغة » وما يشترط فى العاقدين » وذكر أحكام القراض 


( يشترط ) اصحة القراض أيضا ( إيجاب ) كقارضتك وعاملنك وذار بنك وخذ هذه الدراهم | 


(قوله ف الأر بعة الأول) هىقوله شركة أونصيبا أوجزءا أوشيئا من الررح (قوله وتعيينها ف الأخيرة) 
| هى قوله أو على أنك إن ر بحت أافا فلك نصفه ال ( قوله وفى صورتما ) أى الدابة ( قوله صح |١‏ 
ا إن عاما ) أى عند العقد ( قوله وإن 1 عم قدرها ) أى الحضة ( قوله فصار كله مختصا) | 
| بحتمل أن تحب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس ف الصيغة تصر ب بدفيه عن العامل اه 


دم اعلا 


(فصسل) 


ف باق اليفة 


( قوه وذكر أحكام القراض ) أى شىء من أحكامه و إلا نمام" وبأ بعده من أحكامه أيضا» 


| ولعز”حكة تأخير الصبغة أن ماعداها كأنه مقدمة عليها وأنمقارضة اللالك لاثنينفاً كثر ومقارضة 
| العامل آخر لافتقارها للصيغة كأها منجزئياتها فطال الكلامعلهها فأخرها اذلك وترجم لما بالفصل 








1 


| لأنها بإعتمار ما اشتملت عليه من الأحكام الانية زائدة على الأركان متعلقة مها . 


00 


(قوله وتعييمها) يع 
الحزثية ( قوله ولأنه 


]| خسص العامل فى الى 


1 رف طررم)] الأول 
بريم بعض الال) أى 
حيث خصص ننفسه من 
المال بإلداية أو برح أحد 
الألفين فيازم أن لاككون 
للعامل إلا ريم ماعدا 
لك" 


[ ضل] 


فى نان الصيغة 











راجع للجميع كا هو 
ظاهى ( قوله فاو اقنصر 


النص على هذه دون ا اك مازاد عل أحرة التحال درن الثاث لأن امحسوت منه مايفوته من ماله » واارم ا 
ماقبلها و إلا فالفساد | اسان سد لريب و كف عر ا رف شرل را لظ كن ا ا | 
د © | الندن الخال صق رتررات رو الصا بعر لون بالزرام -102ة كرا انان ار ل 
مساراة لإ 20م حيتت حلاف مسافقاته » 
م بقلواريح يننا فكان 0 

على الشارح أن بذ كره | 
لى الشارح أن ". . || ( قوله على أن الريم بيننا) راجع بع ماقبله ( قوله فسد ) لعل ااراد أنه إذا أريد اللقراض 


وقضية ما فى التحفة 


ف ل سا 


الحرفيها إذا لف لواريم ا 


يثنا وانظر ماوجمه(قوله 


وفها يألى حنى باق 
التعبير يشملو إلافا اراد 
هنا خصوص اركن / 


| واتجر فهها أو بع واشتر على أن الريم بيننا فاو اقنصر على بع واشتر فسد ( وقبول) بلفظ || 


متصل بالإحاب كنظيره فى البيع وصاده بالشرط ما لابد منه فيشمل الركن كا هنا ( وقيل يكف | 


| القبول بالفعل ) كا فى الوكالة والحعالة ورد بأنه عقد معاوضة ختص ععين فلا بشبههما و إطلاق ١‏ 


الصئف هذا الوجه شامل لما إذا كان بصيغة الأمس كذ هذا الألف مثلا واتجر فيه على أنالرع بيننا || 
أو بخبر هذه الصيغة كقارضتك وضار بنك ول الشارح كا" كثر الشيراح ذلك على الالة الأولى | 


!| قال الذزى ولك أن تقول هذه طر يقة تقدّمت ف الوكلة أنه يشترط القبول:فى صيغ العقود دون | 
ا صيغ الأص » وحينئذ فإطلاق الكتاب الوجه يح لأن هذا العقد وكلة فى الاتداء قطعا ولنا ا 
(فوله على أن الرح ببننا) | 


وجه فى الوكلة أله بكن القبول بالفعل مطلقا ( وشرطهما) أى المالك والعامل ( كوكيل | 
وموكل ) لأن امالك كالموكل والعامل كلوكيل فاوكان أحدهما محجورا عليه أو مأذونا ك فى ا 


| النجارة وم بأذن السيد فى ذلك أو العامل أعمى لم بصح وحوزاوى” صى” أو محنون أو سفيه أن 

على بع واشثر فد ( ا 3 
أى ولا ثىء له 5 فى | كافيا غيره » ول مانثرر أن لإبتضمن العقد الاذن فى السفر و إلا فالمتحه فى الطلب أنهكا رادته ١١‏ 
التحفة وهذا 0 ا 1 1 


بقارض من وز إبداعه امال الدفوع إليه وله أن يشترط له أكثر من أجرة الثل إن لم عد 


السفر بنفسه أما الحجور عليه بفاس فلا بصح أن يقارض و بحوز أن بكون عاملا وبصح من | 


حق او أطاق كان توكيلا صحيحا اه سم على حج وقوله توكيلا صحيحا أى بلا جع لفلا يستحق 
العامل فيه شيثا وعبارة حج فاناقنصرعلى بع أو اشتر فسد ولا ثىء له لأنه لم يذ كرله مطمعا اه 


ومنه يؤخك جوات حادثة وقع الراك عنها وهى أن شخصا طلبمن آخر دراه ليتئجر فا فاحضر 


| له ذلك ودفعه له وال اجر فيها وم بزد على ذلك وهو أله لاثثىء للعامل فى هذه الصورة لما عال 


اده بالشرط ) أىهنا أ : 0 : 7 
ضاف شري | به حج ( قوله تختص ععين فلا يشيههما ) أى لأن الوكلة لا معاوضة فيا واللعالة لاص معين 


بل قد يكون العامل غبر معين كن رد عبدى فلهكذا ( قوله قال الغزى الل ) مراده به صاحب 
ميدان الفرسان وليس هوابن فاسم شارح النباج ( قوله أو العامل أعمى ) أى أمالوكان امالك 
أعمى فيحوز لسكن بشبغى أن لاوز مقارضته على معين كا مننع بيعه المعين وأن لاوز إقباضه 


| العين فلا بدّمن توكيله فراجعه اه سم عل منج . أقول : قد يقال فيه نظر إذ الفراض نوكيل 


وهو لاجتنع ف العين كقوله اوكيله بع هذا الوب وتقدم الاضيركة إلحثذى على حج مابوافقهذا 


| النظر إلا أن يقال إن ماهنا لبس نوكيلا عضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا ( قوله وله أن 


يشترط له ال ) لعل الراد أنه يشرط جزءا من الر ب نقضى الغادة حصول مثله وهو يزيد فى الواقع 


ا نر وإ كط نر عار كر لل لل رفول ان كك الل اليه 

ار إل الله تررك لخترى بعالم لفمن ٠‏ 9 د 1 
|| وسيأتى أنه بحوز له السفر بالإذن لككن لابركب البحر إلا إذا تعين طر يا أو نص عليه وعليه ا 
| بأنى أرضا حيث عرض الإذن فى السفر بعد العقد أما لو قارضه ليجات من بلدة إلى أخرى لم لصح 


]| لأنه عمل زائد على التحارة . 














الات 


| فانه بحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثار فيها من عين المال حُلافه ( ولو فارض العامل) شخصا 


ا ( آخر بإيذن المالك لبشاركه ) ذلك الآخر ( فى العمل والرح لم بز ف الأصح ) لأن القراض || 


ا على خلاف القياس وموضوعه أن بكون أحد العاقدين مالكىا لاعل له والآذر عاملا ولو متعدّدا 


| لاملك له فلا يعدل إلى أن يعقددعاملان وحل المئع بالنسبة للشانى أما الأول فالقراض باق فى حقه | 


ا ١‏ فان نصرف الثالى فإه أحرة الال والريع كله للالاك ولا شىء للعامل الأول حيث م عمل شيثًا 
ا والذاق عورم عور للالك أن بقارض شخصين فى الاتداء ورد ا رج اك ما إذا 
١‏ أذن له فى ذلك لينساخ 
| الال مما جوز عليه القراض لأنه ابنداء قراض فأووقع بعد تصرفه وصبر ورة ادال عرضالم جز 
ا 

| الإذن له فى ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه قال الأذرعى وهذا فما إذا أصره 
الار| اونا اك جره انار إن رأبت أن تقارض غبرك فافعل ( و بغبر إذله فاسد ( مظلقا 
| سواء أقصد الشاركة فى #مرورع أ 


مرح فقط ١‏ مقصك الانسلاخ لانتفاء إذن المالك فيه واتمالهعلى 
| الال غبرهك لوأراد الوصى أن ,بنزل وصب 5 فىيحياته بقيمه فىكل ماهو مئوطبه فانه لاحوز 


كا فاله الإما م فال اكيم لام اراك ناظر وقف شرط له النظ طرا إقامة غديره مقامه واخراج تنفس4ه من ا فى حقه واستقرب الشيخ 


السثلة فى الفثاوى و أنردد فى أن ذلك ملوع | 


ا ذلك كان كا م" فى الودى قال ولقد وقدت لى هذه 
َ (فان تصرف 2 العامل (اله ثالى) غير إذنالالك 0 غاصب) فيضمن ماتصرف فيه لأنالإذن 


ا ( قوله 0 الست فيا ذلك ( اغا مازاد 0 





| عماد فيه نظر والأقرب الثانى ( قوله لينسلخ ) أى 
١‏ فى قراضه الثااى 
| ماص" فى قوله أما الأول فلائن مانقد 
أجاب) أى المالك فان أجاب سؤاله 
| أى العزاله بمحرد الإذن ( .قوله ولو 


م ينعزل إلا ؟ارضة غبره وقوله سؤاله أى العامل وقوله وهذا 








| ولو فعل ذلك لايافك و<قه باق ( قوله و إخراج نفسه ) اك أما لو أفامه مقامه دور 
| خاصة كالتصرف فى عمارة أو وه 
أودى”" والة يم لاوكل كل مله اإلا فيا العحز عله أو م 0 بك من باشراتنه وعليه فلا حور للودى”" 


إقامة غيره َّ الأمور الخاصة إلا عند لعدز أوعدم اللياقة وا 1 








أأاء 


خراج تفس4 من ١‏ الافظا رمق | ع وإصير الحق فى ذلك للقاذ ى ,أرر فيه من شه 





من القراض ويكون وكيلا فيه فيصح وعلهكا قله ابن الرفعة إذا كان | 
ا (قوله حيبُث م العم لشيثا) 
| قال الماوردى ولا جوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا والأش_مه فى المطلب العزاله بمحرد || 


أراد ناظر وقف شرط له ) ومئه الأرشد فى الوقف الأهلى ١|‏ 
مشر وط فيه النظ رن 07 طيقة ة عليها فلا عوز له إخراج لفسه و إقامة غسيره مقامه» ١|‏ 


مع بقاء القيم على استحقاقه لم يمتنع لسكن م" فى الوكلة أن ا 


ل الناطار ثم قضية 5 | 
لناظار لا >وز له عزل نفسه وفى باب الوقف ماعالفه ١‏ والخوات 1 أ اكلام هنا فما اباك 0 ا 


ْ نفسه و إقامة غيره مقامه وما هناك فى رد العزل قلا حالف وخرج عن 5 طله النظر غيره فله ا 
ا رطاف | 
١‏ وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ فى مقاباة الاسقاط كا ذكره فى القسم والنشوز والمعالة ( قوله || 
ا كان كا مل" لما ليبن لاون بعلم ا ا 





فيد فى قوله والر بح كاه 


ْ للالك وفى قوله ولا ثىء 
| للعامل أما لو عمل فظاهص 
الك عن الس ال إن 


الصورة أن القراض باق 


هذا فى حاشيته من ثلاث 
احتالات له ( قوله لا إن 


الا ل سوال )أ فا 
ال 0 فالقراض باق فى حقه ) أى ولا ا ١‏ 


0 7 ن إذن الثالك لعزلا ( وله نله أجرة النتال ) أى على المالك ) قوله حيث لم يعمل شيا ) ا اسن 
أى أما او عمل فهل بككون الر يم كاه إلالك أولمما بحسب ماششرطاه أو لاعامل من الرجح ب#سدر || ,| كر 
! 9 0 3 2 | بالعمد اد ولع اد 
يخرج منه ( قوله و يكون وكيلا ) فيهدأى | 1 1 
( قوله والأشبه الخ ) معتمد ( قوله عرد الإذن له فى ذلك ) ولا بخااف هذا ا سه شرن 


لما كان الأذو ن فيه غير صخيح جعل كالعدم (قوله إلا إن 011 
0 ا م 0 5 


ينعزل بمحرد. الإذن.وى 


انعزاله بالشروع فى العقد 











(قوله وبحب اين 
أ كثرهما ) المراد تعيين 
أحدهما من الآخر إما 
تعيينأ كثرهما أوأقلهها 
وكذا يقال فما الى ٠‏ 





1 


ا ل لي رك (فى الئمة) ا 


القراض ودح ( وقلنا با سديد) الآرر فى الذهب العاوم ان : له أدى إلمام به وهو أن ارم 


| للغاصب إذا اشترى فى الذمة ونقد من الغصوب اصحة شرائه و إما | الفاسد تسليمه فيضمن ماساعه ا 
| وهاتقرر اندفع ماقيل لم يِتقدّم لهذا الجديد ذ كر فلا نحسن الإحلة عليه ( فارع ) هنا كله ا 


( للعامل الأول فى الأصح ) لأن الثاتى تصرف بإذنه فأشبه الوكيل ( وعليه للثانى أجرته ) ١‏ 
هومن زنادته من غير كيدز لأنه 1 يعمل مانا (وقيل هو لنياف ( جميعه لأنه م بتصرف بإدن 
المالك فأشبه الغاصب واختاره السكى أما لو اشترى ف الذمة لنفسه فيقع لنفسه (وإن اشترى ١‏ 


بعين مال القراض فباطل ) ششراؤه لأنه شراء فضولى ( و >وز أن يقارض ) المالك ( الواحد 
| اثنين متنفاضلا) حظهما من الر 1 حب تعيين أ كثرها ( ومتساوبا ) لأن عقده معهما 


كعقدين وإن شرطعلى كل منهما صاجمة الآخر لم يضرت كا رجحه جمع خلافا ما أطال به البلقيق 


ا اكريما عنزلة عامل واحد فهو غير ماك ا ما من اشتراط استقلال العامل وقولهم لو شرط عليه | 


2 بحوز أن بقارض ( الاثنان واحدا) لأنهكمعقدين يشترط فما إذا تفاوتا 
ا وار ا ال و 58 


| فما شرط له تعيين من له الأ كثر 0 يعد تصيب العامل بيئهما بحسب الال ) وإلافسد ١‏ 
١‏ المافيسه من شرط بعض الر بم لمن ليس يمالك ولا ابل ( وإذا فسد القراض) و بق الإذن ١‏ 





1 
[:<و فوات شرط كتكونه غبر نقد والقارض مالك ( نفذ تصرف العامل ) نظرا لبقاء الإذن || 
كلوكلة الفاسدة أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولى” أو وكيل » 


( قوله و ها تقرر) هو ؤوله اللقرر فى المذهى (قوله اندفع ماقيل ) فيه نظر ظاهى اه سم على | 


| حج ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم من ذ كر بل لاميتدى إليه إلا من له كثرة إحاطة فلا تذبتى || 


الاحالة عليه ( قوله من غبر تميبز ) أى فهو مخالف لاصطلاحه من أن مازاده عبزه بقوله فى أُوله 
قلت وفى آخره والله أعل.والممواب أنه عل من تنبع كلامه أن هذا فى غبر السكلمة أو السكامتين 
( قوله أما لو اشترى فى الدمة لنفسه ) أى أو أطلق بق مالو نوى نفسه والعامل الأول هسل يتمع 


| لما أو للعامل الثانى فيه نظر ونقل عن شبخنا الزيادى بالدرس أله بقع للعامل الثاتى قياسا على 


ا أن الوكيل لو اشترى فى ذمته ونوى نفسه وموكاه وقع لوكين الك حكن 
ريت فيا ١‏ اكاك كك ” اء ثىء بعينه فاله حيث وى نفسه والمالك ل , ادن يما أذن له فى 


ا 2 اه با اذك له فى التدا ارة ة من غير تعرض لشىء لخصوصه فينبنى الصحة ك0 مااشتراه 0 
١‏ بينهما ( قوله فيقع لنفسه ) أى لا القراض فيكون الر بم انا انالك مت ررق داليدة مازن 


الغصوب ( قوله وبحب تعيين أ كثرها ) أى حظا ( قولهم بصح ) وذلك لما أشار إليه بقوله 
لأنهما عنزلة عامل ال فان المشترى عنزلة عامل آخر ( قوله فما شرطه له ) أى العامن ( قوله من 
ه الأ كثر) عبارة حج عليه وعبارة الأصل هى الأوضح لأن التعبير بعليه بوهمثبوت الأ كثر 
فى ذمة أحد ال اللكين » نع الاأوضح منهما أن يقول من الا كثر من جهته ( قوله وإلا فسد ) 
أى بأن شرط التساوى بين المالكين أو شرط اصاحب الاثقل من المالين الا" كثر مره ادم 


ا لادان 0 أى اه 


فلا 
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| 1 7 1 00 5 
| فلاينفذ تضرفه ( والريع ) كاله ( داك ) لأنه بماء ملعكه والحسسران عليه أيضا ( وعليه 
للعامل أجرة مثل تمه ) و إن لم يحصل ريم لأنه عمل طامعا فى السمى ول يسم فرجع إلى الأجرة 
وإن عل الفساد وظنٌ أن لاأجرة تظبرماص" كا أفاده الستكى ( إلاإذا قال فارضتك وجميع الربح 
لى فلاثىء له فى الأصح ) لأنه عمل انا غير طامع فى شىء ٠‏ والثاتى برجع ا ار 
ا لفان زو تكسف العامل عكتاطا لابغين ) فاحش فى عو بع أ وشراء ( ولانسيثة) فى 
ذلك للغرر ولاحهال نلف رأس المال فتبق العهدة متعلقة بالمالك (بلا إذن ) كلوكيل فين أذن 
عار لأن النع لحقه وقد زال با رذنه وبأ فى التعر“ض ف النسيئة فى قدر اده مام" فى الوكالة كما 





فى الطلن » وجب الإشهاد و إلا ضمن حلاف الخال" لأنه حيس البيسع إلى استيفاء نه وم أذن 
ا فى النسليم 
بالاشهاد 0 اجب كا رجحه ابن الرفءة أن لابسلم البيع حت يشهد شاهدين على إقراره بالعقد . 


قبل قبض الع لم حب إشهاد لعدم جر بإن العادة دا ا ا 


0 


(قوله فلا ينفلك أصرقم) أى ويضمنه ضمان الغصوب اوضع بده عليه بلا إذن من مالسكه ( قوله 
وإن 2 بحصل ربح ) أى بل و إن حصل حسيران » وهذا لاف ماص" والدسية الفاسدة حيث 
قبل فيا بعدم استحقاق أحرة ة إن لم بحصل ريح فى الال وفرق أن الشر يك بعمل فى ملك نفسه 
فاحتيج فى وجوب أجرته لوجود نفع شر كه بحلاف العامل فى القراض والساقاة ( قوله و إن علم 
الفساد ) غابة ( قوله تظلير ماص" 7 بعد قول الصدف : ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك 
فتراض فاسد من قوله وسواء فى ذلك كان عالمابالفساد أولا لأنه حيذك طامعفما أوجبه له الشمرع ال 
(قوله فلا ثثىء له ) أى أوفال بع فى هذا واشتر أو فال احر فيه ول يذكر ر بحا فلا ثىء له لأنْ 
ماذ كره نوكيل لاقراض ( قوله ولانسيئة فى ذلك ) قياسا على ما صرح به انبج فى بإب الوكالة 
حيثقال : ولوخالف وسل 
ن غير صراجعة امالك لأنه لم ينعزل أولابدٌ من دفعها لمالك وأخذها منه لثلا ,ازم عليه 


البيع ضمن قيمة بوم التسليم » وعليه فاذا غرم القيمة هل برذها لمال 
القراض م 
اتحاد القابض والقبض لولم يدفعها له فيه نظار والأقرب الثاتى أخذا ما يأنى فما لوأتلف العامل مال 
القرا ص من أنه شيض المالك منه بدله وارده ذه إليه كما حناه وسيقهما إلنه التوى (قوله بلا إذن) 














أى فى الغين والنسيثة ظاهره أنه يديع بغبر الغين الفاحش ولوكان ثم من برغب فيه يهام قيمته » 
واءاه غير هراد أخذا ما تقدم فى الوكلة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب ,أخذه بهذه الزيادة 
( قواه فان أذن جاز) ومع جوازه يذبنى أن لاببالغ فى الغبن ليدع مايساوى ماثة بعشرة بل يلسع 
ما ندل الثر بئة على ارتسكابه عادة فى مثل ذلك أى فان بالغ فى الغبن لم يصمح تصرفه ( قوله 
ماح" فى الوكالة ) أى من أنه إن عين له قدرا انبع وإلا فا نكان 7 عرف فى الأجل حمل عليه 
و إلا راي الصلحة (قوله و بحب الإشهاد ) أى ف النسيئة واقتصاره فى و<وب الإشهاد يفيد أنه 
لاحب بيان الشترى لكالك » وهذا خا الف ماص فى الوكيل » وعليه فيمكن الفرق بأن العامل هنا 
1 ان ا من الربح وكآن نطان لفن رن لكان عن ذلك ل ااه سالك 
( قوله وإلا ضمن ) أى بالقيمة وقت السليم ويكون للحياولة لا أنه يضمن 0 ن ( قوله لعدم 
حر بان العادة ) يؤخد كن العادة لو<درت به فى محل الفراض ع امالك مها وجب الاشهاد 








( قوله نظبرماص) الذى 
“أنه ستحق وإن أ 
الفساد . وأما كونه 


يستحق ٠ع‏ ظن أن 
لاأجرة فهو لعر”فى كلامه 
وإنما أفاده هنا وهو 
حاف تله الشنيات 
ابن حجر ( قوله الغرر ) 
يبرجع للبيسع وقوله 
ولاحمال ال راحع للشتراه 
( قوله ويأنى فى التعرض 
فق السارة ال( عيارة 
التحفة ومن ثم جرى 
دبا ف سير الافيية 
و إطلاقها فى البييع ماص" 
ثم أى ف الوكالة ( قوله 
وب الإشهاد ) أى فى 
البييع (قوله على إقراره) 
أ الالقير عاد 











( قوله ويؤيده كلام 
ابنأى عصرونالسا بق ( 
أى ف لوه : 
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قال الأسئوى : أو واحدا ثة اه وقضية كلام ابن الرفعة أنه لايلزمه الإشهاد على العقد و,بوجه | 





بأنه قد بتيسر له البيع بريعم بدون شاهدين واوأخر لخضورها فات ذلك خاز له العقد بدونهما | 
وازمه الإشهاد عند التسلم ( وله البيع ) ومثله الشراءكقاله جمع متقدّمون ( بعرض ) وإن 0 
يأذن له انالك إذ الغرض الرع وقد يكون فيه » و به فارق الوكيل وقضبته أن له البيع بنقد غبر 
الباد لكن منعه العراقيون وجزما به فى الشركة وفرق السبكى بأن نقد غير البلد لانروج فيها 
بخلاف العرض وويؤخ-ذ منه أنه إن راج جاز ذلك » و بو بده كلام ابن أنى عصرون السابق 
( وله ) بل عليه كا قاله الأسنوى (الردٌ بعيك ) حال كون الردٌّ ( تقتضيه مصلحة) بناء على || 
مذهب سيبو به وليس بضعيف و إن ادّعاه بعضهم و يصمح كونه حالا من مير الظرف والقول بأنه 























إذا تدم لاتحمل ضمبرا صدود ويصح كونه صفة للرد إذ تعر يفه للجنس وهوكالسكرة نحو | 
وآبة لمم الليل نسلخ منه النهار - (فان اقتضت) الصلحة ( الإمساك فلا) بردّه (فى الأصح) || 
لإخلاله مقصود العقد . والثاتى نعم كلوكيل فان استوى الردّ والإمسناك كان له الردٌ قطعا ك فى || 
البسيط ( ولامالك الردْ ) حيث يجوز للعامل وأولى لملكه الأصل ثم إنكان الشراء بالعين رده | 
على البائع ونقض البيع أوف الذمة دمرفه للعامل وفى وقوعه له مام" من النفصيل فىالوكيل بين أن || 
يسميه فى العقد و يصدقه البائع وأنلا ( وإن اختلفا) أى امالك والعامل فى الردٌ وعدمه ( عمل ) || 


( قوله قال الأسنوى ال ) معتمد (قوله أو واحدا ثة) أى ولومستورا كا فى شرح الروض اه سم || 
على منهج ( قوله وقضبته ) أى قضية قوله إذ الغرض الربح ( قوله وجزما به) أى بالنع واعتمده | 
الشارح ثم ( قوله السابق ) أى فى الشركة ( قوله بناء ) أى كونه حالا على مذهب سيبو به أى من || 
صة عجىء امال من البتد] ( قوله نحو وآبة لهم) أى فان نسلح الآبة صفة اليل ( قوله فلا برذه ) | 
أى لابجوز له ولاشفذ منه ( قولهكان له الرد قطعا ) ولاينافى هذا مابأتى قر يبا من أنه إذا استوى أ 
الأمران فى المصلحةرجع إلى احثيار العامل لأن ذاك عنداختلافهما وماهنا فما إذا ثوافقا علىاستواء | 
الأمرين ( قوله حيث >وز للعامل ) وذلك حيث لم تسكن الصلحة فى الإبقاء ( قوله وأولى السكد | 
لأصل ) قال فى شرح الروض : بل القياس وجو به أى الرد فما إذا كانت الصلحة فيه على العامل 

كمكسه اه سم على منهج » ونازع فى <واشى حج فى دورة العكس وتوجه النازعة مما حاصله أن | 
المالك حيث:رضى بعيبه فقد رذى بالفو بت على .نفسه والعامل هو المباثر للعقد فان أراد الرد || 





وكان فيه مصلحة لم عنعه المالك منه ( قوله رذه على البائع ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الال مع | 
إنكار البائع اه سم على حج أى فيكو ن الرد من جهة العامل فقط فان تعذر عليه ذلك فينبنى || 
أن ,صرف فيه المالك بالظفر . ا 
فرع - لوأذن لهفى الثشراء ساما جاز وفى البيع ساما لامجوز لأن الحظ غالبا فى الششراء ساما | 
دون البيع » قاله الماوردى . قال : والإذن فى النسيئة لاتناول الس لأنه غرر وكان المراد فى مساة 
لل أنهلم بعل له سوى البيع ساما أوالشسراء ساما فيصح فى الثائية دون الأولى وفى شرح الروض | 
قد يقال الأوجه الحواز أى فى الأو لى وقول الماوردى لايتناول السام أى لابيعا ولاشراء اه سم على || 
منج وقوله وفىالبيع ساما لاوز قال حج وفيه نظر ظاهى اه أى فالقياس الموازمطلتا لأن الحق 
مما لابعدوها شيث أذن جاز لأنه راض بالضرر والعامل هوالمباشر (قوله ونقض البيع) أى فسخه 








0 





قوله صرفه) أى العقد (قوله وأنلا) أى وهوأنه إن سعاه وصدّقه لم بقع العقد للوكيل و إلاوقع له . 























ا ل 3 الا 7 ١‏ لدم لأن لكل ها قات فزق صر ى الأمران فيها رجع اال 0 
ا | العامل كا فى المطلى لممكنه من شراء المعيب بقيمته : أى فسكان جانبه هنا أقوى ( ولا يعام 

المالك ) مال الترالين أى لايديعه إياه لأدائه إلى بيع ماله يماله لاف مالو اشترى له منه 
| بعدين أو دين فلا متنع لسكونه متضمنا فسخ القراض » ولهذا او اشترى ذلك منه بششرط بقاء 
| القراض بطل فما بظهر و إن أوهم كلام بعضهم الصحة مطلقا » ولوكان له عاملان مستقلان فهل 
١‏ لأحدها معاماة الآخر وجهان أوجههما لم إن أثيت المالك لكل مهما الاستقلال بالتصرف أو 
ا الاجتاع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعى فيهما ورح<ه غيره كن ٠‏ العتمك كافى أدبت القضاء 
| الاصطخرى منع بسع أحدها من الآخر فيأق نظبر ذلك فالعاملين (ولا يشترى القراض بأ كار 


من رأس الدال) والرح إلا بإذن امالك دل عليه كلام الصنف على أنه >كن رجوع بغير إذنه 


ا إلى هذه أيضا وهو ظاهر و إن قال الأذرى م ره نصا وذلك لأن المالك 0 برض به » فين فعل 
ْ سيت ولا بغير جذس ماله أيضاء فلوكان ذهبا ووجد مايباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثماشترى | 
| ذلك مها ولا بن المثل مالابرجو فيه ر بحا » 


| ( قوله من جبة الحا > ) أو الحسكم اه حج ( قوله ولا يعامل اللالك ) أى ولا وكبله حيث 
| كان يشثرى للالك (قوله حلاف مالواث ترى) أى العامل لنفسه مال القراض وذلك بأن اشترى 
| العامل مال القراض انفسه بعين من ماله أو دين فى ذمته فلا يمتنع الل » وقوله منه : أى المالك 
( قوه وجهان ) اعم أنه إنكان المراد ععاماة الآخر أن الآخر يشترى من مال القراض لنفسه 
ا راك قر يب لارئحه غبرهكما فى الوصيين الستقلين فان لأحدها أن يشترى لنفسه من الأخرم 





| بأنى فى مله بما فيه وإنكان المراد مها أن الآخر يشترى للقراض من صاحبه بمال القراض فلا 
ا شعى إلا القطع بإمتناع ذلك فضلا ع بن إجراء خلاف فيه مع الرجيح الخواز لأن فيه مقالة كاك 
امالك هال المالك فك امتنع بيع العامل من المالك فيمتئع ببع أحد العاملين من الآخر 
| لاقراض لأن المال لامالك فيازم مقابلة ماله اله . هذا كله إذا كان المراد أن امال واحد وكل 
| منهما عامل فيه على الاستقلا لكا هو ظاهر العبارة . أما لو قارض أحدها وحده على مال وفارض 
الآخر وحده على مال ان 5 صوّر يعضوم بذلك مسئلة الوجببين وأراد أحدها أن شترى لنفسه 


| امالك فليب<رر اه سح عا لى حج ( ليله أو الاجماع ) م لقوله إن لت الالك 6 « ولو قال 
| لاف مالو شرط عليهما الاجماع كان أوضح ( قوله فيأتى نظير ذلك لالغاملن) 0 
ا مطلقا سواء أثبت لكل الاستقلال أو شرط الاجماع (قوله ولا بغير جنس ماله ) أى مع بقائه فاو 
ا باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخرك) هوظاهى وهو حينئذ نظبر هاذّكره بقوله باع الذهب 
بدراهم ا ١‏ 

ا فرع هل للعامل الكافر شيراء المصحف القراض'الذى يتحه الصحة إن صححنا شراء 
' الوكيل |[ سكافر المصحف لوكله المسلم اوقوع الملك للوكل دونه « ولا بعارض ذلك 1 علك حصثكه 
ا من لون بشرطه فيازم َك علك جزءا من ددم لذ حصولالريح هن مستقبل غير لازم للعقد 








ا من الآخر من مال القراض الذى معه فالوجه جواز ذلك بل القطع به لأنه أجنى بالنسبة لما مع | 
الآخر وإن أراد أن يشترى لقراضه بما مع الآخر فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك يمال 





| على أنه لايملك حصته منالر بم جرد حصول سخ اسع كدرو أنه طم ل قسمة الصحي ١‏ 


( قوله أى لا يبيعه إياه ) 
أى ولايشترى منهللةراض 
كا فى كلام غبره فكان 
لأولحذف هذا التفسير 
لإمامه (قوله خلافمالو 
شرى ماله) أى القراض 
لنفسه ( قوله إن أثبت 
ا م 
ادن ( هو فرض 
كا 

















أى إلا بعد زمن 7 بل لابق 1 7 راض غالبافها سر 1 ا من بعدق على المالك 0 أ 
فرع أومن أفر” ' عر نسم ار ران ا ربدت أو مسدولدة له وبيعت لاحو رهن ( يغير إذله ) إذ 
القصد الر بموهذا خسران ذان أذن له صح ثم إن لم بان فى النال ربح عتق على المالك وما بقى 
هو رأس ادال وكذا إنكان فيه ر بم فيعتق على امالك نصيب العامل من الر ب ولو أعدق امالك 
عبدا من مال القراض فسكذلك ( وكذا زوجه ) أى المالك الذ كر والأنى لابشتر به بغبر إذنه 
( فى الأصح ) لنضمرر امالك بانفساح نسكاحه » والثاتى بحوز إذ قد يكون مسا . وأما الضرر أ 


فى حته فن جهة أخرى حلاف شراء القر يب لذواته بالعكلية » أما لو اشترى العامل زوجه أومن ١‏ 
يعئق عليه » ذان كان بالعين ولا ربح ل يعتق عليه وم بنفسخ نكاحه » وكذا إن كان ف الذمة | 


واشترى ةراض .( ولوفعل ) مامنع منه من كو شراء أصله أو فرعه أو زوجه أو بأ كثر من 
رأس المال ( لم بتع لذالك ويقع للعامل إن اشارى ف الذمة ) و إن صرح بالسفارة لما مص 
ف الوكلة » فان اشترى بالعين كان باطلا من أصله (ولا بسافر بالمال بلا إذن) وإن قر بت المسافة || 
وأمن الطر بق واننفت المؤنة لأأنالسفر مظنة الخطر فاوسافر منغبر ضر ورة ضمن وأثم ول يشفسيح || 


وإلا ازم ملسكه جزءا منه وهو ممتنع » ذم يعكن التوصل للك حصته 7 لدم بنضوض امال مع 
فسعع العقد 1 ذلاك م ن الطرق الك 0 ملاك الخصة واسئرا ره م فتأمل اه د م على حج ا 
( قوله أى إلا بعد زمن طويل) عبارة حج أى أبدا أو إلا ال » 0 عدم 1 رالشارح )| 
لدلك لفهم البطلان فيها بالأولى ان ره أو لادعاء دخولما فى الزمن الطو يل ( قوله كاأصل أو ْ 
فرع ) مفهومه أنه يشترى ذوى الأرحام ويشبثى خلافه إذا كان هناك حا © يرى عتقهم عليه 

لاحهال رفعه إايه فيعود عليه الضرر ( قوله نصيب العامل) أى فيستثر العامل بقدر مابخصه من 
الر جم فيأخذه ما بتى بيد من المال أو من المالك » فاولم ببق بيد العامل شىء بأن كان تكن العبد 
جمييع مال القراض وكان المالك معسيرا با خص العا امل فيتيغى عدم لفون : العذق فى قدر نصيبب 
العا امل ( قوله زوحه) أى زوج نفسهة ) قوله حلاف شراء القر 6 أى لكان فىقوله كا" صل | 
أو فرع ا ن العلة ) قوله أما لو اشترى ( عبارة الأروضص فرع اشترى العامل للفراض أناه 
ولو فالذمة والر بح ظاهر صح وم يعتق اه وهى تفيد عدم العنق فالشراء بالعين وفى الدمة ولو 
مع وجود الريم لاف عبارة الشارح . وقضية.ذلك أنه لو اشترى زوجته للغراض صح ول || 
بنفسخ نسكاحه و بتحه أن لله الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملسكه لير منها واستحقاقه الوطء قبل | 
القراء وس_صحبت 3 ولا إلعا رض ذلك أنه رم على العا 0 وطء آله 4 القراض لآأن ذاك اق الوطاء ا 
دن حيث الفرا ضوالوطء هنا بزوحيه ةثاشة اه م على 00 (قوله واشئرى للفراض) ظاهره 
ولول كان فيه ريم وعلى مااقاضا اكلام الروض الذى نه سم لافرق (قوله فان اشترى بالعين) 
ظاهره البطلان فى الكل لا ف الزائد بحلاف عبارة شرح الروض ذانه قال فان اشترى ,أ كثر منه 
/ بشع مازاد عن حية القراض ا اه وهو شامل 0 شراء عيد بعشر بن راس المال عشرة 
اتتبى سم على حج ( قوله وإن قر بث المسافة ) سبق أن مل امتناع السفر إلى مابقرب من 
بلد الفراض إذا ا بعالك أهل يلد الفراض الذها هاب إليه ليبيسع و 8 امالك بذلك والا جاز لأن هذا 
بحسب عرفهم بعك من أسواق الدإد فرق بيه ونين حرمة السفر له نوم الجعة وبغير إذن الدائن 
بأن الكرمة ثم لوف فوت النعة والنغوبت على الدائن لاف ماهنا فان الثرض طاب الربع وقد || 
نتوقف حصوله على مثل ذلك . 


الاين 

















التراض . سوا ا ربعين الال ا 0 الى ى اشتراها به 0 1 وقد ' الإمام لوخاط 
ا الل القراض؟ اله ضمون 0 3 ثم إذا باع فم سافر إليه وهوا أ كثرقيمة ا 0 منه أواستو 
صح البيع للتراض أو أقل قيمة مما لابتغابن به لمرصحء أما بإذن فيجوز » لمم اسيك ركرك 
| البدر إلا بالنص عليه أو الاذن فى بلد لاإسلاك إلبها إلا فيه ولق الأذرتى به الأمار إذا زاد 
| خطرها على خطر البر ثم إن عين له بلدا فذاك و إلاتدين مااعتاد أهل بلد التراض السفر إليه منه 
| (ولابنفق منه على نفسه حضيرا) لاقتضاء العرف ذلك ( وكذا سفرا را فالأظور) كالح إذالنفقة 
قد استغرق 0 فيازم اتفراده به وقد نز بد عايه فيازم لانن من 1 امال وهو بنافى مقتضاه 
والثاق 0 بز بك يسيب السة ركاف والإداوة وسفرة لأنه حسه عن الشكيق الخدر لحل 


| القراض فأشبه حيس الزوجة لحلاف الحضر وصاده بالنفقة مبعم سائر الؤن ولوشرط ذلك فى 

العقد فسد (وعليه فعل ماعتاد) عند ال:<ار فعل التاجر له بنفسه ( كطى” الثوب ووز نالطفيف) 
واوم ,عند فرفعه متعينكا ضبطه الشارح إشارة لذلك ( كذهب ومسك ) لتضاء العرف به (لا 
الأمنعة الثقياة) فليس عليه وزنها ( وحوه) بالرفع بضبطه أى نحو وزتها كنقلها من الخان إلى 
الدكان لتعارف الاستئحار لذلك » 


| ( قوله ولمبنهزل ) ثم إن أراد التصرف ف مال القراض عزل قدره أو اشترى بابمبع و يكون 
ما اشتراه بعضه للعامل و بعضه للتراض ( قوله صمح البي.ع للقراض ) أى ولا إشترط اصحة البييع 

| كونه بنقد باد القراض بل يوز بالعرض و ينقد ماسافر إليه حي ثكان فيه ر بم أخذا ما تقدّم 
|| منجواز ببعهالعرض و بخبر نقدبد القراض و إن باعفيه ثم ظاه كلامه صحة البييع فى البلد اذى 
فر إليه وإن عين غبره للبيسع بل ولو مهاه عن السفر إليه لعدم اثءزالهبالسغر لماذ كر وقديستفاد 

| | ذلك من قوله ثم إذا باع فها سافر إليه وهوأ كثر قيمة ما سافر منه أو استويا صح ( قوله 
| لرصح) أى 0 القدر مما بتغابن به صح ونظر فيه سم على منممج وعبارته وانظر كيف 
| وز ثرك هذا القدر إذا كان لوباع ف البلد اللأذون فبه لمرشركه و ككن أن بحاب بأن البيع 
| بما ذكر بسع شمن الثل ولاس الببيع فى بلد القراض مهذا القدر محتقا ( قوله إلا فيه ) كوااكن 
ا ( قوله و إلا تعين ما اعتاد ال ) أى فوم تسكن لم عادة بإاسفر فقياس مالو أطاق فى الأصل 
| ولاعادة ثم جواز السفر هنا إلى موضع يليق السذر إليه للببيع من ذلك البلد عرفا ( قوله ولا ينغق) 
أى وإن رت العادة بذلك وظاهره و إن أذن له اللالك > ويتيئى خلافه ولعله مير ماد 
| وعليه فاذا فرض ذلك فالظاهى أنه يكون هن الرح انين اعدل مال القراض فانم بوجدر بم 
| حدس من رأس المال ( قوله والاداوة ) أى الركوة ( قوله ولوشرط ذلك ) أى النفقة سفرا 
أوحضرا ) قوله فسد ) لك 000 فى صورة السفر أبضا ما بشيده قول الروض ولا النفقة على 
نفسه من مال القراض و إن سافر بل لوشرطها فسد الةراض اه سم على حج وشمل 
الصورتين قول الشتارح واو * ا نس سم ذلك لاروض لأن حج إكنا ذكر 
ذلك فى الحضر دون السفر ( قوله ووزن الخفيف ) وعليه فنقد الدراهم الى يسيع مما ووزنها على 


العامل فان استأجر عليها كانت الأجرة من ماله . 


- د نهاية الحتاج‎ ٠ 


(قولهام لايستفيد 5077 
البحر ) أى اللح ( قوله 
إلا إلص عليه ) نقل 
الشهات ابن قاسم عن 
الشارح أنه فى فى 
التنصيص التعبير بالبحر 
و إن بقيده بالملح (قوله 
لاقنتضاء العرف ) هو 
مشسكل مع قوله اأسابق 
ولو " لعند , 














( قوله و إلا أوم عطفه 
على الأمئعة الثقياة ) فال 
الشهاب ابن قاسم أفهم أنه 
على المر لس عطفا على 
الأمئعة فعلى ماذا هذا 
قال ولابقال هذا الإمهام 
متحقق مع رفع الأمتعة 
الثقيلة لأندبتوم .أنه نفس 
العطوف عليه ولحترز 
عنه فدل عدم مراعاته 
أله لانأس بالاحتراز عنه 
حيث أمكن لكنه ل يكن 
على ذلك التقدير ( قوله 
<ى لوهلكمنه شىء كان 
من المالين) أى ولبس 
كذلك وعبارة التحفة إذ 
لو ملك به لشارك فىالمال 
فيكون النقص الحادث 
بعد ذلك محسو با عليهما 
ولس كذلك بل الريح 
وقابة ارأس الالو بهفارق 
ملك عامل الساقاة حصئة 
الى القير كه 
خارجا 0 اشجير به نقص 


النخل . 


و بصح جر مابعد لا عطفا على الخفيف وعلى هذا رفع نحوه أو أيضا و إلاأوجم عطفه علوالأمتعة | 
الثقيلة وهو فاسد إذ لانحولما ( وما لا يازمه ) من العم لكاءجرة كيل وحفظ ( لهالاستئجار عليه) | 
من مال القراض لأنه من شمة النجارة ومصالها ولوفعله بنفسه لم يستحق أجرة وما .بازمه فعله لو | 
| كترى عليه من فعه فالأجرة فىماله لافى مال القراض ولو شرط على المالك الاستئجار عليه | 
ن مال القراض فالظاهر من وجهين حكاها الماوردى عدم الصحة وما يأخذه الرصدى والكاس | 
ع مال القراض كك قاله الماوردى ( والأظهر أن الء لعامل لاك حصته من الر بح اليا 
لابإلظوور ) اريخ إذ لو إذ لو ملاك به لكان شر كا فىاادال <ق لو هلك منه ثىءكان من المالين . 
والثانى عالك بالظهور قياسا على الساقاة » وفرق الأول بأن الريح وفاية لرأس امال لاف نصيب 
العامل من القمار لاحبر به تقص النخل ء نعم له على الأول فيه <ق مو كد بالظبور فيورث 







سوب من 





عنه ويتقدم به على اله رماء » و لصح إعراضه عنه ويغرمه امالك با إتلافه لامال »> أو | ا 





اعم ومع الم بالقسمة لا إستقر ملكه إلا إذا وقعت بعد الفسخ سيفن الآق ١‏ 

وإلا جبر نه خسران حدث بع دها » وا لستةقر تصديه أضا نفوض اال يعد ارتفاع العقد من ١‏ 
غير 0 ولاترد هذه على الصنف » لأن كلامه ف جرد املك الذى وقع الخلاف فى حصوله ا 
يعاذا وص 8 التحارة حكم كاد مال آله راض ( ومارا لسر تا من نا ا 
أو بمسمة ( وك ا الرقبق ) من سيد واحتطاب وقبول وصية (والمور) على من وطى ك1 | 
عن لا تعثير مط لاوعشها أو نكاح فذكرها ا 
الأول ليس بقيد » وسائر الزوائد العينية ( الخاصلة ) بالرفع ( من مال القراض يفوز بها انالك | 
فى الأصح ) » 


القراض بشببة منها 3 أوزنا مكرهة أو مطاوعة وه ى 


( قوله ويصنح جرما بعدلا). وهو الأمتعة دون قوله ونحوه كا بصرح به قوله وعلى هذا الم ( قوله || 
لستدق أجرة ) سيأتى لأشارح فى المساقاة أن ما لايلزم العامل فعله إذا فعله بإذن امالك استحق 

لأجرة كا اوقال اقض دين و إن لمرسم” امالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاق العامل | 
الأجرة هنا حيث فعل بلا إذن من امالك فليحرر ( قوله سوب من مال القراض ) ويشبتى | 
أن مثل ذلك مالو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت هراجعة المالك أما إذال 











تتعذر فليس له ذلك إلا بإرذن منه فاو خالف كان متبرعا به وضاع عليه و ينبنى أن محل الاحتياج 
لاراجعة حيث ليعتد ذلك ويعل به المالك و إلادفع بلا مراجعة و إن سهلت 000 أيضا حفظه | 
لله اتعالى قوله بحسوب من ن مال القراض أى من رأس المال اللا ود دع فان وجد ربح 
واو بعد أُخدْ الرصدى والكاس حسبمنهكا بدل” عليه قول الصنف الآنى والنقص الحاصل ال 
( قوله و يِنقدّم به على الغرماء ) أى وعلى من تحهيز المالك لتعلقه بالعين اه سم على ححج 
(قوله ويصح إعراضه ) أى العامل وقوله بإتلافه أى المالك ( قوله ويستقر نصيبه ) أى العامل 
(قوله ومس" ال) والراجح منه أنها من الربح إن أخذت قبل القسمة (قوله والمهر علىمن وطى”) أى 
الخاصل بغبر وطء العامل لما يأتى فىقوله و حب عليه المهر فيكون فى مال القراض ( قوله وهىمن 
لاتعتير مطاو' 0 أى بأنكانت أعجمية أوتعتقد طاعة الأ وأما المميزة فلامهر لما (قواهأو 0 
أى والمزوج لما المالك باذن من العامل إنظبر ربح و إلافلا يتوقف على إذنه فمايظهر لكن هذا 
كالب قول أل قارع الآى ارون ايا: اوااحدميا قر ا إلا أن كك 0 الل راقم 0 














1 
































ا 


ْ لأنها لبسث من فوائد التحجارة وخرج بالخاصلة من ذلك الظاهر فىحدوثها منه مالو اشترى حيوانا || 
| حاملا أو شحرا عليه مر غبر مو بر فالأوجه أن الولد والغرة مال قراض ( وقيل ) كل ماحصل من || 
١‏ هذه الفوائد ( مال قراض) لصولا بسبب شراء العامل الأصل ولا دليل له فياص فى زكاة التجارة || 
| أن الثرة والنتناج مال نحارة لأن المعستبر فا بك كونه من عبن النصاب وهذان كذلك | 
| وهنا كونه حذق العامل وهذان ونحوها ليست كذلك و بحرم على كل من المالك والعامل وطء | 
| جار بة القراض سواء أ كان فى المالر عأملا » إذلا يتحقق التفاء الربم فى التقومات إلا 


ا بالتنضيض » ولا ينافى الءإز ما سياتى من أن العامل بحدُ بوطثئها إن حكان عامدا» ولا ريح 
| لأن القتغى اعدم اَذ عند ظهور الريح إعا هو شبهة اللاك » وهى منثفية لانثفاء ظوور 


ا اله » ولا جوز لواحد مهما نزو حهاء لأنه بنقصها فير الآخر . فان وطثها المالك لم يكن | 


| فسحًا للقراض » ولا موحبا سد أو مهر » واستيلادهكايعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من | 
| الريم » فان وطيئها العامل عالما بالتحريم ولا ريح حدٌّ لاثنفاء الشبهة و إلا فلا حدٌ لاشبهة و بكون 
|" 


| العامل لامالك فى الأذو يم و يدل عليه قوله لأنه ينقصها فيشر الآخر لفل العاة تجرد الشمرر 
| وحيث أذن رضى به فلا وجه للنع لسكن قوله فما بأتى إذ لا تتحقق انتفاء الريح الل يقنضى توقف 
|| التذويم على إذن العامل مطلقا وفيه مافيه لما يأنى من أنه إذا وطىء قبل ظهور الرج عالما حك 


| بل هى ناشئة من عيبن امال من غير فعل من العامل , 
فرع - لو استعمل العامل دواب القراض وحبث عليه الأجرة لامالك ولا يجوز لامالك 


ا استعمال دواب القراض إلا بإِذن العامل فان خالف فلا شىء فيه سوى الإثم بر اه ».م على منيجج | الى اشير هيك اللي 


٠:‏ 0 ع 5 0 ع أ ولمحصل واحد منهما 
| همال القراض لأنه فائدة عينية الل اللهم” إلا أن يقال ماذ كر من كون الأجرة للمالك مبى على || 
| أن مهر الأمة مطلمًا لامالك » أو أن المراد بكونا امالك أمها نهم لمال القراض كالهر » وهو | 


| ويشكل كون الأجرة المالك على ماذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطثه >كون 


| الأقرت فلنتأمل . 


|| فرع - وفع السؤالف الدرس عما لواشترى دابة أو أمة اثلا ثم حملت هل بحوز ببعها‎ 0١ 
|| من كل منهما لسكونها مال قراض أو بحوز لامالك دون العامل لعكونها ملسكه أولا بحوز لواحد‎ | 


| منهما لاختصاص امالك باجل فأشيه ذلك الدابة اموصى حملها أو الحامل حر حيث لابحوز بيعها 


ا لتعذر التوز بع فيه ثنار . والجواب عنه بأن الأقرب الثانى و بكون ذلك كا لواسترد بعض المال || 
| فينفسخ القراض فيه ثم إن ل بظهر ر بم فظاهر و إنكان استقر العامل قدر حصته من الربم | 
| على التفصيل الذ كور فوا لو اسرد بعض امال و بعرف مقدار الرح بتقوي الدابة غبر حامل || 
| (قوله من ذلك ) أى مال القراض ( قوله وهذان ) أى الغْر والنتاج ( قوله ولاحوز لواحد منهما || 


| تزوبحها ) أى لثالث ( قوله واستيلاده ) أى امالك ( قوله و بكون الولد حرا ) ولا تصير أمة 
| مستوادة للعاملكا فى من الروض ويفيده قول الشارح وتلزمه قيمته إذ لوصارت مستوادة لما 
ملدكه قبيل العاوق . 


| لامت لتقر بر دخولها فى 


| ( ره الأصن ) اللصب 


معمولا لشراء (قوله إذ 


| لاتحقق التفاء ارم ى 


5 || الم كات [ل) كا عا 
| (قوله لأنها ليسث من فوائد التجارة ) أى الخاصلة تتصرف العامل فى مال التجارةبالبيع والشراء || ل 


لعلياذ كرمة وطء المالاك 


| فتأمل(قوله وهى منتفية) 
ا أىلأنه إعا بعلك بالقسمة 











( قوه وتعذره أخذه ) 
عار ادل أن عا 
وهى أولى <ى يكون 
اد لان 


[ضل] 
فى بان أن القراض جائز 
من الطر فين 


ا 1 11 15 
يأنى على طر بقة الإمام لاعلى طر يقة النخهور من أن مهر الإماء مختص به المالك ردّه الوالد رمه أ 
الله وؤزف شيعا بأن امور الواجب دوطء العامل فائّدة عينية حصلت بفعله فأشبهت ري التجارة 

(والتقص الحاصل) فى مال القراض (بالرخص) أو بعيب كر ض حادث (حسوب من الرع ماأمكن | 
ومحبور به ) لأنه التعارف ( وكذا او تلف بعضه با فة ) سعاوية كرق وغرق ( أوغصب أوسرقة ) | 
وتعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل فالأصح ) لأنه تقص حصل فأشبه نقص العيب أ 
والرض . والثانى لا لأنه تقص لاتعلق له بتتصرف العامل وتجارته لاف الحاصل بالرخص فليس أ 
ناشئا من نفس المال بحلاف المرض والعيب » أما لو أخذ بدل الغصوب أو السروق فستمر فيه أ 
الفراض وله الخاصمة فيه إن ظهر رب فىالال وخرج ببعضه >وتلف كه مالم يتلفه أجنىو بونذ | 
بدله أو العامل ويقبض المالك منه بدله وبرذه اليهكما بحثاه وسبقهما اليه المتولى وقال الإمام | 
برتفع مطلقا وعليه يفارق الأجنى بأن للعامل النسخ عل إنلافه فسا كالمالك لحلاف الأجنى ١‏ 
وفما إذا أتلفه امالك بنفسخ مطلقا و يستقر عليه نصيب العامل ( وإن تاف ) بعض الال ( قبل ١‏ 
تصرفه فيه ف)يحسب ( من رأس امال فى الأصح ) لأن العقد ل يتأ كد بالعمل . والثاق من | 
الرع لأنه تقيض العامل صار مال قراض . 


(فضصل) 
فى بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد 
وحكك اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل 


( ادكل ) من المالك والعامل ( فسخه متى شاء ) ولو فغيبة الآخر » 


( قوله وتازمه قيمته للالك فما بظهر ) القياس ؟ا بِوْحْذ من توجيه كلامهما فى المهر أنا تسكون | 
| مال قراض مر اه حواشى شرح الروض ( قوله فيكون فى مال التراض) أى مضموما إليه | 
( قوه ككرق وغرق ) مثل بهما للآافة السماو بة مع أنهما ليسا منها . و حاب بأن الراد بها مالبس 
ناشئًا عن فعل مضمن لدكنه لما كان الأصدل والغالب وقوع التلف با فة السماء كالخر والبرد | 
والصواءق وكوها أضيف الثلف اليها و إنكان سببه من الأرض ( قوله وله) أى العامل ( قوله 
كا حثاه ) معتمد ( قوله وقال الإمام برتفع مطلقا ) أى فى صورة مالو أنافه العافل وقوله مطلقا 
أى سواء أخذ منه بدله وده إليه أملا ( قوله وعليه) أى كلام الإمام ( قوله ينفسخ مطلقا ) أى 
سواء دفع بدله ليبكون مال قراض أملا وفى صورة دفع البدل إنما ,صبر قراضا بعقد جديد . 


(فصل) 
فى بان أن القراض جائّز من الطرفين 


| ( قوه واوفىغيبة الآخر ) ومحل نفوذه من العامل حيث لرترتب عليه استيلاء ظالم على امال أو 





ضياعه و إلا لينف و يذبغى أنه لاينفذ من المالك أيضا إن ظهر ر يم لما فيه من ضياع حصة العاملاه 



































ا ار بول الا ا ررض رطان 2 ناك اذا رك وبإعافه 


| وإبلاده واسترجاعه المال » فان استرجع بعضه ففما استرجعه وبإنكاره له حيث لاغرض و إلافلا 
| كلوكلة » وعليه حمل حالف الروضة كأصلها ولوحبس العامل ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه 
. العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل لاف بيع اللوكل ما وكل 
| فى ببعه » و بحوز للعامل بعد الفسيخ بيع مال القراض عند توقعه ر بحا كاأنظفر بسوق وراغب 
| ولا بشترى لارتفاع العقد مع اتتفاء حظه فيه ( ولومات أحدها أو حِنّ أو أغمى عليه انفسخ ) 
٠‏ العقد كالوكالة » وللعامل الاسثيفاء بعد موت اللالك من غير إذن وارثه ٠‏ و متنع ذلك على وارث 
| عامل مات إلا باذن المالك ولا «قرر ورثة المالك على العرض ا لابقرر المالك ورثة العامل عليه 
لأن ذلك اشداء قراض وهو متنع على العرض ٠‏ ذبن نض" المال ولو من غبر جنس المال جاز 
| تقر بر اميع فيقول وارث المالك للعامل قررتك 0 عليه مع قبوله ومالك لوارث العامل 
قررتك على ما كان مورثك عليه فيقيل » وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإخماء فيقرر المالك 
بعد الإفاقة منهما أو ولى” الحنون قبل الإفاقة . و بحوز التقر بر على المال الناض قبل القسمة 
| لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بر م نصببه ويشتركان فرح نصيب الآخر , مثاله 
المال ماثة ور بحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شر .بك الوارث بماثة » فان بلغ مال 
القراض ستّاثة فلكل منهما ثلثاثة . إذ للعامل من الربح القدي مائة ور بحها مانة ورأس المال 
فى النقر بر ماثنان الوارث ور بحهما ماثتان مقسوم بينهما ولو قال البائع بعد فسخ البيع للشئرى 
قررتك على البيع » 


( قوله ويحصل بقول المالك ) أى حيث لاغرض فما يظهر أخذا مما بأتى فى الانكار اه حج 
( قوله ونحو ذلك ) كذةضته ولا تبع ولا تشتر ( قوله وبانكاره ) أى بنفس الإنكار ( قوله 
ماوكل فى بيعه ) شعل ذلك مالو قال له بع هذا واشثّر لى نه كذا ثم باع المالك ماوكل فى بيعه . 
وقضيته أنه لبس للوكيل أن يشترى بالعْن الدى باع به المالك ماأذنللوكيل فششراله به » ولو قيل 
بأنه إيما ينعزل فما وكله فى ببعه لارتفاع محل الوكالة » ولا ينعزل عن الشراء لعن 0 بعد قياسا 
على عامل لاضن ( قوله و بحوز للعامل ال ) أى مالم ينهه المالك عنه ( قوله أو 3 الا 
عليه انفسخ ) مقتضى تشبيبه بالوكلة عدم العزاله بالحناية . قال الأذرعى الظاهص وأ إرد فاان 
عامل الح<ور عليه إذا خان أو غش” اتعزل حلاف عامل مطاق التنصرف اه حواثى الروض 
وقياس ماص للشارح من الوكيل عن الحجور عليه إذا فسق اتعزل عن بقاء المال فى بده لاعن 
التصرف أنه هنا كذإك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام ( قوله وللعامل الاستيفاء بعد موت 
المالك ) أى سواءكان ذلك بيع نسيئة بإذن المالك أو بع حال" وم قيض العن والمبيع باق 
فى بده أو لم بكن بأن خالف وسامه قبل قبض القن ( قوله من غير إذن وارثه ) وقياس ماس 
من جواز بسع العامل بعد الفسيخ حيث توقع ر بحا جوازه هنا ( قوله جاز تقرير اجمبع ) أى 
ورثة المالك وورثة العامل ( قوله و جوز التقرير ) أى بأن يقول قررتك (قوله وقرر العقد ) 
أى من جانبالمالك أو وارئه (قوله مقسوم ببنهما ) أى الوارث والعامل (قوله ولو فال البائع ال) 
ذكرة للناسيته للتقرير فى القراض . 
























(فوله ولأوركى المالك شول لفق 


ال أى ل الصور , ُ ) 0 ما بيده عند ال أى مابيده صن 





أوحما ليشمل ماف الذم | - 3 
اه "شه اد نا سان سن الداارن فيك من لظ افر فر زوالا ران الا 

( قوله حيث طلبه ) بعنى ) 0 ح كلاف كح فى من أنه لابد فيه نْ التذو أ و اح (و 0 امل 
أصل التنصيص فهو قيد ا 
إلان وكان الأولىتشدعه ١‏ 


2 | وانن الزفعة شيعه 
ع ان ار ا 0 ازفء 1س 


ليذكره قبيلقوله ولوقال 
رب المال لا أثق ال 


(فوك وإلا) أىبانكان || 0007 ا 1 
| وهو نقد البلد الموافق لرأس المال جيث طلبه المالك و إن أبطله السلطان و إلا باع بالأغبط منه 


اتا اليلد غير موافق 


لرئس امال ( قوله فان | 
باع بغار حنسه) أ و ا 


كن نقد الباد الذدى باع 
به أغبط أذذا ما 
(قوله وظاهر كلامهم أنه 
لاينعزل <نى ,نض المال) 


أى ولا ملازمة بين | 
الانفساخ والاتعزال | 


فليتأمل ( قوله و بعل به 
المالك ) انظر مافائدته 


هنا اركذ اررض | انالك رفوه ولو رظي الك تون اللوالة عار ) ننه مساعة لأن ادن انراس مر 
| المالك فالمراد من الخوالة الرضا ببقاء اللدين فى ذمة من هو عليه (قوله وإلا باع ) أى و إن يطلب 
لان لتر زات ١‏ | امالك روار لكك جع لنراء سيك باللي» انالك بول لقص ير على تراك ارالك اللي اللللاك زو 


ما قبله كا بعلم من شح | أبطله السلطان وإلا فاأفاد أن التقدير فى قوله وإلا أى و إلا كن نقد البك موافقا لجنس || 


| رأسالمال فبحمل قول الشارح و إلاعلى ماذ كره حج و يدل له قوله بعد أماإذا لريطاب المالك لل | 
فى الروض هو هذا | : أ 


الم كور فقوله وكذلك | فى عامل المسافاة من أله لوظهرت عليه ريبة ولم تثبت خيانته فضم إليه المالك مشسرفاكانت أجرته | 


| على المالك (قوله وظا 
بالصورتين المتقدمينفهما | 


بأخذ العروض من 


الروض وغبره فان النى 


لورضىا وصوّرهشارحه 


صورتان لهذا اله 


انع وا 


التحفة وعبارة الروض 


شرحه واورضى المالك | 1 
ا 00 ا عن العيات وهذا ظاهر فى الاعيان وآما اذا كاي دبونا فا طر لق قسمة ذلك وحتمل أن شال 
ر ا إن تراضى العا سل والمالك على تعين بعض دون إلعا مل 0 ١‏ لذالك فذاك و إلا رفعا الأعس 


بالقيمة أن فالله لايع 


لانم العروض تقو 0 0 قدر يك ناص 5 5 0 0 


|| الدين ناقص وقد 


قبله ١‏ 1 
| ناا أجيب وكذا لو رضى بأخذ العروض من العامل بالقيمة لم بزد راغب كا جزمبه ابن المقرى فاو || 


بن مال القراض وإن لم كن رخ إن طلبه المالك وصورة السئلة أن المالك أذن له 
ف البيعبالدين وشعل كلامه وحوب تقاخضى جميعالدبنر عا سكن مال ونه صرح ابنأ ىعصر ون ا 
السب وفرق بيه و بين الننضيض بأن القراض مسسنازم اشسراء العروض والمالية 
ال فقط ( إذا فسخ أحدها ) أو ها أو انفسخ لأن ١‏ 
أخْذْ منه ملكا ناما فلبرذ كا أخْدْ ولو رذى المالك بقبول الكوالة جاز (وتنضيض || 
رأس المال إن كان ) مابيده عند الفسخ (عرضا ) أونقدا غبرصفة رأس المال أى ببعه بالناض 


فله حَمقة قا كاق فيها بناصيض قر رأس 11 





ومن جنس رأس المال فان باع إغير جنسه <صل به جنسه ولوقال رب المال لاأثق به جعل مع بده || 
بد فىأوجه الوجهين لأن الاثقفان انقطع بالفسح وظاهركلامهم أنه لاينعزل حنى ينض" المال و يعم || 
به المالك أماإذا لربطاب المالك ذلك فلاجب إلا أن ككون المال لحجور عليه وحظه فى الننضيض | 
فيجب ولو قال له المالك لاتبع ونقسم العروض بنةويم عدلين أوفال أعطبك تصيبك من الر.جحم 
حدث بعد ذلك غلاء ليؤثر وخرج بقدر رأس الال الزائد عليه فلا بازمه تنضيضهبل هوعر ض || 
اشثرك فيه اثنان » 








لوه فقبل) ً 
استيفاء ( قوله وفرق عر وين لسر أى حيث م حب 1 تنضيضه مازاد على رأس المال | 
( نوه لأن الدين ناقص ) . أى لأنه قد حبى' وقد لا ( قوله وقد أخذ ) أى العامل وقوله مد 


















د 


0 


0 





قوله جعل مع بذه بد) و يذبغى أن أجرة ذلك على المالك لأنه لغرض نفسه و بوافقه ما سيق 


هر كلامهم ال) هذا قدخااف قوله السابق لبكل فسخه مى شاء واوفىغيبة || 
ار الهم إلا أن بحمل ذاك على مالوكان المال منضضا وعل به امالك ممغاب وغل العامن نفسه ا 


فى غيبئه وماهنا على خلافه 00 | إذا يطلب المالك 11 ) وعليه فاوكان المالك اثنين وطاب 
الكلى لا قسمان له ومن || + ) 0 ع( 


حدما التنضيض والآخر عدمه فيل ت الأول ااانا فيه لظر و شبعى أن بقسم لال عروضا 
فابخص من طلب العروض يسم را ان من طلب التنضيض باع ويسم له جنس رأس ١١‏ 


مال (قوله بتقويم عدلين ) قضيته أنه لا يكت بنقويم رجل وا ص أنين و بوافقه ما م فى الغصب || 

































5 


ا 0 15 ايا بيعة » 0 و ا بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد ازمه تنشيض الكل 5 عشه 
























( وقبل لا .بازمه الننضيض إن ل كن رع) لأنه لا بحسن تسكليفه العمل إلا لفائدة. له و برد 


وخسسران رجع رأس المال إلى الباق) لأنه .يرك في ,بده غبره فصار م لو اقتصر فى الابنداء على 








بسر وقع بعده ( مثاله رأس المال ماثة ) 


| بإنهما ( فيسكون السارد سدسه ) بالرفع بخطه وهو ثلاثة درام وثلث ( من الريم فيستقر للعامل 
ااشروط منه ) وهو درثم وثلثان إن شرط نصف الريم ( وباقبه من رأس امال ) فيعود.رأس 





افى درثم و برد الباق واستشكال الأسنوى نبعا لان الرفعة استثلاله لأخذ ذلك ١‏ 


َك اوأ أفاس 
| للعامل فيه 00 العا 0 من ارول الكل مضل لصيل اللستكررر ينهم وخرج بقولنا بغر 


ا لضفه وميك اللامل قرطن. اللالاك الاحية 7 رده لل الاك راان الاريك والاره 

















| الحا ؟ فيستوفبها ويقسم الماصل عليهما وعلى التراضى يكون ذلككالموالة فان تعذر على 


| 
ا عليه لابرجع على الغيل و يقس مكل 0 من الدبون الخاصة على حسب ما بخص كلا مشهما 








لسكل) معتمد (قوله فيكون الستردسدسه) مبتدأ خبره قوله من الر بح (قوله فلا تتعاق) أىالخصة 
(قوله اختص به وحينئذ ) و ينبغى أن له الاسئقلال بأخذه نما فى بدهكا تقسدم اه سم على 0 





ع 


مرق ان م ولكن لم بر بدا أنه من بخصوص حصة المالك ولا العامل فتازل على أءها من الريح 


شائعا لكن فى حج ما نصه فان لم يقصد أحد ذينك أى رأس المال والر بم حمل على الاشاعة 


مه من أنه لاينفذ تصرف المالك عند الاطلاق فى حصة العامل الصريح ف أن ذلك انس 





إذن من : العامل عُلاف ماهنا فانه باذن منه . 





فى الطاب لما فى التشقيص من التنقيص وى كلام ابن أنى هر برة وصاحب الف واه ال 
| (قوله فلا شفذ نصرف 


| الماللك فيه ) قال الشهات 
أله وطن نفسه على ذلك مطلهًا ار و إذا استرد امالك بعضه ( أى 0 الفقراض (قبل ظهور رغ ١‏ لك فيه) ل 0 


| إعطائه له ( وإن استرد ) المالاك بعضه بغسبر رضا العامل أو برضاه وصمرحا بالاشاعة أو أطاقا |أ 





0 امال إلى ثلاثة وثمانين وثاث فاوعاد ما فىيده إلى ثمانين سقط حدة العامل بل بأحذ منها درها ا -00 2 م 
له ببازم سَ ا بالك 0 2 1 4 
ا شيوع السترد بشقاء حصته فيه إن بق و إلاففى ذمة امالك فلا تتعلق بالمال إلاش-و رهن ول بوحد 0 0 1 : 
أن الك ل , نقدم به العا امل بل إضارب مردود أن امالك لما نساط باسترداد | عل 0 كد لاك م 
| الروض عدم نفو 

أ | تصصرفه إلا فى الاسترداد 
رص ضا العا امل إل خرن استرداده برضاه فان قصك |الخفين من لاض ال ال اخخئص 4 أو من الريم | 
خنص به وحينئك عاك العامل بما فى بده قدر حصته على الإشاعة و إن لم بقصدا شيا حمل على | لمر 

قوله استرداده برداه 


أحدها استيفاء ماعنين له من الدبون لم برجع على صاحبه كا لو تعذر على الحتال الأخذ من الحال أ 


ْ أصلا ور بحا ( قوله لا كاف أحدها ببعه) أى بل يشتسمانه إنشا 1 أو ببيعانه معا (قوله لزمه تنضيض | 


) قولهو إن 2 إنقصدا شبثا) لا يقال هذه عبن الاطلاق السا ابق لأنا تقول المراد 0 5 اقعان اله 


قرضا فانه لوكا نكذاك ل متنع على امالك التصرف فيه فليتا'مل . و عاب عنه بأن ماسبق بغير | 






ابن قاسم أى فى السترد 
ا هو صرح عبارثه 


اه 1 : اف فك رك فول 
0 بعك الريح فالمسترد شائع ر عا وراس مال ) على النسية الجاداة دن جموع الادصل والرجم ١‏ 3 : 0 
| لانه غير كبر واستةر ملك العامل على امة من الر 2 فلا إشفك تصرف امالك فيه ولا سقط ١‏ ا 


برضاه اع 


لارام اررقم عشرون) منها ( واسترد) || 00 0 0 
امالك من ذلك ( عشرين ذالرع) فى هذا الثال ( سدس ) جميع (الال) وهو 000 © بص نه إدالدلك 
ا فى تصوير السكلة وفيه 


2 بحث ألا سان عن 


الطاب أنه قرض حيائك 


بغير رضاه فليا مل التهبى 


قال الشهاباءن قاسم فيه 


| إطلاق الاسترداد بإلرضا 


7 تفصيله بما بعده مع 


ا أن من جا قوله لكر 0 


الذى خرج هذا بهدبعض 
أقسام الاسترداد بإلرضا 
فكان حق الاعبير أن 
بقول استرداده برضاه 


| وقصد الل فتناامل النبى 


ومافى حاشية الشيخ من 


0 1 : 1 ا 226 لمكن 
كس ص اه وظاهر فى أن المراد بالاطلاق هذا ماص وحينئك فيشكل قوله واصيب العامل قرض كنا | محاولة عدم نالك 


حتاج إلى تأمل . 











١ل‏ سه فل سك عن شان فقال النامل ل تسن فيسدق الال وسكون ترا الأن أ 


وهذا هو حاصل ماذكرناه عن الؤْاف فى الحلين (.قوله يمال القراض ) وهذا لا اختلاف » فان 


| التصوير قول الشارح بعد : أما لقال المالك لم آذنك فى شراء كذا ال ( قوله فإه حسمالة ) | 





(وإن استرد ) المالك ) بعد الحسران فالخسران موزع على المسترد والباق فلا يلزم حير حصة 
المسترد لور عم لعد ذلك . مثاله المالمائة والحسران عشسر ون م اسرد عن رن را بع العدرن ١‏ 


حصة المسترد و يعود رأس المال إلى حمسة وسبعين ) لأن الخسران إذا وزع على الغانين خص ١‏ 
كل عش بن خمسة فالعشرون المستردّة حصتها حمسة فيبق ما ذكر » فلور بح بعد قسم يينهما 
على ماشرطاه ( وويصدق العامل بعينه فى قوله لم أرجم ) شيئا أصلا ( أو أرع إلا كذا) | 
عملا بالأصل فبهما » ولو أقر بر جح قدر ثم ادّعى غلطا فى الحساب أو كذبا لم يقبل لأنه أقرت بحق ١‏ 
لغيره فل يقبل رجوعه عنه » ثم له تحليف امالك وإن ل يذكر شبهة و يقبل قوله بعد خسرت )| 


إن احتملكائن عرض كساد كا قاله القاضى الحسين ( أو اشتريبت هذا للقراض ) وإنكان ) 
خاسسرا ( أولى ) وإنكان رابحا حيث وقع العقد على مافى الدمة لأنه مأمون وهو أدرى بقصده || 
أما لوكان الشمراء بعين مال القراض ذاإنه بقع القراض و إن نوى نفسه كا قاله الإمام » وجزم به || 
فى المطلب . والأوجه كا قله جمع متقدّمون عدم قبول بنة امالك أنه اشستراه ؟>ال القراض لأنه || 
قد يشترى لنفسه مال القراض عدوانا فلا بصم البيع (أو/ تنبنى عن شراءكدًا ) كان || 


الأصل عدم النمبى . أما لقال المالك لم 1 ذنك فى شيراء كذا فقال العامل بل أذنت لى فالصدّق أ 
انالك (و) بصدق العامل بمينه أبضا ( فى) جنس أو (قدر رأس المال) وإنكان هنارم | 
لأن الأدل عدم دفع زيادة إليه . فاو فارض اثنين على أن نصف الربع له والباق بالسوية بينهما 
فر نحا وأحضضرا ثلاثة آلاف فقّال المالك رأس المال ألفان وصدّقه أحدها وأنسكر الآخر وحلاف 
أنه ألف ذإه حسماثة لأنها نصيبه بزعمه وإلالك ألفان عن رأس امال لانفاقه مع العترف عليه وله 
ثلنا حمسماثة عن الرح والباقى منها للقبر” لانفاقهم على أن ما,أخذه المالك من الرجم مثلا 
مايأخذهكل من العاملين وما أخذه المنسكر كالنالف ولو أحضرا ألفين أُخِذْ النسكرر بع الأاف 
الزائد على ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباق بأخذه المالك . صرح به فى الروضة (و) فى 
) دعوى التلف ( 5 


( قوله فر بع العشر بن ال( أى من لسن كاه استرد حمسة وعشربن (قوله ويقبل 
قوله بعد) أى بعد قوله ر بحت كذا خسرت ال ( قوله أما لوكان الشسراء بعين مال القراض ) 
أى بعينه » وحينثد فلا يعمل فىتعة العقد للالك مع قول العامل اشترربت لنفسى ولا بقول العامل 
مع وجود البينة فبطل العقد اه مؤاف ( قوله فانه يقع للقراض ) أى حيث انفقا على ذلك » 
وقوله عدم قبول بيئة المالك أى حيث اختلفا فما حصل به الشراء فلا حالف بين هذه وما بعدها 


اختلفا واشترى بعين امال تعدا لم يصح الشراء اه مؤاف ( قوله أولم تنهنى ال) أى وقد أذنه 
فى شرائه ثم ادع أنه نهاه عنهكا صوّر به فى شرح الروض اه سم على منهج وريصرح بهذا 


أى للحالف ( قوله وله ثلثا حمسمائة ) أى لامالك ( قوله ولو أحضر ) أى العامل ( قوله والباق 
بأخذه امالك ) أى ولا شىء للقرت . 














| لاخيز به ومع ضمانه لابنعزل كا من" فيقسم الريم على قدر الالين» نعم لوأخذ مالامكنه القيام به 


ع 


فتلف إعضه ضمنه كانص” عليه البو بطى واعتمده جمع متقدّمون لأنه فرط بأخذه ويتعين طرده || 
| فى الوكيل والودبسع والوصى وغيرهم من الأمناء كا قله الزركثى كالأذرعى » و بحث أيضا أنه لوكان 


القراض اغبر الدافع دل المال فى ضمان العامل ؟حر“د أخذه » وثعل كلام الصنف مالوادّعى تلفه | 
1 1 ع 0 3 7 , 5 | أى بعد عمله فيه كا هو 


ا ثم اعترف ببقائه ثم اذعى تلفه واواذعى المالك بعد ناف المالأنه قرض والعامل أنه قراض صدّق 
| المالك بمينه كا جزم به ابن القرى وجرى عليه القمولى فى جواهره وأفقى به الوالك رحنه الله تعالى 
| خلافا للبغوى وابنالصلاح إذ القاعدة أن من كان القول قوله فىأصل الثىء فالقول قوله فى صفته 


إنه لوادّعى العامل التراض والمالك التوكيل صدّق المالك بمينه أى ولا أجرة للعامل » نم لوأقاما 
| يتين فالظاهى تقديم ببنة العامل ازيادة عامها » وقولهمما أيضا لواختاف مالك الدابة وراكما فقال 
| المالك أجرتكها وقال الرا كب أعرتنيها صدّق المالك ء فان أقاما ببنتين قدّمت بينة المالك في 
| أوجه الوجهين لزبادة عامها . أما لوكان امال باقيا وقال المالك دفعتسه قراضا فلى حصة من الربح 


|| وفال الأخذ أخذته قرضا صدّق الأخذ عينه» 








سكن هل من السبب الى مالوادّعى موث الحيوان أملا بل هو من الظاهر لإمكان إقامة البيشة 
| عليه فيه نظر ولاببعد أنه إن غلب حصول العم كوته لأهل >اته كوت جمل فى قرية أو-لة كان 


| كدجاجة قبل قوله لأنه من ال (قوله بما لابتميز به) أى بسبب الخلط ( قوله لابنءزل كما مرة) 
| أى فى قوله بعدقول المصنف ولايسافراٌ وقد قال الإمام لوخاط مالالقراض بماله ضمن ول ينعزل 


| له الإعطاء من الخاوط نزل منزلة الباق فليتأمل ( قوله والأصل عدم السقوط ) يوْخذ من هذا 
| النعليل أن المالك لواذعى أنه باعه وسامه العين عن جهة البيع وادّعى الآخذ الوكلة صدّق انالك 
|| لأن الآخذ اعترف بالقبض وادّعى الاثتمان والأصل عدمه واسكن لايستحق الدالك على الآأخذ 

الغْن الذى ذ كره» لأنه إما صدّق فى عدم الاثتمان وهو لاسةازم تنا يكون فى ذمة الآخذ 
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على التفصيل الاتى فى الوديعة لأنه أمين ومن ثم صن فين رن كان كط ذال الازراض ينا ٠‏ 


( قوه على النفصيل الآنى فى الوديعة ) ومئه أنه إذالم يذ كر سببا أوذ كر سببا خفيا صدّق بعينه || 
7 . | مضيع (قوله إذ القاعدة 


| من الظاهر فلابقبل قوله إلاببينة و إلا كا نكان ببرية أوكان الحيوان صغيرا لابعل موته عادة || 


0 لكن قد بشكل عدم الالءزال هنا ما ص" فى الغصب من أنه إذا خلط مال غيره بهماله وم ا 
١‏ بكون كالتااف و علسكه الغاصص » ومققتضى ملكه له وكونه كالتالف الدزاله إلا أن يقال لماكان | 


|| بل إما ,ستحق عليه البدل الشرعى من مثل أوقيمة ( قوله فان أفاما بينتين ) أى فى هذه || 
]| الدورة وفى دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله لز بادة عامها أى بوجوب الأجرة »2 | 
| كذا قرئره مر اه سم على حج وهو فى الى قبلها مخالف لما نقدّم فىكلامالشارح من تقديم || 





( قوله قتاف بعضه) 


ا م 
| واذا أخذ مالا لابقوى 
| ال 8 1 ]| مثله على عمله فيه ببدنه 
| مع أن الأصل عدم لاثمان الدافع اغمان . وقال فى الخادم إنه الظاهى لأن القابض دعى سقوط || ف#_مل فبه فضاع فهو 
| الضمان عنه مع اعترافه بأنه قبض . والأصل عدم السقوط و يشهد لذلاك قول الشيخين قبل ذلك || 


ضامن لانه مضييع انتهبى 
ويه ,نضح بحثالاذرعى 
الآتى فى قول الشارح 


| وحث الأذرعىأيضا ال 


( قوله لأنه فرط بأخذه ) 
الأصوبماعللبه الششافى 
رذى الله عند فى نصه 


السابق من قوله لأنه 


أن دن كان القول قوله 
فى أصلالغىء ال) انظار 
ماوحه لكان دمن هذه 


| القاعدة ( قوله نعم لوأقاما 


بنتين ( أى فى هذه 
الصورة وفىدعوىالعاه.ل 
القراض والمالك التوكيل 
وقوله اده عميااى 
بوجوب الأحرة 5 


| تله الشهابابن قاسم عن 


تقر بر الشارح : 








ا را برك جيك 


ال ا ري فى | 
| لما كانث شبيهة القراض فى العمل فى شىء ببعض ناته وجهالة العوض وللاجارة فى الازوم 


اه 

[إكتاب السافاة] 
( قوله لما كانت شنيهة 
بالقراض) :تدم هذا 
أول الأراض ها , 





لخلا لا ا 111 3 
والرع له و بدل القرض فى ذمته ولايقبل قوله فيدفع المالار به إلابدينة كا أفق به الوالد ره الله || 


| تعالى ( وكذا ) يسدق فى ( دعوى الردفى الأصح ) لأنه اتتمنه كلوكيل وكل أمين اذى الرد | 
| عل من الثمئة سدق سميئه الاالمتكرى والرتين . والثاق لا كاارتمين والنتار وفرق الأول | 


بأن العامل إنما أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو بالعمل فيها لآمها بخلاف المرتين والستأجر 


١‏ ( ولواختلفا فى الشروط له ) أهو الربع أم الثلث مثلا ( تحالفا ) لاخ:_لافهما فى عوض العقد 
| مع انفاقهما على صحته فأشبه اختلاف التبابعين (وله أجرة الثل) لتعذر رجوع مله إليه فوجب 
| له قيمته وهو الأجرة ولكالك جميع الرع ولانفسخ العقد بالتحالف نظير مام" فى بابه ولوكان || 
| القراض لمححور عليه ومدّعى العامل دون الأجرة فلا تحااف كنظيره فى الصداق » ولواشترى | 
| العامل ولوذمنيا مإمتنج وعم طقن أوأم ولد وسل للبائع الغن ضمن و إن كان جاهلا أوقارضه ليحلاب || 
| من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائّد على التحارة » ولواشترى بألفين لقارضين له رقيقين || 
: 0 || فاشتبها عليه وقعا له وغرم لما الألفين لنفر يطه بعدم الإفراد لاقيمتهما » ولودفع له مالا وقال إذا | 
( قوله ولابنفسخ العقد || مته فنصرتف فيه بالبييع والششراء قراضا على أن لك نصف الرع لما فيمتنع تصرفه بعسدموته |) 
بالتحالف ) أى بل أ 
تسرك للباصسافصا الى | ).يرف ريعتين الرنرة وراستييك رورها رساك ف نووالق عق كيك اللتراكين. قبل بالدين الافال | 


الحا 5 ( قوله ولودفع له | 


للتعليق وارتفاع القراض بالموت لوصح » و إن مات العامل واشتبه مال القراض بغبره فكالوديع | 
من مال القراض كالنفقة عليه أولا وجهان أصحهما نعم . 


روككون السام 


والتأقيت جعات يينهما. وهى مأخوذة من الستى بفتح السين وسكون القاف الحتاج إليه فيها غالبا | 
لاسرا بالحجاز فانهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعماللها وأ كثرها مؤنة » وهى معاملة على تعهد || 


| شجر بحجزء من أكرته . والأصل فيها قبل الإجماع «معاملته صلى الله عليه وسل بود خببر » 


| (قوله والرع له ) أى جميعه ( قوله أهو الر بع أم الثلث) أى مثلا ( قوله ولابنفسخ ) أى 

وإتما نفسيم بفسخهما أوأحدها أوالحا ؟ ( قوله لم يصح ) أى بأن وقع ذلك فى صلب العقد . 
أما لوفارضه وأطاق ثم أذن له فى السفر لم عتنع وقد تقدّم أنه لاإبنءزل بالسفر واو بلا إذن ( قوله | 
| ولودفع له مالا وقال اللخ ) هذه الصورة تقدّمت فى كلامه عند قول الصئف ولايشترط ببان مدّة | 


القراض (قوله وغرم لما ) أى القارضين ( قوله أصحهما نعم ) خلافا لشرح الروض » وعليه 


فيحسب من الريح إن كان و إلا فن رأس امال . 


كين الياتة ) 


| ( قوله وسكون القاف ) ع وقيل من الستى بكسي القاف وتشديد الياء وهى صغار النخل اه سم 
| على منهج (قوله لأنه أنفع أعمالها) علة لقوله مأخوذة من الس . والراد أن فعل العامل ليس قاصمرا 
| على السق لكنه لما كان أنفع أعمالها أخذت منه ( قوله وهى ) أى اصطلاحا ( قوله على تعبد | 
| شجر) عبر به دونالنخل والعنب مع عدم صحتها على غيرها ليتأى التعريف على الجديد والقديم | 


الاثيين . 
































(فوله مردود بأن أهل خيب ركانوا مستأمنين) أى والعاماة إنما تحمل المهالات مع ار بيبن (قوله رادا به دعوى مول جائز 
النصرف لاولى ال ) وجه الرد من ذلك الذى فهمه الشارح كا لعل من اه الآنى أن جائز التصرف و إن كان شاملا فى حدّ ذاته 


الولى إلا أنه أر بد نه هنا ماقابل الولى بدليل مقاباة الصنف له بصحتها من الولى (9ة9") 


ط ا ف اقرع منها من ثمر أو زرع » . رواه الشيخان والماجة داعية إليها » 


| والإجارة فيها ذمرر ينغريم المالك حالا 3 أنه قد لع » وقد .بتهاون الأجر فى العمل لأخل 
الأجرة 6 وبالغ ابن اندر ل رد د عغالفة أنى حنيفة رضى الله عنه فيها « وءن 0 ثم خالفه صاحياه 
| وزعم أن المعاملة مع الكنا ارفعيال ابارت دود بأن أهل خي ركانوا مستأمنين . وطهاستة 


أركان : عاقدان » ومورد » وعمل » ور » وصيغة وكلها مع شروطها لع من كلامه ( نص" من)| 


مالك وعامل ( جائز التصرف ) لنفسه ك قاله الشارح رادا به دعوى شعول جائز التصرف للولى" 
فى مال محجوره فيكون مكررا وهو الذى لاححر عليه الخثار دون غبرهكالقراض ( و ) نص" 
) لصى ومحنون ) وسفيه من ولبهم ( بالولاية ) عايهم عند الصلحة للحاجة إلى ذلك م ام 1 
وفى مال من لابعرف مالكه من الإمام ولاوقف من ناظره وفى مال الغائب كا قاله الزركثى . فا 
ا ومقنشى كلام الماوردى أنه 1 لعا 1 القراض المسافاة فين عمله فى حق !الك لا فى حق نفسه 
خلاف الساق» وأفق ابن الصلاح : بصحة إجارة ولى" لبياض أرض موليه بأ 0 هىمقدار منفعة 
ا لكر ض وقيمة العر مث “ممسا افاة الستناً جر لسهم إلول عليه من اك سوم لشرط أن لابعك ذلك عرفا 
| غبنا فاحشا فى عقد اللساقاة بسبب انضمامه لعقد الإجارة 00 له عا دور ]هف الارء؟ 


( قوله على نلها وأرذهها ) هذا ظاه فى أنها فحت عنوة ( قوله لأخذ الأجرة ) أى اسبب الم 
( أو مع ( قوله مردود ) ا هذا الرد اه سم على حج أى ان كونهم مؤتنين لإبخرجهم 
ع نالكفر » وقد حاب ,أن عاد الشارح أن أماهم أمقهم بالمسامين , وامعنى أنا لانسل أن معاملة 
| السكفار تحتمل المهالات مطلتا بل ذلك خاص” باحر نيبن (قوله تصح من مالك وعامل) . 





فرع لوكان العامل صبيا لم تصح وله أجرة الشسل » ويضمن الصى بالإنلاف لا بالتلف | 


ولو تنتصبر لأنه لم ,سلطه على الإنلاف مر اه 0 لى حج ومعاوم أن الكلام فها لو عقد الى 
شفسه انأ لو عقد له وآ مه فيذبجى الصحة حيث ارات فى ذلك مصاحة هك وز له إبحاره لارع ى 
| مثلا » وقد شماه قول الصئف الآتى » وتصح لصى بأن يراد أعم من أن يكون فى ماله أو فى ذاته 


ليكون عاملا ( قوله جائز النتصرف) أى م نكل منهما ( قوله من الإمام ). أى أو نائبه وعايه | 


فلو نبين امالك بعد ذلك هل لصح التصرف أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الإمام ناثب امالك 
7 إنكانت الغرة باقية أخذها وإلا رجع على دبث المال (قوله وفى مال الغائب) 00 مس الإمام 

ا أو ناثبه (قوله ادق حَن نفسه ) ا وإن ظهر فى المال دخ » وبوحه أن العامل إِما علك 
حصته بالقسمة لابالظهور على أنا لو قلنا ملك بالظهور فهو ملك غبر مستقر لأنه 26 حر 
حير م ن الريم ( قوله علاف ا أى فان عمله إسيبب مال نفسه وهو الغر الشترك ديه وبين 
نانك سوا كانت الساف عن عينه أو ننه ا فاق لكر كل ميا مشاترك اتيك * نكت 
السافاة على عيئه لاإساق غبره أوعلى ذته جاز كا بأتى » والراد مكونه عمل ده 
الإشارة إليه أن الحامل له على العمل مايتوقعه من المال فلا برد أن العْرة قد لا تكون موجودة 
عند العقد فيكون ممه ف مَذَة عد م الغرة فى مال | شالك " 





لذى أشار إليه بقوله ولصى 
ومجنون بالولاية فهو عام 
أريد به الخصوص وهو 
از لعلاقةالكلية والازئية 
والقر بنة عليه القابلة النى 
قررناها هذا حاصل كلام 
الشارح هنا . والظاهرأن 
هذا لبسمراد الجلال بل 
ماده من ذلك تسليم 
إن الك الك ف انا 
لتضرف شامل للولى وأنه 
باق علىعمومه كن قول 
الصف وا لصبى ومجذون 
يس معطوفا على قوله 
من جائز التصرف بلهو 
معطوف عل محذوف وهو 
اذى قدره من قوله لنفسه 
وهومتعاق خصح وتقدير 
عن 
جائز التصرف وصحتهامنه 


كرف ف كن كرا 





نفسنه بلا ولاية و بين 
كونها لصبى ونون 
بالولاية وحينئك قال 
لامئن أن يقال تصح من 
حائز التصرف لنفسه أى 
بلا ولابة ونصج منه لصى 
ومجنون وسفيه بالولاية 
علبهم ٠‏ واعلر أ انقبيه 
على مافهمه الشار. بح متعلق 
بالتصرف فتأئل ( قوله 
فان عمل فى حق المالك) 


ا بعمله معاملته للغير أى سافان لق الكلاما فبها و] ا فهو لا عمل 1 فى 1 رة (قوآ 0 أن 0 ذلك عرفا غبنا فاحشا) 
انظر مافائدة هذا الشرط مع لت الصورة أن اله تق علفعة 7 ركنا وشيمة ة الغر إلا أن بكون الخال تلف فى المساقاة بن 
أن تنقع منضمة إلى إجارة الأرض و بين أن تقع متروة اال ١ه‏ 











(قواه من كر أو زرع ) | 


انظره مع أن صدر الخبر 
على كلها وأر طها ء ثم 
رأنت الشهات 
سيق إلى التوقف فى ذلك 
( قوله لأنها 
الشها تابن قاسم فى رده 
لدليل القدم نظر لأنه 
استدل بعمومالأر فى ابر 
لابالقياس وقوله فتخخنص 


عوردها قد ,قال : برد ا 
عليه قا باس العنن إك اث 1 
قال 0 انث حاصل كلام ١‏ 


جمع الموامع أن الصحييح 


خلافا لأبى حنيفة . 


١‏ ررك مما عادة »> ورد الالفرى 


ابن قاسم ا 


رخصة) فال | 


اك || نمنى عن نسميته كرما وقال إعما 
م ل خص | 


١‏ وجه الممى قوله تعالى ‏ إِنْ أكرمك عند الله أنقاك 
| معنى الأفضلية فى هذا ونحوه م 





له ما حاداه أنهما صفقتان متبايثتان فلا تنجير إحداها بالأخرى 


| ل ا ل 2 لي عون الس راف راسي رن لك تر 


و بأنهم اغتفروا الغين فى أحد العقدين لاستدرا كه فى الآخر لتعين الصلحة فيه الثرتب على تركها 


| ضياع الشجر والر (وموردها النخل) ولو ذكوراكا اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع 
ا فيه بأنه لبس فى معنى النصوص عليه و بأنه بناه على الختياره القديم الآتى ( والعنب ) للنص” | 
ا فى النخل » وأساق به العنب بجامع وجوب الزكاة وتأتى الارص ولميعبر بالسكرم بدل العنب لورود / 
| النهبى عن نسميته به » والأصح :فضيل الرطب على العنب خلافا للريمى فى التحفة ( ودوّزها | 
| القديم فى سائر الأشار الثمرة ) كتين وتفاح رات من كر أو زرع ولعموم الحاجة » | 


واختاره الصنف فىتصحيح التنبيه والجديد الئع لأمها رخصة فتختصعوردها وعليه متنع فى الل | 


ضع المراه ولص اح على اقم 1 مدمر 3 نيعا م و الع 2 


( قوله مونوق بها عادة ) دفع به ما قد يقال قد يعرض ما بوجب انفساح عقد الإجارة ( قوله أ 
وحكو ن به) أى فصا ر كا مع عليه (قواه و بأنهم اغتفروا الغبن) قد يقال إنكان الخال بحيث | 
لوم ينضم” أحد العقدين إلى الآخر حصل من مموعهما أكثر ما حصل مع الانشمام » فالوجه || 
امتناع ماذ كر ه ابن الصلاح » و إنكان بحيث لولم حصل هذا الغم” حصل أقل” أو تعطل أحد || 
العقدين وم برغب فيه فالوجه جوازماذ كر بل وجو به » وقد يشير إلى ذلك قوله لتعين الصلحة ال | 
فليتأمل اه سم على حج (قوله وصرح به الخفاف) هو صاحب الخصال الدى ذكره ابن حجر أ 
(قوله أله ليس فى معنى النصوص عليه) كان وجه هذا الى أنه لابوجد فيه وجوب الركاة و إمكان 
الخرص إلا أنيقال هذا باعتبار مامن شأئه باعتبار المنس و يدع مول الغْر فى لفظ النص لطلع || 
الك اوور » وحينئذ لايازم بناء هذا على القديم اه سم على حج (قوله لورود اللهى عن تسميته || 
به) أى لأن الكرم هو الرجل الؤمن » وعبارة مم على منهج صح أنه عليه الصلاة والسلام || 
لكرم الرجل المؤدن 
منحيث إن الْرمنها حمل على السكرم وهذه الصفة ينبنىأن تسكون لامؤمن . وقال الزمخشرى || 
- (قوله تفضيل الرطب على العنب) انظر ١١‏ 
ا 
مه 0 فى النخل (قوله | 


ل ا 02 للك از 


بن الذوات الل لست ت محاد لعمل لرال كت عليه ارالك 
الغرة) لعل الراد على ه_ذا أن من ث مها أل تر وإن/” َك 


أو عقا 





| من كر أو زرع ) قد يدفع بأن قوله فى الخبر: من ار رايت بعد قوله على لها مصروف لغر 
| النخل فليتأمل اه مم على حج ( قوله فتختص هوردها ) هذا يقتضى منع القباس على 
| الرخص والصحيح خلافهكا فى مع الجوامع اله سم على حج . أقول : قول الشارح فيختص* 
قد بشكل عليه ما "م من قباس العنب على النخل فلعل اأراد ختص عوردها مالم بوجد مائع قوى 
|6 سن فى لين النتدت من اكه 
اف 00 أ الدوم . 


ربا ركاف سردن فيه ( قوله وعليه ) أَى الحديد (قوله 






































. إذاكانت ببنهما و إن كثرت و إن قيدها الماوردى بالتليلة وشرط الزركشى بحثا تعذر إفرادها 


| بالسق نظيرالمزارعة » وعليه فيأتى هنا جميع ما باأنى من اناد العامل وما بعده و بشترط كون 
العقود عليه مثا معينا فلا تصح على غير مث ولا على مبهمكا حدى الحديقتين ولا باتى فيه 


ا خلاف إحدى الصرتين السابق للزوم الساقاة ( ولا تصح عر ل ل را 


| الذاهب الأر بعة ( وهى عمل الأرض ) أى العاملة عليهاما فى الحرر » وعسبر به فى الروضة 
| ( ببعض مارج منها والبذر من العامل ولا الزارعة » وهى المعاملة والبذر من المالك ) للنهبى 
0 الصحيح عنهما واسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة » واختار جمع جوازها وتأولوا الأخبار 
ا على ما لوشرط لواحد زرع قطعة معيئة » ولآخر أخرى » واستدلوا بعمل عمر رذى الله عنه 
| وأهل الدبنة » و يرد بأنها وفائع فعلية تحتمل فالمزارعة لسكونها تبعا وفيها وفى الخابرة لسكونها 
|| إ<دى الطرق الآنية » و.ن زارع على أرض #زء هن الغلة فعطل بعغمها لزهه أجرته على ما أفى 
١‏ به الصنف » لكن غلطه فيه التاج الفزارى وهو الأوجه » واو ترك الفلاح الس مع صحة 

العاملة <تى فسد الزر ع ضمنه ء لأنه فى بده وعليه حفظه ( فاوكان بين النخل ) أو العنب 
| (بياض) أى أرض لازرعفبها ولاشجر (د-ت اازارعة عليه مع المساقاة على النخل) أوالعنب نبعا 
| للساقاة لعسر الإفراد » 


( قوله إذا كانت بينهما ) أى بين النخل أو العنب قال شيخنا الزيادى فى قوله بعد ولوكان بين 
| النخل ال أى بأن تشتمل الحديقة عليه و إن لمحط به الشجر اه وبأتى نظيره هنا (قوله فيأتى 
| هنا جمييع ما بأتى ) منه كا سيأقى أن لايقدم اازارعة باأن بأأنى بها عقب الساقاة فبشسترط هنا أن 


| تتأخر ااساقاة على تلاك الأشجار عن ااسساقاة مع النخل والعنب فاو اشتمل البستان معالنثل والعنب | 


على غيرها فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يدح للقارنة وعدم التأخير فليراجع سم 
| على حج لكن قضية قول الأن الآنى وأن لايقدّم المزارعة الصحة ولاينافيه قول الشارح بأن 
ناف مها عقبها ال ط+واز أن ذلك رد اتتصو ير لتعذر جمعهما فى عبارة واحدة لتغابر حقيةتهما 
حلاف ماهنا إذ بجمع الكل الشجر لكن قضية قول المنبج وقدمت المساقاة أن المقارنة ممنئعة 
وسياق عن سم مابشهد له ( قوله و يشترط كون العقود عليه صرئيا ) أى فاوكان المالك أعمى 
| وكل من يعقد عنه ) قولهكاحدى الحديقتين ( ظاهره وإن عينت فى الحلس وتفارق الصحة 
فىنعيين إحدى الصرتين بما سيشير اليه من لزوم امسافاة حلاف القراض ( قوله للنبى الصحيح ) 
صيغة النهبى الوارد فى الخابرة ”م فالدميرى نقلا عن سيك أن داود«منلذر الخارةفلياأذن كرب 
من الله (قوله فعطل بءضها) أى بلازرع ( قوله وهو الأوجه ) ورج بالمزارعة الخابرة فيضمن 
ونه صرح حج اه كك عليه سم كان الفرق أن الخارة ل د فبازمه 
أجرتها وإن عطلها حلاف الزارع فانه فى معنى الأجبر على عمل فلا بازمه شىء إذا عطل لأنه لم 
يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم اه سم على حج ( قوله <نى فسد الزرع ) أى 
أو الغرة ( قوله ضمئه ). هذا لابشكل على ماقاله الناج الفزارى لأن الأحير ثم لم ينعد وم 
يشرط يبعا تفسد به العين التى فى بده غاية الأمس أنه ترك العمل الواجب عليه » وهذا لا وجب 
ضمان أجرة ولاغيرها لمحلافه هنا ء لأنه فرط فى العين الى عليه حفظها بترك السق اه 





( قوله و برد باأنها وقائع) 
أى وان نعل الضحاق 
وأهل الدئة لس ححة 
(قوله لكونها تبعا ) 
الاأولى إسسقاط اللام 
والشهاب ابن ححر إعا 
ذكرها لأنعيارته وبرد 
بأأنها وقائع فعلية محتملة 
فى اازارعة لكوتم اتبعاال 
(قوله فعطل بعضهها) بعنى 
العامل (قوله مع #ة 
العامإة ) أى خلافه مع 
فسادها إذ لانازمه عمل 
وقد بذر البذر بالإذن ٠‏ 














( قوله فاو قال ساقبتك 
عل الاصف) اىدن كرة 
هذا الش<ر العين "ا هو 
وضع المسافاة فاط مافى 
حاشية الشيخ من أولهإن 
الصوات أن بقول على 
الجر بدل قوله على 
الك اس 2ل أن 
الأصوب مافى الشمرحلأن 
ماذكره الشيخ لبس فيه 
بان الإزء المشترط ولا بل 
0 
فبومعاو مدن افظساقيتك 


ل" 








نا بزرع فليتأمل اه 


اشكهه 





عليه حمل ماص من معاملة أهلخيبر على شطر الغر والزرع ( بشرط انحاد العامل) أى لايكون | 
هئ ساقاه غبر من زارعه وإنكان متعدها ال إفرادها بعامل حرحها عن التبعية (وعسر) هو 


عراد من عب ركالروضة وأصلها «التعذركتعبير آخربن بعدم الإمكان و بو بد ذلك قوله الآتى 
و إن كثير البياض كقليله فتعين حمل التعذرعلى ماقلناه ( إفراد النخل بالسق و) إفراد (البياض ١‏ 
بالعمارة ) أى الزراعة لأن التبعية إها تتحقق حينئذ حلاف تعر أحدها (والأصح أنه بشارط 
أن لابفصل ) بشم أوله وفتئح ثالثه مخطه أى لابفصل العاقدان ( بينهما ) أى السافاة والمزارعة ١‏ 


اللناجة بال بالف وما على الاتصال ات<صل التبعية » وأنه يشترط اتحاد العقد فلو فال سافيتك على || 


النصف فقبل ثم زارعه على البياض نصح الزارعة لأن تعد العقد بز بل التبعية . والثالى يوز | 





الفصل بينهما لحصولمما اشيخص واحد (و) الأصح أنه يشترط ( أن لانقكم اازارعة) على السافاة ١‏ 


6ن 57 ا 
بأن يأتى بها عتبها إذ التابع لابتقدم على متبوعه . والثانى بحوز تقدعها وتسكون موقوفة إن | 


ساقاه بعدها بان حتها و إلافلا واشترط الدارى نيان مابزرع لأنه راك ونه فارق عم سراما 











بيانه فى الإجارة ( و) الأصح ( أن كثير البياض ) بأن اتسع مابين مغارس الشجر ( كقليله )لأن 


( قوله وعليه حمل مامس الّ) لسكن فيه أنه لينقل أنه صلى الله عليه وسل دفع لمم بذرا وعليه | 


فقصة خيبر إما ه عغارة وسيأتى أنه لاتصح تبعا ولااستقلالا و مكن أن يقال الحديث سيق | 
لأصل المسافاة فتثيث نه وأمااكونه ظاهرا فى الخابرة فأجيب عنه بأنه يمكن اه على الزارعة وأنه 
عليه السلام أعطام بذرا وأص من يعطبهم » وااواب يك فيه الاحمال و بجعل هذا جوابا عن || 
كونه عخابرة لابرد أنه لابصح جعاه دليلا على جواز الزارعة لاستدلال الشارح على جوازها لعسر 
لإنراد ( قوله على شطر الكُرة ) أى نصفها ففى الختار شطر الشىء نصفه حلاف تعسر أحدها أى | 
كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالستى فلاتصح المزارعة تنبعا ويتعين إفراد | 
لنخل بالمساقاة إن أرادها ( قوله الأصح أنه يشرط أن لايفصل) قد يقال اشتراط الحاد العقد يخنى 
عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل اه مم على حج إلا أن يقال المراد الفصل بكلام أجني | 
أو نحوه بنهما ( قوله فاو قال ساقيتك على النصف) صوابه على الشحر » ليقابل قوله على 








لبياض إلا أنبقال أراد بالنصف أحد النوعين ( قوله أنلانقدم المزارعة ) قال سم على حج : 
فرع لو أخرت الزارغة سكن فصل القابل فى القبول وقدّمها كقبات الزارعة والسافاة 
لبعد البطلان . أقول : ويمكن شمول المآن. لدلك بأن يقال الراد أن لايقدم ما يدل على الزارعة 
لافى الإسحاب ولافى القبول. و بق مالو قدّمها المالك وأحملها العامل كدقوله قبلنهما بعد قول المالك 
ساقيتك وزارعتك والظاهر فيه الصحة لأن الضمبر حكابة للظاهر قبله فكانه قال قباث المسافاة 





والمزارعة فهى مقدّمة حك فى كلامه وقبل أيضا » ' 

فرع - فال فى الروض والمعاملة تشملهما أى المزارعة والمساقاة فان فال عاملنك على 
الاخل والبياض بالنصف جاز وكدذا لوجعل أحدها أقل أوشرط البثر على العامل اه و يظهر أله 
لوقال عاملنك عل هذين مشبرا إلى النخل والبياض ل لصح ارك اللقارنة تنافى التبعية كالتقدم أى 


الغرض 




















/1 5 
ْ ار سر الاتراك َ انا جة لاتختاف » والشاتى لالأن الكثير لا مكون تابعا (و) الأصح 

| ( أنه لايشترط .نساوى ال+زء المشروط من الغروالزرع ) فيجوز شرط نصف الزرع ور بع 0 
ا مثلا للعامل » لأن الزراعة و إن كانت تابعة هى فى ّ 6 تل كر السادل 1ل 
| التبعية من أصلها منوع ؛ ويغرق بين هذا و إزالته لما فى بعتنك الشجرة بعشرة» والغْرة 
| بخمسة ء حق بحتاج قبل بدو الصلاح لششرط القطع على ما م" بائن الغرة قبل بدوّه غير صالحة 
| إجماعا لإبراد العقد عليها وحدها من غير شرط قطع » فاحتاجت لمتبوع قوى” » ولا كذلك 
| البياض هذا لما ص من جواز اازارعة مستّةإة عند الأ كثر بن » وقضية كلامهما أنهيلحق بالبياض 
| فما ص زرع لم يبد صلاحه . والثانى يشترط لما ص من أن التفاضل يزيل النبعية » وقد نقم 
| رده( و) الأصح ( أنه لاحوز أن يخابر تبعا المسافاة ) لعدم ورود ذلك . والثاتى تجو زكاازارعة 
| وأجاب الأول بائن الزارعة فى معنى المساقاة من حيث إنه لنس على العامل فيها إلا العمل لاف 
| الخائرة فانه كون عليه البذر والعمل (فان أفردت أرض بالزراعة فالغل للمالك ) لأنه بماء 
ا ملسكه ( وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وَآلاته ) إنكانت له وسل الزرع لبطلان العقد ولا كن 
| إحباط عمله محانا » أما إذالم سم فلا ثىء للعامل على ما أخذ من تصو يب المصنف لكلام التولى 
| فىنظيره من الشركة الفاسدة فما إذا تاف الزرع أنه لا ثىء للعامل لأنه لم حصل لامالك ثبىء 
| ورد بأأن فياسه على القراض الفاسد أقرب لاتحاد البابين فى أ ككثر الأحكام فالعامل هنا أشبه فى 
| القراض من الشمر,بك » وكان الفرق بين العامل والشمريك ء أن الشربك يعمل فىملك نفسه 
١‏ فاحتيج فى وجوب أجرنه اوجود نفع شركه بحلاف العامل فى القراض والسافاة » أو أفردت 
| بالخابرة فالغل للعامل م لأن الزرع تابع للبذرء وعليهأجرة مثل الأرض لمسشتحقها ولو كان البذر 
لما فالغاة لما » 


| ( قوله و يفرق بين هذا ) قد يقالااز بل لما هنالبسهوالتفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع 
| وإن تساوى العُنان أوزاد من الغركا هو الظاهر بل المزيل التفصيل لثمن الموجن لتعدّد العقد اه 


سم على حج و يكن الجواب بأن المفاضلة مستازمة لنفصيل مال العامل فسكان كتفصيل المُن 
ا فاحتيج للفرق المذكور ( قوله وإزالته) أى التفاضل لما أى التبعية ( قوله فاحتاجت المتبوع 
| قوى” ) أى وهو الشحر بشرط أن لايفرد الغر شمن ( قوله فماهس ) أى فى الصحة تبعا ( قوله 
ا وس الزرع) أى عن التلف لجيعه فاونلف بعضه استحق من الأرض بقسط ماسل ثمظاهر اعتبار 

| التلف أنه لوم نلف لكن وجد معيبا رديئا جدا بحيث بكون الحاصل مند ثافها بالنسبة 1 0 

فى تاك الأرض استحقاق العامل أجرة مثل عمله كاملة ( قوله لاتحاد البابين ) أى فقلنا 
١‏ باستحقاق العامل الأجرة فى البابين و إن لم حصل ر بم بحلاف الشركة الفاسدة ( قوله اوجود نفع 
١‏ شربكه) أى وهوالر بفاوم بحصل رح فى الشركة الفاسدة لرستحق المباشر للعملفيها من الشر بكين 
| أجرة ( قوله وعليه أجرة مثل الأرض ) قضيته أله لايؤص بقلع الزرع قبل أوان الخصاد ووجه 


١‏ به العادة 


| أنه إمازرع بالإذن نفصوص الخابرة وإن بطل بقى عموم الإذن وهونظير ما ص عن البغوى فها 
| لوغرس فى الأرض المقبوضة بالشيراء الفاسد أو بنى من اله لالع مانا بل حبر المالك بين كللسكه 
| بالقيمة و بين قلعه وغرامة أرث ش النقص و بين النبقية بأجرة اقل الك نه إها فعل بالإذن الذى 





(فوله ويفرق بين هذا 
وإزالته لها فيبعتك ال) 
قال الشهاب ابن قاسم قذ 
يقال المز بل للها هنا لبس 
هر التفاض_ل يدليل 
الاحنياج إلى شرط القطع 
و إن شارى العنان أو 
زاد 1 اصرق كس هو 
الظاهه بل المز بل التفصبيل 
للثمن الموجب لتعدد 


الءمد ١‏ نتى 0 

















0 
أى بغبر الزرع ( قوله 
ولأنها صارت سهونة ) 
فال الشباب سم نا 
ندل على أن هناك معاماة 
انتهبى أى فقول الشارح 
كالشهات ابن حجر ولو 
أذن لغبره فى زرع أرضه 

أئ مزارعه فليراجيع 


ولكل على الآخر أجرة ماصرفه من منافعه على <صة صاحبه (وطر ببق جعل الغلة لما ولا أجرة ) 
فى إفراد المزارعة ( أن يستأجره ) أى المالك العامل ( بنصف البذر ) شائعا ( لبزرع له النصف ١‏ 
الآخر) فى الأرض (و يعيره صف الأرض ) شائعا ( أو اك دره شصف البذر ونصف منفعة ا 
الأرض ) شائعا ( لبزر عله النصف الأخر ) من البذ ر( فى النصف الآخر من الأرض ) فيشتركان | 
اكه ةرك ا درن السب جل لخر الزن الاابال بسح من راق |للأرين بان المتيية ١‏ 
رن للدم والالك ,ستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع وتفارق الأولى هذه بأن 
الأجرة ثم عين وهنا عين ومنفعة وم لم سكن من الرجوع بعد الز راعة فى نصف الأرض و يأخذ ١‏ 
الأجرة وهنا لاتمسكن ولوفسد منبت الأرض ف المدّة لزمه قيمة نصفها هناك لاهنا لأن العار بة | 


مضمونة. ومن الطرق أيضا أن يقرضه نصف البذر و يؤجره نصف الأرض بنصف عماه ونصف منافع ١‏ 


1لنه ذان كان البذر من العامل فطر يقه أن يستأجر العامل نصف الأرض شصف البدر ونصف | 


عمله وآ لانه ويشترط فى هذه الإجارات وجود جميع شروطها الآنية ولوأذن لغيره فى زرع أرضه | 


كرئهاوهيأها للزراعة فزادت قيمتها بذلك فأراد رهنها و بيعها مثلا منغبر إذ نالعامل/ يصح لتعذر | 


الاتتفاع مها دون ذلك العمل الحترم فيها كينا صارت صهونة فىذلك العم لالذدى زادت نه قيملها ١‏ 


تضمنه البيع الفاسد لكن تقدّم لاشارح أن المعتمد خلافه وعليه فانظر الفرق بين هذا وبين ا 
المقبوض بالششراء الفاسد ولعله أنه لما أذن له هنا فى الزرع على أن العلة ينهما كان إذنا فى الانتفاع ١‏ 
بالأرض مع بقائه على ملك صاحبها وهو يقتضى أن يكون الاذن مقصودا بالدات فإذا بطل العقد | 
من حيث خصوص الخابرة بق مطلق الإذن فأشبه جواز تصرف الوكيل بعموم الإذن و إنبطل ١‏ 
خصوص الوكلة والمقصود فى البيع نقل الماك فى الأرض للشسترى فيذا بطل بطل ثوابعه لأن ١‏ 
انتفاع المشسترى به ليس مبنيا إلا على انتقال ملك الأرض مع التقال منفعتها له فايذا بطلا ليبق || 
لاتتفاعه بالأرض جهة عوّزة لبزرع له النصف الآخر »و بمذا بعل جواز إجارة المشاع اه حج | 
( قوله ولكل على الآخر أجرة ماصرفه ) أى حيث سل الزرع على ماص عن المثولى لأن هذه | 
الآن شركة فاسدة ( قوله وتفارق الأولى) هى قوله أن ,ستأحره وقوله هذه هى قوله أوستأجره ١‏ 
بنصف البذر (قوله واوفسد منبت ) أى فسد بغير سبب الزراعة اه سم على حج ( قوله هناك ) | 
أى ف الأول وقوله لاهنا أى فالثانية ( قوله و يؤجره نصف الاأرض ) أى ويكون أمانة فى بد | 
العامل فان تلفت بلا تقصير منه فلا ضما ن كسائر الأعيان الستأجرة ( قوله فانكان البذر ) بين ١‏ 
به الطر ريق اللصحح لامخابرة نتمها لكلام المصنف ومن ثم فال الحلى و إنأفردت الأرض بالخابرة ١١‏ 
تالدل العام ولاك الإرض عله ]رد قلي رط شر لل 1 وا ]إن سات | 
العامل نصف الآر ض بنصف البذر ال ماذ كر ه الشارح (قوله ونصف عمله وآلانه) أومنهما ا 
من طرقه أن يؤْجره نصف الأرض بنصف منافع تمله وآلاته اه حج ( قوله ولو أذن لغيره) | 
اام ارق الب جره المالك ليزرع له واو إجارة فاسدة أخذا من قوله ولأءها صارت مرهونة ( قوله | 
0 صارت 0 20 هذا بدل” 0 أن شاك مانا اه ” 6 1 ا 


وقد 

















[ فصل ] ف بان الائركان الثلاثة 
أنه لو شرط لقَنَ أحده) صح وصرح به فى الروض لسكن بالنسبة لقنٌ المالك إذا عمل العامل 
الثمرة الذى جعاه نفقة الآنٌ مقدّرا فلبراجع الى فى قنّ (9:») 


| الياولة ثم وجد الغصوب حبسه <ق برد له ماغرمه على مامص" و إنكان الأصم خلافه . 


(فصل) 
فى بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 


| ( يشترط) فيه (اصيص الغّرة مهما) أى المالك والعامل فلو شرط شيا منه اثالث غير قق أحدها 


| على الوسط العثاد وتعبير الصاف باتخصرص الغرة مهما يح لماص" من جواز دخول الباء على ١‏ 
| القصور والقصور عليه ( واشترا كهما فيه ) بالمزئية كا فى نظيره من القراض ف على أن الغرة || 


ا جنيعها اك أو لى يفسد ولا أجرة له فى الثانية وإن <هل الفساد و يفسد أيضا إن شرط اله لواحد 
| والعنب للا آخر و إتماذ كر هذا وإن فهم تماقبله لأنه قد يفهم منه أبضا أن القصد به إخرا 


ا 


ا شرطه لثااث فيصدق بكونه لأحدها و عابعده ولأنه مع الاختصاص والشمركة صدق بكونه لمماءلى ١‏ 
ا الإءهام ولوكانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسحت بتركه العمل أى بفوات العمل عضو” أ 


| الدة و بعمل الثاتى لا برد العقد والثمرة كلها للسالك ولا ثىء للعامل الأول » 
| ( وه وإن كان الأصح خلافه ) أى فى الغاصب فقط . 


(فصل) 


فى .بان الأركان الثلاثة 


| فى التراض من اشتراط ”قدير نفقة الغلام فيهكالمسافاة فى قوله وقد اعتبر أبو حامد ذلك فى نظيره 














أى وهى قوله والعر بالنصيبين ا وهى الا ولى لان ذكر لابتعدى باللام . 


ولاانه' و عبارة التحفة واحتاج لهذا مع فهمه ما قبله لاأنه قد يهم 


فسد العقدكالةراض لم لو شرط نفقة فنّ المالك على العامل جاز فان قدرت فذاك وإلا نزات ا 


١ 


| (قوله الثلاثة الأخيرة ) وهى العمل والثمر والصيغة ومرت الثلاثة الأولى وهى العاقدان والورد | 
| أما العاقدانفق قوله نصح من جائز النصرف وأما المورد فقوله وموردها الل (قوله وهرب العامل). || 
| أى وما يتبع ذلك كنصب المشسرف إذا نينت خيانة العامل ( قوله يشترط فيه ) أى عقد المساقاة || 
| (قوله غير قن ) ومن الغبر أجير أحدهما ( قوله وإلا نزات على الوسط ) هذا عخااف لامر" | 


| من عامل المساقاة فلعل ماذ كره هنا مبنى على غير ماقدّمه عنه ( قوله ولا أجرة له فى الثانية ) أى ١‏ 
وله الأحرة فى الاأولى وإن عل الفساد لاأنه دخل طامعا حيث شرطت الثمرة كهاله (قوله وإن | 
جهل الفساد) سواء عل الفساد أو جهله وتقسدم نظيره فى التراض فهما لو قال المالك وكل الربح لى | 
( قوله وإعاذ كر هذا ) عبارة حج واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله ال ثم قال ولما بعده لل || 





( قوله فيه ) أى فى عقد المسافاة ( قوله غيرقنٌ أحدها ) مفهومه 


بشرط أن يكون المزء من 
العامل وفما اقتضاه كلام 


10 00 ا اسار 
وقد صمرحوا بأن لنحو الاصار حيس الثوب لرهنه بأجرته حت يستوفيها وللغاصب إذا غرم قبهة ١١‏ لح تن الى 


فى المالك (قوله لم 
| لوشرط نفقة قنّ المالك 
| على العامل ) أى فى 
ا غير الثمرة فهذا فيساين 
|[ مااقتضاه كلامه قبل 

فى قوله غير قن أحدها 
أ كا بعر عراحعة الروض 
ا 0 سكن ما موقع 
| التعيبر بالاستدراك هنا 
| وعبارة الروض مع 
!| بعض شرحه فلو شرط 
١‏ اكالك دول الستان 
١‏ أو شرط أحدم) مع 
| الآخرمعاونة عبيدالمالك 
| المعينيئن أو الموصوفين 
| ولايد للهم ل بضر” ونفةةهم 


ذل اليك رار رارم 


| الثمرة بغير تقدير حزء 

معاوم / بر أو مر بم 
١‏ ءل العامل وقذرت حاز 
| ولول تددر فالءرف كاف 
ا ) قوله و ها لعده ولأنه 
م الاختصاص الح ( 
| هكذا فى نسح الشارح 
ا وب حدف الماء من 
| قوله يما بعده لان 
| مابعدها معطوف على 
| هذا من قوله وإما 
| ذ كرهذا وكذا بحب 


| حذف الواو من قوله 


منه أيضا أن القصد إخراج شسرطه اثالث فيصدق بكونه لاأحده| 


ولا بعده لاأنه مع الاختصاص والشركة يصدق إلى آخر ه (قوله على عينه) أى أماعلى ذمته فتصح مساقانه كا مر" ٠‏ 


7 عا اشاح ان 








(قوله ولثاتلى عليه) أى 
على العامل الاأول (قوله 
بل قيل إنه حر يف ) 
هذا الانتدراك بالنسبة 
لا أفهمه قوله على ما فى 
الروضة من:الثبرى المفيد 
اضعفه ( قولة والثالى 
لايصح ال ) الاأصوب 
تأخيره عن الاستدراك 
الذى بعده الذى هو قيد 
نظ" 


50 


وللشانى عليه الأجرة إن جهل الال و إلا فلا ( والع ) منهما ( بالنصيبين بالمزئية ) ومنها بيننا 


عل الفساد إلاإذا قال المالك وكل الشمزةلى فلاأجرة للء 

لى ( قوله إن حهل الخال ) قضية قوله قبل ولا شىء 
( قوله ومنها ) أى الإزئية ( قوله م بصم الل ) قال فى شرحه ووقع فى الروضة لم بصح وهو 
ريف اه سم عل حج ( قوله ولهذا جزم ابن ١‏ 
صلب العقد (قوله خلافا لبعض المتأخرين ) أى 


07 





ولوشرط ذلك ببنهما لم جز الل ( قوله بطل قطعا) وعلى قياسه البطلان إذا شعرطت للالك وقد 


صلاحه بشرط تأتى العمل على مالم يبد صلاحه فقط فينبنى أن يرصح بهذا الشرط ولابدخل مابدا 





لاأنه لم يشرط فيه على العامل اليس عليه . 


+إه فى امناصفة ( كالةراض ) فى جميع ماص" ولو فاوت بين النصيبين فى اللزء الشير وط لم يصح || 
على ما فى الروضة بل قيل إندتكر يف وطهذا جزمابن القرى خلافه وخرج بالثم رار بد والكرناف || 
والليف فلا يكون مشتركا بل بخص به المالك كا جزم به فى المطلب تبعا لإساوردى وغيره ولو شرط || 
| ذلك بنهما لم حز فما بظهر خلاذا لبعض المتأخر بن لأنه لبس من معهود الناء ولا مقصوده والقنو || 
والشمار 2 دبنهما وا 0 شرطها للعامل بطل قطعا ومر” أن العامل علك حصته بظهور الثمر و>له إن ا 
عقد قبل ظهوره و إلا ملك بالعقد (والأظهر صحة الساقاة بعد ظهور الثمرة) كا قبلظهوره بلأولى ١‏ 
لأنه أبعد عن الغرر واوقوعالآفة فيه كشيرا نزات منزلة المعدوم والثائىلابصح لفوات بعض الأعمال ١١‏ 
(لسكن) لامطاا بل (قبل بدوٌ الصلاح) لبقاء معظم العمل خلافه بعده ولو ف البعض كالبيع فيمتتع ١‏ 
قطعا بل قيل إحماعا ( وو ساقاه على ودى”) غبر مغروس بفتعح فسكسير الهماة فتحتية مشددة وهو | 
صغار اللنخل ( ليغرسه ويكون الشحر ) أو كرته إذا أكر (لهما لم بز ) لأمها رخصة ول ترد فى مثل ١١‏ 


(قولهوللثانى عليه) أى على العامل الأول الأجرة أما لو فسدث المساقاة مع المالك وأتى العامل بالعمل || 
استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للالك وقياس مام" للشارح فعامل القراض من أله ستحق ١‏ 
الأجرة و إن علٍ الفساد لأنه عمل طامعا فما أوجبه الشرع أنه هنا كذاك فيستحق الأجرة وإن ا 
مل كا لو قال امالك فى القراض وكل الر بم ١‏ 
عامل الأول أنه لابرجع با غرمه على الالك | 


قرى ) معتمد ( قوله ولوشرط ) أى فى || 
شيخ الإسلام ( قوله والقدو) هو مع ا 
الثمار ع أما العرجون وهو الساعد فللمالك اه شسيخنا ز بادى ( قوله وشرطها) أى القنو | 
والشمار عه و تمل المر بد وما بعده الخ والظاهى الأول لاأن المر بد وما بعده عل حكه من قوله | 


بشرق بقوّة جااف المالك باستحقاقه لاسكل إلا ماشرط للعامل ( قوله ولو فى البعض ) ظاهره الفساد || 
فى هذه اطالة فى التيع ولكن ,ينبنى تفر بق الصفقة فيصح فما لم يبد صلاحه ويفسد فما بدا || 


صلاحه تبعا وقد يتوقف فى اشتراط هذا الشرط فى السئنتين فليتأمل اه سم على حج ومااقتضاه || 
ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع ( قولهكالبيع ) أى فوا لم يبد | 
صلاحه تابع لما بدا صلاحه فى صحة بيعه مظاتقا و بشسرط الإبقاء وقياسه هنا أن مالم بدصلاحه تابع || 
لا بدا صلاحه فيبطل فى انيع ( قوله واوساقاه على ودى" ) علل فى شرح النهج بأن الغرس ليس || 
من عمل المساقاة وقضبته أنه لوعقد على ودى ليغرسه المالك و يتعهده هو بعد الغرس/م يمتنع ونقل || 
بالدرس عن شيخنا الحلى أن هذا ليس همادا ٠‏ أقول : ولو قبل بالصحة فما لو عقد عليه غير | 
| مغروس أو مغروسا بمح لكالشتل على أن ينقله امالك و بغرسه فى غيره و يعمل فيه العامل لم يبعد || 























ااا 

ا | ذلك وحى الي عن قضية |الذاهب الى ريا 07 له عل - قضاة الحنابلة مها ونقل 
ا غبره إجماع الأمة على ذاك لسكنه معترض بأن قضية كلام جمع من السلف جوازها والشسجر 
1 الالشكة وعليه ارب" الأرض أحرة مثاها كا أن صل رت الأرض" والشدر أحرة العمل 3 
9 ف القلع والإبقاء هنا مام" الخ رالعار بة (ولوكان) الودى” (مغروسا) وسافاه عليه (وشرطله 
ن الثمر على العمل ذان قدّر له ) فى عقدها عليه ( مدة بر ) الودى" (فها غالبا ) ككمس 
0 سنين ( صح ) العقد و إن كان أ كثرها لامرة فيه لأنها حينئذ عنزلة الشبور من السنة الواحدة 
| فآن لم تشمر فلاثىء له وفى هذه الخالة لابصح بيع الشحر لأن للعامل -ثا فى الثمرة المتوقعة فكائن 
| البائع استثنى بعكما ( و إلا ) أى و إن قذّرمدة لابثمر فبها غالبا( فلا ) تصح اوها عن العوض 
| سواء أعلٍ العدم أم غلب أم استو با أم جهل الخال » لمم له الأجرة فى الأخبرتين لأنه طامع ( وقيل 

إن تعارض الاحمال ) للارمار وعدمه على السواء ( دسم ) كالقراض ورد بأن الظاهر وحود 
ار بم بخلاف هذا وعليه فإه الأجرة و إن ل ,شمر لأنه عمل طامعا ( وله مساقاة شربكه فى الشجر 
| إذا ) استتقلالشر بك بالعمل فبها و(شرط له) أى الشربك ( ز بادة ) معينة ( على حصته ) م 
| إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلى 


1 0 


اللتيرن ة وإن شرط قدر حصته لم بصم لاثثفاء العوض ولا 
أجرة له بحلاف ثسرط الكل له كا م" واس:ئسكال هذا بأن عمل الأجبر بحب كونه فى خالص ملك 
استأجرء أجاب عنه السك بأن صورة السئلة أن يقول سافيتك على نصبى هذا و بهذا صوّر 
أبوالطيب كالزنى قال لسكن ظاه ر كلام غيرها كاللصنف أنه لافرق بين ذلك وقوله على جميع هذه 





الحديقة هو العتمد وعلى الأول فيجاب بأله يغتفر فى السافاة » 


( قوه منعها ) أى فى الودى ( قوله وعليه ارب الأرض أجرة مثلها ) هذا صريم فى أنه حمل 
| الأن على مالوكان الشحر للعامل والأرض للااك فيكون نظبر المتبادر من الأن أن الشحر والأرض 


ا إلالاك وهو 0 0 شولهم الم إل رب لون 


ا ( قوله ماس آخ وديم أى م 
مالك الأرض 


بان لدقيسة الشحر الأحرة وقادكه بالقيمة أو قاعه وغرم رش نقصه وفما ركان 


ن كير 


| الشجر العام والأرض امالك وفيه ماص من أله حاف (امعتمك فى غراس الشترى شراء فاسدا 
ا من أنه كالغاصب ( قوله فان لم تثمر فلا ثىء له ) أى وإن أكرت فله أى إن أكرت فما توقع 
|| فيه إكارها لا مطلتا قال فى الروض ولو سافاه عثمر سنين لتسكون الثمرة بينهما ول ,يتوقع إلافى 
| العاشرة جاز فان أكر قباها أى العاشرة فلا شىء فيه أى فى الثم رللعاملأى و إن ,شمر فى العاشرة 
| أى لأنهم بطمع فى ثىء منه اه مم على حج ( قوله وى هذه الخالة الم) أى فما لو كان 
| مثروسا وشرط ال ولا خنص لمكم بهذه الصورة بل مقنضى ماعلل به أن هذا جار فى جمييع 
| صور الساقاة حيث لم رج الثمرة وسبأتى النصرع به فى آخرالباب ( قوله فى الاأخبرنين ) ه| 
| الاستواء وجهل الخال '( قواه بخلاف هذا ) وم يذكر وعليه الل ( قوله وعليه) أى وعلى قوله 
| ورد اسل ( قوله ذله الائجرة ) أى على الالك ومع ذلك لاحاجة لذدكره لاأنه تقدم فى قوله نم ل» 
| الاأجرة فى ال » ومن ثم اقتصر حج على الرد الخ ( قوله حلاف شرط الكل ) أى فان فيه 
ْ الائجرة وقوله له أى للعامل ( قوله أن بقول ساقيتك ) أى أو بطلق 


( قوله والشجر لمالكه ) 
أى فها إذا كان مالكه 
قب ماك ارين را 
كاك رت رن 
والشجر أجرة العمل إلى 
ادرناف فم إذا كنا 
ابد لتيل (اتتياه رماي 
ذلهالائجرة ) أىكا هو 
كذلك على الا'ول أيضا 
كامن وكان الا وى حذف 
قولهو. عليهالح (قولهوعلى 
الأول) صوابهوعلى الثاتى 
(قوله بأنه يعثفر فى 
لمسافاة) كنذا فى التحفة 
قالالشهات سم هذا ناء 
على تفرقته بيلهما فىهذا 
0 ئَ مان له فى 
الإجارة فى شرح قول 
الصاف » ولو استأحرها 
نرضع رقيقا ببعضه فى 
ال حاز على الصحييح 
كنم سثبين فى هامش 
ذلك الحل أن العثنمك 





خلافه انهى ٠.‏ 





( قوله لاببيب عارض) 
أى والصورة أن المدة 


بنطلع فيها جقى تصح 
اللسافاة . 





مالاينشفر فى الإجارة ٠.‏ .وحث بعضهم 4 إن قال ساقيتنك 00 اس لصح ء 0 تصيبى ا 
أوأطلق صيح” » ولوساق أحد الشر يكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شركه لم يصح كاجرى عليه || 
ابن القرى فى شرح إرشاده وأفق به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض التأخر بن » فين ساق أ 
الثيربكان ثالثا لم تشترط معرفته بحخصة كل منهما إلا إن تفاونا فى الشروط له فلابدٌ من معرفته | 
خصة كل منهما ( و يشترط ) لصحة المساقاة (أن لابششرط على العامل ماليس من جنس أعمالها) ١‏ 
الى ستذكرقر ببا أمها عليه فلااعتراض عليه و إنما قدّم فىالقراض ماعليه ثم ذكر حك مالوشرط أ 
عليه ماليس عليه وعكس ذلك هنا لأنّ الأعبال قليلة ثم وليس فيها كبيرتفصيل ولاخلاف فقدمت | 


| ثم ذ كر حكها وهنا بالعكس فقدّم حكمها ثم أخرت لطول الكلام عليها » فاذا شرط عليه ذلك || 


كبناء جدار الحديقة لم بصع العقدلأنه اسنئجار بلاعوضء وك ذا لوشرطماعلى العام ل على امالك كالسق | 
على الشهورما 0 بهفى البحر و إن نص ف البو بطى على أنه لانضر" شرطه على المالك » وبه 
جزم حزم الدارى ) وأن بيذفرد ) العامل ( بالعمل وا اليد فى الحديقة ) ل ن م ى العمل مق شاء ا 
فاو شرط العمل على المالك معه ولومع بد العامل فسد حلاف شرط عمل غلام المالك معه نظير || 
ماس" فىالقراض بل أولى لأن بعض أعمال الساقاة على المالك ( ومعرفة العمل ) حماة لاننصيلا | 
( بتقدير الدة كسنة ) أوأقل إذ أقل مدتها مابطلع فيه الغر ويستغنى 0 العمل ( أوأكثر ) إلى 
ل بق العين قم | غاليا للاستقلال فلاتصح مطلقة ولامو ؛ بدة ل اعقد لازم 0 0 أ 
وهذا نما خالفت فيه القراض والسنئة عند الإطلاق ممولة على العر بية ويصح شرط غيرها إن أ 
عاماه ولوأدركت العار قبل انقضاء اادّة عمل بقيتها بلا أجرة وإن ل بحدث الغر إلا بعد الدّة || 
فلاثىء للعامل . قال ابن الرفعة وهو صحيح إن #آخر الاسيب عارض فان كان بعارض سيب أ 

كبرد ولولاه لأطلع فى الدّة » 


( قوله مالايغتفر فى الاجارة ) هذا بناء على :فرقته بينهما فى هذا الح كا سيأ له فى الإجارة فى 


| شرح قوله ولواستأجرها اترضع رقيقا ببعضه فى الحالجاز على الصحيح لمكن سنبين فى ذلك الل || 


أنالمعتمد خلافه اه سم على حج (قوله و بحث بعضهم) ضعيف ( قوله لم يصح ) لعل" وجهه أنه | 
لإتمكن من العمل فى نصيب المالك دون الشر بك لأن كل جزء مشترك ببنهما ( قوله خلافا | 
لبعض المتأخر بن ) أى شيخ الإسلام فى شرح البهجة السكبير اه شيخنا الزبادى ( قوله ولومع || 
بد العامل ) أى ولوكان الشحر فى بد العامل فلايقال إنه عين ماقبله » هذا ولوأفرد محثر زكل من || 
العمل واليد بإلذكر لكان أولى » وعبارة حج بعد قول المدنف وأن تفرد بالعمل » لعم لاي | 
شرط عمل عبدالمالاك معه إلى أن قال : بعد قول المصنف وباليد فى الحديقة ليعمل مق شاء فشمرط || 


| كونها ببدالمالك وعبده مثلا واومع بد العامل يفسدها اه وهوصر م فيا قلناه (قوله ولامؤ بدة) || 


أى ولا مؤقتة عذة لاثثمر فى جميعها أن خَرت عر" تار قبل فراغ المذة عادة 3 حرت العادة || 
بأنها لانشمر فى شىء من المدة المقدّرة ( قوله ا الغار ) أى الى ظهرت ف المدة الى | 
بتوقع ظبورها فيها ( قوله ورصح شرط غيرها) أى العر ببة ( قوله وهو صحيح ) أى إن | 
تأخْر . قال فى العبا نكالروض : ولو قدّر بعش رسنين والغرة متوقعة فى العشرة جاز فان أكرقبلها || 


| أو لم مر إلا بعدها فلاشىء للعامل م نالثمرة ولا أجرة لعمله اه سم على منج (قوله وهوصحيح | 
| إن تأخر ) قياس ذلك أنه لو أكمر قبل اللدة لعارض اقنضى خروج. اندر قار العنك ول إل 


م 

































لكان 

استحدق حصسته اقول الاإرريه ردى وا ار 1 د ان الال ار 0 1 اتقضت وهو طلع 
| أو بلمح فللعامل حصته منها وعلى المالك التعهد والتبقية إلى الجذاذ خلافا لما ف 
من أنه عليهما ولوكان النخل المعقود عليها ثما هر فى العام 
الدة والثانية بعدها فهل بفوز امالك مها أو بكون العامل 
والأوجه الأول ( ولاسجوز التوقيت ) دّة السافاة ( ب ,دراك 


شر كا له فيها لأنها كرة 





| الساقاة صر بحة وكنابة فن صصرانكها 
اا ريع نلا را انلك ابلك لمسسويد ).دعل صلليه ريدن اننا لأا كل بين سال 
| السلاثة 0 0 لى ومن ثم اعتمد ابن الرفعة دمراحتها وهو ظاه كلامهم و إن اعتمد الأذرعى 
| اك اتن 


لأجرة 1 أو<هبما نعم » ولوساقاه بافظ الإجارة لم نصح على الأصح ف الروضة وكذا عكسه » 


1 ناية ب وأفهم تعبيره ذا اعتبار 5 ر العوض 2 م صمح وفى استدقاقه 


آْ وقول السرم إنه ا مالف للقواعد فان الصريم فى بابه إعا مدع كر بةفى غبره 
| الفلهار حلاف فواه لأمته أنت طالق فهو حكنابة فالعذن لأله لم جد نفاذا فى موضوعه ومبة اننا 
من ذلك اه مردود » والصواب ماصححوه , والفرق بين هذا و بين قوله لأمته أنت على” كظور 
| أى هو أن الظهار 


| اكات 2« 


مالم مكن تصوّره فى <ق الأمة بوجه من الوجوه حمل على السكناية با ,رادة 








| فيه شيا نا لأنه م بدخل طامعا حلاف مالوتأخرت فانٌ ماحصل بعد 
ا (قوله استحق حصته ) أى وعليه فهل الخدمة على المالك والعامل فيه نظر » وقضية إطلاتهم أ 

على الأول ٠‏ ونقل بالدرس عن بعض الحوامش مابوافقه (قوله لقول الاوردى ) علة م وهو 
صحيس بدون مابعده من الشرط ( وله خلافا لما فى الانتصار والرشد ) ها لان أنى عصرون 
( قوله بما شمر فى العام ) بقى مالوكان المعقود عليه لابشمر فى العام إلا م"ة فأكر مس”نين فهل 





نظر والأقرب الأول ( قوله قبل انقضاء المدة ) أى وهو مشترك ببنهما فى هذه الخالة 8 ار 
المالك بها ) أى الثانية ( قوله الموضوع لها ) أى للساقاة ( قوله ساقيتك ) وهذه من صور 
المسافاة على العين ع اه سم على منوج أى الافسح الإجارة عونه . والظاه أن مثلها الثلاثة 
القى ذ كرها الصنف والشارح ب#ولهما أوأسامت إليك ال ( قوله وهوظاه كلامهم ) هو المعتمد 









1" لصح ) أى لاصربحا كك ابه كم إيشهم م 


عدم صحة امنا افاة لفل ودار وءع عكسه . 


٠‏ من شية عيارته ) قوله والصواتن ماص<حوه ( أى من 








ِ 
1 
ا 


الأسنوى مندفع من أصله فتأمل . 


(قوله لقول الماوردى والرو باقن الصحييح أن العا امل شرببك ) اذى ناه اللاوردى واالروناق عل كونه شر ونا إا هواستحقاقه 
لاه مطلتًا نالا لأن 1 5 اك كما 0 0 






























فى الانتصار والرشد | 
ام ”نين فاطلع الغرة الأولى قبل انقضاء أ 
عام فيه احتمال || 
)0 أى جذاذه كا قاله الى (فى || 
لأصح ) لاجهل به فانه قد يتقدّم وقد يتأخر . والثاتى نظر إلى أنه القصود ( وصيتتها ) أى | 
( ساقيتك على هذا النخل ) أوالعنب ( كذا) من الغرة |) + 


إذا وحد نفاذا فى موضوعه كقوله ازوجنه أنث على” كظهر أى ناوبا الطلاق فلا تطلق و بقع 


| استحق حصته منها فليحر”ر وقد يغرق بأن خروجها قبل العاشرة لما لم يكن متوقعا أصلالم يستحق || 


العاشرة هوااذى كان توقعه 0 ا 


الثانية للالك كالثمرة الماصلة قبل المدة النى اعتيد الإثمار فيها » أومشتركة بينه و بين العامل فيه || 


| (قوله أوجههها نعم ) أى وإن عل بالفساد على قياس ما م" له غبر صرة هنا وفى القراض ( قوله ١|‏ 


حدوث الطلع بعد المدّة فى 


الحاوى والبحر أنمسا إذا 
طلعت بعد تقذ المدة أن 
الصحيح من المذهب أن 
| العامل شر بك والثمرة 
بينهما لأنكرة العام حادنة 
١‏ علىملسكيءا ولايازم العمل 
بعد انقضاء المدة ومن 
صحابنا من قال : العامل 
أجير فعلى هذا لا<ق له 
فى الثمرة الحادثة بعد 
| اتام بدن ار اا درن 
ْ لمدل فالخلاف مبنى على 
أنه شر بك أوأحبراننوت 
| ( قوله أوجههما نمم( 
نظار هل هوك ذاك فى 
| كل الصيغ أوفى الصيغة 
١ن‏ كرض اساي 
فظ كذا فان كان الأول 
فا وجهه فى غير الأول 
(قوله والفرق بين هذا 
و بينقوله لأمته أنت على” 
| كظهر أمى إلى آخره ) 
كن ارك اسان 
١‏ لأنه الى ما" فى كلام 





| الأسنوى (قوله أنالظهار 
| لمالم يكن تصوّره ال) 
بم أن 00 


ْ القاعدة 0 قاعدة 


| فيه تسل 


ا أذرى وهى أن مالم عد 
نفاذا فى موضوعه يكون 
ا ساك 





غيرصاد للأصحاب وأمهم 


يما ار الج القاعدة من جهة ط 0 0 م 0 ١‏ 7 نك ال قال حك رم | 1 مثلا يتعقد نافظ النكا 
0 اد كن 0 مم إن البييع © 
والطلاق مثلا فاوكان 00 الفاعدة مرادا لصح البيع بذاك لأنه صرح فى انه و بحد نفاذا فى موضوعه » وحينئد ذا إبشكال 








(قوله تصحيحا للفظ عن 
الالغاء ) الأولى صيانة 
للفظ عن الالغاء ( قوله 
لأنه لامكن الصحيحه 
وإبقاعه إجارة إلا باآن 
بذ كرعوذا معاوما)كذا 
فى أسخ من الشارح 
والأشب مافى بعض 
الس ممائصه لأنه يعكن 
تصحيحه و إيقاعه إجارة 
بن بذ كر عوضا ( قوله 
والثالى أنه يقبله ) أى 
حلاف ماإذام يقبله 
لعارض ,كعدول التسكام 
التقدم فى الصورتين 
المارنين 6 بعلم من 
سياقه ( قوله وعم دن 
تسدنا ماعليهالح ) انظر 
هلا لكر هذا عن جيع 


ماعلى العامل . 


| 5 ع 9 . 0 ا .8 
| نصحيحا للفظ عن الالغاء وأما لفظ الاجارة فليس كذإك لأنه يمكن تصحيحه و إبتاعه إجارة بأن ١‏ 


يذكر عوضا معاوما فعدول السكاف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الالغاء ولاضرورة بنا | 
إلى جه على خلاف الظاهر واللفظ صرح فالفساد فلا يمكن إتماله فى غيره مع إمكان تصحيحه | 
| إجارة. والحاصل أنه يعتبر فىكون الصريح فى باب كناية فى غبره شرطان أحدها أن لابحد نفاذا | 
فى موضوعه والثانى أن ,قله العقد المنوى فيه ( ويشترط القبول ) باللفظ متصلا ك فى البيع | 
| ولهذا اعتبر فى الصيغة هنا ما ص فيها ثم إلا عدم التأقيت وتصح باشارة أخرس وككتابة باانية | 
( دون تفصيل الأعمال ) فلا يعتبر التعرض لهفى العقد ولؤ عقدها بغبر لفظ السافاة كا صرح | 
| به ابن بونس وهو ظاهر وإن أفهم كلام الروضة أنه لا بجرى إلا فى لفظها (و حمل الطلق فىكل | 
ناحية على العرف الغاب ) فيها إذ اللرجع فما لا ضابط له شرعا ولا لغة اليه هذا إنكان عرف ١‏ 
غاب وعرفاه وإلا وجب النفصيل حزما ( وعلى العامل ) بنفسه أو نائبه عمل (مايحتاج اليه || 
اصلاح ‏ الغر واستزادته ؛ا بتسكرر كل سئة كسق ) إن لم يشرب بعروقه ويدخل ف الست أ 
توابعه كاصلاح طرق الماء وفتح رأس الساقية وسدها عند السق ( وتنقية مبر) أى مجرى الاء || 
هن طين وغيره ( وإصلاح الأجابين ) وهى المفر حول النخل ( الى يثبت فبها الناء) شبهت أ 
بإلاجانة الى يغسل فيها ( وتلقيح ) وهو وضع بعض طلع ذ كر على طلع أنثى وقد يستفنى عنه || 
لسكونها من نحت ريم الذ كور فتحمل المواء ريع الذكور إليها ( وتنحية ) أىإزالة (حشيش) | 
ولو رطبا و إطلاقه عليه لغة والأشبر أنه البابس ( وقضبان مضرة ) لاقتضاء العرف ذلك وعم ) 


من تقييدنا ماعليه بالعمل عدم وجوب عين عليه أصلا فنحو طلع ,يلقح به وقوصرة تحفظ العنقود || 


عن الطبر على امالك ( وتعر يش جرت به عادة ) فى ذلك الل ليمتتد عليه السكر م ووضع حشيش | 


على العناقيد صونا لما عن الشمس عند الحاجة ( وكذا حفظ الغْر ) على الشحرمن سراق وطبر 
وزنبوز فان لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان فالمؤنة عليه كا اقتضاه إطلاقهم و بحث || 
الأذر: عى عدم ازومه ذلك فى فاله بل على المالك معونته عليه ( وجذاذه ) أى قطعه ( وتحفيفه 
فى الأصح ) لأنمها من مصالحه . والثانى ليس عليه لأن الحفظ خار ج عن أعمالما وكذا الحذاذ 


(قوله والثانى أن يقبله) أى بأنعكن استعماله فيه بالنية أى ولومن ناطق اه حج (قوله ولوعقدها) 
أأشار به لارد على من قال إذا عقد بغير لفظ المساقاة اثترط تنفصيل الأعمال حلاف مالو عقد مما 
| فلا يشترط أخذا ما أشار اليه بقوله و إن أفهم كلام ال (قوله اليه) أى العرف ( قوله بعروقه ) أى 
وهو البعلى (قوله و ,بدخل فى السق) كانه حمل الست على إدارة الدولاب مثلا وجعل ماذ كره من 
إصلاح طرق الماء ونحوه توابع وعلى هذا فعنى دخول التوابع فى الس أنه ,ستلزمها (قوله و إطلاقه 
عليه) أى على الزطب و إما يسمى كلا كا يسمى به اليابس (قوله فنحو طلع اللّ) ويشبغى أنمن 
ذلك ما جرت,ه العادة منالز بل و>وه فيكو ن على الالك (قوله فان/ يتحفظ بهال) معتمد (قوله 
فالمؤنة عليه ) أى العامل و إما أفردها بالك كر الخلاف فيها وإلا فقوله وكذا حفظ الل شامل لما 





(قوله وبحث الأذر ال) هو ضعيف . 


ات 























أ ١‏ ْ 5 ِ 6 
شرطاه والأوجه ما أطلثه الصنف فى السكئاب من الوجوب مطلقا لأن مقابل الأصح لا يتانى 


إلا عند ائتفاء الشرط والعادة إذ لاتسعه عالفتهما و إذا وجب لازم تسوية المرين ونقله اليه 
. وكل ماوجب على العامل له استتجار المالاك عليه وما وجب على المالك او فعإه العامل بإذن 
الك استدق الأره ا بلا ل مترلة قوله اقش ذرى ر 2ه فارق قوله له امس نوق وظاهر 


كلامهم أن ما نصوا على كونه على العامل أو امالك لا بلنغت فيه إلى عادة خالفة لها هو | 
ظاهر على أن العرف الطارى” لا يعمل به إذا خالف عرفا سابقا له فقول الشيخ فى شرح منهحه || 
نْ شنثا من ذلك على امالك انبعث شعن له على ما لس للا حاب ا لذن دن ( أى بجامع 
ا فيه نص بأنه على أحدها أو بأن العرف فيه يقتضى كذا وإلا فهو غبر يح ( وماقصد به | 


حفظ الأصل ولا بشسكر ركل سئة كبناء الميطان ) ونصب نحو باب أو دولاب وفاس ومنجل || عايه فءإنلق العامل(قوله 


| علىأن العرف ا1) هذه 


| فى العقد بطل العقد وكذا ماعلى العامل لو شرطه فى العقد على المالك بطل العقد ولا بشكل ا لعلاوة مبنية على ما عم 


8. 


وظاهر أنه لو <رت عادة بأ 


| ومعول و بر تكرث أو تدير الدولاب ( وخفر مهبر جديد فعلى امالك ) فاو شرطه على العامل 


| عليه اتباع العرف فى حو خبط خياط فى الاجارة لأن هذا به قوام الصئعة حلا ودواما والطلع 


| العرف لم ينضبط هنا فعمل فيه ادل أن العين على المالك وثم قد ينضبط وقد يضطرب 
| تعمل به ف الأول ووجب البيان ف الثاى : 0 وضع شوك على كار وترقيع الساار انفق فى 


ا دن الاين كالاحارة قبل الكل و سد الآن اعان فى أقبان اانه عاضا اولقيت 
| الإجارة دون القراض فيازمه إتمام الأعمال وإن تلفث القْرة كلها ٠,‏ فة أو نحو غصب "ما 
يلزم عامل القراض التنضيض مع عدم الريح ووجه ازومها ظاهر كا أفاده الوالك رحمه الله 








لعرة أو بعضها بعدم العمل لسكونه لا بحسنه أولا يتفرغ له ولو مكن الماك من فسخه 








إقامة البيئة و إن ليبق شىء ولا مكن نداركه صدق العامل لتضمن دعوى المالك انفساخها والأصل 





| والتجفيف لأمهما بعدكل الثرة» نعم قيد فى الروضة كا'صلها. وجوب النجفيف ما إذا اعتيد أو || 





نفعه العقاد الغرة حالاثم يستغنى عله وقد بنازع فيه جعلهم كر الطلع كالخيط فالأوجه أن | 


الجدار فيتبع فيه العادة فى الأصسح من كونهما على المالك أو العامل وما تقله السبكى عن | 
|| النص من أن الثاتى على المالك حمل على اطراد عادة به ( والمسافاة لازمة ) أى عقدها لازم || انبج وهذا اقنصر ابن 
١‏ حدر على الرد (قوله ولا 
ا سكل عليه) لعل مجع 


| تعالى وهو صاعاة مصلحة كل منهما إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل نمام العمل نضرر المالك || 
فوات ا ودر رق الطلع على 


إذا وجب ) أى المفاف (قوله بإذن المالك ) أى من غير تعر”"ض للاأجرة اه سم على حج | 
أن 00 على انان إذا نعل المالك بإذنه 0 0 0 على ادر لاعرة 0 زر ساق 
ا به فارق قوله له) أى لآخر (قوله ومعول) لو ل الفأس العظيمة الى حفر 7 الصخر والمع || سطس 
المعاول اه عنتار الصحاح (قوله بطل العقد ) أى والغرةكلها إذالك وعليه للعامل أجرة مثل ماه || إإذالم لكر 
| ( قوله وقد ينازع ) ,تتأمل فيه فانه جعل مناط الفرق أوّلا بين نحو الطلع وخيط الخياط فا معنى || 
|| الجمل المذكور حق بنازع به (قوله جعلهم ثمر الطلع) عبارة حج ثم اتتنبى ولعلها الأولى لأن الكر | 
| هو نفس الطلع وعلى الثانية فالاضافة بيانية (قوله أما وضع شوك) محترز قوله كبناء الحيطان ال || 
| (قوا له حمل على اطراد عادة) وبحث أبو زرعة أمهما لواختلفا فىأثناء المدة فىإنيان العامل ها ازمه | 
| فان بق من أعمالما ماككن تداركه صدق المالك وألزم العامل بالعمل لذن الأكل كيه ور عكنه . 


(قوله 'ننز بلا له منزلة قوله 


(وجوب |5 2ه بحب 


| بما قبلها من أن الأصحات 





ستئدوا فم قالؤه لعرف 


0 الظاهر أن هذا 
تل غبرمتاات فعبارة 





هذا الضمير سقط من 


نتن سن الكتة 


المالك كا هو كذاك فى 
التحفة ( قوله فى الأول ) 





ال لسار بشوات تصيية ه بع ره لأن الغا 0 رم ار 0 ديك 


العامل ) أو حبس أو مرض ( قبل الفراغ) من العمل وإن ل بشرع فيه ( وأتمه امالك 
متبرعا ) بالعمل أو عؤننه عن العامل ( بتى استحتاق العامل) لما شرط لهك لو تبرع عنه أجنى 
بذاك عر به امالك أم جهاه لع, لا يازمه إجابة أجنى متطوع والتبرع عنه مع حضوره كذلك 
والاتمام مثال فاو تبرع عنه بجميع العمل كان كذاك ولول فى مال نفسه غير متبرع عله أو 
الأججدى عن الدالك لا العامل استحق العامل فما بظهر لاف نظيره من المعالة لازوم 
ماهنا و إن بحث ااسبكى التسوبة بينهما فى عدم الاستحقاق ( وإلا) بأن لم سبرع أحد بإتمامه 
ورفع الأعس للحا 5 وليس له ضامن فما لزمه من أعمال ااساقاة أوكان ولم يمكن التتخلص منه 
( استأجر الا 5 عليه من ممه ) بعد ثبوت الساقاة والحرب مثلا وتعذر إحضاره عنده لأله 





واجب عليه فئاب عنه فيه ولو امتنع مع حضوره فكذلك واستتجاره من ماله إن وجد واو 
من حصته إذا كان بعد بدوٌ الصلاح اررقم رز مؤجاة فان تعذر ذلك افترض عليه من 
امالك أو غبره و بوفى من حصته من الغرة فان تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه ولدالك فعل 
ماذ كر بإذن الا 5 كا رجحه ابن الرفعة وقيده السبيى بما إذا قذّر الحا > له الأجرة, وعين | 
الأجير وإلالم زول ما نقرر إذا كانت واردة على الذدمة فان كانت واردة على العين امتنع 
استنابة غيره عنه مطلقا كا اقنضاه كلامهما قله الأذرعى وقال السبى والنشائق وصاحف 


( قواه والا.ام مثال ) 
أى "ا أن الذرب مثال 
كا أشار اليه الشارح 
بشوله والثبر ع عله مع 1 
ره 5 ذلك ( قوله المعين إنه لاإستا<ر عنه قطعاء 3 بتخير المالك بين الفسخ والصير ( فان #بشدر ) المالك (على 
وللالك فس ماذكر) الا 5) لكونه فوق مسافة العدوى أو حاضرا ولم حبه لما سأله أوأجابه لكن مال بائخذه منه 
أى الاسستعار , فما بظهر . 


(قوله عل به) أى تبرع الأجنبى (قوله نعلا م لابازمه) أى امالك وقوله إجابة أجنى منطو ع ظاهره رداك 
عارفا و يشبغى خلافه أخذا ثما لل ن الفرق بان الوارث ثبر بك فهو لباشرة 
ملسكه والأجنى لاحق له فى البستان فلا يلزم من كين الوارث تمكين الأجنى لسكن الظاهر 
عدم الفرق لأنه لاشرورة على المالك ولامنة علليه وفيه نفع للعامل فأشبه مالو استأجر من يعمل 
عنه (قوله كذاك) أى كعمل المالك بعد هرب العاملمتبرعا (قوله استحق العامل) أى فى الصورتين 
(قو له و إن بحث) اعتمده حج ( قوله واستئحاره ) أى الحا 5 من ماله أى العامل وقوله أو رضى 
أى الأجير ( قوله اقترض عليه ) قال فى شرح 0 وقولهم ار وا كترى عنه يفهم 
أنه لبس له أن ,ساق عنه وهو كذلك اه سم على حج ( قوله عمل المالك بنفسه ) أى 
ورجع بالأجرة ( قوله وقيده السبى ) معتمد ( قوله مطلةا ) سواء تعذر عمله أم لا كان العامل 
المالك ألا قدرت له أجرة أم لا ( قوله نم يتخبر امالك بين الفسخ ال ) و إذا فسخ بعد ظهور 
الغرة فلا يبعد استحقاق العامل هنها لخصة ما عمل بناء على أنه شر بلك والقياس أن يستحق أجرة 
ادل لآن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا هر فورا وقد ِو بده 
قوله فى نظيره والعر كله إذالك فليتاامل اه سم على حج (قوله لكن بمال) وإن قل اه حج أى 
له أومن ,نوصاه اليه و بوجه بائنه ظل. 


ل 1 1 
) فليشهد 














| واو ساق البطن الأول البطن الثاتى ثم ما 





) ا 1 الانفا اق ) ١‏ 


9 وإصدق 
حنكد نه فى قر نا أنفقة على الوجه العناد كا رجحه الدكى ١‏ وستاق لطبره فى اهرك الفال , 
فارن لم بشهد كا ذكرناه امتنع الرجوع اظهور تبرّعه » فان تعذر الإشهاد م بج كارن 
العذر » فان تجز عن العمل والإنفاق حينئذ وم تظهر الغرة فله الفسخح وللعامل أحرة عماه » وإن 
ظهرت فلا فسخ وهى لما ( ولومات ) العامل قبل العمل (وخلاف اام الراركا 00 
0 1 دبون مورثه ( وله الك ؛! العمل كار ماله ) ولا 0 الوفاء من عدمن 
التركة . و بازم امالك مكينه 0 عارفا بالعمل ثقة » فإن امتنع بالسكلية م 17 
عليه . أما إذالم اف ترك ذللوارث العمل ولا عبر عليه » و#-ل ذلك إذا كانث عل اللامة 
وإلا انفسخت عوته>لأجبر العين » ولا تنفسيخ موت المالك مطلقا فيستمر” العامل و بأخذ حصته 

ت الأول فى أثناء الدّة وكان الوقف وقف ترتيس فينبنى 
| أن تنفسخ كا قله الزركةىلأنه لا بكون عاملا لنفسه . واستثنى من ذلك الوارث إذا ساق مور”ثه 
5 ثم .مات د الور”ث فتنفسخ (واو ثبث خيانة عامل) بإقرا ره أو ببنة أو مين رد د (خم إليه مشرف) 


| (قوله فليشهد على الإنفاق) و ينبنى الاكتفاء بواحد و بحاف معه إن أراد الرجوع ( قوله فان 


غز) أى فنا لوكانت الساقاة فى الدمة ليتأى قوله و إن ظهرت فلا فسخ . أما إذاكانت الإجارة 
على العين خبر بين الفسيم والصبر مطلقا كا تقدم فى قوله لم بتخبر المالك ال ( قوله فين تعذر 
الإشهاد لم برجع ) ظاهره عدم الرجوع ظاهرا و باطنا » ولو فيل بأن له الرجوع باطنا لم كن 
بعيدا . بل ومث-إه سائر الصور الى قيل فيها بعسدم الرجوع لفقد الشهود فإِنْ الشبود إا تعتبر 
لإئبات اق ظاهرا و إلا فالمدار فى الاس:-ثاق وعدمه على مافى نفس الأعس (قوله وخاف تركة ) 
شامل للثمرة العامل عليها إذا مات بعد ظهورها » و بوافقه مام للشارح فى هرب العامل من قوله 
واستتجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدوٌ الصلاح أر رطى لأدرة فودلة اه 
( قوه وبازم امالك تمسكينه ) أى الوارث ( قوله وإلا انفسخت هوله ) أى واوارثه أجرة مثل 
مامغى إن لم تظهر الكرة » فين ظهرت أَخذ جزءا منها وهل بوزع بإعتبار النين و إن تفاوتنا 
أو باعتبار العمل لأنه قد حتاف ف الدّة فإز وكثرة فيه نظرء والأقرب الثاتى ( قولهكالأجير ) 
فال فى شرح الروض فال السكى وغيره و ينيغى أن كون مله إذا مات فى أثناء العمل الذى هو 
عمدة امسافاة فان مات بعد بدو الصلاح أو الذاذ وم ببق إلا التحفيف وحوه فلا اه والوكانت 
الغرة ظهرت أوكانث السافاة بعد ظهورها هل بنقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا ببعد أن 


ستحق منها بقسط ماعمل قبل موته . والقياس أن ,ستحق أحرة اللدون الثمرة لارتفاع العقد 


بالانفساح وقد وافق مر آخرا على هذا القياس اه سم على حج ( قوله لامطلتا ) سواء 
كانت المساقاة على عين العامل أو ذمته ( قوله فينبغى أن تنفسخ ) وفائدته انقطاع تعلق حق 


البطن الأول بالثمرة حى لوكان عليه دين ل يتعلق بالثمرة لأنم 
نْ قبل الواقف ( قوله تتنفسخ ) أى وفائدته استحةاة 
| علي ليث دين 0 مها ١‏ مقدنا عل حق الورثة , 


0 


!| الست من 0 والوارث إأكنا 
ك البرك لا حي ركان 


ا تتحقها م 


مهابة 00 


لطي وأنه بذله 1 0 ار أرعل اسيل إن ل ننفسه 
١‏ وأنه إما عمل لشرط الرجوع (إن أراة الرجوع ) تنزيلا الا إشهاد حينئك ل منزلة 21 


) وله وسار باق أظيره 
فى هرب اخخال) فى بعضص 
النسخ بدل هذا مائصه 
لكين 
فى هرب الخال تصديق 


مقنكى كلامهما 


العامل فامهمار ح<ا قبول 
الال وعللاه بأن المنفق 
لم إستند إلى انان من 
جهة الها > فيكون هنا 
كذلك فان لم يشهد ا 
(قوله فينبنى أن ينفسخ 
كا قله الزركشى ال ) 
سباق ل الراك للبت 
الانىعن الز ركشى وغيره 
تثلبر هذا ف الإجارة ورد 
الى عل اصعيفت 7 
و بوؤْخْد منقوله هنا لأنه 
لا كون عامئلا لنفسه 
الفرق بين هذا ونين 
مار (قوله واستئنى من 
ذلك الوارث ) هو ظاهر 
فى اطائز وأماغيره فينيغى 
أن بفسعم فى <صتكه . 








( قوله ولس للبائع 2 


حصته من الرة الح ) | ا 
عبار ةالعبابو ببع أحدها | فى الدمة وإلا تخبر االالك فما بظهر ا مي" نظبره ( ولو خرج الْر هستحقا ) لغير الساق وإن م || 
فقط نصيبه من الغرة || * 
بششرط القطع بإطل انتبث أ جهاه بالحال (على الساق أجرة الثل ) لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلما كا لو استأجر 1 
حاار أن | رجلا للعمل فى مغصوب فعمل جاهلا , أما إذا كان علما بالحال فلا شىء له جزما » وتصح الإفالة || 
ا | فى السافاة كا قله الزركشى . قال فا نكان ثم أكرة لم يستحتها العامل ولا بصح بيع شجر اللساقاة || 
اليه لين الا من المالك قبل خروج الغرة ويصح بعدها » والعامل مع المشترى كا كان مع البائع » وليس للبائع | 
بشرط القطع (قوله إن ١‏ : 
قلنا بأ نقسمة ذلك ببع ) | وهو الاصح 4 » ولو شرط ٍْ ْ 
أى فالقول بالبطلان مبى | بعض "لك الأعمال استحق جبيع ما شرط له لو لم يعمل شثالاآك ذريك كاذنا الاوردى | 
على الضعيف وكان الأول أ 
ثم يقول | 
والقول لعلو مبنى | 
على أن قسمة ذلك بيبع. 0 


الشربيك قد لاابحيت 


اام الما 


1 كتاب الإجارة | 
يعنى عوض الإجارة 


بدليلقوله فمايأاق وبالعل 


فهو التفعة بدليلما أخرجه ١‏ 
بذلك أبضا ولك أنتقول | 


اكاك لعي ريا 


السافاة اماه لأن اين 


في العوضين هنا . 


ا وأجرة الشرف عليه » فين ذم 





| ولا ترتفع بده 0 سك عليه ا م 4 ل الطار ريق» فتعين جعا بين المقين || 


* إليه أن( بيه 4 فقط فالأحرة على امالك ) فا إن 0 تحفظ ( العامل 


: به( أى الشرقف عن ن الخبانة ررم من ماله عامل) لتعذر الاستيفاء مئنه هذا إنكان 00 ا 


عر جَ الشحر كذإك » وقول الشار ح در وج الش<رة مستحقة جرى على الغالب ( فللعامل) عند أ 


بع حصته من الغْرة وحدها بشرط القطع لشيوعه إن قلنا بأن قسمة ذلك بيع » فين قلنا إذراز || 
امالك على العامل أعمالا تازمه فأهرت الأ_<ار والعامل لم يعمل || 


وغبره» وما فى فتاوى القاضىمن أنه ست<ق بالقسط مفرع على الرجوح القائل بأله أجبر . 


(كتاب الإجارة ( 


١| لايك ره رالا كسر أفصح » وهى اغة : اسم للأجرة ثم اشستهرت فى العقد » وشرعا : ليك‎ ١ 
قوله منها عل عوضها) ا ا‎ ( 


منفعة بعوض بالشروط ل لية 86 اعم عوطم | وقبوفا للبذل ا 2 لكرج بالأخير 2 


الشامل للنفعة والأجرة || (قوله فالأجرة على الالك) وبذبنى أنيكون مثل ذلك 00 ضم لناظر الوقف مششرف ليرد الرببة || 
ا فيكون فى مال الوقف قياسا على الالك لأن الحظ فى ذلك 0 ا لو ليث خيائته فيفسق | 
اأسافاة والمعالة على عمل ١‏ 


هو لاما الضمير فى قدو لما | 


( قوله فلاعامل الح ) قال فى الروض : و إن نلفث أى الثرة أو الشجر طواب الغاصب وكذا العامل 
امبسع لاف الأجبر العمل فى الحديقة الغصو بة : أى لابطالب و برجع العامل لسكن قرار تصيبه 
عليه اه سم على حج (قوله فإنكان ثم ) أى حين الإفلة ( قوله لم يستحتها العامل ) ظاهره || 
أنه لا أجرة » وعليه فيغرق بينه و بين ماس من أنه لو فسيخ المالك لمرب العامل استحق أجرة || 


| الثل لما مشى من عماه بأن الإقالة لما كانث بالئوافق منهما كان ذلك رضا منه باإسقاط حقه من | 
للإجارة كا نقرر فلا ترد | العمل خلافه فما ص فَاِنْ المالك لما استقبل بالفسخ لم ينقطع تعلق حق العامل (قوله من المالك) || 
| متعاق سبع . 
العوضين فيها وهو العمل | 
لايكون إلا مهولا فبى أ 
خارجة باشتراط العم | 


كتاب الإجارة ( 


| (قوله ثم اشتهرت) أى لغة على وحه لجاز بدليل قوله وشرعا (قوله وقبوطها للبذل والإباحة) عطف || 
تفسير على البذل » و يدل عليه قوله فى بيان الحترز ؛ مرج بالأخبر والعلر . ا 














أ نحو منفعة البشع على أن الزوج لم علسكها » و إما ملك أن ينتفع بها وبالعل المسافاة والجعالة على 
١‏ عمل محهول فلا يشترط فى الأول عل العوض » و إن كان قد يكون معاوما كآن سافاة على كرة 
| موجودة » وقد تق الثانية على تمل معاوم . والأصل فيها قبل الإجماع آبات كقوله تعالى - ذاين 
ا أرضعن ك9 ذا توهنٌ أجوردنٌ - ومنازعة الأشوق ف الاستدلال مها مصدودة إذ مفادها وقوع 
|| الإرضاع للا باء وهومسئتازم الإذن فيه بعوض وإلاكان تبرعا وهذا الإذن بالعوض هو العقد 
| وقوه أبضا - فين تعاسسرتم - الآبة » وأخبا ركاستئجاره صلى الله عليه وسم والصدديق رجلا من 
ا بنى الدبل يقال له عبد الله بن الأر قط » وأمىه صلى الله عليه وسلٍ بالمؤاجرة والحاجة بل الخمرورة 
١‏ داعية إلبها . أركامها د بعة : 





صيغة 2 ور 2 ومتفعة 2 وعاقد 2 وسكونه الأصل بدأ به فقال 
| (شرطهما) أى الؤجر والستأجر الدال" عليهما لفظ الإجارة ( كبائع ومشتر ) لأنها صنف من 
|| البيبع » فاشترط فى عاقدها مايشترط فى عاقده بما ص" كالرشد وعدم الإأكراه بغير حق » 


|| (قوله نحو منفعة البضع) أى فلا تصح” أجرة الجوارى الوطء » وقوله على أن الل أشار به إلى عدم 
)| ورود عقد التواح ( قوله على أن الزوج ) أى فلا حاجة للإخراج ( قوله وبإلعر ) أى بالعوض 
أ (قواه على عمل ) قيد فى المعالة فآن عملها قد بكون معاوما حلاف المسافاة فان عملها مجهول داثها 


أ أعم عوضها قد بكون معاوما كأن عقد على كرة «وجودة ( قوله فلا يشترط فى الأول ) أى السافاة 
| أشار به إلى دفع ما أورد عليه من أن النعر يف غير مائع إذ يدخل فيه المساقاة إذا كان عوضها 
ا معاوما والمعالة إذا كان تملها معلوما . وحاصل المواب أنه لا برد واحد منهما لأن الع بالعمل 
|| والعوض شرط ف الإجارة وليس ذلك ششرطا فى اللمسافاة والمعالة وإن انفق وحوده » واعترض 
سم على حج هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لادخل له فى دفع الاعتراض » لأنه مق دخل 
|| فى النعريف فرد من غبره لم كن مائعا اه . وأقول : أما المسافاة فلا ترد لأن العوض و إن كان 
معاوما لكن العمل #هول فلا تصدق الإجارة عليها » وأما الجعالة فيمكن إخراجها بأن بزاد 
| فى التعر يف ماود من صيفتها الآنية أنها بلفظ الإجارة أونحوها (قوله و إنكان ) أى العوض 
( قوله فان تعاسرتم الآبة) قال حج ولك أن تقول إن أراد النازعة على أصل الإعار فردّه بما 
ذكر واضح أو مع الإحاب والقبول لم يصلح ذلك لردّه إذ لادلالة فيها على القرول لفظا بوجه » 
والصدّريق مفعول معه » و يصح أن يكون عطفا على الضمبر فهو بالمر (قوله من بنى الدديل) بكر 
الدال وسكون الياء التحتية » وقيل بكم الك كر انان مهموزا اه فتح البارى أى ليدلهم 
على طرربق الدينة حين المجرة ( قوله بالمؤاجرة ) هو بالهمز يقال كا فى القاموس أجره إبحارا 
ومؤاجرة » و بحوز إبدال الهمزة واو السكونه مفتوحا بعد ضمة ( قوله داعية إليها ) أى الإجارة 
(قوله كبائع ) قال الزركشى وعم منهأنه لإيصحإجارة الانعمبى لأنه لإبصح بيعه » ثم لدان دا 
نفسه كا للعبد الأعمى أن يشترى نفسه فاله فى الروضة وشرح الهذب فىكتاب البييع وكذا اغبر 
ان امك نا كرا سل » وقضية قوله وكذا لاغبر أن يستأجر ذثته أنه لابصم منه أن يازم ذثة 
الغبر وقباس ماف السم من جواز كونه مساما ومساما إليه جواز ذلك هنا » وقولهكبائع أىكشرط 
بائع (قوله لأنها صئف من البييع ) أى لأنها فى الناقم والسلم صنف من البيع . 





(قوله على عمل مجهول ) 
فيه أن الحذ حينثذ غير 
مائع ادخول الساقاة 
والمعالة على معاوم فلا 
بكون ف التعر سف 
ماك رحهماوعيا رةالتحفة 
و بلعل الساقاة والمعالة 
حالحج . بارزق فانه 
لاشترطفيهما عل العوض 
وإذكان قديكون معاوما 
ال ار ران 
وجعالة على معاوم اثنبت 
شعل السافاة والمعالة 
ل 0 
اشستراط العم كنا ليا 
وإن وقعا على معاوم إلا 
أنهليس على وه الاشتراط 








( قوله ويأتى فيه ما ” 
ف الوصيين والعاملين) أى 
فلايصح إحار أحدها من 
الأخر فطلقًا على قياس 


ما احثاره 3 : 


لم استئجا ركافر للم ولو إجارة عبن ديح لكنها مكروهة » ومن ثم أجبر فيها على إجاره للدم | 


وإخار سفيه نفسه لما لايقصد من عملهكالحج لواز تبرعه به . و يصح بيع السيد للعبد نفسه | 
لا إجارته إنإها لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه مالم يغتفر فى الإجارة لعدم أداثها إليه . ولوكان | 
لوقف ناظران فأجر أحدها الآخر أرضا لوقف صح إن استقل كل منهما و إلا فلا على ما عه 
| العراق و يأتى فيه ماص فى الوصيين والعاملين ( والصيغة ) معتبرة هنا كالبيع فيجرى فيها خلاف || 
العاطاة . و يشترط فيها جمبيع ماص فى صيغة البيع إلا عدم التأقيت . وهى در بحة وكناية “فن | 
الصريم ( أجرتك هذا أوأ كريتك ) هذا أو عوّضتك منفعة هذه الدار سنة منفعة دارك كا | 
اقتضاه إفتاء القاضى (أو ملسكتك منافعه سنة) ليس ظرفا لأجر ومابعده لأنه إنشاء وهو ينقضى | 
بإنقضاء لفظه بل اقدّر نحو انتفع به سئة » ونظبره قوله تعالى ‏ فأمانه الله ماثة عام أى وألبئه || 
ماثة عام » ولا يقال يصمح جعاه ظرفا لمنافعه الذكورة فلا يحتاج لتقدير ولي سكالابة كا هو واضح || 
لأنا نقول النافع أمى موهوم الآن والظرفية تقنضى » 


( قوه لم استئحا ركافر الخ ) هو وما بعده استدراك على مايفهم من قوله كبائع ومشتر من أنه 
لاتصح إجارة السفيه كا لايصح ببعه ومن أنه لابصح استئجار السكافر مساما كا لايصمح شراؤه له || 
( قوله لسكنها ) أى إجارة العين » ومفهومه عدم السكراهة فى إجارة الدمة (قوله ومن ثم أجبر 
الح) مجرد الكراهة لإستازم الإجبار على إزالة اليد عنه . وكان الأولى أن بقول ومع ذلك حبر | 
على إحاره ال »وقوه فيها : أى فى إجارة العين ( قوله على إبجاره) أى فاو لم يفعل وخدمه | 
شفسه استحق الإجارة السماة ( قوله لما لايقصد) أى ,أن يكون غنيا ماله عن كسس بصرفه || 
على نفقة نفسه ومن تلزمه مؤنته أخذا نما قدّمه الشارح فى باب الحجر ( قوله وريصح ببع السيد || 
للعبد نفسه) أى وأما لو وكل شخص عبدا فى شراء نفسه أواستثئ<ارها للوكله فيصح كا ص فباب | 
الخبار ( قوله و يأتى فيه ماص ) وهو أن المعتمد امتناع معاملة أحدها للا خر مطلتا خلافا لج | 
ثم وهنا عبارة الشارح ثم واوكان له عاملان مستقلان فهل لأحدها معاملة الآخر وجهان أوجههما || 
لم إن أثنت المالك سكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ماقاله الأذرجى | 
| فيهما ورجحه غبره' لسكن العتمد ؟) فى آداب القضاء للاصطخرى منع بيع أحدها فيأنى نظير | 
ذلك ف العاملين سكن حج إبما ذكر الصحة فما لو اشترى أحد وصيين من الآخر شيئًا لأحد 
><ور مهما من مال الآخر وعلل الصحة فيه بعدم التهبمة حلاف الناظر بن فاين أحدها يشترى | 
لنفسه من الآخر وفيه تهمة فان حمل كلام الشارح فى الوصيين على أنْ أحدها دار ى لنفسه من 

الآأخركانت مسئاة غبر الى فرض الكلام فيها حج ( قوله وألينه ماثة عام ) عبارة البيضاوى 

فألبثه ميتا ماثّة عام أو أماته الله فلبث ميتا ماثة عام وعبارة حج ونظبره فى التقدير على القول | 
نه فى الآبة قوله تعالى - فأماته الله ماثة عام أى وألبئه ماثة عام اه وقضية قوله على القول به || 
| فى الآبة أنْ ثم من لايقدر فى الآية محذوفا فلا بكون ما نحن فيه ( قوله والظرفية تقنضى ال ) 
ينظر وجه هذا الاقنضاء . وعليه فبرد ماقدره لأن الانتفاع أمس موهوم الآن مع أن معنى انتفع 
استوف منافعه . وبالخاة فدعوى هذا الاقتضاء مما لاسئد لما إلا جرد التخيل وما بقول فى نحو | 





لله على" أن أصوم هذه النمنة أو أن أعتتكف هذا اليوم ذاين كلا من الصوم والاعتكاف أعس 


خلاف 














1 00 سه 


خلاف ذلك فكان تقدير ماذكر أولى أو متعينا ( بكذا ) وإن ل يقل من الآن وتختص إجارة | 
الدمة بنحو ألزمت ذمتنك أو سامت إليك هذه الدراهم فيخياطة هذا أو فى دابة صفتها كذا أو 
فى حملى إلى مكة ( فقول ) الخاطب متتصلا (قبلت أواستأجرت أوا كتريت) أو استكر بت 
ومن الكناية جعلت لك منفعته سنة بكذا أو اسكن دارى شهرا بكذا . ومنها الكتابة » وتنعقد 
باستحاب و إحات وبا شارة أخرس أفهمث » وأفهم كلامه اعتبار الثوقيت وذكر الأحرة لانتفاء 
لهالة حينئذ » وموردها إجارة العين والذمة المنافع لأنمها القصودة لا العين عند امهور (والأصح 
تعقادها ) أى الإجارة ( بقوله أجرتك ) أو أ كر ينك (منفعتها) أى الدارسئة بكذا ء إذ 
القصود منها المنفعة فذكرها تأ كيد . والثانى المنع لأن لفظ الإجارة وضع مضافا للعين لأن النفعة 
لامنفعة لها فكيف يضاف العقد عليها (و) الأصح (منعها) أى منع العقادها (بقولهبعتك) 
أو اشتريت ( منفعتها ) لأن لفظ البيع موضوع لعليك العين فلا يستعمل ف المنفعة كي لاينعقد 
بلفظ الإجارة » وعلم ما نقرر أنه لا يكون كناية » والقول بذلك دود بإختلال الصيغة حينئذ » 
إذ لفظ البيع يقتضى التأبيد فينافى ذ كر الدّة » ولو قال فى إجارة الذمة ألزمت ذّتك كذا كفاه 
عن لفظ الإجارة وحوها (وهى قسمان : واردة على عين كاجارة العقار) و بقيده ما سين 
إشارة إلى عدم تصوّر إجارة الدمّة فيه لاثتفاء ثبوته فيها ( ودابة أو شخص) أى آدى ولكونه 
ضدٌ الدابة اتضحت التثنية الغلب فيها الذكر لشرفه فى قوله (معينين) فيتصوّر فيهما إجارة الذمّة 
أو العين » وما حثه الخلال البلقينى من إلحاق السفن مهما لابالعقار . 





موهوم الآن مع ظرفية السنة واليوم للمما بالإجماع ظرفية لاشبهة فى صحتها لأحد اه سم على 
حج وقد يقال يمكن الفرق بأن الاعتكاف والصوم معناها فعل صوص من المعتسكف والصائم 
يكن أن تور على وجه صوص لصديره عنده كالحسئوس ولا كذلك المنافع فين تصوّرها | 
يكون بأ إجمالى حتاف متعلقه بإختلاف المنافع قلة وكثرة (قوله خلاف ذلك ) أى الحقق أى 


ومتعينا إن جعل ظرفا لأجر ( قوله وإن ل يشل من الآن ) عبارة حج لا بشترط عندها وإن 
تورعا فيه أن بقول من الآن ) قوله وتختص ( أى زيادة على ماص من الصيغ ) قوله باحو 
ألزمت ذمتك) أى كدذا » وكان الأولى أن بذ كره وخرج به مالو قال ألزمتك ذإنه إجارة عين 
7 نقل سم على منبج عن الدمبرى أنه أقرب احتالين » وعبارته ولو قال للاجير ألرمتك عمل 
كذافهل هو إجارة عين أو ذمة . ذكر فيه الدمبرى احتّالين » وقال الأقرب أنه إجارة عيبن اه 
(قوله أو ف دابة ) أى لحل كذا أو نحوه وإلا فهذه الصيغة إتما هى فى الدابة نفسها ( قوله 
وتنعقد باستيجاب ) كا'جرنى و إحاب واستقبال وقبول كا هو ظاهر ( قوله وأفهم كلامه ) أى 
زيادة على ماص من الصيغ ( قوله لانتفاء المهالة ) أى وهو كذلك لانتفاء المهالة فليس علة 
للافهام ( قوله مضافا إلى العبن ) أى مرتبطا بها و إنكان القصد به النفعة ( قوله كا لابنعقد) 


( قوله ولو فال فى إجارة الذمة الغ ) هذه الصورة عامت من قوله ألا » وتختص بنحو : ألزمت 





خلاف الوهوم بأن بكون المظروف محققا (قوله فكانَ تقدير ماذ كر ) أى إنجعل ظرفا لمنافع | 


أى البيع ( قوله وعم ما تقرتر أنه ) أى بعتتك منفعتها ( قوله والقول بذلك) مشى عليه حج ١‏ 


ذمتك . وأما لو اقنصر على عمل كذا ولم يذكر لفظ الذمة فإجارة عين كا تقدّم عن الدمبرى | 





(قوله لم بقيده بما بعده) أى من قوله معين ( قوله فيتصوّر فيهما ) أى الدابة والشخص.. 


(قولهولكونه ضدّالدابة) 
أى العرفية الع هى ذَات 
الأربع ( قوله انضحت 
النثنية ) أى ولابقدحفيه 
كو نالعطاف أو لأنمحل 
تعين الإفراد بعدها إذا 
كانت للشك أو هوه 


لاللتنويع . 














(قوله .بلفظ إجارة ) يعنى 
كل لفظمن ألفاظها السارة 


وانسااراد خصو ص هذا ا 
اللفظ وكان الأوضح أن | 


بقول 'شواء كان نافظ 
الإنجارة أو ادر إذ ااراد 
التعميم ا الافيين 


|| أفق الوالد رحمه الله تعالى بخلافه » وهو أنه لانصح إجارتما إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم || 


ا حة السوفى السفن. والراد بالعين هنا مقابل الذمة » وهو ما ينقيد العقد به » وفى صورة الخحلاف | 
| 0 ل | الس رع ا لفقا عا ب لي ا لل ف ا | 
/ 1 0 مك 0 30 


فلا أجرة للا"ؤل مطلقا . وأما الثاتى فله أجرة الثل : أى على الآذن له هو ظاهر (و) واردة || 


|| (على الذمة كاستئجار دابة) مثلا (موصوفة ) بالصفات الآنية ( و) ,بتصوّر أيضا ( بأن يازم | 


ذمته ) عملا » ومنه أن ,بازمه حمله إلى كذا أو ( خياطة أو بناء ) بششرطهما الآنى أو سل إلبه ١‏ 
فى إحداها أو فى دابة موصوفة لب<مله إلى مكة مثلا بكذا ( ولو فال استأجرتك ) أو اكتر بنك 


| (لتعمل كذا) أو لكذا أو لعمل كذا (فيجارة عين ) لأن الخطان دال عل ارضاطها | 
| بعين الخاطب كاستأجرت عينك ( وقيل ) إجارة ( ذمة ) لأن القصد حصول العمل 


لا بالنظر لفاعله » و برد منع ذلك نظرا لما دل عايه الخطاب ( ويشسترط فى إجارة الذمة) إن 


| عقدت بافظ إجارة أو سل ( تسليم الأجرة فى الجاس ) كرأس مال الل لأمها سل فى الشافع 
| فنع فيا تأجل الأجرة شواء اتأدر العمل فيها عن السقد أم لا والاستيدال عن واطوالة نا | 


]| وعليها والإبراء منها . 


( قوله أن الواك ال ) أى خلافا لج ( قوله ودو ما) أى سوس اه حج ( قوله السابقة || 
آنا ) هى قوله ومورد إجارة العبن ال ( قوله فلا أجرة للاؤّل) أى على الأول » وقوله مطلقا 
عل الفساد أولا ( قوله وأما الثانى ) وفى نسخة ولا للثاتى إن عل الفساد و إلا فله الح » وتعقبه سم | 
يها دورته تَقدّم فى القراض والسافاة أنه قد يستحق مع عل الفساد فا الفرق اه سم على حج | 


| قد يفرق بأنه ثم وضع بده على المال بإذن من المالك فسكان ماك فيه جائّزا » وما هنا بغسبر إذن | 
| منه فهك "ذون الغاصب واه مهدر مع العر » ومن ثم لوكانت الساقاة على عيئه وساق غيره أ 
| انفسسحت الساقاة على ماص ولاثىء العام ل الثانى على الأول إن عل الفساد » وقول سم قديستحق مع || 
| عل ال معناه أنه قدرستحق ذلك مععلم الفساد لاشيك كونه عاملا ثانيا بلىمسادهأن العامل من حيث || 


هو إستحق كلوفال ساقيتك على أن لك من الكرة أوالر ب جزءا (قوله على الآذن) أىلاعل الالك || 


| (قوله ومنه أن بلزمه حله) أى بأن يقول ألزمنك حلى إلىكذا لسكن قدّمنا عن الدمبرى أنه لو ١١‏ 
| قال ألزمتك عمل كدذا كان إجارة عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غبر الدميرى ساعن 
| اادمبرى خلاف العامد » و كتمل أن ماهنا مصوّر ما لوقال ألزمت ذمتك حملى إلى ككذا فلا 
| بكون الفا له ( قوله أو سل إليه فى أحدها ) أىالخياطة والبناء ( قوله أو لعملكذا) أى 


| أ ألزمنك عمل كذا »ا قدّمناه عن الدمبرى . وأشار الشارح بما ذ كره من الأمثاة إلى أنه 
| لافرق بين التعبير بالفمل والصدر ( قوله إن عقدت ال ) أى سواء عقدت بلفظ الل فالمراد 
| منه التعميم لا التقييد . و برشد إلى ذلك الفرق الأتى بين العقد بلفظ الإجارة و بينه بلفظ البيع 
| (قوله فيمتنع فيها ) الأولى التعبير بإلواو وامتناع التأجيل وما بعده لا ,يتفرع على جرد اشتراط 
| تسليم ةن كاين “لم لو قال يشترط لما ماشرط لرأس مال السلم ثمل ذلك كله و عكن أن 
| التفر بع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم . 














ل 





لالشلا لل 


| وإنما اشترطوا ذلك ف العقد بلفظ الإجارة ول بتارو ف القن مل ارك اافرمةا الالال ايع ب 


| كونه ساما فى العنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت على معدوم وتعذر استيفاؤها دفعة ولا || 
٠‏ كذلك بيع ما فى الذمة فيهما شبر وا ضعفها باشتراط قبض أجرتها فى الجلس ( وإجارة العبن ) | 


ا الأجرة فيها كالمن فى البيع -فينئذ ( لا يشسترط ذلك ) أى تسليم الأجرة ( فا ) فى الجاس 


ا معيلة الراك الذمة » نعى تعين لتسليمها حل العقد على ماص فالس (و بحوز) ف الأحرة (فها) ُ 


ا أى إجارة العين ( التعجيل والتأجيل) للاأجرة ( إنكانت ) “لك الأجرة ( فالدمة ) كلمن 
ا و حوز الاستبدال عنم | والاوالة + 
ا الأعيا نلا تقيل ألناً اجيل (وإذا أط اقت) الأحرة عن 0 تأحيل وتعحيل 


|| بأن ر بطها بعين أو مطلقة أو فى الدمة ( ملكت فى امال ) بنفس العقد ولو 





جر الناظر الوقف سسنين وقبض الأجرة جاز له دفع جنيعها لأهل البطن الأول وإن عل موتهم 


مها وعايها والإبراء مها » فان كانت معيئة 0 حجن" ا حرا بالأن ا 
(تعجات) كثمن | 
| البيع المطلق ولأن الؤجر علسكها بالعقد لسكن لايستحق استيفاءها إلا بتسليم العين » فان تنازعا || 
| فيمن يبدأ نه فكيا ص فالبييع كا قاله التولى خلاذا للاوردى ( وإنكانت) الأجرة (معينة) | 
مؤجاة كا يلك | 
الستأجر المنفعة به فى إجارة العين سكن ملكا صراعى كنا مضى <زء من الزمان على السلامة بإن ْ دن 


ن ملك المؤجر استقر على ما,قابل ذلك وسيذ كر أنمها لاتستقر إلا باستيفاء المنافع أوتفو ينها » ولو | الأجرةالسايقة عقن قول 





| رحمه الله تعالى نبعا لابن الرفعة خلافا للقغال لأن اللوقوف عليه ملسكها فى الخال ظاهس| وعدم 
| الاستقرار لابناى جواز النصرف ؟] نصوا عليه فىكتاب الزكاة فما لو أجر داره سئين وقبّض 
لأجرة شكروا بالماك فيها وأوجبوا ركاتها 





جرد مضى الول الأول على أصح الطر يقين و إن 


|| وتنصرف فى جميعه قبل الدخول وكذلك فى الموصى له بالملفعة مدة حياته إذا أجر الدار وفيض 
| أجرتها له التصرف فيها و برجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة » 

|| ( قوله وإنما اشترطوا ذلك ) أى تسليم الأجرة ( قوله ول يشترطوه ) أى بناء على ما نقدّم 
| لنشارح من أن المعتمد فيا ذكر أن الأحكام تابعة الفظ دون العنى خلاذا لابن حجر ثم » أما هنا 


ا فعبارتهكالشارح. ( قوله باشتراط قبض ) أى وعدم الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدّم ( فوله || 
|| محل العقد) أى نلك الحلة حيث كان الحل صالخا ولم يعينا بره ( قوله والإبراء منها ) أى ولو || 
فى مجلس © بأتى ( فوله و إذا أطلقت الأجرة ) أى الى ف الذمة فى إجارة العين أو الدمة ( قوله || 


| فكها ص" ف البيع ) أى فيبدأ هنا بالمؤجر إنكانت الأجرة فى الدمة و إلا فيجبران ( قوله أو 


ا فى الدمة ) أى بأن صرح فيها بذلك و إلا فالاطاقة شمولة على الذمة ثم رأبته فى سم على حج | 


ا ( قوله ولو أجر الناظر الوقف سئين ) أى مع مسوّغ له جاز له أى بأن وجب عليه » ولا يجوز له 
| أن يدخر منه شيثا لخهة الوقف حيث لم يكن ثم مايقتضى ذلك حالا ( قوله فاو مات القابش ال ) 


| ار لك الال ال ل ين ا عر اروف رن لالط ل ااهل 
فى ( قوله سسكا بالملك فيها) أى الأجرة ( قوله وأوجبوا | 


| اننسخت الإجارة موته و إلا فك يأنى 
ا 0 0 أى زكاة حي علوم (قاريع التق ) وهو اا إليه الوقف . 


( قوله للااجرة) بعد قول 
الصدف التعحيلوأ لايل 


١‏ | الصنف و بحوز (قوله أو 
ا ا لات لك ل ا ا ا ل رلا د | م 
للحي يلاه للاقاطاات اللا دق الل يهالم مييق الس زر ره ره اللا | دين ) أى بأنقالبالعشرة 


ا الى فىيذمة فلان (قولهأو 


مطلقة) عطف عل معينة 


ا | فىالئن أى فا فى الآن لبس 
| كان لابازمه أن رج إلا زكاة ما استقر” على الأظهر » وك حكنوا بأن الزوجة ملك الصداق 


بشيد والراد أها تملك فى 


| الخال سواء عينها بأن 
| ربطها بعين أودين أوقال 


ا ىأر اطلو ”, 














(قوله ولوف المعالة) الأول 
كالجعالة ( قوله لاجهل 
بالصرف) أى العمل وقوله 
فتصبر الأجرة جهولة أى 
لأنها ##صوع الدينار 
اضرف . راشيو إذا 
الهم إلى معلوم صيره 
مهولا (قوله فان صرف 
يفك البموع ديج ) 
أى بالمصروف و بأجرة 
عله . 





فى تركة القابض . وقضية ملكها فى الحال ولو موْحة صحة الإبراء منها و إن كان فى مجلس العقد 


لأنه لاخيار فيها فكان كالإبراء من العْن بعد لزومه خلافه قبله لأن زمن الخياركزمن العقد 
فكانه باع بلا من ( ويشترط ) لصحة الإجارة ( كون الأجرة معاومة ) جنسا وقدرا وصفة 
إن كانت ف الذمة و إلا كفت مشاهدتها فى إجارة العين والذمة كم مى نظبره فى العُن . و يؤْخْل 
من تشبيهها بالْن أنها لو حات وقد تغبر النقد وجب من نقد بوم العقد لا بوم نمام العمل ولو 
فى المعالة » إذ العبرة فى الأجرة حيث كانت نقدا بنّد بلد العقد وقته » فان كانت ببادية اعتبر 
أقرب البلاد إليها ما بحثه الأذرعى . والعبرة فى أجرة الثل فى الفاسدة عوضع إتلاف النفعة نقدا 
ووزنا وجواز الج بالرزق مستثنى توسعة فى تحصيل العبادة على أنه ليس باجارة 5 اقنضاه كلام 
الروضة كالشسرح الصغير خلافا للولى العراق بل هو نوع من التراضى والعونة فهو جعالة اغتفر فيها 
الجهل بالجعل كسئلة العلج ( فلا تصح ) إجارة لدار ( بالعمارة ) لما (و) لاادابة بصرف 
أو بفعل ( العلف ) لما بفتح اللام المعاوف به و بإسكانها كما بخطه الصدر لاجهل بهما و إن كان 
عينا كا جرتكها بدبنار على أن تصرفه فى عمارتها أو علفها الجهل بالصرف قتصبر الأجرة 
جهولة 3 فين صرف وقصدد الرجوع به رجع وإلا فلا » والأوجه أن التعليل بالجهل حرق على 
الغاال » فاوكان عالما بالصرف ذالم كذلك كبييع زرع بشرط أن بحصهه البائع . والحاصل 
أنه ديث كان هناك شرط بطلت مطلقا و إلا كا جرتكها بعمارتها» 


( قوله فى تركة القارض ) أى فاإن لم يكن له ترتكة فلا ثىء له كسائر الدبون ولا رجوع له على 
الناظر كا بأتى بعد قول الصدف فى فصل لاننفسخ إجارة الخ ولا موت متولى الوقف ال ( قوله 
صحة الإبراء ) هذا هو المعتمد » وقوله منها : أى الأجرة ( قوله لأنه لاخيار فيها ال ) أى على 
الراجح . وقضيته أنه على القول بوت الخيار فيها لابصح الإبراء منها ( قوله بعد لزومه ) أى 
العقد ؛ وقوله قباه : أى اللزوم ( قوله ولو فى المعالة ) الأولى أن يقول وكلأحرة المعالة لأنها 
لاتصلح غابة للاجارة ( قوله اعتبر أقرب البلاد إليها ) أى فاو استوى إليها محلان واختاف 
نقداها اشترط تعبين نقد أحدها كا فى البييع ببلد بها نقدان لم يغلب أحدها ( قوله فلا نصح 
إجارة لدار:بالعمارة ) أى حيث كانت العمارة محهؤلة لما بأقى فى قوله فان عينت ال (قوله وإن 
كان ) غابة الى ماعقد عليه من الأجرة به » وقوله عينا : أى معاوما ( قوله فان درف وقديد 
1 ) ظاهره أنه لا فرق:فى الرجوع بما صرفه عند نبنه بين كون الآذن مالكا أو غسبره كولى” 
ار ل را ارت ار لل ل اك 6 لك ل 1ك 
مذكور بل حسقه أن يباشر بنفسه فاذنه لاغ لسكنه إن جرت العادة بذلك احتمل الا كتفاء نه 
فليراجج » والأقرب الأول » وظاهره أنه لارتوقف رجوعه على إشباد وهو قر رب . هذا و حتمل 
أن الستأجر برجع يما صرفه على الناظر والناظر لاارجوع له على جهة الوقف ا لو غصب 





ا شاة واستأجر قصابا اذدبحها فذبحها جاهلا يكون ااستأجر غاصبا فان القصاب يرجع على الغاصصب 


بأجرة الثل لسكونه حمإه على الفعل والغاصب لا يرجع على المالك بشىء لتعدّبه » وهذا 
الاحتّال هو الظاهر ( قوله بشرط أن حصده البائع ) أى فانه باطل ( قولهكان هناك شرط ) 
أى أو فاف فُوّة الشرط كا حر تكها بعمارتها. 




















فاق عات مكو إل لذ أنا إذا 27 فى دمرفها بعد اعقد ام 
| نسرر عار 
ا الستأجر 0 لمكن معينا منزلة الوكيل 
ْ به العادة فى زمننا من تسو بغ الناظر المستحق باستحقاقه على سا كن الوقف فما ,بظور و إصدّق 
|| الستاحر 


عن الؤحر وكالة ضمنية 6 وريؤخد من ذلك ع ماحدحرت 


عمينه فىأصل الإنفاق وقدره كا رححه السكى لأنه اثتمنه . وله إذا ادُعى قدرا لاثثافى 


| العادة كا بأتى نظيره فى الوصى وأولى و إلا احتاج إلى بيلة » ولابثافيه قوم ناك كل ات 
ا بالنصراف الأذون فيه وأنكر الوكل صدّق الوكل لأنه لبس هناك ثىء فى الخارج حال عايه | 
|| قول الوكيل والأصل عدم ما ادّعاه .وهنا العمارة موجودة فى الخارج ولاتستنى الدابة عن العاف 
|| فصدّق الستأجر » وحينئذ فلاجامع ببن ااسثلئين ولانسكى شهادة الصناع له أنه صرف على أيدههم | 


ا ١ ١ ١‏ ٍ | عله شواه لأمهم وكلاؤة 
| كذا لأنهم وكلاوهكا أفتى به الوالد رحنه الله تعالى وهو ظاهر » ولوا كترى حوحام مدّة بعل | علله قود لأنهم وكلاؤ 


ا عادة تعطلها في,الندوعمارة فارن شرط احتساب مدة التعطيل من الإجارة وجهاتفسدت وإلاففيها ||| + 
| وفها بعدها (ولا) الإبجار 


| بالمل (قوله فيجوز ) أى سواءكان ذلك فى املك أوالوقف ( قوله منزلة الوكيل ) فيه أن 


]| كونه فابضاء ن الناظار مقبضا لنفسه فل ينتف الالحاد الذكور ( قوله وكلة ضمنية ) لك 


]| عليه قوله 0 الإيكون وكبلاء نْ غيره ف إزالة ملاك نفسهعء ن الأحرة » وقد ملع ذلك تأنه 


فى تصديق نا 
مال الوقف وقد 0 الك 


لم مناع » أوفلوا نشمهد بأنه عسرف على عمارة الل كذا ول يضيفوا ذلك لأنفسهم فيقبل القاذى 


| تعطلها عدم الانفساخ وهوكذلك ”ا م يما سيأنى فما لوغدبت الدابة المستأجرة من ثبوت الخيار 


| على ما بأتى (قوله فان شرط ال) أى من جاب المؤجر أوالمستأجر ووائقه عليه 0 ا 


و إلا 0 ع( أى فيبطل فين كَُ وار 0 لاصحة تحديد العقد فها بق من الملرة ار 0 


6 0 1 





ا ( قوله وتبرع المشاحر 
هنا الحاد الما ابض والقيص لالحاحة على أنه ف المقيقة لا احاد نز بلا للقابضس من ١|‏ به أى ا 

0 7 1 7 7 1 8 06 
| عمله (قوله الحاد القابض 
| والمقيض) أى المستأجر 
| لأنه بعسير كائنه أقبض 


لور م نص مله 
لصرف همحذا ظير 
فليتأمل (قوله على أبديهم) 
أراد على عملهم ومن ثم 


أى فهى شبادة على فعل 
نفسهم حلاف مالو هدوا 


| بأنه صرف ككذا فائمها 
ْ ا تقبل إلا إن عم الاك 
| ( قوله فان عينت ) أى العمارة كا جرتسكها بعمارة هذا الحل ( قوله وتبرتع الستأجر به) أى أ 
ا الزبادى (قوله ذفان شرط 
| تنزيله منزلة الوكيل بسح فبضه عن الناظر فيكون فى بده أمانة للناظطر ودخوله فى م! 0 | احتساب مدة التعطلمن 
سكل ا الإجارة ) انظر مامفهوم 
| هذا الشرط وعبارة 
ال وكاة عن لسار الاك الا تنه نما اششغات به والعملة هم الوكلاء عن الو ام 
| 00 ا ا م 0 1 اا على أن لعمره من 
ا قيض كن امار 0 0 ل لقان إليه فياما بأن فيه م 0 ع ارم ا ل لاه 
ا 0 ويؤخسذ من ذلك ) أى من الا كتفاء بالإذن ساحن ل الا راس ( قوله لس د اميه 
استاجر) هو ظاهر حيث حانت الإجارة من المالك . أما ناظر الوقف إذا.وقع منه مثل ذلك ا صر صا دل 
جر فما صمرفه نظر فلبراجع لأن تصديقه ليس فى تماوك له بل تصدديق على صرف ا امير من قيار 
ْ جر فيه صادقا ( قوله وهنا العمارة موجودة ) قضيته أله لوكان ا ال 

الوكل فيه >وعمارة يال دفعه 01 واختلفا بعد و<ود مايه ةل مور مها صلق رادل اه ا ل انا 
دم على حج . أقول : وهو ظاهر ( قوله أله صرف على أبد.هم كذا ) أى لأنفسهم . أما | 
ودرا انه اشترى الآلة النىبها بكذا وكانوا عدولا وشهد بعضهم لغيره بأنه دفع لهكذا عن أجرته || 





أنهم عدون الفسهم قاله 


لاما حانونا 


مثلها بعد المدة فسدت 


لل نهاية الدة فانعامت 


| إنادة أوتشدر كتعطل 
| شهادتهم مالم بعل القاضى أميم بعنون أنفسهم (قوله بعل عادة) قضبته أنه اوم بعل بل طرأ مايوجب ا شهركذا العمارة بطل فى 
| تلاك الدة ومابعدها وصح 


فما اتصل بالعقد انتهث . 














نهدل الدى رنه| ا ْ 
0 امل الأزمان ا اوقوع العمل الكترى له فى ملك غير الكرى لوقوعه بطر بق التبعية كس اوساق اك وشرط ١‏ 
ال) تراجع عبارة | 1 ا 
| على الكل أواطاق و ندل فر ينة على أن اللراد حصته فقط امشئع وهو صاد اللص اوقوع 


التحفة ) قوله أى حصائه4ه 


الباقية ) تبع فى هذا | 


الحل الشهات 


لكنه هو تار فما بأل 


الاطلاق فكان الأصوب ١‏ 
حذف هذا التفسير (قوله | ' 
ما برده ما م من ا 0 
العل ا ا قوله ليسا بان قطم ودخل اه عختار (قوله و طحن بر"٠|‏ سعض الدقيق ) خر ج بالدقيق ١|‏ 
ا شد || ازاك ا > - فو له حرا ندع لقدق ) < فق | 
أيضا للشبات المذاكور ( ( قوله لبسلخ) من باب قطع ودخل اه عمتار (قوله وريطحن برا ببعض الداقيق) خرج بالدقيق | 
0 ب 0 أ 1 ١‏ / / 
وهو 0 0 0 ا ]| الكل شفيز منه أو يطاى فان قالاستأحرنك بقفير من هذا لتطحن ماعداه صعمءفضا بعل مابيطل | 
مرت الإشارة. الله ريه )| زا ا 0 ا ا 
00 || ان شل ارا مدن ملعيال الاين اانه وبااي ا مي لسارت لجا رساك اليد لامر بكار 
0 ن عل الأجرة شيئا تحصل بعمل الأجبر اه وقياس ما مي للشارح فا لوسافى ربكين | 
ً ا موكلهة 1 لله م 0 ا 1 1 5 001 1 
الراك | الآن من أن المعتمد فيه لدي سلف | كن كلك (قوله أوالاخالة ) أى ابشداء ( قوله 


ا والأوجه فيها البطلان ) خلافا لج أى و يستحق أجرة المثل (قوله أى امرأة مثلا) أى أوذكرا || 


وخرج بذلك العيادة ال 
لانقيل النيابة كالصلاة 


ان حجر | 
الخثار لهذا التفصيل ١‏ 
| فال 


اللا 


اإاء 


شاة ؛ مذلوحة )ا إل وبطحن ) 5 / دبعض الدقيق أوالاا ل( الح رع منه ١‏ 


ا الجهل. اشح انه الد ورقته ولعومة 4 الدقيق وخشونته لاتفا ء القدرة عايهما حالا وليه صلى الله ا 
| عليه وسمٍ عن قفي الطحان وفسر بأن همل أجرة الطلحن للب معاوم قفيزا مطحونا . قال | 
| السبكى : ومئه مابقع فى هذه الأزمان دن جعل أجرة الى العشر نما ترجه . قال فان قبل || 


لك نظير العشر لم نصح الاإجارة أيضا وفيه صخته جعالة نظر والأوجه فيها البطلان لاجهل بالمعل || 
( واوا استأجرها ) أى امرأة مثلا ( لترضع رقيقا ) له أى حصته الباقية بعدمما جعله منه أجرة | 
لذكور فى قوله ( ببعضه ) المعين كسدسه ( فى الخال جاز على الصحيح ) لعل بالأجرة ولا أثر |[ 


زبادة من الغر وانتصر لإقابل ما برذه ماص من التفصيل ومن 5 تاراسم أنه إناستأحرها ا 


حر فققط جاز سكن المعتماء إطلاق الصحة 0 ا 
قنضا اه كلامهم واحترز بدوله فى الال عما وها حرها ببعضه بم دالفطام مثلا فلا لصح قطعا لما من 


لعمل فى ماك غير ال كرى قصدا أوعلى +صة 0" 


أن الأجرة العيئة لاتؤجل ولاحهل بها إذ ذاك وخرج بنحوامرأة استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل . 
لبلقيى : أوسذلة فلايصيح عدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة كالاستئجار || 





ضراب الفحل حلاف المرأة لإرضاع سذلة ااه ن النفعة) معاومة ”ا | 
مر ل ور و م 

َس ( متقؤنة (ظ أى لها قيمة 0 بذل المال فى 

األازك فىمقا ١‏ ها سفها و 0 


م2 قاباتها وإلا, كك حرمة أوخسسة ذ كا" نْ ا 
مها واقعة للسكترى وكون العقد عليها غير متضمن لاستيفاء عين قصدا | 





ستأجره ببعض البنّ ليطحن باقبه فلامتئع » وعبارة حج وصورة المسئلة أن يقول لانطدن 


شركه وما بأنى فما لواستأجر امأة لإرضاع رقيق ببعضه فيصم سواء فال لنطحن باقيه أوكاه 


عزنا م على 0 ف رقبقا ) أى مثلا أخذا من قوله الآتى لاف المرأة الم (قوله | 


000 هوبالمر” نعت لما ( قوله وانتصر للقابل بما بردّه مامر” ) يناأمل وأن ماع" فى المساقاة || 


| ليس فيه مابردٌ ماذ كر لأن المعثمد فيه الصحة و إن فال ساقيتك على حميع هذه الحديقة ( قوله 
| لكن المعتمد إطلاق الصحة ) أى هنا وفى المسافاة » ومثإه فى الصحة استئجاره لطحن هذه | 


لويسة بربعها فى الال و لابشر وقوع العمل فى المشثرك كافى مسافاة أحد الشر يكين الآخر 


|| وهذا هو المعتمد و إن وزع فبه مر اه سم على حج . وقول سيم وهذا هو العتمد أى حال | 
ا كونه حبا وما 0 بشهمه قول الشا شارح السارق 0ك تجعل الخ (قوله إذ ذاك ) أى وقثت ١‏ 


لفطا ام (قوله شاة مثلا) أى أوقناة أو بكر للاتتفاع بماتها 0 (قوله لعدم الا اجة) ولأهبالاتنقاد 








الم حلاف ل فا مها 'تنقاد ل اصيد الغا" ر فصح استثعدازه 1 اه 1 على ا 


1 1 لك 

















ا 
ار اسان لكرته لاف حو طفل لإرضاعه ما أسدكوق مع بقاء العين 0 مياحة 
ا ماوكز مقصودة م احه لاثم ذان كثر ١|‏ | تفاح صحث الإ.دا دارة :أن مئه ماهو أطيب من 


) الإباحةلا كبضع وأ كثر هذه القيود مأخوذة من كلامه ( فلا يصمح استئجار باع على كلة‎ ١ 
ا م على دروف من قرآن 0 غيره ( لاتتعب ) قاثلها | عادة فيا بظهرز وإن كك السلعة ) اله‎ 
لاقيمة لها فاو استأح ر عليها مع انتفاء التعب بتردد أو كلامفلا ثىء له و إلا فله أجرة الثل وماحثه‎ | 


ا مردود أنه لا لم عادة إلا بذلك 2 نر رودل اكلام الصنف ما كان 


لسر ا 0 وما 1 ند حاوف لحيل إن 22 لدان | )ارهظ ب ند 0 أن اس 
ا ات 6 2 اا 0 0 


| فيه تعب من الكامات » كا فى بع الدور والرقيق وكوها ما حتاف نه باختلاف التعاقدين || سل 
وا ري لل ناس 


١‏ متف أى بأنكان ذلك 


فيصح الاستئجار عليه ؛ وف الاحياء امتناع أخذطبيب أجرة على كلة بدواء ,تفرد به 


| لاثثفاء المشقةء لاف ماهر عرف إزالة إعوجاج نحو سيف بشيربة واحدة أى وإن ل يكن 


| فيها مشقة » إذ هذه الصناعات بتعب فى تعامها ليسكنسب مما و خف عن نفسه التعت ء وخالفه | 


البغو 0 


ومن طرق استحقاقه أجرة للهرة أن يضع بده عليها لعدم مالك لما و بتعهدها باللفظ والتربية 
فيملتكها بذلك كالوحوش المباجة حيث اسكها بالاصطياد ( قوله كاستئحار بستان ) أى ولا 
|| اسنثجار أرض لاحو جدرانها و يأخذ ما فهها 


لاالأعيان وعليه فاو استأجر أرضا للبناء أوغيره ثم حفر التوصل لاستيذاء المنفعة التى استأحر لما 


| الوقف إن كانث وقفا فعليه دفعها للالك حيث لم عرض عنها ومع ذلك لاكلاك إلا بعقد أو لناظر 


| لوقف فان تصرف فى شثى: منها ضمنها ضمان الفصوب وقوله لغرته أى ذانه باطل ( قوله عخلاف || 
|| تحوطفل) أى حلاف استئجار المرأة لإرضاع حو ال (قواه و إن نازعه) أى فى صحة الإجارة || 


ا ( قوله مع اثثفاء النعب ) أى وفعلها ّ 0 ( قوله وإلا فله أجرة المثل) أى بأن استأجره على 


| كلة لاننعب واحتاج فى الانيان بها إلى تردد . وقع السؤال عن رجل م لآخر بيضا خدمه إلى || ا 1 
| أصاعارضا والصورة أن 
| الكامة من شأئهالاتتعب 
١‏ اال نا اران كلام 


ا أن يفرخ وقال له لك منهكذا هل ذلك صحييح أملا ٠‏ والحوات مك اال إن لان سعضه حالا 
| صح واستحقه شائعا وإلا كان إجارة فاسدة فالمفرح لامالك وعليه للقول 4 ره نبل عل أخذا 
من مسئلة الإسنئجار لإرضاع الرقيق المذكورة فى كلام المصنف ( قوله خلافا لحمدين بحى) حيث 

| قال محل عدم صحة 4 الإجارة 0 لاتتعب إذا كان المنادى عليه مستقر القيمة اه شيخناز بادى 
| بالعى ( قوا 0 فيصح الاستئحار عليه) وكائنهم اغتفروا جهالة العمل هنا الحاجة فانه لابعل مقدار 
| الكامات الى 


| بالسكتانة 0 دن سيان لسرن ده ا ار 6 م ااه ره 


( قوله بحلاف حوطفل ) 


ا صوايه حلاف استتحارها 
٠‏ || لارتضاع نحو طفل (قوله 
مير ١|‏ 

اا 0 
|| من الر ياحين كا ذ ره الرافى و إن نازعه السبى وغيره وكونها تضمن بالبدل 0 ونع ال لل 


ا هل الغنى عله قو ل لا 


| متقؤمة ومن ثم أخرج 


هو ما الكرمة”م 00 


ظ | (قولهمع اثنفاء التعب ) 
| الأذرعى م ىَّ أن الفرض 1 الاك 5 ره على 1 لعب فيه فتعبه غير معقود عليه فيكون ُّ تبرعا به ا : 


لان أن هذا الظار فم 


| نقدم عليه مابصح تعلقه 


7ل اشير 


معاوما وقث الإحصار 
و.بكون معنى قولهو إلا 


ا أى و إن ثنف التعب 
ا بل كان موجوداأى معاوما 
| عند الإحاركا هو قضية 
هن الآلاث لآن الإحارة ها ليق سن الانعة أ 


تعلق الظرف باسنئجار 


| وحيائئ لك فشكل لأن 
| فوجدفى الأرض أححارا مدفونة .أو أصول جدران على .ماك المؤجر إن كانت ملا 0 | التعب إذا كان معاوما 


| فروصورة الصحة وعبارة 


التحفة وحيث ل نصحفان 
لعب بكثر: تردد أ 
كلام فله أجرة مثل و إلا 
فلا انتبت خعل الثعب 


الشارح غير عاد له 
( قوله صدود بأنه لانم 


بأنى بها ولامقدار الزمان الدى ,بصرف فيه التردّد للنداء ولا الأمكنة التى بتردّداليي) ١‏ عادة إلا بذلك ) قد يقال 
ا ( قوله لاثنفاء الشقة ) روخ منه صحة الإجارة على إبطال السحرء لأن فاعله بحصل له مشقة | هم 
١‏ الأن فرض السكرةان 


هذا لارد بحث الأذرعى 


| الإجارة على مامن شأنه 


0 0 العادة فيه عدم النب ٠‏ 





رك م كن الم قم 
وله و عن ان جمع 


الراجحصحة إحارهمطاتا 


والكلامفى إقطاع الأوقاف | 
أما إقطاع الغليك فيصح | 


اثفافا (قوله من 
عدقه) ظاهيه كاك 


دخول وقث العنق بأن ١‏ 
كان معلتًا على شىء | 


كن اك والااامر اه 
لم 7002-2 || إزالة ماححصللازوج من الاتحلال السمى عند العامة بالر باط والأجرةعك ه. 


غبر هراد فلبراجع : 


لك 10 ا : 
7 | المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله مسئزلة إذن الإمام ( فلا يصح استتجار) من نذر | 


ْ ف هذه 0 ا 
أ] الضرب على سكتها ( و ) نحو ( كاب للصيد ) 0 الخراسة به فان ذلك لابصح استثحاره ( فى ١|‏ 
| الأصح) لأن منفعة النّز بن مهما غبر مقدودة غالبا بدليل عدم ضمان ما ريما كر ١‏ 
| الكاب لاقيمة لعيئه ولا لمنفعته . والثانى ينازع فى ذلك أما إذا 0 أو/ > 
| معامافلا تصح جزما ورج بالتكاب الخنز بر فلا تصح إجارته جزما والمتولد منبها لكذلك كا قله ا 
/ بعضهم وخرج بالدراهم والدثانير الى" فتحوز إجارته <ى ثله من ذهب أوفضة وبعم ماني إلى 
٠‏ || الزكاة عدم صحة إجارة دنانبر مثقوبة غير معراة للذين بها ولو استأجر شجرة للا.تظلال || 


الأذرعى الأول » وهو الأوجه ارا ويا بين ) أو الوزن با أو ١‏ 


ن الكك | 


بظلها ) 0 بظ مها أوطائرا للا'نس بصوته كالعندليب أولونه كالطاوس صح لأن المنافع المذ كورة || 


| مقصودة متقومة ولصح استتحار هر لدفع الفأر 1 وباز وشاهين لصيد لأن منافعها متقومة ا 
( وكون المؤجر قادرا على تسليمها ) بتسليم لها نا وشرعا لمكن 

| على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فدخل المستأجر فله إبحار ما استأجره والمقطع له إجارة 

يذلك الخ ) ان إن 


لسار صا وال درة 


ما أقطعه له الإمام كما أفى به المصنف » لأنه مستحق لمنفعته و إن خالفه الفزارى وجماعة منعاماء 


| عصره وأفتوا بالبطلان فان المقطع عاك المدفعة و إها أبيح له الاتتفاع بها كالمستعير وفصل /أ 


أ <لوكان المانعمن الزوج ال ل الت 0 


| الشارح وكونها واقعة على المكترى +واز أن ماهنا 
| بأنه لوقال شخص من ردٌ عبد ز بد فلوكذا فازوم الجعل لللنزم على رد العبد (قوله فى هذه ) أى | 
| فى ضر بة السيف ( قوله الأول ) أى الصحة ( قولهكذلك ) أى لاتصح إجارته جزما ( قوله حنى | 
| عثله من ذهب ) أى لأن المعقود غليه فى الإجارة المنفعة فلار با ففذلك لأنه إها يكون فى بسع || 
| النقد مثله (قوله للتزين بها ) أى كرمة استعمالها ( قولهكالعندليب ) يوزن الحبيل طائر بقالله | 
| المزار بفتح الماء وجعه عنادل اه متا ر الصحاح ( قوله فله إحار ما ذا جره ) أ وإن 2 ا 





الذركة 


ازركثى » بين أن بأذن الإمام لهفى الإبجار » أو بجرى به عرف عام » كديار مصر فتصح 


وإلا فتمتنع اه ويكن أن بجمع بذلك بين الكلامين » وتوجه الصحة مع عدم ملكه | 


1 | سي 5 ما فا شه . واد انتحار (1ى لالظ امقر فا هر لكل رلا قنز | 
مذ الإجارة سنفى قال ”0 1 بق وم 0 00 
| على اننزاعه عقى العقد أى قبل مذى مدّة لثلها أجرة أخسذا مما بأتى ف التفر ريغ من نحو | 


أ الأمتعة ٠.‏ 


ن الئر م العوض انا 
الك رك غك | 


|| ولايازم من قام المائع به الاستتجار لأنه من قبيل"الداواة وهى غير لازمة للرريض من الزوجين | 


ثم إن وقع إبحار بح بعقد لازم السمى و إلا فأجرة المثل ولا ينافى قولنا ألا ولو أجنييا قول | 


دن المعالة لان الإجارة 2 وقد صرحوا ؤيها ا 


كد عل لانن عق لجرت وات ضراعي هب لسن فى ملككزرزرلا» الله مسقي ١‏ 


!| للنفعته ) و إن جاز للسلطان الاسترداد اه حج أى جيث كان أقطع إرفاقا أما إقطاع الكليك متنع || 
| على الإمام الرجوع فيه . 














| وذلككبيعبما » و يؤخذ منه أن قدرة الؤجر على الالئزاع كذل ككافية وأساق الخلال البلقيى 


| بذلك مالو تبين أن الدار مسكن امن وأنمهم ,يؤذون الساكن بم أو حوه وهو ظاهر إن تعذر | 


| دفعيى» وعايه فطروٌ ذلك بعد الإجارة حكطررٌ الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى الحفظ ) 
| سل وعلى الس اليه تحصيل ااسل فيه بأى” طر بق كان ( و) لا استنجار ( أرض لازراعة لاماء لما 
| دائم ) أى مستمر ( ولايكفيها المطر المعثاد ) ولا ماف معناهكثلج أو نداوة ولا تسق بماء غالب 

الحصول لعدم القدرة على التسليم ورد الإمكان غب ركاف كا مكان عود الآبق وحوهولوفالالمؤجر 


| الل ردن للتعايم إجارة عين لاستحالته حلاف الحفظ نحو بد وإجارة الذمة مطلقا لأنها 


أحفر لك برا أى ولو قبل العتد فما يظهر وأستق أرضك منها أو أسوق الماء إليها من موضع آخر || 


دحت الإجارةكافاله الرو بانى أى إن كان قبل مضى مدّة من وقت الانتفاع مهالمثلهاأجرة إذلاضرر 
| عليه حينثذ لأنه شخبرعند عدم وفاثه له بذاك فى فسخ العقد وخرج بالزراعة مالو مم كاستئحارها 
لما شاء أو لبر الزراعة فيصح ( وبحوز ) إبحارها ( إن كان لما ماء دام) من حو ثرر أوعين 
| لسهولة الزراعة حينئذ » و بدخل ثير مها إن اعتيد د<وله أو شرط و إلا فلا لعدم شمول اللفظ له 
ومع دخوله لاءلك المستأحر الماء بل يسقى به على ملك المؤجركا رجحه السكى » و بحث ابن 


ا 2 00 رركت )) در الم إن كك 
كك ضام درس اران و ف رار ا 


المطر المعتاد أو ماء الثاورج الجتمعة ) فى نكو حبل ( والغالب حصولما فى الأصح ) لأن الغااحصول 
الغالب والثاتى لاجوز لعدم الوثوق بحصول ماذ كر و يجوز استئحار أراضى مصر لازراعة بعد 


رما الزيادة ,» 


ْ الستأجر حيث أجاز الإجارة ( قوله كطروٌ الفصب بعدها ) أى فلا تنفسخ به الإجارة و ثبت 


| إلكترى الخيار فان غصب بغير انتفاع مها لتعذره انفسخت فيها كا بأتى ( قوله بؤذون السا كن | 
برجم ) قضبته أنه لوم نسكن الدار معدّة للسكى بل نز بن أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها | 
اذلك وهو ظاهر ( قوله ولوقبل) أى القول ( قوله إذلاضرر عليه ) أى المستأجر ( قوله فيصح) | 
| أو يشعل ماجرت العادة به فى كلك الأرض ( قوله لاعاك المستأجر الماء) أى فاوفضل منه شىء عن | 
الستىكان للؤجر لبفائه على ملعكه ( قولهكاستئجارالأرض لازراعة ) أى فا نكان له ماء معثادا | 
و يغلب حصوله صح و إلا فلا (قوا له وكوز استئجار أراضى مصر ) وسبأق أن هذه مستثناة من || 
ْ اشتراط انصال المنفعة بالعقد ( قوله لازراعة ) اوتأخر إدراك الزرع عن مدّة الإجارة بلا تقصيرم || 
ب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه مر وقوله ولا أجرة عليه بخالفه قول الروض و إن تأخر | 
الإدراك لعذرحر” أو برد أومطر أو أ كل جراد لبعضه أى كرءوسه فنبت ثانيا كا قله فى شرحه || 


بف بالأجرة إلى المصاد اه مم على منهج . أقول : و مكن حمل قول مر ولا أحرة عليه | 





( قوله أى مستمر” ) دفع 


| به مهام أن المراد بالدائم 
ا الراكد كما عيروا به فى 
| الطهارة . 
( قوله وذلك كبيعهما ) التشبيه فى أصل الحكم فإنه لايشترط ثم كون القدرة قبل مضى” مدّة لها | 
أجرة بل الشرط أن ,قدر بلا مؤنة أوكافة لما وقع ( قوهكذلك ) أى قبل مضى”" مذة الم | 
|| ( قوله وأمق اللا البلقينى بذلك ) أى بالآبق والغصوب ( قوله إن تعذر دفعهم ) أفهم أنه لوم | 
| بتعذر دفعهم صخة الإجارة ومنه مالو أمكن دفعهم بكتابة أونحوها كتلاوة قسم والأجرة على || 











(قوله وبحه تقييده ) | 
انظرماالمراد.هومافى-اشية | 
ليما بظهرلى ( قوله | البرك ونحوه فتأخر الإدراك عن وقئه المعتاد فلا بكاف الأجرة ر بان العادة فى مثله بتبقية الزرع 
ا إلى وقث إدراكه وإن لخر » وحمل قول الروض بق الأدرة 06 مالو قدر ريه أدرك 
ما قبل التقييد الم 1 آ! ا الزرع قبل فراغها فيازم دز ماراد عل الذة الفارر ة إذا حرث العادة بانتفاع بها: بعد انقضاء 
ا الدّة بزرع آخر ( قوله وإن ل بنحدسر) أى الماء ( قوله فىوقته عادة ) أى فين تأخر عن 
| الوقث امسثاد ثثيث له الخبار ( قوله وقبله) أى الرى” , وقوله والغثيل مخمسة عثير : أى ذراعا 
|| (قوه و بتحه تقييده ) أى عدم الصحة ( قوله بها إذا قصد ) منهومه أنه إذا أطلق لم بصح . 
| ويشبغى أن حالة الإطلاق تولة على نوز دبع الأجرة على امنافع الثلاث » و رج بذلك مالو قصد 
| تعميم الاننفاع وأن العنى 7 جرننك هذه الأرض لتاتفع بها ملشنت » وانما ذ كر المنافع الشلاث 


ومن ال) هذا من تعلق 


فكان الأولى ذكره عثنيه 
كه و كذ اك فالتحفة . 


١‏ ران م يشحسر عنها 0 حت رى كار فى وقثه عادة وقبله لكان رصا من الزيادة انا لبة 
]| ويعتبر ىكل زمن ما بناسبه والعثيل شمسة عش أوسيءة عذر باعتبار ذلك الزمن ولو أحرها 
| مقيلا وص احا والزراعة لم تصح مالم ببين عين مالكل » و يتجه تقييده بها إذاقصد نوز بع أجرة 
| منفعة الأرض على المنافع أُخذا مما بعدها » ومن ثم قال القفال لو أجره لبزراع النصف و بغرس 
| النصف م يصح إلا أن يبين عين مالكل منهما ( والامتناع ) للتسليم ( الشيرعى) لتسليم النفعة 


( كاطسى ) في حكنه ( فلا بصح استثجار لقلع ) أو قطع مامنع الشرع قطعه أو قلعه من حو 


| ( سن صميحة ) وعضو سايم وإن كن من آدى العدز عنه ششرعا . أما موز 5 0 
| وجعة فيصم الاسنئار لقلعها إن صعب الألم . وقال أهل اخبرة إن قلعها بز بل الألم » واو استحق 


قلعها فى قصاص أو فى نظير مابأتى فى السلعة فسكذاك لأن الاستئجار ف القصاص واستيفاء الحدود 
جا » وفى البيان أن الأجرة على القنص” منه إذا لم ينصب الإمام جلادا ,شيم الحدود وبرزقه من 


| مال الصال ولوكان السنٌ صحيحا ولسكن انصى" نحته مادّة من ثزلة ونحوها . وقال أهل الخبرة 


لانزول المادة إلا بشلعها فالأشبهك فاله الأذرعى حوا ا 0 


ع0 كات الأرش: ة رادا جره | لزراعة المى" على ماجرت به العادة فزرع 


ا رد بيان ما له المنافع ( قوله لبذرع الال و هرس ع ( فى مالو أجره لبذرع الداع | 
|| والنصف شعيرا هل بحب أن بسين عين كل منهما على قياس ماذ ا" ر فى الزرع والغراس امع 
]| اختلاف الضرر ولأنه ملع إدال الشعبر بالخنطة أو شرق ان الجنس هنا » وهوالزرع حلاف 


| الزرع والغراس فانمسما جنسان فيه نظرء وضمم مر على الفرق فليحرر اه سم على < 
|| أقول : والأقرب عدم الفرق (قولهكالكسى) أى الدى تقدم أنه مائع من الصحة فى قوله ل 
١‏ الؤجر فادرا الم وهذا بناء منه على أن ااراد بالقدرة فيا مى الحسية ولو حملها على الأعم لاستغنى 


ماص" عن ذاكر هذه ( قوله من نحو سن صحبحة) ولو استأجر من يفعل ذلك وفعل م 


|| ,ستحق أحرة لعدم الإذن فيا فعله شرعا م الساسى داع إناء ذهب فانه لاأحرة 4 م ا عم لو 
٠‏ ديل الاجر انا محبحة فلبتى استحقاق الأحرة " لو اسك جر الغاصب من يديم الشما 0 7 
| فذحها جاهلا فانه يستحق أحرة المثل ا تقدم » وعلى هذا لو اختلفا فقال المؤجر ظئلتما 1 
| وقال المستأجر بل عاه:ها صحيحة فالا'قرب تصديق المؤجر لاأنه الظاهر من حاله » إذ الغاك 

ا الإجارة 10 إلا على ذلك 0 ١0‏ أى قوى ) 0 ا أى واوصصيحة 1 








ا الضرورة واستشكاء م ا 0 0 البياع رد كن الات ده ل ا 





شحو ذيربة لاتتعب بل بمنع دعوى فى النعب لأن ييز العرق و إحسان ضير به لا حاو عن تعب | 


| ولو استأجره لقلع وجعة فبرئت لم تنفسخ بناء على جواز إبدال الستوفى به والقول بإنفساخها مبى 


على مقابلك » فين منعه من قلعها ول تبرأ لم حبر عليه و يستحق الأجرة بتسايم نفسه و 0 | 


إمكان العمل 1 كنبا غير مستتقرة <ق او سقطث رد الأجرة كن مكنت الزوج فل ! بطأه 
ا و بفارق ذلك مالو حبس الداية مدّة إمكان السبر حيث ا رةه عليه للف المناقع لحث بده 
| وما نقرتر هنا لابنافى ماتقل عن الإمام من استقرارها » إذ هو مفروض فيا إذا تبين عدم تدارك 
الفعل لك 


لاف الذمية على ماعى كا قاله الأذرجى و بطروٌ نحو الحيض ينفسيخ العقدكا بأنى » فاودخلت 
| ومكثث عصث وم تستحق أجرة » وفمعنى الخائضالستحاضة ومن نه سلس بول أودراحة تضاخة 


| فى منا التلويث . 


ا ( قوله للضرورة ) أى فنصح الإجارة اه حج ( قوله لم تنفسخ ) أى خلافا لحج ( قوله بناء 
| على حواز إندال المستوفى به ( أى ولو من غير حاسه حيث ساوى ما بعؤّؤض عنه نفسا واحدة أو 





| زاد حيث رضى الأجبر أو نقص حيث رذ 
| سقطت ) أى قبل تسليم اللؤجر نفسه ( قوله رد الأجرة ) قد يقال بشكل رد الائجرة هنا بما 
ا يأ من أنه لو عرض الدابة المستأح 1 
ا ماذ كر حى مضت مدّة يمكن فيها استيفاء النفعة فالأقرب الأجرة على أن قيا 


<رة :عل لسار أو عرص المفتاح فامتتع اتات رهن ا 
س ماص له ويأق 


من جواز إبدال الستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل الؤجر فما يقوم مقام فلع السنّ الذكورة 


ا فلي<رر ( قوله لنلف ) أى وذلك لتاف ال ( قوله فما إذا تبين عدم تدارك ) أى عدم مباشرة | 


| الفعل الستأجر عليه بلا مالع منهء وفى تسخة إذا لم بطراً. ثم ماتبين به عدم إمكان الفعل 
| الستأج 
1 1 





عليه ال وهى أقعد ( قوله لاف الذمية ) ترز مسامة : أى فانه بحوز استشجارها . 
]| ووجه أنها لامتع من املسحك شاء على الأصح من عدم ملع الكافر الجنب من اانكاك فى المسحد 
لما علىدخول 


ا المسحد ومطاليتها مئا بالخدمة » وفرق بين هذا و بين محرد عدم اللنع ٠‏ ونيد ذلك ماصرحوا به 


| واو قبل بعدم حمة الإجارة وإن قلنا بعدم النع لم ببعد لأن فوصحة الإجارة تسليطا 


ا من حرمة 2 الطعام المكافر فى عبار رمضان مع أنا لانتعرض له إذا وحدثاه 7 0 أو الشمرب ا 


| (قوا له على ماص ) انظ فى أى” محل مس ( قوله و بطروٌ حو الحرض بنفسخ العقد ) هذا قد 
بشكل على حواز إندال المسثوف به » إذ قياسه عد م الانفساخ واندال خدمة المسحد خدمة بيت 


ا هذه 2 إد |بلسحد نظير الصى المعين للا إرضاع 3 والثوب المعين للخياطة 3 والخدمة نظير الإرضاع 


|| والخباطة اه سم على حج ( قوله وم تستحق أجرة ) ظاهره وإن أنث ها استؤجرت 0 » | 
١‏ ولو ظاه لما 0 ه من انفساح الإجارة بطروٌ الحيض ذنّ ما أنت به بعد الانفساح كالعمل || 


ثم فارق | 


ى المستأجر ( قوله حبر عليه ) أى القلع ( فوله لو || 


0 


| ( قوله فان منعه من قلعها 
ر عليه وما هر" ا )ا) استئحار (حائض) أو نفساء مسامة ( لخدمة || 
| مسجد ) أو تعليم قرَآن إجارة عبن ولو مع أمن الناويث لاقنضاء الخدمة الكث وهى تملوعة , | 


ال) هذا التفريع وما 


وماك كر لبد مي 


| على المقابل فائه كذلك 


برمته فىالروض:وشرحه 
شاء على اذثيار المقابل ٠‏ 
فالخاصل أن المعتمد عدم 
الانفساح واستةرارالأجرة 
وف حاشية النحفة للشبات 
م التصريم بذك 0 
بندفع مافىحاشية الشيخ 
فيعذة قولات بناء على 
ألدتفر ببع عل الأصح هن 


| عدم الانفسا ع ع الذى هو 


الهاا اهر دن سيا قالشاررح 
فتنبه ( قوله على ماص ) 
أى فى باب الحدث ٠‏ 








(قولهك فك" أسيرالح) أى 
نظير المذّكورات فى حل" 
الدفع دون الاحذ عي 
الضرورة فالمرادمئه #>رد 
التنظيرللا!ضاحو إلاففك 
الاأسير وما بعده لبس نما 
نحن فيه ما لاحن (قوله 
مالم يكن هو المستأجر ) 
فيه أنهذا يغىعنه قول 
الآن بغبرإذن الزوج إذ 
استثحاره إذن وز بادة ٠‏ 








أما إجارة الدمة قتصح » ولا يصح الاستئجار 00 دور ان راصال رالصدر والفحش والنجوم 
والرمل ولا لختان صغير لاحتمل ولا كبر فى شدة برد أو حر ولا ازص ونياحة وهل مشكن غير 
محترم إلا للاإراقة ولا لنصو ير حيوان وسائر ال حرمات » ولا بحل أخذ عوض على ثىء من ذلك 
كك ميتة وكا حرم أخذ عوض على ذلك بكرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك”أسبر و إعطاء شاعر 
دفعا لمجوه وظالم دفعا لظامه (وكذا ) حرة (منسكوحة ارضاع أوغيره) مما لايؤدى إلى خاوة 
حرمة فلا يجوز استئحارها إجارة عين ( بثبر إذن الزوج على الأصح ) مالم كن هر لاحر 
لاستغراق أوقاتها بحقه . والثاتى بحوز لأن >له غبر حل النكاح » إذ لاحق له فى لبنها وخدمتها 
سكن له فسخها حفظا لحقه » و بؤْخذ من تعليل الأوّل ما بحثه الأذرعى أنه لوكان غائيا أو طفلا 
فأجرت نفسها لعمل ينقضى قبل قدومه أو تأهله التمتع جاز » واعتراض الغزى له بأن منافعها 
مستحقة له بعقد النكاح منوع بأنه لاستحقها بل ,ستحق أن ينتفع وهو متعذر مله » 
وخرج بإهرة الأمة فلسيدها إحارها بغير إذنه فى وقت لايازم تسليمها له . أما مع إذنه قتصح 
مطلقا » نعم الكاتسة كار“ة كا قاله الأذرعى لانتفاء سلطئة السيد عليها » والعتيقة الوصى 
عنافعها أبدا > 


( قوله أما إجارة الدمة فتصح ) او أنت بالعمل ‏ بنفسها فى هذه بأن كنت السحد بنفسها فى حالة 
الميض فينبغى أن تستحق الأجرة وان أمت بالمكث فيه للصول المقصد مع ذلك » و بذلك 
يفارق مالو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأه جنبا فاون الظاهر عدم استحقاقه الأجرة 
وذلك لعدم حصول القصد لأنه لما أتى بالقرآن على وجه حرم بان قصد القراءة أو على غير وجه 
حرم ,بصرفه عن 2 القرآن كا'ن أطاق انتق المقدود أو نتقص وهو الثواب .أو نزول الرحمة 
عنده مز ٠‏ 

فرع سامع قراءة الجنب حيث <رمت هل يثاب؟لاببعد الثواب لأنه استاع للقرآن ولا 
بنافى ذلك الرمة على القارى م ر اه سم على حج ( قوله ولا يصح الاستئجار لتعليم الثوراة 
ل ) أى بميسع ذلك . أما لواستأجره البعض » فا نكان فعينا وعل عدم نبديله صح و إلا فلا اه 
وفى سم على منهج : فرع لايصح استئجار ذى مساما لبناء كنيسة طرمة بناتما و إن أقر عليه 
وما فى الزركشى ما الف ذلك ممنوع أو خمول على كنيسة انزول المارة اه ( قوله بغبر 
إذن الزوج) : 

فرع - ذ كر بعضهم أنه بحوز للزوجة استثحار زوجها ولما منعه من الاستمتاع لكن 
تسقط نفقتها وهو واضح وافق عليه م ر ولعل المراد أن لها منعه وقت العمل لامطلقا اه سم 
على منهج . أقول : وفى دعوى السقوط والخالة ماد كر نظر لأمها منعه حا وجب له علبها بل 
هو بإإجارة نفسه فوت التمتع على نفسه فكان المانع منه لامنها (قوله لعمل) أى إعمله فىببتها 
( قوله جاز ) فلوحضر قبل فراغ المدة فينبغى الانفساح ف الباق اه سم على حج ( قوله 
واعتراض الازى له ) أى لما بحثه الأذرعى ( قوله أما مع إذنه ) أى اازوج ولو اختلفا فى الإذن 


وعدمه صدق الزوج أرق اللعيل عدم الإذن . 


لاعثشر 
0 

















ان ن الزوج فى إجارها كا قله الروك أ لاد بار النكوحة له مسرل لسرا 
ولو لولده منها ومحل ماتقرر فيمن كلك منافعها فلوكانت مستأحرة العين ى تصح إجارتها نفسها 
قطعا وقد عمت الباوى باسنئجار العكامين الحج وأفتق السبكى بمنعه لوقوعالإجارة على أعينهم للك 
فشكف سنا درون بعد ذلك ورد بأنه لامزاحمة بين أعمال المتج الم إذ >كنه فعلها فى غبر 
أوقاته لأنه لاستغرق الأزمنة وليس لستأجر التكوحة واو للإرضاع منع زوجها من وطنها خوف 
الحبل وانقطاع اللإن كا فى الروضة والفرق بينه و بين منع الراهن من وطء الرهونة أنه هو الذى 
حجر على نفسه بتعاطيه عقد الرهن حلاف الزوج وإذنه هنا لبسكتعاطى العقد كا لانخق (و جوز 
تأجيل المنفعة فى إجارة الذمة ) إلى أجل معاوم اقبول الدين التأجي لكا اوأسل فى ثىء إلى أجل 
معلوم فان أطلق كان حالا ( كألزمت ذمتك الل ) بكذا ( إلى مكة أل شه ركذا ) وعراده 
:ول الشهر هنا مستهاه لما م" أن الا أجيل به باطل على ماتقلاه عن الأصصاب وح" ثم أن العتمل 
مانقلاه عن الامام والبغوى أنه نصح و بحمل على الجزء الأول » وعليه فكلامه هنا على إطلاقه 
(ولا >وز إجارة عين لمنفعة مستقياة ) كا اإجارة هذه الدار السنة الستقياة أو سنة أُوَها من غد 
وكذا إن قال أَوْا من أمس وكاجارة أرض مزروعة لايمكن تنفر بغها إلا بعد مدة لثلها أجرة 
وذلك كا | لوباعه عينا على أن بسامها له بعد ساعة حلاف إحارة الذمة كا ص ولو قال وقد عقد 
در النها راوها الوم تار به ل ضر 6 هو ظاهر لأن القررينة ظاهرة فى أن المرا اد باليوم الوقت 
أو ف التعبير باليوم عن بعضه وكل منهما سال شائع ولو قالا بقسطين متساو بين فى السئنة ذفان أراد 
النصف فى أوّل » 

( قوله لابعتبر إذن الزوج ) أى بل .يؤجرها مالك المنفعة بلا إذن ( قوله و بغير ااستأجر) أى 
الغهوم من قوله مالم كن هو السستأجر ال ( قوله وحل مانقرر ) أى من الوجهين ( قوله باستئجار 
العكامين الحج ) أى عن العضوب ليحجوا عنه ( قوله ورد ) معتمد ( قوله فى غسبر أوفاته ) أى 
العم ( قوله خوف الحبل ) أى أما الوطء المضرٌ بالطفل حالا فيمتنع كا يأتى إه بهد قول الصئف 
وتصح حضانة و إرضاع ( قوله والفرق ببنه الخ ) وهذا الفرق بدل على أن السيد لو أجر أمته 


الخلية امتنع عليه وطؤها لأنه حجر على نفسه بتعاطيه عقد الإجارة وهو حل نظر والفرق بينه | 


و بين الراهن لالم اه سم على حج ٠‏ أقول : ولءله أن المستأجر هنا لابضيع <ته بنقصان المنفعة 
عليه لأنه بثبت له الخيار بتعيب العين المؤجرة فانفسخ رجع عا سامه من الأجرة أو سقطت عنه 
إن لم يكن دفعها لاف الراهن فانه بتقدير تلف العين المرهونة يفوّ تالتوثق المقصود من الرهن 
بلا بدل ( قولهكا لانخفى ) أى لأن الاذن لايستازم العقد الموجب لاستحقاق المنفعة لاف نفس 

الرهن مع الإقباض فانه مستازم الحجر عليه فى المرهون لق المرتمن ( قوله لما م” ) أى فالس 
وقوله أن التأجيل به أى بالأو لى (قوله وكذا إن فال أُوها من أمس) در عهذا بطلان الإجارة 
فى اميع وقد نصح الإجارة فما بقى من السنة بالقسط من المسمى وتبطل فما مضىتفر يا لاصفقة 
لاشتال العقد على مايقبل الإجارة وما لايقبلها ولو قال بقسطين متساو بين المراد من هذه العبارة 


ار هوالت ل ول ال بالط لكان له 1ه 
النمنلة توويك ا 





(قوله لابعتبر إذن الزوج 
فى إكارها) ظاهره واو فى 
أوفات التمتع والظاهرأنه 
غيرصادإذ لانتقاعد عن 
الأمة ( قوله ومحل مانقرر 
فيمن ,عاك منافعها ال) 
هذا لاختص المدكوحة 
كا لاق (قوله لاحج ) 


متعلق باستثحار . 











( قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ) قال الشهاب سم ا ا له 
لنفعة مستقياة بدليل استثنائها من المنع أو ءن زمن العقد وعليه فهل بازمه أجرة المدة السابقة على الوصولأو لايلزمه إلا أجرة 
الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الايجارة فىكل ذلك نظر ول أر فيه 


مابق من المدة بعد الوصول ولوكان 
شيثاو بتحه الا ولوهوأن 71 


المدة إعا تحسب من زمن 
الوصول فلبحرر اه مافاله 
الثاب الذكور قال 
شيخنا فى حاشيته ونقل 
الأول الى 
استوحهه سم عن إفتاء 
النووى قال أى النووى 


ان ردق 


فلا يضر فراغ السنة 
قبل الوصول إليها لائن 
المدة إها تحسب من وقث 
الوصول إليها والمكن 
منها اه مافى حاشي ةالشييح 
ما نقل له عن إفتناء 
الذووى لم أره فى فتاوبه 
المشبورة وفى فتاوى 
الشارح خلافه وهو أن 
اللدة السب من العقد 
ونص مافيها سكل عما 
اواحر دارا ماد ككة 


شهرا والمتاجر 0 


مثلا هلبصح ذلك وإن 
كان لاعكنه الوصول إلى 
6 مسرو سن 
الاأجرة أو لادان ندر 
زائد علىمامكن الوصول 
فيه و إذا فعل ذلك فهل 


إستحق جنيع المسمى 


أوالقسط منه بقدر الزائد | 
الك لور ف جاب بأنه لابن 1 


من ز زبادة مدة الا إجارةقبل وصوله و 71 5 فان زادت استقر” ع عليه 0 حرة ة بشسط ما ماق 0 ل 1 


| تمتنع الاجارة فىكل ذلك ول أر مئه شيئا و يتجه الأول وهوأن المدة إها سب من زمن الوصول 
| فلبحرر اه سم على حج ونقلهذاعن فتاوى الذووى قال فلا يض فراغ السنة قبل الوصو ل إليها لأن أ 


|| ذلك ) أى الانفساخ ( قوله لم يقدح ) أى لأنه يغتفر فى الدوام ما لايتتفر فى الاتتداء وقوله فىالثاى 





1/1 
0 نصفها الأثّل والنصف فى كاد 7 1 الشاق مع 0 واضح أيضا لاستغراقهما 
السئة حينئد مع احتال اللفظ له و إن اخثلفا بطل لل<هل به إذ صدق تن ساو مهما شلاثة لاله 
0 مثلا من السئة وذلك مجهول و يستثى من المنع فى الستقباة صور كا أجره ليلا لما يعمل هارا 

وأطلق نظبر ماص" فى إجارة أرض للزراعة قبل ر بها وكارجارة عيبن شخص الحج عند خرو جفافلة 

بلده أو تهيتهم الخروج ولو قب ل أشهره إذا لم تأت" الإنيان به من بلد العقد إلا بالسبر فى ذلك الوقت 
وف أشبره قدل اللبقاث 

وترروف" راق تت رف فال رضم ماده للا ةا 7 له (فاو آجر السئة الثانية لمستأجر الأولى) 
حاز فى الأصح ) لانصال الذنين مع الحاد 

الستأحر كا ل وآحر منه السنتين فى عقد ولا نظر إلى 0 انفساخ العقد الأول لأن الأصلعدمه 

فان وجد ذلك لم 0 كن كا مرح به فى العز بز والوجه الثاتى لاوز كا لو آجرها لغبره 
عما لوقال آجرتسكها سنة فاذا انقصت فقد 1 جرنكها سئة أخرى فلا بصح 


ليحرم مه وإحارة دار لد غير بلد العاقدين ودار مشغولة امعد وأرض 


أو مستحقها يشحو وصية أو عدّة بالأشهر ( قبل انقضائم 


واحثرز شيل لاا 
العقد الثاتى كا 1 مجىء الشهر فل ترد على كلامه » ولو استأجر سنة فلامالك أن يؤجرها السنة 


الأخرى ى من لاف لأنه الستحق للنفعة وفى إحارها م ن الأول وحهان أحدهما لا لأنه الآن غير 


( قوله أوآخر نصفها الأؤل ) والراد آخر 7 من النصف الأول أو أل حزء منه و ها بعده آخر 

١‏ و بإإسكان الواو 7 واارا اد الأول أو كك زر على النعيين 
لاواحد مبهم منهما ( قوله غير بلد العاقدين 1 1 كذ الدة من رمن الوكول إلا كاهر فطية 
00 الا إجارة لنفعة مستقياة بدايل استشنام مها من النع أ من زمن العقد وعلميه فهل بازمه أجرة 
الدة السابقة أو لانلزمه إلا أجرة مابق من المدة بعد الوصول ولوكان الوصول بستغرق المدة فهل 


حزء من ٠‏ النصف الذان أو اراك حزء م4 ف 


لدة إما حسب من وقت الوصول إليها والْسكن منها أى وعلى الثانىفاو انقضتالمدة قبل الوصو 
إلبها كانت الا أجارة فاسدة ( قوله كاف نفر بغها قبل ) فىكل من الدا اران (قوله قبل مضى” 
00007 رن ( مفهومه 4 إذا كان زمن الذذر 2 5 ابل 1 <رة تمان وقداس ماص" ما 
ان منها وقد بفرق بأن 
لعاقدين لما كانا فى محل الزرع لم بكأن با قر ورة إلى العقد قبل النفر 3 حلاف الدار المؤجرة 
لذ كانت فى غير حل العقد سما إذا فرط بعدها فقد نتعذر الاجارة إذا توقفت ها على الوصول 

إلى لها فقلنا بصحة العقد ثم لاحاجة حلافه هنا ( قوله كا ل وآجر منه ) أى له ( قوله فان وجد 


لدار ع ن إفنا ء النووى الصحة هن | ولكسب المدة من الثفر لغ بالفعلوالمىك 








أى. فم صحة العقد الثاني . 


مستحق 


أعنى فتاوى الشا ارح جواب ار وافق هذا فليراجع (قوله لم بقدح فى الثانى) قال فى التحفة ولامؤحر <ينئذ إحار ما انفسخت 


. إن أ 
فيه لغير مستاجر 


الثانية لأنه يختفر فى الدؤام مالا يغتفر فى الابتداء ( قوله سئة ) الظاهى آنه تنازعه من قوله استأجرت وقوله 


اندر احتران مما إذا الورك اسن قن لسار الا سدين واد كور امالك أن تبره إلا من الأتول لخر ملل 7 











مستحق امنفعة و به 0 صاحب 1 'وار وهو 0 القاضى للضي وإليه ميل الروضة 
وحوز اللمجاترى إلا خرن البائع من غيره إنحار ذلك من الستأج ركا أفق به الوالد رحمه الله 
تعالى واقتضاه كلام جمع ل ل ل ا ا الاين الاير 
تردّد الأقر منه المواز لأنه نائبه وقال الزركثى إنه الظاهر وهذا كله إذا 7 ل فصل بين 
سرط الواقف أن 
لابؤجر الوقف أ كثر من ثلاث سنين فأحره الناظر ثلاثا فى عقد وثلاثافى عقد قبل مضى” المدة 


السنتئين و إلا فلا بصح قطعا وكلام الصن ف كغيره شامل للطلق والوقف» 1 
و 2 قطنا فا ل للطلق و عم 


فالمعتمد كا أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكى والأذرعى وغيرها عدم صحة العقد الى وإن قلنا 
بصحة إجارة الزمان القابل من الستأجر اتباعا لشمرط الواقف لأن الدتين المتصلتين فى العقدين فى 
طه الواقف و إن 
| خالفه ابن الأستاذ وقال ينبخى أن يعم نظرا إلى ظاهر اللفظ واو أجر عينا فأجرها الستأجر لغيره 
ثم تقايل الؤجر والستأجر الأول فالظاهر كا قاله السبى وغيره صحة الإقلة » ولا تنفسخ الإجارة 
الشانية ولو أجره حانوتنا أو نحوه لينتفع به الإمام دون الليالى أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن 


معنى العقد الواحد وهذا بعينه يقتضى النع فى هذه الصورة لوقوعه زائدا علىماشره 


الاتتفاع بعضه ببعض حلاف العبد والدابة فتصح لأنهما عند الاطلاق للاإجارة يرفعان فى الليل 
أو غيره على لكر لعدم لاتيم العمل داتما وكا فى قوله ( و حوز لاك العقب فى الأصح ) بكم 
العين جمع عقبة أى نوو بة لآن كلا منهما يعقب صاحبه و ك1 موضعه وأما خبرالبييق « من مشى 
عن را<اته عقبة فكاع أعتق رقبة » وفسروها بستة أميالفاءله وضعها لغة فلايتقيدماهنابذاك 





| ( قوله لماآ جره البائع من غيره) أى غير المشترى وقوله من المستأجر أى مدة ثانية ( قوله 
ما جره ) أى مدة ثانية ( قوله شامل للطلق ) أى الأرض المماوكة وعبارة الختار والطلق 
بالسكسر الخلال اه والمراد هنا المماوكة . 
فرع استأجر ز يد سئة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر أى شائعا فهل لعمزو إحار السنة 
الثانية لاتصالما بالنصف الثانى الدى يست<ق منفعته أولا لأن ز بدا غير مالك لامنفعة الحاضرة فيه 
نظر وبادر مر إلى الثانى اه سم على حمج . أقول : الأقرب الأوّل لما علل به من اتصال المنفعة 


( قوله عدم صحة العقد ) أى مالم تدع إليه ضرورةكا بأنى و إلا جاز ( قوله لاأن المدنين المتصلتين | 


ع( وْخْد منه امتناع داقع كثيرا من 
أشبر أو أيام ' بطلى المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدّىغيره عليه فلا يصح لاءاة المذكورة (قوله 
صحة الإقلة ) وكالمؤجرة مالو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشترى مع البائعفانه رصح فل اللتمك 
ولابنفسخ البييع اه سم على حج ملخصا (قوله ولا تنفسخ الايجار ة) أى فبرجع المستأجر الا"ولعلى 
المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وامالاك عليه أجرة مثل مابق من ادر شن ادر 


ن الناظر بؤحِره القدر الذى شرطه الواقف ثم قبل مضيه 


الاثول على الثاتى ماسعاه فى إجارته ( قوله وأما خبر البيبق من مشى ) أى قاصدا راحتها ( قوله 


وفسروها ) أى العقبة ( قوله بستة ال ) وقدرها بالسير المعتاد حمس وأربعون درجة لانمسافة | 


القصر سبر بومين معتدلين أو يوم وليلة وقدر ذلك ثلهالة وستون درجة وهى إذا قسمت على 


الفراسخ خررج لكل فرسخ ائنان وعشر ون درجة ونصف والفرسخ ثلاثة أميال فالستة أميال 


قير ماله فرمفيق وبقدار سيره ماك كبر 





(قوله وهذا لعبله يفتدى 
النع الّ) انظر ما الحاجة 
إليه (قوله فالشلاه ر كا قاله 
السبى وغيره صحة الإقالة) 
قال الشهاب ابنقاسم ولا 
فى أنه إذا تايل 
الا الردر الأول 
رجعالمستاجرعل المؤجر 
الى وزرمه احرة الل 
من حين التقابل لاالمسمى 
لارتفاع العقد بالتقايل 
وقد أتلف عليه المنفعة 
بابحارها فازمه قيمتها 
وهى أجرة المثل وماسبق 
التقايل السدقر قسطه من 


المسمى اه . 














(فوله وخرجاجارةالعين) 
كان الأولى ناأخبره عن 

المسئلة ( قوله نعم 
5ط اك ف الوك 
تقدم ركوت المستائجر) 
قال الشباب ابن قاسم 
طأهدرء امار ركرك 
بالفعل والمتجه خلافه كا 
دل عليه التعليل بل 
النحهأنه إذاشرط فى العقد 
رحوب الستاادر أوؤلا 
و اقنسما بعد العقد وحعلا 
نو بة اماج رأولافساممح 
0 ادر 4 ان 
فليتاأمل اه (قولهو يؤخذ 
من نص الشافعى ال ) 
قال الشهات بن قاسم قد 
شال فى عن هذا قوله 


السابق مالويشر بالبهيمة 


وخرج بإجارة العين التى الكلام فيها إجارة الدمة فتصح اتغافا لما مص أن التأجيل فيها جائز (و, عر 


أن ,يؤجر دابة رجلا ) مثلا ( ليركيها بعض الطريبق ) و كثى بعضهها أو يركبه المالك تناو با ( أو) || 
يؤجرها ( رجلين ) مثلا ( ليركب ذا أناما ) معلومة ( وذا أنإما ) كذلك تناوبا ومن ذلك آجرنك ا 
نضفها لحل كذا أوكلها لتركبها نصف الطر بق فيصح م الشاع (و يبين البعضين) ف الصورتين || 
| لات أوربع مالم يكن ثمعادة معروفةمضيوطة بالزمن أو لما و فرسعم وفرس ا 
ا و إلا حمل عليها وا محسوب فى اازمن زمن السبر دون زمن النزول لعلف أو استراحة كا قله التولى | 
5 م ( يعد جه 4 الإجارة ( ( يقتسوان ) ذإاك بالترائى « فلو تنازع ف اليادى* أقرع ينها 2 ١‏ 
أ وذلك لمكا النفعة معا ويغتغر التأخير الواقع لضرورة القسمةء, لم شرط الصحة فى الأولى ١‏ 
تقدم ركوب ااستأجر » و إلا بطات لتعلةها حينئذ بزمن مستقبل » والقن ‏ ذكالدابة » وقضية || 
قوله أياما جوازجعل النو بة ثلاثة أيام فأ كثركان ينفقا على ذلك و إن 'خالف العادة » أو ما انفقا 
» وحمل على ذلك كلا م الروضة ا 


وغيرها » و بوؤْخذ من نص الشافى رضى الله عنه أنه لاب من رضا مالك الدابة بذلك / ذامن 


| عليه فى ال_قد وهو كذلك » حيث لا .يضر بإلدابة الل اناك 


قوم لاوز النوم على الدابة فىغير وقنه لأن النائم يشقل وأنه لو مات المحمول لم حبر مالك الدابة 
١‏ على حمإه على ما ببأتى 


(قوله لنركيها نصف الطر.بق) أى ثم إن كان ثم ماحل معاومة حم لعابها و إلا اشتراط بيان ماعشيه 
ومايركبه (قوله فاوتنازعا ال) ولواستأجرها ول نتعرضا للتعاقب فان احةملتهماركباهامعاو إلا تهايا” فان 
تنازعا فيمن يبدأ أقرع اه حج (قوله فى الأو 0 أى بشةيها وه مالوأجر رجلاليركى بءض الطر بق 

ال ولعل"الراد بالتقدم لفق الأول ,ةدم رك كو به على مشيه لأنه ليس فيه ركوب من المالك 1 
«قذّم ركوب المستأجر ) ظاهره اعتبار ركو به بالفعل والمتجهخلافه كا بد ل عليه التعليل بل المتحه أنه 
حر أولا فسااعم 01 
الادر دوا كله جازفلمتأمل وقوله و ريؤخذ منه الخ قد قال لذنى عن هذا قوله السابق ما 1 ين 


إذا شرط فى العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نو بة ااستا 


بالييمة اه سم على حج ( قوله أو بالماثى ) عبارة حنج وفى توجيه الاص المع عند طلب 
أحدها للثااث مايوافق فانه قال إن ذلك إضرار بالماثى والمركوب لأنه إذا ركن 
خف على المركوب و إذا رك بعد كلال وتعب وقع على المركوبكالميت اه 


وهو غدير لع 





/ قوله ويؤخذ من 
نص الشافى ) عبارة حج و بِوْخذ من توجيه النص المتع عند طاب أخدما الثلاث اه وعليه 
فقوله | عاة توجية النص (قوله 4 لايد من رضا مالك الدابة ) « كل وحه ذاك وأى فرق 
بين ركوب أحدها بوما أو بومين والآخر مثإه على الانصال وبين 0 أحدها ثلاثا والآخر 
كذاك مع أن الغرض اتتفاء الضرر عن الدابة والدائى بذلك وقد يقال بيؤذ المواب عن أ 
هذا تماص عن حج ف قوله لأنه إإن ركب وهوف تعب خف على الركوب ( قوله وأنه لو مات 
المحمول ) انظر لو رض اه سم على حج والظاهر أن المرض مثل الموت كا ,ؤخذمن توجيه حج 
النص انه إذا ركب بعد كلال وتعب وقع على ااركو ب كاميت . 














فى قية شروط النذعة ؛ وما تقدّر به ». وفى شرط الدابة المكتراة وعمولما 


( بشترط كون ) المعتود عليه معاوما بالعين فى إجارة العين والصفة فى إجارة الدمة وكون ( النفعة 
معاومة ) بالتقدير الآنى كالمبيع فى الكل لسكن مشاهدة عل النفعة غير مغنية عن تقديرها و إها 
أغنت مشاهدة العين ف البيبع عن معرفة قدره لأنها حيط به ولا كذاك المنفعة لأنها أ ص اعتبارى 
تعلق بالاستقبال فعلم اعتبار تحديد العقار حيث لم إشتهر بدونه وأنه لاتصح إجارة غائب وأحد 
عيديه ومدّة محهولة أو عم ل كذلك وفما له منفعة واحدة كبساط حمل عليها وغيره يعتئر بياتهاء 
نم دذول الام بأجرة جائز بالإجاع مع الحهل بقدر االسكث وغيره لكن الأجرة فى مقابة الآلات 
لا الاء فعليه مابغرف به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على اا ى إن ستحفظه 
عليها وبحيبه إلى ذالك ولاحتب يبان مايستأجره له فى الدار لقرب التتفاوت من السكنى ووضع المتاع 
ومن ثم حمل العقد على المعبود فىمشاها من سكانهاولميشترط عدد من يسكن ١‏ كتفاء مااعتيدفى مثلها 


( فصل ) 
فبقة د رط الشة 


( قوله فى بشية شروط النفعة ) أى ز بادة على ماص فى قوله وكون النفعة متقؤمة ال (قوله لكن 
مشاهدة حل النفعة) أى كالدابة مثلا (قوله فعم اعتبا رحديد العقار ) لعل فاند ةاشتراط التحد .دمع 
أن إجارة العقار لانسكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكلمن العاقدين رو ية العينأنه 
قد بكون العقار أرضامتصاة بغيرها فبراها كل من العاقدين ولسكن لايرف المستأجرمقدار مابس جره 
من الأرض فيذكر المؤحر جدودها لاتمبز عن غبرها و>رد الرؤبة لايفيك ذلك ( قوله أوعمل 
كذلك ) أى هول ( قوله وفما له منفعة واحدة ) أى عرفا فلا بنافى أنه عكن الانتفاع به بير 
الفرش كعاه خيمة مثلا ( قولهمع الجهل بقدر الكث ) أى ومع ذلك يمنع من اللكث زبادة 
على ماجرت به العادة من نوعه ودن از بادة فى استعمال الماء على ماجرت به العادة أيضا وقال 
م على حج وانظر دورة العاقدة الصحيحة على دخول اجام مع تعدّد الداخلين فانه مثلا 
لوقال استأجرت منك هذا الخام بكذا وقدر مدّة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره 
أيضا أو/ بقدر مدّة فيعدٌ تسايم الصحة يستحق منفعة النميع أيضا ولامسكن المعاقدة مع غيره 
ولعل من صورها أذنت لك فى دخول الخام بدرهم فيقبل أو انذن لى فى دخول الام بدرثم 
فيقول أذنت فليتأمل ( قولهلا الماء ) أى أما هو فقبوض بلاباحة ( قوله وبحيبه إلى ذلك ) 


أى أو بأُخذ منه الأجرة مع صيغة استحفاظ . 


فى شية شروط النفعة 
(قوله كالبيع الكل ) 
أى فى أنه إن ورد على 
معين اشترط معرفة عينه 
وتقدبره على مابأنى و إن 
ورد علىمافى الذمة اشترط 
وصفه وتقديره سكن 
مشاهدة الأول تتنى عن 
تقديره ( قوله فعم اعثان 
تحديد العقار) أى فلا 
بكق أن يقول آجرنك 
قطعة من هذه الأرض 
مثلا وظاهرأنه إذا آجره 
دارا مثاد كفت ماهتا 
كا بعل مما قدمه ( قوله 
حيث 0 شتهر دونه ( 
أى للعاقدين كا هو ظاهي 
( قوله إجارة غائث) أى 
فى إحارة العين فراده 
بالغائب غير الرق كا هو 
ظاهى (قوا لهوإن/ ستحفظه 
عليها ) فان استحفظه 
عليها هارت ودعة ضمنها 
بالتقصير كا بأنى فى عله 
أما إذا لم ستحفظه عليها 
فلا يضمنها أصلا وإن 
قصر وما فىحاشية الشيخ 
من تقييد الضمان با إذا 
دفع إليه أجرة فى فظها 
ل أعل لكايه . 

















( قوله ثم إذا ثوفرت الشروط 


الآتى فانظر بعد ذلك 
حاصل المغنى اه . أقول : 


الكدراة ذط المنفعة 


١ 


ل ا كر 
متقوّمة إلى آخر ماص 
ف شرح قول الصنف 
وكون المنفعةمتقوّمةفا اراد 
بقيمتها الذى هو شرط 

ها كسا اا 
شير وبية 15 الغا 
إليه الحلال الحقق بقوله 
فاله منافع بحب بيان 
الراد منها اه. وأما تقدير 
اذى ذ كره المصنف هنا 
فهو بان لكيفية العقد 
طيب] واس ران يا 
فى نفسنها و نوافق هذا 
قول الشارح كالعلامة 
ابن ححر فترحة ال دل ١‏ 
فى ية شروط المنفعة وما | 
تقذر به عل ما نتذر به 
06 الذاط 


العسكر على هددا 


قدرا زائدا 
لكين 
قولهما بالتقدير الاتى 
عقب قولالمدنف معاو.ة 
إذظاهر «أن العر إعا صل 
قدي للك كر لسري 
( قوله أوها من فراغ 
العقد) بوم أنه لابد أن 
ول المؤجرذالك ف العقد 
وابس مادا وف اللحنة | 
زبادة واو قبل قوله لما 
وهىحتق الإمهام ( قوله | 
أى بمحله) قال الشهاب ابن 
قاسم أى كالمسافة إلى | 





مك ( قوله 0 من ( 0 ل 0 1 القسم كناك ما 


ا م ) إذا توفرت ارط فى المنفعة (نارة تقتر) المنفعة (يزنان ( فقط ٠‏ وا شابطه كل مالا بنضيط | 
| اعمال روحياقك باسابرطل عالبه 7 00 ات رات ال ررد 
|| هاءا بوماو (كدار ) وأرض ووب وآلية وويقول فى دار توجر السكنى للسك: 


كون المنفعة فى تلك الدّة متقوّمة عند أهل العرف أى اذلك المحل ليحسن بذل المال فى مقاباتها 


| (قوله أو لنسكنها وحدك ) أى فاو تقدّم القبول من الستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال 


| الؤحر أو القابل يقتضى خلافه و بوحه بائنه شرط الف مقتنذى العقد وقد هوت المستأحر و يننقل 


| من الجر على المستاأحر فما ملسكه بالإحارة فبهما وقال حج فى تعليل الأولى لأنه ريم فالاشتراط 
َ حلاف ماقيله ) قوله كل شور بدينار م تصمح) ) أى < حقٌ فى خرن الأول للحهل عقدار لانم ) قوله 
| خلافه من بيت المال) أى فانه يصح و إن لم بقدر الدّة لأنه رزق لا أجرة ( قوله لاؤجر أو 


1/0 


فى المنفعة) قال العلامة ابن م قد يقال من الدرونا ذكونها معاومةبالتقدبر 














نها فاو قال على أن 
تسكنها أو لتسكنها وحدك لمتصحكا فى البحر فى الأولى (سنة ) بمائة أُوما من فراغ العقد لوجوب 
اتصاها بالعقد فاولم بعل كأجرتسكها كل شهر بدبثار متصح » ولو من إمام استأجره من ماله 
للاأذان بخلافه من بيت المال » فاو قال هذا الشهر بديئار ومازاد ب>سابه صح ف الأول فقط 
وأقل مدة تؤجر للسكنى بوم ين » قاله الماوردى مة وتبعه الرو باتى » وصة أقلها ثلاثة أيام 
والأوجه كا أفاده الأذر عى جواز بعض بوم معاوم فقد تعلق به غرض مسافر ونحوه والضابط 


وتارة تقدّر ( بعمل ) أى هحله؟ا فى الحرر أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة لاركوب 
أو تمل ثىء ايها ( إلى مكة ) أو التركيبا شبرا حيث يبن التاحية الركوت الببا » ومحل 
تسليمها للمؤجر أو نائبه ( وككياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفتهكذا »كاستأ دراك فراض ار 
ااإرميق ذمتك خياطته لغيز هذه النافع فىنفسها من غير نقدير عدة وكاستاحرتك الخياطة شهرا 
ورشترط فى هذه بيان ما بخيطه وفى الكل م سيعل من اكادمه نان كوله قيضا أو غاره 
وطوله وعرضه ونوع الخياطة أو م بى رومية أو غيرها » ومحله عند اختلاف العادة و إلا حمل 
الطلق عليها > 








استأدرتها بكذا لأسكنها وحدى صمح كا ببعض المواه؛ 


ش عن الصيمرى ٠‏ فول : وهو قياس 
مالو شرط اازوج على نفسه عدم الوطء ١‏ 


كا لا اراق لسر را ازاللسيية ضير وراك اانا 
















البق الوالر كه لضا كلاق رذابا ولابلزم مساواة الوارث فى السكنى إليت ( قوله نصح ) أى لما فيه 


نائبه ) يشيد أنه لواستائجر دابة لحل كذا ولريعين المؤجرله من إسنامها منه إذا وصل ذلك الحل 
نصح الإجارة ولوقيل يمبنى أن نصح ثم إن كان لِلوْ جر وكيل ثم سامها له و إلا فلاقاخى إن وجد 
وإلا أودعها عند أمين لمكن بعيدا بل هوالظاضص ثم رأبت فى حج بعد قوله هنا أونائيه مائصه 
ولاإنافى هذين <واز الإبدال والنسايم 
وحل القسايم 
أن ول راك إلى حل كذ ونسامها فى تحل كذا إل" أو لنائىمثلا ثم بعد وصوله إن وجده أو 
ناثبه الخاص سامها له و إلا فللقاضى (قوله وكاستا جرتك للخياطة شبرا ) مثال للتقدير باازمن وهو 
من صور الإجارة العينية م تقدم 


للقاضى أو ناثبه لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بان الناحية 
<ق بدلا مثاهما اه وهو يفيد أنه لاإيشترط نعيين شخص إسامها له بل بكى 


ع 
باأحد الأصصين العمل أوالزمن وسيأئى قسم ثالث وهوما لا يقدر إلا بالعمل كذا فى حو اثى الشهاب ابن قاسم على التحفة . 


اككرا 7 ل دن و ا مايقدر 














1/4" 
وها نقررعل أنه لابتأتى التقدير بالزمن فى إجارة الذمة » فاوقال ألزمت ذمتتك عمل الخياطة شهرا 
لم يصمح لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل » وقيده ابن الرفعة بحا لعدم اطلاعه على كلام القفال 
ما إذالم بين صفة العمل ولا >له وإلا بأن بين +له وصفته صح” ء ولا فرق كا قاله القفال بين 
الإشارة إلى الثوب أو وصفه ( فاو جبعهما ) أى العمل والزمان: (فاستأجره ايخيطه) أى الثوب 
بوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبنى هذه الخائط ( بياض النهار) العين (لم بيصم 
فى الأصح ) للغرر إِذ قد يِتقدّم العمل أو يتأخركا لو أسل فى قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث 
لابصح لاحتمال ز بادنه أو نقصه » وبه يعم رد ما قله السب من أنه لوكان الثوب صغيرا قطع 
بفراغه فى اليوم فانه يصح” لاحّال عروض عائق له عن إكله فى ذلك النهار » وإن أجاب عنه 


بعضهم بأنه خلاف الأصل والغالل فلا يلتفت إليه لأن ذلك غفاة منه بدليل أن علة البطلان 


الاحئال فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة » نع الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة و إنها 
و و م - َ بر بالعمل ئقوء 


ذكر الزمان التعجيل فقط صح” » وحينئذ فالزمان غبر منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثاتى 
يصح . واعر أن أوقاك الماوات امس مستئناة من الإجارة » لم تبطل باستثنائها من إجارة 
أنام معيئة كا فى قواعد الزركشى للجهل عقدار الوقت المستئنى مع إخراجه عن مسمى الافظ و إن 


وافق الاستثناء الشرعى وهو ظاه . 


(فوله و ما تقرر) أى فى قوله وكاستأجرتك لاخياطة شهرا مع قوله وفى الكل كا سيعل الل فانه 
اقنصر فى تصو بر التقدير بالزمن على الإجارة العينية هذا ء ولم بظهر وجه امتناع التقدير بالزمن 
فى إحارة الذمة ما ذكر » بل الذى بظهر منه صحته حيث بين صفة العمل واه الذى ذاكره 
ابن الرفعة » ثم قال فى هرة أخرى إلا أن يقال هو و إن ببن صفة العمل لكن العإة تختلف في مقدار 
فعلها باعتبار خفة اليد فى العمل و بطثها » وحرد التقدير بالزمن لا>صل مقصود المستأجر ( قوله 
ليتق التقدبر بالزمن ) أى وخرج بالزمن التقدير بالعمل فيقول ألزمت ذمتك خياطة كذا ثم 
بعين مابريد خباطته عما فى الدمة فيصح (قوله لأنه لم بعين عاملا) أى لأن العمل اللتزم فى الذمة 
القصود منه حصول العمل من غير تعلقه بواحد بعينه ( قوله لعدم اطلاعه على كلام القفال) أى 
القائل بذلك فوافق حثه ما قله القفالكا يصرح به قول حج بعد قوله بحثا وسبقه إليه القفال 
(قوله أنه إن قصد النقدير) أى و بعل قصده بالقرينة ( قوله بالعمل خاصة ) أى بحلاف مالو قصد 
الاشتراك أو أطلق ( قوله وإنما ذ كر الزمان الخ ) أى فاو أخره لم تنفسخ الإجارة ‏ ولا خبار 
للستأجر (قوله عند المتعاقدين رأسا) أىبوجه من الوجوه (قوله الصاوات) أى وطهارتما وراتبتها 
وزمن الأكل وقضاء الحاجة ( قوله من الإجارة) أى فيصليها <له أو بالمسجد إن استوى الزمنان 
فى حقه و إلا تعين اه » واشتتجاره عذر فى ترك المعة والماعة ( قوله ومن إجارة أيام معينة ) 
لم يذكر مفهومه مع أن الإجارة متى قدّرت بزمانكانت أيامها معينة » ولءله احترز به عما لو قدر 


بمحل عمل واستثنى أوقات الصاوات فانه لابضر” لأن التقدير بالعمل إنما يعتبر فيه نفس العمل كثر | 


زمنه أو قل” (قوله عن مسمى اللفظ) وسيأنى عن حج أنه بحب السعى الصلاة واو جمعة لم خش 
من الذهاب إليها على “مله وظاهره و إن زاد زمن الصلاة فى السحد على زمن صلاته عوضع مله 





(قوله ولا فرق ك قله 
القفال الل) عبارة التحفة 
قال القفال إنه لافرق بين 
1ك .. إل النكرت أو 
وصفه (قوله فدعوى أنه 
خلاف الأصلن مدودة ) 
لا يناس ماقبإه الذى 
مل الطاذن الال 
لد كور و إن كان الأسل 
وأ الغالل عدمه ففيه تسليم 
أن الأصل والغااب عدمه 
كن لا ندر إل ذلك 
فكان الأصوب 0 
قوله فدعوى ا , 














(قوله إذ ليس عليه قدر 
معين ا1) وسيأقى فى له 
لعلام الاوردى الآنى أنه 
يعتبر مايحصل به الإتجاز. 





وأفق به الشيخ رحمه الله تعالى و إن نوزعفيه ( ويقذر تعليم ) نحو (القرآن عدّة) كشهر نظبر 
ماص فى حو الخياطة » ولا نظر لاختلافه سهولة وصعو بة إذ لبس عليه قدر معين حق ,تعب نفسه 
فى تحصياد » وحل ذلك عند عدم إرادته جميع القرآن ل ماس 1 نا فان أرآك جميعه كان من 
امع بين التقدير بالعمل والزمن » وكذا إن أطلقا لقول الشافى إن القرآن بأل لا .يطلق إلا على 
الكل" أى غالبا وإلا فقد يطلق وبراد به الجنس الشامل للبعض أيضا » وفى دخول ابجع فى الدّة 


١‏ تبذك كال الاجر ظهرا لإركبه فى طر بق واعتيد نزول بعضها هل يازم السكترى ذلك » والأوجه 


كا رجحه البلقيبى عدم الدخول كالأحد النصارى أذا من إفتاء الغزالى. بعد دخول السبت 


فى استئجار اليبود شهرا لاطراد العرف به ( أو تعيين سور ) أو سورة أو آنات من سورة كذا 
ونذ كر من أُوْها أو آخرها أو وسطها للتفاوت فى ذلك » وشرط القاضى أن يكون فى التعليم كافة 
كان لانتعم الفاتحة مثلا إلا فى نصف بوم فان تعامها فى مرتين لم يصح” الاستئحار كا جزم به 


الرافعى بالنسبة الصداق » والأوجه كون المدار على الكلفة عرفا كاقرائها ولو صة خلاف مابوهمه 
قوله نصف قم 3 


أ فاو ذهب إليها وصلاها ثم شك فى أنها مسبوقة أم لاصلى الظهر لعدم إجزاء المعة فى ظنه » 
ركذا ار سل انمه ال غبرها ثم بن عدم إجزاء صلاته لنجاسة ببدنه أو ثيابه مثلا أو بإن بإرمامه 
مابوجب الإعادة بحب إعادة ما صلاه لعدم إجزاء ما فعله لسكن ينبنى أن ,سقط من الأجرة مايقابل 
فعل الإعادة لأنه زائد على مابنصرف العقد إليه (قوله وأفق به الشيخ) بق مالو أجرنفسه بشرط 
عدم الصلاة ودسرف زمنها فى العمل السستأجر له هل تصح الإجارة » و بلغو الششرط لاستئنائها شمرعا 
أم تبطل فيه نظر » والأقرب الأول للعإة الذكورة (قوله فان أراد جميعه) أى أو بعضا معينا منه 
وإن قطع بحفظه عادة ( قولهكان من المع بين التقدير بالعمل والزمن ) أى وهو باطل ( قوله 
كن إن أطلقا) أى فيبطل أيضا (قوله وفى دخول المع ) أى أيامها ( قوله فى الدّة) أى مدّة 
التعليم » وخرج به مالواستأجر مدّة لخباطة أو بناء أوغيرها فان أيام الجع تدخلفما قدّره من الزمن 
ونسةثنى أوفات الصاوات على ما عر" » وظاهره و إن اطردت عادتهم فى محل" العقد بترك العمل 


فى أنام القع (قوله هل يازم الكترى ذلك) أى والراجح الازوم لأنه غبر مأذون فيه ( قوله عدم 


الدخول) قياسه بالأولى عدم دخول عيدى الفطر والأضحى » بل لاببعد أن أيام التش رب قكذاك 
مر اه سم على حج وينبغى أن مثل أيام التشر يق مالو اعتادوا بطالة ثىء قبل بوم العيد 
أو بعده بل أو غير ذلك كلأيام التى اعنيد فيها خروج المحمل مثلا ( قولهكالأحد لانصارى ) 
الك الى : وهل ,بلحق بذلك بقية أعبادها فيه نظر لاسما التى تدوم أياما » والأقرب النع اه 
ولاينافى استثناء سبت البهود أنه إذا استعدى عليه بوم السبت أحضر لأنه لق تعلق به والإجارة 
تنزل على العمل العتاد اه سم على حج (قوله لاطراد العرف به وحينئد فيصح العقد فى حالة 


| الإطلاق حملا له على البعض وصونا له عن البطلان مؤلف فتسكون المع مستثناة » وقياس ماتقدّم 


فى أو قات الصاوات من البطلان للإجارة عند استثنائها أنه هنا كذلك ( قوله والأوجهكون الدار 
على الكلفة ) أى ولوحرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالحه ليعرفه له ( قوله عرفا) أى 
وينستحق الأجرة ولول يقرئه بالأحكام لأنه يسمى قراءة عرفا » و ينبغى أن مثل ذلك ف الاستحقاق 
مالو استأحره لقراءة على قبر أو قراءة ليا مثلا عنده . 

















سورت (الديك لالت ارق تعيين القرآن فتفضى الإججار 


ا وما جزم به الاوردى من م كه الا شح 


وذوءها لا إخار فنه حل نظر والتحقدق أن مادونها كذ الك 0 حل كلامة على مالو استادره 


لتعليم فرآن مقذر بزمن فيعتبر حينئل ماحصل به الإتجاز » ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا لأن | 
| الأس قريب فى ذلك فان عون شيئا تعين » فاو أقرأه غبره انجه عدم استحقاقه أجرة حلافا لبعضهم | 
ولا ند من اتيك الا عم وإسلامه أ رجاء إسلامه » و يغارق منع بيع نحو مصحف من برجى || 


اك ن ما رات على <اف الرجاء فيه من الامثوان الاين ف رتت غيل الا ناليم 0 


ولايشترمل روه ولا اخثبار حفظه » نع لو وجده خارحا عن عادة أمثاله 5 حثه ابن الرفعة | 


مم 


ا رض عاريها ره ادا وكلا من بعامه » 0 يكف فح الصحف وتعيينهما قدرا , | 


ا (قوله وما حزم به الاوردى 0 


فرغ لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ لبس بيده كا لو 


ا ولا ببعد الصحة يما علل به من أن القصود من (١‏ ن التعليم المفظ » وثوله و فرق 1 بين الداواة | 


3 واحفظ » واعله أن التعليم مستازم الحفظ 0 مطردة غابته أنه مختلف شدّة وطعفا باعثيار‎ ١ 
فهم التعر وضعفه ولا 0 الشفاء فانه لابلزم المداواة إذ كثبرا ما توجد ولا بوجد الشفاءء وعليه‎ ١ 
قاك الك بان تنخ العادة معها بالحفظ البليد فضلا عن غيره فيذيفى استحةاق الأجرة لأن الثعء‎ | 
على الوجه الل ا دكا مس" (فوله لأن تعبين القرآن ال ) أى ومع ذلك لايخاو عن‎ | 
نظر لأن الثرآن ,بطلق على السكثير والقليل والدار على الكافة الحاصلة بالتعليم » ثم ر ناف دم‎ 


| أى 6 الاستثحار له » وليس المراد أن رن الها اثلاث معحز ( قوله ولا يشترط تعيين ال لخ) أى 
ا فاو أطاقها 6 وحمل على الغاا 
أ العلأنه <ق نوحه عليه فيؤٌدبه من أئ”حهة أرادها قياسا علىما كان فى النلد يدان مسو بان 
ا .6 فى الأكاة وفى أداء قيمة اماه 
ا أحرة ألكامات الى فيها اكرات مشلا بين نافع وغيره أو يع ماعامه إناه فيه نظر ولا ببعد الأول 
| وإنكان الثبادر من كلامه الئا 

3 


وقع السؤال فى 0 عن الاسنئجار لتعايم القراءة الشاذة هل ,صمح أملا. فأحبنا 
| عنه بأنه إنكان صاده من تعامها الاستشهاد 


ْ حت الإجارة و إن كان ماده القراءة بها الحرمة لم تصح الإجارة (قوله خلاذا لبعضهم) هو حج | 
| فانه يقول ستحق أحرة الثل (قوله ولا بد من نعيين التعم) أى اصحة الإجارة (فوله على خلف | 
ا الرجاء فيه) أى البييع (قوله ولا يشترط رؤ ننه ) أى م ( قوله م ) أى الم (قوله ا 
| و بعثير عامهها بالمعةود عا يه ولاببعد أن بعثير بان ان 6 سن أو ال راان 7 من 1 أو ا 


]أ من وسطه لأن الغرض عتتلف جدًا بذلك اه سم على حج م رأنت قول ا الا ار 


من وها إلىآخرها (قولدو إلا 0 م ل الع .لأنا : انول ونا 0 التعليموهو أ 


بد العقد عا 


غيره له وبا ا 


د مها على قواعد الن<و أو الاحتراز عن القراءة مها || 





ْ 5 قوله فيعتير حينئك 
| ماحص لبه الإعجار) انار 


| ششرط الشفاء فى المداواة أو اصح لأنه القصود من التعليم نه ويفرق فيه نظر سم على حج || هل اراد اعتبار ذلك 


لوجوب الأجرة <ق إذا 


ال حصل ذلك لا ستحق 
| أحرة أو اعثباره اذا ثم 
آر أيثالشهاب ابن قاسم لظر 
| فى هذا الل بأنبعض 
| ااتران يسمىقر ناو إن 
ا على حج بعد مثل ماذكر الشارح . وأقول : فيه نظر أيضا لأن بعض الترآنقرآن وإن م | 
| ننصف بالإتجازاستقلالا لهذا بحرم على امنب قراءةكلة بل حرف مثلا (قوله أن 0 ا 


نص 2 ب العا 
ولهذا > 


ز استقلالا 
رم على الحنث 


| نراءفكلة بل درف مثلا 
لب فى بلده إنكان و إلا أفر ا » فاون تنازعا فما 0 ا ( قوله ولا بد من تعيين 
ا الدع ) أى فلا ببح 
بع ااال (قوله فاو أثر أن غيره الخ) هل ١١‏ راك كا لحق ١‏ 


اا نك لتعلم أحد 


| عيد 0 











حلاف الحفر متعلق 


وذحر هذا فلم لصح ا 
ولعل" إسقاطه من الكتبة ١‏ 


و عبارة التحفة عقف الأن 


واعتمده الأذرعى 


ماخيطه وفارق ماذ كر 


آخر مافى الشارح . 


ا محض 'وثق لعقد لامعقود عليه فكانأصه أخف (وفى البناء) أى الاسنث<ار له على أرض 
ا سقف ( يبين الوضع ) الى 
| إلى الأخرى (والعرض) وهومابين وجهى الجدار (والسمك) بن 


اا ل سبال زر اليك ب ين سن اراسي اا 
تبعف ذكره هنا العلامة | 

ن ححرلسكن إها ذكر | ا 
إن 7 كن 3 ١‏ ذكر ماذ 0 تقدير الحفر بالزمن حيت ث لالشارط فيه 3 ان شىء من ذلك 0 أن الغرض فى ال اطة والبناء أ 
00 ا الق ا ناف علاف المفر » وانا|ساجى 
ا ل 0 || اشترط ماسوى الارتفاع وماسى به وصفة البناء لأنها تحمل كل شثىء » و,بعين فى النساخة عدد || 
إن قدو بالعمل حيث قال | 0 ا . ا 


امن قا صااك ا : : ْ ٍ 
١ 0‏ 0 00 ' | اشتراط المستأجر خط الأجير وهوكا قال وم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره || 
9 0 0 0 ا إن اخثاف نه غرص وإلافلا » سان ف اارعى لاد وجلس الحيوان ونوعه 2 و حوز العقد على ا 
١‏ 0 حالف أ 0 م ا 
0 | قطيع معين وعلى قطبيع فى الدمة ولولم يبين فيه العدد اكتنى بالعرف كا قاله ابن الصباغ وجرى 
الأغراض به ) إلى قوله ا لك بام اسيك 3 دن 0 نا 


|| طولا وعرضا ونهما | 
إازمن الذى زاده فى | و وخرك و إن 


التحفة فأسقطه الشارح || 


0 يملع من ذلك و ينقص بسببه أجرته م حر وإن زادت أحرة البناء على مانقص من أجرئه لأن || 
مما ص" فى خباطة قدرت | ذلك تغيبر للوقف مع إمكان فاه و إن م بوجد ذلك جاز » واعترض السبكى ما فاله من الجواز 


ا َّ 0 عن أ 0 9 ا 0 ا 1 ع 0 : 0 5-5 1 
بزمن أله لابد أن بعين || ,أنه خلاف المنقول لولم اوانقلع البناء والفراس لم يؤجر الأرض ليبى فبها غير ما كانت عليه || 





]| منه لاختلاف الث ا دو , 0 وفارق الامكتنا فاء عشاهدة عد الكفيل ى الع كاعر أنه | 


أولحو ١١‏ 
عدت نب انار ارال لك رودي لساك مين العليى الاك يق ١‏ 
ح أزله وهو الارتفاع إن قدر || 
لمناء ء أهومتضد أوحف أوسلام (إن قدر ا 
بالعمل ) لاختئلاف الأغراض به » م لكان 1 به حاضرا 0 شاهدته لغنى عن نديينه » وفارق ١‏ 


حلا للبناء عليه وهو ن>و سقف اشترط حميع ذلك أوأرض | 


ا الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواثى 2 ووز التقديرفيها بالمدة .: فال الأذرعى : ولاسعد أ 


مه ابم الريك ع ريق للك اللا كارن لاشيريث الالبك انان باللعسال لانن ولاك اتيج الاقم ١‏ 
ن معروفاو و1 إلاذا اللحاحة إل النين 2 


فرع فال" حج 00 بأسى اا اوقته فيه وحوه أصحها اعثيارالعرف أى إن اطرد ا 
وإلا فالذى بظبر وحوب البيان فى العقد » فان طرأ أ كونه يلسى بعده احثمل أن يقال حبر الأجير ا 
وأن يقال لابلزمه التحديد لما حفظ سواء فماذكر نسيه قبل كال الآبة أو بعدها ثمرأبت شبخنا ال || 


| فراجعه (قوله وفارق ماذ كر) أى ماذ كر من أنه إذا استأجر من يإنى له اشترط أن ببين || 
نصها أو بالزمن كاصر”ح 1 أ 
ب“ العيران اوعس | ام عليه كواره إن كان عله حالة اوفك ام ولسدرك 1 أ من لحي لطر الولف اا | 
لاختلاف الغرض به ١‏ ا 


الوضع الل ( قوله وهو حوستف ) أى كدار » وأفق ابن الرفعة فى استثجار عاو دكان موقوفة || 


وما لاوم يضر بالسفل . فال : و إن لمكن عليه واعثيدا نتفاع الستأجر سطحه وكانالبناء عليه || 


ٌ 0 م 8 | بزرع أونحكوه إل أن عاد لما اكات عليه وخلاف المدرك لأناليااق فدستولى عليه 
تعيين المفر باازمن اال ا 


وبدّى ماك العفل و يعدز الناظرعن بينة تدفعه حج وهوشامل لما إذا مع من ذلك ول بنقص | 


ا سبيه الأحرة فلي عامل سم عليه (ثوله وقدر القطع) أى كونه فى لصف الفرخ ان ارد ا 1 
ا وحوز ز التقدير فيها بإلدة ) ولابد فى صحة العقد حينثل كر إجارة عين لماص" من أن ا 
النتقدر بالزمن احنا فك إحارة الذمة * 5 حيث كخم لع لادخل أوفات القيفا وقضاء اء اطا< > 


ا ونحو ذلك مما جرت العادة فبه بعدم الفسخ ( قوله فقول الشارح ) أى بالنسبة لابناء 0 ا 


وبين فى الرعى ) أى فى الاسنثئار له ( قوله اكاى بالعرف ) أى حيث كان * لم عرف مطرد || 
حل العقد و إلافلا 3 من بان عدد . ا 








| فين قدّر بالزمان لم بحتج إلى ذ كر العدد كا صرح به العمراى وغبره » فقول الشارح ذان قدّر || 
| بالزمان ل بحتج إلى ببان ماذ كر أى جميعه فلاينافيه وجوب بيان صفته ( وإذا صلحت) بفتح || قم نه 


| اللام وضمها ( الأرض لبئاء وزراعة وغراس ) أولاثنين من ذلك ( اشترط ) فى صحة إجارتها 
| (تعيين) نوع (النفعة) [الساور لما لاختلاف ضررها فاو أطاق لم تصح ٠‏ أما إذا لم تصلبح 
| إلا ل+هة واحدة فانه بك الإطلاق فيها كاراذى الأحكار فانه يغاب فيها البناء و بعض الساتين ذانه 


إثقلت فيا الأراس ( و يك تع 


| فى لتغرس أولتبنى فلايشترط بان أفرادها فيغرس أو بنى ماشاء وما اعترض به من كثرة النفاوت 
فى أنواع هذين رذ منع ذلك ء فايهام كلام المصاف اختصاص ذلك بالزراعة لبس هرادا . والثانى 


ا لاكنى لأن ضر اازرع مختلف . ومحل كه نفسه فان فعل عن غشيره نولاية ١‏ : 
ا أونيابة ل بكف الإطلاق لوجوب الاحتياط » قله الزركشى وغيره » واوم تصاح إلالازراعة وغصبها || كالتحفة وأن إسقاطه من 
ا غاصب فى سنى جدب فالأقرب ا زوم أجرة مثلها مدة استيلائه علبها لمكنه من الانتفاع بها بنحو | 
| ربط دواب فيها » ولانظر إلى أنه لاأجرة لما ذلك الوقت و باحق به فما بظهر بيوت مى فى غبر || 1 

3 | ينتظم معه ( قوله أوسى 


| الانتفاع به وجبت أجرته ( ولوقال) أجرتكها ( لتنتفع ماما من داب 


ا أبام الوسم لأنا لالعتبر فى نر يم الغاصب أن يكون للغصوب أجرة باافعل بل بالإمكان حفيث أمكن 


| ارضاه به» لكن نشترط أن شتفع به على الوجه المعناد كا مر” نظبره فى العار بة وأفئ به الوالد 
|| رحمه الله تعالى وعدم الإضرار ما قاله ابن الصباغ فعليه كا أفى به ابن أأص صلاح إراحة الأحجور » 


| ( قوله فان قدّر بازمان ال ) أى ولابد من ذ كر غيره من بنية الأوصاف 
ا أى بحسب العادة و إلافغااك الأراذى يتأنى فيها كل من الثلاثة (قوله نو ع النفعة) 
| فى ذلك فينبنى تصديق المالك ( قوله ويكى تعيين اازراعة ال) . 


( قوله وإذا صاحت) 
أى فاواختلفا 
ن عون ِ 


واقعة ‏ أحر أرضا لازراعة فعطلها الستأجر فنبت فيها عشب فاه أخان شيخنا 





بأنه إلالك لأن الأعبان لا تملك بعقد الاجارة و إنما كلك النافع اه دميرى رحمه 


لما تقدم من أنها تحب بشبض العين . وقياس 


|| ومعاوم أن الأجرة الى وقع بها العقد نازم ااستأجر 


ا (قوله فبزرع ماشاء) أى بما جرت بهالعادة ولومن ألواع عتتافة ثم رأيته فى الز بادى وفى كلامهالآتى 
|| ( قوله فيغرس أو بنى ماشاء ) أى واو بغرس البعض و بناء البعض ( قوله فوسنى ) بسكونالياء 


اجيم وسكون الدال الهماة و بالباء الوحدة القحط ( قوله فالأقرب ازوم أجرة مثلها ال) لعله 


| للانتفاع المكن اه سم حج وعليه فاولم يمكن الانتفاع مها إلافى الزراعة لم يستحق أجرة للدة || 
| الغصب ( قوله ويفعل ماشاء ) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضيرره بالنسبة لبقية أنواع || لم ببعد لأن مالسكها متعدٌ 
| الزرع » والوجه أن ,ينقيد بالمعناد فى مثل تاك الأرض و إن عمم فقال لتزرع ماشئت مر اه سم || 


| على حج أى فطريقه إذا أراد زرع ذلك ول تحر العادة بزرعه كناك ريش أن بن | اجر مالا 


ا عليه 2 


بن الزراعة ) بأن يقول لازراعة أو لنتزرعم! ( (عن ذكر ما بزرع فى ا 
| الأصم ) فيرع ماشاء إذ تفاوت أنواع اازرع قليل ومن ثم لم ينزل ا ) 
ا | بعنى فى مسئلة الآن وهذا 


| بدل على أن ذ كر الزمن 





| العمراتى ) صوابه الفارق 
م هوكذلك فى شرح 
ا الروض الذى نفل الشارح 


عيارثه 


مع الآن بالارف 


أنه الشارح فما م" 


لكتبة لأن قوله فقول 
لشارح إلى آخره إها 





وحمام أومن غبرها وقد 


١‏ ع ما بعل منه أنه لايد 
| من ببان الوضع والطول 
| والعرض ( قوله فالأقرب 
ا ازوم أجرة مثلها ) قال 
١‏ الشهبات ابن قادم لعإه 
| الانتفاع المكن ( قوله 


له تعالى أى |( و بلحق به فما بظور 


بوث منى ) أى دن 


١‏ ما أجاب به أن مابطاع فى خلال الزرع من يتن السجااجر لاون وطاق كرون ناراك ارين ١‏ ل لاا ا 
| لاملاك ومابينىفيها واجحب 
| الهدم ومن ثم قال العلامة 


| وأصه فى سئين حذفت النون للاضافة فن قرأها بتشديد الياء لم يصب ( قوله جدب ) هو بقح | ابن حجر عقب ماذكر 


| على أنه لوقيل فى 1 لات 


منى لا أجرة فيها مطلقا 


يوذيعها فل بناسب وجوب 











أى الؤْحر له . 





| (قوله للامهام) أى أن فازرع وابن أو 


شتلك 


| على رك المعتاد كا فى إراحة الدابةٌ ولا أثر الغرق بينهما بأن إتعاب الداية الضر بها حرام حق على 1 
ا مالسكها خلاف الأرض لأنالعادة كنة والتعميم حمولعابها لاحوق الغمرر للالك بمخالفتها والأوجه ١‏ 
| عدم إطاق الآدى مهما فلا تصح إجارته لينتفع به الؤجر ماشاء (وكذا) يصح (لوقل ) له ( إن ١‏ 
| ثشئت (فازرع)ها (و إن شئت فاغرس)ها (فى الأصح) و ,تخير بينهما فيصنع ماشاء من زرع وغرس || 
| لرضاه بالأضمر . والثاتى لابصح للابهام ولابدكاقاله السبكى أخذا من تدو ير السألة بز بادة ما شكت | 


بأن يول إن شت فازرع ما شنت أو اغرس ما شئث فان ل يزد ماد كر عاد الخلاف فى وجو ا 


|| تعيين ما بزرع ولو قال أجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس ول بين القدر أو لازرع | 


نصها وتغرس نصفا وم بخص كل نصف بنوع لم إصح العقد فى الثلاثة للاميام » وصرح بالأخيرة || 


| التفال (و إشترط فىإجارة دابة لركوب) عينا أوذمة (معرفة الراكب مشاهدة أو وصف تام) لهليلة || 
]أ الغرر وذلك شحو ذخامة أو نحافةك فى الحاوى الصغير خلافا لاحلال البلقينى وغيره من اعتبار || 


| الوزن إذ وزنه محل" حشمته وإعما اعتبروا فى نحو المحمل الوصف مع الوزن لأنه إذا عين لابتغير || 


لالت قد لتغير بسمن أو هزال « 


|| (قوله على الوجه العتاد) أى بالنسبة الائرض واو نادرا ولا نظر لخصوص الستأجر جتق لوكان مثله | 

( قوله ليتتفع به الؤجر ) | 

0 فى نسح الشارح | 
حسيل لمعن 3إ|وتة ل م 0 . ا 01 : ١ ١‏ 

وحيا 0 0 ا * || أو رقيقا ولوقيل بإلصحة و .حمل على ماجرت به العادة فى استئجار مده لكان له وجه (قواه ارضاه 

ع تم “ارت بت || بالأضر ) يتحه أنه >وز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس المبيع اللائل || 

لدف الال ( 


ذ ‏ ل التلة مار رأء )لك ارصن ان راع فا ل مل كر الت ل ا 
١‏ 0 صرت له 3 3 م أ 
والقعب مثلا جاز له فهله وإن ل يكن من عادته ( قوله والأوجه عدم إلماق الأدى ) أى حرا كان | 


له وغابة زرع البعض فقط أنه عدول عن غرس ذلك البعض الخائز إلى ماهو أخف منه ولا وجه 


!| لنءه بل لوقال له إن شعت فاغرس و إن شكت فابن احتمل <واز غرس البعش والبئاء فىالبعض 
|| لأنه رضى ,كل من ضمررى غرس اجميع و بناثه وضرر التبعيض إنْم كن أقل من كل منهما مازاد || 
| عليه ويحتمل المنع مر لأنه لا ,ازم من رضاه بمحض ضير ركل رضاه بالملفق «نهما إذ قد يرضى 
ا مخض ضبرر ظاهر الأرض كا فى البناء أو يمح صر بإطنها فى الارس دون البعض نيما || 
| فليتائمل فلعل هذا أوجه اه سم على حج ( قوله عاد الخلاف ) والراجح منه الصحة ( قوله أو | 
| تغرس ) لعل الفرق دين هذه الدورة وصورة امن أنه فى مسئاة الن جعل مورد الاجارة الأرض | 
ا غبر مقيدة بقيد وخبره بعد مام الصيغة خلاف مسئلة الشارح فانه جعل أحد الأصين من الزرع || 
والغراس موردا للاجارة فليتاأمل اه شيخنا من لفثله وعبارة حنج لاتزرع وتغرس والبطلان ا 
| عليها ظاهر لعدم بيان متدار ما بزرع وما يغرس اه وقد يؤْخذ ما ذ كره شيخنا من الفرق | 
ا من قول سم على حج بعد نقله عن الروض وشرحه ما نصه ولا لصح اتزرع أو تخرس للامهام 
ا لأنه جعل له أحدها لا بعينه حى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أمهما شاء صحكا نقله عن || 
| التقر يب اه وقوله لأنه جعل له أحدها لابعينه معقوله حى الم بعلم منه الفرق بين البطلان فلازرع || 


| أو تغرس والصحة فى إن شتت فازرع و إن شكت فاغرس ( قوله أو لازرع نصفا ) أى أو تزرع || 


نصفا وتبنى نصفا أوتغرس نصما وتبنى نصفا اه ( قوله بنوع ) ومثله لتزرع أو تبنى أو نغرس أو تبنى || 





اغرس وابن. . 














ا جمعهما فيه (وقيل لا ,كف الوداف) وتثعين المشاهدة لير ) ليس الخ ركالعاينة) ولا بأىمن 


|| عدم الا كتفاء بوصف الرضيع ( وكذا الك فما) معه هن زاملة وتوها كا فى الحرر ولا ترد | 


|١‏ على الصنف و إن زعم بعضهم ورودها لأن كلامه الآتى فى امل يفيده » وفما ( يركب عليه من 
ا ع أو ! كاف (إن) -دْش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد لك 
| ا له) أى الكترى أى حث ,بده ولو بعار بة فيشترط معرفته عشاهدته أو وصفه النام واحترز بقوله 
إن كان له عما لوكان الرا كن د ردا لس لاما برك عليه ذلا حاجة إلى ذ كر ما ركب عليه 
ا على ماشاء من نو سرج يليق بالدابة فان اطرد عرف لم حنج إلى ذاكره و حمل 


ا على المعهود و مهذا برد قول الأذرعى إيطاب امع بن هم ذا وبين قوم الالى اه 


العرف فى الأصح » » ولا بد فى حو المحمل من 0 ء وهو ما بحاس عليه 0 غطاء له إن شرط 
١‏ فى العقد و يعرف أحدها ُ من ناك مالم كن فيه عرف مطرد فيحمل عليه الاطلاق ( واو 


| شرط) فى عقد الاجارة ( حمل العاليق ) جع معاوق بكم الجم وقبل معلاق وهو ما بعاق على | 


| البعبر كسذرة وقدر وقدعة فارغة أوفبها ماء أو زاد ون وإبر بق وإداوة قالالاوردى ومشسربة 
ْ وعندة (مطلقا) عن الرو بة مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن ( فسد العقدفى الأصح ) 
|| لاخثلاف الناس فيها قدإة وكثرة ولا يشترط تقدير ما بأكله كل يوم . والثائى بصح وحمل على 
الوسط العتاد (و إن لم يشعرطه) أى حمل العاليق (لم يستحق ) باليناء للمفعول ( حملها فى الأصح) 
]| ولا حمل بعضها لاختلاف الناس فيه » وقيل ستحق لأن العادة تقنضيه وسواء أكانت خفيفة 
| كايداوة اعتيد حمايا؟! اقتضاه إطلاقهم أولا لما ص (و يشترط فىإجارة العين) لدابة لركوب أوحل 


ا (لعيين الدابة) أى عدم | إمامها فلا 0 تعيين عن هذين ولا بقدح ق 0 نا الم نه قا من ا 
إذ ذلك لا بمنع النصريم به ( وفى اشتراط رو ينها الخلاف فى ببع الغائب ) والأظهر الاشتراط ||| ( قوله فلا بكق تعيين 
| ويشترط قدرتها على ما استؤجرت آله حلاف ال كورة والأنوثة خلاذا لتدكشى لأن الشاهدة ١‏ 
كافية (و ) ,اشارط (فى إجارة الدمة) لاركوب (ذ كر المنس والنوع والذكورة أو الألوثة) كيعير || ّ 
| إذااك كرف الأخيرةال) 
ا عيارة التحفة ووحهه 
فى الأخيرة أن الذكر 
(فوله 0 م أى مسرن ) قوله لب. ى الب ركالها ابنة) رك روابة كالعيان ( قوله ا أقوى 5 / 
هره و إن م ,اق بالرا كب وبوجه باأن عدم تعييئه ما يركب عليه رطامنه || 


| ذنى ذ كر لاختلاف الأغراض بذالك إذ الذكر فى الأخيرة أقوى والأاثى أسهل و يشترط أيضاد كر 
كيفية سبرها » 


| يلبق بالداية ) فنا 


| بما بصلح بالدابة وإن لم يلق 0 يقال لابد من لياقته بعل من الرااكب والدابة فاولاق بالدابة | 
يلبق بالرا كب اه شيخنا ( قوله باأحد ذينك ) أى الوصف أو || 
بشم 0 أى مع اللام رانى (قوله تقدير كل ( أى كل عل ا 


ا أنواع كك على كل 
| الرؤبة اه (قوله معاوق 
| العادة لمثله .و بق مالواتفق له عدم الأ كل منه اضيافة أوتشو يش مثلافينبنى أن لاجبر على اصرف 
| فا كان با" كله فى :ا 


عير منها م 





فى تلك المدة عادة فاو امتنع ازمه أجرة مثل حله بقية الطرريق وسبائتى فىكلام الشارح بعدقول | 





| المصف وا الطعا م الحمول ليؤكل الخ ما ماله عاق 
لعود لس بل 00 بدي ب الوه وإن 1 لمر د طه4 اي 5 





ك المدة لأن ذلك فق كثيرا 6 لىع أوظبرملة قصد ذلك كا" ن اشترى من ا 
1 الدوق ما كا وقصدك ادرخار ما معه من || رذ أبديعه إذا أرنقع سال ره كاف نقص ماك نه كا ا 


ن ذلك (قوله بالبناء للمفعول) و بكوز بناؤه للفاعل )١‏ 


( قوله فان اطرد عرف 
كتج إلىذ كره) عبارة 
التحفة أمالو اطرد عرف 
اروك عليه أو 1 كن 
لارا كب فلا حتاج إلى 


| معرفته و بحمل ف الأول 
عن العرفك رك 
١‏ اضرق اليه دان 
| مابايق بالدابة كا بإ'تى اه 
| (قوله بالبناء للفعول ) 


الظاهر 4 لبس عتعين 


اسان هذين ) الصواب 
حذف لفظ تعيين ( قوله 











(قوله و إلا امتنع التقدير | 
بالسبر نه ) عبارة التحفة | 
وإلالم بز تقدير السيد | 
فيهاتتبث وانظر ماصجع || بالطرريق منازل مضبوطة ) بالعادة ( فينزل ) قدر السبر عند الإطلاق (عليها ) فان لم تتضبط || 
| اشترط ببان النازل أو التقدبر بالزمن وحده وعحله عند أمن الطرريق و إلا امتنع التقدير بالسسير به || 


الضمير فى العبارتين 


اك 00 


القاضى ألو الطيب | 


ءر ار 0 فيه 


التضانك ويا . 
بيايهما معار ص ( قوله ا 


فتشترطرؤيته كباله ح) | 


استشسكله الشمهاب ابن قاسم 
0 ان من أن رف 
شرل ١‏ 


عل الو حر فلا ممدى ا 
لاشتراطرؤ يتدله أووصفه | 
وأجادعنه باحهالفرض ١‏ 
1 حرا ومنه ذوله له صلى 1 علبه وسل ف فى مندوب 20 أنى طلحة إن وحجدناه 2 | وأا ضري 


هذا فى إحارة العين أوأن ١‏ 
: ا أى إنا وحدناه عرا را فان حففة م ن الثقيلة اذى 


السنا حر اشترط هذا من 


يك دن امال الاريك 


على ال مؤ<ر فى إحارةالذمة | 
وأجاب عن هذا أبضابا'نه ا 
قد يقال إنه حيث أدحار || 


| باد كذا طال زمن السبر له لكثرة امذوف أو قل” ( قوله صحة تقديره ) معتمد ( قوله إنكان | 


ف الحسات ل" على 


إرادته انه دن ان قال ا موزونا) أ أو مكياد حَج ( قوله : بدخل الظارف ( نقل م على رقم عن الروض وغيره ا 
| دخوله فما لو قذر بالوزن و.>ك 


| قوله ماثة رطل حنطة . 


0 
وهدا اقرب . 


ا الاسئحار فى طر ببق #وفة لا منا 0 مها مضبوطة انتبى وقضية كلام 
كان الطريق ا ' ا 
| .يعرف الحمول ) لاخثلاف تأثيره وضرره ( فان ظرراك ) إإن قن رز رراشصيه بين ١/1)‏ 
با || بظه ركائن كان فى ظامة أو (كان فى ظرف ) وأمكن حمينا لورنه ( و إن غات فثر كيل ) إن أ 
الطر بق ١‏ قفو 0 و وقائه )ا 
عطف عل كثرة منقرله | 








ا كنبا ص أو قعاوذا (ويشترط 00 00 ا ا 


قدر السب ركل يوم ) وكونه نهارا أو ليلا والنزول فى عاص أو صحراء لنفاوت الأغراض بذلك واو | 
أراد أحدهما مجاوزة الل الششر وط أو نةصا منه لوف غاب على الفان 
غيره كا لو استأجر دابة لبلد و بعود عليها فانه لاسب ع مدة إقامتها لوف ( إلا أن كون | 


لأوق ضرر منه <از دون | 


لعدم تعلقه بالاختيار كدذا قاله جمع قال ومقتضاه امتناع التقدبر بال 0 » وحينئذ بتعذر || 
كال كا أفاده الأذرعى ١‏ 


دحا ادرره رن راب كا ال باك كذ ار روا (وبجبفى الإجارة 0 عينا أو ذمة ( أن || 


اذ (أووزن) كن نا ال ل ل ل راك ا 
أحصر وأضبط (و) أن يعرف ( جاسه) أى المحمول العكيل لاختلاف تأثيره فى الدابة و إن أ 
اتحدكيلكا | فى الاسم والذرة أما الوزون كا حر:سكها لتحمل عليها ماثة رطل ولو/ يقل ما شئت || 
5 نقله الامام عن قطع الاأصحاب فلا يشترط ذ كر حنسه لاأنه رضا منه بأضر” الاتجناس حلاف | 
عثرة أففزة ما شكت فاله لابثى عن ذ كر المنس لسكثرة الاختلاف مع الاحاد فى السكيل وأبن 


تقل الام 7 فل الذرة وقاثه مع الحاد الوزن 2 ولا ,ص لتحمل عليها 1 2 لاف الإرردبنا 
ماشئت إذ الاأرض حمل كل ثىء ومق قدّر بوزن للحمول كاثّة رطل <ئطة أو كيل م يدخل 


فى إحارة الذمة ١‏ الخارف فتشترط رو ينها كما اله أو وصفهما مالم بطرد العرف ” شرائر متاثلة أى قر سة الغاثل عرفا 


؟ا هو ظاهر و بأق نظلير ذلك فم » 

( قوله كسكوما را أى ا وهو بالتئو بن فى الخثار و يسمى الفرس الواسع المرى | 
حروفه 
رَ إطلاقه أن ماذ كر بوصف به الا بلوالخيل | 


ان كنا قلف ا وغيره) وفى حاشية 0 الزيادى مائصه وقضية سياقه اشتراط ذلك فى الاربل والخيل واليعا ل ١‏ 
1 لتكن الماوردى والرو باق وصاحب المهذب خصوه بالخيل ولا شك فى إلاق البغل به ولا بوصف 


ل لساب ال سيا ا بذلك غبره) اه ره الله ( قوله جاز ) أى ومع ذلك بلزمه أدرة مثل استعماله فى القدراازائد ولا || 


| شىء له فى مقاباة مانقص من السافة إن قدّر بالزمن و عط عنه أجرة مانقص إن قذّر محل العمل || 


( قوله به ) أى بقدر السبركل بوم كفرسخ أو ميل ( قوله كا أفاده الالذرعى ) هو مقابل لما | 
افنضاه كلام الشيخين من البطلان مطلةا وحاصاه أنه بيكنى التقدبر فى زمن الخوف بالايجارة إلى 


ن حمله على ما إذا قال ماثة رطل وم بزد على ذلك فيخالف ماهنا من 

















ا 117 اتنا 
| اوأدخل الظرف فى الحساب فف مانّة بظرفها بعتبرذ كر جنس الظرف أو يقول مائة ما شئت وفى 
| مائة قدح بن بظرفها بعتبر أن ,يحكون ما لامختاف عرفا كا ذ كر أما لوقال مائة رطل فالظرف 
ا منها (لاجنس الدابة و ) لا ( صفتها ) فلا يشترط معرفتهما فى الإجارة لحمل ( إن كانت 
|| إجارة ذمة ) لأن القصود رد نقل المناع اللتزم فى الدمة وذلك لاخناف بإختلاف الدواب ( إلا 
أن >كون ) فى الطريق نحو وحل كا قله القاضى الحسين أو بكون ( الحمول ) الذى شرط فى 
لعقد ( زجاجا ) بنثليث أوْله ( ووه ) ما سرع انكسارهكاةزف فيشترط معرفة جذنس 
لدابة وصفتها ا فى الايجارة لاركوب مطلتا لاختلاف الغرضباختلافها فى ذلك » و إنها لم يشترطوا 





| فى الحمول التعرض اسبر الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافاة لأن النازل 
ا الجمعهم والعادة تبين والضعف فى الدابة عيب و بحث الزركشى وجوب تعيبنها فى التقدير بالزدن 
| لاختلاف السير بإختلاف الدواب . 


(فصل) 


فى منافع ,متنع الاستئجار لما » ومنافع عق المواز فيها وما يعتبر فيها 


أ (لاتصيح إحارة مس ل+باد ) ولو صبيا وعبدا وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدنه للاإسلام 


| فما بظبر لتعينه عليه بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه وبه فارق حل أخذه الأجرة على نحو 
| تعليم اذ عليه وأفى البلقينى بإإطاق اارابطة عوضا عن الجندى بالحهاد فى عدم صحة الاستةدار 
م 6 الذى قتصح 2« 


فرع - لو أجر دابة اركوب شخص فهزل عما كان هل له خيار أو رجوع على الؤجر 

| بقسط مانقص أو حمل شىء آخر بقدر مانقص قال هر ينبنى تخيير الؤجركا خيروا من جر 
| دابة لجل حب فتندى وثقل اتنهبى سم على منهج وقولهتخيير الؤجر لعله الستأجر وفى عكسه بر 
ام رأبث فى نسخة فال مر ينين أنه ليس له شىء من ذلك فاو أجرها لمز ,بل فسمن وثقل قال مر 
| شبثى تخبيرالؤجر ال وعليه فانظرالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية (قوله اوأد< ل الظطرف) 
أى الظارف وحباله ( قوله الانزم فى الذمة ) منه يؤخذ أنه لو استأجره لاقل أحمال فالبحر من 

|| السو بس إلى جدة مثلا لايشترط تعيين السفيئة التى حمل فيها لاعاة الذ كورة لكن شتى أله 
حمله فى سفينة تليق عرفا حمل مثل ذلك انتهى ( قوله عيب) أى فيتخير بين الفسخ والإجازة 


(فضصل) 

فى منافع متئع الاستثجار لما ومنافع يق المواز فيها 
( قوله إجارة مسلم ) شامل للعين والدمة وقوله مسل ينبغى أو عند" والسم شامل للا مام فاو استأجره 
| الآحاد للحهاد لم ,صصح وظاهره ولو إحارة ذمة و إن أمكن إبدال نفسه باستئحار ذى لأنه فرعه سم 
| على حج (قوله للاإسلام ) أى فائدته (قوله لتعينه عليه ) أى حقيقة. ,أن كان بلغا عاقلا أو حم 
أن كان صبيا فاإنا لو قائا بالصحة كان على وليه منعه من الخروج عن الصف (قوله عن الحندى ) 
ومثله غيره بالأولى و إما فيد به لكونه السثول عليه فى الاستفتاء . 





[غل] 
فى منافم لا يوز 
الاستشحار لما 
(١‏ قوله وصرفعائدته 
للاإسلام ) أى خلافا لمن 
قال بالصحة حينئذ ( قوله 
وبه فارق حل" ا 
الأجرة على حو تعليم 
تعبن عليه ) فال الشهاب 
ابن قاسم بتأمل الفرق 
فانه إنأر يدبوقوعه عن 
نفسهخرو جه عن العهدة 
كونهأذى مالزمهفالتعليم 
اللذ كو ر خذلك وإن 
أر بد أنفائدة الجوادتتقع 
له وتعود إلبه فقد كنع 
آنا كا دود عن 
الاإسلام أوالسامين وإن 
كان هو أحدم كا أن 
فائدة التعليم لاتعود على 
العلر بل للتعر فال إلاأن 
يقالبكؤعود الفائدةإليه 
وإن! نخصه فليتا مل اه 
أقول: والفرق:حاصلأيضا 
بقوله لتعيتهعليه ضور 
الص فإذ معن تعيينهعليه 
الدىامتاز به عن العلل أنه 
إذا<ضرالصفكان النعين 
عليه عينيا 'لذانه حيث 
سقط عنه ندل الغير 
وإن كان فيه الكفاية 
علاف مستا التعلم فتدبر 
(قولهأما النىقتصح11) 
أى و يغتفر الحبل بالعمل 
الاجر له الضرورة ”ا 
سيا'ق فى كلامه فى فصل 


رصح عقد الاجارة مدة تبقفيها غالبا ٠.‏ 











به لمم 
النية للها أو للتعلقها الذى 


صرح به بعد (قوله 0 

لتعلقها ) أى كالإمامة | 
37 مه ( أى : 
فى الحصول وإن/م بألم | 
ركد ( قوله كالأذان ( ا 


( قوله ما لا 


قال الشيخ فى الحاشية 


وينبثى أن يدخل فى 


مسسى ]دان ]دا در | 


له ماجرث به العادة من 
الصلاة والسلام بعد الأذان 
فغير الغربلأمهما وإن 
لم يكوا من امسماه شرع 


ضارا مه بحسب العرف 


اه ( قوا له 


زيارة قبر ال) صر عق ١‏ 1 
| ( قوه وإن تمل طامعا ) ومن ذلك مايتع لسكثير من أر باب البيوت كالأصاء أنهم حاون ان 


وروت اللنيا" لبه راك دين 


فيهلةتازعن الحضور عند | 


١ 
قبره صلى الله عليه وس‎ 


لايذاك القصد وعبارة | 


اسه رون ل قب 


م للوقوف عطدلدهة 


ومشاهدته فلا الصاح ا 


لها ”ا فاله | 


ار 


الاوردى وغيره فز بارة 


اليعاء عند ز بارة قبره | 
١ 0 3 1‏ ل ا مع نكو رعابة الوقت اه وهى عذالفة لكلام الشارح إلا أن يكون ماده لا على رعابة الوقتوحدها | 
1 0 0 م | ( قوله فلا يصح الاستئجار عليها ) معتمد ولعل وجه الشمول أن تسميتها زيارة وترتب الثواب 
0 0 كلأذان دءء الل 7 0 جع ودخل فك ا اديه 0 دمل ا عر ا 


| قوللمم كل ما لابصح ) كان الراد لابقيل در إلا فالاءجارة الفاسدة حب فيها الأحرة اه ب 


َ زقوله تلك ( أى تلك العيادة اال توقف أصل حصولما ع0 
زبارة قبره صل الله عليه | 


| العادة من استئابة صاحب الوظيفة لمن ن لوم مقامه فيها فاته ستحق ماجءاه له و مكو نمابأخذه م* 


ا من تقدير الدة ولومن الامام 
قر نمبره أولى خلاف | 





(قوله أى فيها ) إها فس | 1 5 ام فقط 00 ا ادر لا سس 00 58 7 0 ا 
إذا كانت | 


١| أو لمنعلقها بحيث ببتوقف أصل حدولها عليها راده بالوجوب مالا بدّ منهلأن القصد‎ 0 00 ١ 
امتحان السكاف مها بكسر نفسه بالامتثال وغبره لارقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجبر شيئًا وإن ا‎ 
|| عمل طامعا كما بدل عليه قولهم كل ما لإيصح الاستئ<ار له لا أجرة لفاعله و اليل اليا وأللقوا‎ 
١| تلك الإمامة ولو لنفل لآله مصل" لنفسه فشن أراد اقتدى به و إن لم ينو الإمامة وبوقف فضل‎ 
الجاعة على نبتنهبا فائدة ختص به وما حرت به العادة من جغل جامكية على ذلك فليس من باب‎ 
| الإجارة وإنما هو من باب الإرزاق والإحسان والساعحة حلاف الإجارة فائها من باب العاوضة أما‎ 
|| مالا تحب له نية كالأذان فيصح الاستئجار عليه وا الأجرة مقابلة ميعه لا على ر: 0 الوقت أو رفع‎ 
|| الأحرريت ار لبط انين ررد إل انه زر بار ابره قا اه عليه وسل ف فلا بصح الاستتجار عليها "ا‎ 


فاله 4 الاوردى وغبره ذز بارة قبر غيره أولى 0 


( قوله سكن للارمام فقط ) ظاهه امتناع ذلك من القاضى ووه أيضا سم على حج قال | 
شي<نا وهو ظاه 0 القاكى لانحوز له إلا فعل مافوّضه له الا رمام وى )ا أو للتعلقها ( أى 
كالامامة فان متعلقها الصلاة م ارك سم على منيج صرح ها ذكره ( قوله كا بدل عليه ا 


م 


| على حج أى مع أنها بصفة الفساد لايصح الاستثدار عليها ومع ذلك بحب .فيها الأجرة اه ( قوله || 


الاستثجار له ) ومن ذلك مالواستأجر الخانض خدمة السجد فلا أجرة لما وإن عملت طامعة لعدم | 


صحة الاستئحار وابه بعل مافى كلام سم السابق عند قول الصنف ولا حائض لخدمة مسحد اه 


بيصلى 6م قدرا معلوما كل شور من غير عقد إحارة فلا ستحقون معاوما لأنهذه إجارة فاسدة | 


| وما كان فاسدا لكو نه ليس محلا للصحة أصلا لاشىء فيه للاأجبر و إن عمل طامعا فطر بق من || 


يصلى أن يطلب من صاحب البيث أو غيره أن يدذر له شيا معينا مادام يصلى فيستحقه علي.ه اه | 
النبة (قوله بثلك الارمامة) || 


وكالا مامة الخطابة مر اننبى بهامش العباب ( قوله وَإعا هو من باب الايرزاق ) ومنه ماجرت به || 


ل ا 
جهة الواقئف وليس أحرة حقيقة ولس له أن سائيت غيره إلايا بارذن من منسه لصيل باقى ا 
العاهم الشسر وط ( قولهكالأذان ) ومثله الخطبة ( قوله فيصح الاستئجاز عليه) أى ولا بت مع ذلك ١‏ 
حيث كان من ما الهم القدم ف الفصل ا اق و شغى اذم بدخل فى ١‏ 





م انان إذا استؤ جر له ماجرت به العادة من الصلاة والسلام بعدالأذان فى غير الغرب لأنهما | 


و إن ل كونا من مسماه شبرعا عارا منه بحسب العرف ( قوله لا على رعابة الوقت ) عبارة حج || 


عليها ,توقف على قصد فكانه نية و إلا فكلام الصنف لارشهله بل يقتغى صحة الجا جارة عليها ١‏ 











| حلاف المعالة عليه أى على الدعاء عند زبارة قبره المعظم لدخول النيابة فبه وإن جهل لاعلى || 


)| ممرد الوقوف عنده ومشاهدته لأنه لاتدخلء النيابة وخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسل‎ ١ 
|| فتد+له الإجارة والمعالة » واختار الأصبحى جواز الاستئجار لازيارة » ونقل عن ابن سراقة‎ | 
|| (إلاحج) وعمرة فيدوز الاستثجار للمما ولأحدها عن معضوب أو ميت كا ص » وتقع صلاة ركمق‎ | 
|| الطواف تبعا لما لوقوعهما عن اللمستأجر ( وتفرقة زكاة ) وكفارة وأضحية وهدى وذح ودوم‎ | 
| عن ميث وسائر مايقل النيانة و إن نوه قف على النية لما فبها من شائبة المال (وتصح ) الإجارة‎ | 
|| ا لكل مالالكب له نية كا أفهمه كلامه ولهذا فصله عما قبله الستئنى من النطوق فتصح لتحصيل مباح‎ 
| كصيد (ولتجهبز مبت ودفنه) هومن عطف الخاص عل العام اهتاما به و إن تعين عليه اوجوب‎ | 

مؤن ذلك فى ماله بالأصالة ثم فى مال ممونه ثم اللباسير فل يقصد الأجير لنفسه حق بقع | 
| عروض تعيئه عليه كامضطر فانه يتعين إطعامه مع تغر مه البدل ( وتعليم القرآن ) كاه أو بعضه || 

وإن تعين عليه تعليمه لخبر « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) وصرح بدمع عامه | 

مما ص لظرا أو ”ديرا لاستثنائه من العبادة واهتاما به لشبرة الخلاف فيه وكثرة الأحاديث الدالة || 
ا بظاهرها على امتناعه » ولو استأجره علىتعليم مالسخ حكه فقط أو تلاوته كذاك صح فما بنظهر ا 
| الال) تعليلللان كا هو 
| عادته ومث|ه مافى معناه 


1 (قوله لاف المعالة عليه) ومثلها الإجارة حج وقضية قول الشارح و إنجهيلعدم اشتراط تعيين ا و فالصوم عن البث 


| واوقال سيد رقيق صغير لمعامه لا يمكنه من الاروج لقضاء حاجة إلا مع وكيل » 


| مابدعو به (قوله واختار الأصبحى ال) ضعيف ( قوله إلا حج ) بالمر بدل من عبادة (قوله 
| ولحذا فصله) أى بقوله وبصح ( قوله فيصح لتحصيل مباح كنيد ) ظاهره سواء قدر بالزمان 
| كاستتجاره بوما لاصيد أو يمحل العمل كصيد هذا الغزال مثلا ( قوله ولتجهيز ميث ودفئه) قال 


لتك تعر ررض ان لت لأن ل الت حر فى لت سنا 
| كرتن اه حوائى اروص ناك الشارح ٠١‏ أقول ١‏ وقياس مانقت ف اشرب ل سي له را اا 
| للحاجة الصحة هنا و يغتفر الجهل بالمدّة الشمرورة ( قوله ثم المياسبر) لم يذكر بيت المال مع أنه || 
| مقدّم على مياسير السامين (فولهكالمضطر ذنه بتعين إطعامه مع نغر مه البدل) لابقال قد يشكل || 

عليه تعليل عدم صمة إجارة السل للدهاد بتعيينه عليه بعضورالصف ,أنه عارض > هنا . لأنا تقول || 
| هيز البث لارتعين بالشروع بدليل أنه او أراد أحد أن ,قوم مقام من بجهز اليث ل يمتنع على || 

مباشر كحهيزه الثرك حلاف من حكي الصف فانه لاحوز الصصرافه وإن لم بحتشج إليه بوجه وقام | 
| غبره مقامه (قوله عليه أجرا) أى أجرة (قوله صح فوا بظلور ) وكان الراد الاستتجار على مادكر | 

على وحه القرآ نية » وأفهم عدم صحة الاستئجار على مسوح الأصبن أى على وجه القرا نبة || 
| لامطلقا إذ لإبتقص عن كو الشعر مر اه سم على حج رحه الله » وكذاك رصح الاستئجار || 
| لتعليم منسوح التلاوة والحكم معا إذا عين الآنة » ومفهوم ماهنا مول على عدم التعيين منه | 
| ( قوله ولوقال سيد رقيق ) <رج به مالو قال ولى صغير حر لمعامه مثلا فلا ضمان عليه إذا تركد || 
| فضاع أوسرق منه متاع لأن الخر لا.بدخل نحث اليد ومتاعه الذى أُخْذ منه فى بد مالكه لافى || 





( قوله لما فيها من شائبة 


: ليس فيه ذلاك (قوا له 
| فى مال بموته) لعل صوابه 
| مال مائله . 














(قوله أو مع الدعاء مثل | 


ال) معطوف على عند | ومابعامه ومثل ذلك الإعادة فما يظهر و يشبغى عبىء مثله فى الاستئحار للقضاء وكالتدر يس الإقراء | 


القر وكذا قوله بعد أو 


بحضرة الستأجر أى أف | عق جواز التوكيل فيها » وتصح لتراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمئل ماحصل من الأجر له |) 
عند غير القبر 6 الدعاء ا ا 
وقوله له متعلق بحصل ١١‏ 
وقوله أو لغبره عطف على | 
عثل أى كالغفرة وقوله | 
لليث متعلق بالدعاء (قوله | 5 3 1 
| كاف وإن م جتمعا وما جرت به العادة بعدها منقوله اجعل نوات ذلك أومثله مدما إلى حضرته ا 


وسيأى فى الوصابا ما بعل 
منه أن وحود استحضاره 
قلبه ال( أى خلاف 


مدن الحا سير رت 


ذكره ف القلدمن اعتبار | 
اجتاعهما . فالحاصل صحة 
الإجارة فى أر بع عر 
الثراءةعند القير والقراءة | 
لاعنده لكن مع الدعاء | 
وخرج مالولم يقل له ذلك فلا بحب عليه توكيل من رج معه الحفظ وإن جرت به العادة (قوله | 


عقيها والقراءة بحضرة | 


الستأجر والقراءة مع 


ذكره فى القاب ورج | 


بذلك الثراءة لامع أحد 
هذهالأر بعد و ساق فيل 
الفصل ما يفيد عدم ححة 
الإجارة له وأما مافىحاشية 


الشيخ من اعماد الصحة 
ا] 


( قوله جائن كما قله 


جماءات ) قال الشهاب | 
ابن قاسم ويؤخد منهآ 


جواز جعل ذلك أو مثإه 
فى صحيفة فلان . 


| فوكل به صغيرا ذ 100 سي لتم كله , ولا كس لقضاء ولد سن 2/ إلا إن عاك الله 
وكل به غير قهرت 1 ول صح وار سن عل اد إن م 


ا ثىء من القرّآن أوالأحاديث » و بحوز الاستئجار للباحات كا جزم به الإمام » واقتضاه بناء غيره له | 
أو لغبره عةبها عين مكانا أو زمانا أولا لليث أو الستأجر أو حضرة الستأجر ومع ذكره فى القلب | 
حالتها كا أفاده السب لأن موضعها موضع بركة وتنذل رحنة والدعاء بعدها أقرب إجابة وإحضار | 
استأجر فى القان سيب لشمول الرحمة له إذا تنزات على قلب القارى" وأساق بها الاستئجار حض || 





انكر والدعاء عقبه » وسيأتى فى الوصايا مايعل منه أن وجود استحخضاره بقلبه أوكونه بحضرته | 


|| صلى الله عليه وسل أو زبادة فى شرفه جائزكا قاله حماعات من التأخر بن » وأفق به الوالد رحمه الله | 
| تعالى وقال إنه حسدن مندوب إليه خلافا لمن وهم فينه لأنه صلى الله عليه وسل أذن لنا بأمره بنحو | 
ماللا اه سال أل سؤال الوسيلة له ف كل دعاء عا فيه ريادة تفظلييه / ودف متكل فى الأول كتير لشاتع | 
|| فى الاغة والاستعمال نظير ماه" فى بما باع به فلان فرسه ء وليس ف الدعاء باازيادة فى الشمرف | 


إعيام نتقص كما أوضحت ذلك فى إفناء طويل » وفى حديث ألى" الشهور « أجعل لك من || 


صلاق » أى دعا أصل عظم فى الدعاء عقب القراءة وغبرها » ومن الزيادة فى شرفه أن أ 


(قوله فوكل به صغيرا) لعل الراد بالصغير هنا'من لايقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق علافه | 


المراهق ,النسبة ارقيق سئه نحو حمس سنين 2 وعله أيضا مالم بقل سيده توكل به ولدا من عندك || 


| وكالتدر بس الإقراء لشنىء من القرآن ) أى غير معين ( قوله ووز الاستئجار للباحات ال ) || 
| هذا عل من قوله السابق قتصح لتحصيل مباح ,كصيد (قوله عين مكنا ) أى الستأجر (قوله ومع || 


ذكره فى القلب) يتبثى الاكتفاء بذكره فى القلب فى ابتداء القراءة وإن عز بث النية بعد حيث | 
لم يوجد صارف كا فى نئة الوضوء مثلا حيث اكت بها عند غسل جزء من الوجه وإن / بوجد | 
استحضارها فى بقيته (قوله وما جرت به العادة بعدها من قوله اجعل ثواب ذلك ال ) ٠‏ 

فائدة جلية ل وقع السؤال عما بقع من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم نوات || 
ماترى* رباد: فى شرفه عل الله عليه وسل » ثم يقول واجعل مثل ثوات ذلك وأضعاف أمثاله إلى ١|‏ 
روح فلان أو فى صحيفته أو نحو ذلك هل بحوز ذلك أم عتنع لمافيه من إشعار تعظيم الدعو إليه || 
بذاك حيث اعتنى به فدعا له بإثضعاف مثل مادعا به للرسول صلى الله عليه وسل . أقول : الظاهي || 
أن مثل ذلك لامتنع لأن الداعى لم يقصد بذاك تعظما لغيره عليه الصلاة والسلام بل كلامه خمول ا 
على إظهار احتياج غيره لارحمة منه سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج لذ اكور ر والاإشارة إلى ١‏ 
أنه صل الله عليه وسم لقرب مكانته من الله عر" وجل" الإجابة بالنسبة له عحققة فغيره لبعد رتبتهعما | 
أغطيه عليه الصلاة والسلام لا تتحقق الإجابة له بل قد لانسكون مظنونة فناسب تأ كيد الدعاء له | 





وتسكر بره رجاء الإجابة . 

















بذك شه عليه وكل من لانت من الأمة كان له صل الله عليه وسل ا 


|| مدل ثوابه متضاعفا بعدد الوسائط الى ببنه و بين كل عامل مع اعتبار زبادة مضاعفة كل مرتبة‎ ١ 
| عما بعدها » ففى الأولى واب إبلاخ الصحانى وعمله وفى الثانية هذا و إبلاغ النابى وعمله وفى الثالثة‎ | 
ا ذلك كاه و إبلاغ تابع التاببى وهكذا وذلك شرف لاعهاية له . واعلم أنه اواستأجره لقراءة الترآن /أ‎ 
| فقرأ جنبا ولوناسيا الم يستحق شيئا إذ القصد بالاستئحار لما حصول ثواها لأنه أقرب إلى نزول‎ || 


| الرحمنة وقبول الدعاء عقبها والجاب لاثواب له على قراءته بل على قصده فى صورة النسيان كن 


| صلى بنحاسة ناسيا لارئاب على أفعال الصلاة المتوقفة على الطبارة بل علىمالا.توقف عليهاكالقراءة ا 
]| والدكر والاشوع وقصده فعل العبادة مع عذره فيحمل إطلاق إثابة الجنب الناسى على إثابنه على || 


]| القصد فقط و إثاننه لاتحصل غرض المستأجر المذ كور » ويؤيد عدم الاعتداد بقراءته لف سلية 


أ سجود الثلاوة لما كا مي وقولمم لونذرها فقرأ جنبا لم بحزثه إذ القصد من النذر التقراب لاالعصية || 
وإبلاغ التاببى الح) قال 


|| لأى ولوف الصورة لتدحل قراءة الناسى فادرشةرات مها وله فارق البر” بشراءة اكمس سواء أنصافى 
| حلفه على القرآاءة وحدها أم مع النابة ويلغو النذر إن نص عليها فيه مع الإنابة » والأوجه أنه 
أ لواستأجره لتعلم القرآن استحق و إن كان جنبا لأن الثواب هنا غير مقصود بالدات وإنما 


| القصود التعليم وهو حاصل مع الجنابة ولوترك من القراءة الستأجر علابها آيات فالأوجه ازوم قراءة || 


| ماتركه ولابازمه استئناف ما بعده وأنه لواستأجره لقراءة على قبر لابازمه عند الشروع أن ,وى 


أن ذلك عما استؤجر عنه بل الشرط عدم الصارف ولايثافيه تصربحهم فى النذر بإشتراط نيه أ 


| أمباعنه لأن هنا قر يئة صارفة لوقوعها عما استؤجرله مخلاف ماذكر ثم ويؤخذ منه أنه لواستؤجر 
| لمطلق القراءة وصححناه احتاج إلى النية فمابظور ( و) تصح الإجارة ولومن زوج كه طرةة 
| أوأمة وإن كانت كافرة إن أمدت فما ,يظهر (الحضانة) وهى السكبرى الآنية فى كلامه من الحضن 
ا وهو من الإبط للم 3 


| النعليم أو يستأجرعينه ولارشص على أن يقرئه جنبا فيتفق له الجنابة و بعلرمعها بحلاف مالواستاأجر || 
عينه وهو جنب ليعامه فلايصح لأن ماذ كر ثم عقد على مغصية وهوفاسد . لايقال المؤجر تمكن || 
| من التعليم بقصد الذكر. لأنا نقول قدسده للذ كر إنما منع من كون الانى به قرا نا حين التعليم || 
وإن حصل به القصود للتعل والاسنئجار التعليم إعا أورده على كو ن العم قرانا فهو تنصيص من | 


| الستائجر على فعل المعصية ( قوله ولوترك من القراءة ال) . 


فرع أفق شبخناالرملى بحواز كتابة القرآن بالل المددى وقياسهجوازه بنحوالارك أيضا. || 


فرع آخر -. الوجه جوازتقطيع روف القرآن فى القراءة ف التعليم للحاجة إلى ذلك اه سم 


| على حيم ( قوله ولابازمه استئناف مابعده ) أى فاولم يقرأ سقط مايقابل المتروك من السمى ( قوله || 


| لوقوعها ) متعاق بصارفة ( قوله وصححناه ) أى وهوالراجح ( قوله و إن كانت كافرة ) ولبس هذا 


| كالتقاط السكافرة للم وتربيتها له حيث امتنع لأن فى ذلك استيلاء تاما على الولد و إظهارا للولاية |أ 


١‏ عليه القنضى طقارة الاإسلام عند السكفار ولا كذلك هذا ( قوله الإبط ) بالكسسر. 





| (فوله سحود التلاوة لها) أى لقراءة الحنب ( قوله اونذرها ) أى القراءة ( قوله وياغو) ” 


مستأنف ( قوله إن نص عليها ) أى القراءة (قوله وإنكان جنبا) وصورة السثلة أن بازم ذمته | 





(قوله وفى الثانية هذا 


الشهاب ابن قاسم يتا مل 
هذا حدا زقوله لوقوعبا) 
متعلق بصارفة وقوله عما 


ا استؤحرلةمتعلق وقوعها 


أى أنها تصرف القراءة 


لما اسئؤ<ر له عن غيره 


| ( قوله ويؤخذمنه أنه لو 
| امسر ادف لق زه 
وصححناه ( أنه خلاف 


م د اللصرافى 














(قوه وإعاصحت له مع | 
| مقصودان ( ولأحدها فقط ) لأن اللمضانة نوع خدمة ولآية الإرضاع النقدّمة أوّل الباب وتدخل || 


نفيها ) العى 2 عدم 


ذكرها > أوله بذك 


الشيخ فى الحاشية <ى || م 


احذاق مااسيااق قر ابا 


( قوله ولالشحق أجرة 


وإن أرضعت هوظاص 
(قوله بإختلاف سنه) 


وه 00 سنه فلبراجع 


ان رااان الك 


الكل مد | 


قوله كوطء | 


فلبراجع ( 8 3 
حليل بض ) ونقدم أله 
ليس لشتأجرها للارضاع 


عع 


ع زوحها دن الود 





خوف الحبل والقطاع | 
اللبن فلعلهم برون الغرق ا 
بن تغير الاين واختثلافه | 
على الطفسل لأن هناك | 
مندوحة وهى الفسخ | 
وحثمل أن ماهناك فى | 
ملع الستأجر لازوج | 
وماهنا فى امثناعه على | 
الرأة ولا تلازم نيما | 
و حتمل أن ما هناك فى || 
محرد الخوف وما هنا فى | 
غلبة الظن ثم ات ا 
شيخنا حزم بالأخبر ا 


|| لأن ار لانرال الضر . ول 
ْ ولا نغتت به (قوله بخلاف وطء لاضرر فيه ) والفرق بين هذا وما نقدّم من أنه لايمنع الزوج من 





واوالنا ا 00 وحيلئك 0 0 0 ا 


| 0 الحاضنة تضمه إليه 0 1 إبشع) 


| الحضانة الصئرى فيه وهى وضعه فى الهحر و إلقامه الندى وعصره له لتوقفه عليها ون ثم كانت أ 


فى المعة دعل اللين ناد إذ الإجا ة موضوعة للنافع 2 إنما الأعيان انل للك ورة » إما 
و 9 بنع 1 و بع للصرورة > وم 


ا مر 00 | توسعة فيه از بد الحاحةإليه » ولايد 00 مد الاورضاع . وله أهوببته لأنه || 
1 | أحنظ ,» أو بيث الرضعة لأنه ال » فاإن امتنعت من ملازمة ماعين أوسائرت كير » ولاستحق || 
ال )ا 


أجرة من وقث الفسيخ ومن تعيين الرضيع رؤ ينه أووصفه كا ف الحاو ىلاختلاف شربه بإختلاف || 


|| سنه » وتسكاف المرضعة تناول ما بكثر اللبن وترك مابضر”ه كوطء حليل بضر” حلاف وطء لاضرر || 
0 ]| فيه » ولو وجد بابنها علة تحبر به الستأجر . وثم ل كلام الصئف مالوكانت الرضعة صغيرة لم تبلغ | 
قد بيؤذ منه أن اأراد | 


لسع سئين خلاذا لمافى البيان » ولوسقته لبن غبرها فى إجارة ذمة استحقت الأجرة أوعين فلا || 


| (ولأصم أنه ) أى الشأن ( لاستتبع أحدها) أى الاير ضاع والحضانة المكبرى ( الآخر ) || 
( قوله مابحزر اللإن ) ١‏ 


لأنهما منفعتان متصودتان بحوز إفراد كل منهما بالعسقد فأشبها سائر المنافع . والثاتى لم للعادة | 
شلازمهما ( واطضانة) الكبرى ( حفظ دئ" ) أى جاسه الصادق بالأنثى ( وتعيده بغسل 
رأسه و بدنه وثيابه ودهئه ) بفتس الدال (وكله ور بطه ف المهد وتحركه لينام ونحوها ) لاقتضاء | 
اسم الحضانة عرفا اذلك » 


0 ام اسم لما نحت الخاصمرة ( قوله 1 ررك ومن ثم كانت ) أى الحضانة | 
لصغرى ( قوله وإمها صحت له ) أى الارضاع ( قوله مع نفيها ) أى عدم ذ أرها | لماسيأفى من أنه ا 
لواستأجرها للاإرضاع ولق الحضانة الصيرى لم بصم لسكنه فى التحفة لم بذكر فوله ولواستأ ا 
للارضاع وثق الحضانة الخ وعبر هنا عثل ماعبر به الشارح كت عليه سم رحمه الله مالصه ؛ 


قوله وإا صحث مع نفيها ال ظاهره مع فق الصغرى وكلام الروضة صصريم فيه كن وصف فى 
رع الروض الحضالة فى قوله ل 2 ان 
1 تأجرلارضاع وق اساضانة 3 فالأصح الصحة م ثم فال : وخص” الإمام الخلاف بن الحضانة الصغرى , 
فأما إنى الحضانة السكبرى فلاخلاف فى جوازه وأقراه لكن فىال 0 نه عن القاذى الحسين جر بان أ 





لاف فيها أيضا اه كروفه ( قوله من وقت الفسخ ) ظاهره وإن ل نعل به اه م م على حج ا 
) قوله كوطء حايل ) وهل تصير ناشرة ذلك فلا لستحق نفقة و إن أذ لا ف 5 قياسا على 
مالو أذن الها فى السفر لحاجتها وحدها أوحاجة أجنى لغرضها أم لا تصبر ناشزة بذلك فيه نظار 
والأقرب الأول » وغابته أن الاإذن لما فى ذلك أسقط عنها الإثم فقط و إذا حرم عليه الوطء هل || 
أملعه مله و إن خاف العنث لما فيه من الارضرار بالود الترذى إلى قله فيحوز له نكاح الأمة 0 
حينئذ ألا فيه نظر أيضا والأقرب الأول فيفرق بين <رمة الوطء هنا مع خوف العنت وجوازه فى || 
الحرض ادلك بأن الكرمة فى الحيض لق الله تعالى وهنا لق آدمى فلاحوز نفو ينه على صاحبه 
عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه فى السئاة الأولى فاحذره 


|| الوطء وف الحبل أن ذاك أص متوقع غبر مظلنون لاف هذا . 





الراك 1و 0 


أما الدهن بشم الدال فالأو جه أنه على الأب ولا تنبع فيه العادة لعدم انضباطها ( ولو استأجر 
| لهما) أى الحضانة الكبر ى والإرضاع ( فانقطع اللبن فالمذهب انفساح العقد فى الإرضاع ) 


| فيسقط فسطه من الأجرة ( دون المضانة ) لماص من أن كلا منهما مقصود معقود عليه 
| والحضانة الصغرى أن نلقمه بعد وضعه فى حجرها مثلا الثدى كا ص واو استأجرها للارضاع وئى 
|| الحضانة الصغرى لمتصح ( والأصح أنه لابجب حبر) بكسر الماء ( وخبط وككل ) وصبغ وطاع 
| ( على وراق ) وهو الناسخ (وخياط وكال ) وصباغ وملقح وفى معنى ذلك قل النساح وإبرة 
لخياط وذرورالكحال ومروده ومرهم الورانحى وصابوا ن وماء الغسال اقتصارا على مدلول الافظ مع 
أن وضع الإجارة على عدم استحقاق عين بها وأس اللبن علىخلاف القياس لاضرورة (قات : صحح 
إرافى فى الشرح الرجوع فيه ) أى الذ كور ( إلى العادة ) لعدم ورود ما يضبطه لغة وششرعا 
| ( فان اضطر بت ) العادة ( وجب البيان ) نفيا للأرر( وإلا) أى وإن لم يبين (فتبطل) 
لإجارة أى لمتضح ( والله أعسلم ) لما فيها من الغرر الفضئ إلى التنازع من غير غابة » وحيث 





]أ شرطت على الأجير فلا بد من التقدير فى نحو الرم وأخواته : فان شرطه مطلقا فسد العقد 
خلاف مالو اقنذى العرف حكونه على السمتأجر أو شرطه عليه فلا يحب ذلك » وقضية كلام 
الإمام أن محل التردد فى ذلك عند صدور العقد على الذمة » فان كان على العين لم بحب غبر نفس 

]أ العمل وهذا هو الأوجه وفى ذكر الصئ فكلام الشرح إشعار بترجيح مافيه وهو العتمد و إذا 
أوجبنا الخيط والصبغ على الو جر فالأوجه ملك السستأجر لهما فيتصرف فيهكالئوب لا أن الجر 
أتلفه على ملك نفسه و يظور لى إلحاق الحبر بالخيط والصبغ ول أر فيه شيا ثم رأيت صاحب العباب 
جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض الستأجرة لازرع والدى بظهر فيه كا أفاده السبى أنه 
باق على ملك مالسكها ينتفع به المستأجر لنفسه وف الابن والكحل كذلك وأما الخيط والصبغ 

| فالضرورة نحوج إلى نقل الاك وأطقوا بها نقدم الحطب الذى يقدّه الخباز » ولا شك أنه يتناف 
عن ولك ل 


| (قوله أما الدهن ) و,شنى أن مثل الدهن فى كو نه على الأب أجرة القابلة لفعلها المنعاق بإصلاح 
|| الوا كقطع سرته دون مابتعاق بإصلاح الأم تماجرت به العادة من نحو ملازمتها لما قبل الولادة 
ا وغسل بدنم! وثيابها فانه لبس على الأب بل عليها كصرفها ماتحتاج إليه للرض ( قوله ولواستأجرها 

للارضاع واق الحضانة الصغرى لمتصح ) ظاهره وإن (حتج الولد لذلك لقدرته على التقام الثدى 


]| نفسه وهو ظطاهى لأن مثل هذا نادر على أنه قد بعرض للولد ماعنعه من ذلك كر ض (قوا 4 أ 


| فتبطل الإجارة) أى تصح أى وعلى عسدم الصحة فيحب عامل أجرة مثل عمله و إذا أحضر 
أ من عنده اأرهم والسكحل ونحوها هل يرجع ببدلما على المسستأجر لأنه لميقصد التبرع بها أءلا 
|| فيه نظر والظاهى الأوّل فبرجع بأجرة مثل العمل و بقيمة ما استعمله نما جرت العادة باستعماله 
| (قوله على المؤجر ) أى حيث جرت به العادة أوشرط عليه ( قوله فيتصرف فيه ) أى الذكور 
| (قوله والكح ل كذلك ) أى إنه باق على ملك المؤجر ويتنفع به المستأجر . 





( قوله والمضانة الصئرى 
أن فيه ا ) أى وتعصر 
له الشدى ما مس (قوله 
وذرور الكحال ) قد 
يقال لاحاجة إليه معقول 
متاك ذا هر 
( قدوله وأخواته ). أى 
ما سستهلاك كالكحل 
حلاف كوا الابرة والقل 
كذا ظهر فلبراجع ( قوله 
على المؤجر) بفتح اليم 
( قوله لأن المؤحر أتلفه) 
حسا أوحكما (قوله أنه 
باق على ملك مالسكها ( 
تقدم هذا آنا ولعل 
الدورة أندحص لبه السقيا 
بالفعل حتى يكون نظبر 
ما نحن فيه ( قوله ينتفع 
به المستأجر لنفسه) أى 
فى الأرض " هو ظاهر 
فلبراجع ( قوله وف اللبن) 
صريح فى أن اللرأة ملك 
لبن نفسها وانظر فى أى 
وقت - علسكيها له هل 
وهو فى الضر ع أو بعد 
الانفصال بر أجبع 0 








[ نمل] 
ذه بازم الكرى 
أو الكترى 
(قولهواو بتقصير) ومعاوم 
أنه فىحالة التقصير إضمنه 
وقد صراح به. غسيره 
وظاهر أن ضمانه بالقيمة 
وعمارة التحفة وهو انا 
بيده فاذا تالف بتقصير 
ضمئه أو عدمه فلا وفيوما 
بازم الكرى ديد 
انتبث وكان ينبن الشارح 
اث يعبر عله وإلا ثها 
فرعه عل الأمانة لا تعلق 

له مها 


ا من أنه يضمن ماثوكد من 





ولوشرط لطبيب ماهر أجرة وأعطى تمن الأدوبة فعالجه بها فل يبرا استحق المسمى إن صحت الإجارة || 


كا اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم و إلا فأجرة الئل وليس للعليل الرجو ع عليه بثىء لأن | 
الستاحر عليه المعالحة دون الشفاء بل إنشرطه بطلت الإحارة لأنه بيد الله تعالى» لم إن جاعلءعليه ١‏ 
0 ومستحق سين إلا بعد وجوده ما هو د ظاهص . ١‏ 

(فصل) 


فمايازم الكرى أو الملكترى لعقار أو دانة 


( يجب ) يعنى ينعين لدفع الخبار الآتى على السكرى (تسليم مفتاح ) ضبة ( الدار) معها ( إلى | 


| النكترى ) لتوقف الانتفاع عليه وهو أمانة بيده فاو ناف ولو بتقصيرفعلىالتكرى جد بددفانامتنع || 


داه ثم يتخبرالكترى و يجرى ذلك فيجيع مايق » 


(فوله واوشرط لطبيب ماهر الل ) أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأنى أل المراح والتعاز بر 
فعله حلاف الماهر أنهلااستحق أحرة وبرجع عليه شمن الأدوبة لتقصيره ١|‏ 
عباشرته لما لبس هو له بأهل ومن شأن هذا الاضرار لا النفع حج رحمه الله وكتب عليه سم 


مائصه هل استتجاره صصيح أولا إن كان الأول فقد بشكل ال النى ذكره و إنكان الثاتى فقد ا 


| بقيد الرجوع شمن الأدو بة بالجهل بحاله مر فليحرر اه رحمه الله والظاهر الثالى ولاثىء له | 


فى مقا باة عمإه لأنه لايقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالف على عمل مثله الضرر ( قوله إنصحت | 
الإجارة ) أ ىكانقدرت بزمان معاوم ( قوله إن شرطه ) أى الشفاء 


(فصل) 
فما يازم الكرى أو اللكترى 


( قوله فما .بازم السكرى أو السكترى ال ) أى وما يتبع ذلك من انفساخالإجارة بتلفالدابةوغيره || 
| ( قوله أو اسكترى) الأولى حذف الألف و به عبر حج ( قوله لدفع الخبار) أى لالدفع الاثم ( قوله || 


تسليم مفتاح ا( : : ْ 
فرع ب هل تصح إجارة دار لاباب لما فيه نظر وقد بتحه الصحة إن أمكن الانتفاع مها ١|‏ 


بلا باب كأن أمكن التساق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار لاجاه لكان رآها قبل ثم ١‏ 


| سد بابها ثم استأجرها اعتادا على الرؤ بة السابقة الوجه الثبوت فلتراجع السثلة اه سم على | 


حج ( قوله فعلى السكترى نجديده ) أى مع ضمان الكترى لقيمته الآن إن ناف بتقصير || 


| لاماصرفه عليه (قوله فان امتنع لم بجبر) أى من التجديد وقضية قوله أولا فى نفسبر قول الصنف || 


بحب يعنى يتتعين لدفع الخيار أنه احبر على اتسايم الفتاح أيضا ولا ألم بإمتناعه وهو مشكل فانه || 
حيث صحت الإجارة استدق المكترى المنفعة على المكرى فعدم التسليم والتجديد امتناع من || 
حق انوجه عليه فعله فالقياس أنه بأنثم بعدمه و حبر على التسليم وقد تقدتم أن البائع حبر على || 


| ع المبييع حت قيض الغن أوكان محلا ٠.‏ 


وقول 

















| وقول القاضى بانفساخها فى مدة امنع غير ظاهر لتقصيره بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له نعم لوكان 


ا جاهلا شبوته وهو من بعذر احثمل ماقاله وخرج بالضية القفل فلا بحب تسليمه فضلا عن مفتاحه || 


| لأنه منقول وليس بتابع ( وعمارتها على الؤجر ) الشاملة لنحو تطبين سطح وإعادة رخام قلعه هو 
ا أوغيره كاهو ظاهر ولا نظر لسكون الفائت به مجرد الزينة لأنءها غرض مقصود ومن ثم امتنع على 
الجر قلعه ابتداء ودواما و إن احتاجت لآلات جديدة (فان بادر ) أى قبل مضى مدة للها أجرة 


!| ( وأصلحها) أو سل الفتاح فذاك (وإلا) بأن لم ببادر (فلامسكترى) قبرا على الؤجر (الخبار ) إن أ 


| نقصت النفعة بين الفسي والابقاء لنضرره ومن ثم زال بزواله ولو وكاف السقف تخي ر حالة وكفه 
فقط إلاأن يواد منه نقص و بعث الولى” العراق سقوطه بالبلاط بدل الرخام لأن التفاوت بينهما 
| لبس له كبير وقع وأنه او ششرط إبقاء الرخام فسخ بخاف الشرط وبحل ما نقرر فى الحادث أمامقارن 

عل الكترى به فلاخبار له وإن علم أنه من وظيفة السكرى لتقصيره باقدامه مع عامه به هذا كله 


فيمن نصرف عن تفسه أما امتصرف عن غيره والناظر « 


| (قوله وقول القاضى بانفساخها فى مدة النعظاهر ) وفىنسخة غيرظاهر12© لتقصيره بعدم الفسخ مع اتن 


| بوت الخيار له لم اوكان جاهلا بثبوته وهو من بعذر احتمل ماقاله اه ولعلمافى الأصل هوالذدى 
| رجع اليه ووجهه أنه بامتناع المؤجر من تلم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عابها فينفسخ 
| فبها العقد كتاف بعض المبيع نحت يد البائع وذلك مقتض لثبوت الخيار لنفر بق الصفقة عليه 
ا وفى مم على حج ما صرح بذاك حيث قال ما نصه قوله قال القاضى و ينفسخ فى مدة المنع ماقاله 
ا القاضى ظاهر شرح مر و يو بده و بوافقه ماسيأتى فيغصب نحو الدابة من ثبوت الخبار والانفساخ 


فىكل مدة مضث فى زمن الغصب و إن لينفسم ف التنغاير فى 0 القاضى وتخصيص حته حالة || 


| الجبل المذاكورة نظر (قوله وخرج بالضبة القفل) أى ولو لم يكن لما غلق غبره ( قوله قلعه هو) 
| أن ال ازغ ولو الككرى ونان تافل اسقط خارء حك ( هله الكرى رقرلك 
لكون الفاثت به) أى الرخام وقوله لأمها أى الزيئة ( قوله ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ) أى 
لأنه باجاره نقل المنفعة عن ملسكه لامستائجر بتاك الصفقة فقلع الرخام أو نحوه تفويت لمق 
| المستأجر (قوله وإن احتاجت ) غاية (قوله ومن ثم زال ) أى الخبار وقوله بزواله أىالضرر 
| وقوله ولووكف أى نزل المطر منه ( قوله إلا أن يتواك منه نقص ) بوِْحْذْ ما سياانى فى مسئلة 
الدابة أنه اوكان الوكف لخال فى السقف لم بعل به قبل أنه يستحق أرش النقص لما مضى سواء 
فسخ الإجارة أملا (قوله وبحث الولى العراق سقوطه ) أى الخبار والعتمد عدم السقوط لما تقدم 
ا من أن الزبنة به مقصودة وقد فانث (قوله لتقصيره باقدامه مع عامه ) ومنه مالوكانت الدار بلاباب 


ا كا تقدم عن 2 


)0 ( قول الحشى وفى نسخة غير ظاهر ال ) هذه النسخة هى مافى جميع النسخ البى بابدينا 
| ول ثر النسخ الى كتب عليها اه . 


( قوله وقول القاضى 
بإنفساحهافى مدة المنع غير 
ظاهر) لعلصورة المسئلة 
أنه غير منتفع بالدار فى 
تلك م هو ظاهر 
فابراجع . واعل أن هذا 
رجع اليه الشار. جح حك ال 
كان تبع ابن حجر في 
التنظير فى كلام القاضى 
(قولهو إنا<تاج تلآلات 


(قواه بينالفسخ والابقاء) 
متعلق بالخيار. ( قوله 
الولى العراق 
سقوطه ال ) الظاهر أن 
الشارح لا يرنضى هذا 
أخذا من إطلاقه فيا ص 


وبحث 


امتناع قلعه و قر ينة 


| التعليل المار مع. إسناد 


عدن انان كن الثار 


إعدم تسليمه فليراجع 


| ( قوله وأنه لو شرط إبقاء 


الرخام ال) صريح هذا 
الباق الاعف كر حرق 
ار لك 
وإماهو بحث لابنحجر 
6 لعل عر احعة حفئه . 














(قوله فانقدر عليه) أى 


دفع كو الحريق ( قوله | 


وأنه لا بكاف النزع من 


الغاصب) أىسواء توقف | 
على خصومة أم لاللكن ا 
له النزع إن توق على | 


خصومة حلاف ما إذا 
لوقف" عليها أى "من 
المنفعة فيخاد 


٠ 
حت‎ 


(قوله بالمعى السابق) أى 


إن اناد تفلم ان | ره لل لا اه وار قل رس 
| 0 اقولهكالناونقال فالمنيج و 1 أن هكالعرصة أىفيحب تننظيفه منه (قوله 
املكرى ) أى مع ازوم | 
المظليقه عليه يعد الاة ير ممه اانه الافهل ديه من المكرى والملكترى ملمكن دن إزا له ومئلء يقال فى السكاسة لفلا ١‏ 


0 


بااريم الآنى . 


تحب 0 0 : عذل 6 - مها 0-1 0 حت 0 00 1 م ار أبضا نا اتتذاع 1 ا 


من قبا ديك قدر عل جانيم كناك الرمواانا آنا ار ال للا كدفع 
5 ر على تشليمها ا: 100 وام جارة وإ 2 


| ودر بن رونت عنها نان 7 عليه الستأجر منغير خطر ازمهكالوديع و بيؤذ منه أنه 0_0 ١‏ 


| ضمن وأنه لا كاف النزع من ال أ غاصب وإنسهل عليه كال لودع كاهو مصرح , نه فى كلامهم (وكسح ا 


الثلج) أىكنسه (عن السطس) الدى لابتتفع به السااكن كالماون ( على الؤجر ) بالمعنى السابق | 


| (وتنظيف عرصة الدار ) وسطحها الذى ينتفع سا كنها بهكا بحشه ابن الرفعة (عن ثلج) و إن كثر || 
| (وكناسة) حصلا فى دوام الدة وهى ما سقط من نحو قثر وطعام ومشلما رماد الخام كا اعتمده | 
| ابن الرفعة ورماد غيره كذلك (على السكترى) ععنى أنه لاحبر عليه السكرى لثوة ف كال التفاعه || 


لاأدله على رفع الثلج ولأن السكناسة من فعله والتراب الماصل بالر ب لايازم واحدا منهما نقله و بعد 
انقضاء الدة حبر المكثرى على نقل الكناسة 00 بإلنى انار تفر يبغ بإلوعة وحش » 


(قولد فنحب عليه العمارة عند يمكنه ) أى حيث ترتب على عدمها ضرر للوقف أو الول عليه 
أو الواقف أما لوكاناخلل ,سيا لابظهر به نفاوت فى الأجرة ولا غيرها كاتصداع ,سبر فى بعض 
سقف أوجدار فلا ١‏ قوله لتكن لامن حيث الاجارة ) بل منحيث رعاية الصلحة للوقف وللولى || 


عليه ( قوله و يؤشد منه أنه لو فصر ضمن ) أى العين بقيمتها وقت الغصب و يكون للحياولة | 


حنى او زالت بد الغاصب عنها ورجعت للالك استردها المستأجر منه ( قوله وإن سهل عليه ) 
م || أى كا | صمم عليه مر خلاق ما صمم عليه طب اه سم على منهج وكتب أيضا قوله و إن سهل 


عليه فول هذا مع قوله أو لإ فان قدر عليه العا حر مغيرشطراه 0 أن بثال إنعدم | 
نافى (قواه كاتاون) أى وكا اوكان السطح | 


بالمعنى السابق) أى أنه ,بنعين لدفع الخيار (قوله لابازم واحدا منهما نله) ظاهره و إن تعذر الانتفاع || 


ا العرصة 07 شعة سنن الدور لاثىء فنا ومع اعراص وعرصاتث ا 


فرع لو انهدمت الدار على ماع الستأجر وجب على المؤجر التنحبة اه سم على منبيج | 


ا كك ها تالاه نه قوله لابلزم واحدا منبه اأى لافى المدة ولابعدها رعايه 0 هل هو ١‏ 
من الر باح أوغيرها فبل يصدق اشرق أواللكترى فيه اما ظر والأقرن الثاى لأن الأصل عدم ا 


ازوم النقل وبراءة ذمته (قوله حبر المكترى على نقل السكناسة) أى دون الثلج قال حج 007 


| قبل انقضاء المدة إن أضرت بالستف (قوله وعليه) أى المكترى قبل انقضاء المدة ( قوله تفريغ أ 
| بالوعة وحش) اليش يفش الخاء وضمها كافى عتتار الصحاح . 


فرع وقع السؤال فى الدرس سما لو تعذر المش هل بازمه تفر بغ الميع أم تفر بغ || 


| مايتتفع به فقط. والحواب عنه أن الظاهرالثاتى وعليه فاوكان مازاد تشوش رائحته على السا كن ٠‏ 
| وأولاده هل بثبث له الخيار أم لافيه نظر والأقرب أن يقال فيه إن كان علما بذلك فلا خيار له || 
وإلا ثيث له الخيار . 














ف سس 0 0 7 حير 1 ذلك بعد انقضاء الدة ار 5 الكنا اسة 0 لق عا ازيل 
منه كلافها و , أن العرف فبها رفعها أوّلا فأ ولا حلافهما ورلزم الؤحر تسليمهما عند العقد فارغين 
وإلاثنت للملكتر ى الخيار ولومع عامه بإمتلائهما ويفارق ماص من عدم خياره بالعيب المقارن 
بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف علىتفر يغه بحلاف تنقية السكناسة ونعوها للتمكن من الآنتفاع 
مع وجودها (و إن أجر دابة اركوب) عينا أوذمة ( فعلى الؤجر ) عند الاطلاق ( !كاف ) بكسر 
أوله وضمه وهو لل<ماركالسرج الفرس وكالقتب للبعبر وفسرهكثير بالبرذعة واءله مشترك وفى 
الطلب أنه ,لطلق فى بلادنا على مابوضع فوق البرذعة ويشد عليه احزام اه 


(قوله ثما حصل فيهما بفعله ) أى ولا حبر على ذلك وإن نود منه ضرر لاجدران فان أراد 
الالك دفع الضرر فعإه طفظ مللكه وينبنى كام أن هذا فيمن بتتصرف عن نفسه 
0 الناظر والولى” فيجب عابهما ذاك عملا بالمصاحة هذا »وقياس ماذ كره حج فى السكناسة إجبار 
الكترى قبل انقضاء السدة على تر بغ البالوعة والاش حيث تود منهما ضرر وهو قضية 
0 م على منهج والأقرب عدم الازوم كا هو قضية كلام الشارح ويفرق ينهها و بين 
الكناسة بأنه حجرت العاد: فق الشكة بأن تزال شيثا فشيئا 0 لاضرورة إلى وجودها حلاف (قوله وهو احمار 
البالوعة والكاش كالسرج ام )ا 
فرع وقع السؤال فى الدرس سما لواتسيخ الثوب المؤجر وأر بدغساه هل هوعلى الستائجر | تاسبر له باعتبار اللفة 
أوااؤجر. والجواب عنه أن الظاهر أن يقال باأتى فيه جميع ماقيلفى الكناسة و بحتملوهوالأقرن || وسيا'ق تتسيره بالمعنى 
أن باأفى فيه مافى الاش فلا بحب عليه غسله لاقبل فراغ اللدة ولا بعسدها لأنه ضرورى عادة || المراد ٠‏ 
فى الاستعمال ( قوله ولا يحبر على ذلك بعد انقضاء اللدة ) بق ما لو استا جر مدة تلى مدته فان 
استاأجر مدة أو مدنين فى مجاس واحد فى عةود متعددة فالكل كالمدة الواحدة و إن اسنا حر 
بعسد فراغ مدنه وطلاب من الوْجِر التفر ربغ ازمه فان لم يفرغه ثبت لامسكترى الخيار وإن كان 
الامتلاء بفعله لعدم ازوم التفر ,بغ له (قوله باأنهما) أى ما فى البالوعة والمش ( قوله و باأن العرف 
فيها) أى السكناسة (قوله فارغين) أى على وجه ينا" فى معه الانتفاع فلايضر استعمالما ما لاعنع 
المقصود منهما كا بوْخْد من قوله بان استيفاء منفعة السك نى تنوقف وعليه فاو سامهما ك مشغولين 
الامنع المقصود ثم انتفع مهما المسناجر فصارا لاعكن الانتفاع مهما بانامتلا هليثيت لامكترى | 
الخيار أم لا لأن عدم الانتفاع إها نشا' عن فعله فيه نظر والأقرب الأول لأن منع الانتفاع إها 
حصل بما كان مو<ودا قبل وكتب أيضا لطف الله به قوله فارغين لواختلفا فى الامتلاء وعدمه 
فبل ,يصدق المؤجر أوالمسنا جر فيه نظر والأقرب فى ذلك الرجوع إلى القرائن فاذاكانت الاجارة 
منه منذ شهر مثلا صدق المستأجر و إلا صدق المؤجر أخذا ما قالوه فما لواختلفا فى جراحة سائاة 


بالمبيع والبيع والقبض من أمس مثلا حيث قالوا فيه إن المصدق المشترى بلا عبن ( قوله وهو 


احما ركالسرج ال ) المتبادر من هذه العبارة أن الإكاف عنتص بالجاركا أن السسرج عنتص أ 


بالفرس والقئب مختص بالبعبر ولايفهم من هذا بيان حقيقته وعليه فقوله وفسره بعضهم اخ بان 
لما أجمله من قال امتاخ 0 وإذا 300 ا معنى 0 0 مشترك . 




















( قوله وهو ما شد به 


أونفس البرذعة عل مام" 


ابن قاسم 


فما قبل الفصل السابق 
وكذا الحك فيا يركب 


الكترى وهوماذكر 
من معرفته وهو ماذاكره 


وبركبه الؤجرعل مايليق 


الشيات انكر 


١‏ 52 البرذعة وهى الأن لست واحدا م 





ا وااراد عن م 0 زو 0 بفتح أوا أوله ا" معحمة 0 و 0 ا ل ا 
| الرحل كذا فى الصحاح فى موضع كامشارق وقال فى حلس املس للبعبر وهو كساء رقيق بكون || 


ن هذين » بل حلس غليظ محشوٌ دن ممه د لتر غالبا |[ 


| ( وحزام ) وهو مايش به الإكاف ( وثفر) عثلئة وفاء مفتوحة وهو ما تجعل تحت ذنب الدابة |) 
| (وبرة) بشم أوّله وتخفيف الراء حلقة تجعل فى أنف البعبر ( وخطام ) بكسير أوله دناه ا 
| ثم شد بطرف القود بكسر اليم لتوقف القكين اللازم له عليها مع اطراد العرف به فاندفع بحث | 


لكك بن الس | ارك ١‏ ا 
ار أنه لا ثىء عليه من ذلك فلا يازمه ( وعلى الملكترى شمل ومظاة ) أى ما يظلل به على المحمل || 
7 002020 . || (ووطاء) وهومايفرش فى لحمل ليجلس عليه وغطاء بكس أُوَشما (وتوابعهما) كبل بشت به || 


0 0 الحمل على البعبر أو أحد الحملين إلى الآخر لأن ذلك براد كال الاتتفاع فل ستحق” بالإجارة > | 
دا شرط ) | ١‏ 
1 5 0 ( ]| وقد نقل الماوردى عن اتفاقهم أن الحبل الأول ع الخال لأنه 01 لة الفكن وهوظاضص لكونه ١‏ 
محترز قوله عند الإطلاق | 7 : ِ م |3 
#د كه 70720 || كايزام » وفارق الثانى ,أن الثانى لاصلاح ملك السكترى (والأصح فى السرح) للفرس الستأجر || 
(قوله وعلى الملكترى جمل ا 5 9 انا 1 
: 1 ]| عند الإطلاق ( اتباع ا 
ومغللة ال) قل الشباب | 10 1 : 0 
000 : || كاه”. والثاتى أنه على الؤاجِ ركالا كاف . والثالث المنع لانه ليس له عادة مطردة ولو اطرد العرف | 

سام اعال | ا 
1 00207 ” || بخلاف مانصواعليه عمل به فمايظهر ناء علىأن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العامكا اقتضاه | 
والذمة بدليل تعميم القسم ا حّ 5 حّ 1 
ا كلامهم وإن اقتضى فى مو اضع حرق عدمه ,» لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف ! ال كثيرا ا 
ويتحصليما هنا مع قوله |/ ١‏ 
هو الستقل بالك فوجبت إناطته به مطلتا وبه يفرق ينه و بين ماهس" فى المساقاة وما يأنى فى || 


ى أن محل ذلك عند اطراد العرف به و إلا وجب البيانكا مر" فى نحو الحبرء أما إذا شرط |أ 


العرف.) قطعا للنزاع » وله عند اطراده بمحل العقد و إلا وجب البيان 


الإحداد (وظرف ا حمول على الؤجر فى إجارة الذّة) لالتزامه النقل (وعلىالكترى فى إجارة || 


هر | العين) لأنه ليس عليه سوى تسليم الدابة مع نحو إكافها وحفظ الداية على صاحبها مالم يسامها له 
إن كان له أن ماد كر | 

0 م | مع الدابة) بنفسه أو نائبه ( ليتعهدها و) عليه أيضا ( إعانة الراكب فى ركوبه وتزوله بحسب | 
ا ل 0 ا 
| الحاجة ) والعرف فىكيفية الإعانة فيني البعير لنحو اصرأة وضعيف -الة الركوب و إنكان قويا || 


ا 0 


هنا ذان كان معه فلا 0 ]| عند العقد . 


:| 10 || (قوله والراد هنا مائحت البرذعة ) وهو السمى الآن بالمعرفة لاهى لعطفها عليه ( قولهكالمشارق ) أ 
ملاواك اي ره | اسمكتاب ( قوله وقال فى حلس ) أى فى مادّمها ( قوله وخطام ) وعليه أيضا نعل احتيج إليه || 
00 0 ا (قوهأما! إذا شرط الح) ترز عند الإطلاق » وفى الروض وشرحه فأن |اكترى الدابة عر )كان 

ل ا 5 00 ا ذال اك باسك هذه الدابة العار به فقمل فلا شىء عليه من لدت اا د م على حج (قوله ا 
اد || وتوابعهما) ومن ذلك الآلة الى تساق مها الدابة (قوله على اجمال) ضعيف 7 وهو ظاه) أى | 


ا من حيث العنى و إلا فالمعتمد أنه على السكترى ( قوله و إن اقتضى فى مواضع ) الأوى أن يقول | 


وإن جروا فى مواضع أخر على خلافه (قوله وعلى المؤجر فى إجارة الذمّة) ومنه مابقع فى مصرنا ١|‏ 
من قوله أوصانى 0 بكذا فانه إن اشتمل ذلك على صيغة صميحة لزم فيها السمى و إلا || 


| فأجرة الثل (قوله وإ ن كان قو با عند العقد) وظاهره أنه لاخيار!لكرى بطروٌ ذاك على الكترى 


| ويفرق بين هذا وما تقدّم فى الرض من أنه لايلزم الكترى حنإه صيضا لأن رض المكترى ِؤدى || 
]) إلى دوام بوه بدوام ركو به عليها 5 ف ماهنا فانه سير ينسا نابم كثله عادة حق إنه بقصد | 














وإشرات اك ار نومك 0 1 0 أل 0 قعإه 1 


ا بالنسبة للوسط العتدل من فعل نفسه فما بظهر » فاو طول ثبت للسكرى الفسخ قاله الاوردى وا 


|| النوم عليها وقت العادة دون غيره لتقل النائم » ولايازمه النزول عنها للإراحة » بل لاعقبة 0 ١‏ 
| (قوه إلى أؤل عمرانما ) 
١‏ هذا إذا كانت الإحارة 
| البلد صغيرا ننقارب أقطاره فيوصاه منزله » ولو استأجره ل حطب إلى داره وأطلق ل بازمه إطلاعه | 


ذكراقويا لاوجاهة ظاهرة له حيث خل* 0 كروءته عادة وعليه إيصاله إلى أول الباد الكرى 
إلنها من عمرانءها إن لم »كن لما سور وإلا فالى السور دون مسكنه . قال اللاوردئ : إلا إنكان 


]| السقف وهل بازمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أحتهما أؤلمما » ولوذهب 
مستأجر الدابة مها والطر,بق آمن-فدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك يتنظر الأمن تسب 
ا عليه مذنه وله حينئذ حك الودبع فى حفظها وإن فارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه 
|| الؤجر و إن ظنّ الأمن فوجهان أدهما عدم تضمينه (و) عليه أيضا (رفع الل وحطه وشدٌ 
| المحمل و<له) وشْدٌ أحد المحملين إلى الآخر وها بالأرض وأجرة دليل وخفير وقائد وسائق وحافل 
| متاع فى الأذل وكذا نحو داو ورشاء فى اسنئجار لنحو الاستقاء لاقتضاء العرف جميع ذلك (وليس 
| عليه فى إجارة العين إلا التخلية بين الكثر ى والدابة) فلايازمه ثىء بما م" لأنه ل لثم سوى 
| التمسكين منها ااراد بالتخلية » وليس الراد إن قبضها بالنخلية لثلا يخالف قبض 3 فقد د كر 





الرافمى هناك أنه شترط فى قبض الدابة سنوقها أو قودها زاد النووى ولا بك كر مها » ولستقر" 
ا الأحرة فى الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية فى العقار « 


١‏ الأجان فى طلبالإعانة به منهم (قوله و يقرب حو الخار) أى فاو قصر فما يفعله مع الراكب فأذ 
ذلك إلى تلفه 1 ناف شىء منه فهل لضمن أولا فيه نظ ر والأقرب الضمان (قوله من فعل 0 ١‏ 


| ظاهره وإن خالف الوسط العتدل من غالت الناس 
| وقت الإجارة ثدث له اليا 
| على الشى لما فيه من عدم الستر للها ) قوله لا وجاهة ) أى إن كان كذلك لم بازمه التزول عن 

| الدابة ( قوله دون 00 وظاه أن عل هذا عند الإطلاق » أما لو نص" له على الوصول إلى 


0 وبلبئى الله يقال إن لم بعل الكترى كاله 


| منزه فبجب عليه لأنه من جلة ما استؤجر له » و ينبنى أن مثل النص" ما لو جرت العادة بإإيصال | 
| الكرى وأجاز جاز له 


ا الكترى إلى مثزله ( قوله ولواستأجره لجل حطب ) ولبس من ذلك السقاء فانه لبس مستأجرا 
|| لنقل الماء بل الماء مقبوض منه بالشراء الفاسد فان شرط عليه فى العقد نقإه إلى يحل الماء العناد 
ا بطل العقد و إلاصح ولا بلزمه نقله » فانفعل تبرعا فذاك و إلا فعلى الشسترى إحضار أوان للموضع 


| الذى اشترى منه لينل فيها الساء ( قوله والطريق آمن ) ااه ( قوله فرجع بها ضمن) || 
ا قضش”ته أنه لافرق فى هذا التفصيل دين وجودو وكيل للالك أو ا أو أمين فى الوضع الذى رجع ا 
| مله 0 » وهو الف لعموم مايق عن 0 الأ كثر بن إلا أن قال إن الفرض هنا أنه ا 


ا تاتون ها الذهاب بها والعود عليها ( قوله فرجع فيه) أى الخوف (قوله وإن ظَنّ) أى الؤجر 


ا (قوله عدم تضمينه) أى شاور (قوله وحافظ متاع ف التزل) عبارة الروض ف النازل والتقبيد | 


1 بإلنذل والنازل يخرج حال السبر فلراججع اه مم على حج . أقول : قوله رجع بعل حكه من 
1 لا بلاطلل لم 


لاة فرض رم 7 
ا وشطظر فراغه ولا ببازمه مبالغة تحفيف ولا قصر ولا 3 ولس له التطوين على قدر الا حة 0 ١‏ 


| عبارة العباب 


ار ( قوله دك نيع 4 ١‏ رأة فلا ببلزمها ذلك وإن قدرت | 


ا الرجوع مع 
|| ولا 0 وإن جيل 





لاركوب فقط (قوله ولو 


| ذه مستأحر الدابة :مها 


١‏ والطر يق آمن 0 هذه 


برف 


وعبارة الأنوار ولوكان 


| الطرين آمنا والإيارة 
| الذهاب والإياب فذهب 
| ثمحدث الذوف لم برجع 
| إلى أن يشحلى ولا بحسب 


زمن اكاك فارن م 


001 يلك 


| الخوف ولكن أصاتها 


آقة أخرى ضمن لأن من 
صار متعديا م يتوقف 
الضمان عليه على اث 


| كون التلف من تلك 


الجهة واوكان الطر.يق 
مخوفا فى الأول أبن عل 


فيا اك 


فوجهان انتهت . 














( ق-وله وفرق الوالك بين || ( وتنفسح إجارة العين ) بالنسبة للستقبل كا بأتى وذ كر هنا لضرورة التقسيم ( بتلف الدابة) 
عدم صحتها ) أى و بين ١‏ 


ماهنا » ولعاه أسقطه ١‏ 


الكتبة (قوله إنا بتأى 
باستيفائه ) و بعداستيفاته 
لارصح إبحاره أى فاو 
أوقفناصحة >ارهعلقبضه 


لأنندٌ عليه بإب الإجارة | 


كن 


هذا الفرق قد 


توقف ؤيه من وحهين ا 


الأول أمهم جعاوا هنا 
فض العيبن قانها مقام 
فيض المافعة وحيلفيد 
فيقال كن د انر اك 
اصح إحاره اا يعك 
قرض العين القائم مقام 


قبض النفعة لأنه لماتعذر | 


القيض الحقيق بقبض 


المنفعة فها فى حكه من | 


قبض العين فانم مقامه 


والمإسورلايسقط بالمعسور | 


الوجه الثانى أن هذا 
الفرق يقتضى أن لافرق 


بين إبحاره من المؤ<ر | 


غشبره ( قوله لأن 
الضرر ) أى سيب هذا 
العيب الحاصل . 


0 


| الوالد رحمه الله تعالى أخذا من 


ا المبييع 


ا كت بان ل وامتناعه م ان إلى انقضاء الدّة وله قيله أن يؤجرها 


من المؤجر كا صححه فى الروضة هنا لامن غبره » وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين عدم صحتها فى 
نظيره من البيع بأن تسلم العقود عليه هنا إنها يتأتى بإستيفائه و بعد الاستيفاء لايصح إبحجاره 


الستأجرة ولانبدل لفواتالمعةود عليه وبه فارق إبدالما فىإجارة الذمة ولوكان نلفها أثناءالطر ببق 
استحق المالك لما قسط الأجرة حلاف مالوتلفت العين المستأجرة جلها أثناء الطريق كا أفق به 





قولمما لواحترق الثوب بعد خياطة بعضه بحضضرة امالك أوفى ملكه 
استحق القسط لوفوع العمل مساما له ولوا كتراه ل جرة فانتكسرت ف الطر بق لاثىء له » 
والفرق أن الخياطة تظبر على الثوب فوقع الس ان لعل رر ارا عل ال و لطر 
أثره على الورة اه وما قالاه عم أنه بعثير فى وجوب القسط فى الإجارة وقوع العمل مساما 
وظهور أثره على الحل ولوأقر بعد دفع الأجرة بأن لاحق له على الؤجر ثم بإن فساد الإجارة رجمع 
مها لأنه إنها أقر” بناء على الظاهى من صحة العقد ( ويشيت الخيار) على التراخى على المنقول 
الس لل الغرر بتحدّد عرور الزمان ( بعيبها ) المقارن للعقد حيث كان جاهلا به والحادث » 


| ( قوله وبالوضع بين بدى المستأجر ) 0 داح قبل قبضه أن ل الاكتفاء بذلك حيثكان 
حفيفا مكل فى مله هنا )/ قوله وله ) أى ار فى إجارة العين 


وقو 1 قبله أى القبض (قوله وفرق الواك) قد ,توقف فيه بإأن القبض فىكل شىء حسبه وهوهنا 


ن تناوله باليك وق اسه أن بأ 


ْ بقض العين بدليل أنه يؤجرها من غبر المسكرى فاوثوقف القبض على الاسنيفاء لم يكن فرق بين 
| كون الابجار قبلالقيض و بعده » وقد مي" أنه لوكان رأس مال السلم صفق ةكان قبضها فى الحاس 

بقبرض عحلهاولوعقارا اه حج ( قوله ولوكان تلفها ) أىالدابة (قوله بخلاف مالونافت العين ال) 
| أى فلاثىء له وظاهره أنه لافرق بين كون امالك مع العين أم لا وهو لامخالف ما استند إليه فى 

قوله أخذا من قولمما الح لما ذكره بعد من أن الخياطة بظبر أثرها على الحل (قوله لاثىء له) 
أى لاأجرة له ثم إن قصر حى تلفت ضهنها و إلافلا ومن التقصبر مالوعم الكرى بعدز الدابة عن 
| حمل مثل ماحإه لما فتلف بسبب تيزها 
7 
على العين وقد بقع النقاص" » وفى حج : ولوأبرأه الؤجرمن الأجرة ثم 
| عليه بشىء اه » وكتب عليه سم انظر لو وهبه المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له 
| م تايلا اه . أقول : القياس الرجوع كا لووهبت الرأة صداقها لازوج ملح المح (قوله 
١‏ بثاء على الظاهى ) نوخد مله جوات حادثة وفع السؤال عنها وهى أن شحما افر أن لزبد عليه 
١‏ ا من الدراهم ثم اذى أنه إعا أقر" بذلك بناء على صحة العقد الذى حجري بينهما وادعى أنه 
سكل عل ا 0 بذلك بينة وأراد إسقاط الزبادة وأنه إما بازمه مثل ماقيضه مه أو قيمته 


ومن ذلك عثارها ( قوله ولوأقرت ) أى الستأجر ( قوله 
ثم بإن فساد الإجارة رجع مها ) أى بالأجرة السماة لفساد الاجارة وعليه أجرة الثل لمدّة وضع بده 
ثم نقا با االعقد م 0 الكترى 





وهو أنه يبل ذلك منه عملا بالبينة » ولا ينافيه إقراره لاثنه إنما بناه على ظاهى الخال من 
صحة العقد ٠.‏ 

















أو نتاف عن القافلة حلاف خشونة مثييها كا جزما به لكن دوّب الزركشى قول ابن الرفعة أنه 


| لبس عرد الخشونة بل خدونة حشى منها السدتوط و إذا عل بالعيب بعد المدة وجب له 





لغزى وجوه ( ولا خيار فيإجارة الذمة ) يعيب الدابة الحضرة ولا بثلفها ( بل بازمه 
كا لو وجد بالل فيه عيبا لأن العقود عليه فى الذمة بصفة السلامة وهذا غبرسايم » فاذ 





ذالم برض 
به رجع إلى مافى الذمة , ولوع<ز عن الإبدال ثيث لامستأجر الخيار "ا بحثه الأذرعى » و خنص 


الكابرض, عا نسامه فله إحارها و كلدم إبدالها يفير رضاه و يتقدم منفعتها على جيع الغرماء 


أكل فالأظهر ) عملا مقنضى الافظ لتناواه حمل كذا إلى كذا وكا”عهم إعا قدموه على العادة 
أله لا يبدل لعد م اط رادها . 
لفراغ إسعره فيه 0 حزما » 2 لوا 





أن له ذلك للعرف لأله ل يصرح بحمل المييع فى جميع الط 


قطعا على نزاع فيه و بفرضه الكلام فىالما' كول اللمشسروت فيبدل قطعا للعرف . 


) قوله حلاف خشونة مثبيها ) والمراد بالحشونة إتعاب راكبها كائن تنحوّل فى منعطفات الطريق || ودر أسوله الدى عه 


| السبكى فما إذالم بقسدره 
| معتمد ( قوله يبدل إذا أ كل ) ظاهره و إن م حنج إلبه بأنكان قز يبا من مقصده » ولو قبل || 
| بأنه لابدله إلا إذا كان بحتاج إليه قبل وصوله مقصده لم يكن بعيدا ء وكذا يقال فها لوأ كل || 
| بعضه ( قوله عملا متتضى اللفظ ) أى افظ الإجارة » وقوله حل كذا ا ااي 
| الشرط ثم مال إلى أنه 
ا كا 0 
| كا قله الكى ال ) معتمد ( قوله ما حمل ليوصل ) أى فتاف قبل الودول (.قوله فيبدك || 
]| قطعا ) أى فاولم ببدله فى المسائل المذكورة لم سقط من المدمى ثىء لأنه لم بوجد من || 


| مثلا ليخااف صعو بة ظهرها ( فوله لكن صوّب الزركفى الم ) معتمد ( قوله ورحح الغزى ) 


ا لابصدق عليه أنه حمل للحل المعين ( قوله سعره ) أى أن زاد قدرا لا يتغابن به (قوله فالظاهرا 


المكرى مالع . 


امنضرره 1 قاله ار وغسيره ار ف 00 تأثيرا ا به نفاوت أحرتما لكونها تعثر | 


عيب كصعو ل ظهرها » ولا إشافى ذلك عدم له قالدبل عيبا فقد أجاب الشيخ عله أن العدود ا 
لأرش أو || 
0 1 ا ا نك الات ا | (قوله فقد أجاب الشبخ) 
| فىاثناما وفسح وحب ١‏ مصحى وإن2 الافس م م عت ستقيل » وتردد 1 فا مصى ورحح | 3 1 1 60 
ا ٌ أن هذا التقسد م» 
ا كن 

| عند الشيخ وليس كذلك 
| بل هو كذاك فى كلام 
| الأسماب وعبارة التحفة 
عاك 


|| ( والطعام المحمول ليؤكل ) فى الطر بق إذا ل بتعرض ف العقد لإبداله ولا لعدمه ( يدل إذا | 


والثانى لا لأن العادة عدم إبدال الزاد ولولم بححده فما بعد محل / 1 

برط عدم إبداله اتببع الشرط » ولو شرط قدرا فل بأ كل || ارركثى ( قوا 1 
ا" 00 1 2 اال ١‏ الود شرط عدم إبداله اتبمع 

|| منه فالظاهر »ا فله السكى أنه ليس للؤحر مطالبته بنقص قدر أ كله انباعا الشرط ء و كتتمل || ا 

ا ا ان ال) عبارة التحفة واختار 

بق ٠‏ هو الك 4 | 7 
3 1 0 7 |الكانه اءرر وال 
وخرج شوله كل ماحمل ليودصل فتيدل قطعا و نقوله إذا ا 0 ماثائف سرقة او غيرها فيبدل ا إ 


| لا عفيهواذا قلنا لابسدل 


افلم فيل 





اف لقولهم ف 
البيع إنه عيب إن خشى 





| منه السقوط وعليه 


حمل الثاتى يعنى كلام 


لا إن شرط قدرا يعم أنه 





حر مطاليته بتتقيص 


وحمل ماعتا-هأنله ذلك 
لأنهالعرف وفما اذا قدره 
له ذلك اتباعا 


أنه ليس 

















[ضل] 
فى سان غابة اللدة اخ 





( فصل ) 
فى بان غابة الدّة الى تقدّر بها المنفعة تقر يبا وكون بد الأجبر 


( يصح عقد الإجارة ) على العين ( مدة نبق فيها ) تلك (العين) بصفاتها المقصودة > هو || 
ظاهى ( غالبا ) لإمكان استيفاء المعقود عليه حينئد كسئة فى نحو الثوب وعشر سنين فى الدابة || 
وثلاثين سنة فى العبد على مابليق بكل منها وكاثة سنة أو أ كثر فى الأرض طلقا كانت أو وقفا 


لم بشترط واقفه لإجاره مدة . قال البغوى والتولى كالقاضى إلا أن الحكام اصطلحوا على منع 
إجارة الوقف أ كثر من ثلاث سنين لثلا بندرس الوقف » وف الأنوار أن ماقالاه هو الاحتياط 


قال الشيخان وهذا الاصطلاح غير مطرد . قال السبكى ولعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى | 


أن نكو ن بالقيمة وتقو يم المدة المستقباة البعيدة صعب . قال وفيه أيضا منع الانتقال إلى البطن 


الثانى وقد نتاف الأجرة فتضييع علبهم » ومع ذلك عر كه إليه لعمارة ونحوها فالا > || 
بحنهد فى ذلك و يقصد وجه الله تعالى اه و عمقتضى إطلاق الشيخين أفق الوااد رحمه الله تعالى > |أ 
وحمل قول القائل بالمنع فى ذلك كالأذرعى على ما إذا غلب على الظنّ اندراس اسم الوقف وتملك | 


مدان 


فى بيان غابة المدّة 


(قراميا هو ظاهر غالبا ) فاو أجره مدة لا تبق الها غالبا فهل تبطل فى الزائد فقط اه سم | 
على حج . أقول : القياس نعم وتتفرق الصفقة » ثم رأيته فى العباب صرح بذإك وعبارته فان || 


زاد على الجائّز بطلت فى الزائد فقط اه وعليه فاو أخاف ذلك و بيت على حالما بعد المدة الى 


اعتيرت لبقائها على دورتها فالذى ,يظهر صحة الإجارة فى اميع لأن البطلان فى الزبادة إنها كان ١١‏ 
| لظن تبين خطؤه (قوله على مابليق كل منهما ) وبه لعل أن 00 ذلك العدد لاتمثيل لاللتقييد ١|‏ 


انتمى حج ) قوله وكاثة سئة ) . 


6 تع السؤال فى الدرس عما لو استأجر دارا موقوفة وهى متهدمة مدة طويلة هل أ 


نااك رما الآن وهى متهدمة أم > اه م بعد عودها على م كاوق عليه فيه لظار 


أ والأقرب ل ,فرض بناوها على اسع الى يشول أمرها إلمها بالعمارة عادة * م لعتبر أجرة مثلها ١‏ 


معدلة وههى دون أحرة مثلها او قسدطت على الأشهر والسنين حيث يقبض الكل قبط ماخصه 


وام اعتبرنا تلك الصفة لأن الغرض من إيحارها كذلك أن تبنى بالأجرة المعجاة » واو اعتبرت | 
الجرة مشلها بتاك الخالة التى هى علبها كان إضاعة لاوقف لأنها إنما برغب فيها كذلك بأجرة قليلة || 
جدا ( قوله طلقا ) أى ماوكة ( قوله قال وفيه أيضا) أى قال السبى ( قوله لعمارة ونحوها) | 


أى مات كون المصلحة فيه لعين الوقف لا إلوقوف عليهم اه سم على حج ( قوله و مقتضى 


| إطلاق الشيخين ) أى المذ كور فى قوله طلقا كان أو وقفا الفهوم ا ن إطلاق المآن » والمراد صحته |) 


حيث اقتضت اللمصلحة ذلك . 




















ا مين ب سيب ل مدتها 2 اا 0 شيا كار مق شه 2 حب 001 1 سنة يئ 0 7 


| قل من الآن لسكن نقل ابن الرفعة عن جزم العراقيين خلافه وقد لاحتاج إلى تقدبر الدة كي 


| منها لثلا يؤدى إلى دوامها عليه بعد عتقه لما بأتى أنها لاتنفسح بطروٌ العنق » وفىكل منهما 


| بطلث ء و إذا عق فى الثانية فسكذلك , لاسما وقد بتأخر الشفاء عن مدة الإجارة ( وفى قول 
| الاد) قبا ديل نام لان الزن ابلابية يضم بجا 
فى الوقف شاذ بل قيل إنه غلط ( وفى قول) لا تزاد على (ثلاثين) سنة لأن الغالب تغير الأشياء 
١‏ مما ور بن ١‏ ارصاق اللنعنة اسيل را رولليرى ماران اللا بيه زر وين )) رن 
|| لأنها ملسكه ء فاو شرط عليه اسثيفاءها بنفسه فسد العقد كا لو شرط على مشار أن لايع 
| ( فركب و بسكن ) و يلبس ( مثله) فى الضرر اللاحق بالعين ودونه بالأولى لأن ذلك استيفاء 


| (قوله فابتداؤه من وقته) أى العقد (قوله أ كثر من سنة) المعتمد أنه جوز إجار 
وإن احتمل رجوع الساطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم بعلم بقاء المؤجر :لك 
| المدة لأنه يستحق فى الال والأصل البقاء » فارن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة 
| الفسخت ف الباق » و بو بد ذلك إيحار البطن الأول فونه - بصحته وملكهم جنيع الأجرة 


ا 1 فيها غالبا 


١‏ 1 قبل قامها فامها 6 الحا حارة ار قوله واذا عمق 1 الثا اليه م) لايثا 


ْ على الا<ارة ) قوله لاسا ( أى --5 الاحار قبل شفاء المر بض :آلب لوكان بعده فلا ا 


قوله فيركب ال ( قوله فسد العقد ) أى وأما لو شرط المستأجر على نفسه أله ستوفيها بنفسه 
ا فيأق فيه ماص عند قوله على أن تسكنها وحدك . 





|| استاً جر سنة لاحب تقدير حصة كل شهر وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين » ولو آجره‎ ١ 
|| شبرا مثلا وأطلق فابتداؤه من وقته لأنه المفهوم المتعارف ,يا فى الروضة  وظاهره الصحة ولول‎ | 


|| بأ فسواد العراق » وليس مثاه إبحار وكيل بيث المال أراضيه لبناء أو زرع من غير تقدير مدة‎ ١ 
| بل هو باطل » إذ لامصلحة كلية يغتفر لأجلها ذلك وكاستثحار الإمام من بيت امال للاثذان أو‎ | 
|| الذنى للجهاد وكالاسنئجار للعاو البناء أو إجراء الساء » وسيأتى أن الولى لا.يؤجر ااولى عليه أو ماله‎ | 
|| إلا مذة لا بلغ فيها بإلسنّ و إلا بطلت فى الزائد , وم" أن الراهن تنع عليه إجارة الرهون لغير‎ | 
١ المرمين إلا 0 لا نحاوز حاول الدين 2 ونقل ادر ابن جاعة عن الحقين امتتناع إحارة الاقطاع‎ 
|| أكثر من سنةء و كث الباقيى فمنذور عتقه بعد شفاء مسيضه بسئة أنه لابحوز إحاره أ كار‎ | 


الإقطاع مدة || ٠‏ 
5 | آله تستمر الاجارة بتقدم 


| وجواز تصبرفهم فيها و إن لم بعلم اوم تاك المدة » فين مانوا قبل فراغها انفسخت ف الباقى اه || 
| سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس والإمام ونحوها إذا كان النظرله وأجرمدة || 
ل بطلان الإحارة || 
/ بعد العتق ينافيه ماساق من أن الإحارة لاتبطل يعتق العيد . لأنا تقول ذاك عله اذا لم ,تقدم | 
| سبب العتقعلى الاجارة والا فتبطل يا لو عاقعتق العبد بصفة ا ا 
| وبطل الاحارة ك) باق فشرح قول المصنف وو أجر عبده الل » وما هنا من ذلك لتقدم النثر | 


ا هذا النوحيه (قوله وما زه السرحسى ( بفتحتين يسكرورة المعحمة ومهملة لسية الى س رخس ا 
!| مدشة خراسان اه لب لاسيوطى (قوله نفسه و بغبره) أى حيثكان مثله أو دونه أخذا من | 


) قوله فى منذور عتقه ) 


|أى أن ند أن ننه 
١‏ لظار ظاهي « والاوحه فيهما صحة الإحارة فما زاد على السئة فاذا سقط حقه من الإقطاع فالاول ا |إذا مضت رنقاك رمن قات 
| المريض ( فوله والأوجه 
»وما زعمه السسرخسى من أله المذهب || 


فيهما صحة الاجارة) أى 


| سواء كان اقطاع عليك 
| أو إرفاق ك) سيأ (قوله 
| واذا عثق فى الثانية ال) 
| قال سم ويفارق مايق 


فم لانن مم أعتقه 


سبب العثق هنا عل 


| الاجارة خلافه ثم : 

















(قوله لتصربع الأ كثرين 


مجعاء ف التحفة ردّاعليه 
وعيار تدعة بكلام القموا ك 
نضها ورد ؛#ولالروضة لو 


استائجر دابة ليركبها الى | 


موضصع فمن صاحب 
الثقر يله ردها الى امحل 
الذى سار منه إن ل بشهه 
صاحيها وقال الأ كثر ون 
لبس أه ردها ال ووجه 
شوادته على القمولى أله لو 
رحل التسليم لم 
ناا تالخلاف بين صاحب 
الثقر بر وال كثر بن فلعله 
سقط دن الكثية هن 


وحن 


أسعم الشارح لفظ وهو 
دود أوكوه عشبكلام 
القمول. وربدل عل ذلك 


القول بوجوبا ٠.‏ 





ولا قصارا ) حيث لم يكن هوكا.لك از بادة ا 


الضمرر . قال جمع إلا إذا فال لنسكن من شئت كازرع ماشئث ونظر فيه الأذرعى بأن مثل ذلك | 


الله اليه من غير زبادة (ولا سكن اذا 


إيقصد به التوسعة دون الاين فى الاضرار . وبردٌ بأن الأصل خلافه , ولا >وز إبدال ركوب || 


| حمل وحديد بقطن وقصار سداد والعكوس و إن قال أهل الخبرة لا ينفاوت الضرر ( وما | 


يستوفى منه كداز ودابة معيئة ) قيد فى الدابة فقط لما ص أن الدار لانسكون الا معينة (لاببدل) || 


| أى لاحوز ابداله لسكونه معقودا عليه ولهذا الفسيخ العقد بتافهما وثبث الخيار بعيبهما . أما || 
|| فى إجارة الذمة فيبدل وجو با تاف أو عيب و >وز عند عدمهما لككن برضا المكثرى لأنه || 
ال) كلام الأ كثرين شاهد أ / ا 
عل القمولى لاشاهدله ومن | 


بالقبش اختص به كا ص ( وما يستوف به كثوب وصى عين ) الأول (اخياطة و ) الثاتى لفعل 
(الارضاع ) بأن التزم ف ذمته خياطة أو إرضاع مودوف ثم عسين » وأفرد الصئف الضمير لأن || 
التصد التوز بع فسقط القول بأن إبشاع ضمبر الفرد موقع ضمبر الثنى شاذ ( يجوز إبداله ) عثله | 
( فالأصح ) وإن امتنع الأجير لأنه طرريق للاستيفاء لامعقود عليه فأشبه الراكب والتاع العين || 
الحمل . والثاتى النع كالمستوفى منه وعزى للا" كثرين والأصح الأؤل . ومحل الخلاف فى ابداله 
ارس رد ل ل كر ا إن ل عا كك ا 7 ار الاير 
دابة ل معين فيجوز ابداله مثإ قطعا » ولو أبدل السئوفى فيه كطر بق عثلها مسافة وسهولة || 
و<زنا وأمنا جاز إشرط أن لاخئلف حل التسلم » إذ لابد من بيان موضعهكا نقاه القمولى » 
واعتمده لتصرع الآ كثرين بأنه لو ا كترى دابة لبركبها إلى محل ليس له ردّها بل يسامها ثم | 
0 المالك ثم الحا > ثم الأمين فان لم بحده ردّها ااضرورة » وحينئذ فيحمل القول بوجوب || 
تعيين عل النسايم على ما إذا كان مقصده غير صالم لذاك بدليل قولهم إنه يسامها لحا > و إلا 
فا'مين . وحاصل ماص أنه وز إبدال المسستوف كالرا كب والمستوفى به كال مول والمستوف فيه 


(ذوله باأن الأصل خلافه) أى فسكنهما حينئذ لكن فى حاشية شيخنا الزيادى مائصه قوله لز بادة 
الضرر بدفعهما أى واوقال له وتسكن من شت خلافا للدرجاق وغيره اه و بو يد ماقاله شبيخنا 


| الزبادى ماص من أنه لو فال له لأزرع ماشئت زرع ماشاء مما جرت به عادة ذلك المحل لامطلقا 


( قوله لاننفاوت الخرر ) بل وقضية ذلك أن مثله مالوكان الشرر المأ به أخف من المسمى | 
فى العقد لاختلاف النس ( قوله بإأن التزم فىذمته ) قضيته أنه لوكان الثوب أو الصى معينين || 


| فى العقد لا جوز إبدالهما » والظاهى أنه غبر ماد وأنه إنما قيد به لبيان محل الإلاف كا يؤخل 


دا من قوله الآتى أما او اسنائجر لحل معين فيجوز إبداله الل ثم رأبت فى الخطيب مايصرح يما قلناه |) 


وعبارته : نبيه قول المصلف دين أشار به الى مانةسلاه عن الشيسخ ألى على” وأقراه أن محل || 
الخلاف اذا التزم فى ذمئته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين . أما لو اسنا جر دابة معيئة لركوب ١‏ 
أو حمل متاع فلا حلاف فى جواز ابدال الرا كب والمتاع اه ( قوله وأفرد المصئف الضمير ) أى 


| فقوه عين ( قوله و إلا جاز ) أى با نكان بلفظ يدل على النءو بض كقوله عؤّذتك كذا عن || 
| كذا (قوله فاإن ل يحده) أى واحدا منهم ( قوله ردّها الضرورة ) أى ولا >وز له ركو بها ١١‏ 
ا مالم لعسر سوقها من غير ركرت فبركيها ولا 6 عليه وهل مكل عسر سوقها عدم لياقة المنى | 
|| بالمستائجر ا قالوه فى الردُ بالعيب حيث جوّزوا له الركوب حالة الردٌ أولا ويشرق فيه نظر والأقرب ١|‏ 




















كالطر بق بعثلها ودونها مالم يشرط عدم الابدال فى الأخبر ين حلافه فى الأول لأنه يفسد العقدكا || 


م" » وحل جوازه فيهما إن عينا فى العقد أو بعده و بقيا ء فاو عينا بعسده ثم نلفا وجب الابدال | 
برضا المكترى أو عينا فيه ثم تلفا انفسي العقد لا المستوفى منه بنفصيله الدار” ويعتبر فالاستيفاء || 
العرف فا استأجره للبس الطاق لابليسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتهم خلافه على مااقتضاه || 
كلامهم مخلاف ماعداه ولو وقت النوم مهار » و يازمه تزع الأعلى فى غير وقت التحمل.أما الإزار | 
فلا بازمه نزعه كا فاله ابن القرى فى شرح إرشاده » ولو استأجر إزارا فله الارتداء به لاعكسه أو || 
قيصا منع من الاثازار به وله التعميم أو للبس ثلاثة أيام دخلت الليالى أو بوما وأطلق ثفن وقت || 
العقد إلى مثإه أو نوما كاملا ثفن الفجر إلى الغروب أو ممارا أن طاوع الفجر إلى الغروب فى أوجه || 
الوجهين » وصورة ذلك فى إجارة العين أن ,بؤجرها من أُوّل الدّة الذكورة ( وريد السكترى على | 
الدابة والثوب ) و>وها ( بد أمالة ) فيأتى فيه ماسيأتى فى الوديع ( مدّة الإجارة ) إن قدرت 
ازمن أو مدة إمكان استيفاء النفعة إن قدرت بمحل عمل اعدم امكان الاستيفاء للنفعة بدون وضع || 
يده م رو نك ررك كر ن بده بد ضمان على ظرف مبيع قيضه فيه لفحض قيضه لغرض نفسه , ا 
وحوز اللفر للكترى بالعين المكثراة عند الثفاء الخطر للسكه المافعة خاز له استيفاؤها حيث | 
شاء » وظاهيه عسدم الفرق بين إجارة العين » وهو ظاهر والذمة وهو >تمل » م سفره بها ا 
بعد الدة ٠‏ 

الاك د رو راك لفل صر .بلسي سين ميا عبن مانككه رر ارون انسار بلي الريك 
لطلقه من الرد حلافه هنا فان المدة انقضت وواحيه الث لا الرد ) قوله فالأخر بن وعلى هذا ا 
لو شرط عدم إبدال ما استؤجر +|ه فناف فى الطر بق فيلبثى انفساخ العقد فما بقى » و بكمل قوله || 
قبيل الفصل » وخرج بقوله ليوكل ماحمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذالم يشرط عدم الإبدال || 
( قوله لأنه بفسد العقدكا ص ) وفى نسخة ومحل جوازه فيهما إن عينا فى العقد أو بعده و بقيا» || 
فاوعينا بعده ث :لف وجب الإبدال برضا المكترى أوعينا فيه ثم ناما الفسيع العقد لاالمستوف منه | 
نفصياه المار” اه وكتب عليه سم مانصه وقدكان تبع مر الشارح فقوله وحلقوله ثم تلا انفسح | 
العقد ثمضرب عليه اه (قولهو إناطردت عادتهم خلافه) عبارة الزبادى فال الرافى عملا بالعادة || 
و يؤخلمنه أنه لوكان حل لايعتاد أهله ذلك ل بازمه نزعه مطلقا اه حج ولعله ففغيرثسالمتواج | 
(قوه من أوّل المدة المذكورة ) أى و إلالم تصح الإجارة لعدم اتصال المنفعة بالعقد ( قوله || 
لفحض قبضه لفرض نفسه ) أى فيضمنه إذا تلف لكنه بشكل الغمان عا قبل من أن | 





7ب ا 
مالو أراد الشرب منه بلاعسوض برضا المالك فإنه مقبوض بالعار يه الفاسدة فيضمنه || 
دون مافيه إلا أن بثرق بأن ذاك حرت العادة بالانتفاع به من ظرفه حلاف ماهنا » و يلبعى || 
أن بقال مل ذلك فى كل ما رت العادة بالانتفاع به من ظرفه كاواتى الطباح ( قوله و بحوز || 
السفر ) وقضية المواز أن الدابة لو تلفت فى الطر بق بلا تقصبر لم ضمنها ( قوله وظاهره عدم || 


الفرق ) معثمد . 











(فوك وان ل يطليها) هذا | 
علاف حوالدابة كاسيعل ' 


مما يأق عن القفال وفى 


حاشية الشبخ :قييد هذا | 


ماإذا لم يق 
حفظها وقد ينافيه ماباى 


3 بغلقها 


لقان كن للق 

فتأمل ( قوله فاو أغلق 

1 والحانوت الخ ) 
1 أنه 


الا عم المفقاح رعا 
خلافه فلبراجع 


( قوله لأن غلتهما 


شفتصى 


مستصحد للا قبل انقضاء 
المدة ال ) فيه أن كلام 
القفال ليس فيه غلق بل 
قوله ونسل 5 0 
والدار لا يكون إلا:: 
المفتا قد يقتضى 0 
كفت الأشارة الل 


( قوله وم ببادر بعرض ا 
الآ عل نا ١‏ 
0 ك) القدم 
| علبهماء ولو شرط الابقاء بعدها أو أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله - ١‏ 


أنه غبر لازم ٠.‏ 


| بعارضه <زم الأنوار بأن رد غاق باب الدار لا بكون غصبا لا لوضوح 


لو تركهما | 
مفتوحين يضمن الأجرة | 
وقول التفال الآتى وتسليم | 
الحانوت والدار لا بكون | 





| نهد بعد انقضاء المدة . 


| كسفر الوديع فا بظهر أخذا لماه ١‏ كار بعدها ف انم ) إن 4 م وان ا 
]| كان ولأنه لا يازمه سوى التذلية لا الرد ولا مؤئئه بل لو شرط عليه أ<دها فسدث » وما رجحه 
]| السبى من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها مها أو ردّها فورا و إلا ضمئها غير معؤّل 


عليه لظهور الفرق أ هذا وضع إبده عليه باذن مالكه اشداء حلاف ذى الآ مانة الشرعية 03 
ومقابل الأصح يضمن لأن الإذن فى الإمساك: كان مقيدا بالعقد وقد زال ولأنه أ+ ذه لصلحة || 
نفسه فأشبه الستتعير » وعلى الأول الأصح لايازم ل 16 إعلام الكرى بتفر بغ العين كا هو 
مقتضى كلامهم بل الشرط أن لايستعملها ولا بحسها وإن م يطلبها » فاو أغلق الدار أو الحانثوت ١‏ 
بعد تفر بغه ازمته الأجرة فما يظور فقد دمرح البغوى بأنه لو استأجر حانونا شرا فأغلق بابه 
وغاب شهر بن ازمه الس-مى للشهر الأول وأجرة الثل للشهر الثانى . فال وقد ريت الشيخ القفال || 


أ قال لو استأحجر دابة بوما فاذا بقيت عنده وم ,تفع مها ولا حيسها عن مالكها لا يازمه أحرة || 


اثل لليوم الثاتى لأن الردّ ليس واجبا عليه و إنما عليه التخلية إذا طلب مالسكها بخلاف الحانوت | 
لأنه فى حبسه وعلقته وتسليم الحانوت والدار كر إلا تسليم الفتاح اه » وما قاله ظاهر <ى || 


فى الحانوت والدار لأن غلتهما مستصحد لما قبل انقضاء المدة فى الحر_اولة بينه و بين المالك فلا || 


الفرق ودعوى تقصر 
الك بعدم وضع بده على ذلك عقب المدّة وأن المكترى محسن بالغلق لصونه به عن مفسدة | 
ممنوعة بأن التقصبر من السكترى حيث حال بين المالك و بين ملسكه بغلقه ولم ببادر بعرض الأعس ١‏ 
على امالك أو من يقوم مقامه شرعا » وعل ما قررناه أن الغاق مع حشوره كيو بع فيته 
المصرح بها فى كلام البغوى وفما إذا اننقضت والإجارة لبناء أو غ-راس وم دالا رالقلع || 


|| يشخبر المؤجر بين الثلاثة السابقة فى العار ب مالم بوقف و إلا ففما سوى العلك بالقيمة » ولو استعمل‎ || ١ 


( قوه كسفر الودبع ) أى فيضمن حيث لم ندع إلبه ذر ورة كعر وض نبب (قوله لزمته | 
الأجرة ) وهذا ظاهر حيث لم ندل القررشة على أن المراد حفظه وإلا فلا الجرة عليه ) قوله ا 


اوضوح الفرق ) وهو أنه م ملم سيق له وضع ,بد على المخصوب حق ,ستصحب خلافه هنا ) قوله 


و إببادر عرض الأمس ا ( أى فتازمه الأجرة زقوله والإجارة لبناء أو غراس ) ولوفرغت || 


|| مدة الإجارة للدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ول يطالبه المالك بالتفر يغ ول يشاقها لم 


| يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم تحدث منه بعد المدة شىء والأمتعة وضعها باذن فستصحب 


إلى أن يطالب المالك بحلاف مالو أغلقها فيضمن أجرتها أعنى الدار مدة الغاق لأنه حال بينها 
و بين مالكها بالغلق و حلاف مالو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب ملسكه السابق ع 

مضى” المدة لأنه مستول عليها بخلاف محرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك مر اه سم 
على حج وفيه فرع فى الروض : فرع وإن قدر البناء والغراس هدة وشرط القلع قلع ولا أرش 


العار نه بعد الرحوع اه . أقول : وقد دتوقف فى صورة الإطلاق فان العقد عند الإطلاق لابتناول أ 
| ربة بعد الرجوع اه قول : وقد ,:نوقف فى صورة الإطلاق فان العقد عند الإ 0 تناول ١‏ 
ا مازاد على المدة المقدرة فبانتهام اننبت الاجارة ولس ثم شىء جع عنه يع_دها ثما معنى قوله / 


وإن رجع اخ ٠‏ الهم إلا أن بقال صراده بالاطلاق الاقتصار على شرط الابقاء من غير تعرض إلى | 











1 0 بل لباق مئه 3 قد يما لولم مه ا َ كك م 


]| بعد اذه | لعين المكتراة 0 لدفع الدودكا يعم ما رأق ف الودكة 1 أجرة 0 دن 
ا نقد الملد الغال 


فى تلاك المدة ولانظار انا اتتحدد بعده 


اك 


ا فى الدّة و بعدها ( لم يضمنها ) إذ بده بد أمالة وتقييده بالر بط لبس قيدا فى 11 


]| منه قوله ) إلا إن انيدم عليها إصطيل فى وقت ) للاتفاع الك” 0 فيه ( منصبها | الاك م( أ 
ا للسيثه كك تقصير حيلئك إد الغرض انتفاء عذرهما عنه الأذربى وأحَد اسيم من بايا الما أ 

لابنتفع مها فيه نح ليل شتاء تقييد ذلك بها إذا اعتنيد الانتفاع مها فى ذلك الوقت لأن الر بط || 
| انكو ن سببا للناف إلاحيائذ والأوجه أن الماصل بالر بط ضمان جنايةلايد فلاضمان عليه لوم تناف ١‏ 


| بذلك خلافا لما رجحه السبكى وتبعه الزركشى ولو ا كثراها لبركبها اليوم وبرجع غدا فأقامه بها 


ا ورحع فى الثالث ضمنها فيه فقط ل ا :.-» لعن ولو | اكترى قنا لعمل معاوم ولويبين | 
فأرن لماع الأجرة أيضا ( واوتاف الال فى ,بد أجبر || 


| موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر 
| بلاتعد كوب استؤجر لخباطته أوصبغه ) بفتح أوله كا بخطه مصدرا ( يضمن إن ينفرد 
| باليد با بأن عد امار نى كان حصرته ) ار وأحضره منزله ( ولوم شعد معه أوحمل الناع 


ومشى خلفه لثبوت بد اأءالك عليه 6 ومانئقل ع عن قضية 4 كلامم 4 لايد للا” حير عليه 0 ِ 
| حمله على أنه لايد له عايه مستقلة ( وكذا إن انفرد ) باليد بأن انث ماذ كر فلا يضمن أيضا || 
|| (فى أظهرالأةوال ) لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض امالك فهو شبيه بالمستأجر وعامل الفراض | 


| فامهما لايضمئان بالإجماع والقول الثانى يضمن كالمتعير (والثااث بضمن ) الأحبر ( الشثرك ) بين 
الناس بقيمته يوم اذاف ( وهومن التزم عملا فى ذمته ) كي اطة سبى بذلك لأنه يمكنه النزام عمل 


على آخْر 0 رلا 2 وهو من أحر نفسه ) أى عيئه 0 معيئة لعمل ) أوأجر عينه 


| (قوله و اشفع بها ال) 0 الل كور فى الدابة بشبعى ل ساح 

ا لأمسه فاذا ترك لبسه وثلاف أو غصب ف وقث لو ليسه 0 من ذلك ضمئه فليتاً امل أه بس عق | تال ان ١‏ 

0 1 

| بد أمانة الل وله السفر 
بالعين الاستااحرة حيث 

| لاخطرفى السفر قال إلا 

صرح به فى شرح الروض ( قوله نح ليل ) المنح بهم اليم وكسرها طائفة منه اه عذتار | 


حجر ج (قولهكا عثنه الأذرى ) أى فى اللوف أخذا م من كلام الإمام اه سم وببلحق ا حو 
| الطر والؤحل المائعين من الركوب عادة و يذبنى أن مثله مرض الدابة المائع من الانتفاع بها وهل 

مئاد رض الرا كب العارض له أولا لإمكان الاستنابةمن مضه فيه نظر والأقرب الأؤل ثم رأبته 
| (قوله ضمنها فيه ) أى ضمان بد أخذا من قوله لاستعماله اللخ و 00 أجرة مثل اليوم الثالث وأما 
| الثالى فيستثر فيه السمى لمكنه من 2 فيه مع كون الدابة فى بده والكلام فها إذا تأخر 


| لالنحو خوف وإلا فلاضمان عليه ولا أجرة اليوم الثااث لأن الثانى لاحسس عليه كا نقنثم (قوله | 


ا فأرق ضمنه ) هذا قد يشكل على ماص من جواز السفر بالعين حيث لا خطر فان مقتضاه عدم 


| الضمان بتلفها فوالسفر إلا أن بصوّر ماهنا بما لو استأجر القن لعمل لا بكونالسفرطر يما لاستيفائه || 


ا كالخياطة دون الخدمةوماص 8 إذا استؤجدرت العين لعمل كول لحف صر 


والجل فليراجسع (قوله فت أوله ا( قال ف الصباح وصيغث الثوب صيغا من بإنى تفع وقثلوى ١‏ 


أ ١‏ رار الواجب عضيها إد وحوب ارم 1 
١‏ الثل يستقر قبل طابها ( ولور بط دابة | كتراها لحل أوركوب ) مثلا ( ولميتتفع بها ) وتلفت أ 


لاا 


ن طرق اسكيفا يفائه كال ركوب 





رأثت جامد سم قال إن حمل 
”| الر بط على مطلق الامساك 


| فهذا واضيح أوعل خصوصه 
فلا لظهور أن الاستئناء 
| لابذوقف على خصوص" 
| الربط اه (قوله إلا إن 
| اندم ) قال الشهاب 
لك ار فك 
أوسرقت مثلا كاهوظاهر 
| ثمقال تنبيه هذا التفصيل 
| المذكور فى الدابة يلبغى 
جر يانه فغيرها كثوب 
| استأجره للبسه فاذا ترك 
| اسه وثلف أوغصب فى 
وفت اوابسه سم من ذلك 
ضمئنه فليتامئل اه (فوله 
| فأبن ضمنه مع الأجرة ) 
لالش لكر 
| إنكان الذهاب به إلى 


| لاا دان اشكل 


الغمان أومتلعا حالف 
| قوله فواتقدم أى شرح 
بد الكثرى 


| أن تار الأول وحمل 
| على مالوكان فى الذهاب 
- || خطر أووجد منه ثفر بط 
| ثم نظر فيه باأنه مع الخطر 
| شبغى الغمان ولو بدون 
| إباق لاوم التفر بط يشبغى 
١‏ الضمان ولو بدون ذهاب 
| وذ كر أنه بحث فيه مع 
| الشا لشارح كمله على ما إذا 


بط قال وقد عل مافيه فلي مل اه , 











ف كلام الضاف . 


اطراك كسس نس السيس ممصا امس تون 
| فى أجير لحفظ حانوت مثلا إذا أُخذ غيره مافيها فلا يضمئه قطعا قال التفال لأله م سل اليه التاع 
ْ وكا ضر فا سار بسكا بيرق رصقن نبوا فال زر كفي و بعل منه أن اسنفراء لاضمان عليهم | 
| وهى مسئاة بعرت النقل فيها وخرج بقوله بلا تعد مالو تعدثى كائن استأحره ابرعىدابنهفأعطاها آخر 
| برعاها فيضمنها كل منهما والثرار على من تلفت حت بده كا أفق به الوالد رحمه الله تعاللأى حيث | 
| كان عالما وإلا فالقرار على الأول » وكائن أسرف خباز فى الوقود أو مات التعلر من ضرب العلم 


فانه يضمن و نصل”ق أحبر فىنق تعديه مالم بشهد <بيران حلافه ( ولو ) عمل اغيره عملا بإذنهكاان || 
( دفع ثوبا إلى قصار ليقصمره أو) إلى ( خباط ليخيطه ففعل ول بذ كر ) أحدها ( أجرة )ولا || 


ا ما يشهمها ( فلا أجرة له ) لتبرعه ولأنه او فال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لم ستحق عليه أجرة || 


بالإجماع كا فى البحر والأوجهكابحثه الأذرعى وجو بها فى قن ومححور سفه لأنهما غير أهل التبرع 


| ومثلهما غبر الكاف بالأولى ( وقبل له ) أجرة مثاه لاستهلا كه منفعته (وقيل إن كانمعروذا بذإك 


| ( قوله وبعر منه أن الخفراء ال ) و يؤخذ من فرض ذلك فالبيوت ونحوها ومن التعليل الذ كور 

| أن خفير المرن وخفير الغيط ونحوها علبهم الضمان حيث قصر واء و ينبثى أن مثل خفير البيوت || 
( قوله ولو عمل لثيره | 
عملا بإذنه) قيد بالإذن | 
لخلاف ( قوله والأوجه || شيخنا الز بادى خلافه فى التقصبر ( قوله والثرار على من تلفت نحت بده ) والكلامكله حيث كان 
كا حنه الأذرعى ( أَىْ ١‏ 


خفبر الرا كب للتعليل الذ كور ومعاوم أمهما إذا اخثلفا فى مقدار الضائع صدق اللفبر لأنه الغارم 
وأن اكلام كله إذا وقعت إجارة حيحة و إلافلا ضمان عليهم ظاهره وإن قصمروا وفى حائية 


لراعى بالغا عاقلا رشيدا أما لوكان صبيا أوسةيها فلا ضمان وإن قصر <نى نلفث حلاف مالو أنلفها 


| فانه يضمن لأنه ليبؤذن له فى الإنلاف (فوا له أو مات التعر من ضرت العم ) و إن كان مله معتادا 
ا التعليم لكن شكل وصفه حيائل بالتعدى وقد حاب عنه بما بف من أن التأديب كان مكنا 1 
ا بالغول وظن عدم إفادته إنها يشيد الإقدام وإذا مات تبين أنه متعد به ( قوله مالم يشهد خبيران || 


علانه) أى بالفعل الذى فعإه سامير وهل تعين مثله للنااديت أوكق ماهو دونه ومغهومه ا 


ا أنه لا بكى رجل واس أتان ولا رجل و بين وهو ظاهر لأنْ الفعل الدى وقع التنازع فيه ليس مالا 
| وإن ترتب غلبه الضمان ( قوله ولا ما يشهمها ) أى ولم يذكر ما بشومها فلا يقال القر بنة دالة 
| على الأجرة ( قوله فلا أجرة له ) تقل بالدرس عن ابن العماد ببعض الموامش أن مل ذلك 
| فىغدم لزوم ثىء مالو دخل على طباخ وقال له أطعمنى رطلا من لم فاأطعمه لأنه لم يذكر فيه | 
| الْن والبيع صح أو فسد يعتبرفيه ذكر الُن . أقول : وقد ,توقف فما لو قصد الطباح بدفعه || 
| أخذ العوض سما وقر بنة الخال ندل على ذلك فالأقرب أنه بازمه بدله و بصدّق ف القدر اتناف || 
|| لأنه غارم والقول قواه ( قوله ولأنه لوفال أسكنى دارك ال ) ومشل ذلك ماجرت به العادة من 


| أنه ينفق أن إنسانا .بأ وج امسأة و بسكن بها فى بيت أهلها مدّة وم حر بينهما نسمية أجرة ولا || 


|| ما يقوم مقام النسمية لكن قول الشارح أسكنى دارك شهرا ال يفهع و جوب الأجرة فى هذه || 
ا الصورة وهو ظاهر لأن الزوج أستوفى النفعة سكناه ف الدار فاأشبه مالودذل الحام غير || 
]| إذن وسيااق أله تلزمه الأحرة لاستيفائه النفعة ثم رأيث الشارح فى النفقات صرح بوجوب | 
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2 الاحرة وعيارته‎ ١ 














| استحقها قطعا إن صح العتقد و إلا فأجرة الثل وأما إذاعره”ض مواكا'رضيك أو لاأخيبك أو ترى 
| ما تحبه » أو سيرك أو أطعمك فتحب أجرة الثل » لمم 
١‏ إياهكا هو ظاهر » لأنه لا برع من العلعم اا ل ايه ررك كن لكان كل 


| الزكاة| كتفاء بشبوتها بالنص فكائنها مسماة شرعا وكعامل مساقاة عمل ما ليس بلازم له بإرذن 


المالك ١‏ كتفاء بذكر المقابل له فى الجاة لاقاسم بأعى الا 5 فلا شىء له "ا أفاده السبى بل | 
| بل له فى ابخملة لاقاسم بأع انا م فلاشىء له كا أفاده السبكى بل | وقوع الدق بالفعل كا 
هوكغيره خلافا لجع ولا ستئنى وجو بها على داخل الخام أو را كب السفينة مثلا من غير إذن || : 


لاسايفائه 0 غير أن ,يصرفها صاحبها اليه 0 باذنه وسواء فى ذلك أسير السفينة بهم 


| مالكها أم لا وقول ابن الرفعة فى الطلب لعله فها الم حين سيرها و إلا فيبه أن 


0 قاس ورف الدراف فعا بلاق رن كك اللمشعة كين إافرق كاويت لمك الغ ضرقنا‎ ١ 
الف ل رك ركد من * || ماروا ورا‎ 


حلاف واضع متاعه على الدابة لا يصبر غاصما للها بمجرد وضع رفك أن محرد العم 


]| لابسقط الأجرة ولا الغمان » فان السكوت على إلاف المال لا سقط الغمان وهو عل وز بادة | 
ومالك الدابة سبيل من إلقاء التاع قبل تسييرها بخلافه فى را كب السفينة (ولو تعدتى المستأجر ) || فلم قول الشارحودقهما 
ا رف من الكتبة عن 


| فى ذات العين المستائجرة ( بأن ) أى كأن ( ضرب الدابة أو كبحها ) موحدة فهماة أى جذبها 
بلحامها ( فوق العادة ) فيهما أى بالنسبة لمثل تلك الدابةكا لاق ( أو أركها أثقل منه أو أسكن 
حد"ادا أوقصارا) دق وها أشد” ضرا ما استاحر له ( ضمن العين) المؤجرة أى دخلت فى 


لتعديه » أما ما هو العادة فلايضمن به و إكسا ضمن يضضرب زوجته لإمكان نا'ديبها بالافظ. وظن 


( قوله فتحب أجرة الثل) بق مالو أطعمه فى غبر الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من 
أقول 


الأحرة اه سم على حج . : قضية كون العبرة فى أداء الدبن 


| عل بارا كب أءلا كا يوذ من قوله وقول ابن الرفعة ال دود ( قوله ولاضمان ) أى بل على 


|| مالك الدانة ضمان العين لو تلفت ومفهومه أنه لوكان جاهلا بالمتاع كان الشئان على صاحب المتاع ١‏ 
لصاحب الدابة وسيأتى مابوافقه فى شرح قول المصنف ولو وزن المؤجر وحمل الخ ( قوله وها أشد | 
| إذ لاتلازم بين الجواز 


| ضضررا) هذاقد بشكل با تقدم فى قوله ولا جوز إبدال ركوب بحم 
له وهو السكى 


ل وحديد ,قطن ا وقد 


| حاب بان ماهنا من جنس مالو استؤجر 


علاف ماص فان الإجارة فيه لسكنى من يعمل القصارة أوالخديد فى إسكان غيره خالفة صر بحة | 





| (قوله شمن العين ) ضمان الخصوب ( قوله أى دخلت فى غمانه ) أى واو 
الذى دفعها لأحله ٠‏ 


ا ار رد ار 0 امد هو ا 1 
| العرف وهو يتوم مقام الفظ كثيرا » ونقل عن الا كثرين والعتمد 0 رتك ردقيه أشد ضررا 
| تما استااجر له ) كذافى 


فى الأخيرة بحسب على الأجبر ما أطعمه || 





سخ الشذارح وعيارة 
التحفةدق وها أشدضمررا 


| الك وكانه أشار إلى تقييد 


الدمان يدن الاوؤل 


أشار اليه نيعا لاحلال 


| الحلى شوله دق الذى هو 


1 اضئةالاط صفالاحداذ 
0 متاعه على دابة غيره لطا الك افانه لاأجرة عل ال اك 1 ضمان مردود 0 ىر 


والقضار والثالى كون 


| تممااستؤ<رله وهذا زاده 
| على مافى شرح الحلال 


ا قول التدفنة دق وها 
4 | واعل أن الظاهر أنه 
1 1 5 | لامنافاة بين ما هناو 

توقف إصلاحها على الضرب إنما يبي الإقدام عليه خاصة ومى أركب أثقل منه استقر الضمان || 


ماص من أن المسبداد 


ا لاسحكن قصارا: مطلتًا 
بشية الدافع ولو من غير || كعكه إذ ماص فى 
ا انس حسيانله على الأدبر ( قوله بحسب على الأجير ما أطعمة إباه ) أى ولص اك الأكل فى قدر | 
ا ا لاه غارم ( قوله خلافه بإذنه ) أى فلا أجرة عليه ومنه مارتقع من المعداوى من قوله |) 
انزل أو بحمله و ينزه فيها (قوله وسواء فى ذلك أسبر السفينة ال) أى وكذا لوسيرها امالك نفسه | فالإسكان المذ كور وإن 
| كان ممتنعا مطلقا إلا أن 


| الحواز وعدءه وما هنا 
| فى دول العين فى ضمانه 


دخول العين فى كمانه 
مشسروط مهذين الشرطين 


1 | وعدمه والضمان وعدمه 
فلا تضر عالفته له حيث؛ ,زد ضرره | وعدسه والعماق ريت 


| هكذا ظهرلى فانظره مع 


ال بر اللو رافظ الاي 








(قوله وفارق المستعيرمن 
المستأجر ) <ق التعبير 
وإعا ضمن هنا مع أنه 
مستعبر من مستادر لأن 
المستأجر لما تعسدى ال 
( قوله فان كان صاحبها 
معها ) أى مع المكثرى 
كا هوفرض المسئاة (قوله 
لاختصاص بيده بهسسا) 
الظاهم أن الضمسير فى 
د 
مضاف أى بشسطااز بادة 
من الدابة إذ الغرض أنه 


معها كصاحيها ك) مر" . 





عل الثشاتى إن عل وإلا فالأؤل قال فى الهمات وحاه إذا كانت بد الثانى لانقتذى ضمانا 


| كالمستأجر فان اقتضتهكااستعبر فالةرار عليه مطلتًا وفارق الستعبر من ااستأجر بأن الستأجر 


هنالما تعدى بإرركابه صا ركالغاص و بو بده قولهم لو تعد بأن أركبها مثله فضر بها فوق العادة 
ضمن الثانى فقط وخرج بذات العين منفعتها كائن استائجرها لبر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض 
لعدم تعدبه فى عينها بل إنما تعذّى ف المنفعة فيازمه بعد حصدها وانقضاء الدة عند تنازعهما 
ماختاره الؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والسمى مع بذل زبادة ضرر الذرة » ولو ارتدف ثالث 
خلف مكتربين بغبر إذنهما ضمن الثالث ك فى الروضة ( وكذا ) ؛ضمن ولو تلفت بسبب آخر 
(لوا كترى ل مائة رطل حنطة همل مالة شعبرا أو عكس ) لاجتاعها سبب ثقلها فى حل 
واحد وهو فته بإأخذ من ظهر الدابة أ كثر فضررها حتاف وكذا كل حداف الضررار كديد 
وقطن ( أو) | كترى (لعشرة أقفزة شعير ) جمع قفيز مكيال سع اتنى عش صاعا ( مل ) عشرة 
أقفزة ( حنطة ) لأها أثقل ( دون عكسه ) باأن ١‏ كتراه ل عشيرة أقفزة حنطة مل عشرة 


أقئزة شعبرا من غبر ز بإدة أصلا فلا ضمان عليه لاتحاد جرمهما بإنحاد كيلهما مع كون الشعبر 


أخف (ولوا كترى ل)حمل ( ماثة مل ) بالتشديد ( ماثة وعشرة لزمه ) مع السمى ( أجرة 
الشل لازيادة ) لتعديه بها ومثيإه بالعشرة لإفادة اغتفار حو الاثنين ما ,يقع به التفاوت بين 
الكيلين عادة ( وإن تلفت بذلك ) امحمول أو بسبب آخر ( ضمنها ) مان يد ( إن ل كن 
صاحبها معها) اصبر ورته غاصبا لما حمل الزبادة ( فان كان ) صاحبها معها وتلذت سيب الل دون 
غبره إِذ ضمانها ضمان جناية لاسما ومالكها معها ( ضمن قسط الزيادة فقط ) لاختصاص بده 
مها ولهذا » 


( قوله فالقرار عليه مدالةا ) علم أولا (قوله وانقضاء الدة ) أى ماقبل انقضاتها أما أى قبل انقضاتما 
فللمؤجر "سكليفه القلع مجانا لتعدبه فان رضى باءبقائها لزمه أجرة الثل ( قوله عند تنازعهما) 
انظر مالو تلفت الآأرض بسبب زرع الذرة فصارت لاتنبت شيثا و نجه الضمان اه سم على حج 


( قوله ماختاره الؤجر ) أى فيكون اختياره لأجرة مُثْلْ الذرة فسا للعقد الأول واختيار السمى 
إبقاء له والمطالبة بااز بادة لتعدّى المسانا جر هذا وفى شرح الروض مانصه و إذا اخثار أجرة الملل 
قال الماوردى فلا بك من فسخ الارجارة ونظهر فائدة ماقاله الشارح فما لوكان المسمى من غير نقد 
البلد كأ نكانت أجرة المثل مالة مثلا والمسمى نحو بر" فان اختار أجرة الال ازمت المائة من نقد 
البلد وإن اختار المسمى استحقه وضم إليه مابتى بأجرة المثل من نقد البلد ففى المثال لوكان المسمى 
من نحو الب ساوى كانين أخذه المؤجر وطالب بعشر ين ( قوله بغير إذئهما ضمن الثالث ) 
وفى نسخة الثلث بدل الثالث ( قوله بغير إذنهما ) أى وكذا بإإذمهما إن لم .سوّغ للكترين 
الاإعارة لمثل ذلك باأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلاك الدابة و إلا فلا ضمان لأله مستعير 
من المستاأجر لانحاد جرمهما بأنحاد كيلهما ولو ابتل” الحمول وثقل بسب ذلك ثبت إلكرى 
الخبار لما فيه من الارضرار به و بدابته أخذا بما لو مات المستاجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث 
قالوا فيه لاازم المؤجر نقله إليه لثقل الميت . 














ا 1 سخره مع 0 قتلفت1 را 2 


ا القيمة ) نوز يعا على الرؤوس كرحمن واحد وجراحات من آخر ورد بتيسبر التوز بعهنا خلافه 
| هناك لاختلاف نكابتها بإطنا ) ولو سل اللاثة والعثيرة إلى الور حملها ) بالتشديد ( جاهلا) 
ا بالزيادة كأن قال له هى مائة فصدقه (ضمن الكترى ) القسط نظير ماص" ودر الزيادة ( عل 
ا الذهب ) إذ التكرى لياه صار كالآلة له . والطر بق الثانى أنه على القولين فى تعارض الغرور 
| والباشرة فانكان عالما فكك فى قوله ( ولو) وضع المكترى ذلك بظهرها فسيرها الؤجر أو 


ا ( وزن الؤجر وحمل ) بالتشديد ( فلا أجرة للزيادة ) وإنكان غالطا وعلم بها الستأجر لأنه لم / 


| بأذن فى حملها بل له مطالية الوْ جر بردّها للها ولبس له ردّها بدون إذن و إذا تلفت ضمنها ولو 
| وزن ااؤجر أوكال أو حمل الستأجر فكما لوكال بنفسه إن عل وكذا إن جبل كا اقتضاه كلام 
| التولى ( ولا مان ) على الستأجر ( إن تلفت ) الدابة لانتفاء اليد والتعدى بالنقل ولو قال له 
|| الستأجر امل هذا الزائد فكستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير الحمول دون 
| منفعتها ( ولو أعطاه ثوبا ليخيطه ) بعد قطعهكا صوّره بذلك بعضهم وهو ظاهى ( نخاطه قباء 
ا وقال أمستنى بقطعه قباء فقال بل قيصا فالأظبر تصديق المالك جميئه ) فى عبدم إذنه له فى قطعه 
|.قباء إذ هو الصدّق فى أصل الإذن فكذا فى صفته . والشاتى يتحالفان واتتصر الأسنوى له نقلا 
| ومعنى ونبه على أنهما لو اختافا قبل القطع نحالفا اتفاقا وكا وجب التحالف مع بقاله وجب مع 
تغير أحواله انتبى وعليه فيبدأ بالمالك كا قالاه نقلا عن ابن كج وقال الأسنوى إنه منوع بل 
بالخباط لأنه بائع المنفعة ( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه إذ لانجب إلا مع الإذن وقد ثيث انتفاؤه 
يميئه ( وعلى الخباط أرش النقص ) لما ثبت من عدم الإذن والأصل الغمان وهو مابين قيمته 
مقطوعا قيصا ومقطو عا قباءكا رجحه السبكى » ولأن أصل القطع مأذون فيه وإن رجح 
لش كن أنى عصرون » وجزم به القونوى والبارزى وغيرها من ن شراح الحاوى وغيره 
أنه ماين قيمثه صميحا ومقطوعا لاتتفاء الإذن من أصله ولا 9 فى ترجييح الأؤل عدم الأجرة له 
إد لاملازمة ينها ومن الضمان ولاخياط زع خيطه وعليه أرش نقص التزع إن 0 قاله 
الاوردى والرو نإلى وله منع امالك من شد خيط فيه عره فى الدروز مكانه ولو فال إنكان هذا 

يكفينى قيصا فاقطعه فقطعه ولم 0 ضمن الأرش لأن الشرط 0 صل حلاف مالو قال هل 
]| كفينى فقال ثم فقال الك لأن الاإذن مطاق ء ولو اختلفا فى الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر 
لافعة أوقدر ال تأحر تحالفا وفسيخت الإجارة ة ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه 


( قوله لو سخره مع دابته فتلفت ) فال فى شرح الروض قبل استعمالجا ثم قال أما بعد 
]| استعالها فهبى معارة أخذا مما ص" فى العارية اه سم على حج . أقول : ولعل المراد أنه 
| بأشر استعلما كائن ركيها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله مله عليها فلا ضمانلكونها 
| فى بد مالتكها ثم رأبث الشارح فى باب العار بة صرح ذلك فراجعه ( قولهكان قال له) أى أما 
اوم بقل له ذلك فانه يضمن القسط والتعدى بنقل أى بالنقل من الموْ جر للعين المستأجر جلها 
| (قوله بعد قطعه ) أى من الخياط ( قوله وعليه ) أى الثاتى وقوله فيبداً بالمالك معتمد ( قوله 
إن حصل ) أى النقص ف القميص نفس هكائن نقصت قيمته بنزع الخيط عن قيمته قاشا مفصلا 





بلاخياطة ( قوله ضمن الأرش ) أى أرش القطع وهو مابين قيمته صحيحا ومقطوعا . 





(قولهلأنه أذ نف حملها) 
تعليل للآن خاصة ( قوله 


بعدقطءه) متعاق يخيطه 














[ فصل : 


عدم الانفساخ أوالتخيير بل ذلك 


ومثله على الأوجه مالوعدم 
من اللا فيه انيه 
أوخرابماحوله "الوخرب 
ما حول الدار أوالدكان 
والفرق بينهما غبرصحيح 
انتبث فالضمير فى بنهما 
الا عدم دخول الناس 
اجام التى فاسها ومسثلة 
خراتب ماح ول الدار 
والدكان إلذ فاس عليهما 
وصراده ردمافى البحر من 
ان علم دخول الناس 
الجام الستأجر سف 
قتئة حادثة أوخراب 
الناحية عيب حلاف 
الحانوت والدار فامبما 
يستتأجران الشكنى لامك 
ممححكنة على كل حال إذا 


عافث ذلك "عاسث أن 


عاد الشارح بالأول فى | 
قوله دون الأول سه ا 


عدم دخول الناس السام 


)0 


مثل ما فى التحفة على أن 
من حماة ماثعلته الإشارة 
فى قول الشارح بين ذلك 
مسثئلة إبطال أمير البلدة 
النفرتج 
ليست فى كلام صاحب 

الفرق الذى قصد هواارد 

عليه ومافىحاشية الشيخ | 
من أن ص ادالشاربالأوّل 


مافىالآن إعا أخذه محرد ١ ١‏ 
)0 التعذر الشرتى ) :هذا ضعيف (قوا دكن فا" 0 الإما :ا ) عع , وقد بشكل الانفساح هذ ابن ا 


الغيم وهو لايوافق الواقع 


6 (قوله فت الغا ء بالدابة 


وقد عامت أنها | 


فما يقتضى انفساخ الإجارة | 


!| الدار أو الدكان أو أبطل أمير البادة النفرتج فى السفن وقد اكتراها أودارا 


| ( مض مشتأجر دابة لسفر) ومؤجرها الذى ,لزمه الخروج معها لانتفاء 


||| ورحل سفر وقوم سفر وساف آرة : وأشغار وسفار دوسدر اع الحضر والسا 





| فى العقود عليه ( كتعذر وقود ) بفتح الواوكا تله مابوقد به و بضمه 


(قوله وعدمهما) الأولى ومالايقتضيهما إذ لس فى الفصل بيانشىء يقنضى 
العدم هوا جل 0 جد مابرفعه ( قوه 4 ومن فرق بن م 0 التحفة 


لطا 


و يؤخد من ٠‏ هنا ودن م ف ريف 35 0 الخالئة قَّ للدم عاك 

لواستأجره 0 فغير ترئيب أنوابه فان أمكن اليناء على بعض 1١‏ عو 000 
إل وَل منفصاا بحيث إلى عل لم4 به استحق بقشطه م ار و إلاثلاثىء له إذ 4 ن استوح ير يب 
لوب يوط معدودة وقسمة به مناولة خاطه بأنقص وأو سع ف القسمة لم يستحق شيثا لخالفته ا 
الشروط إلا ال يكن من إتعامه كا شرط وأعه فستحق اليل 0 من البناء على بعضه فستحق ا 


| بالقسط وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى . 


(فسسل) 


فما يقتضى انفساخ الإجارة والتتخيير فى فسخها وعدمهما ومايتببع ذلك 


( لاننفسخ إجارة ) عينية أوفى الذمة بنفسها ولابفسخ أحد العاقدين ( بعذر) لابوجب خللا | 
أ ليزيليا . 4 و 0 | 


الصدر (حمام) على | 
| مستأجره » ومثإه فما بظهر مالوعدم دخول الناس فيه لفتنة أوخراب ماحوله كا لوخرب ماحول || 
لذلك ٠ؤمن‏ فرق بين ١‏ 
ذلك و بين الأول فقد أبعد ومن ثم لم يقل أحد فيمن استأجر رحى فعدم الح لقحط أنه ,تتخبر || 
(و) تعذر (سفر) بفتح القاء إلداية ار 1 كار نها جنع سافر أى 
ا رفقة رج معهم ولوعطف على تعذر صح والتقددر كر اك طروه الكاررم دار مثلا زو( نحو 
لال فى المعقود عليه 
والاستنابة مكنة » ذم التعذر الشريى بوجب الانفساخ كأن استأجره لقلع سن مؤم ذزال أله 
وإنكان عوده لا أثر له لأنه حادق الاصل/ وكذا المدى إن تعلق عشلدة عامة كان استاحر || 
الإمام ذميا لجهاد» 





( قوله وأوسع ) الواو بعنى أو لأن كلامهما مالف لما شرط من النساوى . 


(فصسل) 


فما يقتضى انفساح الإجارة أى وكامتناع الرضيع من ثدى الرضعة بلا علة تقوم بالثدى 


١‏ ( قوله و بضمها الصدر) هذا بيان للاأشهر و إلا فقيل بالخم فيهما وقيل بالفقيح فيهما | (قوله ا" 


| مالوعدم الخ ) فال فى الختار هو من باب طرب وتصح قراءته بالبناء للجهول ( قوله ومن فرق بين || 

ذلك ) الإشارة إلى قوله ومثله فها,بظهرا ( قوله فيمن استأجر رح ) أى طاحونا ( قوله و بين || 
ول ) تعذر الوقود ( قوله وتعذر سفر) أشار به إلى عطفه على وقود والتقدير أى على عطنه || 
تعذ رأى بان كانت إجارة ذمة (قوله جمع سافر ) قال فى اللصبا 0 
فرالسافر لافعل له اه وقوله | 


لافء ل له أى لم بوجد له فعل مهذا المعنى فلا يقال سفر ععنى سا فر وبإإعا يقال سا رار تيراي م ١‏ 


فصا 


الستأجرة لطروٌخوف مثلا ) وعلى 0 التفسير يكون قول المصنف وصض 


مستا جردابة لسفرمن عطف ا خا ص على العام إذهومن جإة تعذ رالسفر وانظرما نكنته (قولهوكذا الحنى إنتعاق مصاحةعامة كان 


استأجرالإمام اله) قديقال إنهذا أ 





يضامن التعذ رالشرى إذ الماع من الما باة بعدااصلم إماهوالشمرع وليس هناك ماع حسى فتأمل . 

















ملف لسرن ء فيهما على ماح" من عدم م ره والأسم ذلافه نر ا اين أوجت خللا ١‏ 


|| ف العقود عليه و إنكاناحارة عين وزالت المنفعة بالكلية انفسخت وإنعيبه حيث أثرى منفعته‎ ١ 


تأثبرا ,نظبر به تغاوت الأجرة ثبت للسكترى الخيار » وسيذكرأمثاة النوعين ( ولواستأجر أرضا 


|| لازراعة فزرع فهلك الزرع يحائحة ) كراد وسيل ( فليس له الفسخ ولااحط ثىء من الأجرة ) | 
لاثنفاء خال فى منفعة الأرض كا اواحترق تأمنعة مستأجر حانوت (وتنفسخ) الإجارة بناف مستوفى || 
ا لت ل ا 


: فتنفسخ (كوت) حو( الداية والأدير المعيئين ( ولو بفعل الدا حر لفوات النفعة العقود عليها قبل 


ا قيضها كالبييع قبل قبضه و إعا اسنة." با نلاف الشترى له أنه لأنه وارد على العين و باثلافها صار || 
| قابضا لما بحلاف النفعة هنا لأن الانفساح إما هو ( فى ) الزمان ( الستقبل ) ومنافعه معدومة 


| لابنصوّر أن برد الإنلاف عليها (لا) فى الزمن ( اللاذى ) بعد القبض الدى يقابل بأحر 


الأضح جواز إبدال المسوفى به وكأن هذا المدرك أخر لسكون استئجار الذمى الجهاد منوطا بنظر 


| الإمام وظهورالصاحة وقدلاتحةق فى جهاد آخر ولايةوم أحدالحهادين مقام الأخرفبها فناس الانفساح | 
مطلقا مر فليتأمل كون هذا من المستوفى به اه سم على حيج أفو ل : ومانقله عن مر لابوافققول || 


|| الشارح بناء فيهما الل إلا أن بعل القصود ماذكره من قوله وكاأن هذا الذكورأخر, الخ . وحادله 


حينئل أنه لابتعين بناء الانفساخ على امتناع إبدال المسةوفى به ثم ادل ه الشارح من قوله 1 عم الح ا 
| (قوله الذى يقابل ) 


ظاهره أنه استدراك على عدم الانفساخ بعذر بوجب خالا فالعقود وفيه أن المعقود عليه / ضاع 
المرضعة ول يقم مها عذر يوجب خالا فيه (قوله فص 0 أى الإمام من أراد التوجه إاهم ( قوله بناء 


ْ فيوما ( ف اأقرك بى والحسى ) قوله والأصح خلافه ( أى فيهما فلا انفساح (قوله ذانأوجب) عرز ا 


ا لاوجب ال ( قوله انفسخت ) لوخد منه <واب ما عمث به الباوى فى عالت قرى مصرنا من أن 


أ ماسمونه بالرافة جرت عادنهم أنهم بأخذون به قطعة من الأرض مع ماهو مرروع فيها فتتعطل || 
بذإك منفعة القطعة الى لكين ثرامها و شاف الزرع وهوأن اطازء الى اك نار افة ثرانه النفسخ ا 
فم بق من مده الإجارة حيث تعطل الانتفاع نه ورشيثت اللكابرى نا يار فما يق من الأرض .وأما || 
| الزرع فيضمنه المباشر للاإئلاف إن م ,يكن 0 | وإلافالثمان على كل من المكره والمككره وثرار | 
الغمان على المسكره بالتكسسر فتنبه له فانه بقع كثيرا ( قوله ولاحط ثىء من الأجرة ) أى وله أن | 


| نزرعها ثانيا زرعا بدرك قبل فراغ المدّة فما بظبر لأنا وإن منعناه من الزراعة ثانيا بعد أوان 


| الخحصاد مثلا لسكون|ازراعة الثانية تضعف قوّة الأرض لكنا لامنعه هذا ار بإنالعادة مثله واوعلى || 
ا دور فيغرض الأول كالعدم كانت زرعها من نوع اا حرا أوغيره 0 لابزيد ضرره عليه ١‏ 
م إن تأخر عن مدة الإجارة بق باأجرة المثل اذلك الزمن » وليس ما عتنع زرعه ثانيا ماجرت | 
| العادة فيه بتكررالزرع مرة بعد أخرى كزرعها أوّلا برسما مثلا ثم ثانيا دما مثلا فلامستاجرفعل | 
| ذلك ( قوله لخدمة مسحد فاضت ) قياس مابا"ى فى غصب الدابة وتحوه تخصيص الانفساح هذ || 
| الحيض دون مابعدها وثبوت الخبارللستأجر سكن ظاهى إطلاق الث لوم الانفساح ف الميع و بق | 
مالوخالفث وخصتث بنفسها هل تستحدق 0 أءلا فيه لغار والأقرب ارك إبقال الف كاب إحارة ذمة | 


| استحقت الأجرة و إن كانت إجارة عين لم نصح ( قوله ولو بفعل المستأجر) أى ويكون با تلاف 
| الدابة ضامنا 0 تها ( قواه لأنه ار 5 لمم أى إنلاف المشترى اه سم على حج . 


٠: 0 2 7 0 ست‎ 0 

















( قوله بعضها الانفساخ 


فيه لكونه ال ) غرضه || و بعضها مفرتع على مرجوح (و) 0 أبضا يموت ( متولى الم أى ناظره بشمرط || 
بذلك الاعتراض علىمن ١‏ 
اتن ماذكر دأن || مستحتا كان أو أجنبيا سواء أجره للستحقين أم غبره لأنه لما شمل نظره جنيع الوقوف علههم || 


استئناءها إكما هوصودى || ول ينص بوصف استحقاق ولازمنهكان هنزلة ولى” الحجور عليه » ذم لوكان هو الستحق وأجر 
لاحقيق ( فوا له و بعضبها || 0 0 ١‏ 5 
01 | بأقل من أجرة المثل وصححناها كا طبرم به الإمام وغيره » 
مفراع على صرجوح ) | 
| ( قوله وأجرة مثله ) أى النصف ( قوله لاختلافها ) أى الأجرة ( قوله إذقد تزيد أجرة شرر) 
ا قضبئه أنه لوقسط الأجرة على عدد الشهو ركائن فالأجرتسكها سئة كل شهرمتها بكذا اعتبرماسماه || 


أى 0 ١‏ 1 به » 


ا فلا تلفسخ 0 الأظرر) 0 ره اقيض ومن 1 شيث فيه حا رن قسطه من 


| الى ابتار ره نسيل أن لاي مط" الاك ضوافي رو بويع الى هين المي‎ ١ 
|| قبمتهما وقت العقد دون مابعده » ذاوكانت مدّة الإجارة سئة ومضى نصفها وأجرة مثه مثلا أجرة‎ || 
|| النصف الباقى وجب من السمى ثلثاه أو بالعكس فثلثه لاعلى لسبة الدّنين لاختلافهما إذ قد تزيد‎ || 


أجرة شهر على شهور وخرج بالمستوفى منه السثوفى به وغبره ماع فلا انفساح بشلفه على مامص" 


/ فيه ) ولاتنفسخ) الإجارة توعي ا كوت العا باقدين ( أوأحدها لازومها كالبييع بق العين بعك ا 
ا موت التكرى عند المسكترى أو وارثه لبستوفى منهاالنفعة » فا نكانت فى الذمة فالتزمه دين عليه | 
١‏ ذا نكان تمتركة استؤجر منها و إلا تخي الوارث ذاإن وفى استحق الأجرة و إلافلمستأجرالفسح . 
| واستثنى مسائل بعضها الانفساح فيه لسكونه مورد العقد لالسكونه عاقدا كوت الأجبر العين » | 
|| و بعضها الانفساح فيه بغبر الموت كا لوأجر من أوصى له بمنفعة دار حياته فانفساخها يموته إهما هو | 
ا لفوات شرط الموصى ولول بقل عنافعه و إها قال أن ينتفع امتئع عليه الإبحار لأنه لم علسكه النفعة | 


راكنا أباح ك الم أتفع ناف وكارك أجر القطع ا أفى به الصنف أى إقطاع إرفاق لاعليك ء || 


الواقف ولو ردك ررقن ارقن من من ااوقوف عليهم حيث ثم شيده ما با نأف أو بغبر شرطه || 


| موزعا عل الشهور وم ينظر لأجرة مثل المدّة الماضية ولا الستقباة وهو ظاه عملا بها وقع به العقد | 
ا ( قوله على مام" “فيه) أى من أنه إذا عي نكل من المستوق به أوفيه بعد أل قد ثم تاف وجب || 
١‏ إبداله وإن م لاف جاز إبداله برضا لامكاترف وإن عبن فى العقد ” 3 ناف انفسيخ (قوله أووارثه) ١‏ 
ا أى واوعاما » ومثاه مالولم »كن ثم وارث كان مات ذتى لاوارث له أومن أجر وهو مسل ثم ارند || 


ومات على ردنه فاله فىء ومئه منفعة العين المبتأجرة فيتصر”ف فيها وكيل بت المال (فوله | 


ا ولول يقل ) أى الموصى وقوله امتنع عليه أى الموصى له ( قوله و بعضها مفرتع ) قسيمقوله بعضها | 
ا الانفساخ فيه ال ( قوله كوت مثولىالوقف ) أ م إنآاكان فض الأحرة وتصرا'ف 4 لنفسه || 
| رجع 0 تركتته بقسط مايق ودسرف لأر بإب الوقف ( قوله نم لوكان هوالمستحق ) بأن كان 
| الوقف أهليا والحصر فيه بأن لم بكن فى طبقته غسبره من أهل الوقف فان لم شحصر الوقف فيه | 
ا وأحر بدون أجرة المثل فهل نصح الإجارة فى قدر أصيبه ونبطل فها زاد تشر يها للصفقة أو ف ابيع ١‏ 
| فيه نظر والظاهر الدالى لما تقدّم أنه حيث شملت ولابته جميع المستحقين كان كولى" الحجور || 


عايه فلا ننص”ف إلا بالمصاحة فى المال ( قوله وصححناها) أى على الراجح أخذا ما سنذكره || 


ن الشارح . 








زقوله أو 00 اسةدقا قه) ولس 00 هو ظاهص مال لو جعل النظط ر لزوحته ماذاليت عز زياء ولولده 3 إنفسق فلا 0 5 3 راه 


باللدوج أو بالفسقم هوظاهص 


خازفا فالما فى حاشية بة الشيخ (قوله فىاللآكن فالأصح انفساذها فىالوقف) أى ولوكانت 


م 0 والإجارة اا م كوت الناظر إتمام الات الوم لعموم ولايته 0 الوقف ينبت 
له واقفه نإظرا عاما فناظره العام انا > كا هوظاهضسكا أنه إذالم يقم الواقف ناظرا أصلا فان النظر للحا > وحينئذ فالطر يق فى بقاء 


ا إلى ان الغا آذه أن 0 6 بنفسه أو كن بفوّض إليه ذلك 6 


الس ند اننا الذي قاله ابن الرفعة ونقدّم أنه حوزلاناظردرف الأحرة العدإة لأهل 
ا لأوّل ولاخمان عليه اومات الأخل قبل انقضاء 5 وا نتق ل الاستحقاق لغيره ولاضمان على : 
| بل برجع أهل البطن الثانى على تركة القابض من وقت موتهكا أفنى بذلك الوالك رحمه الله تعالى 
| نبعا لابن الرفعة <لافا لاقفال ومن تبعه . (ولو آجر البطن الأوّل) مثلا أو بعضم 





لنظر له لامطاقا بل مقيدا بنصيبه أو هدّة استحقاقه (مدّة) لمستحق أو غيره (ومات قبل تمامه 


أو الول صبيا ) أوماله ( مدّة لاببلغ فيها بإلسنّ فبلغ) رشيدا ( بإحتلام ) أو غيره ( فالأصس” 


المنتةلة لغيره ود به فارق النا اظر || سابق لأنه كان له اشر وإن م ات ولاقه غير مقيدة 





|| إحاره ولبس فى كلامهما ماكخالفه » وما ححنه ارك نش من أنه لو آجره الى رار كا لطن 


( قوله انفسخت وو ) عارة الك شارح فى كنا ب الوة قف بعد قول المصنف و إذا أجر الناظر فزادت 
١‏ فالأوجه انفساخها اقة اا لغيره 00 باذن له فى ذلك اه وبق مالوم يكن ال 


|| لإنصرف إلا بالمصاحة وإ<ارته بدو نأحرة الل واو بإإذن الستحق لامصلحة فبها للوقف فيه نظر 


ْ والأقرب ا الى (قوله قبل انقضاء الدّة) أى واوقطع بذلك (قوله علىتركة القابش) أى الستحق || 


| ( قوله أو عدّة است-تاقه ) خرج بذلك ما يع كثيرا فى شروط الواقفين من قولحم وقفت هذا على 
!| ذريق واسلى وعقى إلى أخرشروطه و بجعاون 0 النظرللارثد فالأرشد فلا 
| عوت الناظ ر الستحق النظر مةتخى الوصف امل 
0 شرطه مالم يكن 
| قضية هذا التعليل أنه لوخرجعن الاستحقاق بغبر اللوتكأن شرط النظرازوجته مثلا مادامت عاز بة 
ا 0 ١‏ أن يفسق فَرْوجِت الرأة وفسق أن يكو نكالموت وهو ظاه فليتأمّل (فوله وبه فارق 
ا 0 00 أى مع مونه » وفى لسخة تحيحة بعد موته اه وهى 0 ( قوله ولس ف كلامهها 
ا ما عالفه ) أى 1 ل الذى الؤدره م أو من ولاه الاك « فاولم 
نانك امن الإبجار فط ريقه أن يرفع الم إلى الا 1 ار علوالات ليصح إبحاره 


لا تنفسخ الإجارة 








ا 0 رأت من 
| من أفق لعدم 
م الوقف وقد شرط | 
| | فى هذه الصورة إذاكانت 


رت نقدم فى قول الشا نشارح إششمره عرط واشت أو لغار ١‏ 
أجر دون أ<رة الل كام" 16 أو 0 ) كالحيض ( قوله عدّة استحقاقه ) || 





ن الوقوف علبهم أو غيرم » 


ا ذلك 
٠‏ العظماء 
انفساخ 


الإحجارة يوت هذا الناظر 


ا | إجارته الضشرورة . فان 
| انفساخهافى الوقف) لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف هدّة استحقاقه لم يكن له ولابة على المنافع || قلث : هلا تثبت له هذه 
| اولابة للضرورة كا 
ا لشىء فسرى أثرها على غيره وأو كونه و بك ار لامثافاة بين هذا وماص” من عدم انفساخها فت اشرورة راد 
ا كرت 0 الك 7اللرضع ذلك الوالك رحمه الله تعالى فى فتاويه » وبه بشدفع ماوقع لكثير من | 

0 هنا » وخرج بما 1 ناه موقوف 8 بشرط له نظر عام" ولا 0 فلا 8 ا ارت نت ” 
| الثرق أن الناظر ولاشه 
| على الغيرثائة بقول الوائف 
ا الأحرة الخ مانصها وس أنه اوكان الؤجر تحر أ كدرل حر ز لعارواقل 0 أجرة مثإه وعليه ]أو 1ك وتان 
نظر مستحةا قا وأذن له / 

]| الستحق الك بحر بدون أجرة الثل فهل للناظر ذلك لأن ار قلغيره وقد أذن له فى ذلك أم لالأنه ا 5 
ا وشروط الواقفين عهدك 


إجارةالدّة الطولة وإن/ 


تصرفة مشروطا بشرط 


مخالفتها. للضرورة فاذا 


ا وجدت الضرورة جاز 
ا النصر”“ف على خلاف 


الشرط بالولاية الثاشتةمن 
جهةالواق ف أوالا > وأما 


| هذا فر يشيت له الواقف 
ا ولاب حل غيره اأصمالا 
الذكور فى قوله ولااكوت مثولى الوقف الخ( (قوله لأنه) أى الناظر السابق (قوله ١‏ والضرورة مح رادها 
| لا شاك أن شت له 
ا 2 

يكن ثم مولى من جهة انا كم | ولاية لم يثبتها له الواتف 


أ || ولا الام 2 0 هو 


كالناظر العا.” فى أن الضرورة تحوّز له خالفة شرط الواقف فى الدة لسكن يتقيدبقاؤها هذة استحقاقه فاذا رججع الاستحقاق إلى 
غيره انفسذت إجارته لعدم ولاه على الغبر كنا ا عرفت للسكن يبق الكلام فما إذا انفسخت على من برجع الستأجر بقسط مابق 
من الدّة من الأجرة والذى ,نظهر أنه برجمع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ اذلك بالقرض 
فلي<رر ذلك ( قوله لأنه لما تقيد نظره من حهة الواقف هدة استحتافه) أى ولو الأزاما لبشمل ماإذاكان نظره على قدرحصته 
(فوله وماحثه الزركشى ا) من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المسنا جر وعدمه” 








(قولهلآن ولابتهمقضورة | 
على مدة ملك موليه ولا | منه ضرر لاوقف » فينبغى أن نصح الإجارة من الستحق للضرورة فلبراجع ( قوله ضارب ) أى 


من | تقل ا 


ولابة له على 
ملكها ال ) قضيته أنه 


ال ا 


الشيع فى الحاشية وانظر 
اوكان الذى انتقل ملسكها 


0 أن إلح<ور إل 0 


ا ا 00 


ا الأجرة ثم م 


الام 
إليه هو الولى نفسه بان | 
ا لحك الصغر وإنما يتنصرف الام ذكره الأسنوى اه والعتمد خلافه إذ لاتر 3 ولابة الولى” 


| لوتعل الناظر الأجرة ودفعها البط 





ن الأثّل ات لإنتقال استحقاق النا فع 1 0 اسن عل 3 نفسه أ 


ا شيدًا لعز شاء اء على ماقاله شبحه الأذرعى نيعا سبي وغيره ث من ا حر دن أنه وأقيضه 


ات الأب والابن حائز سقط 9 الإجارة فارنكان على أبيه دين ضارب مع الغزماء ولو | 


كان معه ابن لخر انفسخت الإجارة فى <ق امسنا جر ورجع بنصف الأجرة فى تركة أبيه » ورد 


| أنه «بنى على رجوح » والأصح” عند الشيخين هنا أن الإجارة لا تنفسخ » وقياسه فى صورة || 
| الزركفى عدم الانفساخ (لا) فى (العمى) فلا تنفسخ لبناء وليه تصرفه على المصلحة مع عدم 


تقييد نظره » ومثل باوغه بالإنزال إفاقة مجنون ورشد سفيه » أما إذا بلغ بالاحتلام سفيها فلا | 


|| تنفسخ جزما » وأما إذا أجره مدّة 3 فيها بإلسنّ فتبطل فى الزائد إن بلغ رشيدا » ومثل الباوغ | 
بإلاحتلام الحيض ف الأنثى » واو أجر الولى* مال موليه ا ا 


ثم مات المالك فى أثنائه 


بطلت فما بق من المدة كا أفى به الواك رحمه الله تعالى » لأن ولايئه ل على مدة ملك ١|‏ 


]| موليه ولا ولابة له على من اتتقل ملسكها إليه ولا نيابة فأشبه 5 إحارة البطن الأول عوته » 


م ار كي من الرفع لك اللا م ررب دراه لها وقع/ يا" غبر الستحق يمن بحصل || 


بالأجرة ( قوله ورجع ) أى الستأجر ( قوله ورشد سفيه) أى فلا تنفسح بهما الإجارة وهو || 


| ظاهى إن كان جئونه مطيقًا ذإ نكان متقطعا وأحره فى زمن حنونه مدة تزيد على مذة الحنون ١‏ 
اوكان له ولاية على دن ا 


الدى وقع فيه العقد فهل نبطل فما زاد على تلك المدة قياسا على ما لو أجر الصى” مدة تزيد على || 


| باوغه بالسنّ أولا » وعلى الثاتى فهل تنفسم برفاقته أولا فيه نظر » والأقرب الأول و.بوجه بأن || 
لاننفسخ وتكام عليه | الأصل استمرار العادة » وعليه فلو خوافت العادة واستمر” المنو نكان كا لو بلغ الصى غير رشيد || 


| فتدوم الإجارة إن ل تنقض الدة التى ذكرت فى الإجارة قبل الإفاقة (قوله إن بلغ رشيدا) عبارة || 


ثم إن بلغ سفيها لم نبطل لبقاء الولاية عليه » و يؤخذ نما ذكره كأصاه أن الصبى” || 
لوغات مدة 0 فيها بالسنّ ول بعلم وليه أبلغ رشيدا أم لالم يكن له النصراف ف ماله استصحابا || 





عحرد باوغه» بل بالباوع رشيدا و بعل مر اه سم عن ا ٠‏ أقول : قضيته أنه لوعل باوغه ا 


| رشيدا بأن ثنث ذلك بيئة الانفساح حين الباوغ وهو ظاه لأن العبرة فى الشروط با فى نفس || 
ا الأ وقد بان عدم ولارته عليه هذا » ويرد على قولهام إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ١|‏ 
| أنه بالباوغ ذهب حجر العبى وخلفه حجر السفه والولاية 0 حجر الصبى بسببها لم نبق بعد الباوخ | 
| الهم إلاأن يقال صراده الولاية فى اجتلة أعم من أن يكون سببها الصبى أوغيره بدليل أنهلم_بعرض له || 
ا زمن صرف غيره فيه عنه (قوله ومثل الباوغ بالاحثلام الحيض) هذا اين قوله السابق بالاحتلام ا 


أوغبره (قوله ثم مات اللالك) أى الولى عليه ( قوله فى أثنائه ) ذكر مع رجوعه للدة لسكونها 


|| زمنا ( قوله بطلت فما بق من الدة) أى وللستأجر مطالبة الولى بالقسط مما قبضه وبرجع الولى | 


ل ا الراك لا اا وإلا فيشيع ماغرمه عليه » والفرق بين هذا وما تقدم فما | 
0 الأوّل أ الإجارة ثم م نفس وخرج الال عن بده بوجوب || 
تسليمه لأهاه خلاف ماهنا فانالإجارة انفسخت وامال ل رج عن تصرف الولى”وحيازته فليتأمل || 


( قوله ولاولاية له الخ ) قضيته أنه اوكان له على الثاتى ولاية كأن كان له وصابة على أخوبن 


وإحارة 











١‏ قوله وإحارة أي” ؤاده عموثه والعاق عنقه بصفة يؤج-ودها ) أى والصوزة أن التعليق .والإبلاء “سابفان. على الإجارة 
(قوله لزوال الاسم ) قضيته أن الى دائر مع بقاء الاسم وزواله فى زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا :انفساخ 
وإن فانت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ الإجارة فى الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسعها ببق ببقاء الرسوم كا سيق 


ف الأعمان والطاه 


راث هذا غير مراد ناك الالعداارق الانفساخ وعدمه إعا هو عل 5 ء المنفعة الاقصودة وعدمه ف قت 


المنفعة المعقود عليها انفسخت الإجارة وإن بق الاسم فتنفسخ بفوات منفعة الدار أى من حيث كونها دار فأل ف المنفعة 


العهد الذهنى و إلا ازم علم الانفساح بامهدامها 
4 ع كنك انم 0 001 
لللسسسشسشاصس سم 


200 


وإن زال اسمها إذ 


011 
| وإجارة أم رس رك كا ماه سه زر رده ريا قل الل يي من للك رساك قن 
| السدة بطلت الإجارة فى 
| أن الإجارة تستمر فى ماله ولا تستور فى نفسه ( و) الأصح ( أنها تنفسيخ باتهدام 00 


١‏ كنا نيا ربكن الشكرن اللكادر من الااصرفه 3 بالكلية إن وقع ذلك قبل القبش 


| فان الميدم بعضها ثبت للمسكترى الخيار إن ل ببادر التكرى بالاصلاح قبل مضى مدة لا أجرة 
ا لما وعلى هذا حمل قوهما إن ريب المكترى خيره إذ مرادها ررب حمل نه لعييب 
| فقط وتعطل الرح باإنقطاع ماما 
|| ماء اليها من . وأما نقلهما عن 
دة آفة ساقية الخام الؤجِرة عطلت ماءها التنخيير. سواء 
|| أن الاجارة لاننفسيح وقد يتوقف فيه و يقال فىالانفساخ و بوجه بان حين الإبحار لم يكن له ولاية 
| على من انتقل اق اليه الآن فقد أجر 





|| أى و بازمه أرش نقصها لاإعادة بنائها (قوله عبره) أى المسننا” 
| المراد ناصا تعذر معه الانتفاع و إلافلاوجه للانفساخ اه سم على حج وقوه يكن له الم 
ا ان كور كر كال الاك 
ماءها لعل المراد نقصث بحيث نقص الاتتفاع ول تنئف بالسكاية أما 
| فينبنى الانفساخ أخذا من المسثلة قبلها مع الذى أجاب به فيها أهسم على حج ( قولهكذا فلاه ) 





لوعطلته رأساحيث تعذر الانتفاع 








هى قوله لاانقطاع ماء أرض وقوه يكن ٠‏ مله أى المسكاة بعده ٠‏ 


/ معنى وقد 


| ولو بفعل السكترى لزوال الاسم وفوات النفعة قبل الاستيلاء عليها إذ لاتحصل إلا شيئا فشيئا و إهما | 


| أو بعده وم مض مدة لثلها أجرة و إلا فق الباق منها دون الماضى فيأى فيه ما م من التوز بع || بين 


والخام بحو خال أبنبتها أو نقص ماء إثر بها يفسخها كذا || 


| قالاه وما اعترض به م ن كونه ميليا على الضعيف فى السئلة بعده كن ن حنله ل عر سوق ا 
حل آخركا برشد اذلك قوهم الآى لامكان سقيها عاء ادن 
]| إطلاق 0 4 ار ارالك لاد 


ما لاولاية عليه حين الإحار ( قوله ولو بفعل اللسكترى ) || 
جر ( قوله أو نقص ماء بثر بها ) لعل || 
ا للدكترى الخبار') أَئْ 
ام إلا أن بصور حال بتعذر معه الانتفاع وقوله عطات | 
| احا يت ١‏ 
ا للك 5 


ا والمعتمد فيه ثبوت التخيير على ماباأفى فن أننقصان المنفعة يثبث الخيار فقط فا نحل ماهنا على ا طرخ به الدمبرى وهو 
| مالو تعطلت المنفعة مطاتاكان المعشمك الاتفساخ وعليه فاو أعاده المالك على وجه زول به تعطل ا ما سباق فى 
ا المنفعة وعودها اك كالنا بعداستحقاقه المنفعةعلىما اقتضاه التعبيربالا نفساح وقياس مافى الغصب أن ا افرع ذا اذا شرق 
ا 0 استحقاقه للنفعة و يثيث االبااررض الخيار لثفر ببق الصفقة عليه و حرى هذا فى بقية الدور / كن رض 58 لإرتوقع 
إنى قبل فيها المسلم ( قوله ومااعترض به) أى من قوله كذا قلاه (قوله علىالضعيف فالمسثاة) || اتكماره وحينئك فيبق 





الاتتفاع متتأت" بالأرض لعدم 
| الانينتدام 


نفسه دون ماله مفرعع على رأى مرجوح فى مساثلة الباوع بالاحتلام || لاناطة الانفساع بالاتهدام 


فلا. يكون 


التخر قر 


الشارمفىتء يل الاتفساخ 





| على فوات المنفعة والفرق ' 


ما هنا والأمان على 


| أن المدار.فى الأعان على 
| ماتقتضيهالألفاظ الصادرة 


من احالف فتعاق لمكم 
ببقاء اسم الدار حاوف 


| على دخولما مثثلا وأماهنا 
ا فالمدار 


على بقاء المتفعة 


ااقصودة بالعقد وعدمه 


فتأمل وراجع ( قوله ذان 
| مهلم يعضما تبث 

ثم إن كان المنها.م مما يفرد 
ن الذار 


أ التخيير فيا بقى من الدار 





0 كان المهدم ما لايغرد بالعقد 1 ثبت الخبار فى الميع إن يمادراا 1 ات ل هنى محل كلام الشارح 
بدليل نقييده المذكور ( قوله قبل مضى مدة لا أجرة لثلها ) صوابه للثلها أجرة '( قوله ونقص ماء برها ) أى والضورة أنها 
تعطلت بذاك كا هو فرض المسسئاة فلا حتاج لما ترجاه الشمهاب سم حيث قال لعل المراد نقصا بتعذر معه الاتتفاع .وإلا فلا 
أنه مبنى على الضعيف فى 
المسداة بعده و بحات حمل هذا على ماإذا تعذر الم فعمارة الا ارح لاتصح إلا 8 ويل و بعيارة التحقة هذة نعل مافى حل الشيخ 
فى حاشيته لعبارة الشار. ح.: 


وحه للانفساخ اه / قوله وما عرض به 7 ن كونه ميلم يا على الضعيف اخ ( 58 ره ة التحفة واعترض 











(قوله لأنه فسخ فى. بعض 0 


فسخ فى الباق من المدة 
فقط أما الفسخ فى ابيع 

فهو جائز عند التولى 
وا بور وبه صرح فى 
الروضة (قولهفعترض بأن 
الوجه ال ) لان أن 
المعترض إما هو قولهما 
ف كلام المثولى إنه الوحه 
فقظ وليس المعترض 
نقلهما لكلام اتبور 
0 ىك يفيده هذا 
السشة ةق 


خلاف هذا التعبير وهو 


لأبى 
تاببع فيه للتحفة ( قوله 
وتوجيه ابن الرفعة) يعنى 
لاطلاقالخهورالماروقوله 
يقال فيه أيضا ال مراده 
نه توحيه آخر لاطلاق 
اخهور خلاف ما بوهمه 
سياقه فكان حق التعبير 
أن يشول ووحه ابن الرفعة 
إطلاق الجهور بأنالأصل 
الخ ويوجه أيضا بأن 
الفرق بين البيع والإجارة 
أى اللذين أشار المتولى 
فىتعلياه المار إلى الحادها 
واضح إذ العلة ال ( قوله 
نعم بحمل قولمما الح ) 
هذا حمل ثان لاستيحاه 
الشيخين لكلام التولى 
فكان ينبغى رن 
عقب قوله امار فقولهما 
عن مقالة التوى أنها 
ركان 1 كك 
المءنى على ماهس فيه أضًا 


لامن حيث المذهب بان بول 1 6 قولمما 1 عل ماإذا كانت الأجرة عبدا ا 





014 


اطق ميدة كايا أجرة أم لاوعن 


إنه الوجه لأنه فسخ فى بعض العقود عليه فمعترض بأن الوجه ما أطلقه المهور وصرحا بنظيره || 
فمواضع تبعا لمممنها قولمم اوعرض أثناء اللدة ماينقص النفعة كلل بحتاج لعمارة وحدوث تلج | 
بسح حدث من تركه عيب ول يبادر المؤجر لاصلاحه تخيرالستأجر وقولهم لوا كترى أرضا فذرقت || 


وتوقع انحسار الماء فى الدة تبر الستأجر وغير ذلك مع تدصر بحهم بأن الخيار على التراى فما 
لوكان العيب بحيث يرجى زواله كافى مسثلتنا فهذا منهمكالصر يم فى التخيير و إن مضت مدة للثاها 


أجرة فخلا عن إطلاقهم بل صرحا به فى الكلام ع 


سيل على أل ماص عنهما فى نقص 0 سر الام شقتكى الا نفساح ف مددلنا قطاد عن التخيير ا 


فقولمما عن مقالة التولى أنها الوجه أى من 


ابن الرفعة بأن الأصل يقتضىمنع الاجارة لأنها بع معدوم و إباجوّزت الحاجة فاغتفر فيهالفسخ | 
حلاف البيع يقال فيه أيضا الفرق بين البيع والإجارة واضح إذ العلة فيه التشقيص الؤدى إلى | 
سوء الشاركة نعم حمل قولهما فالوجه إلى آخره علىماإذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أومايؤدى 

١ 33‏ | 
إمكان سقيها بمماء آخر ومن ثم لو غرقت هى أو بعضها بماء لم بتوقع ا ند الأحارة اراك )أ 


إلى التشقيص (لا انقطاع ماء أرض استؤجرت ازراعة ) فلا تنفسخ به لبقاء اسم الأرض 


الزرع انسحت فى الكل فى الأولى وفى البعض فى الثانية و يتخبر حينكد على الفور لأنه خيار 
نفربق صفقة لاخيار عيب إجارة كا أفق بذلك الوالك ر-ف_ه الله تعالى وغلط من قال إنه على 


التراحى لاشتباهالسثلة عليه و بلحق بذلك أخذا من العلة أنه لولم كن سقيها عاء أصلا انفسخت وهو || 


ظاهر مو بد بماص فى نقص ماء بثر الخام ( بل يثبث به الخيار) لاعيب حيث لم يبادر الؤجر قبل 
مضى ماص و إسوق اليها ماء يكنيها ١‏ 


( قوله حيث برجى زولم) خرج مالابرجى زواله وفىالروض آخر الباب و إن رضى الستأجر إعيب 


يتوقع زواله ل ينقطع خياره و إلاانقطع اه سم على حج وكلك ارضا لكين نيش ميرت ا 31 | 


ن قوله وتعطل الرجى 00 
6 ثلتنا) هى تعطل الرجى بانقطاع مامها (قوله يقتضى الانفساح اعلا ) هى ما لو طرا نك اتنا 
الدة آفة ساقية ة الجام الؤحرة ( قوله بماء آخر) قال فى شرح الروض وقضيته أنه إذا 0 


أمكن الانتفاع فى اعخلة أماإذا تمذر رأسا فينبنى الانفساح أخذا م 


زراعتها بغيرهتنفسخ الإجارةوهوظاه وسيأتى نظيره فى انقطاع ماءاخنام اه سم'على حج و بصرح | 


بذلك قول الشارح الآتى و با< 


الزرع وهى ما يروى غالبا فيتفق عد 0 بوجب الانفساخ إن لم برو منها ثىء ا 


أصلا وشت فا إذا روى بعضها ا كن مك خلاف المعتاد من كال الرى وهذاظا إن كان 


| العقد وقع على سئة فان وقع على ثلاث سنين انسحت السة الأول الى لم نشملها الرى و يشخير 
الستأجر فورا فى الباق فان 0 فذاك و إلاسقط عنه أجرة السنة الأولى واتتفع بمابقية الدة إن 


ثعلها الرى عا يقابلها من الأجرة القدرة عليه فى عقد 1 0 





ع ٍِ منه أن فرض الخلاف بين المثولى والمهور فيا إذا أراد أن 





الذول عدمه إذا 7 العيب وقد مضت مدة لثلها أجرة وقالا 1 


فلات النفعة عل | إذا ا أركًا فغرقت ١|‏ 


حيث المعنى على مافيه أيضا لامنحيث الذهبونو جيه | 


ق بذلك ال (قوله ويتخير ) أى فى غرق البعض وقوله على الذور || 
| خلافا الحج (قوله انفسخت ) منه يعم أن مايقع فى أراضى مصصرنا من أنه يستأجرها قبل أوان 














0 
| ولا يكت بوعده فها بظهر مر 0 الباب حيث ثبت 1 على التراى كا قاله الاوردى 
ا امي فار كن النفعة أى أو بعضها وذلك جك شككر الرمان (وغصب ) غير اللؤجر 
| لحو( الدابة و إباق العبد ) فى إجارة عين قدرت هدّة بلا تفر بط من السكترى وكان اأغصب على 
ا المالك ز بشت اك يار ) إن ببادر بإلرد كما صوذلك لتعذر الاستيفاء فان فس فظاهر و إن أحاز 
!| ول برد <ق انقضت مذتها انفسخت الإجارة فستقرقسط ما استوفاه من المسمى » 


| (قوله ولا يكئى بوعده ) أى لاسقط خياره بوعده بسوق الماء لسكن لوأخر اعمادا على ذلك 
ا ُ لفق له سوق جاز له الفسخ قياسا على ماص من أنه ل وآجره أرضا للزراعة لاماء لما ووعده 
ا رتيب ماء يكفيها صبحت الإجارة ثم إن م يفعل ذلك ثبت له حق الفسخ ( قوله فهو على التراخى) 
ا أى إلا إذا كان سببه نفر بق الصفقة كاص قر يبا فى قوله و يتخبر حينئذ على الفور ا ( قوله 
ا وكان الغصب عل المالك) أى أن غصب من بده اه سم على حج ٠‏ أقول: والظاهى أن ما فهمه 
من قوله على المالك أن المراد به أمها غصبت من بد المالك غبر صاد بل المراد أنها غصبت من 
| الستأجر لأجل كونها منسو بة إلى المالك كان يكون بين الغاصب والمالك ما بحمله على الغصب 
|| لكونه حتا نالك لعداوة بينهما أوتهمة وأن المراد بغصبت على المستأجر أمها غصبت منه لكن 
ا لعداوة بينه و بين الغاصب و به شافع رم ن التأمل الآتى ( قوله فستةر قسط ما استوفاه) 
فان استغرق الغصب 7 لسك فى امييع وإن زال الغصب وبق من المدة شىء 
إاثنت الخيار للستأجر لنفر بق الصفقة عليه والخيار على الفور إلى آخر ماتقدم فى الشارح اه . 
| قات : لسكن عله إذا لم يكن هناك تفر بق صفقة أما إذاكان هناك تفر بق صفقة فبو على الفور 
١‏ كذا خط شيخنا الزيادى وقد أفى شيخنا الزيادى أيضا بأن الغصب يفسخ الإجارة فوقعت 
|| الفتيا فيد بعض أ كابر العاماء فذهب بها إلى القاضى بحبى بن زكر با زمن ولاايته بمصمر وصحب 
!| معه من المنباج وقال العجب ثم العجب أن الشيخ نور الدين الزيادى أفق بأن النصب فس 
| الإجارة وهذا من المنهاج قاض عليه بأن الغصم ,ثبت الخيار إن هذا الأص جيب فبلغ شيخنا 
| الذكور ذلك الماس فكتب إلى القاضى بحى وهذا صورة ما كتتب ومن خطه نقلت المعروض 
| على الشامع السكر: 0 تعالى من كل سوء جاه مد صلى الله عليه وسل : إن هذه 
| المسة ا فيها بعض الشافعية الفا لما كتبته وقد سئلت عنها من نحو عشر سئين فكتك 
| فيها بإنفساخ الإجارة وقد أشرت إلى الانفساخح فان المطالية نما تثيت للتحدث أى الناظرلاللستأحر 
| شيثا فشيثا فان استغرق الغصب حمييع المدة انفسخت ف الميع و 1 زال الغص و بي من المدة 
شىء ثيث الخيار لامستأجر لنفريق الصفقة عليه والخيار على الفور لأنه خيار تفر بق صفقة وقد 
| غلط فى هذه المسئلة جماعة من أ كابر المتأخر بن فقالوا إن الخيار على التراخى فى هذه المسثاة 
لأن الأصحاب أطلةوا أن خبار الإجارة على التراخى لمكن له إذا لييكن هناك تفر بق صفقة أما 
| إذا كان هناك تثر بق صفقة فهو على الفور فوقعت الفنيا فيد ماعة من أصحابالعمائم السكبار 

فذهب مها إليه وقال هذا أمى عجيب أن فلانا أفتى بانفساخ الإجارة بالغصب فقلت له المسثلة منقولة 


فى ع الروض وش - 3 0 كك أى” باب فقات له فى كتاب لماه ا 


( قوله وكان الغصب على 


المالك ) ليس 
بعل مايق . 


بقيدكم 











(قوه ول الخلاف ) 
حذافى سخ الشارح 
ولعله حرف عن قولهدول 
الخبار وإلا فالمسئلة ل 
0 فيها خلاف (قوله 
والأقرب أخذا من نص 
البو بطى ا ( ريما 
يوم 6 ام 

لدوليس كذلك فان هذا 
الأخذ وما بعده إلى آخر 
السوادة جواب للشهاب 
حج وهو الذى سئلعن 
هذه امسئلة م بعل 


عراجعة حفته . 


ثانيا فوقعت الفنيا فى يد بعض مدرمى الجامع الأرف فارسل إل" عضن ازمنه فقال ل ؟ فى نان 


| وجاءتى .أن النهاج فذكرت له أن مكن المنهاج لاوز الإفناء منه إلا للعارف » ومعنى مكن المنهاج 


| لضور اخ ذان المشترى لو عرض عليه مبييع وامتنع من قبضه وناف انفسخ العقد ولاضمان 
| على الشترى ويرجع شمنه إن كان دفعه للبائع ( قوله قال الأذرعى 0 ) إطلاق الع فشر 
أ محه يشتدى ثبوت الفسخ والحد أر سواء كان الغصت فى نك اكاك 


ا الاير ف صرت الخيار ولومع التذر بط غابتة أنهوضمن القيمة إذا فرط ( قوله وهو ز بادة ثتل» ) 





أما إجارة الم فيازم القجر 0 الإبدال 0 امتنع/ الشاجر نا 10 4 راق : عل 0 البنين 
كالمعين فى العقد فينفسخ نتلفه التعيين ل أجل العقد وأما إحارة عن مقكارة بعمل فلا : نفس 


بن<و غصبه بل يستوفيه هنى قدر عليه كثمن حال" آخر قبضه وأما وقوع ذلك بتفر بط الكترى 
فسقّط خياره و بازمه المسمى قاله الماوردى و>ل الخلاف إذا غصيها من المالك » أما لو غصيها 
من المستأجر فلانخيار ولا فسخ على ما بحئه ابن الرفعة أخذا ‏ 
فيه نظر قال الأذرعى وهو مشكل وما أظنَ الأصحاب ,سمحوزبه وأما غصب الور لما بعد 


نْ النص واستشهد له الدرى 6 


القيض أو قبإه بأن امتنع من تسليمها <ق اناضت المد"ة فيفسخهاما بأ ووقع الدؤال ممن 

ار دل عمارض م ن كو الطائف إلى مكة وقد عين ف عقن قات 1" الطر بق 7 
ببازمه حف_إه ميا اليها » والأقرت | ” 0 فيه أن البت أثقل من الى 
أن من استودر جنل جئن" مسافة معلومة ثفات كط 0 وأراد وارثه نقله اليها وحوّزاه كا نْ 
كان بقرت مكة وأمن تبره أن له: فسخ الإجارة لطرو ما ه وكالعيب ف المحمول وهو ز بإدة ثقله 


ا 


جسا أو معنى على الدابة و بو بده قوم لا >وز النوم عايها فى غير وقت النوم من غير شرط لأن 


اللنهاج أن الغصب يشبت الخيار فكيف تكتب بانفساخ الإجارة فنهرت التاميذ فرجع اشيخه 
أن الغاصب إذا أز بلث بده و بق هن الإجارة ثىء ثنث له الخبار وقك استبعد الس رحه الله 
ثبوت الخيار إذا استغرق الغصب جميع المدة وقد باغنى أن بعض الماعة الذبن كتبوا عالها لما 
اكت رجع واعترفا بالخطاً وغاات المجاعة 0 قرا على ان وإما ان ال من الورق والفقير 
إما أخل العر.عءن حدق اندر كيين الرملى والشيخ عميرة والشيخ ثور الدين الطندثاى 

والششيتخ شهاب الدين البلقينى حافظ العصر وقدكتب لى فى الإجازة أنا مديئة العر وعلى” بامما | 
وكان 8 ا بان الأحوال ,يتصرف 2 الكون ح<بهارا والفقير له عاوفة تسكفيه ولس محتاحا َك 
من الوظائف زا كم الله خبرا وأحدن اليك 
عبد البر الأخهور ى ( قوله أما إجارة الدمة ) محتر ز قوله فى إجارة عين ( قوله لاأصل العقد)قضيته 
و إن كان 'شذر بط المستائدر اع س 


أنغىء 
اه هكذا عط شيخنا الز بادى رحمه ل اه 


م على حج وهو ظاه ر (قوله وأما وقوع ذلك شفر بط 


المتكترى ) تتأمل صوزة تذر بط م أن الغصب من ,بد المالك إلا أن يصوّر ما إذا 


امتنع من تسامها حتى غصبت ولوتسامها متغصت اه سم على حج وقد ينوقف فى قوله إلا أن 
در على المالك » أو المستادر 
فيوافق ماقله الأذرعى وهو المعتمد ( قوله وهو مشكل) أى فلا فرق نين كون الغصب علىالمالك 


قيليؤخذد مماد 0 أن هذا فى غير الشهيد أما هو فليس للؤْحجر فسع الإجارة عوته لأنه حى ولاك 
لا الأخذ ذ بأن حياته لدت حسية فلا بين 1 أنه ل بعد الموت اللدبى و إنكان - حيا عند الل 











| م يقل ولا يعارض قوم بانفساخها بناف الستوفى به العين فى الع_قد تارة على ما في الروضة‎ ١ 


و بعدمه أخرى ع إن عين فيه أو بعده و بق أبدل جوازا وإن عين بعده وتاف أبدل وجونا ا 
| برضا السكترى لأن هذا مغروض ف التاف كا ترى وماكن فيه ليس منه لإمكان ح لاليت و إنما | 
العلكادة 00 لم كن حال العقد فاقنضى التخيبر مالم يبدله عن هو مثله أو دو 1 اونا لكر 1 ١‏ قوله لإمكان الاستيفاء 
جالا ) عيئا أوذمة (وهرب وتركها عند السكترى) فلا خيار لإمكان الاسثيفاء بها ففقوله (راجع) 0 سس 
إن لم.تبرع عؤلتها ( القاضى لعونها ) بإنفاقها وأجرة متعبدها كتعهد احمالها إن لزم الؤجر ( من | قد يقال إن الدى فقول 
| مال المال فان لم بد له مالا ) باأن ل كن له غبرها وليس فبها زبادة على حاجة الكترى || امف المذاكور ليس 
| وإلا باع الزائد ولا اقتراض ( اقترض عليه ) لأنه الممكن واستثذانه الحا 5 1رمة الحبوان فاو | 
| الظاهر أن بقول لإمكان 


6 || اسمن رن ررض 
قله السكى وفى اللقطة ما ,بيده ( فان وثق ) القاذى ( بالمكترى دفعه ) ارك ام ا 
| 2( ) لدان كت )انظ كر كار ست عد انة) شدنه داكا | 1 
ا 0 7 لض ترش 
|| والأولى له نقدير النفقة و إن كان القول قول المنفق عينه عند الاحمال ( وله ) أى القاضى عند || ير 
/ : هك ر هذا التفْس 


| أنه لايدفع له مال الال 
| إذاكانث المؤلة مننه 


وجد أو با ضائعا واحتاج فى حفظه مؤنة أوعبدا "كذاك فل ببعه حالا وحفظ نه إلى ظهورمالتكه | 


|| تعذر الاقتراض ومنه أن بخاف عدم التوصل له بعد إلى استينائه ( أن بيع منها ) بنفسه 


أووكيله ( قدر النفقة ) وااؤنة للضشرورة وخرج ينها جميعها فلا ببيعه ابنداء لتعلق <ق المسنا جر 


بأعيانها ومنازعة يلى فيه ,أنه لايفوت حقه لعدم انفساح الإجارة به غبر ظاهرة إلا أن حمل 


على دابحثه الأذرعى من أنه لو رأى الما 8 فى إجارة الدمة مصلحة فى بيعها والا كتراء ببعض | 


]| كذلك إن وجده » 


| وقد لابنيسر ثوفيته عند المطالبة ( قوله 1رمة الميوان ) أى مع احمّال تقصبره فى شأنه حافظة | مصرح بعدمالانفساح اه 


| على استيفاء المنفعة الى استحقها منه ولا كذلك العبد الآتى ( قوله فله بيعه حلا ) أى على 


|| إلاعلى وحه بعيد فليتامل » إذ المنبادر من كلامه أن عرد عدم انفساخ الإجارةكاف فى ا 





طر يها للاستيفاء فسكان 


عليه للا ذ كر المصئف 


ا فلبراجع ( قوله فلايبيعه 


ابكداء ) 'فاسخة عقت 


الغْن 0 جاز له ذلك <زما حيث داز له 6 اا الغاثن بالمصاحة 3 والأوجه أنه أو اق 1 هذا مالصسه حشية ان 


ا 5 8 ١‏ 5 ا ل اا ا 
ار به المنفعة مدة الإجارة لزمه أن يريسع منها ماحتاج لبيعه مقدما له على غبره || تل اناما رنناه لقم 
ا 3 : 0 ا | التمحفة قال الشهاب ه 
| لآنه الأصلح ( ولو أذن للهسكترى فى الإنفاق من ماله لبرجع جاز فى الأظور ) لانه محل ضرورة | . 1 0 0 1 

1 1 30 حسيهة أن د 
وقد لا برى الاقراض » وكلامه يشهم انثفاء رجوعه مما ألفقه هسب إذن اللا 3 » وهو | 0 1 
١ 0‏ 10 5 | لان قد متاق 


ا لا للئى اه ويه شدفع 


3 


|| مافى حاشية الشيخ 
) قوله فاقتغى التخيير) أى بين الفسخ وعدمه ذفان 1 بيفسعخع ألزم حمله قهرا عليه ولا شىء له ١‏ (قوله إلا أن بال عل 
| زيادة على ماسماه أوُلا ( قوله إن ازم الأؤجر ) أى بأنكانث إجارة ذمة ( قوله ولا افتراض ) | ماله ارق ال قال 
ظاهره و إن كان الاقتراض أنفع لذالاك من البببع وهو تمل لأن فى الاقتراض إإزاما ادمة انالك || 


| الشهاب سم فيه أن مجليا 
ا 

| العتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك ( قوله فلارسيعه ابتداء ) وفى نسخة بعد اإنداء خشية أن || 

| تأ كل أثمانها والأولى إسقاطها لأنه عند بيع كلها لارتأتى أن تأ كل أثمانها و إإها بتأنى ذلك | 

| إذا باعها شيثا فشيثًا لؤنة باقبها ( قوا له إلا أن حمل الخ ) هذا لصاح محلا لمنارعة لى ١|‏ 








لا,اصيح تعلقه .قيض الا 


سشمر الى انقضاء المدة || ( قوله وأمكن إثبات الواقعة ) أى بأن سهلت إقامة الببنة عليه وقبلها القاضىولم ,أخذ مالا وإن || 


واما المستمرالامساكوقد 
م نظير ذلكفى1 جر لكه 


هك 


وأكن |! اننا ا سل اه فان تعر الإها دير 3 


١‏ عا أنفقه فم اندر رشان النع لثلا ,يؤدى إلى تصديقه فما إستدقه على غيره بل 


د انا الل ا ويدفعه إلى أمين م م الأمين يدفعه له كل الوم بحسا لياه واحترز شركبا عا ا 


ا أوهرب مما كات إجارة عبن كبر نظير ا فى الإباق » 7 لو شيردت الدابة ارك الل 3 ا 
ا الذمة | كترى الما > أو اقترض نظبر مامص" ولا يض ذلك للستأجر لامتناع نوكه فى فى حق | 
| نفسه فان تعذر الا كتراء فله الفسي ( ومق قبض اللكترى ) العين اللكتراة ولوحرا أجر 
| عبنه أو ( الدابة) أو الدار ( وأمسكها ) هو ز يادة إإضاح للعلم نه من قوله قبض ومثل قبضهها ١|‏ 
| امتناعة منه بعد عرضها عليه قال القاضى أو الطيب إلافما ,توقف قبضه على النقل أى فيقيضه 
| الا ؟ فان صمم أجره قاله فى البيان وفيه نظ رلأنه حاضر ول ,تعلق بالعين حق لاشير حى | 
| بؤجرها لأجله وإحار الحا ؟ إنما بكون لغيبة أو تعلق <ق فالأو جه أنه بعد قبضها وتصميمه || 
| على الامتناع بردّها لالسكها ( حى مضث مدة الاإجارة استقرت الأجرة وإن / بتتفع ) ولو | 
| انر مناه ونه سورك ار من الاق النباام تعر بودن مالقا أآر مك لباقت كاله ينانا ريق ١‏ 
(قوه هو زيادة إيضاح ) | ر منعة منه دوف او صصص أدلم مخ 3 قيقة أو حم عر عليه بها ومق | 
قد.يقال عنعه وأنه كا ١‏ 1 
ل ا || أخذها إلى الأمن لأنه ككنه أن سير عليها مثل نلك المسافة إلى بد آخر وما بحثه ابن الرفعة أنه ١|‏ 
لم | 1 0 1 1 00 

| اوعم الخوف كل المهات وكان الغرض الأعظم ركو بها فى السفر وركو بها فى الحضرثافه بالنسبة || 


مضت مذة الاحارة أذ | 0 0 20 : 
5 ]| إليه " لازم المستاجر آحرة نظهر جه على أن صاده بذلك أنه شخير به إذ هو نظير ماص" فى حو ا 


خرج مه اب الشوف دار ضامنا للها إلا إذا ذ كر ذلك حالة العقد وليس له فسمخ ولا إازام مكر 


ا ا أنقطاع ماء الأرض ومق اننفع بعد اللدة ازمه مع المسمى المستقر” عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع | 
١‏ 17 0 (وكذا ) لسققرة الأجرة ( لوا كترى ذاه ركوك إل موضع ) معين ( وقبكها ) 2 


,نقصى <رد وا قو عه فاذ ١‏ 


قل" على مام" ( قوله فما بظبر ) أى ظاعرا أما باطنا فيذبغى أن له الرجوع ( قوله إلا فما يتوقف || 


| قبضه ا1) قد يبشكل بها قر فى البيع أنه ووضع المبيع عنده صار قبضا وأوردته على مر 
| فاعترف بإشكله اه سم على حج ويمكن الكواب بأن محل الا كتتفاء بإلوضع فى خفيف يككن 


تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضى إلافما بتوقف الم على غير هكالدواب والأحمال الثقيلة || 


ا ( قوله فان م أ اه حر قال سم على 32 اه وقوله أجره أى الا 5 » وقوله | 
| وتصميمه أى المستأجر ( قوله بردّها على مالسكها ) أى وتسسشقر الأجرة بمشى” المدة وإمكان || 
ا العمل على المستأجر ( قوله ومى رج بها ) أى المستأجر ( قوله حالة العقد ) أى أوكان الزمن 
| زمن خوف وعل به الم جر وقوله ولبس له أى المسكترى ( قوله لأنه مكنه أن يسبر عليها ) أى || 
| أو يؤجرها من يسبر عليها من هو مثل المستائجر ( قوله أجرة مكل ذلك ) أى و إذا تلفت فى | 
أ هذه اطالة ضمنهاضان الغصوب وأما لو جاوزا غلالذى اسنا جرها انركف له 3 ببعود عليها لمحل ا 
|| العقد فيازمه أجرة مازاد و بضمنها إذا تلفت فيه و إذا ررجع إلى الحل اذى جاوزه جاز له الرك: ب 
منه إلى محل العقد لعدم اتفساح الايجار ذفيه واذا تلفث فى مدة العود فهل ,اضمن لأنه صار غاصيا ا 


| بالحاوزة أولا لخواز انتفاعه بها و بقاء إجارته فيه نظر ومقتضى ما تقدّم من أنه اذا تعتى بضرب ١‏ 





ا |[ دابة مثلا 0 ا حقٌ ل ل بعير امدق 00 اسقط اخران الم . 

















ل ا ل ا ل 
ا ضبطث به النفعة ( وسواء فيه ) أى التقدير بمدة أو عمل ( إجارة العين والدمة إذا سل ) الؤجر || 
| فى إجارة الذمة ( الدابة ) مثلا ( الوصوفة ) للستأجر لتعين حقه بالتسليم حلاف مالو / يسامها | 
ْ فلا تستقر أجرة عليه لبقساء العقود عليه فى الذمة وكالتسليم العرض كا م" ( وتتشتقر” فى الإجارة || 

الفاسدة أجرة الثل ) :سواء أزادت على المسمى أم نقصت ( بما يستقر" به السمى فى الصحيحة ) || 


6 كر ولو ينتفع » نعم تحُلية العفار والوضع بين بديه والعرض عليه و إن امتنع لا بكنى هنا 


| قبل قبضه فاو حبس بعضها انفسخت فيه فقط وتحبر فى الباقى ولا يبدل زمان بزمان ( ولول بقدر 
مدة ) وإنما قدّرها بعمل ( كأن أجر) دابة (لركوب ) إلى موضع معين ولم يسامها حق 
مضت ( مدة ) إمكان ( السبر) اليه ( فالأصح أمها) أى الإجارة ( لاتنفسخ ) ولا مخبر 


وأجاب الأول بأنا لولم نقرر به الأجرة اضاعت النفعة على السكرى ولا فيح ولا خيار 


ل 


إجارة الذمة قطعا لأنه دين ناجز تار وفاؤه ( ولو أجرعبده ) أى رقيقه ( ثم أعتقه ) أو وقفه 





اروضة وخرج ثم أعنقه مالو علق عتقه بصفة ثم أجره ثم رانك اقضق انام مدة الاوجارة 


هنا واعتمده السبى وغيره 3 


( قوله أوعرضت عليه ) هذاقد حالف مانتقدمء 


| قبشها على النقل فالوجه وفافا لما رجع إليه هر أنه لا أثر لحرد العرض إلا إِذا كان على وجه || 


| بعل" قبضا فى البيع اه مم على حج . أقول : و بحمل قوله لا بكىهنا أى فى الاجارة الفاسدة 


| القصةفى ذلك ) بحوز أيضا رجوع الشمير للإجارة و يكون قوله الارجارة من الاظهار فى موضع 


بوجودها لأن المقصود منذ كرها ثم الاستدلالعلى انفساح إجارة مال المولىعليه بموتهء والغرض | 
]| منها هنا نيان الى ( قوه وهوضعيف ) إما نص على ذلك لثلا ريتوهم من قياسه على صحيح || 
| اعتاده (قوله مالو علق عتقه الح ) ليس هذا تسكرارا مع قوله السابق فأشبه انفساح إجارة ( قوله || 
| فى أثناء مدة الايجارة ) و بق مالوعاق عتقه بصفة ثم جره وو جدت الصفة مقارنة للإيجارهل || 
| تصصح الاجارة أم لا فيه نظر والا"قرب الثانى خروجه عن ملكه بوجود الصفة والعتق إذا قارن ١|‏ 


| غيره يقدر سبقه لشدة نشوّف الشارع اليه ( قوله مالو آجر أم ولده ثم مات) بت مالو جر أم ١|‏ 





ا ولده ثم أعتقها ويبغى أن لابنفسخ إلا بالموت أيضا اه سم على حج . 


| ست عت ( 220 كان ال الك ) كن 6ك الد ا ا ا 
| اوعر 0 ل و 0 بكم 


ها تحدث على ملك المستأجر . والثانى تنفسخ كوت البطن الأول وهو ضعيف كا صرح به فى || 





) ) ء 1 . | (قوله وم سامها‎ 5 ١ 
بل لابك من القبض اقيق ( ولوأ كرى عينا مدة ولم بسامها ) أو غصبها أو <بسها اجنى ولو || اكز بعاضيا )) اك‎ 


كان اليس لقبض الأجرة ( حى مضت ) نلك اللدة ( انفسخت ) الإجارة لفوات العقود عليه || 


ولاعوضها ) قوله وهو 
ضعيف ) أى خلاف 


| مايقتضيه تعبيره بالاأصح 
| عل ما قدمه فى الخطية 
١: / 000‏ امن عطاقي مل أن 
لكك ى إذ هى متعلقة بالمنفعة لا الزمان ولم تعذر استيفاؤها .والثانى ننفسخ كا رك الشكرى | آي | ار على ان 

5 1 7 : مقابل الاصح كمينم) 

ف | ١‏ 0000 5 
١‏ الا ضعيف فراد الشارح 
: 0 000 1 ا اك ع لان 

مثلا أو استولك الأمة ثم مات ( فالأصح أنها ) أى القصة فى ذلك ( لا تنفسخ المجية الك ا 0 3 
1 : 00 | لكان ال أن هنا 
زال ملسكه عن المنافع مدتها قبل كو عتقه فل يصادف إلا رقبة مساوبة المنافم خصوصا والأصح | ' 1 ا 


بإلصحيح بدل الااصح 
لكن قوله كا صرح به 


1 ا ل ف لزاه 
فامها تنفسيع لسبق استحقاق العتق على الاإجارة ومثله مالو أجر أم ولده ثممات كا اقتضاه كلامهما فالرو ا 

4 | صحف الروضة بآن 
| هذا ضعيف و إعا فين 
ن القاخى أنى الطيب لأن الدابة مما يتوقف ) 


هناك بالصحيح فعل منه 
أن مقابله ضعيف ويا 


ا تقرر سقط ما فى حاشية 
| (قوه ولوأ كرى عينا ) أى إجارة عبن أو ذمة كا هو ظاه اه سم على حج ( قوله أى | 


الشيخ مما لارصح 02 


ا امل 
| الاثمار اه سم على حبج ( قوله البطن الأؤل ) كوته وإجارة أم ولده عوتهوالمعاق عتقه بصفة || 











سيده على العمل ) أى 
بعد العنق ( قوله وإتما 


امتنع بيع المشترى الخ) 
الجامع بين هذا ومسثاتنا 


الشخص ماليس حت بده 


لمن هو نحت بده وبه | 
تدقع ماق حاشية الشيخ ١‏ 
(قوله لأنه إذا ملاك الرقبة 

| (قوله ومالو أقرت) أى بعد الإجارة (قوله على وارث أعتق) أى الوارث (قوله ولو فسخت الإجارة 
| بعد العنق بعيب) أى ويرجع الستأجر بقسط مابق على السيد أو الوارث ( قوله فاق أجر داره) 
| الأولى أن يقول ولو أجر ال لأن هذا لابتفرع على ماقبله (قوله رجعت) أى المافعة للواقف الظر 
فالمنافع تحدث على ملك | 


حدثت المنافع على ملسكه) 
أى من حيث ملك الرقبة 


لامن حيث الإجارة وإلا 


اننا حر م هس وغارة | 
الحقق الال لأن المنفعة |) 


تابعة فى البيع لارقبة . 


]| رجعت للواققف كك أفاده الوالد رحمه الله تعالى . 
| كا لوأكرهه سيده على العمل (وويصح بيع ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة (الكترى) 
ا قطعا لانتفاء الحائل كنا لو باع الغصوب من غاصبه » وإما امتنع ببع الشترى قبل قبضه للبائع 
|| اشعف ملككه (ولا تنفسخ الإجارة فى الأصح) لورودها على المنفعة والملك على الرقبة فلا منافاة 


اام كلا مهما فده 2 أ 1 : 
| والثاتى تنفسيخ لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملعكه فلا تستوف بالإحارة » وكا لو اشئرى 





الود عق 0 على ال الإحارة 0 بعتق 0 قبل د فى فسخها ء و لغرم العيد أجرة 0 ١‏ 


| (و) الأصح” (أنه) أى الشأن ( لاخيار للعبد) يعتقه فى فسخها لتصرف سيده فى خالص ملسكه 
| فر عاك لك لكان لك كا كك حت ع , ورف رول أن سيب الخيار وهو نقصه || 
| موجود ولاسبب الخيار هنا لما مص" من كون المنافع تحدث مماوكة للسكترى (والأظهر أنه لابرجع || 
| علىسيده بأجرة ما ) أى المنافع الى تستوفى منه ( بعد العتق) إلى انقضاء مذتها لنصر”فه فى منافعه 


حين كان مالكا لما ونفقته فى بيت الال ثم على مياسير المسلهين » وأفهم فرضه الكلام فما لو أجره 


١‏ ثم أعتقه أنه لازجوع له بشىء على وارث أعتق قطعا إذ م ينقض ماعقده » ولو فسخت الإجارة 
| بعد العتق بعيب ملك منافع نفسهكا فى الروضة لأنه صار مستقلا والمنجه فما لو أوصى عنفعة عبد | 


(قوله فصاركا لو أكرهه | 


إزبد وبرقبته لآخر فردٌ زيد الوصية رجوعالنافع للورثة فاو أجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة 
والثانى لرجيع لأن ال نافع الستوق منه قهرا فصار 


زوحته فانه ينفسخ التكاح » ورد بأنه إنما ينتقل إلى المشترى ماكان للبائع والبائع حين الببع | 


ا ماكان علاك المنفعة لاف التكاح « 


الفرق بين هذه و بين مالو فسخت الإجارة بعد عق العيد حيث فلك منفعة نفسه ولا ترجع لسيده 
م ل رأته فى 6 الروض فرق بيه و بين البيع بماصورته ويفارق أى ملك العتدق منا 3 نفسه || 
نظيره الآ فى فى صورة 5 البييع “ن انا للبائع و إن مرك بيمهما | التولى كّ اليئا ان الا م ثم ين منه 


/ الأسنوى ترجيح ا للسيك د 1 أن العنق 1ق متقر با به والثا شارع منشوفا إليهكانت مما افع العنيق 
|| له نظرا لمقصود العتق من كال تقر”نه حلاف البيع ونحوه » وفرق بعضهم بها لايشق ومن نحو 
ا البيع الوقف فان الشارع : يشوف إليه تشوّفه للعثق » ومن 6 حرى الخلاف فى ملك الوقوف » | 
ا وكش أيضا قوله رجعت للوافف كل وبرجع المسسدّا جر بقسط ما بق على الواقف ( قوله وإنما 
|| امتتع بيع المشترى) قد ,قال لاحاجة إلى هذا بالنسية لما الكلام فيه لأن الذى استحقه المستائحر || 
|| بالإجارة منفعة العين والدى أورد عقد البيع عليه محل المنفعة وهو العين وليست متعلق الإجارة || 
ا فلا جامع نينها وبين عدم صىة بيع المشترى للبييع قبل قيضه >» 2 سكل عل ا من صحة | 


إجارة العينالؤجرة من المؤجر قبل القبض لأنها الشبيهة ببيع المبيع من البائع قبل قبضه » وتقدم | 
الفرق بد بلغهم 0 الشا اس 00 عل به . ا 











لاه ذفان امات عر الك مدة الج رت عبار رة : التحفة 0 كبر 


م 


وإن ل بأذن المسكترى لما م" من اختلاف الموردين و بد المستأجر لانعدّ خائلة فى الرقبة لأن بذه 
0 علبها بد أمانة » ومن ثم لم ,نع المشترى من تسامها لحظة اطيفة ليستقر ملكه ثم يرجع للستأجر 
٠‏ والثانى المنع لأن بد المستأجر حائلة عن 
ا فكانت أولى بالمنغ من الغاصب » ورد ما مس" وثمل كلامه مالوكانت مشحونة بامتعة كثيرة لمكن 
| تفر بغها إلا بعد مضى” مدّة ثلها أجرة فيدح البيع فما .بظهر » و إن نوقف قبضها على نفر بغها على 
| مام" فى باه » أما إذا قدّرت بعمل فسكذاك خلافا لأنى الفرج البزار وإن تبعه البلقيى ( ولا 
بل تبق فى يد المكترى إلى انقضاء أمدها » فان جهل المدترى تخير ولو 
| فى مدة الإجارةكا اقتضاه إطلاقهم وسواء فى صحة البيع ولو مع الجهل أ كان جاهلا بالمدة أم عالما 
| خلاذا للائذرعى ومن نبعه فان أجاز لم ,ستحق أحرة ابقية اللدة » ولوعامها وظنّ استحقاق الأجرة 


| ويغتفر ذلك القدر البسبر للضرورة 


| تنفسخ ) الإجارة قلعا 


| فين انفسنت الارجار ة عادت للنافع للبائع بقية الدة كا رجحه ابن الرفعة » وهو أوجه مما رجحه 

السكى أنها للشترى » و بؤ بد الأول مافاله الحلال البلقينى أن الموصى له بالمنفعة لو اشترى الرقبة ثم 
|| باعها انتقلث منافعها للشترى , وقياسه أنه لو استاجر دارا مدة ثم اشتراها ثم بإعها والدة باقية 
| فتنتقل بجميعمنافعها للمشترى » فان استثتى البائع المنفعة الى له بالإجارة بطل البيع فى الس كلتين 

واو أجر لبناء أو غراس ثم انقضت المدة فاأجر لآخر قبل وقوع التخبير السابق نظيره فى العار ية 
| / يصح فما يضر الانتفاع به البناء أو الشجركا هوظاهى لبقاء احترام مال الستأجر الأول » وريصح 
فى غير الخمر سواء أخصه بالعقد أم لم بخصه » وكان التوز يسع على المضر وغبره تمكنا ؛ وعلى هذا 


| حمل قول بعضهم إصح إن أمكن نفر بها منه فى مدة لا أجرة لمثلها ولم يسترّها الغراس » 


| (قوله فإِن السيد عاك منئعة بضع الأمة) ,تأمل وكأنَ ااراد أن الملك فى النكاح وارد على المنفعة 
| أيضا إذ الزؤج لاعلسكها بل علك أن ينتفع بشىء عخصوص اه سم على. حج (قوله وقد قدرت 
| الإجارة) أى فى الثلاثة (قوله ومن ثم لم بنع المستأجر ) أى لم بحزله أن ينع ال (قوله الضرورة) 
|| هو ظاهى حيث لم عض مدة تقابل بأجرة فيحتمل أن المدتا جر لإبجبر على فر يغها وأنه لو رضئ 


| شفريثها واحتاج التفر بغ إلى أجرة » فيحتمل أنها على المؤجر لأن منفعة النفر بغ تعود إليه 
| لاتتفاعه بإزالة الضمان عنه واستقرار العْن ( قوله إن توقف قبضها ) قضية قوله قبل لحظة لطيفة 
| أنه لانجبر هنا على تسليمها للشترى حيث كانت مدة التفر بغ تقابل باأجرة أو فيها مشقة لا تحمل 
]أ عادة » و يؤخر المشترى قبض العين إلى اننهاء مدة الإجارة قبرا عليه حيث اشترى عالما بكونها 


| إذاكان البيبع لغبر المكترى (قوله ورب يد الأوّل) ,تأملكون ذلك مؤ يدا للا ول فانه إها بظور 
| ناربيده للثاتى أى وهو مارجحه السبكى (قوله والمدة باقية) أى مدة الإجارة (قوله ويصح فى غير 
ا امغر ) أى و,شخير المشسترى م 0 شخر البائع !! 





وأما 1 الث شارح قير يح ١‏ اا 
قو ل بعضيوم اخ ( با ع ٠‏ 


التسليم بحق لازم | 





المشترى إن جهل ولو مدة الإجارة 


١‏ | كا اقنضاه إطلاقب, لكن 
| فرن 1 عاك منفعة 3 الأمة لمر وَحَة ديل 1 1 0 بشيهة 0 المهر لأسيد لا لازوج | 


١ ) فاوباعها لغيره ) أو وقفها أو وهبها أو أوضى مها وقد قدرت الإإجارة بزمن ( جازفى الأظور‎ ( ١ 


62 ادا مش 
بطلان البييع عند حبل 
لمدة انتبت » فقوله ولو 
مد ةالإجارة غابة فى الجهل 
إشارة إلى رد ما عه 


| الأذرعى وكانَ الشارح 


رمه الله فهم منها غين 
اراد افتعرف ال 6 ” 
ترى (قؤله ولو معالجبل) 
صناوابه فى حلة العسل إذ 





لجل بالاجارة لا صصح 
فيه التعميم بعده كا لاق 
(قوله ولوعامها وظنّ 
استدقاق الأجرة الخ ) 
عبارة التخئة ولو عامها 
رن تاف لأدرة 
لخر عند الغزالى ورجخه 
الزركاقى الأله فنا كن . 
وقال الشائئ لااتخر فاو 
انفسةت الفا خرا العبارة 
ساقط من تيع الشاررح 


| إذ لارصح جعل قوله ولق 


عامها الك غابة فها قببله 
كا لاق (قوله ويؤيد 
الأؤل ) عبارة التحفة 
للمشترى 


شنا وار ادر ذارة مه 


عق قوله إنها 


١‏ ثم استاجرها تاك المدة 
مؤجرة فقد رضى ببقائها فى يده ( قوله خلافا لأنى الفرج ) ظاهره أن كلام ألى الفرج مدر ىا |[ ثمباعها فهلند خلالمذفعة 
ا 1 | فى البيع اختلف فيه 
| جمع مناخرون والأوجه 
1 م الخلال 
كت لالت لط لمش ل ان اك 
0 التخبير) 0 0 0 احتار لقا بالأجرة ( قوله وعلى هذا حمل 











( قوله الذى سيبه موت 
الستأجر) خرج 1 
الحاول الذى سيبه مض ” 
المدّة قبل موته فلا برتفع 
6 هو ظاهي ٠‏ 
[كتاب إحياء الموات| 
(قوله ومن ثم أفق 
السبى كفر ا ) قال 
فى التحفة فى إطلاقه نظار 
ظاهى ( قوله وأججعوا 
عليه) أئ على إحياء 
الموات خلافا لما وقع فى 
حاشية الشيخ وإبما قال 
فى اخلة لأنهم اختلفوا فى 
كيفيته وما حصل يدفم 
7 د ع لان 
الارحياء . 





امكل 
وأفق البلقينى فيمن أجر أرضه مدّة بأجرة مؤحأة ثم مات الس 
وزرع عدوانا حلول الأحرة عوته وعدم انفساخ الإجارة » هذا إن لم .ضع المتعدى بده و إلا ارتفع | 
الحاول الدى سببه موت الستأجر لأن الحاول إنما يدوم حكنه مادامت الإإجارة حالما فاذا مضت | 
الدة ويد التعّى قائمة فقد انفسخت الإجارة فى الميع وارتفع الماول ويازم الؤجر رد ما أخذه | 
من تركة اليت على ورثته . قال : وهصذه مسثئاة نفيسة لم تقع ل قط واستحق الؤدر أحرة الثل ١١‏ 
عل المتعدّى ولس الورئة تعلق به اه و بوٌ بد ماص فى الخصب واوأجر بأجرة مقسطة فكت || 
الشبود الأجرة إجالا ثم قسطت ما لايطابق الإجمال » فاإن لم يمكن امع >الفا لأنْ تعارضذينك || 
أوجب سةوطهما و إن أمكن كان قالوا أر بع سنين بأر بعة 7 لاف كل شهر ماثنا درم وعشرة | 
درام حمل على تقسيط البلغ على أول المدة فيفضل بعد نسعة عشر شهرا عشرة درام تقسط عل ١‏ 
مابخصنها من الشهر وهو بوم من أُوّل الشهر العشربن وثلاثة أسباع بوم لأن حصة كل يوم سبعة || 
و ععنى ذلك أفى الوالد رحمه الله تعالى وعن ابن الصلاح مايوافقه . ا 


لكا اراكا) 


الأصل فيه خبر « من تمر أرضا لست لأحد فهو أحق” بها » وصح” أيضا « من أحيا أرضا ميتة || 


فههى له » ولهذالم حنج فى الاك هنا إلى افظ لأنه إعطاء عام منه صل الله عليه وسل لأنَ الله | 
أقظعه أرض الدنيا كاأرض المنة ليقطع منها من شاء ماشاء » ومن ثم أفى السبى بكفر معارض ا 


أولاد ميم فا أقطعه صلى الله عليه وسل له بأرض الشام وأجمعوا عليه فى ابل . 


( قوله وويؤيد ما" ) أى قربا فقول الشارح بعد قول المصنف ولوأ كرى عينا مدة الل أو || 
حبسها أوغصبها ال ( قوله فى الغصب) أى للعين الؤجرة اه سم ( قوله ثم قسطت بها لايطابق || 
الإجمال) أى أما لوم تقسط الأجرة على أجزاء ااؤج رك لو قالأجرنك هذه الأرض بكذا على أنها || 
#سون ذراعا مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الأجرة شىء فى مقابلة مانقس من الأذرع لكن ا 
يتخير الستأجر بين الفسخ والإجارة فان فسخ رجع بما دفعه إنكان وإلا سقط السمى عن | 
ذمته ثم إنكان الفسخ بعد مضى الدّة أو بعضًا استقر عليه أجرة مثل مامضى من الدّة قبل ا 
الفسخ (قوله تحالفا ) أى الؤجر والمستأجر ويفسخانها ها أوأحدها أو احا 5 إن لم يتراضيابقول || 
أحدما ( قوله على أُوَل المدّة ) أى ومازاد على ذلك لاتتعلق به الإجارة . 
( كتاب إحياء اللوات ) 
( قوله من عم ر أرضًا) هو بالتخفيف وهواغة القرآن قال تعالى - إنما يعمر مساجد الله - | 
ووز فيه النشديد » وهذا كاه حيث لم نعل الروابة ( قوله وصح أيضا ) ذ كره بعد الأول لما | 


فيه من التصريح بالاختصاص إذ الأول بشعر بأن لغبره فيه حقا على ماستفاد من قوله أحق ْ 
( قوله وأجمعوا عليه ) أى على كفر المعارض لسكن الصحيح عدم تسكفيره بالمعارضة إذ غاته || 


انتزاع عين من بد مستحقها » نيم إن حمل على مستّحل ذلك فلا يبعد التكفير به . 




















1 


| ويستحب الألك به الخبر الصحيح « من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكات العوافى» أى | 


| طلاب اارزق منها « فهو له صدقة » وهو ( الأرض الى لم تعمر قط ) أى لم ينين عمارتها فى 
| الإسلام من مسلم أوذى ولبست من حقوق عاص ولامن حقوق|اسامين ثم :لك الأرض ( إنكانت 
| ببلاد الإسلام فامسم ) وإن م يكن مكلفا كجئون كا صرح به الاوردى والرونانى ء ومادها 
| بذلك فما لايشترط فيه القصدكا بأنى ( ملسكها بالارحياء ) ويستحب استئذان الإمام ولا يشترط 


| فيه القصد وعبر بذلك الشعر به لسكونه الغااب لمم لوحمى الإمام لنعم الصصدقة موضعا من الوات 
| فأحياه شخص ل علسكه إلا بارذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأ ثمة » ولوتحجر مسلم موانا 
| ول بثك حقه ولم ا سقط فيها حقه لم بحل" سم ملكه و إن كان اوفعل ملككه » و حمل 
/ كلامه على الخواز 2« 


|| ( قوله ويستحب الك به ) أى الإحياء وقوله فله فيها أى فى إحيائها أجر أى واب (قوله طلاب 
|| اارزف) أى من إنسان أو مهيمة أوطبر وفبه دليل عىأن الدى ليس/ه الإحباء لأن الأجرلايكون 
ا إلا للسلم اه إسعاد اه شيخنا الزبادى . أقول : وقد عنع دلالته على منع إحياء الذنى » وقواه : 
| فهو له صدقة لايؤخد منه التخصيص بالمسل لأن السكافر له الصدقة و يثاب عايها إما فى الدنيا مكثرة 
| المال والبئين أوفى الآخرة :شخفيف العذاب كياف المطاوبات القلانتوقف على نية حلاف مارتوقف 
١‏ عليها فانه لابصيح خصوصا والتخصيص بالمسلم يقنخى أن السكافر لابصح إحياؤه وهو فاسد .ا بأتى 
|| فى الآن فى قوله أو ببلادكفارا والأحكام الشرعية الواردة بعمومها تشم ل السكفار فانهم مخاطبون 
|| بالفروع على الصحيس » ولوكان التخصيص ف ابر مادا لقيل ببلاد السامين تأمل » وفى الصباح 
| الثواب اللإزاء وأثابه الله فعل ل ذلك وقال فى الألف مع اجيم أجره الله أجرا من بانى ضرب وقثل 
١‏ وآجره بالك لفة ثالثة إذا أثابه اه فل م ابا بجزاء المسم فاقتضى أن كل مايقع جزاء 
|| بسمىثوابا وأجرا سواء كان الفاعل مساما أوكافرا (قوله وهو) أى شرعا (قولهلم ينيقنعمارتما) 
| دل فيه مانيقن عدم عمارته فى الإسلام وهو ظاهى وماشك فيه وسيأتى عدم جواز إحيائه فى 
قوه واوم بعرف هل هى جاهلية الل ( قوله ولامن قوق السامين) عافات الأعهار ونحوها (فوله 
| وإن 2 بكن مكلفا) أى بشرط ميزه اه شيخنا ز بادى لسكن يعارضه قول الشارح كحون 
|| إلا أن حمل على مجدون له نوع مييز » وكتب سم على قول حج ولوغير مكاف شامل اصى غير 
|| مين اه ول بتعقبه » و يؤخذ بما سيأنى فى قول الشارح ومالايفعل عادة إلالغاك ال أن محل ملك 
| غبر السكاف بالإحياء حيث كان المحى مالابتوقف ملدكه على قصدكالدور » وكتب سم عل منج 
| أى واورقيا ويكون اسيده اه وهذا فى غبر البعض . أما البعض ذا ن كان بينه و بين سيده 
| مهابأة فهو لمن وقع الإحياء فى نو بنه » واذا لم تسكن مهارأة فهو مشترك بينهما » ولابتوقف ماك 
]أ سيده أوهو عل قصد واحد منهما بخصوصه بل مق أحيا مالابتوقف ملكه على قصد أوقصد العاك 
| فما ينوقف ملكه على قصدكالآبا ركان حكه ماذ كر ( قوله كا بأنى ) أى فى قوله ومالايفعل عادة 
| إلا لقا ككبناء دار ال ( قوله ولايشترط فيه ) أى الإحياء وقوله القصد أى على مايأ أيضا وقوله 
| وعبر بذلك أى الك وقوله الشعر به أى بالقصد وقوله لسكونه أى الاك وقوله لم بترك حقه أى لم 
|| بين تركه وقوله وحمل كلامه أى المصنف . 


(قوله ولايشترط فيه 
القصد ) أى على الاطلاق 
شرينة ماقلمه آنفا 
( قوله الشعر به )) أى 
بالقصد والمشعر هو قوله 
فللمسل تكليتكها' ( قوله 
و بحم لكلامهعل المواز) 
صوابهة وحمل اكلامه 
على الصحة لاعلى المواز : 














(قوله ولوذميا ) أى 


أوحر بيا كا قاله الشهاب | 


سم وحينئذ فكان الأولى 
أخذهغابة . 








لاعلى الصحة فلا إنراد ) 


ولس هو ) أى ماك ذلك (لذى) ولاغيره من السكفار بالأول و إن أذن || 


له الإمام لخر الشافمى وغيره مرسلا « عادى” الأرض » أى قدعهاء ونسب لعاد لقدمهم وقوؤتهم 
« لله ورسوله ثم.هى لك منى » وإما جاز لكافر معصوم >و احتطاب واصطياد بدارنا لأن 
الساحة نغاب فى ذلك (:و إنكانت ) تلاك الأرض ( لاد كفار فلهم إحياؤها ) مطلقا لأنه من 
حقوق دارم ولاضرر علينا فيه ( وكذا لسل إنكانت ما لايذيون ) بكسر العجمة وضمها أى 
ندفعون ( السامين عنها ) 00 ات دارنا لاف مابذبون عنه وقد صالمناهم على أن الأرض لهم 


]أ فلس له إحياؤه . أما ما كان بدار الحرب فيملاك بالإحياء مطلتًا لأنه جوز “لاك عامها فواتها 


بالأولى ولواخير قادر على الإقامة ها » وقد عل ما تقر رأنه لاءلاك بالاستيلاء فقط إِذ لايمكن ز بادته 
على موات الاسلام فقول بعضهم ولعل” ذ كرم للارحياء لسكون الكلام فيه و إلا فالقياس ملسكه 
تجرد الاستيلاء عليه بقصد ملتكه كا هو معاوم من ضرع كلامهم فى السبر اه غير سديد قا 
اقتضاه كلام بعض الشسراح من أنه إصبر بالاستيلاء كالمتححرغير صحييح لأن العاص إذا ماك بذاك 
فالموات بطر يق الأولى » نبه عليه السبكى (وما) عرف أنه ( كان معمورا ) فى الماخى وإنكان 
الآن خراب! من بلاد الاسلام أوفيرها وإن خصه الشارح ببلاد الاسلام ( فامالكه ) إن عرف 
ولوذميا أوكوه وإنكان وارثا » نهم ما أعرض عئه الكفار قبل القدرة عليه فانه علاك بالإحياء 
كا قاله الماوردئ ولاينافيه قولهم الأملاك لاتزول بالأعراض إذ محله فى أملاك ترم . أما المر بى 
فلكه معرض لازوال » ْ 


( قوله لاعلى الصحة ) لعل الأولى حمل كلامه على الصحة لاعلى الجواز لأن قوله فلامسل هلسكها 
برد عليه أن عمومه ,نناول ماحجره الغير مع أنه يحرم إحياؤه فاذا حمل على الصحة اتدفع الإبراد 
لأن الصحة قد نتأاق فى الكرمة ( قوله اك ذلك لدى ) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للاإرفاق لامنع 
وعليهفينبنى أنه إذا ازد<م مع مسم فىإرادة الإحياء أن يِقدّمالسابق واوذميافاين جا معا قدّمالمسل 
على الذمى فا نكانا مساهين أوذميين أقرع بنهما ء وكذا يقال فما لواجتمع مسلم كن 
لم.بذبونا عن مواتها ٠‏ وقال فى الروض : وإن أحيا ذمى أرضا ميئة أى بدارنا ولوب رذن الإمام 
زعتامله ولا أجرة عليه فاونزعها منه مسلم وأحياها بغبر إذن الإمام ملسكها فاو زرعبا الذمى 


وزهد فيها أى أعرض صرف الإمام الغإة فى ااصالم ولاحل” لأحدهلسكها اه قال فى شرحه لأنها 


ماك للسامين اه وقضيته دخولما فى ملك السامين »حرد زهده فيها بدون كليك ولا كلك منهم 
ولا من نائبيم اه سم على حج ( قوله لله ورسوله ) فيه دلالة على ماص" أن الله أقطعه أرض الدنيا 


| كرض الجئة ( قوله وإما جاز لكافر معدوم ) مفهومه أن غير العصوم لاوز له ذلك بدارنا 


وأنه إذا فعل لاعلنكه وهوظاهى (قوله ببلادكفار ) أى أهل ذمة اه حج و يوذ التقييد بذاك 
مَنْ قول الشارح أما ما كان بداراآرب ال ( قوله بكسر المعدمة وضمها ) اقنصر فى الخثار على 


| الضم فلءله الأفصح و إن أشع كلام الشارح حُلافه (قوله وقد صاكناهم) هذا القيد ذكره السبى 
| قال وكذا لوكانت أر ض هدئة بر اه سم على حج (قوله فيماك بالاحياء مطلمًا) دفعنا عنه أولا 


( قوله فقول بعضهم ) هو حج ( قوله ولوذميا ) أى أوحر بيا وإن ملك كا هوالغال بالاستيلاء 
عليه اه سم على حج (قوله أونحوه) كامعاهد والمؤدّن (قوله أملاك خترم ) أى شخص ترم . 




















ا ,قينا شر 


ا 1 به 7 00 فيدًا ا 0 0 ذلك | إذا كن د ملك ١‏ فى قا ١‏ إل استيلاتنا 1 يه 


أ ولاكذلك هنا ( فان لم؛ءرف )مالسكه دارا كان أوقر بة بدارنا (والسارة إسلامية ) ,قينا (فال ا 
| ضائع ) برجع فيه إلى رأى الإمام من حفظه أو بيعه وسفظ نه واستقراضه على بيث المال | 
إلى ظهور مالكه إن رج وإلا كان ملسكا لبيت المال فله إقطاصعه م فى البحر وجرى عليه فى ١|‏ 
شرح المهذب فى الزكاة فقال للامام إقطاع أرض ببت المال وكلمكها أى إذا رأى مصلحة سواء || 
| أقطع رقبتها أم منفعتها اد الأخير يستحق 0 امنة د خاصة ؟فى ْ ااه ا اك 
١‏ حالف ذلك صدود ويِؤْخذ مماد كر ماعمت به الباوى من أخد 0 امال ) اراز ليه مت ار 
| للجهل بأعياتهم وهو صير ورتها لبيت الدال فيحل” بيعها وأ كلها كا أفق بذلك الوك رجه الله | 0 لك 


تعالى ( وإنكانت ) العمارة ( جاهلية) وجهل د<ولما فى أبدينا ( فالأظهر أنه ) أى سه لي 


]| الجواهر وما فى الأنوار م 
1 الظامة المكوس وحاود البهائم وحوها 





ا تذبح وتؤخذ من ملا كها قهرا وتعذر رد ذلك لهم 


0" 0 إذ 0 للك الماهلية اه 9 0 الس كوات > لم إنكان 


ا ونا ال ١‏ فاإن اسكيلاء شم عليه ل بق إل دخوله قف دنا ٠‏ اللهم إلا أن حص ما عا رك ومن 


اا كن كن ذر به مرا حبات 


أو ملكا لشخص معين فان ظهر لم بامكه و بعد ظهوره فهو مخبركا فىإعارة الأرض البناء والغراس 
]| بين الأمور الثلاثة وينبغى أننازمه الأجرة لذالك مذّة وضع بده . 

فرع فى فتاوى السيوطى رجل بيده رزقة اشثراها ثم ماث فوضع شخص بده عليها 
بتوقبع سلطانى » فهل للورثة منازعته ا : إنكانت الرزقة وصات إلى البائع الأول 
بطر بف ترعى أن أقطعه السلطان إناها » وهى 
ارق لم ور انا الك تر 


ا ولا غبره و إن كان السلطان أقطعه إياها وهى غير موات 6 هو الغااب الآن فان القطع لاعلسكها 


غير الوات كليكا فيندنى أن حرى فيه ماذكره الحيت فى الشّق الأول اه سم على حج.وبق | 
]| مالوشكهل ا إقطاع ليك أو إرفاقفيهنظر والأقرب الثاتى لأنالأصل عدم الغليك زقوله للحهل | 
ا ما لوعرف ماللكوها فهى باقية على ملسكهم فلا بحل بيعها ولا أ كلها » نع لمالكها || 


بأ 00 )1 
ا أل ١‏ ان منها ماغات عن كك حقه ولو بلا إذن من الإمام أوناثيه و إلا<رم ) قوله فيل ديعها 


| وأ كلها ) أى بعد دخوها فى بد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصاحة ( قوله جاهلية) أى | 


تسمه ود 


ا اا 


أر بابها وأبس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان فى أن من عمر || 
ا ١ 5 ١‏ أى ١‏ أن عرف أحدمنم 
شيا منها فهو له ثن عمر شيثًا منها ملسكه » و ينبنى أن اه مالم ببظهركون الحيا مسجدا أووقفا |) ارده 





إنة م ااه ولنائ فيه ع وجال م م ادي ان الأراد 0 وا قُّ الأصل ا 


| عليه و إنكان الإقطاع 


| شمل الإرفاق والغليك 
ا ( قوله فيزول به ) أى الاعراض 0 إذا 0 ملك المربى إقيا ) قد 00 عا جاوا عنه | لاس أقطم رقتها 
تسم لاإسيب السامين أصلا أما فار كوه لذلاك فاستيلاوم عليه باق 5 حق اه من ١‏ 


: 5 > || ماقبله ( قوله وتعذ 
١‏ ام وأمنوا اغتيال ا مايق رجعوا إليه ( قوله وكليكها ) ومنه ماجرت به العادة الآن ١١‏ ا انر ام رار 


أم منفعتها ) هو عين 


ذلك لاجهل باأعياتم ) 


]| فليست الصسورة أمهم 
| موجودون كن جبل 
| عينما لكل منهم كا دو 
ا 1 | الواقء فى جاود البوائم الآن 
را ص موا ات فهو 00 6و لصح م4 ديعا ا 1 0 0 
اورثثه » ولا >وز لاحد وضع اليد عايها لاناص سلطانى || من ال ايا كا اا 
ا | الووى الذى مرت 
| بل تفع مها بحس مابقرها الساطان ولاسلطان التزاعها مق شاء ولا حوز للمقطع بيعها ء فان باع || الأعارة اسه بات 
|| ففاسد و إذا أعطاها السلطان لأحد نفد ولا ,طالب اه. وأقول : ما تضمئهةكلامه من أن إقطاع || زر 77 ا 


| السلطان اغير اللوات لايكون على وجه اليك بمنوع كا بعل 0 ام الشارح وحياثذ فاذا أقطعه ا 


ا 0 








الخاوى فى ظنى ال) ما ماظنه 


هذا البعض <زم به فى | 
ا قربعرفا منها واستقل كأقاله الأذرعى وكدذا إن بعد ومست حاجتم مله ولوفى بعض الدسنة فها يظهر ١‏ 


الأنوار وصححه الشارح 
ووالده فى تصحيمم العباب 


درا رع شرف 


ما إذا لوس_تقل صرعى 
وإنكانت البهائم "رعى 


٠ الابعاد‎ 


ا جاهاية أل إسلامية قال بعض شراح الخاوى فى ظ 


| حدم ا 
| شرب الأرض وحده وماحثه ابن الرفعة من المواز ككل ماينقص قيمة غيره فرق السكى ينهما ١|‏ 


( قوله فال بعض ششراح ا بشتح الكاف مكان سوقها ( ومناخ الإبل ) و إن لم يكن 


الاء وطرق القر بة لأن العرف مطرد بذلك وعليه العمل خلفا 


عليه فقوله فما وى || جاهلية وشككنا ف 
00 امنا اذ لاف ماشك ف 
اب نيك ررفراء راق | هذا هو المعتمد ولعل وجهه أنا عازه ننا سيق ملكه وككنا فى صزيله حلاف فى ١‏ 
,60 26 | أصل عمارته فيحوز إحباوه لأن الأصل عدم العمارة ثم ظاهر قوله فؤ 
0 0 0 0 0 
الع يدروك قرا ا عراز بصع الك »نسم ضري لنزلك رفصي يك الروك إلا اك لاز اللعماوة. | 
اك | إسلامية أوجاهلية فوجهان كالةولين فى الركاز الدى جهل حاله ( قوله لأنه ملك لمالك المعمور ( ا 
1 || يؤخذ منه أنه لوتعدى أحد بالزراعة أو>وها فيه ازمه أجرة وم مافعله مجانا فان رضوا || 





١‏ بدقائه بالأ< ة فقسا مع عدم بيعه وحده عدم جوازه إلا أن شرق أن التفعة بتسام 
١‏ حرة فقياس منع و انا بفر 


ا 000 زوعى خف فلا عاق ماص من عدم ص بع <زء معين م 


| موضع منه » ثم احتنيج إلى عمارة ذلك الوضع مع بقاء 


ا السيرة هَ حيث لايبفوت منافعهم المقصودة من اريم ) قوله وكوها) 
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| بدارثم و رذرا منهه ريه حرطا ديل أن للا عاك بالاحياء كا عل تماص ولو يعرف هل ههى 


4 لابدخلما الاحياء (ولا كلك بالاحياء 
معموز ) لأنه ملك لمالك العمور غبر أنه 0 وحده كا قله أبو عاصم العبادى كا لا يباع 


أن هذا تابع فلا بفرد ( وهو ) أى اريم (ماتمس” الحاجة اليه لتقام الاتتفاع ) وإن حصل أصله || 
بدونه ( كرب القرية ) المحباة (النادى ) وهو تجتمع القوم للتحدث ( وص تسكض ) حو ( الخيل) || 

وإن ل كونوا خيالة خلافا للامام ومن تبعه فقد تتحدد لله م أو كن ال ريه إعدهم م ا 
لهم إبل على قباس ماص وهو بشم أوله || 
مايناخ فيه (ومطرح الرماد ) وا 0 والسرجين ( ونحوها) كراح الغنم وملعب الصبيان ومسيل || 


ن ذلك وهو ا 


عن سلف ومنه صعى الها ُّ إن 


فى أمها غنمت لاسامين قبل أو/ تغم 01 قال بعض شراح الحاوى الخ ( 


طنى الل بشعر بأن 0 ا 


فيها ما ١‏ 
لايتسامح 4 فى كله اتلك ازا عين حرة الل اللازمة له إذا لتر وزعت على أهل أل رنة قدر مادقم ا 


ا | تمن له حق فى المر ب والدى له <ق ف الخريم أر باب الأملاك فيستحق كل منهم مائمس حاجته || 
١‏ 3 > || إليه تما حاذى ملكه من المهالة الى هو فيها من الآرربة مثلا ( قوله غبر أنه لابباع وحده) أى || 
| حيث ل يكن مالك الدار إحداث حري لما كالممر على ماص للشارح فى الببع ( قولهكا لابباع || 


| شرب الأرض ) أى نصيبها من الماء ( قوله ككل ما نقص قيمة غبره ) أى وهو منفصل || 


ن إناء أو سيف على ماص ( قوله || 


|| ماتمس الحاجة إليه ) بأن لا يكون ثم ما يشوم مقامه أما لوانسع الحريم واعتيد طرح الرماد فى | 


مازا اد عليه قتحوز عمارته لعدم 'تفوبت | 


ا ماحتاجون إليه وأما لو أر بد عار ذلك الوضع يغامه وتكليفهم طرح الرماد فى غيره بحواره |) 
ا ولو ذر, ددا | منه فلا حوز لعار رضامملانهباعتيادم الرىفيه صار من الحقوقالمشاركة وهذا بشع سلادنا ١‏ 
| كثيرا فليتفطن له وكذا بحوز الغراس فيه لما لامنع من انتفاعهم بامربم كان غرس فى مواضع || 


عن لكر بين للد اإنبالياة اي 


| فيمتنع التصرف فيه با نعطل منفعته على أهل القر بة أو ينقصها فلا بحوز زرعه فى غبر وقت || 


الاحتياج إليه إن ثرتب على زرعه نقص الانتفاع به وقث الاحتياج إليه كان حصل فى الأرض 
ص مادا 0 0 01 المعتاد فتلزمه اأبرة : 























( قوه ولو مسجدا و.هدم ) قال الشييخ فى حاشيئه ومع وجوب هدمه لالحرم الصلاة فيه لأن غاية أمه أنها صلاة فى حريم 


النور وهى جائزة بتقديرعدم البناء ع وجوده كذلك أىلأنه مأذو ن فيه من واضعه ومعاوم أنوقف البناء غير صحييح لاستحقاقه 


الاإزالة و بق ما إذا مات الواضع هل بعتبر إذن كل من آل إليه إرث ذلك 


لك 


|| ومثله فى ذلك الحنطب وليس لأهل القرية منع النارة من رمى 


|| إلافيهكا بفهمه قوله الآتى والدار الحفوفة الخ ويصح أن يحتر ز به عن الحذور فى الك وإن عم 
| أنهلا بكون فيه ( موقف النازح ) الدلاء منها بيده وفى الوات » 


ا عل 0 ) قوله ولو مسبحدا ا ( أى 2 وجوت هدم4ك لالدرم السادة فيه لأن غابة أ هسه 


| أنها صلاة فى حريم المهر وهى جائزة بتقدبرعدم البناء مع وجوده كذاك, وعليه فاوكان للسحد ١‏ 


| الاك كار إمام أو غيره من خدمة المسحد أو من له وظيفة فيه كقراءة فينبغى استحقاقهم المعاوم‎ ١ 


| كا فالمسجد الموقوف وقفا صعيحا لأنالامامة والقراءةوكوها لانتوقف على مسجدواعتقاد الوائف 


١| صحة وقفيته مسحدا لايقتضى بطلان الشر. بح ونصس فيه المعة أرضا لأنه إيشترط لوازالقصر مجاوزة‎ ١ 


ا >له فهو كساحة بين الدور فاحفظه فانه مهم . وفى سم على حج فرعان أحدها الاتتفاع بحرم 


0 


| الواقعاليوم فى ساحل بولاق ومع القدمة ونحوها يذبغى أن ,قال فيه إنفعله للارتفاق بهوم 


| ظاهى ( قوله لابزول وصفه الل ) معتمد وقوله بزوال متبوعه أى حيث احتمل عوده كا كان 





أو ع رضاه إذ م حرج عن 
> ] الملك بالوضع المذ كور كا 
ا ا : 1 | خضو ظلاضي ونبق للم كان 
| اللو ركالنيلمامس الماحة له لغام الاتتفاع به وما بحتاج لإلقاء مارج منه فيه لو أر بد حفره | 1 1 6 0 ا 
إء 1 : 0 ١‏ 00 :د امل ا 
| أو تنظيفه فيمشنع لعن فيه واو مسحدا و بهدم مانى فيه ”ا تقل عن إجماع الأقة الآر بعة ولقد | ارك الوامل م ل 
| ممت الباوى بذلك فى عصرنا حتى ألف العاماء فى ذلك وأطالوا لينزجر النداس فم جروا ولا | رن 
1 : : 1 ا ورا 
| شير هذا ا >" أفاده الوالك رحمه الله تعالى و إن بعد عنه الماء حيث ل نصر مر حر عه لاحتال أ ا 
0 ر وولا؛ 7 م بدالا ا أ 
| عوده إليه » و.يؤخذ من ذلك أن ما كان حر با لابزول وصفه بزوال متبوعه و حتمل خلافه ١١‏ لجار ا 
ا ا 0 
| (وحري البثر ) الحفورة ( فى الوات ) التماك وذ كره الوات لبيان الواقع إذ لابتصوّر المريم || 


فيه كاتراءة فينبنى 


لشيخ وعليه فاو كان 


0 


وغيره دن خدمة 


| استحقاقهم المعلوم كا فى 





| المسحد الموقوف وفقفا 
ا : | صحيحا لان الامامة 
| ( قوله فى صساعبها الباحة ) قد يرج اارتى العدود من ار بم لأن اريم ماو ككا تقدم اد مم | والقراءةونحوما لاتتوقف 


| على مسحد واعتقاد 


الواقف 21 وقفيته 


مسحدا لا,قتضى بطلان 


| الشرط وتصمح فيه التعة 


أيضا لاأنه يشترط طواز 


ا القصر محاوزة عله فهو 


| الأمهار كافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زر ببة من قصب ونكوه لمفظ الأمئعة فيها ا هو || كساحة بين الدور قال 


ا فاحفظله ذانه مهم اه وهو 
ا باتنفاع غبره ولا ضيق على المارة وحوثم ولا عطل أو نقص مننعة النهركان جائزا ولا يجوز أخذ ا جدبر عاد ره لنفاسته 
| عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة اصال المسامين » وكذا يقال فها لو اتتفع بعل ا 0 0 2 
| امكف من ار ق زوع وو .وا مدت ى خالل رمن ام واو وى أ متهم لا لاق 
ا لابصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع ااانا من النور الجر فه لاحتياج راحب | 7 0 0 
]| البحر والمار" به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هى أو لى يمنع اماما ا ك3 10 0 
| من الحريم الذى يتباعد عنه الماء . وقد تقرر عن بعضهم أنه لابتثير حكنه بذلك مر اه » | 0 ا 1 [ 00 
ْ ثم هل ,نوقف 2 بها على إذن الامام أم 0 نظار اد الثانى فلا يأثم بذلك وإن ْ 0 1 0 
١‏ الت لحرن (الزاء لاسكلق عريده اليه ركه درن ظالك اله لإ اين تان ان تاسمل 


| المعلوم من أما كن جعلها 


| بحواف المسجد أو أسفله 


ثبرا فلا يق أنه لادخل لششرط الواقف فيه لعدم استحقاقه وقفيته ثم إن كان من له المعاوم يمن 


يستحق فى بيت المال جاز له تعاطيه لان منفعة المر م تصرف صا المسامين كا ص" جوابه و إن ل كن من يستحق فى بت 


الال فل كور له تعاطه كاه طاه آنا , 
0 يه © هو ظاه فثامل 














( قوله فناؤها ) خبر قول 
الأن و<ريم ( قوله فى 
بلده) أى الاج أى البلد 


الذى فيه الثلج كالشام ٠‏ | الدقوط و بخناف باختلاف لين الأرض وصلابتها و إنمالم يعتبر هنا مام" فى ثر الاستقاء لأن 


ا متعلق عا 





قدرناه الدال عليه لفظ البسثر للزومه له أو حال منها لأن الضاف كالجزء من أ 


| الضاف إليه » وهل ,متبر قدر موقف النازنح من سائر جواف البثر أو من أحدها فقط » 
|| الأقرب اعتبار العادة فى مثل ذلك الحل” ( والحوض ) يعنى مصب" الماء لأنه كا يطلق || 
|| على #تمعه الآتى يطلق عرفا أيضا على مصبه الذى يذهب منه إلى مجتمعه » فلا تسكرار 


فىكلامه » ولا خالفة فيه لما فى الروضة كأصلها ( والدولاب ) بشم أواه أشهر من فتحه 


| فارسى معرات . قيل وهو على شكل التاعورة :لأ موطضعه فى الءرر وغسيره إن كان 1 
| الاستقاء به » ويطلق على ما سق به النازح وما تستق به الدابة ( ومجتمع الماء) أى 
الوضع الدى بمجتمع فيه لستى الماشية والزرع من حوض ونحوه كما فى الروضة كاصلها » وفى 


| الحرتر نحسوه ( ومتردد الدابة ) إن استقى بها وماقى ما رج من نحو حوضها بتوقف 


الانتفاع بالبثر على ذلك » ولاحدٌ لشىء ما ذ كر ويأتى بل المعؤل عليه فى قدره على ماكس || 


| إليه الحاجة إن امتدّ اللوات إليه و إلا ذإلى انتهاء الوات ( وحريم الدار ) المبنية ( ف الموات ) || 

| ففذ كره ماص" و يصح أن بحترز به عن الحفوفة علك » وسيأتى فناؤها وهو ما <والى جدرها || 

|| ومصب" مياز يبها . قال ابن الرفعة إن كان بمحل بكثر فيه الأمطارو ( مطرح الرماد وكناسة 
وثلج ) فى بلده لاحاجة إلى ذلك ( ور فى صوب الباب ) أى جبته لسكن لا إلى امتداد المواد || 


إذ لغسيره إحياء ماقبالته إذا أَبتى مرا له ولو مع احتياج إلى ازورار واتعطاف ( وحريم 


| رالقناة) الهياة لا للاستقاء منها ( مالو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانبيار) أى‎ ١ 


مدار على حفظها وحفظ مائها لاغير ولمذا بحث الزركشى جواز البناء فى حر عها لاف حفر 


ليثر فيه ولا يمنع من حفر بثر علسكه ,ينقص ماء بثر جاره لاصرفه فى مللكه .لاف ذا فانه 





بنداء كلك وابار بومزة بعد موحدة سا كنة كذا بخط المصنف و يجوز تقدي الهمزة على الموحدة | 


| ( قوله متعلق بما قدرناه ) ما المائع من تعلقه بالبثر لتأؤله بالمشتق أى الخفيرة اه سم على حج » 


كن أن قال تقدير الشاررح ماذ كر لامنع من صحة غيره لسكن له على ماذ كر أظهر . | 


| ( قوله الاأقرب اعتبار العادة ) وعلى هذا فبأتى فية من التخيير ماسئذ كره عن الخادم فها لو | 
| ححر زائدا على مابقدر عليه ( قوله من نحو حوض ) أى الموضع الذدى بطرح فيه مارج من 
| حوض ونحوه ( قوله و إلا فإلى انتهاء الموات ) قال ابن حجر إن كان و إلا فلا حريم كا :#رر 
َ اه ( قوله ومصب مياز يبها ) هل شرطه اعتياد المياز يب أولا على قياس اعتبار نحو صرتنستكض 


الخيل وإن م يحكونوا خيالة على الختار النى قدمته اه سم على حج . أقرل : قد يقال | 


| الاأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه ( قوله وريم أبار | 


القناة ) هذه الآبار توجد بالفيوم ولا تعرفها ببلادنا ( قوله لان المدار ) أى هنا ( قوله ينقص | 


ماء بثر جاره ) لايقال شرط جواز الفعل إحكام البناء ومن لازم إحكامه عدم نقص ماء بكر جاره 


وقلبها 











| وقلبها ألفا والأوّل أ كثر استعمالا . قاله المار بردى ( والدار الحفوفة بدور ) أو شارع بأن 
أحييت معا أو جهل الال فما يظهر ( لاحر يم لما ) لانتفاء الرجح لما على غيرها » ثم أشار 
| البلقيى واعتمده غيره إلى أن كل دارلما حريم أى فى اجدإة قال وقولهم هنا لاحر لما أرادوا به 
| غير اريم الستحق أى وهو مايتحفظ به عن يقين الذرر ( و يتصرف كل واحد) من اللاك 
| (فى ملكه على العادة ) فى التصرف و إن تخيرر به جاره أو أفخى لإنلاف. ماله كان سقط 
إسبب حفره المعتاد جدارجارة إذ اللنع من ذلك ضيرر لا جابر له ( فان تعذى ) فى تصرفه عاحكه 
| العادة (ضمن ) مانولد منه قطعا أو ظنا قويا كاأن شهد به خبيران كا هو ظاهى لتقصيزه 
ا ل ا ا رس الل 
|| فانوا بسبب ذلك لخالفته العادة ( والأصح أنه بجوز) لاشخص ( أن بتخذ داره الحفوفة 
]أ عسا كن حماما ) ولفظه مذكر وطا-ونة ومدبفة وفرنا ( و إصطبلا وحانوته فى البزاز بن 
|| حانوت حداد ) وقصار ونحو ذلك ( إذا احا ط وأحك الحدران ) إحكاما لاثقا بمقصده 00 
| فى خالصماسكه ولما فى منعه من إضراره . والثانى المنع للاضرار ورذ أن لخر ر انال الك 

| وا<تار جمع المنع 2 


ا لأنا تقول إحكام البناء نع من سةوط الجدران وانهيار الموض. وأما نقصان اماء فيجوز أن بكون 


| لتقارب عدون الأبا ر( قوله وإن #ثسرر به) ولا ينافيه أن من فتح سردابا بدون إعلام الجبران 
|| ضمن مانلف برانحته من نفس أو مال لر بان العادة بالإعلام قبل الفتح قن فت بدون إعلام 
صرف فى مللكه على العادة بالإعلام فإذا ضمن ومن قلى أو شوى فى ملكه مايؤثر إجهاض 
!| الحامل إن لم تأ كل منه وجب عليه دفع مايدفع الإجهاض عنها فان قصر ضمن لسكن لاب 
| دفعه بغير عوض”م فى 1 ولا حب عليه 0 تأنه بريد أن يقلى و شوى لأنه غير عن 


| فلا يضمن مر اه سم على حج أى فيجب عليه الدفع مى عامها و إن لم تطلب لكن يقول 


ا على عاقلتها تنا أفى به ابن ح<ر و بِوْحْدْ من قوله فان امتنعت من بذل العن أنها لوم تقدرعليه || 


| حالا وطلبث منه نسبئة فا نكانت فقيرة وجب عليه الدفع بلاعوض لاضطرارها وإن لم يكن 


١‏ كذك نز برض بذمتها وامتنع من الدفع ضمن عار د تر 


وإن أذى إلى ناو يشجدار الغير نل وتسو بده نه أو تنلويث جدار مسحد كواره ولومسحده | 


| عليه الصلاة والسلامكذا قال مر إنه قضية كلامهم ولا شك أن قضية كلامهم بل وقضية جواز 
ا الإسراج بما هو نجس و إن أذّى إلى ما ذ كر وقد التزمه مر تارة وتوقف أخرى فما «لزم منه 


ا ناو يث المسحد فايحرر اه سم ع ميج اقول : وحيث استند إلى مقتضى إطلاقهم فالظاه ١‏ 


ا ما التزمه بدون التوقف ( قوله ولهذا أفى الوالد ( وقد بشكل على قولحم والأصح أنه وز 


ا أبن نخد داره الحفوفة 86 لك اخ لاأن بحاب بالفرق بين ما اعتيك فعله بين الناس || 


| كالذكورات فى قولمم الذ كور و إن لم يعتد فعلها فى ذلك ال حل بخصوصه © وبين مالم يعتد | 


| سن الناس مطلقًا كا فى هذه الفنوى اه سم عن حج ) قوله بضمان من جعل ( َك خطأ لأنه |) 


| لم يقصد به شخصا ما . 





( قوله ولمهذا أفى الوالك 
رحمه أل الح)قالالسهاب 
سم وقد يشكل عليه 


| قوم والاأصح أنه جوز 


أن تخد داره الحفوفة 
عسا كنال إلا النياات 
بالفرق بين ما اعثيد فعله 


نك القانى فق مما 


| كالذ كورات فى قولهم 


المذاكور و إن ل يعد 


١‏ فعاهافى ذلك الل خصوصه 


وين مالم يعلد فعله بين 


| الناس مطلقًا م فى هذه 
]| لما لا أدفع لك إلا الم 00 امع ن بذله لم بازمه الدفع ولا صمان عليه وتضمن هى حنينها ١‏ رن 


الفتو ى اه 














( قوله وإن قلنا بكراهة 
بيع علطا يعنى مك 
وكأنه توم أنه قدم 


ذ. ثرها . 





من كل" مؤذ لم , أنه لامع إلا إن ظبر منه قصد التعنث والفساد وأجرى ذلك ا 
فى نحو إطالة البناء » وأفهم كلام المصئف أنه يمنع ما الغالب فيه الإخلال ار انال اللتارر كيد ا 
غنيك ربا وحس اماء علكه تشرى الكاونه إلا ٠‏ فال الإركقى ١‏ والخاطل امتعه ما بكر || 
املك لا امالك انتهبى » ولا يثافيه مام”من عدم المنع من حفر ير ملسكه لأن ذلك فى حفر معتاد || 
وما هنا فى تصرف غيرمعتاد » فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن الأصمان أنه صرف كل شخص || 
فى ملسكه على العادة ولا ذمان إذا أفضى إلى تلفه » ومن قال بمنع مما يضر املك دون المالك عله | 
فى نصرف حالف فيه العادة لوهم لو حفر ماسكه بالوعة أفسدت ماء بُرجاره أو يرا نقصت ماءها ا 
لم يضمن مالم حالف العادة فى توسييع البثر أو نقر بها من الحدار أو لسكون الأرض خوارة تنهار || 
إذا ل نطو فاو لم نظوها فيضمن فى هذهكلها و عنع منها لتقصيره » وثعل كلام الصئف مالوكان له || 
دار فى سكة غبرنافذة فله هلها مسدا أو حانونا أو سبيلا و إن/ بأذن الششركاء خلافا لبعضيكا عل ا 
ذلك بماص فى الصلح » واو حفر بنرا بموات فر آآخر بنرا بقر بها فنقصماء البثر الأول منع الثانى || 
منه » ووجهه أن الأول استحقحر ما لبثره قبل حذر الثاتى فنع لوقوع حفره فى حر بم ملك غبره || 
ولاكذلك فما ص و او اهز الحدار بدقه وانتكسرماعاق فيه لم يضمن كا فاله القاطى سواء أسقط || 
فى حال الدق أم لا خلافا العراقيين (و بحوز ) بلا خلاف (إحياء موات الرم) يما يشيد ملسكه ا 
كا ولاك عاصه بالبييع وغيره بل بسن » وإن قلنا كراهة بع عاصها ( دون عرفات ) وإن 1 ١‏ 
تسكن منه إجماعا فلا جوز إحياؤها ولا عاك به ( فى الأصح ) لتعلق حق الوقوف بها كال,قوق || 
العامة من الطرق ؟صلى العيد فى الصحراء أو موارد الماء » وقد عمث الباوى بالعمارة على شاطى* || 
النيل والخاجان فيحب على ولى” الأعس ومن له قدرة منع من بتعاطى ذلك . والثاتى إن ضيق امتنع || 
و إلا فلا (قلث : ومزدلفة) وإن قلنا البيت بها سنة (ومىكعرفة» والله أعل) فلا جوز إحياؤها || 
6 من مع خير « قيل بارسول الله ألا نببى لك بيتا ينى يظلك ؛؟ فقال لا منى متاح من سبق » | 
ولا بلدق بهما المحصب كا أفاده الولى العراق و إن استحب للحاج بعد نفره المبيت به لأنه لبس من | 
الناسك ولا يقدح فى ذلك » ا 


( قوله من كل مؤذ لم ,عند ) بوْحْذ منه حرمة الوقود شحو العثلم والحاود مما بِؤذى » فيمنع من | 
ذلك حيث كان ثم من بتأذى به ( قوله تسرى نداوته ) ظاهره أنه لافرق فى ذلك بين كون | 


السربان <الا أو ما لاء لكنه فال فى الشارح فى آخر باب الصلح ما نصه : ولا منع من غرس ا 


أو حفر يؤذى ف الما ل بوٌدّى إلى اننشارالعروق أو الأغصان وسر بان النداوة إلى ملك غبره > || 
والراد أنه لامنع فى الال » ثم إن أذى بعد ذلك إلى التشار العروق أو النداوة كاف إزالة مايضر ا 
إذا ل نطو أى تبن (قوله ولاكذلك فماص”) أى فما لو حفرها بلسكه (قوله لم يضمن ) أى حيث || 
كان دقه معتادا » ولو اختلفا صدق الداق” لأن الأصل عدم الضمان (قوله بل بسن ) أى الإحياء | 
( قوله وإن ل تسكن منه ) أى الحرم ( قوله لتعلن <ق الوقوف مها ) وقياس مايأتى فى الحصب || 
بل أولى أن مرة كذلك لأن الإفامة ها قبل زوال بوم عرفة من سن احج الأكيدة ولتعلق حق || 
النسك اه حج وسيآق للشارح أنه لامتنع إحياء الحصب وإن استحب المبيث فيه » وقياسه || 
أت كر ةكذلك ا 


كونه 

















اقلا 


١‏ كونه نابعا ل 3 وقد 0 0 بإلينا اء فى 0 ذلك مي 01 ك3 فيحب على ول الأعس هل 
| مافيها من 


ا كل شىء لما بقصد منه غالبا ( فين أراد مسكنا اشترط ) لحصوله ( تحويط البقعة ) بجر 


ا أو لبن 0 قصب على عادة ذلك اا 1-6 0 وقضية كلامهما لكان بالتحو بط بذإك من غير بناءء || 
لكن نص فى الأ.” على اشتراط اليناء وهو المعتمد » والأوجه الرجوع فى جميع ذلك إلى العادة » || 
| باخثلاف البلاد واعتمده 
| الأذرعى وفى > والأححار 


ا ومن ثم قال المتولى وأقر”ه ابن الرفعة والأذرجى وغبرها لو اعتناد نازاو الصحراء تنظيف الموضع من 
| نحو شوك وححر وتسو ينه اضرب خيمة و بناء معاف ذفعاوا ذلك بقصد العْلك ملسكوا البقعة 


نل نك ) 01 اد دف د أرن 7 إل لس ( رشت لمم ا | 
وار 6 ا ل ال 6 !1 و لعصها ) البموم 
ويقع علبها اسم | ك0 2 بن » لم قد مبى * موذعا للازهة فى زمن الصيف ء والعادة فيه عدم السقف ١‏ 


|| فلا يشترط 1 ) وتعليق باب ( أى نصضية لأن العادة فيها ذلك (وف الياب ( أى تعليقه 
| ( وحه) أنه لايشترط لأنه الحفظ والسكه ى لاتتوقف عليه ( أو زريبة دواب) مثلا (فتحوبط) 
ا ولا بك صب سعف وأخحار م كيد شاء ) لاسقف ( لأن العادة فيها عدمه ) وفى ( ابرق 
( البا د الاك ١‏ امايق كن ) والأصح اشتراطه » ولو شرع فى الإحياء لنوع فأحياه 
| لنوع لخركآن قصد | 
| ما إذا قصد نوعا وأتى بها بقصد به نوع آخ ركان حوّط البقعة بحيث تصلح زر يبة بقصد السكنى 
| ل ملسكها لاف للامام 


| (حوا) عدار الدار (وتسوية الأرض) بطي" المنخفض وكسح العالى وحرثمها إن :وقف زرعها 





عليه مع سوق مانوقف المرث عليه (وترتيب ماء لما) بشق سافية من نحونهر أو حفر قناة أو 1 ا 


ا أوحوذلك وفهم من 0 بالئرئيت 0 اشتراط السى بالفعل فاذا حفرط ر: شه و سق لد إ<راق 


ا 00 و إن م حر فان هيأ 3 و حفر 5 طر يقهكق أبشا 5 رححه ف الشرح الصغير هذا (إن 00 / 


|| الطر العتاد) فان كفاها لم حشج لترتيب الاء» ذ م بطائم العراق بعثير حبسه عنها عكس غيرها ما 
]| ذكره اللاوردى والروياق وغيرها وأرا ل الماء إليها ولا بكفيها الطرتكق 
| المرائة وسمع النزابك افنضاه كلام الصنف فى الروضة كالرافى » وجزم به غيرها ( لا الزراعة ) 
| فلا تشترط فى إحيائها (فى الأصح) كا لانشترط سكن الدار لأن استيفاء امنفعة خارج عن الإحياء 


|| فى أرض سبات مقبرة فانه لاختص” به » ومن سبق بالدفن فيه فهو أ<ق به صبرح بالثانية العماد 


1 ابن بوانت لك انا يه الى ه ونال ذلك لل شري االرريتن أه ب م على مي زانره وادايق باب) 1 
ا ف عيارة التح_فة وص" 
| شرك 0 بإب للدوام لوقف إحياؤها على بإب ولامائع وفانا / راه (قوله بقصد ال 0 خرج | 


| قاله سم على متويج (قوله بحس العادة 0 ) قد يؤْخد من 7 ار العادة أنه لو حرث عادة ناحية 


ا 8 لو قصك وقث التحدير ال بك 
ا 1 رشع واه الاين را 3 1 الاحياء ال (قوله نع بطائم العراق) اسم لمواضع يسيلالساء إليها 
ا كنا ١‏ (فوله وج مع التراب) أى وحور أ شكاف تقل الماء إليها أو بعد لمطر زاتدعل العا ادقركفيها . 


لم غير قصده إل حو الزر ١‏ به فيعتد بدو علك مافعاه ذا سيا لقصده 


ا اس اليك انمه ده إحسب اله الا لسخة ل اق بأدنا (لأنا' لعادة ذفبها اذك ا 0 


حياءه لازراعة بعد أن قصده السكنى ملسكه اعثبارا بالقصد الطارى؟ حلاف ١١‏ 


( أو مضرعة) ,ليث الراء والفتح أفصح (فمع )نحو (التراب) أو الشوك | 


هذه السنوادة فلعل فيها سقطا 
١‏ | م نالتساح وعيار :التحفة 


0 5 ا ع2 ذر ل الست ف عو يهل 
البناء والمنع من البناء فيها (و تلف الإحياء بحسب الغرض) ابوه (منه) والشارع 0 10 ّْ بو 

| أطا لقه ولبس له حدٌ فى اللغة » فوجب أن برجع ليه الك لامرك زرو روالاةرحن ن ووظابطاء ا 7 واو نلعت 
ا | أو جر بد أوسعف اعثيد 


ومن م فال الماوردى 
والروباقإنذلك عثاف 


خلاف فى اشتراط اتا 
و تحه الرجوع فيه لعادة 
ذلك الحل وحم لاشتراطاه 


فى كلام الشيخين فى 
| الزرسة على ل اعتيدك 


| فيه دون محرد التحو بط 


كاردا عليه فباررقيما 
وهى لاك فى الزر يبة 
نصب سعاف وأححار من 
لان اللتكلة 
لاشخصر عليه فى العادة 
وإعا بفعله الجثاز اه 


عار ناء 


فأفهم التعليل أن المدار 


| فى ذلك وغيره على العادة 


ومن ثم قال التولى وأقره 


ابن الرفعة والأذريخى 
' | وغيرها لو اعثاد نازاو 
١‏ (قوله كونه تابعا) أى للناسك (قوله وقد عمت الباوى) هذا عل مما تنقدّم فى قوله وحرم النهر ال | 

| (قوله سب الغرض) لو حفر قبرا فى موان فالظاهى أنه إحياء فاله الزركشى قال خلاف مالو حفره || 


الصدراء إلى كر مافى 
رض وسار 
من غير بشاء) هو عيارة 


ان الى فنا 


مافيها (قوله وأ عا يقصد 


١‏ نه نوع آخر ) أى وكان 
| الأ به مما بقصد للك 
| وغيركا فى مثاله لاف 
| ماإذا كان لابقصد إلا 


١‏ لاك فاه ياك ب معنا كنار كا الى فى كلاد فر بي 














( قوله ثبوت أصلالقية 
له( ؤال الأزهرى 0 
ف كلام العرب لهمعئيان 
أحدمها استيعان الكق 
كقولك فلان أحق ماله 
أى لاحق اغيره فيه فال 
النووى فى التحر بر وهو 
اراد هناوالثانى الترجيح 
وإن كان لاخر فيه 
تصيب كبر 7 الأجم 0 
شفسها » ) قو لفان زاد 
عل كفايته فلغيره إحياء 
الزائد ال) عبارة التحفة 
أما مازاد على كفايته فلا 
حؤله فيه حلاف ماعداه 
وإن كان شائعا فينيفى 


جره فيه . 


والثانى ألم إذ الدار لا تصبر محياة 


حن إسيرقيا 17 1 الى فكذا ازرعة ( 7 7 شمع | 
الثرات) حولم إن اعتادوا ذلك بدلا عن التحو بط (و ) إلا اشترط (ااتحو بط ) ولو شحو قصب | 
(حيث جرت العادة به) إذ الاحياء لايم بدونه وعبارة الصنف حمولة على الثنو بع ل:وافق عبارة ا 
الروضة وأصلها ( وتبيثة ماء له ) إن لم بكفه مطر كاازرعة ( ويشترط ) أصب باب و (الغرس) || 
واو لبعضه بحيث يسعى معه بستانا كا أفاده الأذرعى فلا بكى غرس الشجرة والشجرتين فى الكان | 
الواسع (على الذهب) إذ لات اسمه بدونه كلاف لازرعة بدون الزرع ولايشترط أن يمر ومايفعل ١‏ 
غادة إلا التملاك كيناء دار لا يعتبر قصده حلاف ما يفعل له ولغيره كفر بر فاله توقف ملكه || 
عل قصده وقيل لا بشترط الغرس ( ومن شرع فى عمل إحباء وم يمه ) عفر الأساس ( أو عل | 
على بتع بنصب أحجار أوفرز خشبا ) أو جمع ترابا أو خط خطوطا (فتحجر ) عليه أى مالع || 
لغبره منه عافعل. بشمرط كونه بقد ركفابته وقادرا على عمارته حالا ( و) حينئكذ ( هو أحق به) || 
من غيره اختصاصا لا ملكا وااراد ثبوت أصل اللققية له إذ لاحق لغبره فبه وخبر ألى داود « من || 
يق إل ملام مييق اليه متا رن ربس ان رك عب لتر ارين سبك لمكا ال ريا ا 
وماسواه باق تححره فيه ولو شائعا وأمامالا بقدر علبه -الا بل ما لا فلا حق له فيه ولا كان | 
إطلاق الأحقية ,قتضى اللاك المستازم اصحة البيع وعدم ماك ااغير له استد ركه بقوله ( لكن | 
الأصم أله لارصح ببعه ) ولا هبته كا قاله الماوردى خلافا للدارى لماص من أنه غير مالك وحق || 
الغلك لايباع اكق الشفعة » والثاتى يدم ببعه وكانه باع حق الاختصاص ( و) الأصح ( أله 
لو أحياه آخرماسكه) و إن أثم بذاك كا لواشترى على سوم أخيه وله حيث لم يعرض وإلا ملكه || 
الى قطعا و حرم عليه نقل] لات اللتحجر مطلقا والثانى لإعلدكه لثلا ببطل حق غيره ( ولو طاات 
مدة التحجر ) عرفا بلا عذر ول حى (فال له الساطان) أو نائبه (أحى أو اترك) ماححرته لتضبيقه || 
عل اناس فى عق شارك م 


|| قولهكبناء دار ) أى وطاحونة و بستان وزر ببة ( قوله على قصده ) وفائدة ذلك أنْ ما جرت به‎ ١ 
|| العادة بقصده إذا فله بلا قصدكتكونه غير مكاف ل علسكه فلغيره إحياؤه حلاف مالم حر العادة‎ 
|| فى إحيائه بقصد ذانه عاسكه عرد عمارته دى لوعمزه غيره بعد إحيائه لاعلسكه ( قوله فلغيره إحياء‎ 
| الزائد ) قد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظرر لم ر أن الأراد مها مابنى بغرضه من ذلك‎ 
١ الاحياء فان أراد إحياء قار بتكنا مكار ين با ريك كته ررعيلاة روازك اراك الماك رون ماويدة‎ 
|| أو قر بة ستغلها فى مؤناته لسكفابته ما يكفيه فى مؤناته ولوقر بةكاملة وهكذا سم على منهج ( قوله‎ 
|| ولو شائعا ) و إذا أراد غبره إحياء مازاد هل حوز له الاقدام عليه من أى بحل شاء أو لابد من‎ 
| القسمة ببنه و بين الأول ليتميز حق الأول عن غبره أو حبر الأؤل فما بر يد إحياءه فيه نظر ثم‎ 
|| رأيت مابا'ئى عن الخادم من التخبر (قوله اوأحياه آخر ملسكه) انظر قوله اوأحياه آخر بأن أتم على‎ 
|| ما فعل الأول الذدى شرع ولتم هل علسكه بذاك فال مر لاهركلامهم أنه لاعلسكه . أقول : وتصار‎ 
|| آلات الأول البنية منصوبة للثانى فلا'ؤل أن بطلب نزعها وإذا نزعت لا تنقص ملك الثاتى المم‎ 
|| فليحرر اه سم على منمسج وقول سم لابنقص ملك الثاتى أى إذا كان الباقى بعد نزع الات الأول‎ 
لاصلح مسكنا مثلا (قوله نقل لات المنحجر ) أى فان نقلها أثم ودخات فيضمانه وقوله قال له أى‎ 
. وحوبا ”م هو ظاهر اه حج‎ 


5 











' - - 
ا فنع منه زفإن 11007 الى 0 رك مذة 3 م بحسب 0 الأمام رفقا رفقا به ودفعا 
لضرر غيره ؛ فان معت ت ول بفعل ثيثا بطل نا إذا م كر عذرا أ عم منه الاعراض 
1 فينزعها مئه خالا ولا كم حثه ال وهو ظاهر 5 وقضية كلام ساك الله بطل حقه 


| به الإماه من إطلانه بذاك لآن التحجر در بعة إى العمارة وهى لانؤدر إلا بقدر تهيئة أسبانا » 
|| ولمذا لا.بصح كحر فقبر لابقدر على تهيئتها ( ولو أقطعه الإمام موانا) .بقدر عليه ( صار أحق 

بارحيائه) ؟محرد الاقطاع ك6 مستّحقا له دون غيره وصار (كالتحجر) فى أحكامه المار"ة لأنه | 
| صلى الله عليه وسل أقطع ا عن إن 26 0 [لرال ى الت نا التشدان ”؛ 
|| وحث الزركدى أن ما أقطعه صل الله عليه وسل لا يملسكه الغير باحيائهكا لا ينقض حماه ولا ينافى 


| أن مثل الع الظءة نْ القوى" سما ما مع دلالة القرائن عليه ) قوله لأن التحجر ) عأة / لكلام المصلئف 


| ( قوله ذى بدارنا) أى فيمتنع 00 ذلك مطلتا ( قوله لأنه اللائق شعله ) أى فاو أقطعه أز بد 


| فال فالخادم : ينبنى أن براجع الأول وبةوله اختر لك جهة انتهبى » وعراده ينبغى الوجوب وذلك 
لعدم كيز الزائد عن غيره » فاو امتنع من الاختيار فينبنىأن الحا 5 بعين جبة لر ,بد الإحياء فان | 





مضى المدة بلا مهاة » وهو مابحثه الشيخ أبو حامد والقاضى والثولى » وهو الأصح خلافا لما جزم 


مانقرر أن القطع لا علاك قول الماوردى إنه باك لأنه مو لكا فى شرح الهذب على ماإذا أقطعه 
الأرض كلكا لرقبتهاما ص » وأفهم قوله موانا أنه لبس له إقطاع غيره ولو مندرسا وقد مي" مافيه 
وحادره أنه إن نوقع ظهور مالعكه حفظ له و إلا صار ماسكا لبيت المال فللا مام إقطاعه ملكا أو 
ارتفاقا بحسب مابراه مصلحة (ولا يقطع الإمام) أى لاوز له أن يقطع (إلا قادرا على الإحياء) 
سا وشرعا دون ذىى بدارنا ( وقدرا يدر عليه ) أى على إحياله لأنه اللائق بفعله المدوط 
بالمضلحة ( وكذا المتحجر ) لا ينبثى أن بقطع من هيده إلا فما يسدر على إحيائه و إلا فلغيره 
إدياء الزائد كا م » والأوحه حرمة تححبر زائد على مابقدر عليه لأن فيه مئعا مر بد الإحياء بلا 
حاحة » ولو قال المتحجر لغبره آثرتنك به أو أقّنك مقاى صار الثاتى أ-ق به . قال الماوردى : 
ولس ذلك هبة بل نولية و إيثار ( والأظهر أن للايمام ) ونائبه ولو والى ناحية ( أن يحمى) 
بشتح أوُله : أى كلع وإضمةه أن بحعل حمى ( شعة موات لرعى) خيل جهاد و ( لم <زية) 
وفىء (وصدقةو) 7 ١‏ ضالة و( 2 إنسان م ن الاجعة ) 2 م النون وهو الإبعاد 
فى الذها اب لطلنب الرعى لأنه صلى الله عليه 0 2 ى النقيع بالذون وقيل 0 ليل م لسامين 2 
وهو برب 0 العقيق ءا لى عشر بن ميلا من المديئة » وقيل على عشير بن فرسخا » ومعنى 


(قوله فلم دنه ) أى و<وبا ره اهر د 0 0 مئه سم أى صرحا 2 ورشغى 


(قوله لأنه صلى الله د )َك ن وحه الاستدلال القياس وإلا فالكلام فإقطاع المواث وأموال 
امقر ل كم هو ظاهر اه سم على منج ( قوله لا يماسكه ال الغبر) أى غير المقطع 


من ذلك هل بيبطل فى ابميع أو ننفرق الصفقة فيه نظر » والأقزب الثالى ( قوله إحياء الزائد ) 


ل يكن حا 5 وامتنع الحى من الاختيار اختار ريد إحياء الزائد بنفسه (قوله أو أقتك مقاى) 
أى ولو بمال فمقابلة ذلك فما ,بظهر » و بحوز للؤثر أخذه أخذا ما ذكروه فى جواز أخذ المال 





فى مقا بلة ة رقع اليد عن انك لا سا ران الوظائف بعوض » 


اك تج مب جب جوج بج سصم رس سمصصسم ع 0 


(قولهوقضية كلام المصنف 
أنه لابطل حقه عفى 
اللدة) الأصوب بطولالمدة 
(قوله لأنالتحجر ذر بعة 
ال) تعلي لل اجزمبهالإمام 
( قوله أن ما أقطعه 
صلى الله عليه وسل) أى 
إرفاقا . 





اا الا 
فى حك المنافع المشتركة ١١‏ 


21 1 20 أسيا 2 عله الصاده والسات قان ال ل كا ل ال اف ا 
5 اوامف 2 والسعامه لس الصا 00 0 ى 1[ 


| غبره ولو الخلفاء الّاشدين رضى الله عنهم ( ولا بحمى ) الامام ونائبه ( لنفسه ) قطعا لأن 





بر البخارى « لا حى إلا 1 ورسوله » لاحمى إلا مثل حماه صلى الله عليه وس بأن كون ما 


ذكرء ومع كار الى يك كن المسامان فار رو إن را ساعد رح / ونكن للم فما 


عدا الصدقة للغالب , والمراد مطاق الماشية . و بحرم على الإمام أخذ عوض ؛ن برعى فى حى أو || 
موات » وبحرم عليه أن بحمى الماء العد بكسر أوَله » وهوالذى له مادّة لا تنقطع كاء عي نأو ب | 
| لشرب خيل الجهاد و إبل الصدقة والمزية وغيرها ( و) الأظهر ( أن ل ) أى الإمام ( نقض || 
حماه ) وحمى غيره إذا كان النقض ( لاحاجة ) بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها فى الى || 


ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسل ول بقع ذلك منه » وليس للابمام أن يدخل مواشيه || 


ا البقيع صو على الأصح لأن ماهنا فالرعى فبو من جنس ماحبى نه وما هناك فى الانلاف بغيره 





| ولا بعزر أيضاء وح#إه ابن الرفعة على جاهل النحر بم . قال و إلا فلا ريب ف التعز بر اننهى ٠‏ 
و برد أله لاإيازم من منعه من ذلك <رمة الريك وعلى التئزل فقد بلتى التعز بر ف الخرم لعارض ا 
ولءلهم ساعحوا فيه كساحتهم ف الغرم . 


(فضصل) 
فى 6 المنافع ا 
( منفعة الشارع ) الأصلية ( المرور ) فيه لأنه وضع لدلك » وهذا علم تماص فى الصاح وذكره 


وخيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد لأنه سقط حقه ( قوله بحيث يكنى السامين مابق ) أى فاو | 


| بذاك أولاء و يغتفر فى الدوام مالا يختفر فى الابتداء فيه نظر ء والأقرب الأول لأن فعله إنما هو 


للصلحة وقد بطلث لاحوق الضرر بالمساءين بدوام الجى ( قوله كسر أوّله ) وبالدال الهملة قاله 


(فصل) 
فى 8 اللنافع الشتركة 


|| رعاية للمصلحة » وليس هذا من نقض الاجتهاد . والثاتى المنع لتعينه لاك الهة يا لو عين بقعة | 


| ماحماه لامسامين لأنه قوى” » و بندب له نصب أمين يدخل دواب الشعفاء و يمنع دواب الأقوباء » ا 
فان رعاه قوى منع منهء ولا شرم شيا ولا يخالفه مامى فىالحج من أن من أتلف شيئا من نبات || 


|| توطئة لما بعده . أما غير الأصلية فأشار له بةوله ( و يحوز الحاوس به ) ولو بوسطه ( لاستراحة || 
| ومعاملة وتحوها) كاننظار رفيق وسؤال وله الوتوف فيه أيضا » نعم فى الشامل » 


| عرض بعد حمى الإمام ضيق الرعى لدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم هل يبطل الى || 


| فى الصاح ( قوله من جنس ماحمى به ) أى بسببه ( قوله ولا يعزر) أى القوى على العتمد | 
1 وإن ص التحريم على ما ياى : 


]| ( قوله منفعة الشارع الأصلية ) فيه دفع إشكال الخصر التبادر من العبارة وقرينة التقييد اه | 











ا 1 اد امام مطالية الواتف 3 بقضاء حاحته وار وهو متحه إل 5 من وقوقه ضرر ولو على || 


| ندورء هذا كله ( إذام ضيق عن اللاركة) فيه لخبر : لاضرر ولا ضرار فى الإسلام وإن تقادم 


| العبد » ( ولا يشترط إذن الإمام ) وثعل كلامه الدنى فيثيت له ذلك ك قاله ابن الرفعة » وتبعه || 


| السبكى » ولبس للامام ولا لغبره من الولاة أخذ عوض من يرتفق بلاوس فيه سواء أ كان ينيع 
١‏ أملا وإن فعله وكلاء يبت انال زاعمين أنه فاضل عن حاجة السامين لاستدعاء البيع تقدم الك 
| وهو منتف » ولو جاز ذلك لاز بيع الوات ولا قائل به قاله السبى كابن الرفعة . فال ولا أدرى 
بم ررك للك الك مرن باسال زاك .نال اللاتتردن ررك مان فى 


ا ( قوله أن للامام مطالبة الواقف ) قضيته عدم جوازه للا حاد ».و بذبغى أن محاه إذا ترتب عليه || 


قئلة وإلاجازر, م قوله 


| واحا على الإمام » و يكن واب بأن ماأشعر به من المواز جواز بعد منع وهولاينافى الوجوب | 








5 بلبغى 


أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يطلبون ذلك وجب لأنه من المصال العامة » ويطبغى 
أبضا أن مده الجالس بالأولى / 
فرع وقع السؤال عما بقع بمصرنا كشيرا منالمناداة من 


نغ جانب السلطنة بشملع الطرفات 


| القدر الفلاى هل ذلك حائز وهل هو من الأمور الى ,ثرت عليها مصلحة لعامة المساين فحت 


على الإمام ثم على مياسبر المسامين أم لا . والجواب أن الظاهى الجواز بل الوجوب حيث ترات || ا ا 00 
| الشبخ ( قوله و إن فعله) 


١ 2 :‏ بص لمم سابال الاصبال ا 
تبسر ذلك لظم متوليه فعلى مياسير المسامين . وأما مايقع الآن من ! كرا كل شخص من سكان || يعنى البييع بدليل التعليل 


| عليه مصلحة » والظاه الوجوب على الإمام فيجب صرفه أجرة ذلك من أموال بيت المال فان لم 


| الدكا كين على فعل ذلك فهر ظلم مخض ومع ذلك لارجوع له على مالك الدكان يما غرمه إذا 
كن سات 


حر عر ل كا 1 حدر درط لدان 212 رلا ع7 


ا أرباب الدكا كين على دفع الد راثم » 


|| حفره حفرة نكر" بالمار"ة بالنزول فيها 


م إن لبور بن إذا بادر عضوم للفعل بحيث صار لحل الذى 
ثم الصعود منها لامتنع ذلك عليه وإن كك لو صبر شا 1 


ا حيرانه فى الخحفر دفعة بحيث تصير الا" رض مسكو نه ة لاتود منها ضرر ( قوله لبر لاضرر ) أى / 
1 ) قوله وإن انقادم العهد) أى وإن نقادم عهد الا سلام لاشتغير 0 بحيث عتمل الضرر || 


| وظاهره أن هذا من تمام الحديث فابراجع » وفى ابن حدر اسقاط قوله وان تقادم ال ( قوله ولا |) 


| يشترط ) أى فى جواز الانتفاع به . قال ابن ححر واو لذى أذن الإمام لإطباق الناس عليه بدون 


| إذنه من غبر نكبر » وسيأق فى المسحد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك » || 


|| ويحتمل الفرق بأن من شأن الإمام النظر فى أحوال العاماء ونحوهم دون الخالسين فى الطرق اه ٠‏ 


| أقول : وما ذكره من الفرق ظاهر فلا يتوقف <اوس الدى فالشوارع على إذن بل حككه ذلك | 
حك المسامين ( قوله زاعمين أنه ) أى ما أخذ وعوضه ( قوله تقدم الماك ) أى واستدعاء أخذ | 


ا الأجرة ملك المنفعة 0 فال 0 الفررق 0 أى الك 3 اه 0 


للامام بشعر بالجواز فقط ء ولعله غبر ماد فان مااقتضته الصلحة يكون || 


الما لأن الظالم له الائخذ منه والمظاوم لا برجع ع ظاله واإذا نولا عل فعا[ 
ن أصه ععاونته بأجرة أو أ 
بدونها لان هذا الفعل جائز بل قد بحب حيث ترتب عليه مصاحة عامة وإن حصل الظلر بإاكزاه | 





أ (قوله وإن نقادم العهد) 
| أى و إنطالزمن الجاوس 
| مثلا كابعل منكلام غيره 


خسلافا لما وقع فخاشية 














| اارحاب الواسعة بين الدور ( وله) أى الخالس فى الشارع ( تظليل مقعده ) أى موضع 1 ا 
| فى الشارع ( سارية) نديد النحنية كا فى الدقائق » وحى تحفيفها نوع بنج من قصب أ 
| كالحصير ( وغسبرها ) ما لايضر” المار“ة عرفا فها يظور كوب وعباءة لمر بإن العادة به » فاو 
١‏ كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع » وله وضع سر بر اعتيد وضعه فيه فا يظهر من ترد فيه و بخص 
الخالس عحله وحل أمتعته ومعامليه » وليس لغيره أن ,ضيق عليه فيه بحيث بشم" به فى السكيل || 


| أو الوزن والعطاء » وله منع واقف بقر به إن منع رؤبة أو وصول معامليه إليه لامن قعد لبيع 





| مثل متاعه ولم بزاحمه فما مختص به من الرافق الذكورة » وللامام أو نائبه أن يقطع بقعة من 
| الشارع لمن برتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجنهادا فى أن لحاوس فيها مض" أولا ولهذا بزعج || 
]| من برى جاوسه مضيرا ( ولوسيق إليه) أى موضع من الشارع ( اثنان) وتنازعا ولم بسعهما 
معا كا هو ظاهر ( أقرع ) ببنهما وجوبا لانتفاء الرجح » ولمذا لوكان أحدها مساما قدّم » قاله 
الدارى لأن انتفاع الذذى بدارنا إعا هو بطر ببق التبع لنا » 


( قوله الرحاب الواسعة بين الدور ) وحكى الأذرعى قولين فى<ل اهاوس فىأفنية المنازل وحر »بها 

| بغبر إذن ملاكباء ثم قال وهذا إإها بأتى إن عل المري . أمافى وقتنا هذا فى الأمصار ونحوها 
| النى لا.يدرى كيف صار الشارع فيها شارعا فيجب الإزم بحواز القعود فى أفتبتها وأنه لا اعتراض | 
| لأربامها إذا ل بس" بهم وعليه الإجماع الفعلى التبى واعتمدوه بل قال شيخنا إنه ف الحقيقة كلام || 
| أتمتناء ولا إشكال فى أن حرق الإجماع الفعلى كالقولى » وهو الوجه التهبى » و إنما ,نجه ذلك || 
| فى إجماع فعلى” عم صدوره من جتهدى عصير فلا عبرة بإجماع فبرثم » و إعا ذكرت هذا لأن 
| الأذرعى وغبره كثيرا مايعترضون الشيخين والاأصماب بأن الإجماع الفعلى على خلاف ما ذكروه » || 
ا فإذا عامت ضابطه الدى ذكرته لم برد عليهم الاعتراض بذلك لأنه ابعل أن ذلك إججاع عنهدى | 
ا مين أم 6 لم ماثبث فيه أن العامة نفعله. وجرت أعصار المنهدين عليه مع عامهم به وعدم || 
| إنكارم له يعملى 6 فعلرم كا هو ظاهر فتأمله اه حج ( قوله تظليل مقعده ) قد يشمل | 
| إطلاقه الذى » ولا ببعد أن يفصل بين التظليل عثبت فيمتنع كالمناح وغبره كثوب مع إزالئها || 
| عند انتهاء الحاجة بلا تضبيق فلا يمتنع مر اه سم على حج . أقول : قد يفرق بين الجناح » 
| وما هنا بأن فى المناح استعلاء على من عر" نحته من السامين شنع منه وما يظلل به لا يم" انتفاعه 
| إلا به شيث جاز له الانتفاع به فالقياس حواز النظليل مطلقًا بالمثبت وغبره . وأما محل الجناح | 
| فاك فيدوم حق بعد موت الخرج له لانتقال المق فى الاك اورثته ولا كذاك ماهنا ( قوله فاو || 
ا كان مثيتا ببناء) مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لسكل من امس والدى فعله وفيه ماذ كرناه » ا 
2 كير من امتناع الإثبات بيناء صمر يح فى أنه لافرق بين اثباته للتملك أو الارتفاق » وف كلام | 
أ سم على حج استنباط من كلام الروض أن بناء البيوت فى حرم الأنمار» وفى منى اذا كان || 
ا الارتفاق لا متنع » وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل يقنضى حواز بناء الساجد فى حريم | 
ا الاأممبار لاأنها لم تفعل للتملك » وقد تقدم النصر بم بإمتناعه فلبراجع ( قوله اعتيد وطعه فيه ) || 


| أى الشارع ( قوله والعطاء ) أى الأخد . 














ا اا اس 
| و.إن ترتبا قدّم السابق ( وقيل يدم الإمام ) أحدها (.برأيه ) أى اجتهاده كال بيت امال 
| ( ولو <اس ) ف الشارع لنحو استراحة بطل <تقه جرد مفارقته و إن نوى العود أو ( لعاماة ) 
| أو صناعة بمحل و إن ألفه ( ثم فارقه ناركا الخرفة أو منتقلا إلى غبره بطل حقه) منه ولو متتعلعا 
| كا بحنه الأذرعى ( وإن فارقه ) أى محل جاوسه الذى ألفه ولو بلا عذر ( ليعود ) إليه » || 
0 و يلق به مالو فارقه لا بقصد العود ( لم يبطل حقه ) لخبر مسلم ( إذا قام أحد كك من علسه ثم 
| رحع إليه فهو أ<ق به » و .>رى هذا فى السوق الذى يقام فىكل شهر أو سنة مثة مثلا ( إلا 
| أن تطول مفارقته) ولو لعذر وإن ترك فيه متاعه ( بحيث ينقطع معاماوه عنه و بألفون غيره) || 
| هو لازم لما قبإه فيبطل حقه حينئذ واو مقطعا كا فى أصل الروضة وان أطال جع فى رده لانتفاء | 
| تعين غرض الوضع من كونه ,عرف فيعامل » وخرج بجاس اعاماة مالو جلس لاستراحة أو 
| نحوها فيبطل حقه عفارقته كا م" . وكذا لوكان حوالا يقعدكل بوم فى موضع من السوق .. 
وبكره الماوس فى الشارع لحديث أو >وه إن لم يعطه حقه من غض” بصر وكف” أذى ورد 
ا سلام وأص معروف وى عن ك0 ( ومن نت من السحد ) وان م يكن من المساحك 
| العظام خلافا للاأذرعى » ومثاه الدرسة ( موضعا يشق فيه ) الناس ( أو بقرى* ) فيه قرا نا أو 
عاما شرعيا أوآلة له » 
|| ( قوله وإن ترتبا قدّم السابق) ولو ذميا كا هو ظاهر لوجود الرجح » وهو السبق » ونقل مثله || 
عن شيخنا الز بادى (قوله لاتقصد العود) أى ويصدق فى ذلك عينه مالم ندل قر بنة على خلافه 
| ( قوه بحيث بنقطع ال ) ينبغى أن بكون اراد أن تمضى مدة من شأنها أن نقطع الألاف فيها | 
وإن ل ينقطعوا من ابتداء الغيبة اه سم على منبج (قوله هو لازم لما قبله ) فيه نظرء اذ قد | 
يتقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفو ن غبره بل يلنظرون عوده ليعودوا إلى معاملته اه سم | 
| على حج » وقد يجاب بأن ماذ كره الشارح هو الغالب بل قد يقال ماداموا يننظرونه لا يقال | 
| انقطع ألافه ( قوله يقمد كل بوم فى موضع ) أى فيبطل حقه ( قوله من غض” بصرالح ) | 
وقد نظم الشيخ ابن ححر آداب الماوس على الطزريق » فقال : ا 
نظمت آدابمنراء لحاوس عالط هر بق فى قول خبر الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن فى الكلام لعا وثمت العاطس الماذ إيمانا 
فى الل عاون ومظاوما أعن وأغث لفان رد س لاما واهد حبرانا 
بالعرفص وانهعن كروك فأذى2 وغض طرفا وأ كثر ذكر مولانا 


| أى ذيذا وجسدت هذه الشروط كان جاوسه مباحا حيث جلس افرض نفسه واتفق فيه اجتاع | 


|| الشروط » فاإن قصد بحجاوسه الأمى بالمعروف والنهبى عن النسكر ونحوها من القر ب كان مندوبا | 
|| وقوله فى النظلم لعا : أى بأن يقول للعاثر لعالك عاليا دعاء له بأن ينتعشى كذا فى الصجاج ويغلب | 
|| على الظنّ أن ناظم هذه الأببات ابن حدر العسقلاق ( قوله أو يقرى' فيه ال) خرج به مالو | 
| جاس اتراءة القرآن فلا يصسبر أحق به » ومن ذلك قراءة الأسباعالى تفعل بالمساجد مالم يكن || 
|| الشارط لله بعينه الواقف للسحد . قال سم على حج وقد بشمل تعليم القرآن بحفظه فى الألواح | 











أو تع ماذ 0 درس كن اذى رن 0 7 عدا أن ريك أو 500 فاله 00 
وإلافلا ستحدق شيا ( كالالس فى شارع لعاملة ) فيأاق فيه التفصيل .انارت بل أولى 
لأن له غرضا فى ملازمة ذلك الوضع ليألفه الناس وحديث النبى عن الْحْاذ المساجد وطنا يستحق 
| مخصوص بما عدا ذلك » وأفهم كلام الصنف عدم اشتراط إذن الإمام » وهو كذاك واو لمسحد 
كبر أو جامع اعتيد الجاوس فيه بإيذنه فى أوجه الوجهين اثوله تعالى - وأنّ الساجد لله فلا 
تدعوا 0 الاك ابيا د رإكيين الاللزبيين ف متقيدم م ررعيل ادير ربياه مادة شبيييه الاق الر اال لان 
مها للا تتعطل منفعة الموضع فى المال » وككذا حال جاوسه لغير الإقراء أو الإفتاء فما بظهر لأ 

إقا استدق" الاوس فيه ذلك لا مطلقا » وما ذ كره المصدف ف المسحد هو النقول فى الروضة 
وأصلها عن العبادى والغزالى » وقال الشيخان إله أشبه عأخد الباب م ونقئله فى شرح مسلم 
عن الأصحاب » وهو العتمد وإن نوزع فيه ( ولوجلس فيه ) أى السحد (اصلاة ) 


(فوله أو لتعل ماذ كر ) ومنه الطالعة فىكتات للتعر منه فلبراجع م ر اه سم على منيج | 


( قوله الى لا بطل حته بها ) بأن لم يقصد الإعراض عنه ولاطالت غيبته . ولبس من الغيبة || 
ترك الحساوس فيه فى الأيام الى جرت العادة ببطالتها ولو أشبرا ) هو العادة فى قراءة الفقه || 
فى الجامع الأزهر » وثما لابنقطع به حقه أيضا مالو اعناد المدرس قزاءة الكثاب فى سنتين ونعاق 
غرض إمض الطلبة >ضور النصف الأول مثلا فى سنته فلا ينقطع حقه بغيبته فى الثاتى ( قوله || 
ونقله فى شرح سل ) من أن الحاوس فيه كالؤاوس ف الشارع (فوله ولو جلس فيه) أى جاوسا ا 
سك القام السائع للطائفين من فضياة سنة العلواف ثم فارنه حرام على الأوجه » و به جزم ا 
غير واحد » وأانوا به سط السحا ادة وإن 1 بحاس ٠‏ الوا ولعءزر فاعل ذلك 8 م علعه 6 
ونوزع فى حر يم الماوس 8 0 » ومنه الترديد فى الزار خلف القام و يرد بأن الراد به | 
رصيق عليه ذلك حرا انا هو ظاهر وأله موضع من السجد فسكيف يعطل جما وطع السجد له | 
وأن صسلاة سئة الطواف لا تختص به » وبر بأنه نه امتاز عن بقية أ<دن زاء السحد بكون الشارع ا 
| عينه من حيث الأفضاية لمذه الصلاة ووقوف إمام امعة فيه فم 12 نفو نه حاوس بل ولا ا 
| صلاة لم ربعينه الشا لشارع هما من حيث الأفضلية / بازم عليه تعطيل محل من السحد عن العبادة || 
| فيه لاحهال فعل عيادة : أخرى لرة / أن محل التحريم 05 ن#رر فى الاؤس فيه فى وقث عتاج / 
| الطائفون اصسلاة سئة الطواف فيه » والكلام فى جاوس اغير دعاء عقب سسنة الطواف لأنه من || 
توابعها اه حج ٠‏ أقول : وكا منع من الاوس خاف القام على ماد ر يمنع من الماوس فالحراب || 
]أ وقث صلاة الإمام فيه » وكذا يملع من الحاوس ف الك اول إذا كان حاوسه يللع غسيره من 
| الصسلاة فيه أو اقم ااصف على المصلين » وهل مثسل ذلك مالو اعتاد الناس الصسلاة فى موضع 7 
ن الم.سجد مع إمكان الصلاة فى خسيره كبحرة رواق ابن المسمر بالجامع الأزهر فزعج منه || 
١‏ 9 أراد الحاوس فيه فى وقث ,يشوت على الئاس الا اعة فيه » فيه نظر» ولا بعد الالحاق فلبراجع ا 
م على حج : فرع أفق شيسخنا الراملى بحواز وضع الأزانة فى المحد إذا م تضيق ا 
أو 1 بسببها نفع عام" 0 0 مفث ,لضع فيها من الكنت ما حتاج إلبه فى التدر يس | 
|| والاوفتاء انتسى 














1 


| وإن / بدخل وقتها أوكان الخااس دبيا فى الصف الأول فما بظهر أو استاع حديث .أو وعظ + 





1 


سواء أ كان له عادة بالجاوس بقرب كبير المهاس واتتفع الحاضر ون بر به منه لعامه ونحوه أم لا 
كا رجحه فى الروضة (ل بدمر أحق به فىغيرها) أى الصلاة ونحوها مام لأن ازوم شعة 
معيئة الصلاة غبر مطاوب بل ورد النبى عنه » وحينئذ فلا نظر لأفضلية القرب من الإمام أو 


| جهة العين و إن الحصر فى موضع بعينه لما تقرر من النهبى الشامل هذه الصورة فزال اختصاصه 


عنها عفارقتها بعد الصلاة حق لا يألفها فيقع فى رباء ونحوه » وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض 
العامة تاف باختلافها » والصلاة ببقاع السجد لا تختلف » واعتراض الرافى بأن ثواءها فىالصف 


| الأول أ كثر رد بأنه لوترك له موضعه منه وأقيمت ازم عدم اتصال الصف المستازم لنقصها فارن 


تسويته من مها ومجيئه فى أثنائما لا حبر الخلل الواقع فى ألما و بأن الصف الأول لابتعين له 


| ل من السجد بل هو مابلى الامام فى أى” ل كان منه فثوابه غير تلف بإختلاف بقاعه » 
|| لاف مقاعد الأسواق فائها مختلفة فى ذاتها من حيث اختصاص بعضها بكثرة الواردين فيه 
| وبالوفاية من نحو حر” و برد » وهذا أولى من الجواب الأول لأنه يازم قائله التفرقة بين محيئه قبل 


فيبق حقه وبين أن ,تأخر عن الإقامة فيبطل حقه » وهم لم يقولوا بذلك . وفارق أيضا ببت 


!| اللدرسة إذا فارقه سا كنه بأن المسحد لا يقصد السكنى فيه » وإما تاف بتاعه لأجل الصلاة 
| فيباء سلاف بيوت المدارس تنقصد السكنى بها فاعتبر ما يشر بالاإعراض عنها » وهو الغيبة 


فرع وقع السؤال فى الدرس عما بقع فىقرى مصر من وضع القمح فى الجرين » هل 


ا إستحق من اعتاد الوضع عحل منه وضعه فى كل سنة بحيث لصير أحن به من غيره حق ورأى 
| من سبقه إلى وضع غلته فيه منعه كقاعد الأسواق أم لا فيه نظر . والجواب عنه أن الظاهى أله 
| لابصبر أ-ق به من غيره كن اعتاد الصلاة بمحلمن المسجد لأن الغرض بحصل بالوضع فى جميسع 
| الحال” كي أن الصلاة نصح فى جميع بقاع الم-جد ء ولا نظر إلى أنه قد يتعلق غرضه وضع منه 
| كقر به من منزله أو بعده عن أطراف الال" الى هى مظئنة السرقة إلى غير ذلك لأن هذه 
ا الأغراض لا نظر إليها ك) أنهم لم ينظروا فى بقاع السجد إلى حصول الثواب بالقرب من الامام أو 
| كونه بميمنة الصف ونحو ذلك ومقاعد الأسواق إنما كان أحق بها لتواد الضرر بانقطاع ألافه 


| عند عدم اهتدائهم لله » فن سبقه إليه استحقه » ولا بحصل السبق بوضع علامة فى الحلكم] 
]| لا نحصل الالتقاط ج؟جرد الوقوف على اللقطة » و إنما بحصل السبق بالشروع فى شغل الل كوضع 
|| ثىء من الزرغ الدى براد وضعه فى امحل بحيث بعدّ أنه شرع فى النجر بن (قوله أواستاع حدديث) 
ااخرج بالاستماع مالو جلس لتعامه من الحدث بأن قرأه على وجه يبين فيه العلل ومعانى الأحاديث 


١‏ فاله حينئذ من الع ارد عى » وقد تقدم أن الجالس له يصير أحق" له 2 ومذلء اف عدم 
| الاستحقاق بالطر يق الأولى ما اععناده بعض الفقراء من الاذ موضع فى السجد للذ كر فى كل 
|| جعة مثلا » فاذا اجتمعوا نظر إن ترتب على اجتاعبم على الميئة الخصوصة تشو يش على أهل 
|| السجد فى صلاتهم أو قراءتهم منعوا مطلقا و إلالم عنعوا ماداموا مجتمعين فيه » فإن فارقوه 
| سقط حقهم حتى اوعادوا فى نظيره من الجعة الأخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه ل بز لهم 
| إفامته مله . 


(فوه و إن بدخلوقنها 
أوكان الجالس صصبيا ) 
هاتانالغايئان إنما بظور 
معناها بالنسبة إلى قول 
المصسئف الآنتى فاو فارقه 
ل+اجة ليعود لم يبطل 
اختصاصه فى نالك الصلاة 
اللو لابالنسبة لقوله لويصر 
أدق به فى غسيرها إذ 
المناس فيه غابة إعا هو 
عكس ماذ كر ( قوله كا 
رححه فى الروضة ) أى 
بحسب ما اقتضاه سياقه 
وإلا فهو فى الروضةلم 


صرح بأرجيح ٠‏ 











الطويلة ( فاو فارقه ) ل لوقت 5 ار 00 1 ف 
وضوء وإجابة داع ( ليعود ل يطل اختصاصه فى تاك الصلاة ) وما ألاق بها ( فى الأصح ) 
فيحزم على غيره العالم به الحاوس فيه بغبر إذنه وظنّ رضاهي] هو ظاهى ( وإن ل شرك إزاره 
فية) لبر مسلم السابق انا » والثاق بيبطل كغير ها من الصاوات » ذتم إن أقيمت الصلاة فاتصات 
الصفوف فالوحه ") عثه الأذرعى سد الصف مكانه » وما استؤناه الزركشى من حق السبق » وهو 
أنه او قعد خلف الامام ولبس أهلا للاستخلاف أوكان ثم من هو أحق منه بالاإمامة فيؤخر 
وبتقدم الأدق موطعه ير « ليلبيى - أواو الأحلام واللبى » مردودء إذ الاستخلاف نادر 
ولا ختص عن هو خلفه » وكيف بترك حق ثابث نوه على أن تموم كلامهم صريع فى رده » 
ولانشاهد له فى الخبر ولا غبره كا أفهمه كلام الصنف بفرش سحادة له قبل حضوره فلاغبر تشديتها 
بزداإه من غبر أن يرفعها مها 0 ثلا ندخل فى ضمانه ولو قيل بحرمة فرشها كا بفعل 
بالروضة الشر يفة وخاف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله وسل عليه وعلى نبيئا لم يبعد لما فيه من 





التضييق على النامن وححبر السحد » ولا نظر لسكنهم من تنحيتها لأن أ كثرم يباب ذلك فهو 
قياس <رمة دوم الرأة بحضرة زوجها وإنكان له قطعه لأنه مهابه على أنه يتب عليه من الفاسد 


ما لاحن 7 وخرج بالصلاة حاؤسه لاعتكاف » فين 1 بشو 0 


( قوله لم يبطل اختصاصه ) .فيد أن من جاس فموضع من السجد اقراءة أوذكر ثم فارقه لكاجة 


ليعود لم بنقطع حقه » وله أن ,قم هن جاس مكانه فى ذلك الوقت الذى أراد شذاه بتلك القراءة 
لافى وقت آخر فليتأمل اه سم على حج . أقول : ومنه ما اعنيد من الق-راءة فى الضاحف 
الى نوضع فى نوم ابأنعة أو رمضان أو غبرها » فاو أحدث من بريد القراءة فيه فقام ليتطهر ل( 
بطل حقه منه فى ذاك الوقت و إن لم ,يرك متاعه فيه لاف مالو اننوث قراءته فى نوم ففارقه 
ثم عاد فلاحق له ( قوله وما أسق بها ) أى ما اعتنيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذ كار 
ونحوها أو ما أسكن مها من استاع الحديث والوعظ ونوها » ومثله مالو أراد صلاة الضحى أو ااوتر 
ففغل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ,نقطع حقه بذهابه إليها لأمها كاها تعد صلاة واحدة » و يشبنى 
أن النفل الطلق مثل ذلك ( قوله الحاوس فيه ) و ينبنى أن اراد بالحاوس على وحه عنعه منه 
إذا جاء . أما إذا جاس على وجه أله إذا جاء قام له عنه فلا وجه لنعه من ذلك اه سم . 
أقول : و يلبنى أن كاه حيث ل بود جاوسه فيه إلى امتناع الأول من البىء له حياء أو خوذا 
وإلا امتنع ( قوله لثلا تدخل فى ضمانه ) قضية قوله من غير أن برفعها عدم جواز ذلك » وقؤله 
لثلا تدخل فى ال يقنضى خسلافه » وهو ظاهر لأنها وضعت بغسبر حق فلا مالع دن إزالتها 

دخات فى ضمانه ( قوله فانه لم بنو مسدة ال ) قد يِوْخْذ من هذا النفصيل فى الاعشكاف أله لو 
جاس لقراءة مسلا ء فان ل بشو قدرا بطل حسقه عفارقته وإلا لم بطل بذلك بل ,ببق حقه 
إلى الإإنيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد اه سم ٠‏ الراك : وقد جنع الأخد ,أن 
السحد 00 للاعنكاف » خلاف الثراءة إلا أن يقال الاعتكاف 0 3 ل اذى 








بطل حقه حروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقّه حروحه أثناءها لحاجة كا لوخرج لغيرها ناسيا ا 


حنه الشيخ رحمه الله تعالى و يسن منع من جلس فيه لمبابعة أو حرفة و ْنع من هو بر عه إن 
أضر هله و يندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفققهاء فى ال+وامع وغيرها توقبرا لهم 
( وأوسبق رجل إلى موطع من رباط مسبل ) وفيه شرط من يداه وكذا الباق ( أوفقيه 
إلى مدرسة) أو متعم قرآن إلى ما بني له ( أو صوف إلى خانقاه لم بزعج ولم ببطل حقه ) منه 
( خروجه لشسراء حاجة ونحوه) من الأعذار ولولم بترك متاعا ولانائيا و يأذن الإمام لعموم خبرمسلم 
وقيده ابن الرفعة بما إذا لمكن لذلك ناظر أو استأذنه وإلا فلاحقله و بوافقه اعتبار المصنفكان 
العلاح إذنه فى سكنى بيوت المدرسة ول يعتبر المثولى إذنه فى ذلك و كن حمله على ماإذا اعتيد 
عدم اعباره ومتى عبن الواقف مدة ,زد عليها إلا إذا ل بوجد فالبلد من هو بصفته لأن العرف 
بشهد بان الواقف لم يرد شغور مدرسته وكاءا كل شرط شهد العرف بتخصيصه كا قاله ابن 
عبد السلام وعند الإطلاق ,ينظر إلىالغرض البنى له و يعمل بالمعتاد المطارد فى مثله حالة الوقف لأن 
العادة المطردة فى زمن الواقف إذا عل بها تنذل منزلة شرطه فيزعج فقيه رك التعر وصوفى ترك 
التعبد ولا بزاد فى ر باط مارة علىثلاثة أيام مالمعرض نحوثلج أو. خوففيقيم إلى انقضاته ولغير أهل 
المدرسة ما اعلثيد فيها من نحو نو م بها وطهر وشرب منمائهامالم ينقص الماء عن حاحة أهلها فها 
بظهر وأفهم ما ذ كره فىالعادة أن بطالةالأزمنةالعوودة الآن فى الدارس كنع استحقاق معاومهاحيث 
م عل شرط واقفها ولا ما يقوممقامه بما ص أما <روجه لغير عذر فيبطل به حقه كا اوكان بعذر 


فارقه ريصح فى غيره فبقاع السحد بالأسبة للاعتكاف مستوية ( قوله بطل حقه حروجه ) 
وصدق فى دعواه نية الدّة ليكون أ-ق من غيره إذا عاد لأن ذلك لابعرف إلا منه وظاهه أله 
بطل حقه روجه و إن نو: ى العود حالة الخروج وقد ص فباب الاعتسكاف أنه إذا خرج على نية 
أن يعود لم حنج إلىتحديد نية إذا عاد وعليه فينبنى أنه لاببطل حته فى هذه الخالة ( قوله و يسن 





منع من جلس ) أى مثلا وقوله فيه أى المسحد وقوله أو حرفة أى لانليق بالمسحد كياطة حلاف 
تبيخ كت العر ونحوها ( قوله و بمنع من هو ال ) أى فيحرم جاوسه حينئذ للاضرار الذ كور 
( قوله يندب منع الناس ) عبارة حج. و هنع مستطرق لخلقة علم الح انتبى أى ندبا أخذا من 
كلام الشارح ( قوله إبرد شغور مدرسته ) أى خاوها ( قوله ينزل منزلة شرطه ) أى إذ لو أراد 
خلافه لذ كره ويؤخذ من ذلك جواب ماوقع السؤال عنه من أنه هل >وز لنا تمكين الذى 
من التخلى والاغتسال فى فسقية الساجد إذا كانت خارجة عن السجد أو متنع وهو المواز أخ_ذا 
ماذ كره الشارح فان مثل هذا جار بين الئاس من غير نكير فيحمل ذلك على أنهكان فى زمن 
الواقف وعامه وم بشرط فى وقفه ماخالفه . 

فرع - ليس للسل 1 بغير إذن أهلها اه سم على منهج ( قوله ولايزاد فى 
ر باط مارة على ثلاثة أنام ) أى إلا إذالم يكن ثم من بحاس مكانه إذا خرج أخذا نما تقدّم فى قوله 
ومق عين الواقف ا ( قوله منع استحقاق معاومها ) أى معاوم أيام البطالة اه ( قوله ولامايقوم 
مقامه ) المراد مما بقوم مقامه ماذ كره حج فى الوقف من قوله والعبرة فبها أى البطالة بنص 
الواقف و إلا فبعرف زمنه الطرد الذى عرفه وإلا فبعادة محل الوقوف عليهم ٠‏ 


5 - تبابة الحتاج - ه 





( قوله وإلا لم بطل 
حقه ) أ أن توىمدة 
معيلة ( قوله وأفهم ما 
ذكره) أى اءن الصلاح 











م 
فى بان 8 الأعيان 


لكر 


ا 0 





ا وطالت غيبته عرفا أوس فى زمن غييته الى ببق حقه معبا على نظير م 


م 


فى بيان حك الأعيان الشاركة المستفادة من الأرض 


ا (العدن ) هو حقيقة البقعة الى أودعها الله تعالى جواه_ظاهرا وباطنا سميث بذلك لعدون أى إقامة || 
|| ما أثيته الله فيا والراد ما فيها (الظاهر وهو ما حرج ) جوهره ( بلا علاج ) فى بروزه وإما 
|| العلام فى تعصباه ( كنفط ) بكسر أوله وبحوز فتحه دهن معروف ( وكبريث ) كسر أوله | 
| أصله عين ت#رى فاذا جمد ماوها صا ركبر ينا وأعزه الأحمر و يقال إنه من الجواهر ولهذا ,بضىء فى || 
| معدنه (وفار ) أى زفت ( وموميا) بم أوّله وبالمد وحى القصر ثىء بلقيه الماء فى بعض | 
أ السواحل فيحمد و يصب ركالقار » وقيل جار سود بالعن » و بِوْخْذ من عظام موت السكفار ثىء | 
ا سمى بذاك وهو حس أى متنجس ( و برام ) كسر أوّله جمع برمة إضمها حجر يعمل مه | 
| قدور الطبيح ( وأحجار رحى ) ونورة ومدر ومامح ماتى أو جبلى إن يوج إلىحنر وتعب أوأاق || 
| به قطعة نحو ذهب أظهرها السيل من معدن (لا عاك ) بقعة ونيلا بالاحياء لمن عامه قبل إحيائه | 
| ( ولا بثيث فيه اختصاص بت:حدر ولا إقطاع ) بالرفع من >و سلطان بل هو مشترك ببن الناس ا 
٠‏ مسامهم وكافرهم كالماء والكلا” لماصح «أنه صدىالله عليه وسل أقطع رجلا ملح مأرب» أى مديئة | 
| قرب صنعاءكانت بها بلقيس «فقال رجل بإرسول الله إنهكالماء العد فال فلا إذن» وللاججاع على | 


0 | منع إقطاع مشارع الماء وهذا مثلها بجامع الكاجة العامة وأخذها بغبر عمل و متنع أيضا إقطاع || 
( قوله مارب ) باس ن 1 


وتعحر أرض لأخذ كوحطبها وصيدها و برك لأخذ سمسكها وظاهر كلامه نف إقطاع الغلك والارتفاق || 


ا وهوكذلك و إن قبد الزركشى المنع بالأوّل وذكر فى الأنوار أن من الشسترك بين الناس المتنع | 
| على الإمام إقطاعه » 


| (قوه وطالت غيبته عرفا ) قال فى الكنز ولو اذه مسكنا أزعج منه اه سم أى على خلاف | 
| غرض الواقف من إعداده لاصوفية ااشتغلين بالعر ليستعينوا بسكناه على حضور الدرس وكحوه ٠‏ | 


(فصسل) 
فى بان 8 الأعيان الشتركة 


| (قوله فى بيان حك ال ) أى وماينبع ذلك كقسمة ماء القناة الشتركة ( قوله والراد مافيها) أى | 
| فبكون ازا ( قوله فاإذاحجد) من باب نصر ودخل اه تار ( قوله سمى بذلك) أى وليس | 
| هو ادا هنا كا هو ظاهى لأن الكلام فى العادن الى رج من الأرض ( قوله وأسلق به) أى 
| العدن الظاهر ( قولهكالماء العد ) أى الذى له مادة لاتنقطع كا تقدم له (قوله وللاجماع ) أى | 
| فلا نختص إذن ( قوله وبركة ) بكسر الباء كا فى القاموس ونقل بالدرس عن السيوطى أن فيد || 


| لغة يضم 5 1 

















الكل 


| الأكة وتمارها وصيد البر والبحر وجواهره قال غيره ومنه ما يلقيه البحر من العنبر فهو لآخذه 


| وماد كرد الأ يكة وتمازها خالفه ماف التنبيه من أن من أحيا مواتا ماك مافيه من النخل وإن 
| كارو يكن المع حمل الأوٌلعلى قصد الأ)كة دون مخلها . والثاتى على قصد إحباء الأرض 
| الشتملة على ذلك فيدخل تبعا وعم من ذلاك أن من ملك أرضا بالاحياء ملاك ما فيها <تى الكاد* 
| و إطلاقهما أنه لاماك >كن حاه على ماليس فى ماوك وعلى عدم ملكه هو أحق به أما إذا لم يعسلل 
| إلا بعد الإحياء فيملدكه بقعة ونيلا إجماعا على ما حكاه الإمام وأما ما فيه علاج ا لو كان بقرب 
| الساحل بقعة لو فرت وسيوق اللاء إليها ظهر الماح فيماك بالإحياء والامام إقطاعبها ( فان ضاق 
|| نيله) أى الحاصل منه عن اثنين تسابتا اليه ومثله فى هذا الباطن الآنى ( قدّم السابق) منهما 
| لسبقه و إها يشم( بقدر جاجته ) عرفا فلوأخذ مانقتضيدعادةأمثاله و بطل حته بانصصرافه و إن ,أخذ 

شيئا (فان طاب زيادة ) على حاجته ( فالأصح إزعاجه ) إن زوحم على الزيادة , لأن 
| عكو فه عليه كالاحجر . والثانى بأخذ منه ما شاء لسبقه » وفارق ماص فى نحو مقاعد الأسواق 
| بشذة الماجة إلى العادن » ومحل الخلاف عند انتفاء إضرار الغير» و إلا أزعج جزما ( فاو 
1ج1) اليه ( معا) أو جبل السابق ولم بكفهما الحاصل منه لاجتهما» أو تنازعا فى الابتداء 
| (أفرع إنهما فى الأصح ) لاثنفاء الرجح » فان وسعهما اجتمعا » ولبس لأحد أخذ أ كثر من 
|| الآخر إلا برضاه » 


ا (قوله الا 55 أى وهى الأشحارالثاتة فالأراذى اأنى لامالاك لما اه حج وهى أوضح فى المراد من 

التعبير بالقر ية لشمولما للماوك وغيره وهو لايوافق ابجع الآنى ( قوله وأما مافيه علاج ) قضية 
|| إفراده بالشكر أنه غير الباطن الاتى وعليه فامعنى كونه لبس من الظاهر ولا من الباطن ولكنه 
| برج بعلاج إلا أن يقال الراد أنه لبس فى الأرض نفسها معدن اسكن لفساد تر بها إذا دخلها 
| الماء واختاط بتر بنها صار الماء الختتاط بالتراب ملحا فالأر ض لامعدن فيها ولكنه يحصل بإرجراء 
١‏ لاسن فاضا كرت ميا أرضا جردة ( قوله والامام إقطاعها ) هل بخص ذلك 
| بالإرفاق قياسا على الباطن الآتى أو يعمه والقلديك فيه نظر والأقرب الثانى لأمها تلاك بالاحباء 
| ولومع العلم بها ولبس الباطن كذلاك ( قوله قدم السابق ) أى ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادى 
| مابوافقه ( قوله بشدر حاجته ) هل ااراد حاجة بومه أو أسبوعه أوشهره أوسنته أوعمره الغلاب 

أوعادة الناس من ذلك اه سم على ححج . أقول : الأقرب اعتتبار العمر الغلاف كا فى أخل 
|| الزكاة وقد يقال بل الأقرب اعتبار عادة الئاس ولو للتجارة و يذرق ببنه و بين الزكاة بن الئاس 
| مشثر نون فى اللعدن بالأصالة حلاف الزكاة اين ميئاها على الطاحة ومن م امتنعت على الغنى 

وال أوكسب كلاف العدن ( قوله فالأدح إزعاجه ) أى وعليه فاو أذ شيئا قبل الازعاج 
|| هل عاسكه أملا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذمكان مباحا ( قوله إن زوم ) أى فانم 
| بزاحم ليتعرزض له سكن مقتضى التعليل بأن عكو فه عليه كالتحجر يقتضى أنه لافرق فانه مادام 
| مقما علبه يهاب فلا يقدم عليه غيره وإن احتاج مادام متما ( قوله أقرع بنهما) أى وجوبا 
| ويؤخذ من قوله لانتفاء الرجح » أنه لوكان أحدها مساما قدم كا ص وسيأق التصريع نه فى 
| كلام الشارح . 








( قوله الأكة) وهى 
الأشجار النائة فىالأرض 
اللامالك لما ( قوله على 
ماحكاه الإمام) التبرتى 
إعا هو بالنسية لمكابة 
الاجماع خاصة و إلا 0 
مسل كا عل الاق 1 

















(قوله ولآن الموات إذا 
ملك الج( عبارة القوت 
ولأن الوات إذا ماك 
لاحتاج فى تحصيل 
مقصوده إلى مثل العمل 
الاأؤل لاف المعدن 
(قوله فلاءاك شيئا فى 
أرجح الطريقين ) أى 
لامن البفغعة لمايأى 
لانن الفرم يعر يم 
بأنى أيضا من أن حك 
المعدثين واحد . 


"1 


اله الجمواهر وهو موا 1 0 أخذ الأ 0 البقعة 5 النيل إذ له أخذ الأكثر مه رارق 
37 هو لكام الصنف بن أخذ أحدها للتحارة ار للحاحة أولا 8 م لوكان ا انا 
والآخردميا قد 00 عئثه الأذرعى ق نظبر مام" ف فى مقاعد الأسواق » ومقايل الأصح حتبد 
الإمام و يِقدّم من براه أحوج » وقيل ننصب من يقسم الخاصل بينهما ( والعدن الباطن وهو 
مالاخرج إلابعلاج كذهب وفضة و<ديد ونحاس ) ورصاص وفبروزج وعقيق وسائر الجواه 
اللبئوثة فى الأرض » وعد فى التنبيه الياقوت من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدمبرى والزوم به 
فى الروضة وأصلها أنه من الباطنة (لاعلاك) عله ( بالحفر والعمل ) مطاتًا ولابالا حياء فى موات على 
مابأتى ( فى الأظبر )كالظاهر . والثانى بلك بذلك إذا قصد العاك كالموات وفرقالأوّل بأن اللوات 
إذا ملك يستغنى المحى عن العمل والنيل مبثوث 
فى طبقات الأرض بحوج كل بوم إلى حفر وتمل وخرج محله نيله فيملك من غير إذن الإمام 
بالأخذ قطعا لاقبل الأخذ على الأصح وأفهم سكوته هنا عن الاقطاع جوازه وهو كذلك للاتباع 
بالنسبة للإرفاق لاللتملك » لم لات فيه اختضاص 


كلك العار: رخدر الكدن كرك ؛ ولذك الراك 


بتحح ركالظاهر ( ومن أحيا موانا فظررفيه 
معدن باطن ملعكه ) بقعة ونيلا لكونه من أجزاء الأرض الماوكة بالاإحياء » وقول بعضهم هنا 
لاف الركاز ليس فى عله ومع ملككه البقعة لك مافيها قبل أخذه كا اقتضاه كلام السبى وهو 
الأوحه خلافا للحورى وخرج بقوله فظبر الشعر بعدم عامه به حال إحياثه مالوعامه و نى عليه 


دارا مثلا فلاعاك شيئًا فى أرجح الطر يقين لفساد التصد خلافا لما فى الكفاية وخرج بالظاهر 
الباطن فلا بملسكه بالا حياءما عل تما مر" إن عامه فاإن لم بعامه ملكه . والااصل أن العدنين 


حكهما واحد و بقعتهما لاعلسكها بالإحياء مع عامه إذ العدن لابتخذ دارا ولامزرعة ولابستانا » 
وتخصيص المصئف العدن بالذكر لسكون الكلام فيه و إلافن ملك أرضا ماك طبقاتها حت الأرض 
السابعة (والياه اللباحة) بأن لم ملك (من الأودية) كالئيل والفرات ودجاة (والعيون) الكاثئنة (فى 
ا 1 0 م 1 1 ات 07 م( لير « الناس شركاء فى ثلاث : 


ا ( قوله قله فى الجواهر ( فى القمول ( قوه قم الم ) ) أى وإن اشتدّت حاحة الذىى لأن ارتفاقه 


إعا هو بطريق التببع لنا ( قوله وعدّ فى التنبيه الياقوت ال ) حمل سم على حج القول بأنه 
من الظاهر على أن المراد أحجاره » والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فلبراجع ( قوله 
والعمل ) هو أعم من المفر ( قوله بالنسبة للاير فاق ) لاينافى هذا ماص" فى قوله وظاهر كلامه 
نفى إقطاع العلاك والارتفاق وه وكذاك الل لأن ذاك فى الظاهر وهذا فى الباطن وقد يفرق بينهما 
بأن ماهنا لما كان يوج إلى تعب لم يكن كالخاصل سفاز إفطاعه للارفاق يلاف الظاهر ( قوله 
وقول بعضهم ) أى حج ( قوله علاك مافيها قبل أخذه ) خلافا لحج ( قوله فلا عاك شيثا) 
الطر يقين ) خلافا 
رمان غيره من الانتفاع به ( قوله والمياه المباحة الح ) عبارة 


أى و ايازم !إزالة البناء إن ترتب عليه منع من بريد الأخذ ( قوله فى أرجح 
لجيج ( قوله لفس اد القصد ) وهو ح< 


الروض وهى أى المباه قسمان عختصة وغيرها » فغير الختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء » 


م ثم قال : فرع وعمارة هده دار من بيث ذال وا 0 أى من الناس شاء قنطرة ور جىعليها 





إنكانت رات أوفى م 1 لكه » ذا إن كانت م ن العمران فالقنطرة كفر البثد للسامين ف الشارع 














: الماء وا الكاد” نازر | « نلا وز رن م 
ولا الا ما م إقط اعنها بالإجماع وعند الازدحام م مع ضيق الماء اء أو مشرعه ,ف دم الأسبق وإلا أقرع 


الماء والكيدء قري وصح” 2 ثلانة دن 


بنهما » ولبس للقارع تقدي دوابه على الآدميين » إذ الظانى* مقدّم على غسيره وطالب الشرب 
على طالن السق وماجهل أصزد وهو ل بد واحد أوجماعة لا عليه بالا باحة لأن اليد دليل 
اللا . وعله كا قله الأذرعى إذا كان منبعه من ماوك لهم لاف مامنبعه وات أو رج من 
مير عام )كدجاة فانه باق على إباحته ويعمل فها جهل قدره ووقته وكيفيته فى الشارب والساق 
وغيرها بالعادة المطردة لأمها تحكمة فى هذا وا 0 0 جه أن من لأرضه شرب من ماء مباح 
فعطله آخر أن جمدت فا دكار نهالاء عله ' يم فاعله ولا بلزمه أحرة متفعة الأرض هذه 
تعطيلها لوسقيث بذلك الماء أخذا ما مص" فى امسا 1 » وقد جرى جمع وكلكرورق ال الك اكالم 


لثلاثة ثلاث مساق من ام 3 أعلى وأوسط وأدفل فأراد رتك أن الس م ن الأوسط برضا 


رارع عون 
من بناء السواق بحافات النيللقوله سكل بناء قنطرة ورحى عليها بل و بحافات الخليج بين عمران 
القاهرة لقوله والرحى حوز 


ناؤها إن م الادك فى وفيه أمور منها أله ستفاد جواز ماجرت به العادة 


بناؤها الل . ومنها أله ينبنى تقييد جواز الرحى ف الموات بأن لابضرة 
المنتفع بالنهر لأن حر بم النهر لاجوز التصرّف فيه عايض" ف الانتفاع به كا تقرر . ومنها أنه قد 
بشكل جواز بناء القنطرة والرحى فالموات والعمران بإمتناع إحياء حر بمالنهر والبناء فيه إلا أن 
حاب بأن الممتئع العاك بالإحياء . وأما جرد الاتتفاع بحر عه بشرط عدم الضرر فلا مالع منه» 
وقد يقتضى هذا جواز شاء نحو بيت فى حر عه للارتفاق حيث لانضرر لأحد به » و بحرى ذلك فى 
بناء بدت عنى لذلك حيث لانضرر نه . ومنها أن قضية إطلاقه أنه لافرق فى جواز ذلك فى الموات 
بين أن بشعله لنفسه خاصة أولعموم الناس » وقضية ذلك أنه حوز له بناء القنطرة ومنع الناس من 
المرور عليها سكن عبر فى الروضة بقوله قنطرة لعبور الناس اه وقال فى الرحى بين العمران إذا ل 
نض » وأصحهما أى الوجهين اموا زك شاع المناح فالسكة النافذة اه فليتأمل اه سم على 
حج ( قوله الماء والكلا” ) عبارة الحلى فى الماء ( قوله أومشرعه ) أى طريقه ( قوله مقدم 
على غبره ) أى واوأذى ذلك إلى هلاك الدواب” حيث كان الأدى مضطرا ( قوله هاء منبعسه 
عوات ) بق مالوجهل منبعه اه سم ٠‏ أقول : الاقرب أنه كا لوجهل أله ( قوله فانه باق على 
إباحته ) أى مالم بدخل لحل بختص به أخذا بما بأتى فى قوله وكالأخذ فى إناء سوقه لنحو بركة 
أوحوض ال ( قوله مدّة تعطيلها ) هذا قد خالف مام فى أوّل الغصب من قوله ومداره أى 
ضان لانتقاء 
الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح وفارق هذا هلاك ولد شاة ذحها بأنه ثم أناف 


الغصب على العرف فلس منه 6 الماللك منْ سي زرعه ل ماشيته حق ناف فلا 


غداء الواد المتعين له باتلاف أمه بخلافه هنا و بهذا الفرق بتأيد مابأنى عن ابن الصلاح وغيره 


قبيل قوله والأصح أن السمن و يأنى قبيل قول المصنف فاإن أراد قوم سق أراضيهم فيمن عطل 


شرب ماء الغسبر ما بويد ذلك وأراد بما نقله عن ابن الصلاح ٠اذكره‏ حج من قوله : 





( قوله إذ الظاى' مقدّم 
على غبره ) كان <ق 
التعليل إذ الأدمى مقَدّم 
علغيره » وعبارة التحفة 
و عطشان على غيره 
وطالب شيرب على طالك 
سق ( قوله فانه باق على 
إا<ته ) أى إذ الصورة 
أنه يدخل إلهم شفسه 
بالاسوق فلاينافيهماسياق 
فى قوله وكالأخذ فى إناء 
سوقهلنحو بر أو<حوض 
مسدود فا هنا موافق 
لفوله الآتى أيضا وخرج 
ما تقرر دخوله فى ملكه 
بلحو سيل ولو حفر مور 
د وان فدوك 
الشيخ فى حاشيته قوله 
أى الششارح فانه باق على 
إباحته أى مالم بدخل 
محل مختص به أخذا 
مما بأ فى قوله وكالأخذ 
فى إناء سوقه لنحو بركة 
أوحوض الل اه فيقال 
فيه هذا الأخذ لم يصح 
لاختلاف الأخد الذى 
أشرت إليه المعاوم بما 
بأثى فى كلامالشارح على 
أن حمله المذ كور لابصح 
إذ هو عين المسئلة هنا 
كا بعل لان ل 











(قوله كان اذى الأسفل | 


مئعه ) كانه لأنه ,يصير 


شر بك أراقة ف الذى ا 
عن اذ ن شربنلك 1 

د أن كان 0 ]أ من أن من أحيا اتحركى قر مها م 

اثنين ولعل الصورة عند | 


الضيق . وا اعر أنالشهاب 


(قوا له وسقيه منه) 


الظاهر أنه معطوف على | 
من فى قوله منع من أراد ا 


للد 


أى وله مئعه من 
السقى اوأحيا 


| (قوله بل منع من أر اد إحياء أقرب منه ) فى الخادم 


| وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمن اه سم 





ا ان - الأسفل منعه لثلا ينما دم ذلك: فستدل به على أن له 0" 7 2 وأنه 0 


|| لوكان له أرضان عليا فوسطى و بسفلى لآخر شرب من مباح كذاك فأراد أن بعل للثانية شيرب | 
ا مستقلا ليشر با معا ثم يبرسل .من هو أسفل منه وأراد هذا مئعه أنه ليس له منعه إذ لاضرر عليه ا 
| ولبس فيه تأخير لق أرضه بل ر بما بكون وصول الماء إليه إذا شربا معا أسرع منه إذا شرب || 
| صتبا ( ذفان أراد قوم سقى أرضهم ) يفت الراء بلا ألف ( منها ) أى اللياه الباحة ( فضاق ستى || 
| الأعلى) وإن زاد على مرة لأن الماء مال بحاوز أرضه هو أحق به مادامت له به حاجة (فالأعلى) || 


وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النو بة إليه فاإن اتسع ستى من شاء ماشاء » هذا كله إنأحيوا | 
عا أوجهل الخال . أما لوكان الأسفل أسبق إحياء فهو القدّم بل له منع من 
اانه 0 وشئه ننه عد الطرق ”م اقتضاه كلام الروضة وصرح به جمع لثلا يستدل بقربه بعد | 


نأ راد إحياغ أقرن منه ١|‏ 


| على أنه مقدّم عليه ثم من وليه فى الإحياء وهكذا ولاعبرة حياثذ بالقرب من النهر » وعلم منذلك | 


أن مادم بالأعلى الى قبل الثاتى وهكذا لا الأقرب إلى النهر » وعبروا بذلك جربا على الغالى 
ن الماء ما أمكن ن لما فيه من سهولة السقى وخفة الؤنة وقرب ا 
أؤلا أفرع التقكم (وحبس 


عروق الغراس من الماء » ولواسئوت أرضون فىالقرب المر وجهل الى 


ارك ل ا ع | كل واحد الماء حقى يبلغ الكعبين ) لقضائه صلى الله عليه وسل ذلك ) وائراة كان كر كم نه ا 
اخزر 0 : ١‏ 


ل 
الأذريى جانن الكعب الأسفل وخالفة غبره له حنجا باا”بة الوضوء مردودة بأن الدال على دخول 
الغيا فى ثلك خارج وجد ثم لاهنا والتقدير مهما هو ماعليه ابهور وما اعترض به » 


وأفق أيضا ابن الصلاح بضمان شر يك غوّرماء عين ملك له ولشركائه فييس ما كان يسقى بها من || 


| الشجر » وقد يقال ماتقدم عن ابن الصلاح مفروض" هو ظاهر كلامه فوا أَذذى حسه إلى فساد 
]| الشحر نفسه وماهنا فها اوعطل منفعة ة الأرض أن الما حيث لاتصاح لازراعة ) قوله كذلك ( ١‏ 


| أى له ثلاث مساق وقوله وأراد هذا اسم الإشارة راجع إلى قوله ثم برسل لك اعقال ونه (قوله 


و إن زاد على صة) وظاهره و إننلف زرعغيره فى مدّة سقيه » وسيأتى ذلك فى قوله وإنهاك الل || 
: فرع أرض لما شرب من نهر فقصد |) 
اا 
الأبواب إلى الشارع لم ,تعرضوا له اه . قات 
السابقين بالإحياء الستحتين السقى من الخائب الآخر أوكونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتئع || 
على حنج ( قوله من أن من أحيا ) أى أولا (قوك هو | 
اعليه المهور ) غبارة حج : واعترضنوا بأن الوجه أنه قد يرجع فى قدر الستى للعادة والحاجة | 


: ويتجه أن يقال إن ازم من ذلك تضبيق على || 


أ لاختلافهما. زمنا ومكانا فاعتبرت فى <ق أه لكل حل ما هوالتءارف عندهم واليرجار على عادة || 
| أهل التجاز . قيل النخل إن أفرد تكل بحوض االعادة مله و إلا انبعث عادة تلك الأرض اه ا 
١‏ شاد لهذا م 1 اه وهى ا 


ادم ن عباية ا 0 














)0 محل ما هو التعارف عندهم والخبر جارعلى عادة ال+جازفقد قيل إن النخل إن أفردت كل بحوض 
ٌ فالعادة ملؤه و إلا انبعت عادة تلاك الأرض يقال عليه لاحاجة لمذا التفصيل لأنْ كلا من قسميه 
الم عرج عن العادة فى مثله فكلامهم شامل له ( فا ن كان ف الأر ض ) الواحدة (ارتفاع ) من 
طرف (واتخفاض) هن طرف (أفردكل طرف بسقى) لثلا يزيد الاء فى الدخفضة على الكعبين 
لوسقيا معا فيسقى أحده) حتى يبلثهما ثم يسدّ ءنها ويرساه إلى الأخر ء والظاه رك قله السبى أنه 
| لابئعين الببداءة بالأسفل بل لوعكس جاز وعسادم أن لاتزيد المستقلة على الكعبين كا مر” وهو 
أ واضح ( وما أل من هذا الماء) الباح ( فى إناء ملك على الصحيعح) بل حكى ابن النذر فيه 
| الإجماع ولابصير بإعادته إليه شر بكا بانفاق الأسعاب » والأوجه عدم حرمة صبه عليه » والفرق بينه 
|| و بين رج المال فيه ظاهى وكالأخذ فى إناء سوقه لن<و بركة أوحوض مسدود. وكذا دخوله فى 
|| كبزان دولابها أفتى به ابن الصلاح . والثاتى لاءاك الماء حال بل يكون باحرازه أولى به من غيره 
ْ وخررج يما تقرر دخوله فى ملكه بنحو سيل ولو حفر نهر <تى دخل فلا عللكه بدخوله » لم و 
| أحق به من غبره بل جر با فى موضع على أنه علسكه و >كن حماه على ما إذا أحرز له بالقفل عليه 
| ووه ( وحافر بن وات للارتفاق ) انفسه بشير به أوشرب دوابة منه لاللثملك ( أولى بعائها ) 
فى زرعه ( <ق برحل ) لسبقه إليه فإن ارتحل بطات 
وله كا قله الأذرعى مالم برتكل بنية العود ول نطلغيبته . وأما حفرها لارتفاق المأرة 


| من غيره فما يحتاجه منه ولولسة أحقيته 
و الغ كك" 
أو لانقصد نفسه ولا الدارةة فهوكأحدم فيشترك الناس فبها ولومع عدم تلفظه بوقفها كا صرح به 


|| الصيمرى والماوردى » 


( قوله من كون الوجه الرجوع ) معتمد (قوله فاءتبرت) أى اللاجة ( قوله فى إناء ملك فى 
|| الأصح ) ظاهره ولوكان الَآحَدْ له غبر مميز وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تَقدّم فى الإحياء من 
اشتراط الغييز فى الحى بناء على ماتقدّم عن شيخنا الزيادى. والجواب أما أولا فيحتمل أن الشارح 
| لابرى ذلك القيد بدليل عثيله ثم بالجنون . وأما ثانيا فيجوز أن يقال هذا لما كان الانتفاع به 


ا فاسكه ييا ولاغيره ٠‏ 


ا المسامحة تغلب قف ذلك وعلى هذا فا بشع من 


وبؤيد الثاني أنهم جوّزوا للذمى أخذ الحطب وكوه من دارنا فالوا لأنْ 
للك فما أأنوا به 
لارسل ف كان له ولابة عايهم حوّز استخدامه لهم فى مثل ذلك وإن ل برساه أحد أوأرساه غبر 


ن إرسال الصبيان للا نيان عاء أوحطن 


| وليه الذكور فالماك فيه له فيحرم على غيره ولووالدا أخذه إلا إذا رأى الصلحة فى أخذه وصرف 
1 بدله أوهو فل الصى ( قوله عدم حرمة صبه ) أى حلاف السمك فانه 0 إِلقاؤه فيه بعد 
]| أخذه كا معز قوله الى رمئ المال والغرق سننهم ارق رد السمك إليه بعد يعد تضبيعا له لعدم 
تسر أخذه كل وقت بخلاف الماء ( قوله ظاهى ) وهو أن ذلك يعد ضياعا له لاف الماء فانه 


0 أخذه منه أى”وقت أراده وإن لم يكن خصوص عراده ( قوله فىكيزان دولابه ) فى 





نكون 0 ارجوع فى ار ى للعادة وال بلية 0 ماه 0 ا ا 0 كل أ 


| بإعدامه والمقصود منه النفع به <ى للدواب التى لاقصد لما ولاشعور نو سعوا فيه فل يشترطوا فى | 





3 - م الوضضت اد 0 فيه ماء مباحا ملكه 5007 لغصب اه سم 


(قولهيقالعليها) لاخى 
أن صر 42 هذا السياقأن 
هذارة للاعتراض ولس 
كناك . ومسل ناك 
هذا القام أن الشهاب 
حج ا كم الكلام ع 


| التقدير بالكعبين قال 


والتقدير مهما هو ماعليه 
يورو » واعترذوا بأن 
الوجه إلى قولها والخير 


أجار على عادة المحاز 


وأقا» الاعتراض ثم قال 
عقبه قيلالاخل إن أفرد 
الك أأن قا © واجاية 
هذا التفصيل ال فقوله 
ولاحاجة راجع لقيال 
خاصة كا لاق والشارح 
ره الله نصراف فى 
عبارثه بها ثرى من غير 
تأملن ) قوله وخرج 8 
نقرر دخوله فى ملكه ( 
أى من غبر سوق ففارق 
ماقبله . 











( قوله ولو ازرعه ) لاموقع لمذه 


فضل عن حاجته فى حاجة 
إلى بان الحاجةو إعانظهير 
ل لوا 
العسنف الآتى وتحب 
لاميم فكن اولك 
تأخيرها هناك ( قوله وأما 
على مقابله ) أى الارتفاق 
الذحرر قبله فى كلام 
الصف (قوله بلاعوض) 
متعاق بذل ركنا 
قوله قبل 5 نقله الشهاب 
سم عن الشياك حح 
الذى العارة له فى حفته 
وإعالم بحعل قوله قبل 
أخذه قدا فى البذل أى 
إتما بحب عليه بلا 
وض عيث لتبأخل ق 
إناء أت أما إذا أخذه فيه 
قامعا حب عليه بعوض 
لأن الصورة هنا أله 
لا اضطرار فلاب عليه 
بذله.ولو بعوض ( قوله 
كلا' مباح ) الظاهر أن 
المباح هنا وفما ليده 
ليس بقيد فلبراجع (قوله 
وإلاوجب بذله اذىروح 
يحترمة ) قال. الشبات 
سم فى حواثى التحفة 
ببدخلفذى الر وحالمحار. مة 
اللاشية فيقدّم أى الآدى 
على حاجة ماشيته فعلى 
حاجة زرعهإلأو لى فأى 
حاجة مع ذلك لقوله 
وماشيته وإن احتاجه 


ازرع ( قوله وحيث وجب 


البذل لحز أخذ عوض عليه ) يعنى فى مسئاة اللتن التى لااضطرار فيها 





5ه 


الغاية هنا كا لاق على متأمل إذ 6 أنه لابازمه بذل ماء وإن 


و عتنع عليه سدها و إنحفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها فلاملاك إبطاله ( والحفورة ) فىالوات 
( للتماك أو) المحفورة بل والتابعة بدون حفر ( فى ملك علك ) حافرها ومالك محلها ( ماءها فى 
الأصح ) إذهو بماء ملك هكالعّرة واللبن والشجر النابت فى ملكه . والثاتى لاعلسكه لاخبر المار 
وبحرى الخلاف كا قله الماوردى فى كل مابذبع فى ملكه من نفط وملحكا عل ماص وإعما جاز 
لمكترى دار الانتفاع بماء بثرها لأن عقد الإجارة قد علك به عين تبعاكاللين ( وسواء ملدكه أملا 
لابازمة بذل مافضل عن حاجته ) ولوازرعه (لزرع) وشحر لغيره أما على املك فسكسائر المماوكات 
وأماعلى مقابله فلاثنه أولى به لسبقه (و بحب ) بذل الفاضل عنحاحته الناجزة كا قيد به الماوردى 
قال الأذرىىو>له إن كانماستخاف منه يكفيه لما يطرأ بلاعوض قبل أخذه فى نحو إناء (لماشية) 
إذا كان بقر به كلا” مباح ولحد صاحبها ماء آخر مباحا ( على الصحيح) بأن ككنه من سقيها منه 
حيث يضر زرعه ولاماشيته وإلافمن أخذه أوسوقه اليها حيث لاضرر فما يظهر كرمة الروح 





وحله عند انتفاء الاضطرار وإلا وجب بذله اذى روح حترمة كا دى و إن احتاجه لماشنية 
وماشيته و إن احتاجه لزرع وقيل بحب لازرع كالماشية وقيل لابجب للاشية كالماء الحرز ولاجب 
بذل فاضل الكلا” لأنه لاإستخلف فى .الحالو يمول فى العادة وزمن رعيه ,طول حلاف الماء وحيث 
وجب البذل ل جز أخذ عوض عليه ولابجب على من وجب عليه البذل إعارة 1 لة الاستقاء 
وبشترط فى ببع الماء تقديره كيل أووزن لابرى” الماشية والزرع والفرق ب«نه و بين جواز 
الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف فى شرب الآدى أهون منه فى شيرب الماشية والزرع 
وجوّز ابن عبد السلام الشرب وسق الدواب . 


( قوله ويعتنع عليه سدّها ) هذا ظاهى فما لوكان الخافر مكلفا وأما غيره فلا علاك بالخفر و إنقصد 
نفسه وعليه فاو اتفقحفره لبكر فهل نز لمنزاة ماحفره الكاف بلاقصد فتسكون وقفا لعامة الناس 
أو يلغى فعله فيه نظار والأقرب الأول لأنه حيث صار وقفا مع عدم القصد له من الكاف فلا ببعد 
ازيل غيره منزلته فى ذلك و يِوْخَذ من كلام الشارح أنه لو فعل فى الماء ما بشسده قبل ارحاله 
كتغوطه فيه عمدا امتنع عليه ذلك (قوله فىملاك علك) ولو وقف المالك أرضا مثلا مها بر استحق 
الوقوف عليه ماء البثر لينتفع به على العادة وله منع غيره مئه حيث احتاج اليه ما فىاللاك ولوكاات 
البثر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب الخصص إن لم .يف بحاجتهما ( قوله 
وقيل بحب لازرع الغ ) وسكتوا عن البذل لن<و طهارة غيره وينبنى أن بحب أيضا لكن هل 
قدّم على شرب ماشيته وزرعه اه سم على حج . أقول لم ينبن أن يقدّم اللاشسية وبدل له 
م حوا به فى التيمم من أن من أسبان النيمم احتياجه لعطش حيوان ترم ولو ما لا فلبراجع 
(قوله حيث وجب ال ) هذا عم من قوله أولا بلا عوض إلا أن يقال الغرض من الأول نيان أن 
الوجوب لارتوقف على بذل عوض ولا يلزم منه حرمة أخذ العوض ( قوله فى شرب الماشية ) 


| قضيته اختصاص جوز التقدير بالرى بالآدى » وهو الف لما قدّمه فى شر وط المبيع وعبارته 


ثم بعد قول الصنف الخامس الع به نصها وقد يغتفر المهل للخشرورة أو المساحة كا سيبينه فى 
اختلاط حمام البرجين وكا فى بيع الفقاع وماء السقاء فى الكوز . قال جمع : ولو لششرب دابة » 


دن 


علي أنه قدّمه هناك وذ كره هنا بوهم جر يانه فى مسئاة الاضطرار ولس كذلك ( قوله فى شرب الماء ) صوابه فى شرب الآدى. 








من كو رن ملوك لإيضر بها الك إقامة للاذن 0 مقام الاك لى ثم وقن 0 إذا 0 نحو أ 


من القئاة ونحوها لأنه طر بق إلى اسثيفاء كل واحد حصته وعند تساوى الثقب ونفاوت الحةوق 


على لوم مد اونة بحسب قيمتهما فأحضرا مالا وادعى المسس بم بيهم | والنفيس أنه متفاوت 


عَلَى قدر الاحجوم حدق الخسيس عملا باليد لإمكان الفرق إذ الدار هناك الل وهى متساو بة 


وأصلها كلأرض أمكن سذيها من هذا النبر إذا رأينا لها ساقية منه وم جد للها شربا من موضع 
قر كم مام ازع أن الا قير رلا صا الك وأفبه كلامهما أن ماعدٌ لإجراء الماء فيه عند 


ادرف ريات درط اع لك » وسواء الرتفع والنخفض » وليس لأحخدم أن سقى هاله 
أرضًا له أخرى لاشرب لما مئه سواء أحياها أم لا لأنه بحعل لما رسم شرب لم يكن كا فى الروضة 
ولوزاد نص أحدهم م ن اثاء على رى” أرضه ١‏ بلزمه بذله لششركاته » بل له التصرف فيه كيف 


"0 


0 أله إذا كل للها شرب منْ 0 لخر الا كاير للها شرب من هذا الأمرن 2 وقد لوقف فيه 


دوك إبكون لا شرن + ن موضعين ورد كون لما شربا من ا ”ا 


4 أ خا 3 





|| 


3 0 


0 ظَّ مهاية اتاج 6 


ينيم أووقف عام ثم قال ولا أرى جواز ورود أاف إبل 0 ماؤه سير التبى والظاهر الواز || 
العلل به من قوله ألا لبر بمالسكه ( والقناة ) أوالعين ( الشتركة ) بين جاعة لابقدّم فيها أعلى || 
عل 0 ولاعكسه بل ( يقسم ماؤها ) الماوك الارى هن ثر أونهر قهرا عليهم إن تنازءوا || 
وضاق ل ن على وحه لاتقكم شر , بك على شر ١‏ بك رامقا عصل ذلك (بنصب خشبة ) مثلا ١‏ 
متساو أعلاها وأسفلها بحل مستوء وأساق بالخشبة وتحوها بناء جدار به ثقب حكة | 
بالمص ( فى عرض النهر ) أى فم الحرى فيها ثب ( متساوية أومتفاوتة على قدر المدص ) | 


أوعكسه بأخذ كل بقدر حصثه فذان حهل قدر الخصص قسم على قدر الأراخى لأن الظاهر أن :| 
الشركة بحسب اللك وقيل يقسم ببنهم سواءء هذا إن اتفقوا 0 ملاك كل منهم و الارجح بالقر بنة ا 
نك ادة الطردة فى ذلك ”ما م ولاينا فى ماردحه لمك 51 ره ف مكاتبين خسيس وس كرك ١‏ 


كل راراي) اق م ( القسمة مهايأة ) مباومة مثسلا كأن يسقى كل منهم بوما كدائر | 
الاك 2 ا نظر از بادة الماع ونقصه 3 التراضى 3 على أن هم الرجوع عن ذلك » ذان' م ا 
وقد أخذ 'لوبتنه قبل أن ,أخذ الآخر نوه فعليه أجرة لو بته من النبر لِلدّة الذى أخذ نو ينه || 


وقد شال ماسيق ى إشقله جازما به بل أورده بصورة التديرى منه حيث قال قال جع وما هنا جهإء ْ 
رطا مجزوما به فيقدم ( قوله من حو جدول ) اسم للغهر الصغير كا فاله الجوهرى ( قوله لل يضر | 
يمالكه ) يؤخذ منه أنه لافرق فى جواز ذلك بين أن شرب أو بسق دابته منه فى موضعه و بين || 
أن ,شقله إلى له لبشرب منه بعد أو إسق دابته ( قوله إفامة للاذن العرفى مقام اللفظى ) أى مالم || 
01 صاحب الدول عنه فان منع امتئع على غبره فعل ذلك ( قوله ولا بنافى مارجحه الصنف ) أى 0 

بن اللامسة ميك كبر الو التي وم برد أنه رججه هنا ( قوله ولنحد له شربا من موضع آخر ) | 


ا ( قواءوالظاهر الجواز للم 
وفى مسئلتنا على الأرض ااسقية وهى متفاوتة فعمل فى كل من الحلين يما بناسبه » وفى الروضة || به ال ) عبارة التحفة 
| وهذا معاوم .ن قوله ال 
ْ ) قوله ما رححه الصئف) 
6 5 6 5 | ) القسمة على 3 

و<وده إلى أرض ماوكز دال على أن اليد فيه اصاحب الأرض الى ككن سقيها منها سواء انسع || ان 1 ل 
| الأراكى أىو إن بلسبه 


إليه فما من 








كاكلا 


وبتنعين الطر يق الثاتى إذا تعذر ما هس لبعد أرض بعضهم عن القسم و يتعين الطر.بق 


الأؤل فما || 
إذا كانت القناة تارة كثر ماؤها وتارة يقل فتمتنع البلا قل 5 مدي فى البررف ايعان مانا ١‏ 


ا 
يوما وهذا يومالما فيه من التفاوت الظاهى اه وليس لأحدم توسيع فم الثهر ولا تضبيقه ولا | 
| تقديم رأس الساقية التى حرى فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس شحرة على حافته بدون رطا البافين || 
كسائر الأموال المشتركة وعمارته بحسب اللك ولا بصح ببع ماء البثر والقئاة منفردا عنهما » لأنه || 
بز بد شيا فشيئا ويختلط البيع بغبره فيتعذر التسايم فانباعه بشرط أخذه الآن صح واو باع صاعا | 
ا من ماء راكد صبح لعدم ز بادته ولو باع ماء القئاة مع قراره والاء جار لمرصح البيع فى الميع || 
| للحهالة وإن أفهم كلام الروضة البطلان فى الاء فقط عملا بتفر بق الصفقة فان اشترى البثر وماءها || 
الظاهر أو جزءها شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح ومابشبع فى الثانية مشترك بينهما كالظاهر || 
| لاف مالواشتراها أوجزءها الشائع دون الماء أو أطلق فلايصح لثلاختاط الما آن ولوستى زرعه | 
| بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغاة له لأنه امالك للبذر فان غرم البدل وتحلل من صاحب الماء || 
كانت الغلة أطيب له تما لوغرم البدل فقط ولو أشعل نارا ففحطب مباح هنع أحدا الانتفاع بها ولا | 
(قوه عملا تفريق | الاستصباح منها ذا نكان الخطب له له المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها | 
| ومهابأة فىكلامه منصوب إما على الخال من المبتد] وهو القسمة بناء على صحة الال منهك | 





الصفقة ) أى و ]ما م 
تعمل به لأنشرطه إمكان | كا ذهب إليه سيبو به وغيره أوعلى أنها مفعول قال مرك ل كرو كارن القسمة فاعاة بالظطرف ١‏ 
النوزيسع وهو منئف أ شاء على من جوز عمل الخار بلا اعماد وهم الكوفيون وعليه قنصب مهاباة على الخال : 
هنا للحهالة ٠‏ ا اك الفاعل م 

كناب الوقفت] ١‏ 
( قوله هو لغة اليس ( / 
انظر ما المراد بالمجس فى | 
اللغة . 


) كتاب الوقف ( 


هو لغة اجيس وبرادفه التحيس والتتبيل وأوفف ناك رديكة ين أفصح من حيس على ٌ 
مائقل لسكن حبس هى الواردة فى الأخبار الصحيحة ء وشرعا حبس مال عكن الانتفاع به مع بقاء || 


| عينه بقطع التصرف ف رقبته » 


ا (قوله وبتعين الطر يق الثانى ) هو قول الصنف ولهم القسمة مهاية والطريق الأولى قوله بنصب || 
| خشبة عرض ال ( قوله فتمتنع للهابأة ) هذا قد الف ماص فى قوله ولانظر ازبادة الاء | 
| ونقصه مع التراضى إلا أن يقال الراد بالامتناع هنا عدم الاجبار على ذلك فلامنافاة لكن يرد || 
على ذلك أن المهابأة لا إجبار فيها فالأوى أن يقال بصوّر ذاك بزبادة تارة من غير اعتياد كتحرك || 
|| هواء ونحوه وماهنا بما إذا عهدت الزبادة ثارة والنقص أخرى من غبر اعتياد وقث بخصوصه || 
للزبادة وآخرللئقص ( قوله صح) أى وإن لبأخذه لسكن إذا تأخر مدّة واختلط فبها الحادث || 


| بالموجود وتنازعاجاء فيه ماقيل فىبيع الغّرة إذا اختلط حادثهاعوجودها وهو تصديق ذى اليد . 


(حتاب ألوقف ( 


( قوله التحبيس) أى والاحتباس أيضا أخذا ممابأتق ( قوله لغة رديئة ) عبارة الشييخعميرة لفة تقيم | 








( قوله أفصح من حبس ) أى بالتشديد . 














ا على مصرف مباح موجود . والأصل فيه قوله تعالى - ان تثالوا البر <ى تنفةوا مما تحبون ‏ ولما ا 
| سعها أبو طلحة بإدر إلى وقف أحب أمواله بيرحا حدرشة مشهورة وقوله ‏ وماتفعاوا من <بر فلن 
35 ره 5-2 وخير م )0 إذا مال السلم انقطع ان إلامن ٠‏ ثلاث صدقة “جار بة أوعل تفع به ا 
ا أووك صال» أى مسال «دعوله) وحمل العاماء الصدقة اللار رلة على الوتف دون حوالوصية بالمناقم ا 
رت م دراك عنه أرضا أصابها يخيبر بأعره صلى الله عليه وسم وشترط 
ا فيا شروطا منها 4 لاإبباع أصلها ولا بورث ولا يوهت نلق من وام يبأكل مه | بالمعروف 
ا أو 3 صديقا » 


| (قوله على مرف مباح موحود ) أى على الراجح أما على مقابله فلا يشترط ولو أسققطه ليتأ ع لكل || 
| منالقواين لكان أولىكا فعل حج ( قوله ببرحا) قال فى النهاية هذه اللفظة كثيرا ماكتلف | 
| ألفاظ الحدثين فيهافيقواون ببرحا يشش الباء وكسرها و بفشح الراء وضمهما والدّ فههما و يفتحهما 
١‏ والقصر وهى اسم نااك ودوضع بالمديت#ة وفال الزشرى ف الفائق | إنمبا فيعلى من البراح وهى || 
| الأر ض الظاهرة اه الراد منه (قوله إِدّا مات السل) عبارة شرح البح «إذامات ابنآدم» فلعلهما | 
'| روائان ) قوله الواك د دال) زاد اأسيو ط 2ل ذلك أدورا ونظمها فقال : 
إذا ماث ابن آدم لبس بحرى2 عليه من فعال غبر عفر 

اوم ثها ودعاء سل وغرس النخل والصدقات رى 
ورالة مصحف ورباط فر وحفر البسثر أو إجراء تمر 
وبيث لاغرب ناه يأوى إليه أويئاء محل ذ 
وتعايم تلدران كرم نم من 0 1 
ا ولعل” قوله و ببث البيث هو الناسع فلا يقال هى أحد عشر وقوله وتعليم لقرآن أى واو بأجرة 
ا وفى شرح العباب مج فى النيمم بعد كلام قرره إلى أن قال ثم رأيث عن الزركشى أله نازغ ابن | 
| الرفعة فى تغضيل الصدقة على الوقف بأن العاماء فسسروا الصدقة المار بة به وتخصيصه بالدكر بدل أ 
ا على أنضليته على غيره وعنه عن الحب الستسكاوق أن النفع بالتعليم النادز أوى منه بالتصئيف ا 
ا لمافى ذلك من المنفعة المعداة ' عضده عاص عن ابن الرفعة فى الصدقة والوقف ثم ثم تعقبه بشقوله ا 
ا صلى الله عليه وسم ف الاك أوعل شفع به من بعده وذلك لأن المنتقع به من بعده لا يكون ا 
| إلا بالتصنيف اه وفى هذا الحصر نظر بل 0 بلتفع به من بعده والذى ينحه أنهكان ثم من | 
ا يشوم عنه بالتعليم كان التصنيف أو لى و إلا فالتعايم أو إلى اد (قوله بدعوله ) هومن ثمة الحديث | 
ا وعبارة الامع الصغير «إذامات الانسانانقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جار بة أوعل ينتفع به أوواد ا 
| صالم يدعواه» خدم عن أنى هربرة ( فوله أرضا ) أى جزء! مشاءا من أرض أصاءها اللإقالالخلال || 
الى وقف ماثة سهم من خيبر اه لسكن براجع مقدار الأرض ال كانت ععرأة إلى ذلك حق || 
|| نس اليها ماد كك ر (قوله بخيبر) الدى وقفه عمر اسمه ثمخ بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم سا كنة ثم | 


ا غين معحمة اه - ا 











أن هذا الوقف المعروف 


إن أراد بالمءروف هذا 
لعنى الشرعى التوق 
لشرائط فلا خصوصية 
للوقف بذإك بل سائر 


لعقود مله مكون لما مءنى 





غوى أعم فيلةله الشارع 


إلى ماهو أخص باشتراط | 


تروط فلككك دعق 
خصوصهكا لاؤوعبارة 
الشافى رذى الله تعالى عنه 
وم حبس أهل الجاهلية 
فما عامته دارا ولا أرضًا 
لل 


انتبث (قوله فى الحياة ) | 
أى حو لابرد السفيه الآنى | 


إذ فيه أهلية النبرع لكن 


وحينئد فقديقال إذاكان 
هذا ماد الصنفكا قرره 


فقد خرج افيه فلا 


حتاج إل اعتذار عنله ١‏ 


وصبته ال فتأئل (قوله | 
وإن ! أر التصريع به) | 
ح به الدمبرى قال 5 ا 


رن عن ترذن ناك . 


ا أموال عير بق الى أوصى مها له فى السئة الثالثة وجاء عن جابر :مابق أحد من أتحاب الى صلى الله || 
( قوله وأشار الشافى إلى | 
| شرعية لم تعرفه الجاهلية . وعن ألى يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لابباع أصلها رجع عن قول || 


حقيقة شرعية) قد يقال | أنى عن رمي اله عنه يديع الوقف وقال لو سمعه لقال به.وأركانه أر بعة موقوف وموقوف عليه 


0 
| اومئفعة,» 


لأنه لوكان هادا لم يتقيد بالصديق (قوله الى أوصى بها له) هو حبر يق . قال فى الإصابة عتبريق || 


| النضرى شتحتين 5 فى اللى الإسرائيلى من بنى النضير ء و يقال إنه من نى قينقاع » و يقال من 
1 ا ا ل الام وا نماك إن مسرن ع ل 1 ار 1 


ا عليه وس صدقة (قوله مقدرة ) أى على الوقف أوله غنى فى نفسه ( قوله لم تعرفه الجاهلية ) لعل || 

مسن ار( الراد مهم هنا من ل يسك بكتاب كعبدة الأوثان لما يأتى بعد قول الصنف وإن وقف على جية || 

| معصية الح من قوله مافءله ذتى لانبطله إلا إن ترافعوا إلينا إلى قوله لاما وقفوه قبل البعث على ١|‏ 

| كنائسهم الك فانه صرب فى مشسروعية الوقف قبل البعثة ( قوله وقال لو سمه لقال به) قال حمج 

]| و إنما تحه الرد به على أى حئيفة إن كان بول ببيعة أى الاستيدال به وإن شرط الواقف عدمه | 
ا . 1 اك الراك الخيعة الع 0 1-0 


| أى السفيه (قوله ومفاس) أى و إن زاد ماله على دبونه كأن طراً له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ١|‏ 
| ماله الدى حجر عليه فية (قوله ومن الأعمى قياسا ) كان الأولى أن سقط قياسا ويقول ويؤخدذ | 





د 


ا غير متموّل فيه رواه الشيخان وهوأوّل وقفوقف ف الإسلام » وقيل بل وقفه صلى الله عليه وس | 


عليه وسم ار ل ل رار الا رن ارا سانا ررك رن من ارالك ررك ا ا 


وصيغة وواقف » و بدأ به لكونة الأصل فقال ( شرط الواقف صحة عبارته) ولوكافرا لما لايعتقده 
قربة كسحد لكرج الصبى والمنون (وأهلية التبرع) فى الحياةكا هو التبادر وهذا أخص ما قبله || 
شمعه بينهما للاإيضاح فلا بصح من محخور عليه إسفه وصخة نحو وصيته واو بوقف داره لارتفاع ْ 
الحجر عنه عوته ومكره فلا برد عليه لأنه فى الة الإكراه ليس حي العبارة ولا أهلا للتبرع ولا 
لغيره إذ مايتوله أو يفعإه لأجل الإكراه لغومنه ومكاتب ومفلس وو و يصح من مبعض ومن لبر || 
ولا خيار له إذا رأى » ومن:الأغمى قياسا على ما قبل كا هو مقتضى كلامهم وإن / أر التصرع به || 
(و) شرط ( الوقوف ) كونه عينا معينة مماوكة ملكا يقبل النقل حصل منها مع بقاء عينها فائدة | 


(قوا له غير متمؤّل) لعل ااراد غبر متصرف فيه تصرف ذى الأموال » ولا بحسن ماه على الفقير 


نى القبطونكان علما وكان أودى بأمواله للنى صلى الله عليه وس وهى سبع حوائط ؛ الثيثة » 


والصائفة » والدلال » وحسى » ويومه » والأعوان » وسرية أم إبراهيم » لفعلها النى حل الله | 


(قوله ولوكافرا ) لو وقف ذى على أولاده إلا من أسل منهم . قال تن ل | 
فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال مر إلى بطلان الوقف اه سم على منهج ٠‏ أقول : ولعل | 
وجه مامال إليه مر أنه قد بحملهم على البقاء على السكفر » و بتقدير معرفتهم إإلغاء الشرط لفظه | 
مشعر بقصد العصية ( قوله لما لايعتقده) هو من جناة الغاية (قوله كسجد) أى وكوقف مصحف | 
ويتصوّر ملكه له بأنكتبه أو ورثه من أبيه ومثل الصحف الكتب العامية ( قوله ونحو وصيئه) || 


من عدم اشتراط الروؤ بة ضحة وقف الأعمى اللهم إلا أن يقال إِنَ التقدير ويصير لم بر لأنه الصرئح به || 
فى كلامهم (قوله مع بقاء عينها فائدة) أ ىكالفحل للضراب . 














لا 1 اارالقس بيث طن هذا لاكااف مانقدم فى الشا تت بعد قول المنئف ا 


0 1 0 اذيك كد لامه لآق 1 1 بعض ةر زات ( 01 افع و‎ ١ سه رم كات الشسار‎ ١ 


| بيث الال على جهة ومعين على المنقول المغمول به بشرط ظهور المصاحة فى ذلك إذ نصرفه فيه 


| لاستاحرلها كا لة نمو وطعام » أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لأمهكا صرح به الشيخ » ذم يصح ١‏ 


| وقف ل الشمراب و إن ل لحز إجارته لأنه يغتفر ف القر بة ما لايغتفر فى 'العاوضة و (دوام الانتفاع ) | 
حا حل ارات و ارا او ا ااا اراك رار رسا الم | التشارح هنا خلاذا لما وقع 


|| الك ور (له) القدرد أن فول منه فائدة مع بقائه مذة كا عبر عنه بذاك حماعة » وضابط 


المنفعة ا ع استتحاره » 


| (قوله نصح إجارتما ) أى اللفعة » وقوله ذا فلا رصح وقف المنفعة ومن ذلك الكاوا اوات فلا يصح وقفها 


١‏ (قوله 3 م بصح وقف الإما ام) ا وقنه لاحوز” تغيير »وما عرث نه الياوى مابقع الآن ا 
ن الرزق الرصدة على أما كن أو عل طائفة مخصوصة حيث تثير وحدل عن عبر مالكانك أ 
موقوفة عليه أولا فانه باطل 2« ولا وز | 2 فيه لغير من عين عليه من حرة الواقف الأول ا 


ا كنا 


فليكنيه له فانه بشع 0 اء ويفرق بين ماهنا و بين عدم حة عدن عبيد بت الال أن الوفوف 


عايه هنا 


| اقول ا( مم اك الاك اللاي ١‏ رلا الراك زر ا 


فى أرضيهم يفش الراء بلا ألف اه 
أ وما اذكرا أه هو القيا 


س فان اطع يقتضى ز بادة العلامة على امارد وهى هنا الياء فلا وجه لإثباث 


| الأاف ولسكن فى الصباح الأرض مؤثشة ولمع أرضون بنتح الراء . قال أأبوز يد : وسمعت العرب || 


| تقول فى جع الأرض الأراضى والأروض مل فلوس » وحمع فعل فعالى فى أرض وأراضى اه . 


كوت السيد إلا أن يقال إنه لما امتئع ببعها حال الوقف أشبوث اسارة 6 بعدم صحة وقفها 


١‏ حلاف المدبر والمعاق فَإِنَ كلا لصح" ببعة ولد طل الندبير والئعا مق بالعدن لوه 0 ( أى ا الشارح فقوله فدخلوقف 


ان » وكأن فائدة ذكر هذه الأمور مع ذكر بعضها فى اللآن كأم الواد ااتنبيه 
على 1 محر زات الشروط ال اعثيرها جتمعة كا إشعر نه قوله 37 لسار إذإك كلامه الى 
ا بذكره بعض محترزات ما ذكر ال ( قوله صصح فيه ) أى وعليه فاو استثناه أو جءله مقصودا بأن 


ا والأقرب الأول ( قوله لم كنم وقف خل 00 أى وارش حنايته على من كون فى بده | ا سن 


ا بعد الوقف حال حنايته 1 لست لتقصير حى أنلف » والفرق شه و بين العبد الموقوف إذا .< 


ا عن الشهاب الرملى فى حواثى شرح الروض وثنقل عن شيخنا الز بادى ماالفه 0 بطلع على 
مافاله الثنها بالرملى ٠‏ أقول : وما قله ار 


وا ا مئه أى عر 0 0 ِ نفيك انشع 1 أى بقول الصف الا 
منه فائدة مع بقائهمكة ) عدل به عما م" عن حبج وبازم عليه التسكرار لأنه قدّمه . 


من اة الستحقين فيه كا بصرح به قوله بششرط ظهورالصاحة فوقفه كا بصال اق لمتحقه || 
ولا كذاك العتق نفسه ذإنه تفو بت لال ( قوله >و أراضى بيث الال ) كتابته بإلأاف عخااف | 





السا ابق ف إحياء الموات ولو 


[١‏ راك قوم سق أرضهم من 
ا ا ضبطه بفتيح الراءبلا انك 
| 0 ]ارس آلا الإناقاة وان مده وما اولك ككل وال الع انتم لاما اراك اتنا ا 
ار رول و تخ واد ع ونا الاي اس اك سس لسارم 
ا 0 1 | التعبير به هناك فى النها 
| منوط ران اليليم ومنثم اورأى كليك ذلك مجاز وأم ولد ومكانت وحمل منفرد وذى ا" ف الماج 


| فلا ينافى قراءته بالألف 


| فى حدٌ ذاته الذى عبر به 


| فى حاشية الشيمخ (قوله 
١‏ وأم ود ) أى خرحثت 

«قبول النقل و به فارفت 
الدبر والعاق العنق فلا 
يحتاج إلى فرق بينهما من 
خارج و إن تكلفه الشيخ 
| فى الحاشية (قوله الاص.ود 

دل منه فائدة ال) 

عبارة الشهات حج نصها 
| ودوام الانتفاع به القصود 
| منه ولو بالقوة بأن ,ببق 
| مذ ةتقصد بالاسئثحارغاليا 


١‏ وعليه عمل ما أفادمكلام 


1 0 11 ا ا ل ال اك 
ا نان رن الشارح هنا جارعاىمافاله أبوز بد (ثوله وأم ولد) عطف على ما لايصح وقفه و.شكل | ار 1 0 
على مابأتى من صحعة وقف المدبرة والمعاق عنقه بصفة فانَ فياس ذلك صمة وقف أم” الولد و بطلانه' | 1 0 ا 
ا 5-5 وقم عيبن 'و>ى 


| عنفعته إلى آخر مافى 


| عين الوصى عنفءته ال 
| أى شوله ولو بالقَوّة الذى 


| هوغابة فى الانتفاع وقوله 
فل قفا وير كانت اراد كر قل شر لني ناس عل الع راد( كلف 0ك كا 0 1 20 
وقفتها وحملها أو بحر فهل ,بطل وقفها قياسا على البييع أولا » و فرق فيه لظر 


| وكذاوقف المدير والعلاق 


9 > | دوا لك أن دق مذة انتصد 
| حيث ذلوا أرشحنايته على الواقف أنه فى وقف العبد فوت محل عاق الأرش وهو الرقبة ولا داك ا ا ار 
الفحل فَانَ ما أتلفه الفحل بتقدير عدم الوقف لابباع فيه بل يضمنه من كان الفحل بيده كذا نقل || 


| تفسير ادوام الانتفاع 


0 الصذف » وقوله 
, افو ماف 0 ه حسر هنا مره الف 0 ا 
امم 0 رق 0 ذ 2 0 0 0 


0 لم بقصد ا أى 


, 1 ل ماك لام ا شارح 0 بأن تحصل 








حق الملك فى الرقية) كأنه 
احثرز به عن امستاحر 
أى بشمرط فعلى معنى الياء 
واعل هذا أصوب نما فى 
حاشية الشيخ (قوله 
يمول علىما إذا لم تقصد 


بأن كانت منفعته فيبا 
لاتقابل بأجرة ( قوله 


وشملكلام الصنف ا2) | 


0 | الوقوف على ذلك إلى حلة لإبصاح فبها الضراب فقياس مايأتى فى حصر السحد وجذوعه إذا لم || 


حج أن كلام المصدف 


لإبشملهذا ؟حرده (قوله | 
أو صفتها ) لعل صورته | 
| 


الخصة بأن ل بره. 


| على شرط بوت <ق اللك فى الرقبة وعم بذلك أن ما أفاده كلام 
| لا بك بقاؤه نحو ثلاثة أنام مول على ما لانقصد إجارته فى تاك المدة » وثعل كلام 


القاضى ألى الطبب من أنه أ 


الصف وقفا || 
الوصى بعيئه مدة والأجور و إن طالت مدتهما ونحو الجحش الصغير والدراهم لتصاغ حليا فانميصح || 

وإن 4 تكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو من عاجز عن انتزاعه وكذا وقف الدير والعلق عثته || 
ان ا ا 


انقضاء مدة أ 


بصفة فانهما وإن عنقا بالموت ووحود الصفة و بطل الوقف للكن فيهما دوام لسى 


ومن ثم صح وقف شاء وغراس ف إإرين اكه 9 وإن استدقا القلع بعد 


| الإجارة وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا بأنه هنا استدق عليه حتان متحانان فقدمتا || 
(قوله على شرط ثبوت | 





أقواها مع سبق مقتضيه و به فارق مالو أواد الواقف الوقوفة حيث لم نصر أم ولد وخرج ما | 
| لايقص دكنقد للتزين به أو الاضكار فيه وصرف ر به للفقراء وكذا الوصية بهكا يألى وما لابفيد 
نفع كرمن غبر عردو برؤه ( لا مطعوم ) بالرفع أى وقفه إذ نفعه بإإهلا كه ( ور كان ) | 


| محصود لسرعة فساده أما مزروع فيصح وقفه الشم لبقائه مدةكا قاله الصنف وغيره وفيه نفع آخر || 


وهو التنزه» ولهذا قال الخوارزى وابن الصلاح يصمح وقف المشموم الدائم النفع كالعنبر والسك | 
خلاف ء.د الخو ر لأله لانتفع به إلا باستياد كه فا لاق حمم العود العثار مولعل غود نافع |[ 
: ود البخور لانه لاينتفع به إلا باسم اق جمع العود بالعنبر مول على عود بلتفع | 


نه بدرام شمه ( واصح وقف عقار ) بالإجساع ( ومنقول ( لاخر الصحيح فيه( ومشاع )دوإن 


إجارته فتلك المدة )أى || جهل قدر حصته أو صفتها لأن وقف عمر السابق كان مشاعا » 


| بين أرش جناية الرقيق اللوقوف حيث ازم الواقف و بين أجرة البناء والغراس فى الأرض الحشكرة || 


أو الستأجرة إذا رضى صاحب الأرض ببقائهما بأجرة حيث قلنا بعدم لزومها ولوووصل الفحل || 


| ,يتأت الانتفاع مهما فى السجد من جواز نيعهما أنه هنا بباع ويشترى شمنه مثله أو جزء من مثله. || 


فان لم يمكن شراء جزئه لقلنه رجع للوقوف عليه أخذا مما يأنى فى البناء والغراس إذا قلعا بعد || 
اننهاء مدة الإجارة (قوله على شرط ثبوت ) أى نقدير ثبوت ( قوله مدة ) التبادر منه أنها || 


معينة وعليه فيخرج بها مالو أودى به لغيره مدة حياته و ينبثى الصحة فيه كوقف اللمدبر والعلق || 


عتقه بصفة لم يعر وقنها فان مدة الوقف فى كل منهما جهولة وقيلفيهما بالصحة (قوله أخذا ماصس) | 
| أى فى قوله بأن تحصل منه فائدة مع بقاء ال ( قوله وفارق صحة ال ) ل سحاد | 


الوقف ابنداء و بطلانه موت السيد ووجود الصفة لحصول العتق وقوله مطلقا أى إن وجدت الصفة || 


| ومات السيد بعد البيع ( قوله حقان متجانسان ) وها الوقف والعئق وتحانسهما من جهة أن || 
ا كان ان ١‏ قوله كنقد إلتزين ) ومثاه وقف الحامكية لأن شرط الوقف أن كون ماوكا || 





ا الوائف وهى غير ماوكة لمن هى نحت بده وما يقع من استئذان الحا 5 ف الفراغ عن ثىء من | 
| الجامكية ليكون لبعض من يقرأ الترآن مثلا فى وقت معين ليس من وقفها بل بشراغ من هى || 
| بيده سقط حقه منها وصار الأعى فيها إلى رأى الإمام فيصحتعبينه لمنشاء حيث رأى فيه مصلحة | 


ولغبره نقضه إذا رأى فى النقض مصلحة ( قوله ومنقول ) حيوانا كان أو غبره ثم إذا أشرف 


| الحبوان على الوتذح إنككن 4 كراد ل 31 طليه مان كريق اللسناد بال راس ار 1 
| المستأجرة أوامعارة للمما إذا قلعا من أنه يكون بماوكا للواقف أو الموقوف عليه الل ومحلهما حيث لم | 


ولا 

















| ولا بسرى الباق وشمل كلامه مالووقف امششاع مسجدا وهوك ذلك كا صرح به ابن الصلاح قال | 


ا و كرم على الحنت لكر فيه وجب قسمئه لتعيئها طر يما وما وزع به دود ونحو بز روكت / 
| الهابأة هنا بعيد إذ لانظبر لكونه مسجدا فى بوم وغبر مسحد فى آخر ولا فرق فها م" بين أن || 
١‏ كون الوقوف مسحدا هو الأقل أوالأ 0 خلافا رودي ومن البعه 2 ويشرفق بيثة و لز أ 
ا حمل تفسبر فيه قرَآن بأن السجدية هنا شائعة فى جميع أجزاء الأرض غبر متميزة فى ثىء مثها ا 
اضر عكن نبعية الأقل للا' كثر إذ لانبعية إلا مع القييز لاف القرآن فانه متميز عن التفسبر 

ا فاعتبر الأ كثر ليكون الباق تابعا له . أما جعل النقول مسجدا كذرش وثباب فوطع لوقف || 
| لأنه لم ينقل عن السلف مثله » وكتب الأصحاب سا كتة عن تنصيص بحواز أو منع وإن فهم || 
| من إطلاقهم المواز فالأحوط امنع كا جرى عليه بعض شراح الحاو وما نسب للشيخ رجه | 
١‏ الله تعالى من إفشاله بالمواز فلم ثبت عنه (لا) وقف ( عبد وثوب ف الذمة ) لأن حقيقته || 


| إزالة ملك عن عبن » لع بحوز التزامه فيها بالنذر ( ولا وقف حر" نفسه ) لأن رقبته غبر 


| ماوكة له ( وكذا مستوادة ) لعدم قبويها للنق ل كار" ومثلها الكانب أى كتابة صحيحة على || ١‏ 
| لكرج اف فى لكان اللااسيية إن القيكت ليده اللصلييق له ريتعرة ل لانن ميك راط ١‏ 1 الاباك 010 لاق 
. 1 من حيث <ر: 0ك 


| يتأت" شراء حيوان أو جزئه شمن الميوان الذيوح على مابأى ( فوله ولا بسرى الباق ) أى 


| وا كلك الراك برا تروف تين زر رادي عر نل لنب تالف ليم ارين برو الات | 
| هو الأقل ( قوله لفوضع 
| على حج وراجع ماذ كره فى طلب النحية ( قوله ونب فسمته ) أى فورا وظاهره وإنلم يكن | توقف ) أى مالم ينبت 
| شحو سور انا اناا فييك 
| أثداء كلام آخر وعد اه إن أمكله القسة فان مرت كن سيل مار الوفوف ل كل | 5 فلا توقف 0 
| شبوعه ولا ببطل الوقف كا اقتضاه قوله قبل وإن جهل قدر حصته لسكن ينظر طريق اتنفاع | صحة وقفيئه مس<دا 
: 0000 1 ع ل 

الك الك سد راك د 1 والان نأك راك باقر مك وا لا ا 
ل 9 00 ا 0 زر 0 007 


ا ع يت نك ري ل ا ال ا ل اع ءال 
2 و2 مح 10 3 نْ 2 


| إفرازا وهو مشكل اه سم على حج . أقول : وقد حاب بأله مسستشنى الضرورة كا فالهفى 


| والجاوس لما جوز فعإه فى المسجدكالخياطة ولا جاس فيه وهو جنب ولا جامع زوجته وبحب أن | 
| بقتصرفى شغاه له على ماإت<قق أن ماعكه لابنقص عنه ( قوله فالأحوط المنع ) أى منع القول ١|‏ 
| بصحة الوقفية وطر بق الصحة على مافاله الشيخ أن تثبت فى مكان بسحو سمر ثم نوقف ولا تزول || 
|| وقفيتهابعد بزوال سعرها لأن الوقفية إذا ثبنت لانزول ثم مائقل عن الشبخ أجاب به مرعن سؤال || 
| صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسحدا هل بصح وقفه . فأجاب حيث || 


| وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صم اه وعلى هذا فقوله فى الشرح أما جعل المنقول الل محلمحيث || 


| ل يثبث ولا ينافيه قوله عن الشييخ فل بثبث عنه لإمكان حمله على ما إذا لم يشبث أو أن ماده 


| أنه 1 يشنث عنه ولو مع إثساله فيكو ن قوله فى الفثاوى بصحة وقفه مع الإثيات مسئندا فيه لغير ا 
| الشسيخ ( قوله إذ المثلب فيه التعليق ) قضية تشبيبه بالمعلق عتقه أن الكتابة الفاسدة || 


ا لانيطل فاذا أدى الندوم عثق و بطل الوقف كوحود الك_فة فى وقف المعلاق علقه صفة ١|‏ 


ا وهو ظاض ٠.‏ 





ا ع فيه ونحوه وإن 


كان الموقوف مسحدا 





(فوله وبق منتفعا به ) | 


أى من الوجه الذى وقف 
لهم يدل عليه مالعده 


فتأمل . 


( وكلت مع ) أو غير معلل لأنه لامك وتقبيده بالعزه لأحل الخلدف كك عَيده فق لصم ا 


3 كالبييع ومقايل الأصح فيه بسن الوقف على العنق وفما قبله بقيس وقفه على إجارته أى على وحه 
]أ ضعيف فيها وفارق العتق أنه أقؤى وأنفد لسرايته وقبوله التعليق ( ولووقف شاء أو غراسا || 


| فىأرض مستأجرة ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا (لمما) ثناه مع أن العطف بأو 


|| لأنها بين ضْدّن فلا اعتراض عليه (فالأصح جوازه ) لأنه مماوك ينتفع به فى اجئلة مع بقاءعينه. 
| والثاتى ابنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع مهما . قلنا يكى دوامه إلى القلع بعد مدة | 
| الإجارة فاو قلع ذلك و بق منتفعا به فهو وقف كا كان و إن لم يبقفهو بصبر ملكا للوقوف عليه ٠‏ 
1 أو رجع لاواقف و<هان اص أولمما وقول الال الاستوق إن الصحيمح غيرها وهو شراء 
| عثار أو جزء من عقار وهو قياس النظائر فى آخر الباب ونقل نحوه الأذرفقال و يقرب أن يقال 


باع ويشترى شمنه من جنسه مابوقف مكانه مول على إمكان الشراء الذ كور وكلام الشيخين 
الأول مول على عدمه و يازمه بالقلع أرش نقصه يصرف على ل الذ كور » وخرج بحو || 
الستأجرة الغصو بة فلا يصح وقف مافيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كا أففى || 
بذلك الوالد رحنه الله تعالى. لايقال غاية أمه أن يكون مقاوعا وهو بصح وقفه .لأنا تقول وقفه فى 


| أرض مغدو بة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما حلاف القاوع فغبر ملاحظ فيه ذلك و إما هو وقف 


منقول و يصمح شرط الواقف درف أجرة الأرض الستأجرة لحمامن ر يعهما» 


( قوله وفما قبله ) أى ااستوادة والسكاب العم ( قوله على وجه ضعيف فيها ) أى بالنسبة للكاب | 


دون ااستوادة لما م" أن إجارتها تصح وتبطل بالموت ( قوله وفارق) أى الوقف (قوله أو فاسدة) | 
يتأمل فيه ذانه لاإستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا <ى او فعل ذلك كلف القلع مانا وعبارة 
النيج و بناء وغراس وضعا بأرض >ق اه والبناء فى الستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه 
وضع بق هذا وقد هس" للشارح أن ماقبض بالثشراء الفاسد لو بنى فيه أو غرس لم بكم انا لأن 


البيع ولو فاسدا ,:ضمن الإذن فى الانتفاع يهكالمعار على مافاله البئوى لسكن قدم أن العتمد 


خلافه قا هنا مكن ع كر نه على ماقاله البغوى لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن به (قوله لااعها أ 


| بن ضدّين ) زاد حج ولاستحالة اجمّاع حقيقتهما على ثىء واحد ( قوله بعد مدة الإحارة ) / 


هو واضح فى الإجارة الصحيحة لتعين بقائها أما الإجارة الفاسدة والعار بة فالمالكمتمكن من قلعهما || 


| حالا فلا بقاء ل مما فأشبها المغ.وب اه حج بالمنى . أقول : وقد يقال كن الذرق بينهما و بين | 
| المغصوب بأن لمالك المخصوب قلع البناء والغراس مانا ولا كذالك فى العار ب والإجارة الفاسدة على 


| ا بشي قوله ا بسن و اريف إلقلم أري ننس فككان الال الع ف اده زد له فىا) 


المغصوب فصمم وقفهما دونه ثم ما اقتضاه قوله ويلزمه ال من وجوب الاأرش ف الإإجارة الفاسدة | 


| موافق لما تقل عن البغوى فما لو ذرس أو بى ف الا رض القشوصة إأخاء الفاسك من إن للك ا 
| حير فيها بين القلع وغرم أرش النقص والعْلك بالقيمة والا.قمية بالاأجرة كالعار ية و 000 ا 
ا الشارح من أن مالك الا رص فى الشراء الفاسك قلع مانا (قوله و لزه بالقا لع( أى الما 


: للا رض وقوله را نقصه أى القلع ( قوله وهذا مستحق الا إزالة) ومنه مالو بنى فى حر 5 0 





بناء ووقفه مسحدا فانه باط لذ نه مدن ارال ارثوالك 0210م د 
وو 0 يلم لمكا و اك ىن 




















0 5 ذمته نه الأجرة 3 7 ذلك بعقذ ا أو بدونه فلا بص شرط صرفه منه لأنه 


دين عايه وعلى هاتين الحالتين حمل انلكا لامان الختافان (فان وقف) عل حهة ساق أو (على 
معين واحد أو جمع) هو جعنىقولأدله جماعة وحدول ابماعة باثنين كاص ف بامها اصطلاح بخص 


ذلك الباب لصحة الخبر به وحكج الاثنين َّ من مقابلة المع بالواحد الصادق ازا بقرينة القابلة | 
بإلاثدين (اشترط) عم العصية وتعيينه كا أفاده قوله معين و (! إمكان كليكه) من الواقف فالخارج ا 
بأن بوجد خارجا متأهلا لللاك لأن الوقف تمليك النفعة اع الوقف على 1 اكع مفسحد ا 
سي ازودال ولده ولا ولد له أوعلىفة زاء أولاده ولس فيهم فقير أو على القراءة على رأس قبره أوقبر || 

أبيه الى ذا ن كان له ولد وفههم فقير صمح وصرف للحادث وجوده فى الأولى أوفقره فالثانية اصحته أ 
على العدوم أنبعا كوا قفته على وادىثم على ولد وادى ولا واد ولد له كعلى مسجد كذا وكل مسجد | 
سبق ف نلك الإ وسين كر نحو ال بى مابع منه أن الشرط بتاوه فلا برد عليه هنا إيهامه | 
الصحة عليه لامكان مليكه ولا ( على ) أحد هذين ولا على عسارة المسجد إذا لم يدينه لاف | 
من السامين ولا على ميت ولاعلى ( جنين ) لأن الوقف تايط فى | 


دارى على م ن أراد سكا 
الخال بخلاف الوصية ولا بدخل أبضا فى الوقف عل أولاده إذ لارسمى ولدا و إن كان تابعا لفيره »لمم 


كا أشار إليةُ الأذرعى وهو ظا 
غإة مابعد انفساله كام . وأما إطلاق السبكى بحا أنه لإبدخل فيصرف لغيره حق بنفصل فعترض 


ا للقسياة (ولاعلى العبد) ولو مدبرا « 


ولاالوقف أبضا لاشتاله على شرط قضاء ماعليه من الدين م 


ااصنف ولوكان الوقف منقطع الأول الل وعبارته نمة ولوكان الوقف منقطع الأول كوقفته عل 


قرأ على قرى أو قبر أبى وأبوه سس 


بعد مولى فانه وصية فان نه 0 ٠‏ أو أجير 1 ( قوله الصحة عليه) ا 


ار فى (قوله إذا ١‏ ديله) أى لأس حك (قوله اركب 


حصته اه والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لاخراج |اوجود حال الوقف اه سم على 
فتوقف حصته الف قول الشارح الاتى فان انفصل استحق من 


أراد تنوف حصته عدم حرمانه إذا انفصل (قوله بعد الوقف) زاد فىنسخة يعنى أنه يصرف له بعد 


اتفصاله اه وهى شاماة الماحصل من الغلة فمدةكونه لا (قوله فيصرف لغيره) أىم الك كر بن 1 
ايت (قوله أن الشاذر 18 هذا حالف 0 7 نقوه الول 2 منغلة مابعد انفصاله ا 


ا اتاج 


نغلة وقفه (قوله أوقبر أبيه الجى) ووحه ا 
عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول قال حمج هنا على أنه بأنى تفصيل فى مسئلة القراءة أى بعد قول ْ 


حلاف وقفته الآن أو بعد موق على من شرا 0 لى قر ى 1 





سكناها) أى فانه يضح وبعين من سكن فيها ١‏ 
يمن أراد السكنى حيث نازعوا الناظر على الوقف (قوله فىالوقف على أولاده) أىخلاف عو الذرية || 
كا اله ف العباب كالروض وشرحه وكذا أى يدخل فىالذرية والنسل والعتب الل الحادث فتوقف | 
6 وقوله | 
غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أ 





(قوله أو بدونه ) لعن 
صورته أله ثزتبيث فىذمته 


| أحرة فى إجارة فاسدة ثم 


أ : 1 7 وقف وشرط صرفها 00 
إن انفصل استحق معيهم قطعا إلا أن بكون الواقف قد سي الوحودن أو ذ ؟ عددهم فلا بدخل أ 
ِ ى معؤم الاك الحوكا الوا 6 ردن الات ادن سارل 


ل ات عر ل را ل ل | 


الوثثف (قوله فى الخار ج) 
الأولى حذفه ولم بذ كره 


| حج (قواءلامكان فليكه) 
أن التبادر أن الواقع من الر بع بوقف لانفصاله و بدو زيد لابشمل بناته حلاف بنى كيم لأنه اسم | 


علة للامهام (قولهفعترض 


ا ان المتتيادر' الى )لا حق 


00 0 | أنْماعثه الى .هو 
ل ا ا ع فسس قار 
وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل أه سم على حج بالمعنى (قوله فلإرصعح شرط صرفه) أى بل ١‏ وحار ل عاراضن يناقضة 


| فليتأمل وليحرر. 





قرا اقل لاه ال 
كوا ل لوقف إلى ”م حزم به الاوردى وغبره وهو نظبر لماك فى إعطاء اازكاة له فان أطلق الوقف عليه فبو 


من بعده) هذا لإيترتت 
على كونه منقطع الآخر 
86 8 06 نا و ع من 


منقطع الآخر 
الأوق حذفه والاقتصار 


1 0 و 4 لمات ا 
3 1 1 ِ 1 عليها عرفا ومن ثم لاضن حمام مك 0 عليه 2 رفا 1 المع لمداكا قاله الغزالى صحته عليه 
استدقاقه ام ) قوله وما / 
توزعا به مستدلين ( أى ا 
النازعين وفيهجى الخال | 


من الفاعل الحذوف | بالاضرار فى إرث الل إن ثوقف جميع الغلة حق ينفصل ونقدم ما فيه (قوله أوأم واد ) أى حال | 


فانظر هل هو حال 016 
النحاة . 


صحئه) أ الوقف ( قوله 8 لحل من غلته) 21 5 ثم إن كان ماقبضه من 


]| العبد أو أطلق وقلنا بالصحة أو وقف على البهيمة وقصد مالكها أوعلى 
| أوالببيمة إياها فهل ببق الموقوفكه أو يتتقل إلىالشترى فيه نظر وقد ذ 0 روا دك فالوصية || 
]| تفصيلا ولا ببعد محيثه هنا فليراجع و حتمل الفرق بسن الوقف والوصية بأن الوقت200 





ا أن امح للك 2 / 0 وقف 0 حهة قر 1 مسحك در رت ا 


ا الوقف عليه لأن القصد تلاك المهة أما المبعض فالظاه 9 أفاده الشيخ أله إنكانت 3 وصدر || 


لوقف عليه لوم و ته | أو لوم توية سيده فكالعيد وإن سكن م4 ايأة وزع على الرق 


| وار ية و هذا حمل إطلاق ابن <بران صحة الوق عليه قال الزركفى ذاو اراد مالك البعض‎ ١ 


هر الصحة كلو أودى به لنصفه ار و يِمْخذ من العلة أن || 
لأوجه صحته على مكانت غيره كتتابة صحيحة لأنه علك ْ نقله فى الروضة عن الأو لى وإن نقل | 
خلافه عن الشيخ أنى حامد ثم لم بقيد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضا وإلا فهو منقطع ا 
لآخر فيبطل استحقاقه و يتتقل الوقف إلى من بعده هذا إن لميعجز و إلابإن بطلانه لكونه منقظع || 
لأول فبرجع عليه يما أخذه من غلته أما مكانب نفسه فلا صصح وقفه عليه كا لو وقف على نفسه | 


أن يف نصفه الرقيق على نصفه ار فالظا 





| وقف على سيده) كالو وهب منه أو أوصى له و يقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآتى وإن ماه 


سيده عنه دون السيد إن امتنع كا بأتى نظيره فى الوصية ( ولو أطاق الوقف على بهيمة ) تماوكة || 


0 | ( اغا ) لاستحالة ملكها ( وقيل هو وقف على مالسكها ) كالعبد والفرق أن العبد قابل لأن يلك || 
هدااته متحوز شوله فهو / 1 ١‏ 01 1 
وكان | 
ا قيصيح حلاف غير امسياة م تقلا عر؟ ن التبول عسدم صحه عا لى الوحوش والطيور امنا 


غلافها وشرج بأطلق الوقف على علفها أو عليها بقصد مالسكها و بالمماوكة السبلة فى ثغر أو 0 5 
ومانو زعا به مستدلين 0 اك أن الشعرط ىاطيبة عدم 0 ردنا أن هذه المية لانقصد 0 


فان هكالصريم فىأنه لايوقف له شىء مدة 1 فليتأمل و إذا قلنا بوقف لانفصاله فأى جزء من الثلة || 
يوقف مع الجبل بعدد الجل من كونه واحدا أوأ كثر الؤدى إلى تعذر الصرف وقياس العاملة || 


0 | رقيقة كا هو الفرض وأما مافى ازروض من صحة وقفه على أمبات أولاده فصورته أن شول ا 


ا وقنت دارى مثلا بعد موق على أمبات أولادى أو نوصى بالوقف عليرن مثلا ( قول فكاكر ) || 
نغى أنهذا التفصيل عند الاطلاق فان عين الواقف شيا أنبع حق لووقف فى 'وبة البعض على | 
]| سيده أو فى نو بة السيد للعبد أو عند عدم الهابأة على أحدها بعينه عمل به فلبراجع (قوله الأوحه || 


الغلة باقيا أخذ منه و إلا 


| فهو فىذمته يطالب به بعد العتق والسار ( قوله فهو وقف على سيده 1 0 1 قصد بالوقف سيد‎ |١ 


ثم باع الك لأعيد 


(قوله كابأتى نظبره فىالوصية ال) وعبارته فى الوصية مانصه ولا بصح الوقف على بهيمة واو أطاق ا 
أو وقف على علفها لعدم أهليتها للاك إلى أن قال فان قصد به مالسكها فهو وقف عليه اه سم || 


| على حج (قوله بقصد مالسكها) ينبنى رجوعه للسثلتين ليوافق قول الروض وشرحه 


ا ارقي بأن 0 اتن بعده فى 0 


























( أما المباحة العينة فلا بصعم عليه حزما على نزاع فيه (وك ( الوقف ولومن م (على ذى) مع 
| متحد أومتعدد كا >وزالتصدق عليه نعم لو ظهر فى تعيينه قصد معصية كالوقف على خادم كنيسة || 


ا التعبد اغا كالوقف على ترميمها أو وقودها أوحصرهاوكذا لووقف عليه مالاءالكه كفن مس ونحو || 


مصحف فاو حارب ذمى موقوف عليه صار الوقف كنقطع الوسط أو الآخركا بحثه بعش الشراح وهو | 
١‏ تلاهر وعليه فالفرق ببنه و بين لكاتب إذا رق ظاهر ( لاصرندٌ ور بى) لأن الوقف صدقة جارية | 
|| ولا بقاء لما وبفرق ببنهما و بين كحو الزاتى الخدن و إن كانا دونه 0 الاهدار إذلا مكن عصمته || 
0 حال خلافهما بأن فى الوقف علبهما منابذة لعزة الاسلام لام معاندتهما له من كل وجه خلافه || 
| لاسما والارتداد ينافى اللاك واسكرابة سبب زواله فلا يناسبهما التحصيل أما العاهد والؤمن فيا<قان || 
باط ربى على ما جزم به الدمبرى وقال غيره إنه الفهوم من كلامهم ورجح النزى إللاقهما بالذمى 
]| وهو الأو جه إن حل بدارنا مادام فيها فاذا رجع صرف لمن بعده وخص الصف فى نكت التنبيه || 





| الخلاف بقوله وقنت على ز يد ار بى واارند كا بشير إليه كلام اللباب أما إذا وقف على ار بيين | 


أو الرتدين فلا يصح قطعا » 


| (قوله أما الباحة) أى الطيور الباحة (قوله على ذمى معين) وسيأئق - مالو وقف على أهل الدمة 
| (قولهكنقطع الوسط) أى إن ذكر بعد الذمى مصبرفا أى فيصرف لأقرب رحم الواقف مادام حيا || 
: ثم بعد موت الذمى ان عيئه الواقف بعده أوالآخر فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف || 
| جبة وإلا فلاقرب رحمه (قوله وهو ظاهر ) أى ماحثه من أنهكنقطع الوسط أو الآخر ثم إذا أسل || 
| أوثر ك الخار بة والتزم المزبة هل يعود استحقاقه أولاافيه نظر وقياس ما يأتى من أنه لو وقف على || 
| أولاده إلامن بفسق هنهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا (قوله ظاهر ) || 
]| وهو أنه بالاعجز عن السكتابة يتبين أنه باق على ماك السيد <تى إن السيد يستحوما كسبه فى مدة | 
| كتابته ولا كذلك الذمى فانه لم يتبين بعرابته الآ بقاء حرابته الأصلية ( قوله لامرتد) أىلابصح || 
ا الوقف عليه وكذا لابح الوقفمنه. لايقال إنه موقوف إن عاد إلى الاسلام تبين صحتهو إلافلا. | 
|| لأنا نقول ذاك إما هو فما ,قبل التعليق: كالعتق والطلاق حلاف ما لايقباه كالبيع والوقف ذانه || 
| محكوم ببطلانه من اارتد من أصله ولوعاد إلى الاسلام ( قوله و بين نحو اازانى الحصن ) أى حيث | 
| صم الوقف عليه دونهما (قوله فاحقان أى ذ لني زفرلك إن دل) أل ل 
ْ ,نصح الوقف عليه دونهما (قوله فيلحقان باحر بى) أىفلايصح عليهما (قوله إنحل) | 
|| وقوله فاذا رجع أىعاد إلى دارالحرب (قوله صرف من بعده) أى وهوالفقراء من السامين وقياس || 
| ماص فىالذمى إذاحارب أله إصير كنقطع الوسط حيثذ كر بعده جهة يصرف إليها وقديفرق با'ن | 





| موضوع الذمة على عدم النقص ما بت ااذمى حلاف العبد والأمان فان كلا منهما موضوعه أن || 
| لابز بد علىآر بعة أشهر فانتقاله لدار الحرب كالحقق فكان الواقف لمعل له الاستحقاق إلابالمدة || 
| القليلة فل بز فيه كونه 5نقطع الوسط بل جزم فيه بانتقاله لمن بده وعلى هذا فالظاهر أنه إذا ا 
| عادإلىدار الاسلاملايرجعاليدلآنمتصود الواقف ل يتناول إلاللدة الأولى (قولدوقفتعلىز بدا هر فى) | 
| ظاهره أن لفظ الخر فى والرند من ح|تصيغته فلاننقيدصحة الوقف عليهما الدىقالبه مقابل الأصح ا 

















سال الضحابا ولو يعسك 


موت الواقف الضحى عنه ١‏ بمالوقال على ز ريد ولم بزد علىذاك وكان ف الواقع با أوس داو ارد عليه أن الوصف بار لى 


| أواارتدٌ بشعر بأن الخامل على الوقف عليه 00 رار 5 لتر لصيف الاك لفن رات لي 1 


(فوله إن كان بقدر 
ار الال فأقل ) أى 


فلبراجع . 





ورجح 1 ع اقل إشارية أنه 7 ا م 1 ا 
|| الإنسان ملكه أومنافع ملسكه لنفسه لأنه حاصل و عتئع تمصيل الماصل واختلاف الكهة 


إذ استحقاقه وقفا غبره ملكا الدى نظر له مقابل الأصح واختاره جمع ومنه أن يشترط نحو فضاء 


ا ديه ما وقفه » أوانتفاعه بهء أوشر به منه أومطالعته فى السكتان » أوطبخه فى القدر » أواستعماله || 


| من بر أوكوز وقف ذلك على نو الفقراء فيبطل الوقف بذلك خلافا لما وقع لبعض الشراح هنا 


وكاأنه نوم جواز ذاك من قولعفان فى وقفه ليثر رومة دلوى فيا كددلاء السامين وليس بصحيح || 
فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط بل الإخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام 
كالصصلاة عسحد وقفه والثمرب من ير وقفها » ام م أوشره اث ,لضجى علسة ضيح أخذا من قول ١‏ 


| الاوردى وغسيره بصحة شرط ثم بحس عنه منه 0 لأنه لابرجع له من ذلك سوى الأوات وهو 
| لابضت بل هو القصود من الوقف » ولو وقف على الفقراء ملا ثم صار فقيرا از له الأخل منه » 


نادم رار ا وكذا لوكان ذقيرا حال الوقف "ا فى الكافى واعتمده السبى وغبره » و إصح شرطه النظر لنفسه 
ا 0 1 || ولو عقابل إن كان بقدر أحرة المثل فأقل كا قيده بذاك ابن الصلاح . ومن اليل فى الوقاف على 
ل مع || النفس أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصحكا قله جمع من التأخر بن واعتمده | 
هل لهذه الا ضحية - ! 


١‏ ان الرفعة وعمل به فى -دق نفسه فوقف على الأفقه من قم الرفعة 





0 | مامنه الاشتقاق فأشبه مالوفال وقغت دارى على من براندٌ أو كارب وهو باطل قطعا ( قوله ورجح || 

» لذا ( ٠.‏ 0 م 5 ٠.‏ ا 1 
5 : ل 3 ْ | السك 0 هذا هو العتمد وقوله بالخار به أى قطع الطرريق وقوله كالزابى اللحصن أى فيصح || 
0 ب قاتتل || الوقف عليه ( قوله واختاره جمع ) لايقوى على دفع ذلك التعذر اه حج ( قوله ومنه ) أى 


و 


من الوقف على نفسه ( قوله أوانتفاعه ) أى ولوبالصلاة فيا وقفه مسحدا اه حج وكتب عليه 
سم ماحاص_إه أن الوقف يبطل بذلك الشرط وثقله عن نر يم شرح البهجة راذا به على من || 


| اقنش ىكلامه صحة الوقف و بطلان الشسرط ( قوله فيبطل الوقف ) ومثل ذلك فى البطلان ماوقع | 
ا السؤال عنه من أنْ شخصا وقف كيلا ا ل رطان شكون 0 له والحر بد والليف || 
| والنش وكحوها للسحد وبق مالو وقف جر يد النخل أوليفه مشلا هل يشمل الحادث وااوجود || 
| أوالوجود فقط فيه نظر والا قرب الاؤل ٠‏ ول التردّد مالم ,ينص على الوجود بأن بقول هذا || 
ا المر بد » فان نص عليه / ببدخل الحادث ( قوله فل ميال ارال ( هذا كلام بدل على أن ١‏ 
| التصريم بنفسه على سبيل الشرط فى وقف نحو البثر والمسسجد يشير فتأمله وراجعه اه سم على ْ 
| منبج . أقول: وهو ظاه لأنه بشرطه ذلك منع غبره من الانتفاع بهفى الوقت اللدى بريده || 
| فأشبه الوقف على نفسه على أن قول الشارح : أوشر به منه أومطالعته فى الكتاب صرح فا ا 
| ذحرناه ( قوله جاز له الاأخذ منه ) أى كاأحدهم ( قوله بشدر أجرة الثل ) أى أماإن شرط ا 


النظار لغبره وجعل لاناظر ؛ كثر من أجرة الثل ل يمتنع كا بأنى بعد قول الصنف فان فوْض 


إليه هذه الأمور 

















وكان بتناوله وهو الأوجه و إن خالف فيه الأسنوى وغيره تبعا الغزالى والخوارزمى فأبظاوه إن || 


| اتخصرت الصفة فيه وإلا صصح » قال وهو أقرب لبعده عن قصد المهة وأن تؤجره مدّة طويلة | 
| ثم يقفه على الفقراء مفلا ثم رننصرّف فى الأجرة أو يستأجره من المستأجر وهو الأحوط لينفرد | 


| باليد و,أمن خطر الدبنعلى المستأجر وأن ستحكم فيه من براه » ولو أقر”“من وقف على نفسه ثم على 
]| جهات مفصاة بأن حا كا براه 2 نه و بازومه وَآخْذناه با قزاره ونقض الوقف فى <ق غيره على 

ما أفنى به البرهان الراغى والأوجه ما أفى به الناج الذزارى من قبول إقراره عليه وعلى من يتلق 
| منه»كا لوفال هذا وقف على" وسيأاق ماله تعلق بذلك » وأفق ابن الصلاح وتبعه جمع 1 


الحذق * بصحة الوقف على النفس لإعنع الشافى * باطنا من بيعه وسار التصرفات فيه » قال لأن ا 
9 الحا > لايمنع مافى نفس الأص و إنما منع منه فى الظاهى سياسة شرعية » و يلحق بهذا مافى || 
| (قوله وهوأقرب ) لعزه 


3 ْ 1 3 | سقط قبل افظ فالالسبى 
| الآثار عايه من حل وحرمة و>وها . وصرح الأصحاب بأن حك الا فى السائل الخلافية برفع | 


| معناه » لكن رده جمع بأنه مفرئع على مرجوح وهو أن حك الها 5 فى حل اختلاف الجتهدين 
لإينفذ باطنا كما رتح به تعليله والأصح كا فى الروضة فى مواضع نفوذه بإطنا ولا معنى له إلا ثرتب 


الحلاف ويصبر الأس متفقا عليه ( وإن وقف ) مسلم أوذمى ا( عل جهة امعسلنة اكعمارة) 


| نحو (الكنائس) القصودة » 


لاإرجع على سيده بأجرة مابعد العتق ( قوله من براه ) أى الوقف على النفس كالمنق ( قوله 
وعلى من إتلقى ) أى فلايبطل فى ته ولاحق من يتات منه ( قوله وسيأتى ) قال حج قبيل 


غبر سبق دعوى فى ذلك لم يكن حكما بل هو إفتاء جرد وهولاترفع الخلاف فكاان لاحك فيجوز 





| عليه أو بعقيدتهما فيه نظر والأقرب أن العبرة بعقيدة الواقف مطلقًا لأنه المباشر للفعل فتعتبر || 
ْ عقيدته و بقى مالوأطاق الوقف على السكنائس فهل بكمل على ماتازله المارة فيصح أوعلى ماللتعبد || 
فيبطل فيه نظر والاأقرب الثاتى » ثم ريت فى حاشية التحر برلشيخنا الشو برى مالصه : قوله على || 
| عمارة السكبائس لوأطاق الوقف على السكنائس فهل يبطل » أفتى شيخنا صالم بالبطلان لأنالظاهى || 
من الوقف عليها الوقف على مصالهها المنوع وهو ما كان يظبر اه ( قوله حو الكنائس ) |) 
وصريح 0 أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا مكفر به وهوظاهرلأن غايته أنه || 
فعل أعى| عحرما لانتضمن قطع الإسلام » لسكن نقل بالدرس غن شسيخنا الشوبرى أن عمارة || 
السكنيسة من المسم كفر لأن ذلك منه تعظيم لغبر الإسلام وفيه مالاكق . لأنا لانسلم أن ذلك فيه | 
تعظيم غير الإسلام مع إنسكاره فى نفسه وهو لابخ و بتسليمه فحرد تعظيمه مع اعتقاد حقية || 
| الإسلام لابضر أيضا لوا زكون النعظيم لضرورة فهوتعظيم ظاهرى لاحقيقى فان صح مانقل عن | 
شنا الذكور حمل على تعظيم يؤْدّى إىحقارة الإسلا مكاستحسان دين النصرانية منحيث هو | 


لد الإسلام مع التعظم 7 


لإجارة بعد الوقف.عادت النافع لاواقف كا تقدم لاشارح بعد قول الصئف فى الإجارة والأظهر أنه 0 1 

ظاهر ( قوله وعلى من 
| يناقى منه ) انظر هل 
لفدل اه ( قوله بأن حك الحا > ) أى ولوحا ؟ ضرورة . و>ل ذلك كله حيث صدر حك | 
أ صحيح مبنى على دعوى وجواب . أما لوقال الحا ك الحننى مثلا حكنت بصحة الوقف و عوجبه من | ' : 
| حو الزوجة فلا ,سرى 


لشافى ببعه والنصرف فيه ( قوله على جهة معصية ) انظر هل العبرة بعقيدة الواقف أوالوقوف || 





إذ هو كذلاك فى التعفة 
وإلا فقد استوحه هو 


ا الصحة (قوله لبعده عن 


(قوله وكان ) أى ابن الرئعة وقوله يتناوله أى يأخذ غلته (قوله ثم ,تتصرف فالأجرة) واوا نيك || قصد الجهة ) تعليل لما 


قبل قوله وإلا كا هو 


المرادمن ,نتاتمى مله عية 
الوقف خاصة <ى يرج 


عليه أو اأراد ما<وأعم 5 








اكيم ) أى فنبطله إذا 


بوهم ابنداءأن رن 
كذاك نحان الأولى 


لوضوح الفرق كن مابظهر 
ولابوجد) قد يقال لبس 


هذا عن اطوات أن | 
العترض ل بسو بينهما بل | 
اذتى الظهور فى الإغياء || (ولا.يصصس) الوقف من ناطق لاحسن السكتابة (إلا بلفظا) » 
الذى نفاه الصلف فكان | 
رن اا (قوله للتعبد) أى ولو مع نزول المارة » وقوله إلا إن ترافعوا إلينا أى فنبطله و إن قضى ال (قوله 1 

|| بل نقره حيث نقرها ) أى وإن ! تعر شروطه عندم واز أن لا يكون العتبر فى شر يعتنا معتبرا‎ || ١: 
|| فى شر بعتهم حين كانت حقا ( قوله لنزول المارة) أى واو ذميين ( قوله حال صحته ) أى أما‎ | 
|| ا فى حال مره فلا يصح إلا بإإجاز : الات لأن التبرع فى رض الوت على بعض الورثة يتنوقف‎ 
١ على رضا الباقين (قوله والأوجه الصحة) أى مع عدم الإثمأيضا (قوله ولا مال 4) قضية تخصيص‎ 
١ ا الاستدراك بها ذكر أن منله مال بقع موقعا مرمكفابنه لا باخ لأنه لبس فقيرا فى الركاة » والظاهى‎ 
|| أنه غير صاد بل الظاه أن مادم بالفقير هنا ما بشمل المسكبن فن له مال بقع موقعا م نكفايته‎ || 


ملع الظوو 0 


| للتعبد وترميمها وإن مكناهم منه كا قاله اسبح والأذرعى وغيرها أوقناديلها أو كتابة نحو التوراة | 
|| (فباطل ) لكو نه إعانة على معصصية » لم ما فعاه ذى لانبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى به || 
| حاكهم لاماوقفوه قبل المبعث علىكنائسهم القدرعة فلا نبطله بل نقر“ه حيث نقرتها أما نحوكنسة || 
| ازول الار”ة أو لسكنى قوم منهم دون غبرهم فما ,يظلهر فيصس” الوقف عليها وعلى حو قناديلها | 
| وإسراخها وإطعام من ,أو إلبها منهم لانتفاء العصية لأنها حينئذ رباط لأكنيسة كا ف الوصية » || 
ا ومن ثم جرى هنا جميع مايأ ثم » وما 00 به الباوى أنه قف ماله على ذ كور أولاده وأولاد || 
ا أولاده حال دنه فخاصدا يذلاك حرمان إناموم 5 والأوحه الدحة وإن قل عن بعضهم اقول ببطلانه ا 
ان ٠‏ | (أو) على (جبة قرب ةكالفتراء) والراد بهم هنا فقراء الركاة كا هو ظاه كلام الرافى فى قسم || 

٠ 0‏ || الصدقات » نعم السكتسب كفابته ولا مال له يأخذها (والعلماء) وم عند الإطلاق أصحاب علوم | 


| الل ع كع رس ركفي را لفاح ران الاش ا ا ا 
ترافموا إلينا (قواه هلا أ برع كالوصية والدارس والكعبة والقناطر وتحهيز الوتى فيختص” به من لا تركز له ولا منفق 


كرس مر | (صح) لعموم أدلة الوقف ولا نظر لكونه على اد لأنْنفع ذاك راجع على السامين ولا لانقطاع || 


]| العاماء دون الفثراء لأن الدوام ىكل ثىء بكسبه هذا كله عند إمكان حصر المهة » فاو لم يمكن 
ل ا | ذلك كلوقف على جميع الناس صم كذلك أيضا كا أفاده الوالك رحمه الله تعالى نبعا للسكى خلافا || 
الف كماد كر هو ليس 1 


ا" 2 || قصدها وإلا فالوقف كاه قربة ( كالأغنياء صح فى الأصح ) كا بحوز بل تس الصدقة عليهم » || 
| فالمراعى اثتفاء العصسية عن المهة فقط نظرا إلى أن الوقف تمليككالوصية » ومن ثم استحسنا | 
| بطلائه على أهل الذمة والفساق لأنه إعانة على معصية وهو صدود ثلا ومعنى وتكثيل الصلاف حيسم | 
| ومن زعم عدم صحته مع سن الصدقة على الأغنياء فكيف لابظهر فيهم قصد القربة فقد وهم || 


| ) لكنه لابكفيه فتير (قوله والعاماء) أى وويصرف لهم ولو أغنياء ( قوله على جميع الناس صمح‎ ١ 
|| وعلى الصحة ينبنى أن ككنى الصرف لثلاثة لمكن لإبنجه هنا إذا فضل الرربع عن كفاتهم لاسا‎ | 
|| مع احتياج غيرم اه سم على حنج وظاهره و إن كان الدفوع لمم أغنياء ( قوله من حرم عليه‎ | 
|| الزكاة) أى عمال له لابالقدرة على الكسب لماعم" فى الفقبر اه لكن فى سم على حج مانصه‎ ١ 
١١ ا قواه والغنى الح شامل للسكنسب السابق إنشاقه بالفقراء فى الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشدول‎ 





!| يلزم أن بأخذ الكتسب الذكور مع الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد . 


!اللهة امكح لاتستعمغة هده متها اهتقد جه معن ان اجو تومه مجم ان 


للاوردى والروبانى (أو) على (جبة لانظهر فيها القربة) بين به أن الراد حهة القربة ماظهر فيه || 


لوضوح الذرق بين مالابظهر ولا بوجد ولو حصرهم كأغنياء أقار به صح جزما كا بحئه ابن الرفعة || 
وغبره والغنى هنا من نرم عليه الزكاة قاله الز بيلى » و بحث الأذرعى اعبار العرف ثم نشكك فيه || 

















اا ويز زول ما ملكه 0 الآلة 0 هو من 2 الكفابة أيضا نيعا 10 


| ولاكذلك الوقف فاو بنى بناء على هيئة مسحد أو مقبرة وأذن فى إقامة الصلاة أوالدفن 
١‏ بذلك عنملدكه نعم بناء السجد فى الوات نسكى النية فيه لأنه ليس فيه إخراج الأرضالمقصودة 
١‏ بالذات عن 1 لاحقيقة ولا تقديرا حق 2 
ا للاوردى ويزول 1 عن الآلة باسةةر ارها فى علها 
وبشيل ناظره له ذلك و يقبضه كا قاله القمولى والبلقييى وقول الرو باتى لو عمرمسجدا خرابا ول قف 


| الآل كانت عار بة برجع فيها مق شاء يمكن حماه على ما إذا لم يبن بقصد المسحد والقول حلافه على 


| ماإذا بنى بقصد ذلك وفىكلام البغوى م الروباتى وأطق الأسنوى أخذا من كلام الرافى | ا 
|| بالمسحد فى ذلك المدارس والر بط والبلقينى أخذا منه أيضا البثر الهفورة للسبيلوالبقعة المحياة ره | ل 


ا قال الشيخ أبو محمد : 
أ إك<رد شائه 2 


تسزيل النص عايها) وهو قوله «إعا البييع عن تراض» كمل عل البيع امعروف لحم ولو بالمعا اطاة 


| المسحدية فارن ما أحياه بصبر مسحدا ولا ناظر له فاإذا عد له آل قبل الإحياء ثم بنى بها فيه شبين 
ا 4 لشكرم) 
| بنائه وبزول ملكه عن الآلة باستقراره فى له ال[ » ثم ماذكر من أن السجد قد يكون لاناظر له 
ظاهى فيمن شرع فى إحياء مسجد فى موات ذانه قبل م يثبت له حك السجدية فلا ناظرله 





| السحد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فبها بعرف محلها 0 وإلا فبعرف أقرب 
مل إليه كما هو قياس نظائره اه حج . أقول : وعليه فاو أخل من 


لبيىزا 


يعرف محا الزاو نه ولولم نقصك القن ما علا لعيئة حال الأخل لمناء الزاوبة حق ,لصح ”ذلك و شخير ا بح لاغبارعليه اقبت 


]| (قوله ماذكره آخرا) 


ا ما أمكن ثم لو ببق من الدراهم الى أحذها لا دا كرشىم بعد البناء » فينى حفظه ليصرف على || 


فى امحل الدى يب فيه أو لابدٌ من النعيين فيه نظرء ولا ببعد الصحة توسعة فى النظر لهة الوثف 


ا مابعرض له من الصا وفى سم على حج فرع : فى فتاوى السيوطى مالصه مسئلة الدارس 


| البنية الآن بالديار الصسربة وغيرها ولا بعل لاواقف نص على أنمها مسجد لفقد كتان الوقف ولانقام || 


| مها جمعة هل تعطلى حك السجد أم لا؟ ال جواب المدارس الشهورة الآن <الما معلوم » فنها ماع 
أ نص الواقف 1 مها مستحد كالشيخونية فى الاوانين امه دون الصحن 6 مم العرمه مر | لس 


]| بظاهى الال . 


وكذا لو أذ من الئاس ثئء لينى له زاوبة أو رباظا فيصبركذلك 0 
| نان الذى 





جاعة فى بلاد متفرقة مثلا | 


اوبة فى خا كذاكان العبرة بعرف عاة الزاو بة دون الدافعين 1 ان هل يشترط عل الدافعين ١‏ 





الارركت / يدل عليه ما باق 


١‏ "| فى الشارح فكان الأولى 
حادم 0 المعاطاة ونا 2 ا ضكرت 0 لية 1-6 لز ال .0 ١‏ 
)د ا 00 سسا 


فيه بخرج | 


فى الكفاية ال عنه (قوله 


|| (اعششراض|ا القن 
تاج إلى لفظ قوى رجه عنهكا قله فالسكفاية نبعا ١‏ ال الوك 


من البناء لا قيله إلا أن يقول هى للسحد 


والبلقينى ا90©) ليس فما 


رأته من تس الشارح 


| لهذا خير ولعله سقط من 


الكتية وعبارة التحفة 


لاقي ماف كن ال 


شب توقف 


ا | ملكه للاكلة على قبول 
ا (قوله ولا نأك ف اك ااه راقلا وفارق البيع 0 حيث جرى فيه الخلاف ( قوله فأمك 0 : 


ناظره وقرضه وفيه نظر 


ا | لأن الكلام فى الآلة الى 
| عند من يقول بها (قوله ويقبضه ) هو واضح فما له ناظر» أما ما لاناظر له كن أحيا موانا بقصد | 
| حينئذ لاناظر له لعدم 
من حين الإعداد اه حج بالمعنى أى وأما ما أعدّه بعد الإحياء لنحو ترميمه أو إكال | : 


ا رعر 


| وجود السحدية إلا بعد 


0 دن الناء 


ا | ماحصل نه الإحياء و إذا 
| أما بعد مام الإحياء فيكون ناظره الحا > ( قوله يمكن حمله ) معتمد ( قوله بالمسجد فى ذلك ) | 
|| ثى أنه بصير وقفا بنفس البناء فى الوات (قوله لينى به زاوية) واشتهرعرفا فى الزاوية أنها ترادف || 


اط ند ان ” 


الضرورة أن م| سيصير 


8 0 
1 مسحذدا امن انه ملك 


تلك الآلة محرد قوله 
فا قله أى اللاورديى 


يعنى صاحب السكفابة نبعا 


| الاوردى وقوله آخرا أى 
| قوله مالم يقل هى للسجد 
| (قوله وغبرها) بالمرعطفا 
| على القمولى والبلقي: 
عسحد كالكاملية والبييرسية فانفرض ما بعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لى ع أنها مسيحك لأن ١‏ سين 0 
1 الأصل خلافه اه وأفهم أن مالم ع فيسه شىء لا ,الاستفاضة ولا غيرها 5 عسحد له ا ١‏ 7 رول ع عا 
١‏ يه ١‏ 


ا لابصح أن بكون خبرا له 


إلا كاف إذ اذى 1 ا هو كلا 00 لك سرف لتر لق جر لمانا د 


)00 قول المجمى (قوله واعتراض الفمولى والبلفيق ال ) والفولنان بعدها ليس موحودا ينسخ الشرح الى بأبدينا ام معبححهة , 











(قوله حبس عليه ) لعله 
الكاء والساء جمعا 


خيس حَق نا ست التفسير 


قبله (قوله مع صراحة أ 
أرضى موقوفة بلاخلاف) | 


أى مع ذكرهصضراحة ذلك 
بلا حلاف حق بلاق 
الجواب بأنّ فيها خلافا 


أوننا على مافيه وإلا 
فكيف يسا أنه لاخلاف | 


فيها ثم بدعى فيه الخلاف 
(قولهلاحةاله غبرالطلاق) 
والقياس حينئذ أنه إذام 


بدّع الطلاق ينع عنها 


مؤاخذة له بإقراره ثم | 


ستفس و أنه دفيل 


الفسيره 


الك الور" 


| لاشتهارها شرعا وعرفا فيه . 


بغر الثلاثة | 
1 | وطهورا » والخلاف عند الإطلاق , ذاو , وى به الوقف أو زاد صار مسحدا قطعا » والظاهر أ 





| فىإنشاء كام مسحدا » 1 بحث فيه ال عر 6 اياك د 0 


| أما ار قرم 7 الكاتب فبكتابته مع النية وص قي ماقتو 500 ا 
| الوقف » نحو (وقفت كذا ) على كذا ( أو أرضى ) أو أملاك ( موقوفة) أو وقف ( عليه | 


والتسبيل والتحبيس ) أى مااشتق منهما كأملاى حبس عليه (صر بحان على الصحيح) فيهما 
والثانى أمهما كنايتان لعدم اشتهارها كاشتهار الوقف » وقيل الأول ا 
كنابة والثافى صرح (واو قال تصدّقت كذا صدقة حر”مة ) أو مؤ بدة ( أو موقوفة) ولابشكل | 
11 الخلاف فى هذه مع دمراحة أرضى موقوفة بلا حلاف لأن فيها خلافا أبضا وعلى عدمه | 


| فموقوفة فى الأولى وقعت مقصودة وف الثانية وقعت تابعة فضعفت صراحتها أو مسباة أو حمسة أو || 


صدقة حبس أو حبس حرم أو صدقة ثابئة أو بتلة كا قاله ابن خبران أولا تورث ( أو لاتباع ولا || 


| توهب) الواو هنا يمعنى أو ء إذ أحدها كاف يا ححه فى البحر » وجزم به ابن خبران وابن الرفعة || 


وإن نازع فيه السب ( فصرع ف الأصح ) لأن لفظ التصدّق مع هذه القرائن لاإحتمل سوى | 
الوقف » ومن ثم كان هذا صرحا بغيره وإنمالم يكن قوله لزوجته أنت بائْن منى ببدونة حرمة || 
لا تحلين لى بعدها أبدا صرحا لاحاله غبر الط طلاق كالتحريم بالفسخ بنحو رضاع . والثانى ا 
كك لاخال نا 17 بد ملك التصدق عليه:. وقيل لا 00 صدقة عرمة <ق يقول لانباع ولا ا 
وهب (وقوله تصدّقت فقط لبس بصر.مم) فى الوقف ولا كنا ناية فلا بحصل وقف به (وإننواه) || 
لتردده بين صدقة الفرض والنفل والوقف ( إلا أن يضيفه إلى جهة عامة ) كتصدّقت به على || 
الفقراء ( ويشوى الوقف ) فيصيركناية كا هو ظاه الروضة كاأصلها وصوّ به الزركشى و بحصل | 
الوقف به لظهور اللفظ حينئد فيه خلافه فى الضاف إلى معين ولو جماعة لا يكون كنابة فى الوقفت 

وإن نواه إذ هو صرع ف الغليك بلا عوض » فإن قبل وقبضه ملسكه و إلا فلاء ونقل | 
ا عن جع أنه مق نوى به الوقف كان وقفا فها بينه و بين الل تعالى ( والأصح أن قوله | 
حرمته أو أبدته لبس 6 لعدم استعماله مستقلا بل مو كد كا ص فسكون كنابة لاحتاله | 





وإنيانه بأو لدفع إ, لم إن الا بين كن ٠‏ ركان امير بحان لإفادتمهما الغرض || 
اكالتحيسش 0 (و) الأصح وإن نازع فبه الأسنوى ( أن قوله جعات البئعة 0 ا 
من غير نية صرح خْيائذ ( تصبر به مسجدا ) ولول يأت بشىء ماص لأن السجد لا يكون | 


إلا وفنا ٠‏ لدان لاتسر لاله وصفها يما وصفها الشارع بقوله « جعلت لى الأرض مدا | 


كا أفاده الشيخ أنه لوقالأذنت ف الاعتكاف فيه صار مسحدا لأن الاعتىاف لارصح إلاوسحد ١|‏ 


| بحلاف الصلاة » و:ينبغى أن صير ورته مسجدا بذاك إنما هو لنضمن كلامه الإقرار به لا لكون | 
| ذلك صيغة إنشاء لوقفه حى لو لم بوجد منه صينة ذلك لم يكن وقفا بإطنا (و) الأصح (أن | 


الوقف على معين) واحد أو أ كثر 


( قوله أما الأخرس ) محترز من ناطق ( قوله حبس عليه ) أى محئوسة وهو بفتس الحاء مصدر || 


خبس إذا وقف و بضمها الوقوف فق الختار الحس بوزن القفل ماوقف ( 3وله أو حبس حرم ) | 
ا أى أو صدقة حبس حرم ( قوله صر ' 
| صريعم معتمد » وقوله كان وقفا اخ معتمد ( قوله صار مسجيا) قضية قوله صار أن هذا صرح ا 


بحا بغيره ) وهو ماضمه الك 'تصدقت ووه 0 وقوله إذ هو |( 


0 ا 











| ( يشترط فيه قبوله) إنكان أهلا و إلافقبول وليه عقب الإجاب أو باوغ الخبركالهبة والوصية أ 
| إذ دخول عين أو منفعة فى ملكه قرا بغبر الإرث بعيد » وهذا هو الذى صححه الإمام وأنباعه 


| مقتصرا عليه » وهو العتمد و إن رجح فالروضة فى السسرقة عدم الاشتراط نظرا إلى أنه بالقرب || 
ا 2 منه بالعقود » ونقاه فى شرح الوسيط عن الاندى” 7 وانتصر له مع أنه هو الذى عليه ا 


| و إن كان الأصح أنهم يناقون من الواقف » فان ردُوا فنقاع الوسط » فانرد الأول بطل الوقف 
ا ولو رجع لعك الرد م بعدله 2 عر منله أن لورد لعك قبوله م ,يؤثر 0 ولو وقف على ولده فلان ا 


ْ حائز بن وقف علبهم مور”ثمم مابنى به الثاث على قدر ألصباتمهم فيصح » و يازم من جبتهم محراد || 


|| كذلك ولم حيزوه نفذ فى ثاث التركة قهرا عليهم كا مس » وأفى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من ا 


| برأ على قبره بعد موته فات ول يعرف له قبر بطل وقفه » وخرج بالمعين البة العامة وحبة | ام ل 
وات اا نك 


| التحر ب ركالمسحد فلا قبول فيه جزما ولم يل الإمام عن امسادين فيه خلافه فكو القود لأن هذا : 
١‏ 1 1 | ورثة حائزين) الظاهران 


1 لايك له من ميائس » 


| النحية فيه ( قوله يشترط فيه قبوله). ولو مثراخيا و إن طال الزمن حيث كان الوقوف عليه غائبا 
فم ببافه الخبر إلا بعد الطول . أما لوكان حاضيا فيشترط الفور أُخذا من قول الشارح عقب 


وعزاة الرافى فى الشرحين للاإمام وآخر بن » وصححه فى الحرتر » ونقله فى زيادة الروضة عنه || 
الأأكثرون واعتمدوه » وعى الأول لايشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشمرط عدم الرد أ 
ا اا 


اللفظ فهرا عليهم لأن القصد من الوقف دوام الثواب للواقف فر عاك الوارث رده » إذ لاضرر || 
عليه فيه ولأنه جلك إخراج الثاث عن الوارث بالسكاية فوقفه عليه أولى ولو وقف جنيع أملا كه | 





| هذا وما بعده فى الوقف 


الإيجاب لسكن لو مات الواقف هل بكفى قبوله بعد موله أم لا؟ فيه نغار » والظاهرعدمصحة القبول 


| لإطاقهم الوقف بالعقود دون الوصية » وقوله قبوله : أى فاو لم قبل العين ولا وليه لم بصح الوققف || 
| فحصة من ل يقبل » وفى سم على منهج : فرع مال مر إلى بطلان الوقف فما لومات البطن || 


الأول قبل القبول أو رد الواقف وفال إن فى النقول ماساعده فليدرر اه سم على منج وهو | 


ا مستفاد من قول الشارح فان رد الأول بطل الوقف » وقول سم رد الواقف أى رجع قبل القبول ا 
|| (قوله وإلا فقبول وليه) أى فاولم يقبل وليه بطل الوقنت سواءكان الولى" الواقف أو غيره ومن || 
ا لاولى” له خاض وليه القاضى فيقبل له عند باوغ الخير أو يشم على الصى من يشبلله » فاو وقف || 
| على جمع فقبل بعضهم دون البعض بطل فيا بخص من لم بقبل عملا شفر بق الصفقة ( قوله بل || 
|| الشرط عدم الردّ ) أى فيمن بعد الأول فلورد بطل فيا بخصه وانتقل من بعده وبكون كنقطع | 


الوسط ( قوله بطل الوقف ) هذا بشعر بصحة الوقف ابنسداء وأنه إنما يبطل إذا مات ول بعل له | 


| قبر» ومفهومه أنه إذا عر له قبر بعد الوت استمرت الصحة وقد تقدّم فىكلامه البطلان فى الوقف || 
| على القراءة على رأس قبره أوقبر أبيه المى" فليتأمل المع بينهما » وفى حج بعد حكابة هذا عن || 
| ابن الصلاح مائصه عل أنه يق تفصيل فى مسئلة القراءة على التبر فاعلم » ثم قال ولو كان الؤقف || 
| منقطع الأول كوقفته على من قرأ على قبرى أو على قبر أنى وأبوه حى”" » لاف وقفته الآن || 





| أو بعد موتى على من ,قرأ على قبرى بعد موتى فانه وصية و إن خرج من الثاث أواجيز وعرف || 


ا 5 5 9 


ا 


| بعد الو 100 6ه 


السياقفابراجع . 











ا ولوق وقف ل 0 م ترط 0 1 ار 00 1 0 0 0 اك 1 و عضوم | 
| لوقف ( بطل حقه ) منه ( ششرطنا القبول أم لا) كالوصية ٠‏ أم لو وقف كه ار 
ما حرج من الثلث لازم ولم ببطل حقه بردهكا ص . ولما م الكلام على أركانه الأر بعة شرع | 
| فى ذكر شر وطه» وهى: التأبيد والتنجيز وبيان الصرف والإلزام » فقال ( ولوقال وقفت هذا ) 
| على الفثراء أو على مسحد مثلا (سنة) مثلا ( فباطل ) وقفه لفساد الصيغة » إذ وضعه على التأبيد || 
|| وسواء فى ذلك طويل الذة وقصيرها » ذم يذبغى أن ,قال لو وقفه على الفقراء أاف سنة أو نحوها || 
| نما يبعد بقاء الدنيا إليه صمح كا بحثه الزركشى كالأذرعى لأن القصد منه التأبيد دون حقيقة || 
| التأقيت ولا أثر لتأقبت الاستحقا قكعلى ز يد سنة ثم على الفقراء أو إلا أن بولك لى ولد >ا نقله | 
| البلقيق عن اْوارزى » وجزم به ابن الصباغ وجرى عليه فى الأنوار ولا التأقيت الضمنى فمنقطع | 
!| الآخر الذكور فى قوله ( ولوقال وقفث على أولادى أو على زيد ثم نسله) أو وها نما لابدوم || 
| و بزد على ذلك (فالأظير ححة الوقف ) لأن مقصوده الدّ قر بة والدوام فإذا بين مصرفه ابتداء | 
| سهل إدامته على سبيل ابر ( فإذا انقرض الذكور ) أولم تعرف أر باب الوقف ( فالأظرر أنه || 
|| سق وقنا) لأن وضع الوقف الدوام كالعتق ولأنه صرفه عنه فلا بعود > لو نذر هديا الى مكة ا 





ا فرده فتراؤها . والثانى برتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو إلى ورثنه إن كان مات لأن بقاء | 
| الوقف بلا مصرف متعذر و إثبات مصرف ل بل ره الواقف بعيد فتعين ارتفاعه ( و) الأخير | ا 
ا (أن مصيرفه أقرب ال لئاس ) رح الاإراا نيكم و<وبا ان الت تل افاعم » وبيؤخد منه صححة | 
| ما أففى به العراق أن ااراد بما فىكتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو التوفى قرب الدرجة | 
١‏ والرحم لاقرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح هما فى مستويين فالقرب من حيث الرحم والدرجة | 
أ ومن ثم قال لم يرجح عم على خلة بل ها مستو بان و يعتبر فيهم الفقر » ولا يفضل الذكر على غيره 

| فما بظهر ( إلى الوا 00 


قبره صمح وإلافلا اه اليل قال لد اشارح هنا ار ل شرا ات ١‏ 
ا الوقف وقفت الآن على من ثرا على قبرى بعد روك لجع » وبوؤ بده م 0 فى قول الشا ا 
| أنه لو تحز وعلق إعطاءه للوقوف عليه بالموت جاز فليتأمل » » وعليه فالر يع الحاصل فى 0 ا 
١‏ لأواقف كالفوائد اخاداة من الوصى به ( قوله واو وق على مسجد ) ويطبغى أن مثسله الرباط ا 
| والدرسة والقبرة للتشابيتها للسجد فىكون اق فبها لله تعالى ( قولهكا بحنه الزركشى) قد || 
| شكل على هذا ماقلوه فى البيع والنتكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن ,قال الوقف لسكون 

| القصود منه القر بة الحضة نظروا لما يقصد من الافظ 0 مدلوله ( قوله تنام "كين مه مرفه) ا 
أأى يسع مصرفه بل اقتصر عل أله . أما لولم ل مصرفا فباطل ا يق فقول الح الاق ١‏ 
١‏ ولو اقاصر على وقفت فالأظهر بطلانه (قوله فرده ) أى فلا بعود للناذر ( قوله ويؤخذ منه | 
| صحة الل ) مثله فى سح بالحرف ( قوله بل ها مسئو بان ) وقضيته أن الأح الشقيق والأح || 
ا سياه 0 , ا 


)0 سونط فإذا ل بين ال) »ليس ره : لكن » بيض بعده فالنسخ ٠‏ 

















| بنفسه ( بوم اراد 
| تعين أقر بهم اليه لأن 
| تجعلها فى الأقر بين » 
ا خلاف الوقف ولو فقدت أقار به أوكانوا كلهم أغنياء صرف 
| البو بطى فى الأولى أو إلى الفقراء والسا كين على ما قاله سليم 
ا أو قال ليصرف من :غلته لفلان كذا وسكت عن باقيها فتكل 
| بفقراء بلد الوقف بحلاف الركاة أما الإمام إذا وقف منقطع 
ْ اناده االزر كحي وهو ظاهر ( ولوكان لوقك منقطع الأول كوقفته على من سيوك لى ) أوعلى 
ا مسيحك سير ثم على الفقراء مثلا ( فالمهى بطلانه) لتعذر الصرف اليه حالا ومن 
| والطر يق 
| مصيرفا بطل قطعا لأنه منقطع الأول والآخر وو قال وقفنتعلى أولادى ومن سيواد لى على ما 
!| أفصاإه ففدله على الوجودين وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب لمن سيواد له صح © ولا 





لعدهة فرعه . 


الثاتى فيه قولان أحدها الصحة وسححه المصنف فى تصحيح التنبيه وا 





| يؤثر فيه قوله وقفت .على أولادى ومن سيوك لى » لأن التفصيل بعده بيان له (أو ) كان || 
| الوقف ( منقطع الوسط ) بالتحر يك (كوقفته على أولادى ثم ) على ( رجل) مبهم » وبه | 
ا 2 أنه لارضر تردد فصفة أو شرط أو مصرف دات قر بئة قبله أو بعده على لعينه إذلا يتحقق | لإبضرتردد) أىفعبارة 


| الانقطاع إلامع الابيام من كل وجه ( ثم الفقراء فاللذ ته ) اوجود المصرف حلا وما لا || الواقف بأ نكانتمترددة 


| ومصرفه عند الانقطاع صرف منقطع الآخر لسكن عله إن عرف أمد انقطاعه فان لم ,عرف 


| كرحجل صرف بعد موت الأوّل لمن بعد المتوسط كالفةراء كا أفاده ابن المقرى وإطلاق الشارح || 


| ككثير مول عن ذلك (وو اقنصر على) قوله ( وقذت ) كذا 
!| متعذرا حكوقف تكذا على جاعة ( ذلأظهر 


و 31 كر مصرفا أو ذكر مصبرفا 


١‏ النافع 0 بعين متملتكا بطل كالبييع ولأن جهالة العرف 'كعلى 


اله بمطله قعدمه الأولى و اما ضح 0 شلى 


كّ شت و بعيله عندالوقف 


١‏ الضوك 





ا عل من ع ماه بل صرف لأقرن رحم الواقف تبعا للعين : 


| الجيران اه سم على منهج ولم دبين ما المراد بالجيران هنا والأقرب حمله على مافى الوصية المشما 


ا الوقئف لما فى 0 (قوله وهو ظاهر) ولعل وحهه أن ماوقفه الإما م مبنى على النظر 1 فيه ا 


مصلحة المسامين شث انقطع من 
ا كموم مصلحتهم لا لأقار به 0 ظاهر فما وقفه الإما م من بت امال أما ماوقفه من مال نفسه 


| فينبغى 0 فى الصرف لأقار نه ( قوله بالتحر 5 أى على الأفصح و حوز فيه الاسكان ( ا 
ا ( قوله دات قر إشة) دعا الوادت كوك قبله ) 31 قبل مافيه التردد 00 وإن قال لله ) أ ا 
| قال الس ومحل البطلان مالم بقل 3 وإلا فيصح 5 لعين المصرف اه شرح ا لروض اه سم 1 


على ملوج ٠‏ 


و0 11 الأقارى أ 1 القربات فاذا 0 0 للواتف ا 


لأقارب بماحث الششرع عايهم فى جنس الوقف خبر أبى طلحة ررأرئ أن ١‏ 
وه فارق عدم تعينهم فى عو الركاة على إن لسن مصرفا عينه الشارع 1 
اربع لعالح السامين كا نص عليه || 
الرازى وابن الصباغ والتول وغبرثم || 
6 وصراح فالا وار لعدم اختصاصه ١‏ 
الآخر فيصرف للصا لا لأقاربه ا | 


( قوله نفسه ) أو بوكيله 
بين به أن المراد من له 
الوقف لا من تعاطى 


| الوقفكلوكيل ( قوله 
١‏ وصراح فى الأثوار) أى 
م يذكر بعد الأول || بنا 


2 الفشرل الثان 
( قوله فيصرف للصا 


| لالأقار به) أى إذاكان 


بطلانه ) و إن قل لله لأن الوقف يقتغى كليك || 
١‏ الوقف ( قوله فانم يعرف 


ثى وم 0 ر مصرفا حيث (صره ف ا 


|| 
ا 


وقفه علبهم لخصوص مصاحة تتعلق 0١‏ رجع إلى | 





لوقف من أموال بيت 
لال كاهوظاهر ( قولهأنه 


بين أبن وهناك من 
القرائن مابدل على إرادثه 
أحدها وليس الراد تردّد 





لواقفلأنه مائع من صحة 


0 أى الذى هو 


١‏ شرر لان وست نا رف 
ا 0 0 أو بوكيله عن نفسه اه حج (قوله صرف الر اربع الم) ) معتمد ( قوله فكذلك) 1 4 3 
| أى كنقطع الآخر وظاهره أنه ولوكان العين للصرف فى الطبقة الأولى يكون منقطع الأول فما زاد ١‏ على أولادى ثم على عبد 
: | ز يدم على الفقراء (قوله 
ف كه الأقارن اختص بالفقير منهم أيضا خلاف الوقف على |2" 
فرع ل فى 0 شى او وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم ف الوقف على 8 ' !| كوقفتكذا عل جماعة) 


أمد انقطاعه كاأن يقول 


اأى و ينو معينا َك 0 
ماناف قر يا 














من اكات وى حواز 


لأو فاف فى ايفين 





وإلافقد م أن الببع | 
لاسطل باشتراط اليار | 
ا لكن ساق بعد قول المصنف بل بشسترى مما عيدا ا أل مايشيئه من ماله أومن ربع ا 





أأى الاك ” 


ا لاسا كين القائل به مقابل الأظهر هنا لأن غالب الوصابا لمم مل الإطلاق عليه ولأتها أوسع اصحتها || 


| بالهول والندس وما بحثه الأذريى من أنه لوتوى الصرف واعترف به صح صردود كا قله الغزى || 
| بأنه لو قال طااق ونوى زوجته لم بصح لأن النية إنما تؤثر مع افظ يحتملها ولا انظ هنا بدل على | 
!| اللصرف أصلا و رو 2ل مده أله لوقال فى جماعة أو واحد نوبت معينا لابصح قبل وهو متحه | 
١‏ (ولاحور) ف ارا لصح ( تعليقه ) فما لا يضام التحر بر ( كتقوله إذا جاء ز بد فقد | 
|| وقفت ) كذا على كذا لأنه عقسد يقنضى نقلا لله تعالى أو للوقوف عليه حلا كالبييع والحبة أما | 
|| مايضاهيه كعلتة مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحنه كا ذكره ابن الرفعة وحل ذلك مالم يعلقه | 
|| بالموت ذفان علقه به كوقفت دارى بعد مونى على الفقراء فانه يصمح فله الشيخان وكانه وصية || 
( قوله فالهالشيخان وكاأنه | لقول القفال لو عرضها للببسع كان رجوعاء ويفرق بيه وبين الدبر بأن اللق المتعلق به وهو | 
وصية ) فال الشارح فى || العنق أقوى ف بز الرجوع عنه إلا بنحو البيع دون نحو العرض عليه » ونقل الزركشى عن 
5-7 2 | القاضى أنه لو زه وعاق إعطاءه لاموقوف عليه بالموت جاز كلوكلة » وعليه فرو كلوضية || 

نه بصح و يكون 7 || اإبنا فيا بظهر ( واو وقف ) شيئا (بشرط اليا ) له فى الرجو ع عنهء أو فىبيعه مق شاءء || 
حك الوصابا فى اعتباره | 1 


اراق افير قن نه رودت وأا زر بادة أو نقص ء أو نحو ذلك ( بطل) الوقف ( على | 


| الصحيح ) لماع" ألهكالبييع والحبة » وفارق العتق حيث لم يفسد بالششروط الفاسدة »كا قله | 


جرع عاكة رف عله [ 6 
| القفال واعتمده السبى بل قال إن خلافه غبر معروف بأنه مببى على السرانة لتشوف الشارع اليه | 


صرفه للوارث وح | 
|| (قوه لابضح قيل وهو متجه) عبارة حج قبل وهو متجه اه والمراد منها ظاهر أما ماذ كره | 
وعدم ببعه وهيئله وإرثه | 

قوله لماص أله كالبيع) | ا ١‏ : 
اا 1 س2 | حتمل لما نواه وهو مقتض للصحة . اللهم إلا أن يقال إنه لمالم يكن فيه تعيينكان كا لوفال || 
عل المراد أنه كالبيع فى | 
فمطلق عدم قبولةللشرط | 


الشارح فل إظهر امراد منه فان عدم الصحة لم تؤخذ ما ذ كر لأن قوه على ججاعة أو واحد | 


وقفت واقتصر عليه وحككه ماس من عدم الصحة و إن نوى معينا فيتكون ماذ كر مثله ( قوله || 
ولا بحوز تعليقه ال ) ومن ذلك ما بقع فى كنب الأوقاف من قوهم و أن ماسيحدث فيه من | 
البناء يكون وقفا فانه لابصح لعدم تنجبز وقفيته وهو باق على ملاك الباتى ولوكان هو الواقفت 


| الوقثسفى المدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء مهة الوقف ( قوله أما مابضاهيه) عبارة الروض | 
| فيصح مؤ بدا كا لوذ كر فيه شرطا فاسداقاله الإمام وتبعه غيره اه وقضية ذلك استثناء 
١‏ مايفانى الاجر بن اضا ما ساق فى قوله ولووقف بشرط الخبار بطل على الصحيح اه سم أ 
|| على حج . 


فرع وقع السؤال فى الدرس مما لوقال وقفت دارى كوقف ز يد هل بصم الوقف | 


| أو يبطل فيه نظر . والبواب عنه بأن الظاهر أن ,قال فيه إن علم شروط وقف زيد قبل | 
|| قوله ذلك صح الوقف و إلا فلا وحتمل صحته مطلا وفى حالة جهله يبحث عنه لأنه معن فى أ 
| الواقع فان عرف فذاك و إلا تبين البطلان والأوّل أقرب فلبراجع وقول سم فيصح مو بدا 


م 














يسكن فيه بنفسه ( اتبع ) فى غبر حلة الضرورة ( شرطه) كسائر شروطه التى لاكالف الشرع ١‏ 
١‏ 1 : ؛ ا 
وذلك للافيه من ودود اللصلحة . والثانى لابشبع شرطه لانه ح<ر على الست<ق ف المنفغة , | 
وخرج بغير حالة السرورة ما لوم وجد إلا من لابرغب فيه إلا على وجه عااف لدلك فيجوز لأن ١‏ 
الظاهى أنه لابريد تعطيل وقفه ولو اامهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذا ومسكن ْ 
عمارتها إلابإجارتها أ كثر منذلك أوجرت ,قدرمايق بالعمارة فقط صاعيامصاحة الواقفلامصلحة 
المستدقو بح بأن:إعدّد العتود فى منع أ كثر من سنةمثلا و إن شرط منعالاستئناف كذا أفى به ١‏ 
ابن الصلاح وخالفه تاميذه ابن رزين وأئمة عضره ُوزوا ذلك فى عقّد واحد وقول بعض الشمراح 
لاوز إجارته مدّة طو يل لأجل عمارته لأن بها بنفسخ الوقف بالكاية كا بقع ككة غير ممؤل 
عليه لأزغرض الواقف بقاء عينه و إنتملاك ظاهرا لبقاء الثواب له (و) الأصح(أنه إذاشرطفى وقف ١‏ 
السحد اختصاصه بطائفة كالشافعية) وزادإن انقرضوا فلامسامين مثلا أولميزد شيثًا (اختصبهم) أى 
انع شرطه كا فالحرر وغيره فلايصلى ولايعتكف به غبره, رعابة لغرضه و إن كره هذا الشرط . 
والثانى لاختص المسحد مهم لأن جعل البقعة مسحدا كالتحر بر فلا معنى لاختصاصه بحجماهة ' 


( قوله وخرج بدبر حلة الضرورة ) يؤخذ منه أنه لو وجد من ,أذ باأجرة الثل و يتح 0 


مابوافق 5 ط الواقف ومن بطلبه بزيادة على أحرة الثل فى إحارة حالف شنرط الواقف عم الحواز 


وما 1 الع لصم اوفك و تبر الشرطما لطاع هار عا أن أن الإرحاة 1 ( ولام أنه إذا وقف ١‏ 
بشرط أن لايؤجر ) أصلا أوسئة أو لايؤجر من ذى شوكة كا قله الأذرعى أو أن الموقوف عليه 0 


فليثنيه له وأنه لوو<د هن . اَذ بدون أحرة الل و نوافق شرط الواقف فىالدّة وهن « لين 5 حرة 
المثلو حااف شرط الوائف عدم الخواز ها رعابة [لمترظل الواقئف فيوما (قوله ذُوٌروا ذلك) دك 
( قوله و إن كره هذا الشرط ) فى فتاوى السيوطى المسدد اللوقوف على معيئين هل يجوز لغيرهم 
دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الوقوف عليهم » نقل الأسئوى فى الألذاز أن كلام القفال فى 
فتاويه نوهم المنع ثم قال الأسنوى من عنده والقياس جوازه . وأقول : الدى ,ترجح التفصيل فان 


باذمهم و إن كان على أجناس معينة كالشا فعيةوالحنفيةوالصوفية لحز لغبرهذا الجنس الدخولولوأذن ١‏ 
لهم الوقوف عليهم فان دمرّح الواقف بمنع دخول غيرم لمبطرقه خلاف ألبتة » و إذا قلنا بحواز 
الدخول بالاذن فى القسم الأول فى السجدوالدرسة والر باط كان لم الانتفاع على نحو ماشرط الواقف | 
للعينين لأئهم تبعلمم وم مقيدون بها شرطه الواقف اه وتنقدّم فىإ<ياءالوات فشرحقولهواوسدق 
رجل إلى موضع من ر باط سبل أو فقيه إلى مدرسة ال مانصه ولغير أهل الدرسة ما اعتيد فيها ١‏ 
من حو لوم بها وشرب وطهر من مائما مالم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه اه وكان ١‏ 
هذا فما إذا لرشرط الاختصاص حلاف ماتقدّم عن السيوطى أو هذا فما اعتيد وذاك فى غيره ١‏ 


فليحرر وعبارة العباب وإن شرط فى وقف المسحد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح ١‏ 








ركه والعين مامد مور 0 لخاد 490 كا (وض الا اده بطائفة اه 0 حج | 


ا 


كان موقوفا عل أشخاص ةك زيد ومرو 0 اد أو ذر مه أو ذربة فلان جاز الدخول ظ 





قطعا ) هذا ينافى ماقامه 


قربا من لسبته | 
للا' كثرين وهوتابع فها | 


5 ره هيا من القطع 
للدول وفما قدم.ه دن 


نسبته للا كثرين للامام | 


) قوله نشارك ولده دن 


بعده ) أى من هوفى | 
درحة الواد وقوله عند ١‏ 


استحقاقه أى عنددذول | 


وقت استحقاقه بانقراض 


من فوقه ولا منعه ترتب | 


استدقاقه على استحقاق 
أبيه الذى تضمئه كلام 


الواقف وهو لم ستحق . 





| ولو خص القبرة بطائفة اختصت ممم عند الأ كثرين كا قله الإمام ولو شذله شخص مناعه || 


| لزمت-ه أجرته وهل نسكون لحم الأقرب لا لأنهم ملكو | الانتفاع به لا النفعة » ولو انقرض من || 
اأدائة و/ يذكر أحدا يعدم فالأوجه ا بحثه الأسنوى انتفاع سائر السامين به لأن الواقف 


لاريد تعطل وقفه ولبس أحد من السامين أولى به من أحد ( كالمدرسة والر باط ) والقبرة إذا || 
خصصها بطائفة فانها تختص بهم قطعا لأن النفع هنا عائد إليم خلافه ثم فان صلاتهم فى ذلك | 


| السجدكفعلها فى مسجد آخر ( ولو وقف على شخصين ) كهذين ( ثم الفقراء ) مثلا (فات | 


أحدها فالأصح المنصوص أن نصيبه صرف إلى الآخر ) لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما || 
جنيعا وم بوجدوا إذا امتنع الصرف إلبهم فالصرف من ذ كره الواقف أولى . والثاتى يصرف || 


( قوله فائها تختص بهم || إلى الفقراء كا بصرف إليهم إذا مانا ومحل الخلاف مالم يفصل و إلا بأن قال وقفت على كل منهما || 


نصف هذا فهما وقفان كا ذ كره السبى فلا بكون نصبب اميت منهما للا خر بل الأقرب انتقاله || 
للفقراء إن قال ثم على الفقراء فان قال ثم من بعدها علىالفقراء فالأقرب انتقاله للاثقرب إلى الواقف || 
واووقف عليهما وسكت عمن بصرف له بعدها فهل تصيبه للا خر أو لأقرباء الواقف وجهسان 
أوجبهما كا أفاده الشيخ الأؤل وصححه الأذرعى ولو ردٌ أحدها أو بإن مينا فالقياس على الاأصح | 
صرفه للا خر ولووقف على ز بد ثم مرو ثم كر ثم الفقراء ات جمرو قبل زيد ثم مات زبد | 
قال الماوردى والروباتى لا شىء لبكر وينتقل الوقف من ز بد إلى الفقراء لاأنه رتبه بعد عمرو 


أ وعمرو عوته أوّلا م ستحق شيا فل جز أن ينملك بكر عنه شيئا وقال القاضى فى فتاو به الاأظهر || 


أنه يصرف إلى بكر لان استحقاق الفقراء مشر وط بانقراضه كا لو وقف على ولده ثم ولد ولده || 
ثم الفقراء فات ولد الولد ثم الواد برجع للفقراء و بوافقه فتوى البغوى فى مسئلة حاصلها أنه إذا || 
مات واحد من ذر ية الواقف فى وقف التريب قبل استحقاقه للوقف للحبه عن فوقه بشارك ولده ١‏ 
من بعده عند 00 قال ركم وهذا هو الاأقرب ولو وقف على أولاده فاذا انقرض أولادهم ا 
فعلى الفقراء فالاوجه كا صححه الشيخ أبو حامد » 


| أقول : وينبخى حمل ماذ كر فى الشق الثاتى من المنع على ما إذا شوّش على الموقوف عليهم فلا || 
ا ثافى ماتقدم فى إحياء الموات ) قوله ولو خص المقبرة بطائفة ال) معثمد » وعليه فاو دفن 5 ا 


غير من اختصت به فقياس نيش المغصو, بلايخرا اج من ذَفِن بهأنه هنا كذلك وهل من التخصيص ١١‏ 


| مالواعتاد أهل بد دفنا بمحل فيمتنع على غير أهله الدفن فيه أو بصبر مقبرة من غير اختصاص | 
| بأحد فيه نظر والاأقرب الثانى لاأنه لم يسبق له اختضاص هالك أزال ملكه عنه » ورد العادة || 


إعا اقتضت جوز الاوقدام على الدفن ثم والاأصل عدم الاختصاص (قوله الاأقرب لا ) ويلبنى | 
حفظها لمصالم الموقوف ( قوله ولو شغله ) أى الخصوص بطائفة ( قوله انتفاع سائر المسامين ) || 
ف على معنى أن سكل مس فيه حقا فه وكالمساجد الى لم صها واقفها بأحد فكل من سبق | 


| إلى محل منه فهو أحق به ( قوله إلى الواقف ) أى وبكون كنقطع الوسط ( قوله فل بز ) أى بناء | 


على مانقتضيه القواعد الى بنيا عليها كلامهما ) قوله وقال القاكى ا ( معتمد (قوله عند 
استحقاقه ( وذلك عَنْد صير ورته هو وشية أهل الوقف فى درحة واحدة وذلك يعك موت أعام ١‏ 
ولد الوك المذ كور فبشارك أولادهم لكون اميع صاروا فى درجة واحدة ولا شىء له مع وجود || 


| الأعام تملا بقول الواقف الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى وقوله وهذا ال معتمد . 




















ا أله منقطع ارط 0 أولاد الأولاد م 0 لمم شنثًا وإعا شر ط اذم أراضهم لاستدقاق غيرمم 


| واختار ابن أنى عصرون د<و 0 قر يئة على استحقاقهم واختاره الأذرجى . 


اام 


فى أحكام الوقف اللفظية 


|| (قوله : وقفت على أولادى وأولاد أولادى يقتضى النسوية بين الكل) فى الإعطاء وقدر امعطى 
| لأن الواو لمطلق المع لا للترتيب خلافا للعبادى و إن نقله الماوردى عن أ كثر الأصصاب ورد بأنه 
شاذ و بفرض ثبوته ف-إه فى واو لحرد العطف أما الواردة للنثر بك "ا فى إنما الصدقات للفقراء 
|| والسا كين فلا خلاف أنها لبسث للترتيب ( وكذا ) يسوّى بين الميع (لوزاد ماتناساوا 
أو بطنا بعد بطن ) أو نسلا بعد نسل لاقتضائه التشريك لأنه لزيد التعميم وهذا ماصححه فى 
لروضة نبعا البغوى وهو العتمد ومثله مانناساوا بطنا بعد بطن خلافا للسكى وقيل الزيد فيه بطنا 
| بعد بطن للترتيب وعلى الأول ففارق ماهنا مابأتى فى الطلاق أن طاقة بعد أو بعدها طلقة أو قبل 
ْ أو قبلها طلقة تقع به واحدة فى غبر موطوءة وثثئان متعاقبنان فى موطوءة بأن ماهنا تقدم عليه 
| ماهو صريح فى الثسو بة والعقبية بالبعدية ليس صر بعا فى الترئيب انأاص لان للاستهرار 
]| وعد م الانقطاع و أما ث ثم فليس قبلها مايفيد تسو يةٌ فعمل ما هوالتبادر من بعد و نذا فارقت 
0 فالأءعلى لأنه صر بح فى الترئيب » 


| ( قوله أنه منقطع الوسط ) أى فيصرف بعد الأولاد إلى أقرب رحم الواقف إن كان غير أولاد 





لأولادفان لم يكن ثم غيرهم أخذوامن حيث إمهم أقربرحم الواقف لا من حيث إنهمموقوف عليهم . 


(فصل) 

ا فى أحكام الوقف الافظية 

| ( قوله الانظية ) أى الى هى مداول اللفظ ( قوله تقتضى النسوبة ) أى ثم إنزاد على مانناساوا 
| كان التعميم فى بيع أولاد الاأولاد و إلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الاؤلينك بأتى فى فوله 
|| وظاض ك5 لام اللصدف كالروضة وأصلها ال( ( قوله ليسث للثرئيب ) أى بل هى للتسووبة وما هنا مئة 
| ( قوله ومثله ) أى مثل ماذ كر من قوله ماتناساوا أو بطنا بعد بطن مالو جمع بينهما ( قوله خلافا 
لاسي ) أى حيث قال إنه إذا جنع بينقوله ماتناسلوا وقوله بطنا بعد بطن كان للترتيب . لايقال 
ماذكره السكى هو عين قو لالشارح وقبل المزريد فيه الح ٠‏ لاأنا تقول هذا ال حسى بقيل مصوّر بها 
| إذا اقتصر على بطنا بعد بطن وهذا فما لو جمع بينها و بين ماتناساوا هذا و حمل أن المراد بما 
| ذ كر عالفة السكى فى بطنا بعد يعن سواء كم إليها ماتناساوا أولا وهذا مقتضى كلام شرح 
| المنبسج حيث قال وقيل المز يد فيه بطنا بعد بطن للترتيب ونقل عن الا” كثرين وصححه البكى 
| ( قوله وعلى الائول ) أى إنه لاتعميم ( قوله والعقبية ) عبارة حج وتعقيبه وهى أوضح ( قوله 
لام" ) بتتقدم فىكا لامه ماذ كر لكن فى حج قبل هذا مانصه لأن بعد تأى كعنى مع ثم قال 
ا وللاستمرار وعدم الانقطاع . 





[ضل] 
فى أحكام الوقف الافظية 
0 قوله وهذا ماصحده فى 
الروضة ) بعنىفى بطنا بعد 
بطن خاصة ( قوله ماع" 
أنها تأتى للاستمرار ا ) 
هو تابع فى هذه الإحلة 
للشباب حج لسكن ذاك 
قدّم هذا فى حلابه 
لاف الشارح ٠‏ 











( قوله أنه قيد فى الثانية | 
أيضا ( أى قوله على | 


أولادى وأولاد أولادى 
سواء قال الأعلى فالأعلى 


أوالأول الأول فلبس فى | فى الأولى خاصة والأوجه كا ضرح به جمع أنه قيد فى الثانية أبضا فان حذفه من أحندها اقنضى ١‏ 


كلام الصنفغيرمسئلتين 


لأخيه ولد استحق ) 
اا 
بالاستجقاق دون ولد ولد 


بثله والفرق بينه وبين | 


ماسيأق فما لو وقف على 
أولاده و يكن للواتف 
عند الوقف إلا ولد ولد 
م 0 له ولد حيث 
ربشاركه أنه لمالم يكن 
للواقف عند الوق فإلاود 
الولد حملنا اللفظ على 


ام د | 


اإرادة االرائات زه قازر ل ١‏ فيها بعد قوله ثم أولاده ماتناساوا ( قوله ف الأولى ) أى فلايقال إن الترتيب إعا يعتبر فها صرح 


رتبة الولد ذنا هنا فاتما 
أعطيئا ابن ابن اليئت 


؟جرد ضرورة فقد ابن | 
لق ول ارين صن | ١‏ حدق أك نواه مااعابارنا ( قوله استحق ) هل الراد أله يستحق ولد ولد البنت إلى حدوث واد || 
ا الأخ فينقطع استحقاقه أواار اد أنه ستحق معه اه سم على حيج . أقول ان لنشارح ا 
ا وال رت عل اوري ا ل ا 

الوجود. حال الوقف الثاتى ثم ماذ كر من استحقاق ولد البنت موت الواد ظاهر على ما ص" عن 


جهة الواقف على جعإه 


أنه عطفهنا بثم القتضية | 


الثزئيب بخلافه ثم فاندفع 


بحث الشيخ النشربك | 
أخذا مما بأ فتأمل . ١‏ / 
7 1 العطى لعك حدوثه ؤموته وقسل ادويق صرف الغا 6 قرب رحم الواقئف الذفير 0 قوله حلفوا) ا 
ا أى »نكن فيد لعضهم لك 0 


| الأجداد والدّات و بكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا فى حقيقته ومجازه ( قوله ماتناساوا) 





( ولوقال) وقفته رمن 7 م أو ولاد ا م 0 5 تناساوا 0 قال وقفته 0 ْ 
أولادئ وأولاد أولادى الأعلى فالأعلى أو ) الا'قرب فلأقرت أو ( الأول فالأول) باكرا بخطه || 
بدلا نما قبله ( فهو للترتيب ) لدلالة ثم عليه ولتصرحه به فى الثانية وعملا به فما لم بذ كره فى | 


| الأولى لأن ما تناسأوا يقتضى التعميم بالصفة التقدّمة وهى عدم الصرف لبطن وهناك أحد من أ 


بطن أقرب منهكا صرح به البغوى وغيره وظاه كلام اللصن فكلروضة وأصلها أن ماتناساوا قيد | 


| الترتيب بين البطنين الذكو رتين فقط وبكون بعدها منقطع الآخر حيث ل يذكر مصرفا وبحث | 
فلاحاجةلمافى حاشية | 


السبى أنه لو وقف على واده ثم ولد أخيه ثم ولد ولد بثنه فات ولده ولاولد لأخيه ثم حدث لأخيه || 


ولد استحق ولواختاف أهل البطن الأول والثاتى مثلا فى أنه وقف ترتيس أونشر بك أوفى القادير 
حافوا * ثم إن كان فى أيهم أو بد غيرمم 5 2 ا أدف. بد 0 8 


(قوله ال عل أفلادى ) وبي مارقال فضت عل الى اوسن عن رسن ا 1 أ 
الأول والدّات ف الثالى أءلا فيه نظر والأقرب الأول . لابقال قياس عدم دخولأولاد الاثولاد مع | 
وحؤد الأولاد عدم دخولمم . لأنا نول فرق ظاهى بننهما وهو أن الأوا لاديتعدّدون بخلاف من || 
د كر كن الااء والأمهات فانه لايكون للا نسان أبوان فالتعبير بصيغة الجم دليل على دخول | 
عو || 
منزلة قوله وإن سفاوا ( قوله الأعلى فالأعل ال ) الراد من قوله فالأعلى ومن قوله فلأيّل الطبقة أ 
الثانية » عبر عنها بالأعلى والأول بالنظر لما بعدها من الطبقات ( قوله بالمركا بخطه ) و بحوز | 
نصبه على الخال لكنه قليل لسكون الأوّل مغرفة » ولعل” هذا سيب ضبط الصنف له بالر ( قوله | 
وعملا به ) أى الترتيب ( قوله فها لم ربد كره ) أى فما لم يذكر الترتيب فيه ف الاولى وهو قوله || 


| به ثم أونحوها وماعداه لاترئيس فيه ولكنه عام فى جمييع من بوجد منهم » ووجه الدفع ماصرتح | 


به من أن ماتناساو | بالصفة المتقدمة وهى الثرتيب وكان هذا مأخوذ مما بأتى من أن الصفة التقدمة || 


تشمل المبع ( قوله أنه قيد فى الثائية ) أى والثالثة أيضا وهى قوله أوالأوّل فلأل ( قوله فان | 


القاضى فيا لو قال وقفت على ز بد ثم عمرو ثم بكر ال . أما على ماص" عن الماوردى والروياق || 
من أن كرا لاثىء له فقياسه أن ولد البنت هنا لاثىء له مدّة عدم حدوث ولد الائخ وإها | 


ن أن القول 0 8 لتحايف غيره : 




















لكك 


| فالقول قوله » وكذا الناظر إن كان فى بده » وأفقى الباقينى فيمن وقف على «صار يف ثم الفقراء | 


| واحتاج الوقف إلى سمارة فعمره و بقيت فضاة بأنها تصرف إن جمد له تلاك الصار يف »ء لأن |أ 
لواقف قدّمها على الفقراء ( ولابدخل ) الأرقاء فى الوقف على الأولاد لاثتفاء ماسكهم » وببدخل | 
فيهم السكفار واوأهل حرابة كا هو ظاهى » لع الأوجه فىاارندٌ وقف دخوله على إسلامه ولا (أولاد || 
| الأولاد) ذ كورا أوإنائا (فى الوقف على الأولاد) والنوعان موجودان (فى الأصح) لاله |( 
| (قوله على مصار يف ” 
١ 0 1 0 : 1 0 5 050 ١‏ و م 
ومحازه لأن شرطه إرادة المتكام له ول بعل هنا ومن ثم اوعاءث فالأوجه د<ولهم "ما قطع ب ارام زاراات 
بن خبران وعلى فرض أسايم عدم الاعتبار ب ورادته فهنا جح وهو أقر بية الواد الرعية فى أ 


| لاإسمى ولدا حقيقة » ولهذا صمح أن يقال ماهو ولده بل ولد ولده وعدم حملهم اللذظ على حقيقته 





لأوفاف غالبا فرجحته و به فارق ما بأتى فى الوقف على الوالى . والثاتى بدخاون اثوله تعالى 


| - باب آدم - وخبر» 


|| أباهم مثلا وقف وفنه هذا على أولاد الظوور دون أولاد البطون وأقاموا بذاك بيئة ثم بعد مدة 


|| فى حلات مدّة طو يلة ثم وقفها وأفام عليها ناارا قتصرّف الناظرفيها بقية حياة الواقف و بعد موته 


أيضا ثم إن حماعة ادّعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا وهوأتهم 


إن أقاموا بذاك سة شرعية أ 





| مقتهى وضع بيده واتصمرفه فى الوقف المثرئب على ببد الواقف وتصرفه 


]| عينها (قوله و بدخل فيهم ) أى الأولاد وظاهيه صحة الوقف بالنسبة إلبهم واستحقاقهم منه » 





عدم صحة الوقف اوكان جمييع أولاده حر ببين وصته فما تقدّم على المر لى إذا كان ضمنيا 


| كوقفت على هؤلاء وفهم حر لى » وقد يقال يذبغى صحة الوقف و إنكان حميع الأولاد حر بيين || 00 
| لأن القصود الجهة ى جهة الأولاد وقد بحدث له أولاد غير حر بيين اه سم عن حب ارك ١‏ | الله الاك الاي 
| قد بشكل على ماص من أنه لو وقف على ذمى م حارب لايستحق مذة حرابته بل يصير الوقف | 

كنقطع الوسط أوالآخر على الخلاف ااتقدّم . وقد حاب بأنه لما كان الوقف على شخص بعينه | 
ا ضعفت مشامته لاحهة فالانى استحقاقه لعروض الكرابة ولا كذاك هنا ) قوله ومن 3 لوعامت ) 1 
ْ أىكأن ل >كن له أوكان ونصب قر بنة على د<ولم كقوله رفتا بأولاد أولادى أو بفلان وفلان || 
| مثلا وها من أولاد الأولاد ( قوله عدم دقار ب|ررادته ( أى ,أن قلنا لاتشترط الحمل عل الحاز || 


إرادته مع الكقيقة . 


- تانة اتاج - م 


ماإيبصرف من ربعهةه 


ا قار كنا لارران ان كوم 
ومانضل عنهسم لافقراء 
0 5 ا ا ١‏ ناتك أن الصار ا 
( قوله فالقول قوله ) التتادر من هده العيارة أن الول قوله عيله وهو 0 فإن الشخص ١١‏ 0 ا 0 1 1 
لابثيث لغبره <قّا ميئه وهو هنا بثبت بعينه حقا لأهل الوئف وإنكان منمم فالأقرب أنه يصدّق || 0 0 اربع م2 
٠0 ١ 59 0 1‏ 0[ )|| كاك مافضل عر العواراك 
بلاعين ثم ماذ كره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهى أن ججاعة اذعوا أن || لام لعن 9 
]| الاصف فاقفل دقع 
|| أقام غبرهم بشة بأنه وقفه على أولاد الظبور وأولاد البطون ولم تسند واحدة من البينتين الوقف | الكار رت ٠‏ راد يالك إن 
0 ف ان 0 0 2٠‏ | اللمصار نف قبل العمارة 
| لتارع وهواتهم بحلفون ء ثم إن كان فى أيدموم أو بد غيرمم قسم بينم بالسوية أ رر! 
| فالقول قوله وكذا الناظر إنكان فى بده ٠‏ و ينبنى أن تصديق ذى اليد له إذا لم تسكن بده || كم 0 
| مستندة إلى البيئة النى أقامها ومنه أيضا يعم جواب ماوقع 7ل الاين 
1 ' ا ( قوله وقف د<وله على 
| إسلامه) انظر هل الراد 
6 ا ا 8 ! أن التوقف على الإسلا 
0 و ينث أنه وقف على السجد قبل وضع هذا الواقف الثانى بده عليه قدّموا وإلا فالقول قولالناطر || أت 00 0 
ا ( قوله وكذا الناظر ) أى | نفس دخوله فى الوقف 
| ولو امرأة ( قوله فعمره ( أى عا حصل من غلته و ادقع فى مدة العمارة ما بق بالمصار يف الى | 


دق لاإستحق فما مضى 


فى زمن ردته أو التوقف 


:. كم 7 1 5 0 ]| عليه تين الدذول م 
| وعليه فيفارق مانقدّم أنه لابصح الوقف على <ر فى بأن الوقف عليه هنا ضمنىتبى وقضية ذلك | عليه تبين الدخول من 


| حين الوقف و يؤخد مما 


بأى ف ولد الاعان أن 











(قوله 4 امع ا 
تمل ال) قضيته أنه لو | 
فالعل أولادى الوجودين / 


دخول وك الولد وهو | 
|| وقد نبين عدم الانقراض بحدوث الواد لسكن منع من العمل مهذا الفياس حل الأولاد على الوجود 

| مذة فقد غبره من الأولاد فلا رجوع على ولد الولد ,ا أخذه (قوله فالظاه الصرف 4) أى من 

| حبنه. بنى مالو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأنكانت نسوته الأر بع مثلا حوامل حيائذفقياس | 
| مانقدم من امل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الخل هنا على الل اه سم على حج . أقول: | 
| وفى حمل الولد على امل إذا لم يكن إلاحمل نظر لاح لما م" من أن الوقف على الل غبرصخيس | 
| وقد احص الاستحقاق فيه هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأؤل (قوله وأنه بصرف لهم || 


٠. ظاهي‎ 


| «ارموا بانى إنععر 


|| (قوه ارموا ) فى بعض النسمخ تقديم ارموا على قوله بابنى الل وهى أظهر » وقد تمدع دلا 
ا والآبة الا أن عل الخلاف إذا وحد النوعان ”م 1 » وحن نزول الآنة وورود الحديث كن ا 
| ثم أحد من أولاد آدم ولا إسمعيل فتعين صرف اللفظ لأولاد أولادها ( قوله فاووحدث له ولد الل ) | 





موا بن تمعيل فَانَ باك كان راميا» » أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الواد حمل | 


| عليه قطعا صيانة للفظ عن الإلغاء » فاوحدث له ولد فالظاهى الصرف له او<ود الحقيقة وأنويصرف ١|‏ 
ا لهم معهكالأولاد فى الوقف عليهم » و تمل خلافه واستبعاد بعضهم الأؤل صدود وماحثه الأذرعى || 
| من أنه لو فال على أولادى ولبس له إلا ولد وود ولد أنه يدخل لتر بئة المع غبر ظاه ء والأقرب | 
| مابصرح به إطلاقهم أنه مختص به الواد وقر بنة اع تمل أنها لشمول من بحدث له من الأولاد || 
| ولا بدخل الود الننى بلعان إلا أن يستلحقه فستحق” حينئذ من الرريع الحاصل قبل استلحافه || 
|| و بعده حق برجع يما مخصه فى مدّة الانى ا استظهره الشيخ رحمه الله ( وتدخل أولاد البنات ) || 





أ لوفال وفغت على أولادى ثم أولاد أولادى وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادم » فاو حدث [ه |" 
أ بعد ذلك أولاد صرف لمم ولا بشاركهم أولاد الأولاد لأن إثيانه ثم شتكى أله لإبصرف لأولاد ١‏ 


لأولاد إلامع فقد الأولاد ولارد عليه 2 اوفال وقفتث على أولادى ولا ولدله وله ود ولد صرف له 1 
ثم إذا حدث له ولد شاركه لأن ولد الواد ثم إعما صرف له صونا لاوقف على البطلان لسكونه منقطع | 
ول ا - فبه بصحة الوقف لوجود الأولاد » وإنما دمرف اواد الولد لاثقراضهم » وحيث | 
وجدوا فلا وجه لإعطاء ولد الولد معه بل القياس الرجوع هلى ولد الولد مما أخذه قبل حدوث الولد || 
لأنه نبين أنه أخِذ قبل دخول وقث استحقافه من الوقف لأنه شرط فى استحقاقه انقراض الأولاد » || 





| معهال ) أى بالسوية. و بتى مالو حدث له ولد ولد بعد وجود الواد هل يأخذ معهم حملا لافظ | 
|| الأولاد على الذر نة حيث تعذر العى اللقيتى والدر يذاما تشمل الوجود تشمل اللادث بهل الوانك 

!| أولا اقنصارا على ماهو الأقرب للعنى اللحقيتى وهو ود الولد فيه نظر والأقرب الأرّل لأنه لو حمل 

| الوقف عل خصوص ود الولد ابتداء لم بعط الواد الحادث كا لو فال وقذت عل أولاد أولادى لابعطى | 
| الأولاد وإ نكانوا موجودين » فالصرف لاود الحادث دليل على حمل الأولاد على الذر بة الشاملة || 
| للولد الحادث ولوك الواد الحادث » وتردّد سم على حج فما لو قال وقفت على أولادى ولا ولد له || 
| وله أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد هل ندخل الطبقة الثالثة فى أولاد الأولاد حملا للفظ على جازه || 
| وهم أولاد الأولاد الشامإة لأولاد الأولاد بالواسسطة و بدونها أو بخص" بأولاد الأولاد لقر بهم | 
| للأولاد اه . أقول : ولاببعد لما ”مله علبهما بصرف الأولاد للذر به (قوله واستبعاد بعضهم) || 


|هوحج . 














ا 08 قر بهم و لعيدهم ١‏ ف رضم عا ى ادر 5 ا 7 اك الأولاد ) . و لك 0 ف غير ا 
| الأخيرة سرون من عا الأربعة مم (إلا أن يقول ) الرجل ( على من يشب إلى" منهم ) |' 
ا لأنيم لارنسبون إليه بل إل لم لقوله تعالى 0 لابانهم ا وأما خير «انى هذا سيد» 1 
فى حق امسن بن على .شوابه الك ن الخصائصك ذ روه كروه فى التكاح ذانكان الواقئف اصأة دخل | 


أولاد بناتها لأن ذكر الاننساب فى حقها لبيان الواقع لاللبخراج فلا ينافيه قولم فى النكاح وغيره 


ا إنه لامشاركة. بين الأم وابنها فى النسب إذ لو لريصركذلك لزم إلغاء الوقف أصلا فالعيرة فا بالنسبة | 
اللغوية لا الششرعية وبكون كلام الفقهاء مولا على وقف الرجل كا قدّرناه فىكلامه » نم لوفال || 
| الوائئف على الذين 0 إلى" بأمهاتهم لم يكن لآ ولاد البنين فيه ثىء . واعل أنه بقع فى كتب 


الأوقاف » ومن مات انتقل تصيبه إلى من فى درحته من أهل الوقف الستحقين » وظاهره أ 


أ (ثوله ا الشرعية ) إلؤخك منه أن النسية شرعا هى الانتسا اب من قبل الأب خاصة.ومنه بعلم حجواب 
| حادثة وقع نع السوال عع فى سلة نسع وستين وألف ٠‏ وحاصلها أن شخصا وقف على نفسه ْم ع 
لله فلانة وذاكر شروطا وترتيبا بين الطبقات إلى أن قال على أن من مات ولم خاف وادا ولا ولد 


ٍْ ولد فنصيبه إلى أقر ب من نسب إلى البيت ثم مات الواقف والحصر الوقف فى بثنه ثم مانت البنت ا 
ولم تخلف ولدا ولا ولد ولد وخلفت أمّها وابن ابن عم" لما هو ابن ابن أن الواقف الذكور فوقع || 
السؤال هل اق للام' لأنها أقرب للبنت أو لابن ابن العم . وحاصل المواب الأخوذ مما ذكر أن || 
| كان الأولى تقديم 0 
أسث أسة فم نشملها عبارة الواقف لما عل من اختصاص النسب شرعا بما كان من قبل الأب || 
| على قوله فلا ينافيه ال 


ا الحولابن ابن العم وأن الأم لاثىء لما فى ذلك لأنها لاتشارك الان فى النسس لكونها أجنبية عن 


رك إلى الأم من ربع الوقف شىء والخالة ماد كركان فيه تقديم غير الشرعية على الشرعية 


ا فتنبه له ولا تغثر بها نقل عن بعض أهل العصر من خلافه هذا وفى الصباح النسبة إلى الأب صفة || 
١‏ (قوله فالعيرة فيها) الأولى 
| فى مطاق الوصلة بالقرابة اه ومنه يعر ل حقيقة النسس لغة ماكان من جبة الأن » وعليه فاللغة || 


ا ذانية إلى أن قال بعك كلام والأؤّل إلعنى النب اكه الأن هو الأضلن فكان أوى “2 5 استعمل 


والشرع شتضيان. مخصيص الوقف بابن ابن العم كر ونظير هذا ماوقع السؤال عنهأيضا 0 1 
|| فيه » فين لم يكن له إخوة ولا أخوات فاولى أقرب من ينسب إلى التوفى إذ ذاك واتحصر الوقن || 


فى بنث ثم مانت عن أبيها وجذتها أم أمها وابن عم" للواقف وعن عتقاء الواقف وهو أن الموان 


شْ عنه أن الستحق اربع الوقف الذ كور هو أبوا البنت التوفاة عملا بقول الواقف ذاإن لميكنله إخوة أ 
ا ولاأخوات ا إلى أثرب من بأستب كك التوى وذلك امار أقرب السو بين إلمها ف الأن فا بن الأم ا 





ا وأء” الأى” لا سب بينهما وين المتوة 0 ة لأن لنس إذا أطلق ف عبارة الفقهاء انصرف 1 انس : 
| الشرعى ان إلا من جبة الآباء لقوله تعالى - ادعوم لأنائهم - ( قوله ومن مات اتتقل || 
١‏ تصبييه الخ) قال 6 ك1 شع ا الأوقاف أبضا لفظط النصيب والاستحقاق 2« وقد اختلاف ا 


ا فى أنه حمل على النصب القدن محاز القرينة ة وهو ما عليه كثيرون 5 وكاد ادسج أن شقن إجاع 
١‏ الأمة 3 الآأر لعه ة علب.ه و نص بالحقيقى لأنه الأضل وا ال رائن فى ذلك ضعيفة وهو النقول 0 


| كثيرون أيضاء و,بؤ بد الأول قول ال سكى 1 , ٠‏ وعلى هذا أفتيت فى موقوف على تمد ثم شليه ا 


ا وعتيقه فلان على أن من توفت مهما : كدر 7 لاد خرى فتوفت إحداها فى حياة ل ا 





| (قوله لبيان الواقم) بمعنى 
أأن 1 أولادها 


إيأسب إلا بالمعنى اللغوى 
لسن الا ترع لا لدت 


إلبها بمهذا العنى ومن ثم 
أن المراد بالاننساب اللغوى 
لأنه متب علي لاق 


فالمراد فيها الخ . 











| السنتدتين تأسيس لاتأ كيد » فيحمل على وضعه العروف فى اسم الفاعل من الانصاف حقيقة | 


|| بالاستحقاق من الوقف حال موت من يتتقل إلبه نصيبه ولا.يصح له على الاز أيضا بأن براد || 
| الاستقاق ولو فى الستقيلكا أفاد ذلاك السرى وأفق به الواك رحمه الل تعالى لأن قوله من أهل 
| الوقفكاف فى إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله التحقين لأنه لمر”د التأ كيد والتأسيس خبر منه || 
| فوجب العمل به ولو وقف على أولاده أو بذيه و بناته دل النثى لعدم خروجه علهم » نعم نجه || 

أنه إما بعطى التيقن إذا فاضل بين البنين والبئات و بوقف الباق إلى البيان ولابدذل فى الوقف ١١‏ 
١‏ حل اس سسيال اين امات ارال اك زرك ل رو ان ريا اناك بسر ا 
|| من عينه من البئين أو البنات وهو غبر مستقم لأنالا تتيقن استحقاقهم لنصيب الخنئى بل يوقف | 
ا 'صسيبه إلى البيان كا فى اللبراث » وقد صرح به ابن امس وردّه الوالك ره الله تعالى بأن كلام | 
|| الششيخين هوالس:قيم لاأن سب الاستحقاق مشسكوك فيه وفيمن عداه موجود وشكسكنا فى من احمة 
| لطن اه والاأصل عدمه» 


بعد الوقف ثم عمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللءنيق الثاث » و بو يده أن الواقف ال 
| والنى <ررته فكتاب سوابغ الدد أن الراجح الثانى وهواادى رجع إليه شينا بعد إفتائه بإلأؤل 
ورد على السبكى وآخر بن ومنهم البلقينى اعتادهم له أعنى الأول اه ملخصا وهوموافق لما ذكره || 
الشارح فى قواه واعلل أنه بقع الو وقول حج أو نص اقيق قسمقوله فى أنه حمل على النصيب | 
| القدّر » وقوله إن الراجح الثانى هوقوله أو بخص" بالمقرتى » وقوله وهو الدى رجع إليه شيخنا | 

أى وعليه فتقسم غاة الوقف بعد عمد على البنث الوحودة والعنيق تصفين » لكنه قم أن || 


اس_تدقاق البنت الثلثين ليس لحرد قوله فاذا مانت إحداها فنصيبها للاأخرى » بل لأنه وجد من 





١ الراك ا يدانه ديك انق الراك االنحييك وال ااال | نينا رتراك بك الاك اناك حرو زراك تيال‎ ١ 
| على النصيب التثّر الدى أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت ال (قوله الستحقين ) أفهم أنه لول‎ | 
| بذكر الستحقين بل اقنصر على قوله من فى درجته من أهل الوقف التقل تصبب ليث من‎ | 
فىدر<ته وإن كان مح<وبا عن فوقه (وله 00 أ أن أفاد ز بإدة على ما أفاده قوله من ا‎ |] 
|| أل الوقف ( قوله إذا فاخل) أى الواقف » وقوله من عينه أى الواقف (قوله بل يوقف تصسيبه‎ | 

إلى البيان) قال سم على حج فاولم كان حال الوقف إلا ولد خنتى فقياس وقف أصيبه أنيوقف || 
| أص الوقف إلى البيان وقف بين فاذا بان من نوع الوقوف عليه تنبينا حة الوقف وإلا فلا ء وأما || 
| ما اعتمده شيخنا الرملى ففيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصصيبه إلا أن يغرق 

وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع ١<مال‏ ته وعدم >ثق البطل هما لاوجه له فليتأقل 

( قوله بأن كلام الثيخين ) أى ما افتضاه ككلامهما من أن ادال صرف إن عيئه من البنين 
|| والبنات (قوله والأصل عدمه) وقياس ماقدّمه فيمن نفاه بالاعان ثم استلحقه أنه لو اتضح بالك كورة || 


أَخذ حق الدّة الاضية فلبراجع . 








فأشيه مالوأ أسل كل معان كاك فأسم مهن أر بع أوكان نحته أر بع كتابيات وأر بع وثنيات || 


فأسل معه الوثنيات ومات قبل الاختيار» أو طلق ااسلم إحدى زوحية الامة واللكتائية ولاق 
قبل البيان فانّ الأصح النصوص أنه لابوقف شىء لازوجات بل تقسم كل التدكة بين بإفى الورئة 


لأن استحقاق الزوجات غبر معاوم ( ولو وقف على مواليه ) أومولاه فما بظور ( وله معتق ) || 


بكس التاء ( ومعئق ) بفتحها تبرتعا أو وجوبا أو قرعة صح كا صرّح به القاضى أبو الطيب 


وابن الصباغ و ( قسم بنهما ) على عدد الرؤوس "ا أفهمه كلام العتمد للبند نيجى لاعلى المهتين || 


مناصفة لتناول الاسم للمماء لم لابدخل مدبر وأم ولد لأنهما ايسا من اللوالى حال الوقف ولاحال 
الوت ( وقيسل ببطل) لاحتاله بناء على أن المشترك حمل وهو ضعيف أيضا والأصح أنه كالعام 
فيحمل على معنبيه أومعانيه بقر يئة » وكذا عند عدمها عموما أواحتياطا 5 قيل ككل منهما ولوم 
بوجدسوى أخدها حملعليه قطعا فاذا طرأ الأخرشاركه علىماكثه ابن النقيب وقاسهعلى مالو وقف 
على إخوته فدث آخر وهو تمنوع كأأفاده الولى العراق ,أن إطلاق الوا لفك كنا اشتراك لفظلى 
وقد ذلك الثر بنة على إرادة أحك معتبية وهى الاتحصار فى الودوة قصار الفى الالذر غار ناد ٠‏ 


وأما الاخوة أقيقة واحدة و إطلاقها علئ كل من المتواطى* فيضلاق على من طرأ وماتورّع به 


ل 


من أن إطلاق المولى عليهما لاعلى جهة التواطؤ أيضًا والوالاة ثىء واحد لا اشستراك فيه لاتحاد | 
الععى مردود يملع اتحاده ولأنّ الولاء بالنسية السيد من حيث كونه مئعما وبالنسبة للعتيق | عانة لا وس 
حي ثكونه منعما عليه وهذان متغابران بلاشك » ولووقف على مواليه من أسفل دخل أولادهم الل 


وإن سفاواء 


(قوله فأشبه مالوأسل على مانا ) فرق حج بين الخننى و بين مالوأسم على مان كتابيات بأن || 
النبين ثم تعذر عوته فم يكن الوقف مع ذلك بخلافه هنا فان التبين يمكن فوجب الوقف إلبه .اه || 
و بيد مافرق به حج ماسيأتى للشارح فما اومان الزوجة وقدكان الزوج فال لزوجتيه إحدا م | 
طالق و إحداها كتابية أو وثنية من أنه يطاك بالبيان أوالتعيين لأجل الإرث لاف مالومات || 
الزوج و إحداها كتابية أو وثنية حيث لاوقف للسامة شىء مع إمكان أنمها ليست الطلقة اليأس || 


من البيان فيا لو مات الزوج دون ما لوماتت (قوله تبرتعا ) هو تعميم فى العق وقوله أو و<وا 


كائن نذر عتقه أواشتراه بشرط العئق ( قوله حال الوقف) أى لسكونهما أرقاء ولاحالالوت أى | 
لأنّ عنقهما بعد موته وهو بعد المؤت لاولاء له و إغما هو لعصبته ( قوله لاحتاله ) أى فلوقف | 
محتمل لما أولأحده) ( قوله فاذا طرأ الآخر شاركه ) أى من حينئذ وهو ضعيف ( قوله وهو | 


1 كن 2 إل الأول فاع 14 أنه | وده للدت وأا إلا وك ولد حل علنه فاذا 
بمنوع ) قد يويد الأول ماص" من أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا ود ولد هل عليه فد 


ث1 22 نس د أن سدق ارك على رلك لراك حار ذلك التر شه هل | 
انحصاره فيه الاهم إلا أن ,قال حمله على ولد الولد لفقد الواد صونا لوقف عن الإلغاء لاف الوى ١‏ 
فانه مشترك كا قاله الشارح مله على الموجود لكونه مسماه وكاانه قال وقفث هذا على من له | 
على" ولاء وهو إذا قال ذلك لم بدخل عتنيقه ( قوله من التواطئ* ) أى من باب التواطى" وهو | 


الذى انحد معناه فى أفراده ( قوله من أسفل ) أى ,أن أعتقهم . 





( فوله عموما أوَاحتياطا) 











(قوله أى وإن احتاجوا) 
اعل أن مثال الاامام ببس 
فيه إلا الاسثثناء وأاق 
به الشهات حج الصفة 
فقال عقبه أى أو إن 
احتاجوا اه والشارحذكر 
لفظ الحتاجين فى ضمن 
مثال الارمام فأو م أندمن 
كلامه ثم ذ كر ماذ كره 
البشسهاب. المذ كور فلزم 
علب الشكرار اها إل 
ضار اكلام مع إعضه غير 
منتظم وفى بعض الخ 
إسقاط الا'لف من أو ولا 
معنى له هنا أيضسا و إن 
كان له معنى فى الخارج 
(قولهواستيعاد الاأسنوى 


دى ف) إذا مرف 
عل نسيل م ريعاررة 
التحفة وأما نقدّم الصفة 
على نسيل سيد 
الاأسوى رجوعها الكل 


| وثم أولاد الاأولاد ) أذ كورا أو إنائا ( قوله الحتاجين ) قال فى شرح الروض والحاجة هنا | 
مءتبرة بعواز أخذ الركاة ما أفى به القغال فال الزر كذى وننقدح هساجعة الواقف إن أمكنت اه ا 
رجوع الصفة الكل ) أ ا 


| والمطلى أيضا مر اه مم على حبج وقضيته أن الغنى بكسب لابأخذ » وقياس ماص" فى الوقف | 


| خاصة) أى فيا لو قدّمها وعبارة حج وأما تقدّم الصفة على الل فاستبعد الا'سنوى رجوعها | 
للسكل لاأنكل جملة مسستقلة بالصيغة والصفة مع الاولى خاصة الح اه ( قوله إذ ملحظ.ال1) وهو || 
اشتراك المتعاطفين فى جبيع الح ( قوله نم رذه) أى ابن العماد ( قوله لايمكان ) علة للظبور . | 





اشنا 0 - ا ا 0 
لا موالبهم وقاس عليه الأسنوى مالو وقف على مواليه من أعل ورد بأن نعمة ولاء العتق تشمل | 
فروع العنيق فسموا موالى حلاف نعمة الإعتاق فائها تختص بالمعئق حلاف فروعه وير أن | 
قوله صل الله عليه وسل «الولاء لخجة كلحمة النسب» صر بع فثعول الولاء لعصبة السيد بل الصرح ١١‏ 
به فى كلامه كا سيأتى أن الولاء يشبت لم فى حياته ( والصفة ) ولبس الراد مها هنا النحوية بل || 
مايفيد قيدا فى غبره ( التقدّمة على جمل ) أو مغردات ومثاوا بها لبيان أن الراد باجل مابعمها ١١‏ 
( معطوفة ) لم يتخال بينها كلام طو بل ( تعتبر فى الكل كوقفت على نحتاجى أولادى وأحفادى ) || 
وثم أولاد الأولاد ( و إخوق وكذا التأخرة عليها ) أى عنها ( و ) كذا ( الاستثناء إذا عطف) | 
فى الكل (بواو كقوله : على أولادى وأحفادى وإذوق الحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم) لأن | 
الأصل اشتراك المتعاطفين فى جميع المتعلقات من صفة أو حال أو شرط والاستثناء فى ذلك مثلها || 


بجامع عدم الاستقلال ومثل الإمام لاجمل بوقفت على أوا لادى دارى وحبست على أقاربى ضيعى || 
وسبات على خدى بق الحتاجين أو إلا أن يفسق أحد أى و إن احتاحوا واستيعاد الأسنوى || 
رجوع الصفة الكل لأنكل جا مستقلة بالصيغة فالصفة مع الأو إل ا مردود أنها مان ا 
كالصفة اللتوسطة فائها ترجع لكل على المنقول المعتهد لأمها متقدّمة بالنسبة لما تأخر عنها | 
0 بالنسبة لما تقدّمها وادعاء ابن العماد أن مامثل به الإمام خارج عن صورة المسثاة لأنه || 
وقوف متعدّدة والكلام فى وقف واحد ممنوع إِذ ماحظ الرجوع لاسكل موجود فيه أيضا لم 
رده بقول الأسنوى إن ماقالاه هنا فى الاستثناء مخالف لما ذ كراه فى الطلاق ظاهى لإمكان الذرق 
بين ماذ كر فى المتوسطة وما اقتضاه كلامهما فى عبدى حر إن شاء الله واصأقى طالق أنه إذالميدو أ 


عوده للاآخير لابعود إليه » 


(قوله لا موالبهم ) أى فلا شمل عتيق العنيق ( قوله مالووقف الخ) معتمد وقوله ورد أى || 
الرد ( قوله معطوفة ) أى بعاطف مشئتر ك أخذا من قول الشارح الآنى حلاف بل ولسكن ( قوله || 


والذى بتحه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مائع كونه هاثعيا أو مطلبيا حنى .بصرف للهاشمى أ 


على الفقراء الانحذ فلعل المراد هنا بالحتاج من بأخل الزكاة لعدم المال وإن قدر على الكسب | 
( قو أو إلا أن يفسق ) فاوتاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أولا فيه نظر والدى يظبر | 
الاستحقاق أخذا ما سيأنى فيا لو وقف على بنتسه الارهإة ثم تزوّجت ثم تعز بت من أن له غرضا || 
فى أن لاحتاج ابننه وتحتهل عدمه قياسا على ما اعتمسده الشارح فها لوقال وقفت على ولدى || 
مادام فقبر | فاستغنى ثم افتقر من عدم الاستحقاق والا قرب الاأول والفرق أن الديعومة “نقطع 
بالاستعناء ولس فى عبارة الواقف ماشمل استحقاقه بعد عود الفقر ( قوا فالصفة مع الأول ا 




















(5ىك) 


]| أن اس هناعققة فلا بزيلها إلا مز 0 قوى” ومع الاحتمال لاقوّة وهنا الأصل عدم الاستحقاق 
ا فيك فيه أدلى دال على أنه سيأتى أن كلامهمًا ثم مول على ما إذا قصد بها تخصيص واحد بعينه 
دون غبره وتمثيله أؤلا بالواو وباشتراطها فما بعده ليس للتقييد بها فالمذهب ك قاله جمع متأخرون 
| أن الفاء وثم كالواو > 
| تل ل كلام طو يل مالو نحل لكوقفت على أولادى على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده 
لل كرمثل حل الأثثيين و إلا فنصيبه لمن فى درجته فاذا انقرضواصرف إلى إخونى الحتاجي نأو إلا 
ن يفسق أحد منهم فيختص بالأخير وكلامهما فى الطلاق دال على عدم الفرق بين امل التعاطفة 


(قوله 1 العصمة هنا ا هذا بوجب ا الاستثناء الكل 


امع أن كلا جامع وضعا فبرجع الجميع لاف بل ولكن ورج بعسدم 


اء 


| وغيرها وإن ب>ث بعض الششراح الفرق بينهما » وعلم ثما قررناه أن كلا من الصفة والاستثناء 
| راجع الجميع تقدّم أو تأخر أو توسط والذى يظهر أن ااراد بالفسق هنا ارنكاب كيرة 








أو إدمرار عل صغيرة أو ان و غات طاعائة معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردك شبادته 
| رم مروءة أو تغفل أو نحوها وق رن على إذوته لم تدخل أخواته أو زوجته أو أم ولده مالم 
| تدوج بطل حقها بنروّجها ولا بعود بعد ذاك و إن تعز بت حلاف نظبره فى ابنته الأرماة لأئه 
أناط استحقاقها بصفة و بالتعزب وجدت.وتاك بعدم التزوج وبالتعزب لم ينف ذلك ولآن له غرضا 
| فى أن لانحتاج ابنته وأن لامخافه أحد على حليلته وأخذ الأسنوى من كلام الرافعى فى الطلاق 
أنه لو وقف على ولده مادام فتبرا فاستغنى ثم افتقر لاإستحق لانقطاع الدعوءة وهو كذاك وما 
|| نظر به من الفرق بينهما بأن الدار ثم على الوضع الاذوى الناظر لانقطاع الد.عومة وهنا لاتأثير 
بل لاك من النظار فى مقاصد الواقذين ”م هس" » ومةطود الواقف هنار بط الاستحقاق بالفقر 


| وإن لله شىء شفيه غير مسا لان الحسكوم عليه مدلول الاالفاظ لاعلى القاصد لعدم 


طلاعنا عليها ٠‏ 


| ( قوله بأن العصمة هنا ال ) قد يقال هذا إها:أثبت نقيض الطاويلاأن قوله إنه إذا ل ينو عوده 





لاثخير لابعود إليه يقتذى وقوع الطلاق اعدم عود الشيئة إليه وقوله بأن العصمة هنا حققة الم 
| يقتغى عدم وقوع الطلاق ولوقال بأن صينة الطلاق دمرعة فى وقوعه فلا منعما إلا مزريل 
ا قوى لكان أولى فى صراده ( قوله فيختص بالاخبر ) معتمد وقوله وكلامهما 5 مك اها 
( قوله وعلم ما قررناه ) أى من قوله فى الكل وما بعده ( قوله ل تدخل أواته ) ومثله عكسه 
0 سكن فى كلام امناوى نقلا عن المماوردى أن الوقف على الايخوة يشملالائخوات حلاف الوصية 
|| ( قوله وأن لالفه أحد على <لياته ) عبارة حج و بهذا ,شدفع إفتاء الشرف الناوى ومن نبعه 
| بعود استحقاقها نظرا إلى أن غرضه بهذا الشرط احتياحها وقد وجد بتعز بها وبوافق الاأول قول 
| الاسنوى أخذا هن كلام الرافعى الل ثم قال بعد قول الشارح الاتى لانقطاع الدرعومة لمكن فيه 
| نثار ويغرق بأن المدارثم على الوضع الل وبه تعلم ما فى كلام الشارح ( قوله وهوكذاك ) أى 
| خلافا لج . أقول : والا'قرب ماقاله حج لما علل به فى بنته الاأرملة . ثم ماعلل به عدم 
| الاستحقاق فى الولد إذا قال مادام فقيرا بوذ أنه إذا قال على بدْىْ مادامت أرماة أنها إذا تزؤجت 


ا 6 از بت 0 استحقاقها ٠‏ 





6 





لاعدمهم لاق ثم إن صرح 


الطلاق اذ كورة ههى 
الق استشكل م الاسدوى 
ماهنا ولبس كذلك إذ 
الذى فيها صفة لا استثناء 
وعبارة التحفة عقب 
قوله ظاهر نصمها 3 وقد 
أرق بين ماذحر فى 
اللتوسطةالح وهذا كلام 
م#نضب لاتعلق له ها قبله 
كا لاكن فوم الشار. ح 
أنه متعاق به فعبر عاسه 
يما ترى (قوله أو أم 
ولده ) أى كال وقف 
عليها تبعالمن لصح 
الوقف عليه أو وقف 
عليها بعد موته و إلافقد 
ع" أنهلا يصمح الوقف على 
م الواد أى اسستقلالا 
و بهذا بزول التعارض 
الذى تومه الشهاب سم 
) قوله لانقطاع الديعومة) 
اعل أنالنسيخ منالشرح 
فها فى هذا المحل سقط 
والذى بو تله أن 
راد وى لد كور فال 
عقبه مائصه لكن فيه 
نظر ويفرق بأن المدان 
ثم على الوضع اللغسوى 
القاضى بانقطاع الدبعومة 
وهنا لاتأثير له إلى آخر 
مافى الشارح فالظاهر أن 
الشارحذ كر عقب كلام 
الاتشضرى حو قوله 
| والتنظير فيه أن ,شرق 


ونقوله غير م المبتدأً 2 حدف ات مع تنظير الشهاب م فلتراجع أسخة صببحة 














مال 'نقم قر يئة ندل على ذلاك فالعمل عايها » ولو وقف أو أوصى لاضيف» 


( قوله مالم نقم قريئة ) أى قوية . ا 
فائدة ‏ قال المناوى فى كتتابه السمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف فى آخر || 
| الكتاب السادس فترجمة ماحمع من فتاوى شيسخ الإسلام الشيسخ زكر يا مائصه وأنه سئل عن 
قول العز ابن عبد الدسلام والنووى حيث قال الأول فى كتنابه فوائد القرآن : الوقف على الصاوات || 
| الخمس فى مسحد إذا أخل” الإمام بصلاةمنها ماحل (194كو ينقص عقدار ماأخل” كا لو استؤجرعل 
حسة أثواب نخاط بعضها فان الإجارة توزع على الخيط وغبره أم لا . والحواب لا . والقاعدة أنا || 
| تنسع ف الأعواض والعقود المعاتى وفى الشسروط والوصابا الألفاظ والوقف من باب الأرزاق والإرصاد 
لامن باب العاوضات والصاوات الس وقراءة القرآن فالتزب شروط لا أعواض » فن أنى بجميع | 
أجزاء الشمرط إلا جزءا فلا ثىء له ألبتة لأنه تحةقق مفهوم الشيرط منه » وكذا وقف اللدارس إذا | 
قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شبرا فإه دينار فاشتغل أقل منه ولو بوم فلا شى' له || 
وم توزع الخامكية على قدر ما يشتغل به انتهبى » وقال الثاتى فى التبيان بنبغى أن حافظ على قراءة || 
البسملة فى أو لكل سورة إلا براءة فان أ كثر العاماء قالوا إنها آئة فاذا قرأها كان مثنيقنا قراءة || 
الختمة أو الشورة » و إذا أخل” مما كان تاركا لبعض القرآن عند الأ كثر ء فا ن كانت القراءة || 
فى وظيفة عليها جعل كالأسباع وكالأجزاء الى عايها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء مها أأشدٌ ليستحق || 
مابأخذه قينا فانه إذا أخل” به لم يستحق شيا من الوقف عند من يقول إنها من أوائل السور » 
وهذه دقيقة بأ كد الاعتتناء بها و إشاعتها اتتهبى فهل كلامهما دمريع فى أن أر باب الوظائف إذا | 
| أخل”أحدم بيوم من الشهر أوالسنة سقط معاوم حميع الشهر أوالسنة. فأجاب كلام ابن عبد السلام 
| صريع فى عدم التوز بع فما ذ كر وأنه لإستحق شيثًا وهو اخثيار له يليق بالمتور”عين » وكلام 
النووى خاص بها إذا شرط عليه قراءة قدر معين , فاذا أخل”.منه بشىء لمستحق شيا لما أخل 
به » وعليه حمل قوله لم ستحق شيثا من الوقف وما قله ابن عبد السلام » قال الستكى إنه فغابة ١١‏ 
الضيق ويؤدى إلى محذور فان أحدا لا >كنه أن لال بيوم ولا بصلاة إلا نادراء ولا يقصد || 
الواقفون ذلك » وفى فتاوى ابن الصلاح ماالفه حيث قال وأما من أخل” بشسرط الواقف فى بعض || 
|| الأام فينظر فىكيفية اشتراط الشرط الدى أخل به» فانكان مقتضاه تقييد الاستحقاق فى ناك 
الأيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها و إلا فانكان ذلك مشر وطا على وجه مكون تركه فيها | 
إخلالا بالمشروط ء فاإن لم إشترط الاضوركل بوم فلا سقط استحقاقه فيها وحيث سقط لا ينوم | 
| سقوطه فىآخر الأيام ٠‏ قال : وأما البطالة فرجب وشعبان ورمضان فا وقع منها فرمضان ونصف || 
شعبان لامنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فبها وما وقع قبلها بجنع » | 
إذ ليس فيها عرف مسثمر . ولا > الاحتياط وذكر الزركشى نحوه فقال لو وردتث المعالة عن 
| شيئين ينفك أحدها عن الآخر كةوا له من رد عبدى فإهكذا فرد أحدها استحق نصف الجعل . | 
قال وعليه مخرج غيبة الطالب عن الدرس بعض الأنام إذا قال الواقف من حضمر شبركذا فله | 
0 فان الأيام كالعبيد فانمها أشياء متفاصله فيستحق بقسط ماحضر فتفطن لذاك فونه مما يغلط || 
فيه الابى ٠‏ ا 





فائدة ‏ لاإستحق ذو وظيفة كقراءة أخل با فى بعض الأيام » وقال النووى : إن أخل | 























صرف لاوا رد 1 مابقتضيه ال رك و 7 1 ثلاثة يام مطلقا 3 ل دك م اس الفقر ا 


فبه أو وققف جيع أمادذ كد على كذا فالأوحه شموله طيبع ماق ماسكه نما لصم وقفه وإن أفق 
الغزالى باختصاده بالعقار لأنه التبادر للذهن 


(فصل) 


فى أحكام الوققت العنوبة 


(الأظهر أن اللك فى رقبة الوقوف) على معين أو جهة ( ينتقل إلى الله تعالى أى ) :فسبر ممنى 
الاتتقال إليه تعالىءو إلا فسكل الوجودات بأسرها ماك له في جميع الخالات بطر بق الاقيقة » وغيره 
إن معى مالسا ف ما هو بطر بق التوسع ( ينفك عن اختصاص الآدميين ) كالعئق وإ ثبت 
بشاهد و عين دون بقيسة حقوقه تعالى لأن القصود رربعه وهو <ق آدى ( فلا يكون لاواقف ) 
وفى قول عاعكه لأنه إها أزال ملسكه عن فوائده ( ولا للوقوف عليه ) وقيل علكهكالصدقة , 
ومحل الؤلاف فها بقصد به كلك ر بعه حلاف ماهو حر بر نص كالمسحد والقيرة » 


واستئان لعل 10 و حمس لق استحقاقه و إلالستحق لدّة الاستنابة فأفهم بقاء أثر استعدقاقه 
لغبر مدة الإخلال » وهو مااعتمده السب كابن الصلاح فى كل وظيفة تقبل الإنابة كالثدر بس » 
بخلاف التعر . فيل ظاه كلام الأ كثر جواز استنابة الأدون لسكن صرسم بعضهم بأنه لابه من 
الثل » والسكلام فى غبرأيام البطالة والعبرة فبها شص الواقف و إلا فبعرف زمنه الطرد الذى عرقه 
وإلا فبعادة محل الموقوف عليهم اه حج وأفق لعضهم 0 الع فى سنة لا ,لعطى من غاة غسيرها 

وإن 2 حصل له من الأولى * ثىء وفيه نظر ء ولعله #وول على ماإذا عل ذلك من شرط الواقفف أو 

قرائن حاله الظاهرة فيه انتهى له أيضا ( قوله درف لاوارد ) أ سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه 
أو انفق نزوله عنده للرد مصوره على الحل واحتياجه لحل ,بأمن فيه على نفسه (قوله مطلقا اسل) 
ظاهره سواء عرض له مامنعه من السفر كرض أو وف أولا (قوله والأوجه عدم اشتراط الفقر 
فيه) أى وبحب على الناظر رعابة الصلحة لغرض الوااف » فلوكان البعض فتراء والبعض أغنياء 
ول نف الغلة الخاصلة مهما قدّم الفقير . 


(فصل) 
فى أحكام الوقف المعو بة 

(قو له للعنى الانتقال ) أى للعنى القصود بالانتقال ( قوله بطر ببق التوسع ) .أى والاك اللقيق فيه 
اله تعالى لكيه سبحانه وتعالى لما أذن فى النصرف فيه لمن هو فى بده بالطر بق الشمريج رتت 
عليه كان شامة كاذنا إسرقته ووحجوت ذاه ع غصب منه إلى غير ذلك , بن الأحكا 

رك رالا حرات ال از 1 
(قوه و مما ثبت ) أى الوقف بشاهسد ال » وظاهر إطلاقهم ثيوثه بالشاهد والعسين واحثلافهم 
فى الما ا بالاسدها اضة هل تثيث 7و | شر وطه أولا بوت شروظه أها ف الأول 2 وقد إشرق تأنه 
أقوى من الاستفاضة و إن كان فىكل خلاف اه عمج وقول حج وظاهر إظلاقهم ا سخبره 
ثبوت شر وظه » وكش أهضا لعاف الله نهو 0 ثدث 3 0 ظاه مر إن كان 0 عليه معينا . 
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[ نسل ] 
فىأحكام الوقف العنواية 











(قوله وجبت الأجرة له ) 
أى للسحد (قوله”ما 0 
أى فبات القصب . 





وكذا الر بط والدارس ولو شغل السحد بأمتعته وجبت الأجرة له و إفتاء ابن رزين بأنها لمصالح || 


السامين مردود كا عى ( ومنافعه ملك للوقوف عليه ) لأن ذلك مقصوده ( يستوفيها بشفسه | 
و بسبره باعارة و إجارة ) إن كان ناظرا و إلا امتنع عليه نحو الإجارة لتعلقها بالناظر أو نائبه » || 
وذلككسائر الأملاك » وحاه إن لم يشرط مابخااف ذلك ومنه وقف داره على أن يسكنها معلل ا 
السبيان أو الوقوف عليهم فيمتئع غبر سكناه » وما نقل عن الصدف من أنه لما ولى دار الدديث || 
و مها قاعة الشيسخ أسكنها غبره اختيار له أو لعله لم ثبت عنده أن الواقف نص على سكى الشيخ | 
واو خر بت ول يعمرها الوقوف عليه أوجرت الضرورة با تعمر به » إِذ الفرض أنه ليس لاوقف || 
مابعمر به سوى الأجرة العدلة » وذكر ابن الرفعة أنه يلزم الموقوف عليه مانقصه الانتفاع منعين | 
الوقو ف كرصاص الخام فيشترى من أجرته بدل مافات . قال الدمبرى وعليه عمل الناس . قال || 
الزركثى وف كوله 0 فىهذه الخالة نظر » ولو وقف أرضا غير مغروسة على معين امتنع عليه 
غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو شرط له 0 الانتفاعات كا رجحه السبى 0" ا 
البناء » ولا بينى ما كان مغروس 0-0 » وضابطه أنه بتع كل ماغير الوقف بالسكلية عن اسمه 


أمارنكان دية عامة 1 أو نحو مسحد فى الثبوت 00 نظر لأن المبة الا كاسما والناظر 
فحلنه إثبات اللق لغبره بمينه (قوله وكذا الربط والدارس) أى فان الاك فيها لله تعا ار 
وجيت الأجرة له ) أى للسبحد تضرف فل مصالكه ( قوله بنقسه و بغيره ) حله حيشكان الوقفا أ 
للاستغلال كا بأنى ف الفصل الآتى . أما لو وقفه لينتفع به الوقوف عليه استوفاها لنفسه بنفسه أو | 
ناثبه وليس له إعارة ولا إجارة على مايأ كالعار بة اه سم على حج (قوله فيمتئع غير سكناه ) || 
أى فاو تعذر سكنى من شرطت له كان دعت ذيرورة إلى خروجه من بلد الوقف أوكان الوقوف | 
عليه امرأة وم ا ل وا رالا ار إن كن اس م الاك 
فيصرف لأقرب رحم الواقف مادام العذر «وجودا » ولا نحوزله إجارته لبعد الإجارة عن غرض || 
الواقف من السكنى 

فرع -- وقع السؤال عن ر<ل وقف بيثنا على نفسه الم 000 ن إعده على إخوته ثم 
إنه شرط فوقفه:شر وطا !ا 0 والاسكان مدّة حياتها عاز 00 أو متزوحة ) 
ابن اسن رزوي" لان ككررا: لكين ضكرن اريم اميك ررق الانتررا اراتك ريا 
وأجاب عنه شيخنا بها صورته: الجد لله حيث 2 به ا براه صارمذهينا تابعا لمذهبه فتستحق || 
الزوجة الذكورة السكنى والاسكان » فين انفق استيعابها الببت الذكور فلا حق لإخوته معها | 
فى البيث فلا بز ا حمونها فىشىء منه ات 00 أن 00 لاب تفسهم ولا بإحخارهم لغيرهم و إن ا 
فضل شىء من البيت يزيد على ماس منتفعة بهكان لمم التصرف فيه و إذا أعرضت عن الحل أو || 
منعها من الانتفاع مالع كان اق لهم مادامت تاركة له (قوله ولو خربت) أى الدار الوقوفة على || 
مع الصببان » وقوله ول يعمرها أى تبرعا (قوله وفىكونه) أى الوقوف عليه علسكها أى الأجزاء | 
الفائئة إذا بق لها صورة » وقوله نظر الأقرب اللاك ( قوله امتنع عليه غرسها ) أى و ينتفع بها | 
فما تصلح له غير مغروسة ( قوله ومثل الغرس البناء ) أى فاو وقف أرضا خالية من البناء لاجوز 
00 مالم بشرط له جنيع الانتفاعات » وعليه فاو وقف شخص دارا كانت مشتماة على أما كن 


وخرب بعضها قبل الوقفية فيني جواز بناء ما كان منهدما فيها حيث لم إضر بالعاص لأنالظاهى رضا ا 








|| الدىكان عليه حال الوقف بحلاف مايبق الاسم معه» نمم إن تعذر الشروط جاز إبداله كا سيق 


| وأفق الولى العراق فى عاو وقف أراد الناظر هدم واحبته وإخراج رواشن له فى هواء الشارع 
بامتناع ذلك إن كانت الواجبة صحيحة أو برها وأضر"” حدار الوقف و إلا جاز بشسرط أن 
١|‏ لحك ع ون رع اناك لان ناريت رك ول اماس لا كتين ال روا راك لد اك اا 
| تمتنع الزبادة مطلقا لأنها لاتفير معالم الوقف ( و عاك الأجرة ) لأمها بدل المنافع الماوكة له . 
|| وقضيته أنه يعطى جمييع الأجرة العدلة ولو دّة لا تمل بقاوه إلى انقضائها » وهو كذإك كا مس 
فالإجارة (و) كلك (فوائده ) أى الوقوف ( كثمرة ) ومن ثم لزمه زكاتها كا مس بقيده 
فبابها ومشلها غدن وورق نوت اعانيد قطعبما أو شرط ول ِوْدٌ قطعه موت أصلاه والغرة الموجودة 
حال الوقف لاواقف إن كانت مو برة و إلا فقولان أرجحبما أنها موقوقة كالخل المقارن » وذ كر 
القاذى فى فتاو يه أنه لو مات الوقوف عليه وقد برزت رة الندخل فهى ملكه أو وقد حمات 
الوقوفة فالخل له أو وقد زرءت الأرض فالزرع اذى البذر » فان كان البذر له فهو اورثته ولن 
بعسده أجرة بثاثه فى الأرض » وأفى جمع متأخرون فى ل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودى” 
| بأن تلك الودية الخارجة من أصل النخل جزء منها فلها حم أغصانها » وسبقهم لنحو ذلك السبى 
| فانه أفنى فى أرض وقف و بها شجر موز فزالت بعد أن نبت من أصولما فراح وفى السئة الثانية 
كذاك وهكذا بأن الوقف ,نسحب عل ىكل مانيت من "ناك الفراح التسكررة من غير احتياج إلى 
إنشاله » و إعا احتيسج له فى بدل عبد قثل لفوات الموقوف بالكلية ( وصوف) وشهر ووبر 
ور!ش و بيض (ولين وكذا الواد) الحادث بعد الوذف من مأ كول وغبره كواد أمة من نسكاح 
أو زنا (فالأصح ) كالكرة . أما إذا كان حملا حال الوقف» 
الواقف يمل هذا ( قوله مطلقا ) أى ضبرب أملاء وقوله لأنها أى هذه الخدلة (قوله وم يود 
قطعه الم ) ظاهره رجوعه إلى أوشرط أيضا اه سم على حج وهو ظاهر لأن العمل بالشرط 
| إعنا بحب حيث لم بنع منه مالع (قوله إن كانت مؤبرة ) لو صرح بإدخال الوْ برة فى الوقف هل 
| إصنح تبعا لاشجرة » وعليه هل إشترط فيه أن بتحد عقد الوقف و ,تأخر وقف الغْرة فيه نظر» 
| وقال مر إصح و يشترط ماذككر فلبراجع اه مم على حج. ( قوله موقوفة كالمل) لم ببين حكدها 
حينئد وأنه لابنبغى أن كون للوقوف عليه لأنه لا,ستحق أخذ عين الوقف اذا يفعل بها'؟ 
ويحتمل أنها تباع و يشترى ينها شدرة أو شقصا و بوقف كلأصل » وكذا يقال فى نظبر ذاك ففى 
البيض إذا ثهله الوقف ,شترى به دنجاحة أو شقصها وف اللبن كذإك يشترى به شاة أو شقصها ٠‏ 
| وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع ببعه و ينتفع بعينه ثم حتمل جواز 
| غزله ولسحه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه سم على حج . 
| فائدة ‏ اموقوف على اللدارس أو على >و الأولاد وشرط الواقف تقسيطه على الذَّة فهنا 
| نقسط الغة كالغرة على اذه فيعطى منه ورثة من مات قسط ماباشرة أو عاشه و إن لم توجد الغاة 
| إلا بعد موته اه حج ( قوله فالمل له) أى حيث كان البظن الذى انتقل إليه غير الوارث . أما 
|| هو فتسقط الأجرة عنه (قوله ذا نكانالبذر له) أى و إنكان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فان 





(قوله أرححهما أنها 
موقوفة) قال الشهاب سم 
ولابرد على ذلا عدم صحة 
وقف الطعام ولعوه لأن 
ذاك فما كان استقلالا 
لابطر بق الشبعية ثم نقل 
عن الشارح احتال أنها 
تباع ويشترى ينها شجرة 
ارفقغرار رات يل 








(قوله قال الشيخ والأؤل 
أولى بالترجيح) الذى فى 
كلام الشيخ أن الأولى 
بالترجيمح إنما هو الثانى 
كنا فل عه الرررن 
وجزم به فى شرح البهحة 
( قوله ومن ثم لو وقفث 
عليه زوحته اخ ) هذا 
إا رثيه الشهاب حج 
على كوا لاتزوج منسه 
ولامن الواقف وهو الذنى 
الكل رتراناةه عليه وعبارنه 
عقب قوله الموقوف عليه 
نصها لا مه ولا من 
الواقف ومن ثم الخ ولعل 
السكنبة أسقطته من سخ 


الشارح . 


فهو وقف كا ص وولد الأمة من شبهة <ر فعى أبيه قيمته و علكها اللوقوف عايه ( والثانى 


يكون وقفا ) تبعا لأمه كود الأضحية واد فى غير ماحبس فى سبيل الله أما هو فرلده وقف / 
كأصاه هذا إن أطاق أو شرط ذلك للوقوف عليه فالموقوفة على ركوب إنسان فوائدها للواقف ١‏ 
كا رجحاه و إن نوزعا فيه ( واومانت البهيمة ) الوقوفة ( اختص بلدها ) لكونه أولى به ' 
من غيره وله مالم يدبغ ولو بنفسه كا حثه الشييخ وإلا عاد وقفا واو أشرفت مأ كولة على 
الوت فان قطع عوتها جاز ذيحها للضرورة وهل يفعل الا © بل<مها ما براه مصاحة أو يباع 
و يشترى ثمنه دابة من جنهاوتوقف وجهان رجح ابن القرى أولهما وخبر صاحبالأثوار بينهما 
قال الشيخ والأول أولى بالترجيح إذ لبس تيبر الحا > تخبيرنشه و إيما هو بحسب مابراه مصاحة 
وإن ل قطع عوتها لم جز ذعها وإن خرجت عن الالتفاع 1 لاوز إعتاق العيي الوقوف ْ 
وقضية كلام الروضة أنه لاوز بيعها حية وهوك ذلك كاصحده الحاملى والمرجانى وذهبالماوردى ١‏ 
إلى المواز و جمع بينهما حمل كل منهما على ما إذا اقنضته المصلحة فاو تعذر جميع ذلك ١‏ 
صرف للوقوف عليه فما بظور ( وله مبر الجارية ) الموقوفة عليه بكرا أو ثيبا ( إذااوطثث ) / 
من غبر الموقوف عليه ( بشبهة ) منها كأ ن كانت مكرهة أو مطاوعة لإيعتد بفعلها لصئر أواعتقاد أ 
حل وعذرت (أو نكاح) لأنه من جاة الفوائد» هذا (إن صححناه ) أى نكاحها (وهو الأصح ) ' 
لأنه عقد على منفعة فإ عنعه الوقف كالاجارة وكذا إن لم نصححه لأنه وطء شببة هنا أيضاوا ازج 
لما الحا كم باذن الموقوف عليه ومن ثم اووقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه وخرج بالمور أرش 


البكارة « 


كان الناظر قبضها ودفءا إلوقوف عليه لاستحقاقه إياها رسع على تركته بقسط ما بق من المدة 
(قوله فهو وقف تكاص) وعليه فاو استةناه حال الوقف احتتمل بطلان الوقف فياسا على ما لو قال 
بعتها إلا حماها (قوله وود الأمة) أى الموقوفة وهو>ترز قوله من نكاح أو زنا (قوله فواده وقف) 
أى من غير إنشاء وقف ( قوله فالموقوفة على ركوب إنسان ال ) لو ا<تاج إلى ركو بها فى سفر 
هل وز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدر أم لا فيه نظر وظاهر إطلاقهم 
استحقاق الركوب الأول حيث ل يقيدوه ببلد الواقف (قوله فوائدها للواقف) أيومؤنها عليه أيضا 
لأنه لم بجمل منها للستحق إلا الركوب فسكانها باقية على مللكه (قوله جاز ذيعها ال1) ٠‏ 

فرع او رأى المصلجة فى بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة فى خلافه فالمنيجه عسادم 
ضمان النقص بالديم بل يباع اللحم و يشترى نه مثلها أو شقص منه ور اه سم على حج (قوله 
قال الشيخ ال) معتمد وقوله و جمع ببنهما اللخ معتمد أيضا (قوله صرف) أى الموقوف (قوله من 
غير الموقوف عليه ) كانه احترز به عن الموقوف عليه فلا يحب بوطئه مهر إذ لو وجب وجب له 
والاسيان لا يحب له على نفسه ثىء فلبراجع اه سم على حج ( قوله لو وقفت عليه زوحته) 
ومثله عكسه ( قوله انفسخ نكاحه ) قال فى شرح الروض ان قبل على القول باشتراط القبول 
وإلا فلا حاجة اليه وعليه لور بعد ذلك ايجه الحكم ببطلان الفسخ و حتمل خلافه ذ كره 
الأستوى اه سم على حج . 











)( 


(قوله وهى قيزة ) لعله وهى بالغة ليوافق قوله المار 3 وعة لابعتد بفعلها 


بانلاف الموقوف عليه فلا بكون ضامنا كا لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانسكسر من غير 


ماالكتراه الذاطا 
لوقنه هو الناظر كا أفق به الوالد رحمه الله تعالى والفرق ببنه و بين بدل الموقوف واضح وماداكره 


| فى شبرح المنوج إإعاهو فى بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ماذ كره صاحب الأثوار وأما 





ن ماله أو من ر ,بع الوقف فى الخدران الموقوفة فاه يصير وقفا بالبناء لمهة الوقف والفرق بينه 


و بين بدل الرقيق الموقوف أن الرفيق قد فات بالسكلية والأر ض الموقوفة باقية والطوب واحجر | 


المبنى بهما كالودف التايع لما » 


(قوله فه وكائرش طرفها) أى فيفعل فيه مايفعل فى بدل العبد إذا نلف (قوله وسيأتى فى الوصية ) | 


أى وهو أن ملك المودى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له الاجارة والاعارة من غير 


إذن مالك الرقبة ونورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لابد من إذن الناظر ولا تورث عنه || 


المنافع رملى المي شيخنا الزبادى (قوله شه وبين الموصى له) 


يحتاج للفرق بينه و بين الموقوفة فان الموصى بعينها علسكها ملسا ناما بحيث ,يتصرف فيها بالبيع || 1 

وغبره ( قوله فقد شذ ) لعل وجبه أنه وإن قيل عاسكها له لبس ملكا <قيقيا يبح الوطاء ا مسجد فليتأمل ( قوله 

واننا لاحوز له التصرف فيا بمايخالف مقتذى الوقف (قوله والمشترى لذلك هو الا ؟) معتمد | 
| الوقوف واضح إلى ثوله 

ا دن 

أ لاف كيان رويك اسيك انا رق | 


وقوله ملك لل تعالى أى وهو الراجح ( قوله أو من ر بسع الوقف ) ومنه الماصر إِذ اشتراها الناظر 
من 8 الوقف ومن ماله ) قوله او اتعمرهة منهما الخ) 


من ا را يحبر وقفا بنفس المناء (قوله فالمنذىء اوقته ) اك ا . 


ولايصبر وقفا بنفس الثمراء أوالعمارة فان عمر من ماله ول ينشى” ذلك فهو باق على مللكه و يصدق 


فى عدم الانشاء أو اشتراه من ر بعه فهو ملك للءسحد مثلا ببيعه إذا اقتضته المصلحة . و بق 


من إذن الا 5 حدق لوفعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر والأقرب الثالى وله 


مالم بف من الرفع إليه غرامة ثتىء فان اف ذلك جاز له الصرف يشرط 


م ,برأ لأن فقد الشرود نادر ( قوله والفرق ببنه وبين بدل الرقيق) أى حيث ل ,يصر موقوفا || : 
| صبرورته كذاك إذ قد 


بلا إنشاء وقف ( قوله والأرض الموقوفة بإقية ) قضية هذا التوجيه أن الحصكم لا ختص 


اصغر ( قوله وكذا موقوف 


موقوف عليه تعدى كاأن اسئعمله فى غير ما وقف له أو نلف حت بد ضامئة له أما إذا لل تعد | 


تقصبر ( بل يشترى مها عبد ايكون وقفا مكانه ) مراعاة الغرض الواقف و بقية البطون والمشترى أ 
اذلاك هواًا ؟ و إن كان لاوقف ناظرخاص خلافا لازركشى بناء على أن الموقوف ملك لله تعالى أما || 


ر هن ماله أو من ربع الوقف أو بعمره منهما أو من أحدها للهة الوقف الملشىء || 0 
1 1 فالماشئء لو قفه هو 


ماشه أ 


١‏ م 


أى بالمشافم لأنه اللدى || 


الاشهاد فان لم بشهد أ 


ا وقفه م 





5 0 | عليه تعدى ( قضية هذا 
طرفي ولا يحل للواقف ولا رك لسر عد الأو بكم ل ع الأصحاب ١‏ الصنيع أن الواقف 
وكذا ا ل 9 ههنا بد العيماد د ساق فى الو ا فى مله و بين 0 صى له ومن 07 جَ ١‏ سم 
وجوب الك على أقوال الاك فقد شد . أما الطاوعة إذا زلى مها وهى مميزة فلا مهر لما (والذهب هر انان 0 
أنه ) أى الموقوف عليه (لاواك قيمة العبد) مثلا الموقوف (إذا أناف) من واقف أوأجنى وكذا اي 


س_عملاه فم وقف له 


١|‏ الطارة وناو لاب اناك 


فظ 05 لرجع القيد 


للجميع فليتأمل ( قوله 
أما ما اشتراه الناظر إلى 





ظر )عله إها هو بعد 
إنشاء 
ن جهة مشكر به 
كن قوله وأما ما بشع" 
ن ماله ا لان الكلام 
هنا فى شراء البدل لافى 
وقفه (قولهأو بعمرهمنهما 


| أومن أحدها) أى فىغير 


جدران الوقف لاسيااق 
فيها والظاهر أن الصورة 
هنا أن الوقف على حو 


والفرق بينهما و بين بدل 


ع إنشاء وقفيه 


) من فتاوى والده 
يضا (قوله فى الحدران 


١‏ الموقوفة) 1 اليك 
: | من 
مالو د<ل فى حجبته شىء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك و ,سقط عن ذمته أو لابد )١‏ 


الا ف درن 
لوقوفة فلا يصبر وقفا 





| ,نفس البناء كما عل 


كلامه المتقدم وإن 
نكن ار الآن 


| حادس عن هذا الاقتضاء 


أو دس صب يع مسح ب تسود جد سم عه بعصت وعد سا سسسب مسو سوس سعد مسن يسع ته م بس مسو مم 
بأن هذا بوحيه لما دوا عليه من وقفية مابنى فى المدران ولا يازم أن كل ماوحد فيه معني 0 4 إشيث له هذا 1+ - ولا 
بأزم م 


ن تبعية الأرض لمذا الشىء السير استتياعها لأس خطير إذ السير عهد فيه ااتبعية 07 ف البزل , 








( قوله ولايد من 


وقفه من <ية م 


أى الحا > وهو تابع فى م 


هذا التعبير لاشهات حج 
الكن ذاك إما عير به 


لأنه قدم خلافاهل المشترى | 
الى أوالناظر فعبر هنا |) 


ا 5 0 


التولين. واعر أنهذا من 


ليتئزل على 


متتعاقات مسكاة لمان وكان 


الأولى تقدعه عقبه كا 


أشرت إليه ( قوله وقول 
القاذى 


نظر) عبارة 


أفته مقامه محل 


الادنة 


وقال القشاضى أو يقول | 


ال 5 


اله مقامه واظار غيره ا 3 . : 0 
'. || من ريع الوقف فليراجع ( قوله ولا بد من إنشاء وقفه ) أى العبد الشترى فبى متصلة بقوله 


فيه التّيث (قوله فليست 


ماك أحد) أى من حية | 

تقل أ حج اوليككن أن يشترى بقيمة العبد إلا أمة أو بإلعكس أو شيمة الكبير إلا صغيرا أو 
إلى الله تعالى أى بحبة | 
الوقفية وإلا فكل ثىء | 
ملك له تعالى على الإطلاق | 


| مال إن رآه مصاحة و يشترى به بدله و بنشىء وقفه تظبر ما :دم فىيدل المنى عليه ( قوله 


الوقفية وقوله حى 


إنشاء | 


ا ذلك ومافضل 


| الالييك 


فاكلا 


اال ١‏ اأقدرض يه 11 ارقف انار ررقراك اااي اليه لباه 


محل نظر وفارق هذا صيرورة 5 القيمة رهنا فى ذمة اذا كل بأنه بصح رهنها دون وقفها وعدم 


]أ اشتراط جعل دل الأضحية أضحية إذا اشترى بين القيمة أوفى الذمة ونوى بأن القيمة هناك 
| ملك الفقراء والشترى نائب عدبم فوقع الشيراء لمم بالعين أومع النية وأما القيمة هنا فلبست ملك 
]| أحد تع لإنشاء وقف مايشترى بها حى ينتقل إلى الله تعالى وأفهم قوله عبد عدم جواز 


شراء أمة بقيمة عبد وعكسه بل لاكوز شراء صغير شيمة كبير وعكسه لأن الغرض حتاف 
من القيمة يشترى به شقص حلاف نظيره الآتى فى الوصية لتعذر الرقبة الصرح 
افبها فان لم >كن شراء شقص بالفاضل ديرف للوقوف عليه فا بظهر 5 مى نظبره بل آنا وجه 
بصرف جنيع ما أوجبته المناية إليه ولو أوجبث قودا استوفاه الحا 5 كا قالاه و إن توزعا فيه 
(فان تعذر) شراء عبد بها ( فبعض عبد ) بشترى بها لسكونه أقرب إلى مقصوده كنظيره من 
الأضحية على الراجح 





الآى فى باءها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو يقبل الوقف 
حلاف الأضحية واوجنى الوقوف جنابة أوجبت فصاصا اقنص منفه وفات الوقف أومالا أوقصادا 


وعن على المال فداه الواقف بأقل الأعرين وله إن تسكررت الإناية منه حك أم الواد فى عدم 


١‏ كور فياك سار 0 فان مات الواقف ثم جنى فين بيت الما ل كار المعسسر ا أفق به الوالك 


بعك الخناية 6 


رحمه الله تعالى لامن كسب الرقيق ولامن نركة الواقف ولومات الماتى 


بالجدران بل كابشملها يشمل مالو بنى بيتا فى أرض موقوفة من ر بع الوقف أو من ماله وعليه 


| فاذكرناه من أنه لو بنى بينا احتيج فىكونه موقوفا إلى إنشاء وقفه يصوّر يما إذا بناه من ريبع 


الوقف فى رمن ع موقوفة كماوكة السجامرة هذا والظاهرأن مااقتضاه التعليل غير صراد اا 


ور عقتص بالحدران أو مافى معناها كاعادة بدثت امهدم من دبوث الوقف فأعاده ا الة 
والشترى اذلك هو الحا 5 و إنكاناط (قوله ,قيمةكيبر ) أى حيث أ مكن وعبارة سم على 
العكس فحتمل المواز. و بى ملو أمكن شراء شقص وشراء دندبر هل ,قم الأول أو الثاق 


فيه أظر والأقرب الأول لأنه ينتفع به جالا ولو قيل بالثاتى لم يحكن بعيدا لأنه أرب إلى غرض 
الواقف من وقف رقبة كاملة ( قوله استوفاه الحا > ) كا فالاه» و يشبغى حواز العو عن التود 


ا ل 
ا وقول حج ولو جن الوقوف جناية أوجبث مالا فهبى فى بيت المال مفروض فما تعذر فداؤه 


١‏ عن ب اراك ارك ا ناريك غيل انيد الريك لساري ذارن عالت الرالاف الل از يديد لكر 
| الفداء ) أى 00 الى عليه الثانى ومن بعده للائول فى القيمة إن لم تف بأروش المنايات 





الى ) أ اليك 0-0 الحانى 0 














لاك 


0١‏ 7 حجنت الشحرة ) رار مرا حورج أو زمنت الداية سل 

على الذهب ) و إن امتنع وقفها ابتداء لقوّة الدوام ( بل ينتفع ها جذعا) باجارة وغير 00 
تباع ) لتعذر الاتتفاع على وفق شرط الواقف ( والءٌن ) الذى ببعت به على هذا الوجه ( كقيمة 
العبد ) فيأتى فيه ماص فاو لم يكن الاننفاع بها إلا باستهلا كها باحراق ونحوه صار تملك للوقوف 


عليه ما صحه ابن الرفعة والقمولى وجرىعليه ابن القرى فى روضه لكنها لا تباع ولاتوهب بل 
يتنفع بعينها كام الولد وم الأضحية لسكن اقتصار الصنف على ماذكره كالماوى الصغير يقتنضى 
أنها لاتصبر ملسكابكال واعتمده الشيخ رحفه الله تعالى وقال إنه الموافق للدليل وكلام الحجهور ولا 
بازمعليه تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملسكا أنه ينتفع به 
ولوباستهلا : عينهكالا<راق ومعنى عدم بطلان الوق ف أنه مادام باقيا لايفعل به مايفعل بسار الأملاك 
من ببع ونحوهكا ص » ولوكان البناء والغراس موقوفا فى أرض مستأجرة وصار الر بيع لا ببق 
بالأجرة أو بنى بها فقط أفقى ابن الأستاذ بأنه لا يلتدق با لاينتفع به إلا باستهلاكه أى باحراق 
ولحوه فيقلع و 3 بعينه إن أمكن وإلا صرف للوقوفعايهوهو مو بد لماص ء ذم قولهو إنكان 


( قوله لرسقط الفداء ) أى عن السيد ولاعن بيت امال ( قوله الوقوفة ) وقع السؤال فى الدرس 
عمسا بوجد من الأشجار فى الساجد ولبعرف هل هو وقف أولا ماذا يفعل فيه إذا جف.والحواب 
3 الظاهى من غرسه فى المسحد أنه موقوف لما صرحوا به فى الصللح من ان حل حواز غرس 
الشحر فى الاسحد إذا غرسه لعموم المسامين وأنه اوغرسه لنفسه لحز وإن ضر بالمسحد وحيث 
حمل على أنه لعموم المسامين فيحتمل جواز بيعه وصرف كنه على مصالح المسامين إن لم عكن 
الاتنفاع به جافا و بحتمل وجوب صرف كنه الصاح المسحد خاصة ولعل” هذا الثاتى أقرب لأن 
واقفه إن وقفه وقفا مطلقا وقلنا بصرف همنه لصا المسامين فالمسحد منها و إن كان وقفه على 
خصوص المسحد انع صصرفه لغيره فعلى التقديرين جواز صصرفه لصا المسحد عحقق حلاف دمرفه 

لصا غيره مش كرك فى جو ازه فيترك لأجل الحقق ) قوله 0 من بإب لعب شال زهدن 
زمنا وزمانة وهو صرض ,دوم زمانا طو يلا (قوله و إن امتنع وقفها ابتداء) أى بأن لم>صل منها 
منفعة إلوقوف عليه ولا لغبرهتقا بل بأجرة بل كان الانتفاع مها بإحراقهااقوله صارت ملكا) اوأ مكن 
والخالة هذه بيعها و أن ,شترى شمنها واحدة من حنسها أوشقصا انحه وجوب ذلك .لايقال الفرض 
تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لأنها منتفع بها باستهلا كها فيصح بيعها » وكذا ,قال فى مسثاة 
الدابة اه سم على حج ( قوله لكنها لانباع ) أى مع صير ورتها ملكا للموقوف عليه 
والحاصل من هذهالمسئاة أندحيث تعذرالانتفاع بها من المهة الىهوقفت عليها صارت ملكا للوقرف 
عليه ععنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغبر البيع والحبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الهة 
النى قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسسه » بل يتتفع بها من الهة المذكورة » 
وإن / كن على الوه الأ ككل ( قوله لايق بالأجرة ) وف هذه الخالة هل بحبر الموقوف عليه 
على وضع ماين بأجرته أو بخير بين ذلك و بين قلع البناء والغراس إزالة لخمرر صاحب الأرض فيه 
نظر والتاى افر . 





) قوله ولا ببلزم عليه ( 
يعنى الأؤل وأراد بذلك 
الجواب عن قول شيخ 
الإسلام ان عوده اك 
مع القول ,أله لا بطل 
الوقف مشكل (قولهفيقلع 
و تفع بعيئه) أرا اد 
بذلك إفادةا لهك 5 


إنذكانت لايتفرع 2 
ماقبله كا لاق . 














(قوله فرظور عدم ة 
الوقف ) كان الدسورة 
أله أراد الوقاب بعسسيد 
انقضاء مسذلة الإجارة 
واستحقاق القاع فتأمل 
الأذرى 
تعين مسحدخص بطائفة 
ال ) انظر هل مشسإه 
لعين نقص الجامع لجاع 


( قوله وبحث 


لا .أسعدك غير جامع ٠.‏ 


| بسع الوا ا تاكالم دومة و ,صرف للصاع السجد كنها إن لم يمكن 


| مالوأ كل البحر المسحد فتنقل أنقاضه لمحل آخر و يفعل غلته ماذ كر ومثل المسحد أيضا غيره م 





الغراس ما لا يشتفع بعيئه بعد القلع واتتدت 0 الإجارة واختارالؤحر قلعه فيظهر عدم ة الوقف 


انتداء ممنوع لماص من صعة وقف الر باحين المغرسة وعال 0 سق مدة م جواز بسع 
ختصر السخد إذا ليت .وجذوعسه إذا انتكديرت ) أو أشرفت على الانكسار ( وإتصلح إلا 
للادراق ) لثلا تضيع فتحصيل سير من 4نها بعود على الوقف أولى مر: 0 واستفنيت من 
عراء خصير أ وخدع به 
ومقابله أنها تبق أبدا واننصر له مع نقلا ومعنى وتحل الخلاف ف الموقوفة 1 بأن اشتراها الناظر 

ووقفها 1 المامكة لامسعحد شحو ششراء فانها قباع حزما وخرج بقوله ولتصاح أل الخرره ماو 
أمكن كاذ نحو ألواح منه فلاتباع قطعا بل يتهد الا 5 ويستعمله فما هو أقرب ةدود الواقف 
حنى لوأمكن استعماله بإيدراج فى الات العمارة امتنع ببعه فما بظهر وقد تقوم قطعة جذْع مقام 
آجرة والنحاتة مقام التراب وتختلط به أى فيقوم مقام التبن الدى لط الطين به كا أفاده الأذرجى 
وأجر با الخلاف فى دار منهدمة أومشسرفة على الامهدام ومتصلح للسكنى وفرق بعضهم بين الموقوفة 
على المسحد والق على سيره وأفق الوالد رحمه الله تعالى بأن الراحمح مع يبعا سواء أوقفت على 
المسحد أم على غيره 0 الى وغيره إن منع بيعها هو الاق ولأن جوازه ,يؤدى إلى موافقة 
الثائلين بالاستبدال و يمكن حمل القائل بالمواز على البناء خاصة كما أشار اليه ابن المقرى فى روضه 
بقوله وجدار داره 0 وهذا الل أسبل من تضعيفه ( ولواتهدم مسحد وتعذرت إعادته بع 
بحال) لإمكان الاتنفاع به حالا بالصلاة فى أرضه » و به فارق ما لو وقف فرس على الغزو فكبر ول 
يصلح حيث جاز بيعه » لمم اوخيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر به مسجدا آخر إن رآه الا © 
والأقرب أولى لا نحو ثر ورباط مالم يتعذر نآل لمسحد آخر و بحث الأذرعى تعين مسحد خص 
بطائفة خص بها المهدم إن وجد وإن بعد ء أما ريع المسحد المهدم فقال الوالد رحمه الله تمرك 
إنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فان أمكن صصرفه إلى مسجد آخر ديرك إليه 
وبه جزم فالأثوار وإلا فينقطع الآخرفيصرف لأقرب الناس إلى الواقف ذفان لم بكونوا درف إلى 


الفقراء والمساكين » 


(قوله ووقفها) قيد لما قبله ( قوله نحو شراء ) ولو من غاة الوقف حيث لم توقف من الناظر 
( قوله فانها نباع جزما ) أى وتصرف على مصال السحد ولا يثعين صرفها فى شراء حصر بدلا 
( قوله على البناء خاصة ) أى دون الأرض فلا جوز بيعها ( قوله ليعمر به مسحدا آخر إن رآه 
الا >؟) أى وريصرف الثاتى جنيع ماكان بصرف للا"ؤل من الغإة الموقوفة عليه ومنسه بالأوى 

ع ١‏ 3 
اللذارس والر بط وأضمرحة الأولياء نفعنا الله مهم فيئقل الولى منها إلى غيرها للضمرورة و ,ندمرف 
على مصالحه بعد نقله ما كان ,يصرف عليه فى مله الأول ( قوله والأقرب ) أى المسحد الأقرب اسل 
( قوله لاحو بثرورباط ) أى وين كانا موقوفين ( قوله خص با المنهدم اعل) معتمد ( قوله وإن 
بعد ) أى ولو ببلد آخر ( قوله فان أمكن صرفه إلى مسجد آخر ) أى قريب منه انتهبى شرح 
0 بق 00 0 مساحد متعلاقة ال قر به من 0 ص بوذع على انيع أو يقدم 

















| والإمام فىالوقف المطاق هو مقتذى ما نله فى الروضة عن البغوى لكنه نقل بده ء 
| الغزالى أنه يصرف لما كا فى الوقف على مصاط-» وكا فى نظيره من الوصية للمسحد » وهذا 


اذ ا د 1 0 ن غلة رو على 0 شرىئ 5 ع اروبوقف 
ا عليه حلاف الموقوف على عمارته بحب اذخاره لأجلها أى إن توقعت عن قرت أنثار البه الى ( 
و إلا لوبعد منه شىء لأجاها لأنه عرض ضياع أو لظالم بأخذه » ولو وقف أرضا لازراعة فتعذرت 


]| واخصر النفع فى الغرس أو البناء فهل الناظر أحدها أو آجرها كذاك وقد أفى البلقيى فى أرض 
| موقوفة لتزرع حناء فا جرها الناظر لتغرس كرما بأنه وز إذا ظهرت المصاحة ول بخالف شرط | 
| الواقف التمى. لايثال هذا مالف لثمرط الواقف فان قوله لتزرع حناء متضمن لاشتراط أن لابزرع || 


غيره لأن من المعلوم أنه يغتفر فى الضمنى ما لايغتفر فى الماطاوق على أن الفرض فى مسئاتنا أن | 


ا الفمرورة ألا ث إلى الغرس أو المناء ومع الضرورة عالة ة شرط الواقف جائزة إذ م ن المعلوم ل 


لابقصدك تعطيل وقفه ونوابه » ومسكلة التلفق ليس فيها ضرورة تا إلى التقييد بعدم مخالفة ١‏ 
شمرط الواقف وسمارة الوقف مةلمة على الموقوف عليه و,بصرف ريبع ما وقف على المسجا. وقفا || 


| مطلما أوعلى مارته فى بناء افطدن حك وسل وبوارى للتظليل با ومكانس ومساحى انقل || 
١‏ الثرات وظلة" فنع إذ الك دسب باب ب ولكوه عط ار وككوهإن ‏ بض ربا مارة وأحرة قيم لامؤذن و إمام 1 
ا وحصر ودهن ٠‏ لأن القيم حفظ العمارة ة حلاف الياق فاوكان الوقف اصالئه صرف من ر بعه لمن 
| ذكر لافىتزو ببق ولقش بل لووقف عايها نصح وهذا الور من عسدم صرف ذلك لاؤذن 


نَْ فتاوى ا 


هو الأصح » واحه إلماق الحصر والدهن مهما فى ذلك ,» ولأهل الوثف المهانا' لا فيه ولو أ 


إفرازا ولا نغييره كعل البستان دارا وعمبكسه مالم بشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره » أ 


ا بحسبها قال السكى والذى أراه تغييره فى غبره ولكن بثلاثة شروط أن يكون إسبرا لابشير أ 


مسماه وأن لابزيل شيثًا منعينه بل ,نقله منجانب إلى آخر وأن يكو نمصاحة للوقف وعليه ففتح أ 


( قوله أومسام الساءين) على الخلاف السابق والراجح منه تقديم الصالم ( قوله وإلالم يعد ) أى 
|| دخر قال حج بل يشترى به عقار أوكوه التهبى ( قوله وتخصيص) ومنه البياض المعروف | 
١‏ ( قوله لامؤذن وإعام ) ضعيف ( قوله بل لو وقف عايها ) الأولى عليهما أى التزويق والنقش ا 
( قوله لاقفسمته ) هو واضح إن حصل بالقسمة تغييرلماكان .عليه الوقف ععل الدار الكبيرة 


ار ع اك 2ه سمل" تصن اك عا ا 2 لكك سر ا ا 
| داريك لطر 02 عا ان اد ولحت مم1 1 


استحقاقه فالظاهى الأواز وله الرجوع عن ذلك مىشاء ( قوله فى غيرها ) أى غبرصورة الشرط 
( قوله لابغبر مسماه ) منه بِوْخْذْ جواب حادثة وقع السؤال عنها » وهى أن مطهرة. مسحد محاورة |آ 
لشارع من شوارع المساءين 1 السقوط ولس فىالوقف مالعمر به فطلن شخص ان لعمرهامن 


ا ماله بشمرط ترك قطعة هن الأرض الى كانت حاماة لاجدار لسع الطر .ق فظورت المصاحة ففذلك | 


خوفا من انهدامها وعدم ماتعمر به هل ذلك جائز أم لا وهو المواز نظرا للصلحة المذكورة وفى || 
نج » فرع : فى فتاوى ابن عبد السلام عوز إيقادالسير فى ا اسحد الخالى لذلا تعظمالهلامبارالاسرف ا 





والني 3 وفى الروضة 0 مه ا وجمع ع ككل هذا على ما إذا سرج من وقف | 


ا 











5534 


| شباك الطيبرسية فى جدار الخامع الأزهر لا وز إذ لامصلحة الجامع فيه . 


(فسل) 
ف بيان النظار على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر 
| ( إن ) كان الوقف للاستغلال ل ,يتصرف فيه سواء ناظره الخاص" أو العام" أو لينتفع به الوقوف ا 
| عليه وأطاق أو قال كيف شاء فلواستيفاء المنفعة نفسه و بغيره بأن يركبه الدابة مثلا ليقخىله عليها || 
|| حاجة فلا بنافى ذلك ماص 1 نا فى قول الصئف برعارة وإجارة وما قبدناه به » ثم إن ( شرط || 


اا 
| صدقته ثم جع|ه ل1فصة ماعاشث ثم لأولى الرئى من أهلها » وقبول من شرط له النظر كقبول || 
|| الوكيل فما بظهر لا الوقوف عليه مالم يشرط له شثىء من ر بع الوقف على ما بحثه بعضهم ودعوى || 
| السب أنه بالإباحة أشبه فلا برد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط 


| السحد أو ملكه» والأوّل على ما إذا تبرثع به من إصح تبرعه » وفيه نظر لأنه إضاعة مال بل | 
ا الذى ينجه المع بحمل الأول على ما إذا ثوقع ولو على ندور احنياج أحد لما فيه من النور . ا 
| وألثاى على ما إذا لم بشوقع ذلك انتبى ( قوله لابحوز ) أى أما اارور منه فإنه جاتن لعدم || 
| التعدى من انار » إن ننه أن سور فى رظن ل وقوفة , لسن فى انط الوانف ا نتف الم أ 
ْ منه ( قوله إذ لامصاحة لاجامع فيه ) وذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها » وهى أن | 
| شخصا أراد عمارة جامع خرب با" لة جديدة غبر 1 لنه ورأى الصلحة فىجعل بابه من محل آخر غير || 

ال حل الأول لسكونه بحوار من منع الانتفاع به على الوجه العثاد » وهو أنه يوز له ذلك لأن فبه | 

مصاحة كَّ مصاحة الجامع و السامين 1 ا 


(فصل) 
فى بان النظر على الوقف وشرطه 


|| (قوله ووظيفة الناظر) أى وما بتبع ذل ككعدم انفساح الإجارة بزيادة الأجرة (قواه وما قيدناه |) 
| به ) أى من قوله إنكان ناظرا ال ( قولهكبقية شروطه ) ومنها مالو شرط أن لابؤجر بأ كار || 
| من كذا فيتبع » و إن كان ماشرطه دون أحرة مثل تلاك الأما كن الوقوفة فيؤحره الناظر ها || 
| شرطه الواقف ولوكان المستأجر غنيا حيث لم كن فى شرط الواقف ماعنعه » فاو أجر بأ كثر ما || 
]| شرطه الواقف (الإجارة فاسدة » و ب على الستأجر ماشرطه الواقف إن كان دون أجرة الثل || 
١‏ ان انل ركان ملا ركه راان شيا رن لسر الال ناريا حييف للست اللإبالية ريا ١‏ 
| شين من ال 











: 00 د أن سار ل 0 الوتقف فلا ل ل تفد4ه 0 اراح لان 1 زعم‎ ١ 

ا ١‏ (قو 4 إلا أن يشترط نظاره) 7 ! الاستثناء فان العزاله وعدمه مسئلة أخرى إن كان الراد بقوله ١‏ 
١‏ بل لو قبإه ثم أسقط حقه ال أله اسقط حته من الر بع وإنكان الراد أنه أسقط حقه من النظر 
ا فالثانية عين الأولى فيتحد ااستاى والستانى منه » وعبارة <مج و إن شرط نظره حال الوقف فلا | 
ا بعود إلا تنولية الجا "كم كا اقتضاه كلام الروضة خلافا لمن نازع فيه » و يو بده كلامهم فالوصى اه 
| وتفيد أنهما مقالتان (قوله ام ومن ع زل نفسه مالوأسقط حقه من النظراغيره || 
| براغله فلاسقط حقه و سنب القاضى من يباشرعنه فى الوظيفة ثم هذامعقوا لهالسابق كيقية شروطه ١|‏ 
ا ينيد أنالواقف إذاشرط من الوظائف شيئًا لآخرحالالوقف انبع ومنه مالوشرط الإمامة أوالتطابة 
ا 00 اه رس له ذلك فرغ عم لحر افير الفروغ له فيهما مدّة همات الغا ارغ ا 
ن أولاد » وهو ان الحن فى ذلك بنتقل للا زراك على ماث طه الواقف م ار الفروغ من | 
| غلة الوقف لا برجع عليه بشىء منه لأنه استخقه مقابلة العمل سما وقد قرره الحا > غابة الأم | 
أن نقر بره و إن كان صميحا لسكنه بالنياية عن الفارغ و وكذلك لارجوع للفروغ له على تركة | 
ا الفارغ عنا أخذه فى مقا بلة الفراغ و إن انثقاث الوظيفة عنده لأولاد لااارع لأنه إها دة فع الدراهم ا 
| فى مقابلة إسقاط الاق له وقد وجد وقرره الا 5 على مقتضاه . وأما أنه كان بظنّ أن اللق || 
ل إليه مطلقًا وتبين خلافه فلا بقنضى الرجوع انسبته فى عدم البحث عن ذلك أؤلا إلى تقسير || 
فأشه من باع شيا وهو مغبون فيه بعدم عامه بقيمته » وفى فتاوى الش شارح مابصرح بالتقال || 
| الحق للاولاد حيث فال فى جواب فى دورته سثل عن واقف شرط الوظيفة الغلانية لزيد وأولاده || 
]| وذرابته من بعسده وشرط أن م رلا دن ارات الوظائف سقط ح<فه من ذلك ولا ستحن ا 

ا الثزول له شيا بل بقرار الناظر الشرعى غيرها ” ْم إن فلانا فرغ عن وظيفة" نه لآخر وقرر |! لناطار 
ا اليا غبرها ثم مات النازل فهل إستحق أولاده الوظيفة بعده . فأجاب أنهم ستحقون ذلك | 
| عملا بشرط 0 ولصدق البعدية بذلك ولم بششرط الواقف لاستحقاق الأولاد شاء استحقاق || 
| والدثم ذلك إلى وفانه » وما نسب إلى" من الإفتاء سلاف ذلك فقد رجعث عنه إن كان | 
| صحيدا انتوى 
فرع - وفع السؤال عن رجل:وقف وقفا مستوفيا الشر وط الشرعية وعين فبه وظائف أ 
من متها وظيفة الباشرة على وقفه وجعلها اشخص معين وكذلك جعل غيرها لأشخاص معيئين 
| ثم بعد ذلك شرط فى مكئوب وقفه أن من مات من الأشخاص المجعول لمم الوظائف د وله ١‏ 
ا وك أو وك ولد أوأح أن لان ب قرر مكانه ثم إن ولده بعد مذة فرغ عن الوظيفة ادك اكررة ا 
| لشخص وسكرر ذلك الفراغ لأشسخاص متعددين ثم نوفى الآرر المذ كور الصادر منه الفراغ | 
| الذكور وثرك ولدا ثم إن الوك تنازع مع من هى ببده الآن فهل له اانازعة فبها أم الكق 
| فيا لمن هى بيده كك أم كيف الحال ؟ والمواب : الجد لله حيث لم بزد الواقف فى 5 نرطه على || 
ا قوله قرر مكانه سقط <ق المآرر فى الوظيفة بفراغه عنها » فاذا مات بعد ذلك عن ولد كن ١‏ 
للواد حدق" لأنّ أناه حين مات لم يكن له حق” ف الوظيفة لتقل عله اولده فيسثمر" المق | 





| فيها لمن قرر” بالفراغ > 0 دق" لاود الم رم فى ذلك فلا يانغت لنارعته إذ 0 بشرط | 











(قوله أى قاضى بد 
الوقوف عليه ) أى 
بالنسبة لغبر كو الحفظ 
والإجارة وقاضى بلد 
الموقوف بالنسبة لذاك كم 
هو قضية النشبيه وصرح 
به الشهاب حسم ولعإه 
سقط من تسخ الشارح 
من السكنبة ( قوله لالمن 
بعد من الأهل ( 0 


دورته أنه جعل النظر 


بعد هذا لفلان فتأمل . 


| الواقف لناظر وقفه فلان قلذرا فلم 0 النظر إلابعد مدّة بان استحقاقه لمعاوم النظر ‏ 





نم يقيم قي الاك متك ا كيين ابلدة 5 1 ا" 0 حنج 0 0 جديدة (وإلام أى ا 


وإن 0 يشرطه لأحد ( فالنظر للقاضى ) أى قاضى بد الوقوف عليه كا مى” نظيره فى مال الينيم 
( على الذهب ) إذ نظره عام فهو أولى من غيره ولو واقفا وموقوفا عليه وإ نكان معينا 00 م 
به الاوردى من بوته للواقف بلاشرط فى مسحد الماة والخوارزى فى سائر الساجد وزاد أن ١‏ 
ذرانته مثله مردود ٠‏ والطار بق التاق يندى عل أقوال املك ( وشره ط الناظر العدالة ) الباطئة ا 
مطاقا كا رجحه الأذرى خلافا لا كتفاء السك فى منصوب الواقف بالظاهرة فينءزل بالفسق || 
الحق لاف غيره نح وكذس أمكن كونه معذورا فيه كا هو ظاه » وسواء فى الناظر أ كان هو || 
الواقف أم غيره » ومق العزل بالفسق فالنظر لاحا 5 كا يأتى . وقياس ما يأتى فى الوصية والتكاح 


| صحة 5 2 النظر اذى عدل فى دينه لسكن برد باشتراط العدالة الحقيقية هنا » والفرق دين || 


هذا وصحة تزوج الذى موليته واضح ( والكفابة ) لما نولاه من نظر عام أوخاص ولههى 


| (الاهتداء إلى التصرئف ) الذى فوْض له قياسا على الوحى والقيم لأنها ولابة 1 الغير وعند || 
زوال الأهلية بكون النظر لام كا رححه السبى لالمن بعد من الأهل بششرط الواقف خلانا || 


لابن الرفعة لأنه ل ذر نظرا 3 بعد فقد المتقدم فلاسبب لنظره غبر فقده , و بهذا فارق ١‏ 


الواائف 01 من قرار عن 1 حتا ومن ثم الع ارين ابل كا الوظيفة الفلانية لز ربد 
ولأولاده ولدر”بته من بعده ثم فرغ زيد عن وظيفته لآخر ثم مات ز يد عن أولاد بانتقال الحق 
من الفروغ له لأولاد الفارغ اد بشول الواقئف ولذر : كه من لعسلاة فأفهم 1 لواقنصر على قوله ١‏ 
ازيد وم يذكر ذر” ينه من بعده عدم الاتتقال للاأولاد وما > لكل بنذ واقفه على أن من مات 
وله واد حوز مكانه فأفاد ذلك عدم استحقاق الولد لك لكر ول أعل » وف حج فرع 1 ا 
ن حين 1 إل ا 
إليه » كذا قيل و إعا يتحه فالعاوم الزائد على أجرة الثل لأنه لابقصدكونه فى مقا بلة عمل لاف 
العلوم المساوى لأجرة مثل نظر 
و بوجد منه فلا وجه لاستحقاقه له اه » وفيه أيضا : وبحث بعضهم أنه لوخشى منالقاغىأ كل || 


هذا الوقف أوالناقص عنه لاستحقه فما مضى لأنه فى مقابلة عمله || 


الوقف 1وره جاز لمن هو بيده صصرفه فى مصارفه واوبا جارته إن عرفها و إلا فَوّْضْه لفقيه عارف 
مها أوسأله وصرفها اه ( قوله وإن لم يششرطه لأحد) أى إن ل بعلم شرطه لأحد سواء عل شرطه | 


أوجهل الال ( قوله أى قاضى د الوقوف عليه ) عبارة حج : أى قاضى بلد الوقوف بالنسبة | 


ا لحفظه ونحو إجارته وقاذى بلد اللوقوف عليه بالنسبة ا عدا ذلاك نظبر مامص" فى مال اليتيم وهى 


ظاهرة ولعاها راد الشارح بقوله كا م" ال ( قوله وإنكان ) أى الموقوف عليه ( قوله وشرط 


| الناظر ) أى و إنكان هوالواقف بأن شرط النظر لنفسه كا بأنى (قوله العدالة) أى ولوامأة اه || 


وقوله مظلقا أئ سواءولاه الواقف أوالحا 5 ( قوله فينعزل بالفسق الحقق ) قضيته أنه لايشترط || 


| فيه السلامة من خارم الروءة (قوله لكن برد ال) معتمد ( قوله واضح) وهو أن ولى" التكاح | 


فيه وازع طبيبى بحمله على الخرص على خصين موليته دفعا للعارعنه لاف الوقف (قوا ! إلابعد 
فقد التقدم ) وذلك أن قال على أن النظر فيه لزيد ثم اناف من أنه 
لوتغبر حال الأرشدد اتتقل“"النظر .من هو أرشد منه 1 ماهنا فرط ف الاشقال لمرو وفقك ر كل | 


عمرو مثلا 2 ولاعًا الف هذا م 











الأهاية مالم يكن الواقف كا أفى 
والعارض مالع دن تصرافه لاساال 0 0 ولوكان أه لحان 06 مواضع فأئت أهلته 
0 ثبنت فى بقيسة الأما كن من حيث الأمانة لامن حدث التكفاية إلا أن زثنت أعليته فى 
هرما قاله الدميرى إذا كن اليا اقى فوق ما اكت فيه 
أهليته ار لي مصارفه وأعماله فين كان قل" فلا ( ووظيفته ) عند الإطلاق حفظ 
الأصول والغلات على وجه الا<تياط كوا لى" اليتيم و (الإجارة والعمارة) وكدذا الاقتراض على الوقت 
عند الحاجة إن شرّطه له الواقف أوأذنه فيه الحا 5 ك فى الروضة وغيرها خلافا للبلقينى وه 


نطره ارط الصنف لقَوّته إذ لين لأحد عزله ولاالاستيدال به 


سائر الأوقاف كا قاله ابن الصلاح وهوظا 


3 تبعه 


وفال إن الذى تعتقده أن الحاكم لانظر' له معه ولانصر”ف :بل نظره معه نظر إحاطة ورعابة ثم حمل 


ونزوال الأهلية يفقد وفما يأفى جعل الاستحقاق منوطا بالصفة الى 
ف ول كان كن 6 لسلسم افيه ]لق 


هى الأرشدية ع م لؤحد 


( قوله والإجارة ) أى فله ذلك سواءكان اللمستأجرمن الموقوف عليهم 
فى ذلك و إن طابه الوقوف .عليه حيث ل يشرط الواقف السكنى بنفسه 


أوأجنبيا <يث رأى الصلحة 
. أما إذا شرط ذلك فليس 


للنصف الآخر إنوجد كان أجرالناظر باقيه لآخر و إلا انتقع الخاحر قا لاحر يا مع الناظر 
وبافيه إن/ بوجد من ستاحره ,تعطل على جإة الستحدقين والأحر الى استاحر مها الأول النضصف 
لوزع على كل المتحقين ولاختص مها الأول وإ نكانت قدر حضته ولو وحِد من شتأجرادكل 


( قوله والعمارة ) فى الروض وشرحه نفقة الموؤوف ومؤنة هزه وعمارته من حيث شرطات 





شرطها الواقف من ماله أومن مال الوقف و إلا ثن منافعه أى الموقوف كتكسس العبد وغاة الغقار 
فاذا تعطلث منافعه فالنفقة ومن التجهيز لاالعمارة من بيت الما لكين أعتق من لكب له 


وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض الى مها بناء أوغراس 
أوأذنه فيه الا ؟) أى فاواقزض من غير إذن من الحا © ولاشرط 
ما صرفه لتعديه به : (قوله وغبره) قالالغزى و إن أذن له فه ضدّق مادام ناظر | 'إلا' عن عزلهثاه 
ا 1 ترف ون ا 20 لس انا 501 


8 
1 م ع 6 قو : لالظ الك نس وروا عر لدي رولاء وووله تتاف ع انار 





انثقال ولاية 0 لد دن ار در د السب فيه وهوالترابة » ولانعود النظر بمود || ( قوله ونقبل الأذرين 
| عمن لإحضى وقال انه 
الذى تعتقده أن الا 3 


ا لانظريله م معة 4 ال ( أي 


سواء فى ذلك مال نفسه وغبره (وتحصيل الثلة وقسمتها) على مساتحقيها لأنها المعوودة فى مثله و «ازمله | 
رعابة زمن عينه الواقف » و إنما جاز تقديم تفرقة النذور على الزمن المعين لشبهه بالركاة العجاة . | 
ولوكان له وظيفة فاستنا اب فيها فالأحرة عليه لاعلى الوقف 5 هوظاهر ونقل الأذرعى 0 ن لاعدئن ١‏ 


| فيسه كلام 
للذاطر الإحار بل ,ستوفى الوقوف عليه النفعة بنفسه أو نائبه » ثم إذا أجر الناظر نصف الوقوف | 0 
شاتعاصح إن يكن فى شرط الواقفماجنعه و بصيرالسأج رداك مستحقا لنصف النفعة فيه والسشحق له 1 


| فى أنه ليس 
|| فى الوظائف فى المدرسة 





لعك اسلئحا اال الا ول للنصف لاتنفسخ إحار رنه وإن وحد قبل ستدُحاره فعل الناظر م براه مصلحة أل 
1 بوهم كن 


1 01 للحصر وصاروا 


موقوف .وم انف منافعه بالأجرزة (قوله 

من الواقف ل حر ولابرجع ١‏ ود عمم ا 
| الرافعى ووه شمولعن 
جع رانلا ده عليه) أى وإن تعطل عليه معاوم الوظيفة لغمارة أوكوها ولإباقط نذإك ١‏ غات التصرة 
شىء من أجرة النائب (قوله أن الما "م لانظرله) .انظر ولوكان الما "> هو اللدى 1 العا 0 
|| الى لبس فيها إلا ذلك 





والسكلام فى الناظراخاصض 


| لامن نصيه الاك حيث 


اللنظر له وعبازة الأذرعي 


| فىيل نصها فائدة. :.قد 


يؤخد مم ن قوله أى الهاج 
أن كل الواقف النظر 
ال أنه ليس للقاضي. أن 
بيوؤلى ف المدرسة وغيرها 
إلا عند فقدالناظ اظرالخاص 


02 ن. جهة ة الواتئف لأنه 


١ |‏ الواقة بك بررط ارات ) 3 | لانظر له مه ك.دلة 
عثيرها الواقف ( قوله نك قف ) أى فءوث أ 
1 00 | عليه كلامهم ول أرلل 


| نضا خالفه ور عا يأق 


- 


هه قال في 
ما نصه: 
لق بعض فقهاء 
العصر بكلام الشبيخينهنا 
ناظرالتولية 


وغسيرها ور عا تعلق 


.وكيذ! ظانا 





يقولون ,أن التولية في 


العمارة فلا تحب على أحد حينئذكاللك المطلق بخلاف الليوان لصيانة روجه اه' سم .على لحي | التدريس للحا م وحده 


!| ولس للناظر الخاص 


وهذا غير بسديد وكبلام 


تو حلط 








كاهو الغالب فى الوققف 
على معين أو موصوف 
إصفة لاعةاج إلى ثولية 
واتتصب . بعض الشبراح 
انهمر ذلك وأطال القول 
قسة وهو الذى تعتقده 
وأن الحا 5 لانظر له مغه 
ولا تصرف إلى آخر 
ما ذكره عنه الشارح مع 
زيادة فقد عامت أن 
الكلام فى الناظر الخاص 
وضكيف يعتلع تصرف 
الخا ومع من هونا عنه 
م أن النظر فى الحقيقة 
إماهوله وإما جوّزوا 
لهالإنابة فيه لسكثرة أشغاله 
كا هوظاه و بهذا سقط 
مانى حوائى الشهاب م 
فع ما أردفه به ع 
فى حائسيته (قوله نم له 
رفع الأمن إلى احا ال) 
غبازة البلقينى التنقولة 
فى شرح الروض فاو رفع 
الأ إلى حا "كم ليقرر له 
أجرة فهو كا إذا تيرم 
الوق تحفظ مال الطفل 
ورفع الأمس إلى القاضى 
نيك 4 أخارة نرت 
ولعل بعضها ساقط من 
الشارح من النساح وإلا 
فالذى بعد هذا لاينتم 
إلابه . 


إفناء ابن عبد السلام بأن الدرس هو الدى بزل الطلبة ويقدّ رهم جوامكهم على أندكان عرف || 
زمنه الطردو إلا فحردكونه مدرسا لابوجب له تولية ولاعزلا ولا ت#دبرمعلوم انتهى » ولا يعترض | 
بكون الناظر قد لاعيز بين فقيه وفقيه لأنه قاثم مقام الواقف وهو الدى ,بولى الدرس » فكيف | 
يقال تَقدّمه عليه وهو فرعه » وكونه لاعبز لاأثر له لتمكنه من معرفة صاتبهم بالدؤال » والأوجه || 
عدم وجوب تفريق معاوم الطلبسة فى محل" الدرس خلافا لابن عبد السلام لعدم كونه مألوفا || 
ورسكاء ولأن اللائق عحاسن الشسربعة تنز به مواضع الع والك كك رعن الأمور الدنيو ب كالبيع / 
واستيفاء الحق 2 والأقرت أن ال أذ بالمعيد م نئ ,بعيد للطلية الدرس 
أو يتفهموا ما أشكل » وع>ل مامص" إن أطاق نظره كا مي" ومثله بالأولى مالو فوض له جميع ذلك 
( فان فوَض إليه بعض هذه الأمور لم يتعدّه) انباعا الشرط و يست-ق” الناظر ماشرط من الأجرة ا 
وإن زادث على أجرة مثله مالم يكن هو الواقف كا م" » فاو لم بششرط له شىء لم يستحق أجرة » || 
له رفع الأمس إلى الحلكم لدقرر له أجرة فاله البلقينى . قال ناميذه العرافى فى حر بره : ومقتضاه 
أن بأخذ مع الخاجة إما قدر الافقة له كا رححه الرافى * ثم أو الأقل" م 
رجحه الذووى . فال الشينخ : وقد يقال التشبيه بالولى 0 وقع فى 0 الرفع إلى الاك لامطاقا 
فلا يقتضى ماقاله وكائن مادم أنه يأخذ بتقرير الخل؟ على أن الظاهى هنا أنه يست<ق أن 
يترر له أجرة الل وإن كان أ كثر من النفقة » وإنما اعتبرت النفقة ثم لو جوا على فرعه || 
سواء أ كان وليا على ماله أم لا حلاف الناظر » ولو جعل النظار لعدلين من أولاده وليسفيهم سوى | 
عدل تصب الاك لكر رازن خا االصر ريق من أولاده فالأرشد فأثبت كل" منوم أنه أرشد || 
اشتركوا فى النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات 
فبها وبق أصل الرشد » 


الذى قرأه المدرس لستوط-وا 1 


نْ تفقته و جره 0 


( قوله والأقرب أن اراد باللعيد الخ ) أى حي ثكان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف أو | 
القاضى أو الناظر ( قوله أو يستفهموا ما أشكل ) أى ما قرتره الشبخ أولا » فأوترك الدرس || 
ن العاوم | 
لتعذر الإعادة عليه ( قوله مالو فرض له جميع ذلك ) وقياس مااع لق اللركال براك 0 ١‏ 
قدر على الباشرة ولاقت به لاحوز نفو يشها لغيره وإلا جاز كه النفويض فما عجزعنه أولم تلق به || 
مباشرته » ولافرق ف المفؤّض له بين السل والذنى حرث ١‏ عل له ولابة فى النصرف فى مال 0 ا 
بل استنايه فما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه ( قولهلم بتعدّه ) كالوكيل » ولو فوْض لاثنين || 
لم ستقل أحدها بالتصرف اد عليه ائتمبى شرح منج (قوله لم ستحق أجرة) قال شيخنا 
الزبادى بعد ماذكر : ولبس له أى الناظر أُخذ ثىء من مال الوقف فين فعل ضمن ول ,برأ إلا 
باقباضه للحا كم وهذا هوالعتمد رملى انتهى » وقضية قوله للحا أنه لايبرأ بصرف بدله فعمارته 
أو على الستحقين وهو ظاهى (قوله ليقرر له أجرة ) أى و إن كان من حماة الستحقين فى الوقف || 
( قوله على أن الظاهى ال ) معتمد » وقوله إنه أى الناظر » وؤوله * ثم أى فى الولى ( قوله صب 
الا ؟) أى وجوبا (قوله فالأرشد) هذا ريم فى صحة الشرط الذ 2 ر والعمل به ومنه يعزرد 

مانقله سم على 3 عن مقتضى إفناء الباقينى من أنه لو شرط النظر لنفسه ثم لأولاده بعده || 


الندر بس أو امتنعت الطلية ون حضور العيد بعد الدرس استتحق العيك مااشرظ له 





ل يشيث النظر للاأولاد لما فيه من تعلبيق ولايتهم والولاية لاتعاو لملا تروت امار 

















- 


| وإن وجدت فى بعض منهم اختص” بالاظار عملا بالبينة » فاو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه» | 


|| واو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل 
| فى الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات اصدقه به (والواقف عزلمن ولاه) نائبا عنه 
]أ إن شرط النظر لنفسه ( ونصب غيره ) كالوكيل » وأفق المصنف بأنه او شرط النظر لإنسان 
١ل‏ لك ان سس كن اد اميس اكرام إن ل عر را ماركا رادي اا ا 
|| موته » و بنظبر ذلك أفى فقهاء الشام وعلاوه بأن التفويض بثابة الغْليك » وخالفهم السبكى فقال 
| بلكالتوكيل » وأفق السبى بأن للواقف والناظر من جهته عزل اللدرس ووه إن ل يكن مشسروطا 
| فى الوقف واو لغبر مصلحة » وهو مردود بما فى الروضة أنه لا جوز للإمام إسقاط بعش الأجناد أ 
| الثبتين فى الدبوان بغير سبب فالناظر الخاص أولى » ولا أثر للفرق بأن هؤلاء ر بطوا أنفسهم 
| للجهاد الأذى هو فرض » ومن ر بط نفسه لاوز إخراجه بلا سبب ء مخلاف الوقف فانه خارج 
| عن فروض السكفابات » بل برد بأن التدر يس فرض أيضا وكذا قراءة القرآن » ثفن ر بط نفسه 
ا هما فتك هكذلك على تسليم ماذكرمن أن الربط بهكالتلبس به و إلا فشتان مابينهما » ومن ثم 
]| اعتمد البلقينى أن عزله من غير مسواغ لاينفك بل هو قادح فى نظره » وفرق فى الخادم بيه و بين 
|| نفوذ عزل الإمام للقاضى تمهوّرا بأن هذه لخشية الفتئة وهو مفةود فى الناظر الخاص . وقال 
| فى شرح المنهاج فى الكلام على عزل القاضى بلا سبب ونفوذ العزل فى الأعس العام » أما الوظائف 
| الخاصة حكأذان وإمامة وتدريس وطالب ونحوه فلا ينعزل أربامها بالعزل من غير سبب كا 
ا أفى به كثير من المتأخر بن منهم ابن رز بن فقال من تولى تدر سسا ١‏ جز عزله عث-له ولا بدونه 
| ولا بنعزل بذلك انتنبى وهذا هو العتمد » و إذا قلنا لابنفذ عزله إلا بسبب فهل بازمه بيان 





١‏ مستنده أفق جع متأخرون بعدمه » وقيده بعضهم ما إذا وثق بعامه ودينه وز يفه الناج السب 
بأنه لاحاصل له » ثم بحث أنه ينبنى وجوب بيان مستنده مطلقا أخذا من قوهم لابقبل دعواه 
| الصرف لستحةين معينين بل القول قوهم ولهم مطالبته بالحساب » وادّعى الولى العراق أن المق 
التقييد وله حاصل لأن عدالته غبر مقماوع بها فيجوز أن تل وأن يظنّ ما ليس بقادح فادجا 
]| لاف من مكن عاما ودينا زيادة على ما يعتبر فى الناظر من تمييز ما يقدح وما لابقدح » ومن 
|| ورع ونقوى >ولان بشه و بين متابعة الموى ٠‏ واوطلب الستحقون من الناظركتان الوقف 
| ليكتبوا منه نخة حفظا لاستحقاقهم زمه تمكينهم كا أفق به الوالد رحمه الله تعالى » 


١‏ ( قوله وإن وجدت فى بعض منهم ) أى و إنكان اصأة ( قوله أن يسنده لمن شاء ) أى بأن 
| بحعل النظر لغيره (قوله لم يكن له) أى السند (قوله بل هو قادح ) أى فينعزل حيث لاشبهة له 
|| فما فعله لنفسهء وقوله وفرق فى الخادم صاحب الخادم هو الزركشى » وقوله تهوّرا. التهوّر : الوقوع 
| فى الشىء بقلة مبالاة اننهبى عختار ( قوله وهو مفةود فى الناظر ) قضيته أن غير الإمام من أرباب 
| الولايات لاينفذ عزهم لأرباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتئة لكن فىكتاب القضاء التصريم 
| بحلاف فلبراجع وسيأتى فى كلام الشارح (قوله ثم بحث ال) معتمد » وقوله يذبغى وجوب ببان 
| مستنده مطلقا أى وثق بعامه أولا (قوله واذعى الولى العراق ال1) ضعيف . 





(قوله وعللوه بأن 
)1 اك 
الإنسان الشسروط له النظر 
إلى الآخر (قوله) يز 
عزله مثله ولا بدونه) أى 
ولا نأعل منهكا عر ما 
م ولعل ابن رين كنا 
قيد عا ذكره لأنه يري 
عار عاك أعل كلق 
(قوله وز يفه الناجالسبى 
بأنه لا حاصل له ) عبارته 
فى التوشيح لاحاصل لهذا 
القيد فإنهإن م حكن 
كذلك) يكن ناظرا و.إن 
أرادعاما ودينا زائدينعل 
ما يحتاج إليه النظار فلا 
يصح إلى آخر ما ذكره 
ولك أن تتتوقف فى قوله 
انه إن لم يكن كذاك 
م بكن ناظرا فإلهم 
لم يشترطوا فى الناظرالعل . 














مثلاكا فى التحفة . واعلم 


به الأنفما عمس من قصيره ١‏ 
مضا اا رويك الا صني 

فى النظر على أن مثهومه ا 1 1 ا ٍ ا 
أنه إذا لم يشرط ىر ب | معين أوجهة إجارة سميحة (فزادت الأجرة فى الدّة أو ظهرطالب بالزيادة لم ينفسخ العقدق الأصح) | 
كلت ري ل 
حيث كان له ذلك بأن ا 
كان النظر له أن يكون | 
له عزكه أي واو لاسب | 
كر سي ل 
وهو عنااف لما ص نفا | 
فليتأمل ( ثوا» يض ااه ١‏ 
لوكانالؤجرااستحقا]) ١١‏ 
| العبن باقية بعالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى » فان لم يكن كذلك ل يعد بالبينة || 


أى فى ا" 


| أخذا من إفتاء جماعة 


| النقرة ٠‏ قال الوالدرحمه الله تعالى : 
| درها من الدراهم الفاوس المتعامل بها الآن (إلا أن يشرط نظره) أوتدر يسه مثلا (حال الوقف) || 
بأن بقول وقفت هذا مدرسة بششرط أن فلانا ناظرها أو مدرسها و إن نازع فيه الأسنوى فلبس له | 





أنه حب على 


صاح ب كتب الحديث إذا كتب فيها سماغ غيره معه لها أن || 


| بعيزه إنإها ليكتى سعاعه منها » واو تغيرت المعاملة وجب ماشرطه الواقف ما كان ,تتعامل به حال || 
| الوقف زاد سعره أم نقص سهل تحص_ياه أم لا فان فقد اعتيرت قيمته بوم الطالبة إن لم يكن له || 


مثل حينئذ و إلا وجب مثساه » بقع فى كثير من كتتب الأوقاف القدمة شرط قدر من الدراهم 


قد قيل إنها <ررت فوح د كل درم منها ساوى ستة عشر | 


كغيره عزله من غير سيب بعل شظره لأنه لانظار له يعد شرطه لغيره » ومن 5 او عل الشروط ا 





4 5:0 ع || له نفسهلم ينصب بدله سوى الاك كنا ص ء أما لو قال وقفته وفضت ذلك إليه فليس كالشرط | 
(قوله أو ندر يسه) أى | 1 إلبه فا ا 


وتردّد السبى فيا إذا شهدت ببنة بأرشدية زيد ثم أخرى بأرشدية عمرو وقصر الزمن بيشهما || 


سام | بحيث لامكن صدقهما فانهما ,تعارضان » ثم هل يسقطان أم يشسترط ز يد وعمرو» و بالثالى أفى || 


بن الصسلاح » أما إذا طال الزمن ببنهما فقتغى الذهب على ما فله السبى ال بإلثانية إن | 
صرحت أن هذا أعس متحدد » واعترضه الشيخ كلع أن مقنضاه ذلك و إما مقتضاه ما صرح به | 
لاوردى وغبرهأنا إها ع بالثانية إذا تغبر حال الأرشد الأول (و إذا أجر الناظر ) الوقف على || 


اوقوعةبالغبطة فى وقتهفأشبه ارتفاعالقيمة أوالأجرة بعد بسع أو إجارة مال الحجور. والثالى تنفسم | 
إذا كان لاز بادة وقع والطالبثقة لنبين وقوعه على لاف الصاحة ويل الخلاف؟ا قاله الإمامإذا كار ا 
لطالب بها وإلالم عتبر جزما » وص" أنه لوكان الؤجر الستحق أو مأذونه جاز إحاره بأقل” من || 





أجرة مثله » وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالما لغبره تمن لم بأذن له فى ذلك » وأفى ابن الصلاح فا | 
إذا أجر بأجرة معاومة شهد اثنان بأنها أجرة الثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال فزادت أجرة الثل | 
أنه يثبين بطلامها وخطؤها » لأن تقوم النافع الستقباة إها بصح” حيث اشتمرت حالة العقد | 
حلاف مالو طرأ علبها أحوال تتاف بها قيمة النفعة فانه بإن أن القوم للها لم بوافق نشو يمه 


الصواب انتبى ٠‏ ويعلم مساك كر اللنصررف والليسات أن كاده مركن قا اذا كاك 


| زنك تامس ب لان ) وق رن الك اصن نه راك زر لاك ار 2 سان نض رسنا‎ ١ 
| نصف (قوله فلبسكالشرط ) أى فله عزله حيث شرط النظار لنفسه كأن فال وقفت هذا على‎ || 
|| كذا بشرط أن النظر فيه لى وفوّضت التنصرف فيه لفلان (قوله وتردد السكى ) هذه مساوية‎ | 
|| لما تقدّم فى قوله وإن جاه للأرشد من أولاده اللّء غابته أن هذه مشتماة على نسبتها لقائلها‎ | 
ل ل ا‎ | 
| ا / بأذن ه) أى أما إذا أذن له فى ذلك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال الاق له لرضاه ألا بإسقاطحقه‎ 
| بالإذن على ما أفهمه التقييد بقوله تمن لم بأذن له » وقد يشوقف فيه بأن إذنه قبل اتتقال المق إليه‎ | 


ع 


|١‏ لغو وذلك يقنضى انفساح الإجارة بإنتقال الحق عن الؤجر (قوله أنه بين بطلاتها ) ضعيف » ا 
| وقوله والذى يقع فى النذ 


ال معتلمك . 


الثانية 




















إؤدى إلى سد باب إجارة الأوقاف إِذ طرق التغيير الذى ذ كره كثيرة والذى يقع فى النفس أنا 


ا ننظر إلى أجرة الثل التى تنتهبى البها الرغبات حالة العقد فجمييع الدة العقود علبها مع قطع النظر 


عماعساه بتتحدد ولو 8 حا 5 بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة الثل فان ثبت بالتوائر أنها 
ا دونه تبين بطلانٍ الحسم والاجاة و إلا فلا كايأتى بسطه آخر الدعاوى وأفى الولى العراق فيمن 
ا اناس رقا ماله وح له حا 5 شافبى عوجبه و بعدم انفساخها موت أحدها وزيادة راغب 
| أثناء اللدة بأن هذا إفتاء لاحك لأن السك بالشىء قبل وقوعه لامعى 4 كيف والموث أوالز بادة قد 
ا بوحدان وقد لا فاءن رفع له الحم عذهيه اتمهى وماعلل 4 #ذوع كاتقدم نظيره فبات الرهن 
سباك فيه ميد حقيق فى الباب الى إن شاء الله كال ” 


(حكتاب الحبة) 


]| من هب :ص" للرورهامن بد إلى أخرى أواسنيقظ لتيقظ فاعلها للا<سان . والأصل فى <وازهابل 
ندها بسائر أنواعها الآنية قبل الاجناع السكتاب والسنةوورد «تهادوا تحابوا» أى بالنشديدمن الحبة 
| وقيل بالتشفيف مرو الحاباة وصمح « تمهادوا فان المدية تذهب بالشغائن » وف رواية « فان اللحدية 


تذهب وحرالصدر »وهو يفص المهملتينمافيهمن >وحقد وغيظ وسيأقىفى كنا بالقضاءحك هدية | 
اأراك ارات 1 وماتتعاق مها و بكرم الإهداءعلى من غاب علىظنه درف مارأخذه فى معصية || 


(قوله مع قطع النظر ) أى ومع 0 ذاكون الأحرة معداز 0 طلة على الشهور مثلا (فوله فان 
ثنث بالتوائر ) مفهومه أنه اوثبث ذلك ببيئة لم > بالبطلان وهوظاهر (قوله تبين بطلان الك 
والاجارة ) أى فبردُ الناظر ماقيضه من الستأجر إن كان نافيا و إلا فبدله من ماله إن كان دمرفه 


فى غير مصالم الوقف ومن مال ال إن كان دنه فى ناه ولو كار فلن طو إن حك ا 


تعيلت لنو فية ماقيضه من المسنا 


جر الأول والكلام كله حيث ل يفسق بتعديه بالاجارة والصرف 


وإلا معاوم أنه لا حوز له الاجارة ثانيا ولا لصح منه لالتعزاله ) قوله ا عالدة ) أ لع عردئ ا 
وهو كونه من الأضحية الممتنع فيها ذلك وبلا عوض نحو البيع اه حج ( قوله وماعال به | 


| مملوع ) معثمد . 


جين اليم 


) قوله من هى) أى ماحودة من هب اخ (وقوله والسنة) أى كدر الصديحين « لاحقرن حارة / 


نكسن لقان روالات يه روسك رون ارا كنا فك 
الصحاح والقاموس و بفتسح السين وكسر الفاءكا فى المشسكاة ( قوله وقيل بالتخفيف ) وعليه فالباء 


لكار' مها ولو فرسن شاة» أى ظلفها شرح منسج. والفرس 


مضمومة ة لأنه من المفاعلة. والمعنى أن 0 بحانى بعضا (قوله تذهت د بالضغائن) جمع ضغيئة وهى 
الحقد ا قال ف قعل ضعي لطر خرص 


7 ار 7" ليصرفه فى 0 اك © 


ا الثانية ا 5 زرك 0 0 اندفم كلام ا 3 إفتاءه مشكل ااا 





تار ( قوله وبكرم الاهداء ) وكذا غبرهكالهبة كا هو | 
ظاهر اه م (قوله فمعصية) هل العيرة فذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الأخل فيه نظار لر والأقرتك ا 


|[ حتاب المبة | 


(قوله بالتشديد من الحبة) 
أى وكون >زوما فى 
حواب الأص وقوله وقيل 


| بالتخفيف من الحاباة أى 


و يكو ناس اثانيالاناً كيد 
هكذاظبر وظاهرأنه على 
الثالى ينس الباء كا هو 


]| القياس وما فى حاشية 


الشيخ من أنه بضمها لم 
أعرف سببه (قولدو حرم 
الاهداء) قديقال هلاعير 
باللية . 











(قوا له على خلاف الغاال) ا 
ا 


ى من عدم ذ ره للحد | 


اس ربل 


خلاف الغااك من تقدعه 


لكن مؤخراإذ هذا !ا 


خلاف الواقع وإنأوضه 
كلام الشيخ فى الماشية 


اا 
الضيافةو إن كانتمقدمة | 


فى الذكر فى سخ الشارح 
ولعل تقدعهامن الكتبة 
(قوله وها الممتنع عليه 
حو البيعكالهبة بثوات) 


عبارة التحفة وإيما 


الممشنع عليه حو البيع ا 


لهس 2 كراكركه من 


لدت من هذه أ 5 : 
بت ولا ند من ها | ( قوله والوقف) فى إخراج القليك الذ كور للوقف على هذا الوجه نظر فان الشارح جعاه شاملا 


الز باد المذ كورة فيها فى 


عيارة الشارح إذ هو 
مخط الحوان كا لاق 


| شوات وز د ف الحد فى الحياة 00 نحو الوصية فان العليك فيها إما 
فيكون الغال ذ كره له 





| ( القليك ) لعين أو دين بتفصياه الآنى أو منفعة على مابأتى ( بلا عوض هبة ) بالممنى الأعم | 


الشامل للهدية والصدقة وقسيمهما ومن ثم قم الحد على خلاف الغالك وهذا هو الذى ينصرف | 
اليه لفظ المبة عند الاطلاق ويعل ثما يأنى فى الأعان عند التأمل عدم منافاته لماذ كر هن 
نرج بالغليك الضيافة والعار بة فامهما إباحة واللاك حصل بعده » والوقف فانه تمليك منفعة لاعين 
على ماقيل والأوجه أنه لاعليك فيه و إعا هو عنزلة الإباحة كا صرح بذلك السبكى فقال لاحاجة 
للاحتراز عن الوقف فان النافع لم يعلسكها الوقوف عليه ليك الواقف بل بتسليمه من جهة الله 
تعالى ولا تخرج اللحدية من الأضحية لغنى” فانه فيه تمليكا و إعما المتنع عليه نحو البيع كالهبة || 
31 خم بالقبول وهو بعد | 
اللوت ومااعترض به بعض الشيرا اح منوعء وتطوعا لاخراج حو الكفا ارة والنذر والزكاةو برد كلع 
الغليك مها بل هى كوفاء الدبون (فانملك) شيثا بلاعوض (محتنا : جا) ولولم بنقصك واب الآخرة 0 


| غنيا (لثوات الآ< ر) أى لأ<اه 5 1 


(قوله على مابأتى) ىا من الحلادف فى أن مان منافعه 1 أوأمانة والراجح مله إلا (قوله || 


وقسيمهما) وهوالهمبة الفتقرة لجاب وقبول (قوله ومن ثم قدم ال1) ,تأمل اه سم على حبج ولعل ْ 
وحه التأمل أنه لبس فى التقديم مابشعر بالمعنى الأعم وليست إرادة العنى مقتضية لاتقدم .اللهم إلا || 
أن يقال عخالفة الأساوب نشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف فى مثاه وهو يؤدى إلى البحث ١‏ 
عما يقتضيه فر بما ظهر للناظر أنه لإرادة العنى الأعم (قوله واللك حصل بعده ) أى بعد ماد كر 0 
من الضيافة والعار به والراد مايا كله الضيف ذفان المستعير لا عاك بالاستعارة شيئا ولا برد أله قد | 


بعبره شاة للبنها أو نحو ذلك فان الراجح فيسه أن اللبن ونحوه مقبوض بلاباحة والشاة بالعار بة || 


: ا فم عاك بالعار بة يتا ولو أخر الضيافة عن العار بة وأنث الضمير كا فعل حج كان أو لى وقوله ١‏ 
الأضحيةالممتنع فيه ذلك | ا 


بعده أى من الوضع ف الفم أو الازدراد أو التقديم له على الخلاف فى ذلك والراجح مئه الأول 


لغليك الدبن والعين والنفعة » نعم هوظاهر على أنه لا تمليك فيه أصلا من جهة الواقف 


ا 
(قوله نحو البيع كالهبة ) عبارة حج نحو البيع لأص عرذى وهوكونه من الأضحية المتنع فبها 


ذلك و بلا عوض نحو الببع الخ (قوله ومااعترض به) أى على ز بإدة الحياة فى الحد (قوله ممدوع) أ 


| لفل صوره الاعراض أن العايلك فى الرضيه جد اركاب ,5 الك له آل عسل الاك 
ل صور ص 5 وصية لحصل بالا حاب ورا حر بول ! 


وسند المنع أنا لا 0 أن صيغة الابجاب بمجردها بحصل بها ليك ( قولهكوفاء الدبون) وفيه 
نر لذن اكرام ااكرفاء اللدبون لا بنع أن فيها كلكا اه حج وكتب عليه سم والنظر قوى جدا 


| انتببى وقد حاب عن النظر باأن المستحقين فى الزكاة ملكو اقبل أداء المالك فاعطاؤء تفر بغ || 
| لما فى ذمته لاتمليك مبتدأً وكذا يقال فى النذر والسكفارة وبما بدل على أن المستحقين ملكوا 


أنه بحولان الحول لاوز لامالك بيع قدر الزكاة وأنه لوتقص النصاب بسيبه لابجب على المالك || 


. زكاة فها بعد العام الأوا ل و إن مضى على ذلك أعوام‎ ١ 











ا وهى أفضل الثلاثة ( فان ) وفى نسخ متعدّدة و إن وهئ أولى لدفعها ما اعترض به على الفاء من 
]| أن الهدية قسم من الصدقة » ثم إهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية ييح 
]| (نقله) أى الماك بلاعوض ( إلى مكان الموهوب له | كراما) ليس بقيد كا قاله الى » و إها 
| ذ كر لأنه بازم غالبا من النقل إلى ذلك » وقد يقال كا قاله الزركشى احترز به عن الرشوة (فهدية) 
]| أيضا فلادخل لمافما لابنقل ولابعارضه صحة نذر إهدائه لأنّ الهدى اصطلاحا غير الهدية 
ا وإن زعم إعضهم ترادفهما ( وشرط اهمبة) بعنى مالابد منه فى تحةق وجودها فى الخارج فيشمل 
| الركن كا هنا .وركنها الثانىالعاقدان » والثالث الوهوب (إبحاب) كوهبتك وملكتك ومنحتنك 
وأ كرمتك وعظمتك كلتك وكذا أطعمتك ولوف غير طعام كا نس عليه (وقبول) كقبات 


وللمذا انعقدت بالسكناية مع النية كلك كذ| وكسوتك هذا وبالمعاطاة على القول بها واشترط هنا 
| فى الأركان الثلاثة يع ماص" فيها » 


| ( قوله وهى أفضل الثلائة ) وظاهره و إنكانت لغنى بقصد واب الآخرة إلا أن يقال التفضيل 


ا أوالنقل والاحتياج ( قوله ! كراما ) ينبثى أن الدفع بلائقل سكن بقصد الإ كرام هدية اه سم 
ا على حج وعليه فهسدية العقار يمكنة لكن فى حاشية شيخنا الزيادى عن حج امتناع هدية 
| العقار لعدم تأتى النقل فيه وهو مناف لهذا البحث واتول الشارح ولابعارضه ال ( قوله لأنه ) 
أى ال كرام وقوله إلى ذلك أى مكان اللوهوب له وقوله الرشوة مثلث الراء وزاد حجج أواوف 
لمجو مثلا ( قوله فهدية أبضا) أى كا أنه هبة بالمعنى الأعم .بق ما لوملك غنيا بلا قصد واب 





ا فى عب الثلاثة فبشكل.الحال إلا أن يقال هى هبة بإطلة لعدم الصيغة + ثم رأيت ىشح الروض 
و بازمهم. أى السمى والزركشى وغيرها أنه اوماك غنيا من غير قصد ثوان الآخرة لايكون صدقة 
|| وغر ظاءر اه نم عن حج أى تسكون هسلة باه اك قديه إن حاد عن السرعة وشسحة 
إن اشتمل علبها ( قوله فما لابنقل ) أى كالعقار وقوله صحة نذر إهدائه أى مالاينقل ( قوله 
| فيشمل الركن كا هنا ) أى الدى هوالصيغة وهو ركنها الأول وقوله وركنها هو بالرفع مبتدأ خبره 
العاقدان واجملة عطف على وهو ركما الأول الذى قدّرناه ( قوله ومنحتك ) بالتخفيف وقوله 


ا امتناع الحبة للحمل وهوظاهر لأنه لمكن فلسكه ولا تمليك الولى له لعدم حققه ( فوله ولهذا 





|| الصيغ اشتورت فها بينهم فى الحبة فكانت صصربحة بحلاف هاتين الصيغتين ( قوله كلك كذا ) 
]أ ومنه ما اشتهر من قوم فى الإعطاء بلاعوض حبا فيكون هبة حيث نواها به ) قوله وكرراك 





| هذا ) ظاهره ولوف غير الثياب وبكون ععنى حلتك . 


ورضيت واتهبت ( لفظا) فى حق الناطق و إشارة الأخرس فى حقه لأمها تمليك فى الحياة كالبيع | 


لإلاهية لايقتضى التفضيل لكل فرد من أفرادها على غيره ( قوله إذا اجتمع النقل والقصد) أى 
: ا 


الأخررق خارجا عن الصدقة ؛ ومعاوم أنه خارج عن الآخرين كا يعم من تفسيرها ولايظهر دخوله | 


| نحلتك بالتخفيف أيضا أى هذا أوحوه فى الجبع ( قوله لأنها تمليك فى الحياة ) يؤخذ منه | 


العقدت بالسكناية ) هذا شعر بأن ماتقدم كله صريم وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك | 
ا وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسو نك و بين عظمتك أوأ كرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك || 





( قوله لم إمهامه أنه إذا 
اجتمع ال ) أى الذى 
3 كن ارسي ارجا ا 


ا رن التحفة خنلاف 


م توهيه كلام الشارح 
(قوله واشترط هنا) أى 
ولهذا اشترط هنا ام 














) قوله وهبة وى" غسيره 
قبولها ) أى وحيث 


اشترط فى هبة ولى” غبر 


الأصل قبول الهبة من 
الحا 5 أونائبه فهبة 
محرور وولى مثون وغيره 
مجرور بابل" منه وقبولها 
مصوب مفعو إل ومن 
الحا 5 متعلق به . 





ومنه أن بكون القبول مطابقا للإجاب خلافا لمن زع 


م عدم اشتراطها هنا » ومنه أيضا اعتبار 


الفور فى الصيغة وأنه لإبضر الفصل إلا بأجنى والأوجه كا رجحه الأذرجى اغتفار قوله بعد وهبتتك 


| وسلطتك على قبضه فلا بكو ن فاصلا مضا لتعلقه بالعقدء ذم فى الا كتفاء بالإذن قبل وجود 


القبول نظر . وقياس ماص" فى مزج الرهن الا كتفاء به وقد لاتشترط صيغة كا لوكانت ضمنية 
كااعتق عبدك عن فأعتقه و إن/ يكن مانا » وما قله القفال وأقرةه جمع من أنه لوز بن ولده الصهير 
لى كان لبكا له حلاف زوجته فانه قادر على تمليكه بتولى الطرفين مردود بأ نكلامهما خالنه 
حيث اشترطا فى هبة الأصل تولى الطرفين با حاب وقبول وهبة ولى” غيره أى غير الأصل قبولما 
من الحا ؟ أو نائبه . ونقل مع أيضا عن العبادى وأقر'وه أنه لوغرس أشحارا وقال عند الغرس 
أغرسها لابنى مثلا ل يكن إقرارا بحلاف ما لوقال لعين فى رنده اشتر ينها لابنى أو لفلان الأجنى ذانه 
يكون إقرارا » ولوقال جعلت هذا لابنى لم يملكه إلا إن قبل وقبضله اه والفرق بأن الل سار أ 
فى بد الصبى دون الغرس غي ركاف لأنْ صبرورته فى بده بدون لفظ ملك لايفيد شيئا على أن كون 
جلله الكين ورة مفيدة للك هو حل النزاع فلا فرق لاسما وقد قال الأذرعى إنه لامش على اللذهى » 
وضعف السبكى وغيره قول الوارزمى وغيره أن إلباس الأب الصغير<ليايملكه إباه وقد نقل آخرون 
( قوله ومنه أن يكون ال ) أى ومنه الرؤبة فالأعمى لاتصح هبته ولااللمبة إليه بالممنى الأخص , | 
وأن حكنه حك بيع الأعيان وهو ممتنع عليه بخلاف صدقته و إهدائه فيصم لإطباق الناس على 
ذلك وهو الوجه الدى لابنبنى خلافه اننهبى »كدذا بمامش وهو قريب و,بصرح باشتراط الرؤبة 
فى الواهب والتّهب قول الى وفيها كاأصلها أ العاقدين واضح أى من البيع وغبره أى فطر .يق 
الا'عمبى إذا أراد ذلك التوكيل ( قوله مطابقا للوبجاب) نقل سم على حبج عن الشارح اعتاد 
عدم اشتراط مطابقة القبول للا يجاب » وعبارته فى حاشية النهيج نصها : ثم فال أى فى شرم | 





ااروض ما حاصإه وهل نصح قبول بعض الموهوب أوقبول أحد الشخصين أونصف ماوهب لمما 
وجهان انتهبى قال مر العتمد الصحة فيهما '( قوله ذم فى الا كتفاء بالإذن ) أى من الواهب 
كن «قول وهبتك هذا وأذنت لك فى قبضه فيقول التهب قبلت » وقوله وقياس مام" الل معتمد 
( قوله وقد لا تشترط صيغة ) أى التصرع بها وإلا فههى معتبرة تقديرا كا فله الى فى أُوّل 
البيع ( قوله فانه قادر على كلبكه ) يؤخذ منه أن غير الأب واد إذا دف إلى غيره شيئا ككادمه 
ودنت زوجته لارصير ملكا له بزلاب من إنجاب وقبول من الخادم إن تأهل للقبول أو وليه إن م 


ا يتأهل فليتنبه له فانه بقع كثير | بمصرنا » نم إن دفع ذلك لمن ذ كر لاحتياجه له أوقصد واب 


الادرة كأن صدقة فلايحتاج إلى إحاب ولاقبول ولابعر ذلك إلا منه» وقد ندل القرائن الظاهرة 
على شىء فيعمل به ( قوله با حاب وقبول ) أى فلا فرق بين الزوجة والولد وغبرهما فى أن 
الندبين لإبكون كلكا ( قوله لم يكن إقرارا ) أى ولا يكون عليكا للاين أخذا مما يأتى فى قوله 
والفرق ا (قوله فانه يكو إن إقرارا) أى وذلك لاحتهال أن يكون الأجنى وكله مثلا فى شعرائها له 
ومثله ولده الرشيد » وأن يكون علكها لغبر الرشيد من مال نفسه أومال الحجور عليه ( قوله 
م علكه ) أى الابن و ينبغى أن يكون كناية كا فى البيع . 














اذعته 4 وهو حرم ىرد انق 00 رافق القا اكحى فيمن بعث بنته 0 الك كار الزوج 





( على الصحيمح بل بك البعث من هذا ) و كون كالإحاب ( والقبش من ذاك ) و يكون 
كالقبول حر بإن عادة الساف بل الصحابة مع الننى صل الله عليه وس بذلك ٠‏ ومع ذلك كانوا 
بتتصرفون فيه تصرف اللاك فسقط ما يدوم مئه أنه كان إباحة ... والثانى بشترطان كلهية » 

و يشترط فى الواهب؟ ونه ألا التبراع وى النهب أهلية الملاث فلا تلصح هبة ولى" ولا مكاتب لم 
أذ له سيده ففذلك 2 1 لصح الية بأ بأنواعها 0 رد ط مفسك »2 


( قوله وهو دي ا ( قد ملع الصراحة حمل كلامه ابت على الرشيدة وهو غير قادرعلى 
فايكها » حلا ف الصغيرة على ما" له » وقد ينهم التقبيد بالرشيدة من قوله إن اذعته (قوله 
فيمن بعث بنته ) أى سواءكان الباعث رجلا أو امرأة ( قوله وجهازها ) بفشح اليم وكسرها 
لغة قلياة مصباح ( قوله فهو ملك لما ) أى بكون ما ذكره إقرارا ( قسوله وإلا فهو عارية ) 


كذلك يكون عارية فما بظور إذا قال جهزت ابأق بهذا إذ لبس هذا صيغة إقرار عاك مر اه | 


مم على حج والاررك بين هذه ومسئاز القاضى أن الإضافة إلى من غلك تقتضى الاك فكان 


ماذ ره فق مسداة القاكى إقرارا بالملاك حلاف ماهضا (قوله و يصدق بعينه ) أى إذا وزع فىأنه 


ملسكها بهبة أو غيرها ( قوله ولع ) عطف على قوله السابق كا لوكانت ضمنية (قوله ولا | ( قوك وكلع اللوك ) 
|( دوله و- 6 ِ 


| عطف على قوله ا لو 


قبؤل ) عطف عل قوله وقد لانشترط صيغة (قوله والقبض من ذاك ) هل يك الوضع بين ,يديه 
كاف الببع » ثم رأيث فى حر بد الزجد مائصه فى فتاوى البئوى حصل ملك اللهبة بوضع المهدى 


بين ببديه إذا أعامه بهء ولو أهدى إلى صى ووضعه بين بدبه وأخذه الصى لا علدكه انتهبى وهو 
بفيد ملك البالغ بالوضع بين بديه وقد جعاوا ذلك قبضا فى البيع » وعبارة العباب وملك المحدية || 


بوضعها بين بدى الهدى إليه الب لبالغ لا الصى وإن انما اه . بق 8 لو أتلفها الصى » واطال 


ماكر فهل إضمتها » و يأبنى عدم الضمان لأنه سلطه عليها باهد الها له ووضعها بين بدبهكا يؤخد ا 
مامياك فى الوديعة أنه لو باع الصى شيا وسلم له فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه والحبة كالبيع | 


كا هو ظاهر والوضع بين بديه إفباض م تقرر اه سم على حج وقضية العو لانم أله بكى 


القبول من السفيه ولا شوقف على قبول وليه ولا 0 » وهو غبر صراد ( قوله أنه كان إباحة ) / 
أى دفع بعض الصحابة ابعض شيثا ( قوله وف التهب أهلية لللك ) أى الغلك , فلا يقال هذا قد || 
يفهم منه أله لا يشترط فى المتوب ‏ الرشد بل ,قيضى صحة قبول الحمبة من الطفن » وفى حاشية سم | 
على حج : فرع سل شيخنا الشهاب الرملى عن شخص بالغ تصدق على واد يز بصدقة ووقعت | 


الصدقة فى بده من التصدّق فهل كبا التصدّق عليه بوقوعها فى بده كا لو احتطب أو احتشر" 


أو نحو ذلك أم لاعلكها لأن القض غبر بح » وقد قالوا فى ثار الوامة أنه لو أخذه آذ | 
ملك ول ثر الولقة ا ررد 0 عنه 00 اكما حق ل له اس ا 


عن القفا ال انه أله ل جهز راته 0" سن غير عليك صدق عينه فى عدم 1 5 ذلك إن إٍ 


1 إن قال هذا جهاز بطق فهو ملك لما و إلا فهو عار نه و بصدق بعينه » ولع الملوك لاعتياد | 
عدم اللفظ فبها كا بحثه بعض المتأخر بن ولا قبول كهبة الذوبة لشر”تما ( ولا بشار 00 فى | 
الإبجاب والقبول فى الصدقة بل بك الإعطاء والأخذ » ولا ( ف الهدية ) وإنلم كن مأ كولا | 





( قوله وهو صرح فرد 
ماسيق عنه) فيه لظر إذ 
ذاك فى الطفلكامس حلاف 
ماهنافانهف البالغة كابر شد 
إليه قولهإن اذعته, نعم إن 


| كانت البات صغيرة ألى 


فيهاماس ف الطف ل كلاق 


0 








( قوله وم بوجد) كذا 
فى نسخ الشارح وعبارة 
التحفة ولو بوجه ولعل 
عبارة الشارح محرفةعنها 
من الكتبة وإن أمكن 


تصحيحها . 


كأن لابزيل ملكه عنه ولا مؤقتة ولا معلقة إلا فى مسائل العمرى والرقى كا قال (ولو قال أعمرتك || 
هذه الدار ) أو هذا الحيوان مثلا أى جعلتها لك عمرك ( فاذا مت" فهبى لورثنك ) أو لعقبك 
( فبى ) أى الصبغة الذكورة (هبة ) أى صيغة هبة طوّل فبها العبارة فيعتبر فبها القبول وتازم | 
بالقيش وتسكون اورثته ولا تختص بعقبه إلغاء لظاهر لفظه عملا بابر الآتى ولا تعود للواهب || 
بحال لخي مسلم « أعمارجل أعمر عمرى فانها للذى أعطيها لاترجع إلى الذى أعطاها » وظاهر 
عبارة الصنف كغيره عدم الثرق فى هذه الألفاظ بين العالم بمعناها والجاهل به واستشسكله الأذربى 

قال وفى الروضة فى السكتابة عن امروزى أن قر يب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تديره بلفظه || 
حق يلظم إليه نية أو زيادة لفظ اه والأقرب أخذا من قولم فى الطلاق لابدٌ من قصد اللفظ 
معناه أنه لا بد من معرفة اللفظ ولم بوجد حق يقصده . لتم من أنى بلفظ دبريع وادّعى جهله 
ععناه لم يصدق إلا إن دات قرينة حاله على ذلك لعدم خالطته لمن يعرف كا صرح به الأذرعى || 


لاسي » والحال أن الصدقة صدقة تطوّع أم لا. فأجاب بأنه لاءلكالصى ماتصدق به عليه إلابقبض 
وليه » والفرق بيه و بين ملكه لانثار واضح . 

فرع - سئل عن رقيق تصدّق عليه شخص بصدقة كثوب أو دراهم وشرط التصدّق 
انتفاعه مها دون سيده هل بصح التصدق . فين قللم لم فهل حت مراعاة هذا الشرط حقى دنع 
عل سيده أحذها منه » وبحب صرفها على الرقيق » و إن قلتم لايصح فهل اذإك ى الإباحة 
حق جوز للعبد أن ,ليس الثوب ويلتفع بالدراهم وعتنع ذلك على السيد . فاجاب بأنه إن قصد 
التصدّق نفس الرقيق بطلت و إلالم تسكن إباحة أو السيد أو أطلق صحت » وبحب مراعأة ذلك || 
الشرط كا لو أوصى لدابة بشىء وقصد صبرفه فى علفها ولا يؤثر فيها شرط انتفاعه مها دون سيده 
لأن كفارته على سيده فهو القصود بالصدقة اه . أقول : وقد يقال ماذكر من الصحة مع | 
الشرط المذكور مشكل على ماسئذ كره عن حج من أنه او أعطاه دراهم بشرط أن يشترى با || 
عمامة لم يصمح » وقول م ر فى جوابه عن السؤال الأول لاءلاك الصى ماتصدق به عليه . أقول : 
وعلى عدم امك فهل بحرم الدفع له كا يحرم تعاطى العقد الفاسد معه أملا لانتفاء العقد المذ كور 
فيه نظر » والأقرب عدم المرمة » و بحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام لاضيف | 
فيثاب عليه فلامبيح الرجوع فيه مادام باقيا » هذا وبحل المواز حيث لم ندل قرئة على عدم 
رضا الولى” بالدقع لهم » سما إنكان ذلك يعوّدهم على دناءة النفس والرذالة فيحرم الإعطاء لمم || 
لا لعدم املك بل لما يترتب عليه من الفسدة الظاهرة (قوله لايز يل ملعكه) وكشرط أن يشترى | 
بهكذا كا صرح به حج حلاف مالو دفعه ليشترى به ذلك من غسبر نصر يم بالشرط فانه يصح || 
وبحب عليه شراء ماقصده الدافع . قال شيخنا الزبادى ومثل ذلك مالو قال خذه واشتر بهكذا ‏ || 
فإن دلت القربنة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه به » ولو مات قبل صرفه فى ذلك || 
اقل لورثته ملكا مطنقا ورإن تسد السط العتان سرقه كنفد اشاء ر وله إلا فاسائل التدرى) ا 
أى ولو بغبر لفظها لما بأتى عن السبى كوهبتك هذه عمرك ( قوله ولا تختص بعقبه) أى بل || 
تشمل جميع الورئة كالأعمام والإخوة ( قوله أيما رجل ) بالمر” والرفع » والأل واضح والثائى | 
بدل من أى” وما زائدة لتوكيد الشرط اه شرح الإعلام لشيخ الإسلام ( قوله أو زيادة لفظ) || 
بدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت ( قوله لاابد من معرفة اللفظ ) أى فلا يكون ظاهر عبارة || 
اللصنف مرادا . 























١ ضرا أعم مرتك ) كذا و رطان سر 0" مرمة اله‎ ١ 


ير الشيخين « العمرى ميراث لأهلها» وجعلها له مدّة حياته لانافى اتتقالها لورثته فان الأملاك 


كلها مقدّرة بحياة المالك وكأئهم إنمالم بأخذوا بقول جابر رضى الله عنه : إنما العمرى الى أجاز 


رسول الله صلى الله عليه وسل أن بول هى لك واعقبك » فاذا قال هى لك ماعشت فانها ترجع 
إلى صاحيها لأنه قال بحسب اجتهاده والقدم بطلانهكا لو قال أعمرتك سنة (واو قال) أعمرتك 
هذه أو جعاتها لك عمرك » وأسلاق به السبى وهبتك هذه تمرك ( فإذا ممتة علدت إلى ) أو 
إلى ورثق إن كنث مت" ( فكذا ) هو هبة (فالأضح) إلغاء الشرط الفاسد وإن شْ إزومه 

لإطلاق الأخيار الصحيحة ولهذا عدلوا به عن قياس سائر الشسر وط الفاسدة » إذ ليس انا موضع 
ا سٍَِ فيه العقد مع وحود الشرط المنافى اقتضاه إلا هذا. » والثاتى بيبطل العقد لفساد الشرط » 





| وخرنج بعمرك عمرى أو حمر ز بد فيبطل لأنه تأقيت إذ قد يموت هذا أو الأجنى أولا ( واوقال 
أرقبتك ) هذه من الرقوب لأ نكل واحد يرقب موت صاحبه ( أو جعاتها لك رقى ) واقتصر 
| على ذلك أو ضم إليه مابعد أى التفسيرية فىقوله ( أى إن مت" قبلى عادت إلى" وإن من 
| قباك استقرت لك فالم ذهب طرد القواين القديم والجديد ) فعلى الديد الأصمح يصح و بلغو 
| الشمرط الفاسد فيشترط قبولما والقيض » وذلك خبر ألى داود والنسائى « لاتعمروا ولا ترقبوا » 
| فن أرقف شسيئا أو أعمره فهو لورثته » 0 لاترقبوا ولا تعمروا طمعا فى أن يعود ا فإن 
| سبيله البراث » ومقابل الذهب القطع نالبطلان ( وما جاز ببعه ) من الأعيان ( جاز ) ل يؤنثه 
ا ليشا كل ماقبله لأن ” انه غير يل 1 هيه ( بالأولى لأنها الك ا كاف فع فيصمح دعها 
ا بالإجارة . وفى هدتها وجهان : أحدها أنها ليست ليك بناء على أن ما وهبت منافعه عار بة . 
|| وقضية كلامهما على مافاله الأسنوى ترجيحه » وبه جزم الماوردى وغبره ورجحه الزركشى 

| ثانهما أنها تمليك بناء على أن ماوهبت منافعه أمانة » ورجحه جمع . منهم ابن الرفعة والسبى 


والباقيى » وأفق به الوالد رحمه الله » وعليه فلا يازم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء لا بقبض العين » || 


|| وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها لتقرر الأجرة والتصرف ف المنفعة . لايقال بازم على مانقرر أنها 
على الوجهين لاتازم بقبض الدار انحادها وأن الخلاف إيما هو فى التسمية لا فالملم وهو الازوم | 
وعدمه لأثئها لاتلزم على كل من الوجهين.لأنا تمن لزوم انحادها بل لاخلاف فوائد : منها أن الدار 
نشكون مضمونة على المتهبب 


( قوله إنما العمرى ) أى الى يقتضى لفظها أن كون هبة ( قوله ولهذا عدوا به ) أى بهذا 
الشرط ( قوله إلا هذا ) أى العمرى والرقئ » وعلى هذا فكل ماقيل فيه 3 العقد ويلغو 
الشرط بحب فرضه فم لايكون الششرط فيه منافيا للعقد ( قوله وخرج بعمرك ) أى الذ كور 
]| فى قوله السابق : أى حعاها لك عمرك ( قوله برق ) بإبه دخل اه تتا 0 
مله 0 أن أرقب 0 مينيان للا ل يسم نام وأصح مئه فى ذلك ماس" من قوله 
ا صدلى الله عليه وسم اش ا رق 3 للذى أعطبها لاترجع للذى أعطاها ») ( قوله 


وهو بالاستيفاء ) بؤْخذ منه أنه لابؤجر ولا يعبر اه سم على حج . أقول : و وْخذ منه أيضا || 


أن للالك الرجوع مى شاء لعدم قبض النفعة قبل استيفائها ( قوله وفارقت الإجارة ) أى حيث 


ٌ 16 0 قيض النفعة 1 تن العين ى يجوز التصيرات؛ فيها بالإحارة وغيرها . 





( قوله وجعلها له مدّة 
حياته ) أى الذى تضمنه 
قوله أعمرتك . 














( قوله واو من المرتمن ) 
أى لمافيه من إبطال<حق 
العنق وإنما جاز البيع 
وإن تضمن ذلك لتعينه 
طر يما لوفاء اق الذى 
تعلق برقيتها ( قوله لأن 
المائع من الهبة أص 
خارحى ) انظر ما وجبه 
فالأولى ( قولهكا لا برد 
أضا ( أى على قو له الاق 
ومالا فلا . 


| على الأول خسلافها على الثاتى » ومن ثم قال البلقيى فائدة كونها عار بة أمها لو دمت ضمنها 
| النهب » بحلاف ما إذا قلنا بأنها غير عار بة » ولا تصم هبة مافى الدمة حلاف بيعه فوهبتتك ألف 





درم مثلا فى ذمق غير سمينح و إن عينه فى لحاس وقبضه » واار رض ريصح بيعه لوارثه عن المثل 


| لاهبته بل يكون وصية » والولى” وااسكاتب وز بيعهما لاهيتهما » والرهونة إذا أعتقها معسيرا 


واستولدها حوز سعبها للضرورة لاهيتها ولو من المرتمن » وا الأو جه عدم استثناء شىء من ذلك 
لأن المائع من اللمبة أمى خارجى ف العاقد وطرأ فى العقود عليه فلا إبراد كا لابرد أيضا مالو أعملى 
لبن شاة مجعولة أضحية أو صوفها لآخر أو ترك له حق التححر أو أعطاه جلد ميتة قبل الدباغ أو 


ا دهنا سا الاستصباح به أو تركت إحدى الضرتين نو بنها للاخرى أوأعطى الطعام الغنوم فى دار 
| الحرب للثله فاإن ذلك ليس فيه هبة تمليك و إعما هو نقل بد أو <ق إلى غيره من غبر ليك » 


ومن سماها هبة أراد أنه على صورتها » والغر و>وه قبل بدو صلاحه تصح هبته من غبر شرط 


| قطع وهبة أرض مع بذر أو زرع لايفرد بالببع » 


( قوله على الأؤل ) أى على أنها لا ملك » وقوله على الثالى أى إنها عليك ( قوله ولا نصح هبة 


| مافى الذمة ) نبه به على أن هذا وما بعده مستثنى من قول المصنف وما جاز بيعه (قوله وإنعينه 


ف لحاس ) تقدّم له فى القرض حة مثل هذا » وعليه فلعل الفرق بين القرض والهبة أن اللأرض 
اوجوب رد العوض فيه شبيه بالبيع . وهو لما فى الذمة نجائز بحلاف اللحبة لما يأتى فى قوله : 


ويفرق بان صحة بيعه وعدم صحة هبته اخ ( قوله لاهبتهما ) عا #حور عليهما وهذا 


ا نقدم فىقول الشارح ويشترط فى الواهب اخ ) قوله لا هبتها) فى عدم صحة هبة الرهونة من 
| العسر لارتين نظر لأن العتق إنما امتنع من المعسر لما فيه من التغوريت على المرتين إغ-بر إذنه 
| وقبوله للهبة متضمن ارضاه بها » فلعل” ماده بعدم صحة هبة المرهونة إذا كانت لغبر الرتين » 
| وهذا بناء على أن الراد هبة اللرهونة من المعسسر الذى لم إسبق لما إعتاق من الراهن » والكلام 
| فما لو سبق منه إعتاق أو إبلاد » وعليه فعدم صحة الحبة ظاهى لأنه يفوّت حق الإعتاق الذى 
| تعلق بالمرهون » وفى حج فرع : أعطى آخر دراهم يشترى بها عمامة مثلا ولم ندل قر ينة حاله 
| على أن قصذه عرد التسط المعتاد لزمه شراء ماءذ كر وإن ملكه لأن ملكه مقيد بصرفه فما 


عينه العطى » واو مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورئته ملكا مطلتًا ا هو ظاهى ازوال التقييد 
عوته كا لو مانت الدابة اللوصى بعلفها قبل الصرف فيه فاته تنصرف فيه مالكها كيف شاء ولا 
بعود لورثة الموصى أو بشرط أنه يشسترى بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط ريم 


| فى المناقضة لا يقبل تأو بلا بحلاف غيره اه ( قوله أص خارجى” ) انظر ماهو فما لو وهب شيا 


فى الذمة حيث قلنا ببطلانه ( قوله للثله) أى بأن كان من الغامين (قوله ونحوه) كالزرع الأخضر 
قبل بدوٌ صلاحه ( قوله من غير شرط قطع ) أى وبحصل القبض فيه بالتخلية و واف 
المنهبب قطعه حالا حيث طلبه الواهف وإن لم كن منتفعا به » ولا حبر الواهب على إبقائه 


| بالأجرة ( قوله لابفرد بالبيع ) كالقمح فى سنبله لكنه يشسكل بالزرع قبل بدوٌ الصلاح 


فنه إذا وهت مع الأرض جاز وإن لم ,شترط قطعه على ما أفهمه قوله قبل : والغر 


وعود ال : 

















| أو نا كل من مالى فإه الأ كل فقط لأنه إباحة وهى صميحة بالمهرول لاف الأخذ والاعطاء فاله 
|| العبادى فال وفى خذْ من عنب كرى ماشئت » 


| وهو ماذ كره من امهل يما بخص الا'رض من العْن وهو منئف هنا ( قوله ولا بنافيه ) أى عدم 
| صحة هبة ارول ( قوله إماهو باللعنى الاأخص ) أى وهو المبة المتوقفة على إحاب وقبول 


| فيهكتصرف الإمام فى بدت المال ولوكان ماسكا له كلى الله عليه وسل وكان إعطاؤه تصدّفا منه 
| نافاه التعليل بقوله لسكونه من حملة الستحةين وعبارة حج بعد قوله لاهبة نصها و إلا فهو لكونه 
| من ساة ااستحقين الخو حاصله أناإذا قلنا إن مانا"فى له من الا'موال ماسكه صل الله عليه وسل فدفعه 
| للعباس صدقة وإن قلنا لاماسكه فا بإأنى من الاأهوال حق بيث المال والعباسمن حاة الستحقين 
| له وللامام أن يفاضل بيهم فى الإعطاء بحسب مابراه ( قوله وكوها ) بار" عطف على اللنطة 
١‏ ) قوله عدم صحة هيما ( أى عو الحيئين وأفرد الضمير أخارا رشيف عليه النحومن 5 


ا فان المال قد لا ككون فى بده مئه ثىء ( قوله وإلا فها او قال ا( ل رن اين 





ا و إن جاوز العادة حيث عم المالك عاله وإلا امتتع أكل ماراد على مابعتاد مه غالبا للثله , 


| صحيحة فى الأر ض لاننفاء البطل للبيع فبهما من المهل ما مخصهما من العْن عند التوز بع فالقول | 


| رن ذلك وارد على الضابط لواز هته دون بيعه صدود (ومالا) جوز معه ) كرون ومغصوب) ا 
| لمن لابقدر على انتزاعه ( وضال”) وآبق ( فلا ) يوز هبته بجامع أن كلا منهما عليك فى المباة || 0 
| ولابثافيه خبر «زن وأرجح» لأن الرجحان لوول وقع نابعا لمعاوم على أن الأوجهكون الراد بأرجح | اليه واإلاتير السرم 
|| تحقق الاق حذرا من التساهل فيه ولااقوله لى الله عليه وس لاعباس رذى الله عنه فى الال | 
ا الذى جاء من البحر بن خذَ منه الحديث لأن الظاهر أن مان 0 فى الجهول إما هو بالمءنى لين ١‏ 5 
| حلاف هدرته وصدفته فيدحان فما يظهر وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لاهبة لكونه من | اتتيتفقوله وإلاأىوإن 

1 | لا يكن صدقة . وحاصل 
]| الدقائق فبحث الرافعى عدم صحة هبتها صدود و إن سيقه إليه الإمام لاثتفاء الحذور فى تصق ١‏ ان إل عدنة إن 


|| الإنسان بمحتر كا ورد فى الخسبر و إلافى مال وقف بين جع لاجهسل مستحقه فيجوز الصللح ينهم | كان امال له صلى اللهعليه 


| جاة الستحثين ( إلاحبى المنطة ونحوها ) من الحؤرات فانه جتنع بيعها لا هيتبا اتفاقا كافى ١‏ 


أ ولو 1 حور عليه الصللح ( عَنْ المال الموقوف بيه و بن غيره وقوله يما بيده فال معئاه | 
ا | بلاشرط لاثفاء ذلك 





( قوله وإعطاء العباس 


|| الظاهر أنه صدقة ال ) 


عسارة التحفة وإعطاء 


العياس الظاهر أنه صدقة 


من جز المستحقين 


وللعطى اك بشاوت لهم 


| على نساوأو انفاوت للخم ورة قال الإمام ولا بذ أن ب>رى ينهم ثواهب ولبعضهم إبشراج بي ١‏ وسلوإما بطر ب قاستحقاقه 


| من البين سكن إن وهب لهم حصته جاز على مافله الإمام أيضا لاف إعراض الغائم أى لأنه ل ١‏ من بستالال إن كان الال 
اال وام اقول 
ل ما اك قبيل خيار النككاح و إلا فها لوخلط متاعه بمتاع غيره فوهس أحدها نصيبه لصاحبه || الشارح لكونه ال فلا 
بصع نم جرال ارون رومالاه لامر روز رو ا نيا الراك لبر ايت ل حال لا الالال ا اال 1 

ا | لمنافاتة إياه ( قوله وا ولى” 
| محجور الطلح ) أى فها 
١‏ ا هوموقوف ينه وبين 
| (فوله حيحة فى الاأرض ) أى دون البذر والزرع ( قوله مردود ) أى لاثن بطلان البيع لالع | 


يصمح تعليلا لكونه صدقة 


و6 لحيل خصته 


| منه (قوله بشرط أن 
| لاينقصعما بيده )حاصل 
|| ( قوله الظاهر أنه صدقة ) قد منع 1 نه صدقة إذ هو مال ابيث المال وتصرفه صلى الله عليه وسل ا هذا الشرط أن المحور 
ا نارة بكون بيده ثىءمن 
| ذلكالموقوف وثارة لافان 
| كان سده شىء منهفشرط 
| الصاح أن لابنقصه عنه 
| لائن اليد دليل الماك ولا 
ا عو ز الوى الدير ع علك 
| جزثيانه ( قوله جاز ) الاولى إسقاطها "كا فى حج لأن هذا شرط اصحة إخراجه من البين ( قوله || 


الحدور وإن كن فى 
بده م4 شىء جاز الصلبح 


ا 8 1 5 | الحذور فلا لوقف فيه 
|| دورة الاستشناءكان يقول ولو قال أنت فى حل نما ال إلا أن يقال هو بالنظر لا ب" كله هبة || 00 0 
ا 0 0 ا ا شية الشيخ 
| صورة له فإه الا ال 2 2] ع قله ١‏ 5 مكنا نه ١‏ 

ال )نسيل 


".| الأضيل حلن اله كل 


لالامتناع غيره 0 











(قوله لابزيد على عنقود) 


أى بلفظ الثرك . 





لابزيد 1 عنقود 0 أقل مابقع عا عليه يه الاسم وما رار نه برد ان الاحتياط البى عليه حق ١|‏ 
]| الغير أوجب ذلك التقدير وأفق القفال فى أحت لك من مار بستانى ماشئت بأنه إباحة » وظاهره 
| أن له أُخذْ ماشاء وما قاله العبادى أحوط + وف الأثوار لو قال أبحت لك مافى دارى أوما فى | 
| حكرى من العنب فله أ كاه دون بيعه وحمله و إطعامه اغيره » وتقتتصر الإباحة على الوجود | 


أى عندها فى الداز أو الكرم » ولو قال ا لك جيع مافى دارى [ كلا واستعمالا و اعم ١‏ 
البيح المع لم تحصل الإباحة اه و بعض ماذ كره فى فتاوى البغوى وقوله و يقتصر إلى آخره | 


موافق لكلام القغال لا العبادى وما ذ كره آخرا غير مناف مام" من صحة الإباحة بالجهول 
| لأن هذا فى محهول من كل وجه لاف ذاك والأوجهكا جزم به بعضهم عدم ارتداد الإباحة || 
1 ارد ( وهبة الدبن) الستقر ( للدين ) أو التصدق به عليه (إبراء) فلا بحتاج إلى | 
| قبول نظرا إلعتى وهذا صريم فيه خلافا لمافى الذخائر من أنه كنابة » ل ترك الدين )أ 
| للدي نكناءة إبراء ( و) هبته ( لغبره ) أى الدين ( باطلة فى الأصح ) لأنه غير مقدور على | 


تسليمه لأن مايقبض من الدين عين لادين وظاه ركلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله تعالى | 


1 بطلان ذلك و إن قلنا با هرمن حة بيعه لغبر نهو عليه بشر وطه السابقة وه وكذلك وبؤ بده | 
ماص" من صحة بيع الموصوف دون هبته والدين مثله بل أو لى و يفرق بينصحة ببعه وعدمصحة | 
ا هبته بأن بيع مافى الذمة النزام لتحصيل المبيع فى مقابلة الغن الدى استحقه والالتزام فيها صحيح || 
أى للا كل قله الشباب | 
سم (قوله نعم ترك الدين) || هذا بندفع ما فى شرح لبج والإسعاد وغيرهما من تر يم هذا على ذاك والمك بصحة || 
| هبته بالأولى إن قلنا إصحة بيعه » ولا يصح هليك مستحق دينا عليه أوعلى غبره عن 
|| الركاة لأن ذلك فما عليه إبدال ونيا على غاره د اعرذ أيضا كا ,أتى » ومقابل || 


لاف هبته فانها لاتتضمن الالنزام إذ لا مقابل فيها فحكانت بالوعد أشبه فل اصح و تأمل | 


ا ( قوله لابزيد على 0 أى لا شرنة اه سم على حج 1 أضا قوله على عنقود ْ 
| أى للا كل بدليل ماقبإه و 0 عن الأنوار وهل نظير العنقود فها لو قال خذ من من لى 
!| ماشئت العرجون اه . أقول : الظاهر الفرق و يغرق بينه و بينالعرجون بكثرة ماحمله العرجون 
|| وحينئذ فيقتصر على مايغلى على الظن مسامحة مالكه به ( قوله وما قاله العبادى ) أى من أنه | 
| لاازيد على عنقود ( قوله لم حصل الإباحة ) أى فيمتنع عليه أخذ ثىء بمالم بعامه المبيح (قوله | 
| لا العبادى ) قد يقال ماهنا لانخائف كلام العبادى أيضا لأن من فى مسئلة العبادى تمنع من | 


ال فر ارا ل ا الل لت م أ 


ْ 0 المستقر” ) المراد به مابصم الاعتياض عنهليخرج حو وم الك كرك كان رحن امار ا 


لفضلاء فقول : والظاهر أن التقييد اللا ال اذ كرهمن : الخلاف فى هبة الدين لغنر من هو 
عليه كلاف غير المستقر” فانه لاتضح هبته لغير من هو عايه قطعا و إلا فنحوم الكتا ايه لسع 
لابراء منها فيذبغى صحة هبتها لكاتب ( قوله نم ترك الدين ) كان يقول تركته لك أو || 


ا لا آتخذه منك فلا يكون عدم طلبه له كتابة فى الاإبراء لانتفاء ما بدل عليه (قوله من صحة ببعه) || 





أى على الراجح ( قوله عن الزكاة ) أى فطر بقه أن يدفعه إليه ثم سترده منه ( قوله لأن | 


ل ل 








- 7 


| صحيحة رم عن نص الا 0 00 007 و لداع موقوف عليه حخصئة م 0 ا 
ا 000 صمح لأنها قبل قيضهها إما غير اواك أوهولة فين قبض هو اده وله منها شيكا قبل ١‏ 
| التبرتع وعرف حصته منها ورآه هو أو وكيله وأذن له فى قبضه وقبضه صح” و إلافلا » ولايصح | 


| إذنه الى الوقف أنه إذا قبضه يعطيه للتبرئع عليه لأنه نوكيل قبل الاك فى محهول وإكا ص" 


تبراع أحد الورئة بحصته لأنْ له فى أعيان رآها وعرف حصته منها ( ولاعلك ) فى غير الحبة || 


| الضمنية ( موهوب ) بالمءنى الأع, الشامل تيع ما م" ولومن أب لولده الصغير » وما نقسله 
ابن عبك ابر من إجساع الفقهاء من الا 0 بالإشهاد هنا عمس أده به فقهاء مذهبه فيا لظرر 


| من غبر إذن لأن قبضه غبر مستحق كالوديعة فاشترط تحققه حلاف البييع والأوجه اعتبار ذلك | لا اكتناء نه أى بالوضع 


فى المدية خلافا لما حثه بعضهم فيها 


]| صلى الله علده 4 وسل أهدى إلى التحاثى ثلاثين أوقية 4 سكا فات فال أن تصل إليه فقسمه ا 


| تعليلللتن (قوله وقال به 
عااف » والهية الفاسدة القدوضة كالصحيحة قَّ عدم الضمان لااللاك 5 كون القيض 00 به أ 


| صلى الله عليه وس بن نساله ») وبيقاس بالحدية الباقى وال به كير من الصحابة ولايعرف لم 


| إذا كان با رقباض م 
بيك اليب فاوقيضة لغير إذن ضمئه واوأذن له 6 عن لإذن 2 


7 (قوله 0 0 ( ومذله مالك دا ر أوشقص مها تإرع لغيره بما التحصل من ادرتما وقضية قول ا انال اق بقول ان لاه 


مها قبل قبكما ا دما لوعامث قبل قيضها جاز التبرع مها » وعيارة سم على حج : | 


| اقرع 


ا أقول قدنقك م أن الوقوف عليه المعين كلك الأحرة والناقع فع وقدتسكون معاومة له » وحيلئك فالوحه / دن أو الوضع ا 


ا 0 0 فى بد الناظر و. عم هو قدر حصئه مئها صبح | لتبرع ا وان كانتا ذنة ار 
| لم شبضها الناظ 

منها على الات 
ا الشارح م اصح من غير ذلك » ْم عثثت مع مر الوافن 





| فاو قذر له مارمطيه كان قال للجانى ادفع ما بتحصل من الا"جرة لفلان كذا فاضي ةكونه نوكيلا 


]| الإذن قبل اللك 


والعنقن اه شي<نا 


|| انثقاله هنا قب 


ا 1 الهدية والقيض من ذاك عن التدر بد وغيره 3 نقله عن اليغوى أنه كو فى الوضع بين بديه إذا 1 
عامه فر باشترط الإذن بل 0 وهو متحه » وقد يقال الإعلام دو م مقام الإذن اه سم على | 


6 ) وه والاأوجه اعثد بآر) أى القبض وقوله فات أى النحاثى ( قوله قبل أن تصل إليه ) ا 





ا أى م رذ إك 00 ل ا الله عليه العكه فقُسمه دك" الله عليه اد 


و إن سومح فيها بعدم الصيغة للخبر الصحيح « أنه | 


1 رع أ زر دن رام ) رركا نيه رف سنك ساق رلوكان ا 





ز بإدى ٠‏ أقول : قياس ما هوالعتمد فالضيافة من اللك الوه 00 أن يقتر أ 
ل الوضع فى الغم والتلفظ بالصيغة ( قوله ولا الوضع بين بده ) تقدم بهامش قوله ١١‏ 


( قوله والاأوجه اعبار 


| ذاك ف الحدية ال) عبارة 


( إلابقبش ) كقبض المبيع فها مي" بتفصياه » نعم لا يكنى هنا الإنلاف ولا الوضع بين يديه || التحفة : و بحث بعضسهم 


بين يديه فى المحدية فيه 


نظر (قوله الخبرالصحيح) 


لثير من الصحابة 1" 
أى فهو إجماع سكو 


ا وإعاا-تاجلمذا ان 


لخير الصحيح لذاك 


نما علاك ا 1 
إعا فلك باحد لتسيثين 





/ اليدين مثلاو بو حد واحد 
ظر فهبى ماوكة للوقوف عليه فيكون م من قبيل الدين فان اس حصته العاومة له || مانا نال ا 
جر صح وكان ذلك إبراء أوعق غسبره م 3 على الكلاف الآنى فبحمل تولك || عليه وسل فى الهدية 
ا : شارح فم قاله » فوافق عايه فليتأمل ا لاتنائها ١‏ دين 
| (قوله لاله وكيل) أى بعد معرفته وقوله قبل اللاك على أله فى حهول اه حج وقوه فى #هول || , ١‏ 


نساله) لاله صلى الله 


فها ل 
1 مالم عا 0 ن جاو » و اللي 0 كانى 3 أذن 0 5 | كالإعتاق) أى من التهب 
| صح وملسكه الأخذْ اكتفاء بموم الإذن وإن بطل خصوص الوكالة . اللهم إلا أن يقال بشساد | (قوله ولوكان بيد 
( قوله ابن عبد اليرت ) هومالكى (قوله نم م لليكق هنا الإنلاف ) أى إلاإن ١١‏ 


ا 0 الإنلاف اله ك0 أوالعنق وأذن فيه الواهب فيكون د ويشدر انثقاله إليه قبيل الازدراد ا 


نبب ) غابة فى الآن ٠‏ 

















1 أو<نٌ ا عليه أوحجر عا يهم حثه 00 ١‏ ارال أحدما ل القيض 1 الإذن ١‏ 


ْ ولوقبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقال امتهب بعده صدّق التهب لأن الأصل عدم | 
الرجوع قبله خلافا لما استتظهره الا'ذرجى من تصديق الواهب وو أقبضه وقال قصدت به الإبداع | 
أوالعاررية وأنكر التهب صدّق الواهب كا فى الاستقصاء ويك الإقرار بالقيض كان قيل له وهبت | 

مه فقال نعم » والإقرار والشهادة عجرد المبة لايسستازم القبخن » وليس للحاك || 
أن ,سأل الشاهد عنه ما بحثه بعضهم اثلا يتنبه له . والمبة ذات الثواب بيع فاذا أقيض الثواب 
ا أوكان مَؤْجلا استقل بالقبض ( فاومات أحدهما ) أى الواهب أو التتهب بالمعنى الأعم الشامل || 
| للهدية والصدقة فما ,نظهر ( قام وارثه مقامه ) فى القبض والإقباض لأله خليفته فلانفسخ العقد | 
بذلك ( وقبل بنفسح العقد ) بالموت وازه كالشركة وفرق الأول بأتها تثول إلى الازوم تخلاف | 
' || نحو الشركة و يؤخذمنه ضعف ماد كره الجرجانى فى حر بره منانفساح المدية بالموت قولا واحدا | 
لعدم القبول » ووجه ضعفه أن المدار لبس على القبول بل على الأأباولة للزوم وهو جار فى الممدية 
والصدقة أبضا » ويحرى الخلاف فى الجنون والإتماء ولولى الجنون قبكما قبل الإفاقة (:و يسن ١‏ 
ا للوااد ) أى الأصل و إن علا ( العدل فى عطية أولاده ) أى فروعه و إن سفاوا ولو أحفاة دامع | 
]| وحود الأولاد فا نظبر كما رجحه جمع و وإن خصصه آخرون بالأولاد سواء أ كانت تلك العطية || 
ا هة أم هدية أم صدقة أم وق | أم تبراعا آخْر فان ترك العدل عدر رن وفك ١‏ كن العاماء | 
خلافا لمن ذهب إلى حرمته . والأصل فى ذلك خبر البخارى ( انوا الله واعدلوا بين أولاد؟ » 
ْ وخر أحمد « أنه صلى الله عليه وسل قال لن أراد أن يشهده علعطية لبعض أولاده التييى 
| على <ور » لبنيك عليك من الى أن تعدلبينهم » وفى روابة سل « أشهد عل هذا غبرى , || 


ثم فال : أسسرةك أن يكونوا لك فى الب سواء ؟ قال ِلى قال فلا إذن» فأعسه بإشهاد غيره دمر عا 





|| فى الخواز وتسميته جورا بإعتبار مافيه من انتفاء العدل المطاوب » 


ا ( قوله أوجنّ ) أى الواهب وقوله قبل القبض أى قبل تمامه ولومعه ( قوله لأن الأل عدم أ 
| الرجوع ) ظاهره و إن انفقا على وقت الرجوع واختلفا فى وقت القبض واوقيل عجىء تفصيل 
| الرجعة فيه لم ببعد فيقال إن انفتا على وقت القبض واختافا فى وقت الرجوع صتق التهب وفى أ 
| عكسه بصدّق الواهب وفما إذا لم ينفقا على ثثىء يصدّق السابق بالدعوى وإن ادّعيا معا صدّق | 
ا الزوب ( قوله لايستلزم القبض ) نعم يكن عنه أى القبض قول الواهب ملكها المتبب مل | 
| لازما كام" أوا اخر الإقرار اه ححج وينبنى أن يأنى مثله فما لوفال الشاهد أشهد أنه ملكه || 
مل لازما فيغنى ذلك عن قوله وهبه وأقيضه (قوله اق 006 الشاهد عنه ) أى الفيض , ا 
| وينبنى أن اه فى العام بأنها لاعلك إلا بالقبض ( قوله استقل ) أى المنبب ( قوله وبحرى | 
| الحلاف) والراجح منه عدم الانفساح ( قوله وإن سفاوا) ذ كورا كانوا أو إناثا (قوله > ا 
0 رححه 8 و شبنى أن يأفى مثل اه إذا استووا من كل وحه . 




















شلكهت زنرك رحيئد فلأم 


ذان : ل 0 أعط لى شيم ل به العدل و إلا رجع دا اد م بة فى قرو 1 0 بظين ا أولىبه) افحبة رتك 
/ أنه لو وعم من اروم الرضًا وظن ع عقوق غيره لفقره ره ورقة دنه 00 الرجوع و رهالتفضيل ١‏ التكروهوقولهوعليه حمل 


| الخ أى علىماإذا ارتكب 


ا كا لو أحرم فاستا لثلا بصرفه فى معصية أو عاق أو زاد أو 1 ثر الأحوج أوالتميز يشحو فضل كافء|ه 


| الصديق مع عائشة رضىالله عنهما »والأوجه أن حك تخصيص بدضهم بالرجوع فى هبته حك مالو | 


خصصه باللحبة فما ص وأفهم قوله عطية عدم طلب التسوية فى غبرهاكتودد بكلام أوغيره لكن 


0 الدمبرى فى بعض نسخه أنه لا خلاف فى طلب التسوية بينهم <ق فى الكلام » وهو متجه || 
ا الروضة 1 


| إذ كثيرا ما يثرتب على التفاوت فىذلك ماص فى الإعطاء» ومن ُُْ ل أن أف هاه شا 
0 لعذر » ويسن للواد العدل أيضا فى عطية أصوله فان فضل كره خلافا لبعضهم وحينئد فالأم 
عن الحاسى من الإحماع على تفضيلها ف البر على الأب » والأوجه استحباب العدل بين كو الأخوة 
أيضا « أعى اه ودون طليه فى الأولاد وروى البييق خبر « خق كير الأخوة 062 صغيرهم ن 

اوالك على ولده » وف رواية « .الأكيره 





الارث ) وفرق الأول بأن ملحظ هذا العصو بة وهى تاف مع عدم تهمة فيه وماحظ ذاك الر- 


وها فيه سواء مع النهمة فيه » وعلى هذا وماص فى إعطاء أولاد الأولاد مع الأولاد تور التسوية || 


أن ,برضل الأسفاون فدرحة الأعلين نظير مايق فى ميراث ث الأرحام ع لى قول (وللا” رف ب الرخوع 


| فى هبة ولده ) عينا بالمعنى الا" عم الشامل للهدبة والصدقة على الراجحء بل بوجد التصر يم 


١‏ بذلك فى بعض النسخ » ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء و إن ل يحم به حا م أوكان الوا د 
| وعبارم 


فقيرا صغيرا | مالفا » 


| قوله فان فضل البعض أعمى ) أى المعملى ل حق فى الكلام ) أى والقبلة حج اه‎ ( ١ 
شيخنا زبادى ( قوله وحينئذ ) أى حين اركب المسكروه ( قوله وروى البيهق ) الراد أنه كا | م‎ 
نَ‎ 1 

ا 0 ا 0 0 ! ا 0 | وهبث الأم لأولادهافبى 
١‏ وهذا شاء على الغاال من أن أل كبير يرا بتميز به فى العادة عن.إخوته يكفلهم و تضرف فى أ كالائي ف العدل ببنوم فكل 
| ماذكرنا وكذلك الحد 
| والجذة وكذا الود إذا 
وهب لوالديه قال الدارى 
|| ذان فضل فليفضل الام 
| والله أعلم انتهت ( قوله 
ا عينا) معمول هب ةأخرج 
ا 4 الدن كابأ . 


ا سحب لاوالد الندو ُ بان أولاده فكبير الاخوة استح ىله العدل بين إخوته فها شرع بدعليهم 


]| أمورهم و إلا فقد بحصل للصغير من الاخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبنى له صاعاتهم والعدل 
ينهم ( قوله وفى نسخة 600 البنات ) أى روانة (قوله عينا) أى لاف مالو وهيه دينا 
| عليه فلا رجوع له فيه » إذ لا يمكن عوده بعد سقوطه اه حجج وسيأتى معنى ذلك فى قول 
| الشارح ولو أبرأه من دين كان الل وأا المنافع فهو فيها كغيره لأمها لاتماك إلا بالقبض ( قوله و إن 


م حم به) أى الرجوع 


(1) ( قوله وق لسخة ال) لبس فى نس الشرح . 


أولى بهكا فى الروضة عن الدارى وأقره لخبر « إن لها ثلث البر» وعليه حمل مافى شرح مسلٍ اا 
« إن ها طى 


نْ الأخوة عازلة الأب ». و إتما بحسل العدل بينمادكر 
| ( بأن سؤى بين الذ كر والأثى ) ارواية ظاهرة فى ذلك ف الخبر لاز وبر ضُعيف'وقيل الصحينح || من بعض بل فى شرح 


إرساله « سووا ببن أولاد؟.فى العطية واوكنت مفضلا أحدا افضلت النساء » ( وقيل كقسمة || مدل إلى آخرماف الشارح 


]| منها عدم 





الكروه وهذا ما بظور 
من الشارح لكن فى 
التحفة مائصه : عم ف 
ن الدار ى فان 
فضل فلأولى أن يفضل 
الأم وأقره لما فالحديث 


البر» 


ا وقضيته عدم الكراهة 


د لاإبقال ف بعضص 
جزئيات اللسكروهإنهأؤلى 


ناد عكر أعى ساد 
ن الروضة من 


التحفة ع 


]د لور ذالق اسلتيط 


الكرا اهة 
ف ان مله 


حال 


| ينبثى للوالد أن يعدل بين 


أولاده فى العطية فانم 
بعدل فقد فعل مكروها 


قلت و إذا 

















( قوله وردوا )أى المجع 


الذكور ( قوله ولا نظر 


لسكونه عليكا محضا) أى 
فيكو ن كاهية <ق المح 


الرجوع عنه وقوله من ْ 


غير منص ص أى فإ خصصه 


بغر الشرع (قوه كافى ١‏ 


نفقتهم ال ) هذا جامع 
القياس 


ديهم 00 2 ار سس ان 0 عطية 4 ار مهب هية 320 7 إلا ره 7 ,لعطلى اام ا 
واخقتص بذلك لاتفا اء الهمة فيه » إذ ماطبع عليه م ن اما ره لولده على نفسه بشضى َ أله كنا أ 


ع لماجة أو مصاحة 3 كه الرجدوع من غيرعذر » نان 2ن كو الولد عافا 3 أو لصرفه 


1 فى معصية ألذره به فان أصر م بحره "ا فالا » و حث السو نديه فى العاصى رام ا 
ا فى العاق إن زاد عقوقه وندبه إن أزاله و إباحته إن لم يفد شيا والأذرى عدم كراهته إن احتاج | 


الأب لنفقة أو دن » بل ندبه حيثكان الواد غبر حتاج له » ووجو به فى العاصى إن غلب على 


| الطن تعينه طر بها إلى كفه عن المعصية » ولع الرجوع كا حثه البلقيى فى صدقة واجبة ا 
كئذر وزكاة وكفارة , وكذا فى م أضحية تطؤع » لأنه إنما برجع ليستقل” بالنصرف وهو || 


متنع هنا » وقد جرى على ذلك جمع يمن سبقه وتأخر عنه وردوا على من أفق بحواز الرجوع 
فالندر 86 ف الروضة وغيرها 2 ولا حاحة إل زيادة قول من قيد ذلك يما إذا وحدثت صيغة : 


ا دن صرحة 2« إذ اننال 00 الإطلاق متصرف إذلك » ولا نار لكونه كليىا محضا لأن الشرع ا 


أوجب الوفاء به على العموم من غير خصص » وقياس الواجب على التبرع غير سديد » ولارجوع || 
فى هبة ,واب خلافها من غير ثواب و إن أثابه عليهاكا فلله القاضى وله الرجوع فبعض الوهوب || 
ولا سقط بالإسقاط » وله الرجوع فما أقر باأنه لفرء» كا أفتى به الصنف وهو المعتمد » وعزهكا 
أفاده الجلال البلقينى عن أبيه فما إذا فسره بالحبة » ولو وهبه وأقبضه ومات ذادّتى الوارث || 
صدوره فى الرض والنه ب كونه فااممة صدّق الثانى عينه واو أفاما بيتتين شد رن || 
الل لا اله عم م ل مانؤرر إذا كان الولد حرا فان كان رقيقا فالهية نكم عم 8 | 
ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع حزما سواء أقلنا إنه تمليك أم إسقاط ء إذ لابقاء | 
للدين فأشبه ما لو وهبه شيثا فتلف ( وكذا لسائر الأصول) من البيتنين وإن عاوا اارجوع كلاب ١‏ 
فها ذكر ( على الشهور ) كا فى نفقتهم وعتقهم وسةوط القود عنهم وخرج بهم الفروع والمواثىكا 
بأفى وأفهم كلامه اختصاص الرجوع بالواهب فلا يجوز ذلك لأبيه لو مات وم برئه فرعه الوهوب أ 


( قوله دينا ) إما نص عليه لثسلا يتوم امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما || 
|| (قوله ووجوبه فى العاصى ) بق مالو اختاف العصيان كاث نكان أحدها مبتدعا والآخرفاسقا | 


بشرب ار مثلا وأراد دفعه لأحدها هل ببؤثر به الأول أو الثاتى فيه نظر والأقرب الأول » لأن || 
البتدع فى عفيدته على شهة فو معك «ورومدن ْم تقيل شم ادثه ولا كذلك الفا اسق »و0 بليعى أنه 1 


| لوم يان لأحدما شبهة » لمكن كانت معصية أحدها أغلظ ككونه فسسق بشرب الخر والزنا | 
| واللواط والآخر بشسرب الثر فقط ء أو يتعاطى العقود الفاسدة أن يقدّم الأخف ( قوله كنذر | 
ا وزكاة ) لايقال كيف يأخذ الزكاة أو النذر مع أنه إذاكان فقبرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غنى || 
| ماله وإ نكان غنيا فليس له أذ الركاة من أصلها .لان 'قول تار الاأول ولا.يازم من وجوب | 


نفقته على أبيه غناه وار أن ككون له عائلة كن وجة ومستوادة يحتاج للنفقة عليهما فيأخذ من | 


| الزكاة ما ,بصرفه فىذلك لاأنه إنما حب على أداه نففته لانفقة عياله فيأخذ من صدقة أبيه مازاد || 


على نفقة ا ساس ) ا الرجوع ( قوله أم إسقاط ) أى على الرا< جح اه حج وقوله | 


:| 4 لب أى أن الواهب ٠.‏ 























لع قام له وورثه حده 1 ار لا نورت ددا كا دورث شبعيه ة الال وهو لا برثه 2 
ْ ومقابل الشهور لا رجوع اغبر الأب قرا للوالد فى الخبر المار ء! 
| غير التكان ب كالواد لأن المبة لعبده هبة له حلاف عبده 0 لاستقلاله فان انفسخت السكتابة 


ا تبينا أن اللاك للولد وهبته لمكانب نفس هكالأجبى (وشرط رجوعه ) أى الأب بالمعنى المار ( بقاء ا كوك البنت وهو نايع 


| فما ذكره لشرح الروضن 


| الوهوب فى سلطنئة التبب ) أى استيلائه لبشمل ما بأنى فى التخمر» ثم التخلل غير متعلق به حق 


| لازم يملع البيع وإن طرأ عليه حجر سفه ( فيمتئع ) الرجوع ( بسيعه ) كله أو بعضه بالنسبة ١‏ 
ا عليه لأن عبارة الكن 


ا لما بإعه» لمم اوكان فى زمن خبار لم ينقل الاك عنه احه الرجوع وثعل كلامه ما لوكان البببع 
من ككل الواهب فيمتنع الرحوع » واو وهيه مشاعا فاقتسمه * ثم رجع فيا خص ولده 0 


]| عقن زال به ملكه » ونه يرق بيه و بين البييع فى زمن الخيار الثارت للشترى وحده » و يمتنع ا :. 

: 1 (قوله وهو لايرثه ) اى 
0 1 : رس اناه 
عن الدبن حتى يرجع فيه لأن أداءها بطل تعلق حق الرتهن به لو خرجت مستحقه به فيتخرر | ا 1 1 
]أ وأداء الأرش لاسطل تعلق النى عليه به لو بان مست-قا » والفرق أن الرهن عقد وفسخه لابقبل | 0 م 0 1 
ا ا ل 2 1 2 1 ار 2-0 
| وقفا حلاف أرش المناية فانه يقبله و حدر الحا 5 على المتهب بالإفلاس مالم ينفك” الحجر والعين | سما رع البئنه 


| أيضا بتعلق أرش جناية برقبته إن ل بوْدّها الراجع + و إيمالم حب لأداء قيمة الرهن الناقصة 


ا باقية و تتخمر عصير مالم بتخلل لأن ملك افلسببه ملك العصبر وألق به الأذرعى دبغ اد اليئة 


|| فاوزرع الحب ب أونفرتم البيض امتنع الرجوعكا جزم به ابن القرى فى روضه نبعا أصاحب الحاوى 


الصغير وغبره » و يشرق بينه و بين غيره فى الغصب حيث يرجع المالك فيه وإن تفرخ ونيت أن ا 
| استهلاك الموهوب .سقط به <ق الواهب بإلكية » واستهلاك المغضوب وحوه لاسقط به حق ١‏ 


]| (قوله شعية أى كارث الخنار باارث البيع الثابت فيه الخيار والشفعة بإررث الشقص الشئرك 
م6 ارات الاك ليت 0ج 0 0 


| / يقل الك عنه ) أى بأنكان الخيار له أولهما ٠‏ وقوله فما يظهر أى بأ نكان على معين 


» ل ان التقييد لامفهوم له ( قوله يسقط به حق الواهب ) أى من الرجوع‎ ١ 
ا وفى سم على حج : فرع 00 بض النعا ام فهل برجع فى قشره لأنه متموؤل أولا أنه كار‎ 
فى حك التالف فيه نظر . فرع آ+ : قال فى الأنوار قال الحاملى فى الجموع والقنع ولوكان‎ | 


| ثوبا فأبلاه لبرجع اه والتبادر أنه 0 الراد 0 رأسا و إلا فهذا لاإنتصوّر فيه رجوع 


حنى حتاج إلى نفيه » بل إن السحق وكان وجه عدم الرجوع حينئذ أنه صار فى معنى التالف اط 


ا 0 7 حج 


دنا 1 فيه 0 0 لأنه يصدق أله يعض 0 ا 


ل ال 3 رادل عممه وعيد الولد أ 





(قوله لمانع قام به) أى 
أو لعد م قيام د الإرث 


كن ذاك إقا اقتصر 


لان » ومعاوم أن عدم 


جاز إن كانت إفرازا و إلا لم برجع إلا فمالم رج عن ا لت الس بإلنصف رجع | إرث الابن إنما يكون 
|| فى نصفه فقط ولا تنقض القسمة ( ووقفه ) مع القبول حيث اشترط فها يظهر لأنه قبله لم بوجد | لمائع بحلاف مطلق الفرع 


إذى وقع التعبير به هنا 





لكن 


هذا شبه الدور 


ا لايل (قوا له غيرمتعاق 


به حق) حالمن الموهوت 
(قوله لم يتتقل الاك عنه) 


ا أى بأن كان له أو موقوفا 
| (قوله رجع فى نصفه 


| والال الذى فى جهة الابن لم برئه اد ودق الرجوع متعلق بالمال ( قوله وهو) ااا نان الم 


الذى آل إليه بالقسمة 


لا 1 !1 )0 1 ]| كان له نصفه قبلها شائعا 
| (قوله لآنه قبله ) أى قبل القبول ( قوله إن لم بؤدها الراجع ) إشنى أو التبب اه سم على | 0 0 0 
| حج وإبما سكت عنه الشارح لعدم قاء الحق متعلقا برقبته (قوله لأداء قيمة الرهن الناقصة ) | 0 3 0 
1 3 7 8 0 1 !1 1 | زقوله لو<رحممسه 

| مفهومه إجاثه إذاكانت قيمة الرهن در الدين أو تزيد عليه وأداه » وقضية قوله لأن أداءها ال || 


أى القيمة (قوله وأكق 


| به الأذرمى دبغ جلد 


الميتة ) أى بأن وهبه 
حيوانا ثهات ثم دبغ 
جاده . 











( قوله مالم سل ) أى فيصح رجوعه إذا رجع بعد الإسلام » وليس المراد أنا تثبين بإإسلامه صحة رجوعه الواقع فى الردّة 
كا بعلم من التعليل ( قوله لخالفته لما - به الشافعى إلى قوله و إما أطلنا الكلام ) نص مافى فتاوى والده ( قوله الأول أن 
العقد ال1) ل يذكر هذا الأول ثانيا ولا ثالناما هو مقتضى التعبير بوجوه (قوله إذا كان صحينحا بالانفاق) انظر ماوجه التعبير 
بالاتفاق هنا » وقها ام مع أن - الا 0 لاأثر له فى حل الانفاق وكان الظاهى أن بقول إذا كان عتلفا فيه لأنه الدى ,بظهر 


أثر حك الاك فيه من رفع 


وكذا يقال فما بأتى (قوله 


مظلقًا) إماقيد بهلأنه / 
حل الخلاف بيشنا وبين || وهبه صيدا فأحرم الفرع ول برساه حتى تحلل منوع لزوال ملك الفرع عنه بالإحرام ولم يعد بالتحلل || 
الحنى أما إذاكان مقيدا ١‏ 
كا إذا قال السيد : إذا ) 
هت" منهذا اارضمثلا | 
فالحنق بوافقنا على صحة ١‏ 
0 ( قوله ولو كم ا / 
موجب الببع امتنع على || الشافى إذ قوله موجبه من قوله سكت كوجبه مفرد مضاف اعرفة فهو عام ومداولهكاية فكأند | 
الشافعى مكين التعاقدين ا فال 00 بانتقال الملاىك و إصحه الرجوع 0007 وقوعه وهكذا الله اذر مقاضياته سواء فيها ما وقع 
ال) أى إن قلنا إِنّ هذا ١‏ 
الكلاينقضوإلافالدى ١ ١‏ 
ّ ]| فوحيه عند غير من 6 ما ( ولو 9 الاول با موجب امشنيع اناك وفوحيه عند غيره ٠‏ مثاله ا 
00 | لكان بير صحيبح بالانفاق » وموحبه إذا كان تدبيرا مطلقًا عند الحنفية منع البييع » فاو َ حاق 
لوحك حالم بن خيار | 
الجاس نقض حكه (قوله ١‏ 
' يكن مالعا الحئى .*2 || ولا فسخ العاقدين أو أحدها بذاك بسبب ذلك المي لأن السك بالصحة جامع ذلك » ولو - 
سكين الجار من أخذ | وجب البيع امشنع على الشافعى يكين التعاقدين أو أحدها من الفسخ بخبار الس » ولس | 
البيع بالش فعة واوحك || التعاقدين أو لأحدها الانفراد بذلك لأنه يؤدى إلى نقضش الحا فى امحل الذى َ نه وهو 
| الإحجاب إنقلنا بعدم النقض فى هذه الصورة » وسيأتى فى التضاء ترجبح خلافه » ولو 8 الشافى 
قد يقال مامعنى حكنا على | 


باك 1 اك لازاه 


كوحيه امتئع عليه ذلك) 


الحنق أنه تلع عليه ا 


ما ذ كر مع أنه عع 
عئذه وهولا بلئزم أحكامنا 


الخلاف ( قوله لاكنع من العمل عوجبه ) يعنى ماغالفه فى الوجب » 


)13( 

|| وجشنع أيضا بكنابته أى الصحيحة لما بأنى فى تعليق العتق مالم بعحز وبا بلاده وبردة‎ ٠ 
| لواهت مالم يسم لأن ماله موقوف والرجوع لا يوقف ولايعاق واستثناء الدميرى من الرجوع مالو‎ 
إذ بحب عليه إرساله بعد حلله على الأصح” النصوص » ولوحك شافى عوج المبة ثم رجع أ‎ 
الأصسل فبها والعين باقية فى يده فرفع الأمص درن 5-3 ببطلان الرجوع زاعما أن موجبها خروج‎ 
57 اليين من ملك ااواهب ودخوها فى ملك الموهوب » وأما ارجوع فادثة مسنقلة وجدت بعد‎ 
| الشافى فسكيف تدخل فى حكنه وكيف يمقل أن يسبق السيل المطر والإصاد الزراعة والولادة‎ 
الإحبال » فهى واقعة فتوى كان حكنه بإطلا كا أفى به الوالك رحمه الله تعالى لخالفتته لما 8 به‎ 





الأول أن || 


ومالم بشع بعد » وقد فال تنا الغرق بين ا بالصحة و - بالموجب دن أوحه 0 
العقد السادر إذاكان صحيحا بالانفاق ووقع الخلاف فى موجبه فاللكم بصحته لارمنع من العمل | 





لصحة الندبير لكر :0 كن ذلك مانعا من بيعه عند من برى صحة ليمع الدبر 2 واوحك حنقى ا 
يموجب التدير امتئع البيع » و إذا 2 الالكى بصحة البيع لم منع ذلك إثيات يار المجاس 


بصحة البييع لم كن مانعا الحئق من سكين الخار من أخذ العقار البيع بالشفعة » ولوح؟ عوجبه | 
متنع عليه ذلك » ولو 8 المالى إصحة الفرض لم منئع على القرض الرجوع عند حا > شافعى | 


ا (فوله تمنوع ) أى الاستثناء (قوله والعين باقية فى بده) أى الفرع وقولهكان حكه بإطلا أى اميق | 
! | وقوله إذ قوله أى الشافى ( قوله سواء فيا ) أى مقتضياته وقوله ولو حك أى الشافعى وقوله عند || 
وقد يقال فائدنه أنه لو | 
رفع ذلك الحم إلينا | 


6 أ نوترك على إالك ام ارس د 
تضناه . واعلأن ماقرره | لى على كلق وثوا #ادك كه 


من برى أى كالشافعى وقوله امتنع البييع أى عند الشافعى وقوله ولو - أى المالكى وقوله || 
نض - الحاكم أى وعليه فلهما الانفراد وقوله وهو الإبجاب أى ازوم العقد » وقوله امتنع عليه | 


التشارح هنا تبعا لوالده » وذ كر فما يأ الاسترل دم وار ار 

- الخااف و إن كان هو لابراه فان الكنى لايرى أن اللي بالموجب ينناول الأشياء المستقباة مع وجوب النزامنا للها كا تقرر 
فى الأمثإة» لكن صرح الشهاب حمج فى فتاو به بأن بحل النّزام الموجب ح5 الخالف إذاكان قول به فليحرر ( قوله واو 
المالكى بصحة الأرض الل ) يوجد هنا فى نسخ الشار ح سقط ء وعبارة فتاوى والده التى هاهنا نص ما فيها ولو حك المالكى 
بصحة القر ض ل عتنع على اللأرض الرجوع فى الفرض و إن ّ كوجبه امتنع على الم#رض الرجوع فى العين المقرضة الباقبة 
عند المنترض لأن موجب القرض عند الا ؟ المذ كو, را. : 

















لسوتت ام بإلباء الك عافا على قوله بالعود ( قوله 0 


1 واو |/ شافعى إصحة ة الردن م يكن ذاك مارك 


صوص وهو الك إلعيده باحتيا ياره ويشوت اق فيه باعثتاق الراهن مات أن إفسحخه لأن 1 


بإلصحة ليس منافيا الفسخ ما ذ كر بحلاف مالو > عوجبه فانه متنع على الحا > اللالكى أن 
ا بفسحه عامس ار موحبه عند الشاة عى دوام 


]| ليع مئها فساد ماأفى به بعض من أدركناه من عاماء عصيرنا تبعا لاه 
| فلانة فهى طالق وحك بموجبه مالكى بأن للشافى 11 
الافناء من الا > الأول زاعهسا أن السرحسى ه 





ن الحنفية نسل الاجماع على ذلك إذ وز أن 


| يكون صاده إجساع أهل مذهبه على أنه لبس أهلا لنقل الاجماع و إلا ففاذ كرناه من النقول || 


| مريعم فى رد دعواه (لارهئه وهبته قبل القبيض) فيهما لبقاء الساطنة حخلافهما بعده والرتمن || 


ا غير الواهب م هو د ظاهر ازواللها 


|| مستفاد من الحد أو الاب ولا بنحو غصبه أو إباقه واوصرض الابن ورحع الاأب ثممات الابن انمه | 


ا حة رجوعه كاصرح به الاأذرعى ولا ,بشدح فيه كونه صار #<ورا عليه فى صكه إذ ذلك خاص 


: بالتبرعات و>وها و يفرق سنه و بين <<ر الفاس بأله أقوى لمنعه النصرف وإيثار بعض الغرماء | 


والرض إيما منع الحاباة ولا بنع الإبشار (ولا) ب:<و (تعليق عتقه) وتدبيره والوصية به (وتزو بجها 
وزراعتها) لبقا السلطنة ( وكذا الإجارة على المذهب ) لبقاء العين حالما ومورد الإجارة المنفعة 
| فيستوفيها الستأجر ومةابل الذهب قول الامام إن لم بصح بيع الؤجر ففى الرجوع تردّد وفارق 


|| ماهنا رجوع البائع بعد التحااف بإأن الفسمح ثم قوى ولذا جرى وجه أن الفسخ ثميرفعالعقد من | 


|| أصله ولأكذاك هنا (ولو زال ملعكه) أى الفرع عن الوهوب (وعاد) اليه ولو بارث أو إقالة أورد 
| عيب (لم برجمع) لاأصل الواهب له (فى اددع ) للآن الاك غير مستفاد منه حينئذ » فعم قد بزول 
1 فى 2و حمر العصير والثانى م أظارا للادكه السابق ورج بزال مالولم بزل وإن 
|| شف عر الروال > الى 3 فالتقطه ملتقط وعر”فه سنة ول بعلسكه فض المالك وسلٍ له فلاأبيه 


ا ( وك صرب ف رد دعواة) فى كون ما ذاكر دصر كا فى رد دعواه نظر لا ين لان محصل ماله 
أنه لايشترط فى الوجبكونه موجودا بل المك به ل انر بساك الشفية والحسم 
لعسدم خة النكا اح فا ا لاس ان ال الك وقوعه فى جواب دعوى مازمة 
ا 20 50 جوابها » نم إنكان المالكى لا يشترط اصحة المكك ماذ كر انه ما قاله 


الشارح (قوله والرتمين) الواو للحال (قوله فستوفيها الستأجر ) ا ن غنر رجوع للواهت لثىء 


| على المؤجر اه <سج وعليه فاوانفسخت الاجارة فقياس ماص فالاجارة من أن المالك اوأجر الدار | 


ا ثم باعها ثم انفسيخت الاجارة عادت المنفعة للبائع لالامشترى أنها هنا تعود للائب ( قوله وفارق) 
0 مثرنب على كلام المصنف (قوله لبرجع) وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 
وعائد كل م يعد 


فى فلس 8 هية 1 إد 


و سوه 


- - د 
إذ هو فرض يح ويصح الدوع فيه فلا سم الرجوع اك 9 1 
يموجبه امتئع عليه الرجوع فى عينه لأن موجب القرض عند الحا > الذ كور امتناع الرجوع || 02 


ن برى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن على وحه ١‏ | 


و إن كانت الهبة من الابن لأبيه أولأخيه أو لابنه لأن اللك غير | 





فى رد دعواه ) فال شيخنا 
فى حاشيته مانصهق كون 


|1 م ررك 


ٌ دعواه نظر لاحن لأن 


” محصل مانقله أنه لايشترط‎ ١ 
فى الوجب كونه موحودا‎ | 


لايك رن 3 العود مطلقا فالحسك بالفسخ ا ان 
| لاحل الءود الذاكور مئاف 6 الشافى عوجبه عنده وإنما أطلنا 0ن عل هله 0 ا 1 
راق فى مسكإة إن تزوجت ا 0 
> بصحة تزو بها وأن ماص خراج مرج | 62 


| حك لأن شرط الك 


الوجودوالعرات الستقراز 
ّ م صحه 


فما ار ليس 


| وقوعه فى جوات دعوى 
ملزمة حق القع ال 
فرعواما “لم إنكاكت 
المالكى لا يشترط لصحة 
الك ماذكر اه مافاله 
اله شارح الى 
الشيخ وهو دريح 37 
ترى فى اسةحالة الدعوى 
هنا وليس الأ كذلك 


مافى حاشية 


إذ هذا مما نصح فيه 
دعوي المسبة إذا أراد 
التزويج يمن علق طلاقها 
لك تكاحيا بأن ابدعى 
عليه إسان 4 و قع منه 
التعليق 00 ر وبريد 
التذويم عن علق عليها 
كنا فيك عليه 
ناليم كوحب التعليق 
فتدير (قوله وفارقماهنا) 
أ حيث برجع الواهب 
ور ايك النية 
من غبر رجوعه إشىء 
على المؤجر رجوع البائع 
حيث برجع على المشتئرى 
١|‏ اللفقدر اكحرة لفل الاين 


ري 2 ف سر لل يا ل ل سك تديه 








(قوله ويبق غراس | 
| عمل فيه نحو قصارة أوصبغ فان زادت به قيمته شارك بالزائد و إلا فلا ثىء له ( و صل كرت ١‏ 
بالاتجرة ( قوله بعد | 


رارع 1 


القبش) أى قبض هذه | 


الهبة وكان الاأوى أن 


يقول مع القبض (قوله | 
| بصم الرجوع إلا منحزا ولو وهبه وأقبضه فى الصحة فشهدت بيئة أنه رجع فما وهب ول تذ كر || 
ا مارجع فيه لفت شهادتها فاو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم مهبه شيثا غير هذه ثبت الرجوع 

|| (لاسيعه ووقفه وهبته) بعد القبض (و إعتاقه ووطتها) الذى لمتحمل منه (فى الاأصح) لككال ماك 

أ الفرع 0 يشو النعل على إزالته به »2 ا 
وإن م بحصل الرجوع ١‏ 
فتنتقل إلى ملكه سبب | 


الذى لم تحمل منه ) قال 
الشهاب سم وحه هذا 
القيد انا إذا حملت اله 


صارت مستوادة للااب 


اللشا فد كن 


الرجوع أوعدمه فليتأمل 


ا شبى ٠‏ 


| رجوع البائع عن فش 
| فى يد الفرع حلاف المبيع فى بد الشترى بعد فسخ البيع لأن الشترى أخذه 5 الغمان ولا || 


(قوله أملا) وهو الراجح اه حج وقوله إذ القائل بالابطال أى للهبة (قوله كتعل صنعة) ا 


]| لأنه بقدر دذولا 





خلا كه 


الرجوع فيه 5 يض القرم ا لإرعة رافيهاء 3 ررد رجع ةفر ا 0 م اضرم 


1 لزوال ملسكه ثم عوده سواء اعلا الرجوع 00 للهبة أملا إذ القائل الابطال لم برد به ا 
| حقيقته وإلا ارجع فى الزيادة النفداة ( ولو زاد رجع فيه بز بادته التصلة ) لتبعيتها كتعل صنعة 
| وحرفة لا يتعليم الفرع فما بظهر أخذا من نظبره فى الفلس وحرث أرض وإن زادت بها القيمة || 


لاف حمل عند الرجوع حدث بيده وإن كان له الرجوع حالا قبل الوضع ما صححه القاى 


|| وأجاب به ابن الصباغ وغيره وهو المعتمد ومثاه طلع حدث ول ,تأبر على مافى الحاوى سكن رد 
الشيخ ألى حامد خالفه والأوجه الأول ( لا النفداة ) كا'جرة | 


بأن كلامهما فى التفليس نقلا عن 


| وسكت عن النقص وحكنه عدم الرجوع بأرشه مطلتقا ويبق غراس متب و بناؤه أو يقلع 
بالأرش أو يماك بالقيمة وزرعه إلى اللصاد مانا لاحترامه بوضعه له حال ملسكه الأرض ولو | 


برجعت فوا وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكى أو نقضت الهبة ) أو فسختها أو أبطلتها || 
لأنها تفيد القصود لصراحتها فيه فاو قال أخذته أو قبضته وثوى حصل أيضا وكل ما صل به أ 


أن شال ساد ان إذا وطر وال اشفلك إل 
اوطء رجوعا و إن حبات غابته أنها إن ل تحبل ازمه المور وهى باقية على ماك الفرع و إن ععبات 


0 





أمة الفرع 


ا كنت فلا رجع فيها لحدوثما فى ماك اموب وليس منها حمل عند القبض و إن انفصل فى ,بده | 


الشترى حصل به الرجوع هنا والوهوب بعده وقبل استرداده أمانة | 





هره وأو ا 
١‏ ع وغرم له الفرع أجرة التعليم وعليه فشكل قوله لاتعليم الفرع الخ فان عدم الشاركة لاغفرع 
سرك ص سرون ١‏ 00 ازواك من عدم مشاركته بتعليم غيره فان 0 قوله كتعل مه ك0 مالو تعل بنفسه 
| أشكل بالحرث الآنى ذانه لا يكون إلابفعل فاعل فليتأمل وعبارة حج ومنها أى الزيادة التصاة تعل | 
صنعة وحرفة وحرث الأرض و إن زادت بها القيمة اه ولم بذ كر قوله لابتعليم الفرع ال ( قوله ) 


| و<رفة ) عطف نفسير وقوله وحرث أرض قد بشكل هذا بما حثه فى تعلم الفرع وقوله لاف | 
| حملأى فىأنه لابنبع الام وقوله مطلقا أىقبل القبض أو بعده (قوله أو «قلع بالأرش) أى واخيرة || 
| فى ذلك للواهب (قوله وزرعه) أى التنهب (قوله ولوعمل ) أى الفرع ( قوله واللوهوب بعده ) أى | 
| الرجوع وقوله فلا بصح الرجوع إلا منحزا أى فلا بصح معلقا ( قوله تحمل منه ) مفهومه 
نها إذا مات من الوطء كان رجوعا وعليه فيشكل قوله الآتى وعليه باستيلادها قيمتها | 
كك قبيل العلوق فهى إما حباث بعد عودها ا الكه اللهم إلا ١‏ 
لى ملككه وتلزمه قيمتها لفرعه وعليه فليس | 


ع 0 ا فانه بقدر 1 فى ١‏ 








| وبه فارق انفساح البيع فييها ف زمن الخبار الذاهب إلى مساواته له مقابل الأ 


قبض فلا تؤثر رجوعا قطعا وعليه باستيلادها قيمتها وبالوطه مهر مثلها وهو حرام وإن قصد به |) 
| الرجوع واو تفاسيخ التواهبان الحبة أو تقايلا حيث لارجوع ل تنفسخ كا جزم به فى الألوار (ولا | 
| رجوع لغبر الأصول فى هبة ) مطلقة أو ( مقيدة بن الثواب ) أى العوض الخبر امار واقوّة || 
| شفقة الأصل ولمذا كان أفضل الب بر” الوالدين بالإحسان مما وفعل مابس رهما مماليس عنهبى عله || 
| وعقوفهما كببرة وهو إبذاوهما جما لبس هينا مالم يكن ما أذاها به واجبا قال الثرالى فاو كان فى أ 

مال أحده) شبهة ودعأه للا' كل منه تلطف فى الامتناع فان تجز فلي كل و يصغر اللقمة و,يطؤل | 
| الشغة وكذا و ألبسه ثوبا من شبهة وكان بتأذى برذه فليقبله وليابسه بن بديه و ينزعه إذاغاب || 
و حتهد أن لايصلى فيه إلا بحضرته ونسنٌ صساة القرابة وتصل بالمال وقضاء الموائج والزيارة | 
والسكاتبة والراساة بالسلام ونحو ذلك ويتأُ كد استحباب الوفاء بالعهد كا ينأ كدكراهة خلافه || 
| وبكره شبراء ماوهبه من اللوهوب له قال فى الإحياء لو طاب من غيره هبة شىء فى ملا'من الناس | 
| فوهبه منه استحياء منهم ولوكان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر وككذا كل من وهب له شىء لاثقاء 
| شره أو سعابته ( ومى وهب مطلقا ) ,أن لم ,شيد شواب ولا نفيه (فلا ثواب ) أى عوض )ا 
| ( إن وهب لدونه ) فى الرتبة الدنيوية إذ لابقتضيه لفظ ولاعادة ( وكذا ) لا ثوات 4 وإن || 
| نواه إن وهب (لأعلى منه) فى ذلك (فى الأظهر ) كا او أعار ه داره إلخاقا للااعيان بلمنافع | 
]| ولأن العادة لبس لما فو الشمرط فى المعاوضات والثاتى بحب الثواب لاطراد العادة بذلك ( و)كذا || 
| لانواب كه وإن نواه إن وهب ( لنظبره على المذهى ) لأن الفصد من مثله الصلة ونأ كد أ 
| الصداقة والطر يق الثانى طرد القولين السابقين » واللحدية فى ذلك كالهبة كا قاله المسنفتفقها ونقله | 
| فالسكفاية عن تصريح البندنيجى ومثل ذلك الصدقة وإن اختار الأذريى دليلا أن العادة مق | 
|| اقنضت الثواب وجب هو أو رد اللحدية والأوجه كا بحنه أيضا أن حل التردّد ما إذا لم ,بظهر حلة || 
| الاإهداء قريئة حالية أو افظية دالة على طلب الثواب وإلا وجب هو أو الردٌ لاحالة ولو فالوهيتك | 


| ملك الواطى' قبيل العاوق وماهنا كذاك ونقل فى الدرس عن سم معنى ذلك ( قوله و به فارق ١‏ 
| اتفساح ابيع الح ) ينبغى ملاحظة ماسبق فى بابالنسكاح من سبق الإنزالمغيب الحشفة والعكس || 
| إذا أحبلها اه سم على حج ( فوله إلى مساوانه ) أى للفرع وقوله قيمتها أى لافرع وقوله مير | 
١‏ كايا اص اا ور اليه ار ش كارة إنكانت بكرا ( قوه وهو حرام ) أى ومع ذلك لاحك لشببة || 
| الخسلاف ( قوله حيث لارجوع ) أىكائن كانت لأجنى ( قولهل لنفسخ ) وقد بوجه عدم || 
| دخولهما فيها بأمهما إنما بناسبان المعاوضات لأنه يقصد هما الاستدراك والحبة إحسان فلا بليق | 
ا مها ذلك اه سم على حج وقول سم وقد بوجه عدم د<وهما أى الفسم والتقابل ( قوله ا 
١‏ واجبا) دخل فيه مالو امشنع من بيع أمواله وعدق أرفائه وطلاق نساه وتو ذلك ما يشق عليه | 
| وقد أمسه به والظاهر أن ذلك لبس مادا ( قوله والمراسلة ) أى من غبر كتاب كائن يقول | 
| لشخص سل على فلان ( قوله ويتأ كد استحباب الوفاء بالعهد ) وثقل شيخنا الثشوبرى عن ١‏ 
| حج أن الوعد مع نية عدم الوفاءكبيرة (قوله حرم ) أى ولا علكه ( قوله أو سعابته ) أى | 
التكام فيه بسوء عند من حافه . 











( قوله خلافا لما ١‏ 
كلام الاادرى ) كاد 
الأذر لبس ف هذا و إ؟ 
هو فما إذا أهداهبعد أن 
ا اد 
التحفة ولو أهدى 
خلصه من ظالم لثلا 
بنشقض ما فعإه لم 0 له 





قبوه وإلا حل أى أ 1 
| ( قوله ازمه رده) أى فاو بذلما ليخلص له محدوسا مثلا فسعى فى خلاصه فل يثفق له ذلك وجب 


وإن تعين عليه الخليصه 
بناء على الاأصمح أنه جوز 


أخذ العوض على الواجب | 
الس ذا 0 فيه افة أ عند الدفع أو 3 قرينة على ذلك ) قوله خلافا لما بوه كلام الأذرعى وغيره هنا ( ولوقال 0 ١‏ 
خلاف لا بو هكلام | هذ 0 لك ك بهكذا تعين مالم برد البسط أى وتدل قر بشة حاله عا بيهم م" لأن الد رطة محكة أ 


الاأذرعى وغيرههنا انيت 1 


الاأذرعلا نه نقل ماذكر 


عن فتاوى القفال م تردد ا 


فما إذا تعين عليه ااتتخليص 


ولعل ف شح ات ا الغزالى إجاعا ك0 لو امتئع من فعل أو السايم ماهو عليه إلا ا 0 2 به غلاف إمساك | 
سقط م الككنه وإنا || 00 000000 0 
1 5 | زوحته حى تيرله أو تفتدى مال و بشرق ,انه هنا 
3 مقابل إاء 01 / .6 ا 5 
عل اتيك على مايل ]| أقول : وظاهر العثيل ويج بذته أنه لافرق بين أن تطلب الثيبتزو بحها منه و متنئع حيث يكون ١‏ 
اللعب) عا لم | نا 
و ا ]أ عاضلا و سن ما<رت نه العادة مرء ان الخاطت يطلب م*" الس فبمائع مره إحاشيه أ 
على الضعيف وه الأصوب | 0 ا 0" 
عل غبر أن هذه الثانية خصوصها قد يقال فيها إنه لم متنع من فعل واجب عليه لآن لهالإعراض || 


ا 1 فتال لا 2 دن 0 يه لأن |/ الأ 
له حاحة فم يفعل ازمه رد .إن بق و إلا فبدله م قاله كن ل نيما حل" 0 وإن ١‏ 








تعين عايه تخليصه ناء على الأضم أنه الك كم الواجب أ لعينى إذا كان فيه كلفة || 
ح أنه بحوز أخد العوض فى ن 


| خلافا لما بوهمه كلام 0 وغيره هنا ( فان و<ب ) الثواب على مقابل الذهب أو على البحث || 


المار” لذلف الحمدية أو عدم إرادة التهب ردّها ( فهو قيمة اللوهوب ) أى قدرها بوم قبضه ولو 
مثليا ( فى الأصح ) فا ن الأموال بل الخبرة فيه للنهب . والثانى بازمه 
مابعك ثوابا لمثإه عادة وقيل إلى أن نرذى ولو بأضعاف قيمته (فان ) قلنا بوجوب إثاته و(لم | 
يبه ) هو ولا غيره (فله الرجوع ) فى هرته إن بقيت و بدلا إن تلفت ( واووهب يشرط ١|‏ 


لا تعين للثوا اب جنس م 


|| واب معاوم ) عليهكوهبتك هذا على أن تثيينى كذا فقبل ( فالأظهر ة العقد ) نظرا للعى 
ا إذ هو معاوضة بال معاوم فصعح كا لو قال بعتتك والثانى بطلانه نظرا إلى اللفظ اتناقضه فان لفظ || 


الهبة يقتضى التبرع (و) من ثم ( يكون ببعا على الصحيح ) فيجرى فيه عقب العقد أحكامه 
كالخبار بن كا م" ها فيه والشفعة وعدم توقف الاك على القيض والثاتى كون هبة نظرا للفظ فلا 
تلزم قبل القبض ( أو ) بشرط ثواب ( يجهول » 


| عليه رد الهدية لصاحيها رلك مقصوده م صل »2 نم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قا اث شفاعةه 


أولا ففعل لم يحب الردّ فها بظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجاإه وقوله على أن يقغى أى بأن شرطه | 


نا ومن م ثم فالوا لوأعطى فقيرا درهها لية أن إلغسل نه لونه أى وقد ذلك الثرينة عل ذلك تعين ا 


وهذاهوااوائق للافشرح | ولو شكا إليه أنه بوفه أجرهكاذبا فأعطاه دره) أو أعطى بظنّ صفة فيه أو فى نسبه ول تسكن فيه || 


| باطنالم بحل قبوله ولم علكه وكثق فى كونه أعطى لظن تاك الصفة بالقر بنة ومثل هلا انان ف ا 


أواخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لخطو به أو وكيلها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل || 


| العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قر ينة أن مايعطاه إعا هو لاحياء حرم الأخذ وم يلكه قال || 


فى مقا بلة البضع قوم عليه عال اه اه حج ١‏ 


ْ عنه والتزو يج لغيره . بقى أنه جرت عادة كثير أنهم عند الخطبة يدفعون أمورا اعتيدت فما بينهم || 
| للولل من غير سبق امتناع منه من النزو م لوم بعطوه فهل يكون ذلك تبرعا محضا فلا بحرم قبوله 


أولا لأنه لما كان من عادتهم الامتناع م ن النزو 4 بدونه زات عادتهم منزلة طلبه فيه نظر ولا ا 


1 وعدم الرجوع اد‎ 0 0 ١ 











لذ 
| فاللذهب بطلانه ) لتعذر حته ببعا لجهالة العوض وهبة لد كر الثواب بناء على الأصح أنها أ 
| لانقتضيه وقيل تصح هبة بناء على أنها تقتضيه ( ولو بعث هدية ) لم يعده بالباء لجواز الأصين || 
| كا قله أبوعلى خلافا لتصويب ار برى تعين تعديته بها ( فى ظرف ) أو وهب شيا فى ظرف أ 

من غبر بعث ( فان لم كر العادة برده كقوصةة ) بتشديد الراء فى الأفصح (كر) أى وعائه || 
| اللذى يكنز فيه من نحو خوص ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه وإلا فزنبيل وكعلبة حاوى ( فهو أ 
| هدية ) أو هبة ( أيضا ) نحكيما للعرف الطرد وككتاب الرسالة ماعكه الكتوب إليسه إن لم تدل أ 
| قرينة على عوده قله الولى وهو أوجه من قول غبره هوباق على ملك الكانب وكلك السكتوب | 
| ل الانتفاع بهعلى وجه الإباحة ( وإلا) بأن اعتنيد رده أو اضطر بت العادة كا اقتضاه كلام 
]| ابن القرى (فلا) يكون هدية بل أمانة فى بده كالوديعة ( ورم استعماله ) لأنه انتفاع | 
| كلك غيره بغير إذنه ( إلافى أ كل الحدية منه إن اقتضته العادة ) عملا بها ويكون عاربة أ 
<ينئد » و سن رد الوعاء حالا خبر فيه قال الاأذرى وهذا فى مأ كول أما غيره فيتتاف رد || 
ظرفه باخثلاف عادة النواحى فيتحه فى كل ناحية بعرفهم وفىكل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم || 
ولو خئن ولده وحملت له هدابا ملسكها الاب وقال جمع للابن فيلزم الاب قبولها أى عند اتتفاء | 


امحذور كا لاق ومنه قصد الثقرب للائب وهو نحو قاض فيمتئع عليه القبول كا نحثه .عضن 
١‏ الشمراح وهو ظاهصي ومحل الخلاف حيث 1 نشصدك المبدى واحدا منهما وإلا 0 لمن قصده بالاتفاق ا 
| وترى ذلك فها يعطاه خادم الصوفية فيكون له عند الإطلاق أو قصده ولمم عند قصدهم وله وللهم 
عند قصده) أى فيكون له النصف فما يظهر أخذا ما بأتى فى الوصية از يد الكانب والفقراء مثلا 
| وقضية ذلك أن ماجرت به عادة بعض أهل البلاد من وضع طاسة بين بدى صاحب الفرح ليضع 


ا ( قوله فالمذهب بطلانه ) أى ويكون مقبوضا بالشراء الفاسسد فيضمئه ضمان الغصوب ( قولة ا 
| لجواز الاأصين ) فى المصباح بعت رسولا بعثا أرساته وأبعثته كذإك وفى الطاوع فانبعث مثل || 
| كسرنه فانكسر وكل شىء يلبعث شفسه فيقال بعثته وكل شىء لايذبعث بنفسه كالتكتان واللحدية || 
ا فان الفعل تعذى إليه بالباء فيقال بعثت به وأوز الفارانى فقال بعثه أى أهبه و بعث به وحبه | 


| اه وذلك يقتضى تعين الباء هنا ( قوله فهو هدية أو هبة أيضا ) . 
١|‏ تلبيه ‏ أيضا من آض إذا رجع فهو مفعول مطلق لمكن عامله بحذ ف وجوبا سماعا ووز | 
| كونه حالا حذف عاملها وصاحبها وقد بقع بين العامل ومعموله كيحل" أ كل المدية » ويل أيضا || 
| استعمال ظرفها فى أ كلها أى ارجع إلى الإخبار عنهم بذكر حل الا' كل من ظرفها رجوعا أو 
| أخبر يما تقدم من حل أ كلها حال كونى راجعا إلى الإخبار عنهم حل الا' كل من ظرفها وقد لا || 
| كا هنا أى ارجع إلى الاخبار عنهم ع الظروف رجوعا أوأخبر با نقدم من 5 الاروف | 
ْ حال كونى راجعا إلى الإيخبار - الفارف فعل أمها لانستعمل إلا مع شبئين ولو تقديرا بخلاف | 
|| جاء زد أأيضا و ببنهما توافق فى العامل حلاف جاء ومات أيضا و مكن استقلال كل منهمًا بالعافن | 
| حلاف اختصم زيد وعمرو أيضااه حج ( قوله إن م تدل بئة على عوده ) كاثن كتب له || 
فيه رد الجواب بظهره وكتب أيضا قوله على عوده أى أو إخفائه ( قوله وكون عارية حينئد ) | 
| فال فى شرح الروض فيحوز تناوها منه ويضمئه بحكنها وقيده فىبامها ها إذا لم تقابل بعوض و إلا 
| فهو أمانة فى بده بحكم الاإجارة الفاسدة اه سم على حج . 

















|[ حتاب اللقطة أ 
( قوله ترم ) فى حاشية 


الشيخ أنه وصف لال | 


والاختصاص 4 وانظر 
احترز بهفىالمالعن ماذا 
(ةو| لدفامالسكه) فى سخة؟ 
فلذى اليد فان لم بدعه 
فامن قبله إلى الى 
يكون لقطة , 


ا غفاة محل غبر مماوك كر زولا عرف الواحد مستحقه ولا امتئع بشته ففاوحد فىماوك فاذى اليد 


| (قوله العاونين له ) هل يقسم ببنسه أوبين المعاونين له بالسو بة أو بالثفاوت وما ضابطه ولا ببعد ١‏ 


. اغتبارالءرف فى ذلك‎ ٠ 


م || على حج ( قوله أمامع قصد خلافه ) أى العرف ( قوله فيك بالعادة فيه ) 


| المعتاد فى الأفراح ما يعتاد أخذه لنفسه » أما إذا اعتيد أله لنحو الخائن » وأن معطيه إنما || 


| (قوله وفتنح القاف ) وهو الأفصح ويقال لقاطة بغم اللام ولقط بفتح أوله اه حج ( قوله | 
| يترم ) قيد فىكل من المال والاختصاص ( قوله ضاع ) أى ووجد عحل غبر بماوك ال ( قوله | 
| ولا امتنع ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتى من جواز الثقاط الممتنع الحفظ فهو داخل فى أفراد || 
| اللقطة ( قوله فاءن قبله إلى الى ) أى فبكون له إن اذّعاه كا بعلم من حج وإلالمبدعه بأن نفاه || 


ا حم اك ل نا حيتث 0 0 لأقد مالك أ الدعيه ما 0 فى 0 حيث 0 له ا 


ا 


|| الناس فيه درام * م اسم على 7 بن 0 فيه ذلك التفطديل » فان قصى اأز بن وحده أومع‎ ١ 
ٌ نظرائه العاوثين له عمل بالقصد و إن أطاق كان ملكا لصاحب الثرح يعطيه لمن يشاء و بهذا بعل‎ 
| عدم اعتبار العرف هنا أما مع قصد خلافه فظاهر وأما مع الإطلاق فلائن حمله على من ذكر من‎ 


يديو ا 000 


الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا اغالب أن كلا من هؤلاء هو ااقصود هو عرف الشرع فيقدم 
على العرف الخالف له لاف ما لاعرف الشرع فيه فيحك بالعادة فيه ولهذا لو نذر لولىميت بمال || 
فان قصد مليسكه اغا أو أطاق وكان على قبره مابحتاج الصرف فى مصالحه صرف لما وإلا فانكان || 
عنده قوم اعتيد قصدم بالنذر لاولى دمرف لمم 


( كتاب اللقطة) 
2 اللام وفتح القاف وقد سكن وهىاغة الذىء اللقوط 3 وشرعا ما لأواختصاص هارم ضاع شحو ا 


فان لم بدعه فامن قبله إلى اللمبى ثم بكون لقطة » نمم ماوجد بدار<رب ليس بها مسل وقد دخلها | 


إقار كان غنيمة 3 


فرع - ماتقرر من الرجوع فى النقوط لافرق فيه بين مابستماك كالأطعمة وغيره ومدار | 
الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع اليه فيث جرت بالرجوع رجع وإلافلا مر اه ممم 


اول مواقي ارا أن 0 لل من اوت ف ارط | 
قصده فقط فيظهر الإزم بأنه لارجوع لامعطى على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء 
إما هو لأجله » لأن كونه لأاه من غبر دول فى ملك لا يقتفى رجوعا عليه بو<ه أ 


فتأمله اه حج . 


ل 


أل مكات ت فلقطة وظاهر قول الشارح فان لم بدعه أنه لاشيث انى اليد إلا إنادعاه وعليهفيستوى ١|‏ 
حال ذى اليد وحال اين فيا م٠‏ إذالم بدعه فلعل الشا ارح لارى هذا القيد فى الى وقال س م على ا 
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او 














ا أزريه ناقطة وما ال تررم الركارت لإبعرفه 5 أو ره وودائع مات 0 حرف رادأ 
١‏ يعرف مالكها مال ضائع لالقطة خلاذا لما وقع فى المجموع فى الأو أمره إلى الإمام فيحفظه أو 
]أ مند إن رأى بيعه أو 0 لبيت المال إلى ظهور مالسكه إن توقعه و إلا صرف لمصارف بيت المال 
| فانم يكن حا >5 أوكان جائرا فامن هى بيده ذلك كا ص نظبره » ولو وجد لوْاوْ بالبحر خارج 
| صدفه فلقطة , فاله الماوردى لأنه لابوجد خلقة فى البحر إلاداخل صدفه » وظاهره عدم الغرق 
| بين الثقوب وغبره » سكن فال الرو بانى فى غير الثقوب إنه لواجده » ولو وجد قطعة عثبر فى 
]| معدنه حالبحر ور به 1 وسعكة للك مم4 فهوله 8« وإلا فلقطة , وما أعرض عئنه من حب 
| فى أرض الغير فنبت علسكه مالسكها قاله جمع » ومن اللقطة أن يبدل تعله بغيره فيأخذها ولاحلله 
| استعمالما إلا بعد تعر يغبا بشرطه أو حقن إعراض المالك عنها » فان عل أن صاحبها تعمد أخل 
نعله جاز له بيع ذلاك ظفرا بشرطه » وأجمعوا على جواز أخذها فى الا لأحاديث فيها بأنى 
بعضها مع أن الآبات الششامإة للبر والإحسان تشملهاء وعقيها للهبة لأن كلا عليك بلا عوض وغيره 
ا 0 الوات لأن كلا ليك من الشارع » و ريصح تعقيبها للغرض لأن ملسكها افتراض من 
| الشارع. وأركامها لاقط وملةوط ولقط وستعرمن كلامه وفى اللقطمعن الأمانةء إذ 0 والولاية 
ا على حفظها كالولى فى مال الحجور والا كتساب بملسكها بشرطهء وهو الغلب فيها (ستحب 
]| الالنقاط لواثق بأما له نفسه ) لمافيه من البر بل قال جمع بكره ترك لثلا تقع 0 (وقبل 

حب ) حفظ المال الأدى كنفسه ورد بأنها أمانة أو كسب وكل منهما غبرواجب ابتداء ومادكره 


:| بعضهم من وحو م 3 


و إن ل بدعه مالم بنفه بأن الركاز ماسكه نبعا ملاك الأرض بالاحياء لاف الوجود فظاهر الأرض 


| من النقولات لايلك بذاك اه ١‏ الك : ولعدل" ماذكره سم مبنى على التفرقة بين الظاهر 
| والباطن الى مشى عليها شيخ الإسلام فى شرح منهحه و إلا فقد تقدّم أن العتمد أنه لافرق بين 
| الظاهى والباطن فى أنه إن عامهما قبل الاحياء لم علسكهما ولا بعتهما و إلا ملسكهما و شعئهما وقد 
|| يقال لابئعين تخرج ما كر ل كد شبح الإسلدم لان مره امفروض فى معدن ول كن 

(' ظاهر الأرض أو باطنها وماد أره سم فى منقول ,يوْخْذ من 0 (قوله أوبه) أى أو 
| كان فيا مسسلم دخلها بأمان أم لا على ما يفهمه قوله 0 لبس با ال (قوله فامن هى 
|| بيده ذلك ) أى ماعدا القرض ابيث المال (قوله فال الرو باتى ال ) معتمد ( قوله وقر به ) الواو 
|| ععنى أو وقوله وسمسكة عطف على البحر (قوله أن يبدل تعله بغيره ) عمدا أو غيره والأولى بغيرها 
| لان التعل مؤنشةكا فى المصباح و به عبر حج ( قوله فان عم أن صاحبها تعمد ) أى وكذا لولم 
| ,تعمد حيث تعذر أخذها منه ( قوله جاز له بيع ذلك ) أى ولا بحل" له استعمالها ( قوله ظفرا 
| بشرطه) وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلاضاع عليه ما بق كغير ذلك 
| من بشية الدرون ( قوله وأجمعوا على جواز أخذها ) أى اللقطة ( قوله لاأن كلا عليك ) فيه 
١‏ مساعة » إذ الحادل من اللثقط “لاك وليس من المالك فيها كيك » وقلة حاب بأله عبر بالغليك 
| نظرا إلىأن الششرع أقرضها لللتقط فكاانه ملسكه إبإها اه شبيخنا الزبادى بالمعى ( قوله لثلا تقع 
| فى دد خائن ) أى وللخروج من الخلاف فى وجو بها ( قوله وماذكره بعضهممن وجو با ) الاأولى 
]| تذ كبر الضمير لاآن اللقطة اسم للعين والمراد هنا اللقط ٠‏ 


( قوله وقربه ) الظاهر 
رجوع الغمير لمعدنه 
١ 0‏ قوله وسمكة 
كلك مله ) أى من 
البحر ( قوله إن تبدل 
عله بغير 6 هو على 
حذف مضاف أى نعل 
غيره و إلا فالنعل مؤنئة 
( دوا لهوأحمعوا على <واز 
أخذها ) أى اللقطة . 





( قوله إذ قرق بعيد بين 


ترك ا ) أ را 
وا ) اك سات | 0 1 
١‏ ع | لماله فانئق ا مرج عن غيره حينئل حلاف مسثلئنا » و ربو بد ماقاناه ما سيانى فى اللعالة في 


بالودحوب إذا تعين أخذها 


طر يا لإبنافىقولالقائلين | 
| وثمءإذ فرق بعيد بين قوم لاحب أخذها وإن خاف ضياعها وقولنا تعين أخذها طر يقا افظها» 


بالصحيح لا حب أخذها 


وإن خاف ال إذ التعيين | 


الذ كور أخص من خوف 


الضياع ( قوله نم خص 


التزالى الوجوب) اعل 
أن الوجوب الذى خصه 


سن التحفة وعبارتما 3 


اتتمبور إن غاب علىظنه 


ضياعها لو تركها وجب | 


اانه كارن اسيم 


وخصه الغزالى بما إذا لم | 
يكن تنب فى حفظها ال | 


ولا لصح أن بيبكون 
الوجوب الذى خصسةه 
الأزاليهوالك كور فىقول 
الشارح وما 0 لعضهم 
من وجوبجا ال إذ 
البعض هوالزركذى وهو 


متأخر عن الأزالى كثبر | 


(قوله ولأنه صلى الله عليه 


وسل) معطوف على قوله ١‏ 
| عبر حج (قوله لفاشق ) أى واو بنحو ترك صلاة وإن عامت أمانته فى الأموال > شمله إطلاقيم ١١‏ 
| اه حسم وظاهره أنه لوتاب لابكره له وإن لم عض مدّة الاستبراء وهو ظاهر لاتتفاء مايحماه على | 


الأولى تقدعه على قوله || الخيانة حال الأخذ (فوله ولولعدل) أى واوللتقط عدل وينبثى الاكتفاء فيمن يشهده بالمدتور | 


كالود ديعة فهو علة ثالية 
لعدم الوجوب وكان 


| حيث م يكن ثم غيره » ولو تركها تلذت صحيبح قياسا على ما سيأ فى الودبعة بل أولى لأن | 
| مالسكها موجود بنظر لما حلاف ماهنا » ولا ينافيه ما فيها أن شرط وجو بها أن يبدل له المالك || 


أجرة عمله وحرزه مع أنه لا يتأ هنا لأن امتئاع المالك من بذل ذلك مع حضوره بعد به مضيعا 
او مات رفيقه وترك مالا وتعين حماه طر يتا لحفظه »وزعم ب#ضهم نفر بعه على قول الوجوبمطلقا | 


عم خص النزالى الوجوب يما إذا لم كن عليه تعب فى حفظها ولا يضمن وإن أثم بإلارك (ولا 


| ستحب لخبر واثق بأمانة نفسه ) مع عدم فسقه خشية الضياع أو طروٌ الخيانة » وقول ابن الرفعة | 


إن التعبير بخائف على نفسه يفارق هذا لأن الثوف أفوى ف التوقع رده السبى بأنه لافارق 
هما أى من حيث ان الدار 3 هو ظاهر على أن يكون 1 بارا عليه ما دواد عنه عن قرت ا 


| ولو احتالا ضياعها ( ووز له ) مع ذلك الالنقاط ( فى الأصح ) لأن خياته لم تتحقق وعليه | 
انان ل ناا را أ 
فى عبارة الشارح كا بعل ا 
ا فيها ( والذهب أنه لاحب الإشهاد على الالنقاط ) كالودبعة إذا قبلها » نعم يستحب ولو لعدل لأنه | 
وقال جمع بل نقل عن | 


الاحتراز » أما إذا عم من نفسه الخيانة فيحرم عليه قبولهاكالوديعة » وقد صرح بذلك ابن سرافة. 
والثاتى لاوز خشية استبلا كها (وكره) تنزيها لاحر ا الالنقاط ( لفاسق ) لأنه قد خون | 


متنع به من اسنبانة ووارئه من أخذها اعتادا لظاهر اليد » ولأنه صب الله عليه وس( لم بأعى به 
ف خبر ز بد 3 وأعسه به ف حير غيره مول على الندب والقثول عدم النافاة مهما 0 

( قوله حيث م يكن ثم غبره ) أى أوكان وخشى ضياعها إذا تركها ( قوله صحيح ) أى خلافا | 
لج حيث قال ورد بأن شرط الوجوب ثم أن ,بسذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لابتأتى اه 
( قوله لأن مالكها ) أى الودبعة ( قوله وتعين ماه طر بقا لحفظه ) أى فاه بحب عليه حله 
مانا اه م عل م وظاهره وإنخاف 5 وورثة كن من مس أسمعة 51 ومن الإشباد / 


| وقد يتوقف فيه و يقال بأن له مراجعة اللا 0 أو الإشهاد والرجوع بما يصرفه على امل فياسا 


على ماقالوه فى الخطر أنه لا حب الدفع له بلا مقابل ( قوله وقولنا تعين أخذها ) إذ معنى الأؤل | 
عدم ارج فى الترك ومعنى الثاتى وجوب الأخل وترك الواجب ماه" (قوله لم خص الازالى ال ) | 
معتمد » وقوله إذا لم يكن عليه تعب أى عادة وقوله ولابضمن أى اللقطة (قوله لغبروائق بأمانة) || 
أى.وبكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه ( قوله فبحرم عليه ) ظاهره وإن علٍ أنه 
او تركها ضاعت على مالكها » وقد :23م أنه حيث عل ذلك وكان واثما بأمانة نفسه وجب عليه 
أحذها” ولا منافاة دنه وين حرمة أخذها لأن ذاك مفروض قف الأمين وهذا ف غيره 2 ولو قيل ا 
بو.جو به وحرمة الخيانة فيها لم ببعد (قوله قبولها) أى ععنى أخذها ولو عبر به كان أنسب ء وبه || 


| قباسا على النكاح وقد يقال بعدم الااكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والنكاح بأن | 





التكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتىفيه بالمستور » والغرض من الاشهاد هنا الامتناع من الخيانة | 














|| لأمها زيادة ثقة » والأصل ف الأعس الوجوب برد بأن القياس على الوديعة أوجب جاه على النس | 


لاسا وصرفه عن الودجوب ما صح من قوله صلى الله عليه مه وس « من ٠‏ التقط لقطة فليشيك عليها ١|‏ 


| ذا عدل أو ذوى عدل » فالنخيير بين العدل والعدلين يقنضى عدم الوجوب و إلالم يكف العدل. 
| والطريق الثاتى القطع بأنه لابجب وبذكرفى الإشهاد بعض صفاتها ولا يسستوعبها فين خال ف كره 


ا كا جزم به فى الأنوا ار » ولو خاف عليها منه علم ظالم بها وأخذه لما امتنع » و إنما وجب فى اللقيط ا 
| لأن أض النسب أمم » و يسن الكتابة عليها أنها لقطة (و) اذهب ( أنه يصم التقاط الفاسق) ا 
0 واارتد إن قلنا لاإرزول ملكه وهو الأصح والسفيه وليس فىكلامه تسكرار مع ماع" فى قوله | 
كرة لفاسق إذ ماده بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له وإن منعناه الأخذ » قله || 
١‏ باركس (و) النقاط ( الصى ) والجنون حيثكان لما عينم بحثه بعضهم فى الثانى وهو | 
ظاهى لأن الغلب فيها الا كتساب لا الأمانة والولابة » و بهذا ينبين رد قول الأذرعى المراد بالفاسق | 


من لابوجب فسقه حجرا عليه فى ماله (و) التقاط ( الذى) واللمعاهد والؤمن كا بحثه الزركشى 
| ( ف دار الاسلام) وإن ل كن عدلا فى دينه فما بظهر . والطرريق الثاتى حر جه على أن الغاب 


نما الا كسا فيصح أو الأمانة والولاية فلا » وخرج بدار الاسلام دار الخرب ففيها تفصيل مر" | 
ا ( م الأطهر) بناء على صحة النقاط الفاسق » ومثله فها يأتى الكافر . قال الأذرعى : إلا العدل | 
ا فى دينه ( أنه ازع ) اللتقط ) من الفا اسق ) وإن 4 0 ذهابه منه ( و وضع عاك عدل ) 1 
| لأنه لاتقر”يده على مال ولده فال غيره أولى والتولى للأزع والوضع الخاك ا هو ظاهى . والثاى 


| لاضع كه يشم إليه عدل مشسرف (و) الأظهر» 


]| فيها وجحد الوارث لله 0 ور روا لأنها ) أى الخصاة لللاعررر بهافى الخبر الثاتى وم || للذمى ووه وراجع 
]| الإشباد (قوله ذفان خا" ره) أى ولايضمن وساف للشا رح الفرق بين هذا وين مالو استوعب | 


/ الأوصاف ف التعر ف حيث لضمن حصر الشهود وعدم همتهم (قوله ولو خاف عليها منه) أى | 


]| الإشهاد (قوله اسع] أى وضمن وعبارة سم على منج نقلاعن مر إذا غاب على ظنه أن 
| استيعاما للشهود ,يؤدى إلى ضياعها خرم وضمن » و .حمل الكلام على غير هذه الكالة اه وقوله 
| وحمل الكلام أى رسن الإشهاد ( قولهكا بحثه بعضهم فى الثاتى ) أى الجنون ( قوله والتقاط 

| الدى) وقع السؤال فى الدرس هل يصمح التقاط الذمى للصحف أم لا . والجواب الظاهى أن يقال فيه 


| بالثائى لأن صحة الثقاطه تستدع جواز تملسكه وهو بماوع منه » و بو يده ما يأتى فى التقاط الأمة /) 


الى نكل له من الامتناع (قوله وإن ل >كن) أى الذمى (قوله ففي,اتفصيل م" ) أى فى قوله ذم 
| ماوجد بدار <رب ا ( قوله إلا العدل فى دينه ) أى فلا تنزع منه ( قوله 5141 ) أى فان م 


| يفعل ذلك أثم » وقياس مام" فى قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الغمان » وقياس مارأنى | 
| من ضمان ولى الصى حيث لم بنترزع منه ولوحاكا الضمان » وقد يغرق بين الفاسق والصبى بصحة ١|‏ 
|| النقاط الفاسق , وكونه أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من لحك بخلاف الصى فانَ الولاية | 


]| ثاشة عليه فكأنٌ ما ما فى بد الدبى فى بد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه ولعل هذا أقرب » 


١‏ و صدق فى ديان قيمتها إذا 0 وإن م سدق رو نه لما وا لكنه ظ مها و م شتزعها ثمن هى ا 


. بيده على القاعدة‎ ١ 





| ( قوله ففيها تفصيل مس ) 
| الى ف النساية للدم 


أنه إذا وجده بدار حرب 
ليس فيها 0 وقد دخلها 


بغبرأمان فغديمة أو بأمان 


]| فلقطة فانظره بالأسية 


بإب قسم اللىء والغنيمة. 











فانه يصح تعر يفه ونقدم 


أن الولىيعرتف فبوعزر . 





( أنه لابعتدٌ بعر يفه ) كالكافر ( بل يشم إليه ) عدل ( رقيب) عند تعريفه لثلا >ون فيه 


|| والثانى يعد من غبر رقيب ثم إذا أتم التعريف فله العلك . قال الاوردى وأشهد عليه الخاكم ا 
بغرمها إذا جاء مالكها ومؤنته عليه وكذا أجرة المضمون إليه حيث ل يكن فى ببت الال ثىء» || 
ا ولو ضعف الأمين عنها عضده الاك بأمين .يقوى به على حفظها وتعر يفها ولا بنزعها مله | 
| ( وينزع ) حا ( الولى لقطة الدى ) والجنون والحجور عليه بالسفه حفظا لحقه وحق امالك || 
ا وتسكون بده نائبة عنه » ويستقل بذلك ويعرف ويراجع الجاع فى مؤنة التعريف ليقترض أ 
| أوسيع له جزءا منها » و يفارق هذا مايق منكون موّنة التعريف على المتملاك بوجوب الاحتياط || 
| لمال نحو الصبى ما أمكن ولا يعتدّ بتعريف الصبى والجنون > تعم صرح الدارمى بصحة تعريف | 
!| الصى بحضيرة الولى وهو قياس ماع" فى الفاسق مع الشرف وما بحثه الأذرعى من صحة تعر يف || 
| الراهق الدى م يعرف كذبه الف لكلامهم مخلاف السفيه فانه يصح تعر يفه لأنه يوئق بقوله أ 
| دوتهما (وبقلكها اصى) أونحوه (إذا رأى ذلك) مصاحة له وذلك (حيث يجوز الاقتراض له) | 
١‏ لأن تملكه إبإها فى معنى الاقتراض له فان لم بر ذلك حفظها أو سامها لاحا ؟ ولاولى وغيره أخذها ا 


1 من غير تمير على وحه الالتقاط ليعرفها وجلكيها « ودر الى حينثئذءن الضمان ( وضمن ) ا 
|| فى مال نفسه ولو حاكا فما بظهر خلافا لازركشى ومن تبعه ( إن قصرف التزاعه ) أى اللتقط | 


يم || من الحجور (حق ناف) أو أثلف (فى بد الصبى ) أو كوه لتقصبرهكا لو قصرفى حفظ » 


| (قوله لابعتدٌ بتعر يفه) أى مستقلا بقريئة قوله بل يشم إليه الل ( قوله فله القلك ) أى الفاسق |) 


| وما ألكق به » وعبارة سم على جج قوله ثم إذا تم اندر بلك ملك هم شكل ىال 0( 


بل ينبغى توقف تملتكه على عوده إلى الإسلام فلتراجع اه ( قوله وأشهد عليه ) أى وجوباء | 


|| وقوله ومؤتنه أى التعريف » وقوله عليه أى اللتقط ولوغير فاسق ( قوله حيث لم يكن || 


فى بيث المال شىء ) قيد فى أحرة الضموم إلى اللتقط » و يدل" عليه فصله عما قبله بكذا » وقوله || 


| عضده الاك أى وجوبا » وقوله بأمين يقوى به أى وقياس ماص فى أجرة الرقيب الضموم إليه 


أن الأحرة هنا على اللتقط إن لم يكن فى بدت الال شىء (قوله حفظا لحقه) أى الثابت له شرعا || 
عحرد الالتقاط حيث كان ثميزا لما بأتى أن غير المميز لاحق له ( قوله تعم صرح الدارى ا ) || 


معتمد ( قوله من صحة تعر يف الراهق) أى من غير ضم أحد إليه (قوله حلاف السفيه) أى | 


ا الذى سيب سفهه التبذير غعلاف من سيب سفههة عدم صلاح الدين انه لاعت عر يفه إن فسق ١|‏ 


ماهو متضف به (قوله فانه يصح ) أى باإذن وليهكا قله الزركشى اه خطيب وظاه إطلاق | 


| الشارح أنه لا.يتوقف على إذن الولى ٠‏ وبوجه بأن إذن الوك إعا يعبر فا فيه نوبت عل | 
|| السفيه » ورد تعر يفه لانفويت فيه وهو طريق إلى تملسكه ففيه مصاحة له (قوله دونهما ) أى || 
| السى والجنون ( قوله حيث بحجوز) أى بأن كان ثم ضرورة الاقتراض ( قوله من الفمان ) | 
ْ أ امعان وليه لا يق من أنه لو تلفت فى بد الصى ولو بتقصبر منه لم يضمن » وقوله و يضمن | 


ما احتطيه 




















]ا ما احتطر 00 0 ا 0 0 كر 0 ا 
ا دون الولى و إن لم ينافها لم بضمنها أحد و إن نافت بتقصير واولم بعل الولى بها حى كل الآخذ ١١‏ 
ا فهوكا لو أخذها حال كاله سواء استأذن الا كم فأقرها فى يده أم لا كا هو أحدا وجهين || 
ا للصيمرى ,:<ه ترجيحه ( والأظهر بطلان التقاط العبد ) أى الفنْ إن 0 ان له سيده ول نيه | 
| وإن نوى سيده لأنه يعراضه للطالبة ببدلما لوقوع الملك له ولأن فيه شائبة ولابة ولك ولبس | 
| من أهلهماء و به يغرق بينه و بين نحو الفاسق ذاإنه وإن انتفت عنه الشائبة الأولى فيه أهلبة | 
| الشائبة الثانية على أن المغاب معنى الا كتساب » ومثله مالو قال له التقط عن نفسك فما بظهر » | 
ا ل ا ا إل ا 
ا قطعا ( ولا بعتك بتعر يفه) إذا ا لأن بده ضامئة » وحيلئك لا يضح ملكه ولو اسيده || 
| بايذنه وإذالم يصمح التقاطه فهو مال ضائع ( فاو أخذه ) أى اللتقط (سيده ) أوغيره منه | 
١‏ ( كان النقاطا ) من لعن فيعرفه 0 وسقط عن العبد الضمان وللسيد أن ,نقره فى بده || 
| وإستحفظه إباه إن كان أمينا و إلا ضمنه لتعدّيه بإقراره معه فكانه أخذه منه ورده إليه » ١‏ 
ويتعلق الضمان بسائر أموا اله » ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته » فون لم بعلم تعاق برقية | 
| العبد فقط » ولو عتق قبل أن بأخذها منه جاز له تماسكها إن بطل الالتقاط و إلا فهوكسب فنه || 


| ذله أخذهثم تعر يفه ثم ملسكه ( فلت : الذهب صحة الثقاط السكانب كتابة صحيحة ) لأنه كار 
| فى الاك والتصرف فيعرف و يلاك مالم بعحز قبل العلك و إلا 


ا ( قوله ما احتطبه ) أى فاله يضمنه للصى ( قوله ضمنها فى ماله ) أى فاو ظهر مالسكها واذّعى أن | 
١‏ الولى عسل بها وقصر فى انتزاعها حق أنانها الصى صدق الوك فى عدم التقصبر لأن الأصل عدم | 
ا الع وعدم الكمان (قوله و إن تلفت ) غابة ( قوله بتقصبر) ظاهره ولوكان اللتقط با . || 
| وقضية قوله السابق ويبرأ الصى حينئد من الشمان خلافه فإن التعبير بنى الغمان عنه حيث || 
| انتذعها الولى بشعر بشمانها لوتلفت فى بده إلا أن يقال الراد بننى الضمان عنه فما ص الضمان التوقع | 
| بإإثلافه لما لو بقيت فى بده أو نق الغمان الاعاق بوليه كا د كرناة 0 سواء استأذن ) أى || 
١‏ اي بعد كله ( قوله بطلان التقاط العبد ) أى البالغ العاقلكا هو ظاهر ( قوله لأنه) أى العبد || 
| وقوله ,عرضه : أى السيد » وقوله ولأن فيه : أى الالتقاطء وقوله الشائبة الأولى : أى الولاية » || 


| وقوله الشائية الثانية : أى القلك » وقوله ومثله : أى فى بطلان الالنقاط (فوله أما إذا أذن له ال) 


| أفنى شيخنا الششهاب الرملى فى عبد مشترك بصحة النقاطه باذن أحدها اه و ينبنى أنها للشر يكين || 
]أ ولا ختص بها أحدما الآذن ٠‏ و بو نه أن البعض حرث لاميانأة يضح النقاطه بغير إذن وكون ١‏ 
| سنهما اه سم على حج ( قوله لأن بده ضاملة ) أى فيتعاق الفمان برقبته على ما بأتى || 
| (قوله ويتعلق الضمان إسائر أمواله ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه بطالب فيؤدى منها ١|‏ 
| أومن غبرهاء وليس الراد التعاق بأعبائها حى متنع عليه النصرف فى شىء منها لعدم الحجر » | 

وقوله فيقدم صاحبها برقبته ظاهر فى أن الضمان تعلق بكل من رقبة العبد والسيد » وبه صرح || 
ف م الروض والعباب على ما نةله سم على منهج عنهما ( قوله جاز له) أى اعبد (قواه إن | 


بطل أى إن قلنا ببطلانه 0 إذن | الشنافةه , 





| (قوله جازله ) أى العبد . 











معطوف على قول الصنف 
سار النادرا” 








]| أخذها | الا 3 0 وحفظها 1 : 1 ! لكاتب .كتابة فاسدة فكالقن » والقول ااثاق | 
| لصح لما فيه من التبرع والحفظ ولبس هو من أهله فه وكالقنَ . والطر بق الثاتى القطع بالصحة || 
أ كار ولو عرفها ثم تملسكها تلفت فبدلما فىكسبه » وهل يِقدّم بها مالسكها على الغرماء وجهان 


أوجههما لا وأجراها الزركشى ف ار الفلس أو اليث ( و) الذهب صحة التقاط ( من بعضه || 


| حر ) لأنهكاطر فها ذكر ( وهى ) أى اللقطة ( له ولسيده) يعر”فاتها و يملكائها بحسب الرق 
| والحرية إن 0 0 ان بينهما مهاباً أة (فإنكانت ) ببنهما (مهابأة) بالحمز أى مناوبة (فلصاحب 


النوبة ) منهما الى وجدت الاقطة فيا بعد تعر يفها وتمللكها ( فى الأظهر ) باء على دخول || 


| الكسب النادر فى اللهابأة وهو الأصح . والثاتى تسكون بينهما بناء على عدم دخوله فيها » واو 

خن :ا م الس 0 الس وا أن 0ه ال كس كنك 4ف لك ا 
الع ا 10 ا ا ارت 

| فيمن وجدت فبده صدّق من هى بيده كا دل عليه النص » فان لم تسكن بيد واحد منهما فهى 


| ببنهما فها بظهر بعد أن بحلاف كل للا خر » وظاه كلامهم أنه فى بوم نو به سيده كالةنٌ فيحتاج || 


إلى إذنه وفى لوبة نفسه كار » فان لم تكن مهايأة انحه عدم الاحتياج إلى إذن تغليها الحر بة 


( وكذا حك سائر النادر) أى باقيه ( من الأكساب) الخاصاة للبعضكالمبة 1 ا 


والركاز والصدقة وز الفطر على 0 لأن مقصود المهايأة اختصاص كل ؟ ابام فى ناته ١‏ 


0 | ( و) من ( المؤن ) كاآحرة حجام وطبيب إلاقا الغرم بالغنم » والأوجه أن العبرة || 


فى الكسس والؤن » 


| (قوله أخذها الحا 5 لاالسيد) قال شيخنا الز بإدى لأن النقاط السكانب لابقع لسيده ولا نصرف | 
إلبه » وقال البغوى : ,بنبئى أن وز له ذلك لأن الالتقاط | كتسات وا كتسات المكاتت لسيده |[ 
عند عحزه 0 اه و بو بد ماقاله البغوى ماص من أن العبد إذا لم ,يصح التقاطه كان لسيده || 


|| ولغيره أذ ما بيده ويكون لقظة ببد الآأخذ » ومع ذلك العتمد الأول ( قوله واوعرنها) أى || 
ا دكات » وقوله وهل يقدم مما أى اللقطة ( قوله بحسب الرق وار بة ) المتبادر تعلقه بل ا 
| من الفعلين قبإه » وعليه فيعرف السيد نصف سئة والبعض تصفا و بوافقه مايق عند قول الأن ١‏ 
| فى الأسواق وأبواب الساجد وكوها من أنه او النقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سئة ١١‏ 
| قال سم على حج والحاصل أنه بصم النقاط البعض بغير إِذْن سيده إن لم تسكن مهابأة وكذا || 
إنكانت فى نو بة نفسه . وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها فى ,بده اه ( قوله ولو لل || 


مدة الم ) أى كأنكان مخدم سيده ججعة مثلا ويشتغل لنفسه مثلها فانفق وقوع نو بة السيد || 


| فى زمن التعرريف ( قوله فيمن وجدت فى م لعله فى نو ننه ( قوله فيحتا اج إلى إذنه ) أى ا 


حى لول بأذن ام لا للسيد ولا له وإن نوى نفسه و بق مالو أذن له 5 فىنوته فى أن | 

بلاقط لنفسه هل يلصح أم لافيه نظر » والأقرب البطلان لتنزيله فى نوبة سيده مكزلة كامل الرق | 
(قوله والصدقة وزكاة لفطر) الراد بالصدقة أن ماملسكه ببعضه المر يلزمه إخراج زكاته بشرط | 
النصاب » وكذا تلزمه زكاة الفطر إذا وقعت فى نو بته وله صدقة التطوّع مما ملكه وله قبولما | 


| لا أن المراد أنه قبل زكاة الفطر لأن ششرط قبول الركاة الخر نه الكاملة 5 دمر-وا به فىكثات 


٠. 2 تفرقة‎ 























ا بوفت ث الاحتياج إؤن و 0 وحد 1 فى نوبة اه الآخر م ظاه ر كلام ب بعض 0 01 ا 


| العبرة فى الكسس بوقت وجوده وف الؤن بوقت وجود سببها كالمرض ( إلا أرش المناية ) منه || 
أو عليه الواقعة فى 'وبة أحدها ( والله أعلر) فلا تدخل لتعلقه بالرقبة وهى مشتركة واعتراض | 
بعضهم حمل كلام الصنف هنا على الثانية 0 مبحوثة .أن بعده فكيف تدخل فكلامه صدود بأن ا 


| كلامة حيث صاح لها تبين ا غير مبحوثة وإن 0 توجد فكلام غيره 1 


(فصل) 


فى نيان لقط الحيوان وغيره وتعر يفها 


| (الحيوان الاوك) و يعرف ذلك بكونه موسوما أو مقرتطا مشلا ( المتنع من صغار السباع ) | 
| كنمر وفهد وذثب وما توزع به من كون هذه من كبارها . وأجيب عنه بحملها على صغارها || 


| أخذا من كلام ابن الرفعة مردود بأن الصغر من الأمور النسبية » فهذه و إن كبرت فى نفسها هى 


| صغيرة بالنسبة إلى الأسد وحوه ( بقوّة كبعير وفرس ) وحمار و بثل و يقر ( أو بعدو كارنب || 
ا وظى أو طبران كمام ) وه و كلماعت" وهدر كقمرى وهام (إن وحد عفازة ) ولوامئة » 1 فى بان لقط الحيوان 
| وهى المهلكة . سعيت بذلك على القلب تفاؤلا كا قيل » وقال ابن القطاع : بل من فاز هلك ونا ١|‏ 


ُ فهو ضدّ فهى مفعاة من الملاك ( فللقاضى) أو نائبه ( التقاطه للحفظ) لأن له ولاية على أموال || رفاك 


| ونا) كان الأولى بلمن 


| فاز هلك إذ ستعمل فيه 


الغا تين ولا بازمه وإن خثى ضياعه « 

| ( قوله بوقت الاحتياج ) .راجع إلؤن كا هو ظاهر ء وأما الكسس فالعسبرة فيه يوقت وجوده » 
| لسكن قوله الآنى ؛ إنكان ظاهر ال صريم فىروعه لما » وعليه فليتأمل معنىوقت الاحتياج 
| أرضه لصيد ودخل الصيد فى غير نو بته ( قوله على الثانية ) هى قوله أو عليه ( قوله مبحوثة 


| لمن بعده ) أى وهو الزركشى كا فى شرح النيج 


(فسصسل) 


فى بيان لقط الحيوان 


| ( قوله وتعر يفها ) أى اللقطة وما ينبع ذل ككدفعها للقاضى ( قوله موسوما) الظاه أنه إنما | 
حتاج العسلامة فى نحو الطبر دون الماشية لأنها لانسكون إلا مماوكة اه سم على حج وقول | 


سم فى نحو الطبر أى أو ماف معناهكاوحوش ( قوله أو مقرطا ) أى فى أذنه قرط ٠‏ وهو هنا : 
| الحلقة مطلقا لاما يعلق فى شحمة الأذن خاصة الدى هو معناه » وعبارة الختار القرط الدى يعاق 


| فى شحمة الأذن » وابخع قر قرطة بوزن عنبة وقراط بالسكم ركرمح ورماح ( قولهكبعير ) ظاهره || 


ا ولوكان معقولا » وهل كوز له فك عقاله إذا ١‏ ل ليرد 1 والاء فيه نظر والأقرب الخواز 


| ولاكمان عليه بل لا بعد الوحوب إن غاب على ل تكن من ورود الماء والشسحر ا 


إلا بذلك . 





[سل] 


وغسيره 


| كنحا فهوضة ( قوله من 

١ 3 0 00‏ ُ م ال 1 
|| بالنسبة التكسس »ء و يمكن نصويره بما لو نصبت شبكة فى نو ته أو هيا مجرى اللاء أو وحل || ات 
| الفوز ععنى 0 








(قوله والأوجه حبر تت ا ع 0 

الاك بن الثلاثة ) أى ١‏ كا اقنضاه كلامه بل قال السكى | 
الالتقاط والثرك والبيع ا كه عند ااكتقاله بالرجى والآمن عليه واو أخذه احتاج الانفاق عليه قرضا على مالكه نك ا 
| مالسكه لإثبات ملعكه وقد بتعذر عليه ذلك » فان لم يكن ثم حمى . قال القاضى باعه وحفظ كنه ١|‏ 


خلافا لما وقع فى حاشية 
الشيخ من أن الرادالثلاثة 
الآنية فى كلام سيت 


الذو ل إذ لسكاه تفييدا 

1 َ 1 ذال برقوه ا ثكياة لمعه دن ورود أأماء والشحر والغرار دن السباع 7 وقد شرق بان الامتعة الخفيفة والثقيلة ا 
وإلا الآتى (قوله قَوْة | 1 ّ 0 ا ا 
لبر 0 1 ال قوله ا وضع بده عليه فيتسخير فى اخدها بين العاك والحفظط وهو لاراخده الم للحفظ ودعوى ان وحودها ١‏ 
سيأ قعنه نظيره عافيه .8 ٠‏ 
ل لاك ا 0 ا الاختصاص والانتفاع له يعد لعر يفه 0 والبعير القلد اتقليد الهدى بأخذه ادلم ف أبإم منى | 
فى قوله و إذا أ كل ازمه أ 0 « فآن 0 خروج وقث 7 حره وفرقه . ويستحب استئذان الا 0 ا واعل وحه ١‏ 
0 ل عجو م ذلك فى مال الغير كرد التقليد مع كون اللاك لا.زول به م ذو الفر س4 الغلية على ا 
0٠ ١‏ || الظنٌ أنه هدى , ا 
بعمران لا صحراء أخذا | 


مما هس خلافا للاأذرعى | 


عقى قول الصف وقيل 


إنوحده فىتمران وجب 


البيع وهوتابع فى التعبير ا 


ماذكر وهنا لاشهات حج 


وهى الى أرادها بقوله هنا ١١‏ 
عا فيه وأهبله الشارح ثم | 
واكتق بتوه خلاف | 


للاأذرعى ن واعم أنه 0 ا 


مماسيأتى للشارح ثم انه 
يعمد كلام الإمام . 





ا ين ب 


ذالم خش ضياعه لا بنبنى أن بنعرض له والأذرى بحب الهزم || 


| لأنه الأنفع » ذم يننظر صاحبه بوما أو بومين إن جوّز حضوره والأوجه تخيير الحا 5 بين || 
|| الثلاثة مع رعابة الأصالح أخنذا من إلزامه بالعمل به فى مال الغائب ( وكذا لغيره ) من الأحاد ١|‏ 
لنسادهكالاطق إقور إن ١‏ أده اسقط من القازة. وى الأسح ) صيالة له من انك ان , ومن م لجاز له ذلك ارين | 
اذا انين ) كاك الاوك ا ارك قطعا . والثانى لا إذ لاولاية للا حاد على مال الغسير . أما إذا أمن عليه : أى امع ا 
لا أخذه قطعا كا فى الوسيط » وعله كا اععشمده فى السكفاية إن ل بعرف صاحبه وإلا جاز له هذه || 
وتقييد بعضهم الم )كان ا 
خرن اق قل راقراك | لللهبى عنه فى ضالة الإبل » وقيس بها غيرها حامع إمكان عيشها من غير راع إلى وجود ماللكها || 
يعضوم اخ ليكون ١‏ 
ا عله مقول | 
| لامكن أخذها إلا بأخذه فالظاهر أن له حينئك أخذه للتملاك تبعا لما ولأن وجودها عليه وهى || 


قطعا وبكون أمانة فى بده ( وبحرم) على السكل ( التقاطه) زمن الأمن من الفازة (للتملك ) || 
لما لتطلبه ذلك » فان أخذه ضمئه ول ببرأ إلا برده لاحا م . أما زمن النهب فيجوز التقاطه || 
للتماك قطعا فى الصحراء وغبرها . وتقييد بعضهم ذلك بها إذا لم تسكن عليه أمتعة وإلا بأن كان | 
وهو الأوجه الف لكلامهم » إذ لاثلازم بين أخذها وأخذه » ولا يلزم من أخذها وهى عليه || 


ثقيلة عليه صبره كغير المتئع ممنوعة » وخرج بالمماوك غبره كتكاب يقتنى فيحل التقاطة , وله || 


(قولهكا القنضاه كلامه) قياس مانس من الوجوب على الانقط إن عل ضياعها لوم بأخذها وجوبه | 


| على القاضى إن عسل ذلك » ومع ذلك لوتركها لاضمان عليه كا ص ( قواه بتركد ) أى الأخذ | 
| (ثوله والأوجه تيبر الحا م ) أى و إذا اختار حفظه ونعر يفه فقضية قوله السابق احتاج للانفاق || 


عليه قرضا على مالكه أنه هنا كذلك » وقوله بين الثلاثة أى الآنية فىكلام الصئف (قوا د العمل || 


٠ 1‏ به) أى الأصلح ( قولهكا فى الوسبط ) تقدم مئله عن الأذرى فما لوا كت بالرعى وانظر هل || 
وذاك نسماسي ات للامام | 


75 7 1 
وعقبه عنازعة للاأذر عى ا 


ماهنا يذنى عن كلام الأذر عى أم لا » وقد ,يقال بالثاتى بناء على أن الأذرعى فال لابشترط نيقن || 
اسمن إل كف بالعادة الغالبة فى حله (قوله فان أخذه) أى الثملك . و يلبغى أن مله مالو أطاق || 
( قوه إلا برده للحا 5 ) هو ظاهر إنكان اللتقط غير الها 3 » ذا ن كان الماتتقط الا 0 فهل ١١‏ 
يكنى فى زوال الشمان عنه جعل بده للحفظ من الآن أو بحب عليه رده إلى قاض ولو ثائبه فيه | 
نظر 6 والأقرب الأول قياسا على ما نقدّم ل ا 
الالتقاط وإلا فهو كسب قنه (قوله إذا لم بكن عليه أمتعة ) ومن الأمتعة الق عليه أيضا البرذعة ١١‏ 


| ونحوها م نكل ماعليه (قوله ممذوعة) أى لأنا لا نسل أن كونها عليه منعه من الرعى وورود اللاء 
ودفع السباع ا 














امع التوسعة ض الفتراء اء وعدم مي 1 ا ذان | الطاحة 0 لله الا ما 0 الشراح هناء أ 
/ وظاهر أنه لو ظهر مالكه وأن 1 هديا صدق بعيئه » وحينئذ فالقياس أنه ستقر على اذا ا 
ا ماين املك سيا رولك يرع اانه خرر الأقض لازاه انض رو رار مين اال كلين بدل اللحم والداج | 
]أ طر بق » والأوجه جواز كاك منفعة موقوف لم يعم مستحقها بعد تعر يفها لأنها مماوكة للوقوف || 
|| عليه فهى من حبز الأموال المماوكة وجوازتماك م موصى ها "كذ اك كرقبته لأنهما ماوكان». أ 
| الرقبة للوارث والنفعة للوسى له وإن رجح الزركشى من تردّد له عدم جواز علكهما (وإن | 
|| وجده) أى الحيوان الذكور ( بقرية ) مثلا أو ما بقار مها عرفا بحيث لا بعد فى مهلسكة فيا || 
بظهر ( فالأصح جوز التقاطه ) فى غير المرم والأخذ بقصد الخيانة ( للتملك ) لتطرتق أبدى || 
| الحتازين عليه هنا دون الفازة لندرة طروقها ولاعتياد إرسالها فيها بلا راع فلا يكون ضالة » | 
| حلاف العمران . والثالى المنع كالفا زة لإطلاقالخرء ورد أن سياقه يقتضى الفازة بدليل «ودعها 





١ كد انان وترعى الش<حر ن") 2 وقد م ال ك كالبعير المقاد وك لو دفعها للقاضم ى .عرص ا عنها م ا‎ ١ 
لإعراضه السقط لحقه ( ومالا يمتنع منها ) أى صغار السباع ( كشاة ) وعل وفصيل وكسير ا‎ | 
إبل وخيل ( بحوز النقاط-ه ) للحفظ و ( للتملك فى القربة ) وحوها ( والفازة ) زمن أمن‎ | 
|| ونهب ولو لغير القاضى كا اقتضاه إطلاق الخبر وصوناله عن الضياع (و يشخير آخلم) أىالا كول‎ | 
|| للتملاك ( من مفازة ) بين أمور ثلاثة ( فان شاء عرفه ) وينفق عليه ( وفملككه ) بعد‎ | 
|| التعر يف اكغيره (أوباعه) اننا ك5 إن وجده (وحفظ كنه) 0 بل أوك (وعرفها)‎ |! 


أى اللقطة الى باعها لا الغن واذا أنث الضمبر هنا لثلا بوم ركه إل "١‏ عن كر ه فى كله عدم ا 
لإمهام فيه ( ثم تملعكه ) أى القن ( أو) تفلتكه حالا ثم ( أ كله ) إن شاء إجاعا ولا يجوز 





| له أكله قبل ملسكه نظير مايأتى فما سرع فساده رس قبمته) بو ملكه لاأىه كا ٌْ 
سيصرح به آثر الباب ( إن ظهر مالسكه ) ولا جب فى هذه الخصاة تعر يفه على الظاهر عد 





لإمام 0 00 عنه نظيره ما ف يه © تعلل ذلك بأن التعر ؛ مو ما انراد الذوااة وقد وقمع 0 ل ا 
ل كل واسثقر به به بدله فى الذمة » ومن مم ملم زمه 0 زه بل لا يعلد به لأن ا غه بذمته اا 1 ا 


ا ( قوله مع التوسعة 1 الفقراء ( أى و إن كان فقير| أ أبضا فلا عنعه فثره من ذه الال أن ا 





لحامل عليه ا منه بالفقر على أندقك قال لانحور اد لمكن م وإنكان فثيرا لاا اد القابض ا 
|| والقبض ا قبل عثله فما لو وكله فى دفع صدقة الفقراء حيث لا بحوز له أذ شىء منها وإن عبن || 
ا له قدرا بأخذه منها فطر يقه إذا أراد الدفع له أن ,قدر له قدرا و يدفعه له ( قوله و يسشتقر على || 
| الآكلين ) قضبته أن ذلك جار و إن تعذرت معرفته عادة » وهو ظاهر لآن حال الذايح كال | 
| دن غصب مال غيره بظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فانه طرييق ف الغمان و إن لم يعرف | 


| الآخذ منه (قوله منفعة موقوف) أى من المنقولات . أما غيرها فلا لعدم انطباق تعر يف اللقطة || 





| عليها إذ هى من الأموال الحرزة » وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال ( قوله الرقبة )) بدل || 
|| من الضمبر أو مبتدأ ( قوله والأخذ ) أى وغسبر الأخذ ال ( قوه إن وجده) أى وإن/ | 
| بحده اعه استقلالا اه على ول ,تعرض الاشباد » وقضيته أله لا حب الإشبادء وبوحه بأنه | 
| مون وأنالمغلب فالاقطة من حيث هى السكسب ولتكن ينبثى استحبابه (قوله ولا بحب فهذه | 
ا الخعلة) ١‏ م ى وله أو كه حلا ساسم ال 2 














ا ولس له بيع بعضه للائفاق لثلا تستغرق النفقة باقيه ولا الاستةراض على المالك لدلك » والفرق || 


بينه و بين ماس" فى هرب امال أنه ثم يتعذر بيع العين ابتداء لتعاق الإجارة بها وعدم الرغبة ا 
| فبها غالبا حينئذ ولا كذلك اللقطة ولا برجع بما أنفق إلا إذا أذن له الحا 5 عند إمكانماحءته ا 
| وإلا كاأن خاف عليه أو على ماله فما .يظهر أشهد على أنه ينفق بني.ة الرجوع » والأولى أولى 

| الحفظ العين بها على مالكها » ثم الثانية اتوقف استباحة العْن على التعر يف » وبحل ذلك مالم || 
| يكن أحدها أحظ للالك وإلا تعينك قاله المالك و بو بده مابأتى » وزاد أيضا رابعة وهى ملسكها 

| حالا ليستبقيها حية لدر” ونسل لأنه أولى من الأ كل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه » || 
| ولو أعبيا بعبر مثلا فتركه فقام به غيره حت عاد كاله » 


( قوله وليس له بيع بعضه ) لوكانت اللقطة مما تؤجر ل مثلا هل جوز له إحاره أم لا ؟ فيه || 
نظر » والأقرب الأول لأن فيه مصاحة لامالك » وبق مالوكانت اللقطة عبدا وأنفق عليه اللاقط || 
| على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر" هل له الرجوع ما أنفق أم لا فيه نظر أيضا ‏ والأقرب الثاتى 
لأنه أنفق لبرجع على السيد وتبين أنه لامك له عليه » والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حق | 
| برجع عليه يما أنفته » ومثل ذلك فى عدم الرجوع ما إذا بيع ثم ظهر امالك وال كنت أعتقته || 
| للعلة الذ كور ة غ'وفى سم على منهج لو ظهر مالكه وقال له كنث أعتقته مثلا قبل تصرفه || 
| صدق وباإن فساده » ثم لوأ كذب نفسه وأقر” ببقاء الرق ليأخذ العْن فهل يشبل وجهان اه . 
| أقول : الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولنشوّف الشارع للعتق ولأن الرجوع عما أقر به من أ 
الحقوق اللازمة له لا يقبل منه ( قوله لثلا تستغرق النفقة ) قال سم على منهج بعد مثل 
| ما ذكر» وأقول : هذا التعليل موجود فى إنفاقه بإذن الحا 5 ثم بالإشهاد مع أنه جائز كا تقدّم » || 
وقد أوردت ذلك على مر فأجاب بأنه لوجوّز القرض عل المالك فر بما بقترض و رتاف الحيوان || 
أو ما اقترضه بلا تقصير فيبق الرض دينا على المالكمن غبر فائدة ولا كذلك فىإنفاقه لأنه ينتفع 
به فى الحال شسيبًا فشيئا اه . أقول : هذا الفرق إنما يأتى فما لو اقترض حماة ليصرفها على | 
الحبوان . أما لووجد من يقرضه كل بوم قدر ماينفقه عل اراق كان كلو أنفق بنفسه '١‏ 
| ( قوله عند إمكان صاجعته ) أى من مسافة قريسبة » وهى مادون مسافة العدوى ٠‏ ويحتمل أ 
| أن اراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحدّ القرب ( قوله أو على ماله) أى وإن قل" | 
( قوله أشهد على أنه ينفق ) أى فان فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادرء ول ذلك فى العمران | 
دون الفازة ( قوله بنية الرجوع ) عبارة حج أو نواه عند فقد الشبود لأن فقدم هنا غير | 
|| نادر كما عل ثما مس" آخر الإجارة اه ء وقوله والأولى : أى من الخصال ( قوله ونسل ) فين | 
| ظهر مالكها فاز بها اللتقط ( قوله لأنه أولى ) قضبته امتناع هذه الخداة فى غبر الأ كول » ا 
| ويكاد بصرّح به قوله بعد ء ولوكان الميوان غير مأ كول ففيه الخصلتان الأوليان » ولسكن | 
| نقل عن شيخنا الزبادى جواز فملككه فى هذه الالة للاسستبقاء أيضا ‏ و بوجه بأن العلة | 
فى جواز أ كل الأ كول فى الصحراء عدم تيسر من يشتربه ثم غالبا » وهذا موجود || 
أ فى غبر الأ كول . 

















| بشية الرجوغ خلاذا لأحمد والليث فى كونه ارم يما صرفه » ومن أخررج متاعا 


(ف الأصم) لسهواة الببع هنا لا ثم واشقة نقلها إلى العدران وقضيته 8 الآ كل فعام" 
اونقلها إلى العمران . والثاتى له الأ كل أيضا كا فى الص<راء . وأجاب الأول بأله إعا أبيح له 


ولوللتملك 1 ا( أى قِنا زلاعبن) وميا فى زمن الخوف لاالأمن لأنه إستدل على سيده» 


ا الحبشة والزتج ونظرفيه غبره ثم صوّره بما إذا عرف رقه أؤلا وجول مالكه ثم وجده ضالا 


|| ( ويلتقط غير الجيوان ) من اماد كالاقد وغبره حت الاختصاص "ا م" ( فان كان سرع 


(قوه ل علكه) أى ثم إن استعمله لزمته أحجرنه ثم إن ظهر مالسكه فظاه وإلا فهل بكون من 
ا الأموال الضائعة أم لا فيه نظر . وقباس مامص" أل الباب فما لوقت الر وبا فى حجره إلى آآخر 
| مام" الأول ( قوله ومن أخرج متاعا غرق ل علسكه ) أى و بكون لمالسكه إن رحِيث معرفته 


أبضا أن يوجر ويلفق عليه م ن أحرته أه ب م على حج . أقول : 06 أنهم نا تراكوه 





0 00 7 ره اك لاإنا اسنادن 0 الإنفاق » ا مسد اه يار 1 


ا غرق ل علكه » ومائقل 000 ن التصرى من مللكه له رذ بأن الإجا اع على خلافه ( فان ٠‏ 
| أخذه من العدران ) أولم كن مأ كولا (ذ, الخصلتان الأول 0 النة) وهى الأ كل | 


ا الأكل فى فى الصحراء لأنه قد لاد فيا من ,اشسثر به حلاف العمران » ومساده بالعمران الشا شارع ا 
| والمساجد وكوها لأنها مع الموات ال" الاقطة ( وبحوز أن يلتقط) فى زمن الأمن والخوف أ 


لم لوكانت أمة بحل له التنع بم امتنع التقاطها للتملك و بحوز للحفظ فإن لم نحل له لنحو 6جس | 
أو#رمية جاز مطلقا ا وحديث جاز التقاط القن ففيه اانا َك الأول ان وشفق 0 كان ١‏ 
أ والا 6 ص" وصور الفارق معرفة رقه دون بالك ١‏ , أن كرون به علامة دالة على الرق كعلامة ا 


| و إلا فاقطة ك يعم نما تقدم فى الاؤاؤ وقطعة العنبر وفى سم على حج : فرع هل يلثقط المبعض || 
ا الذى لاعيز ولا ببعد المواز ( قوله وقضيته امتناع الأكل الل ) وعليه فلعل الفرق بين الفازة || 
]أ والعمران أن العمران مظلنة الاتهام فى حد ذاته لاف المثازة ( قوله والساجد وحوها ) أى | 
كااقيرة والدرسة والرباط (فوله جاز مطلقا) أى للتملك والحفظ ثم اوأسامت بعد ذلك فهل بحور || 
| له وطؤها لملسكه لما أو يثبين بطلان النقاطه فلاحوز له وطوّها فيه نظر فلبراجع من باب القرض | 


ثم رأيت فى سم على حج ف باب القرض مائصه قوله وو مجوسية ال اوأسامت نحو الموسية || 
بعد افتراضها فهل بحوز وطؤها أم عتنع لوجود الحذور وهو احتّال ردّها بعدالوطء فيشبه إعارتها || 


| الوطء فيه نظر اه وفى حواثى الروض اوالد الشارح : اوأسامث نحو الموسية لم بطل العقد أ 
| وكتنع الوطء (قوله ويشفق) أى عليه » وقوله من كسبه إن كان » هلاذ كروا ذلك فى الميوان || 


| لاأن الثالب فى احيوان الدى يلتقط هدم تأتى 0 ره فاوفرض إمكان إحكاره كان كالعبد ( قوله أ 
| ما إذاعرف رقه) أى أوأخبر بأنه رقيق لأنه يقبل فى -ق نفسه إذا كان بلغا ( قوله و بطل || 


| التصرتف ) هو واضح فا لواذعى عنقه 0 00 أما إذا ادّعى بيعه فقد يقال بصح تصركف | 





| (قوله أوحو بيعه) 
| ولومللكه ثم لصاف فيه فظهر مالسكه واذّىى عنقه أونحو بيعه قبله صدّق بميئه و بطل التصرءف ١‏ كذا فى شرح الروض 
| وانظر ما الدورة مع أن 
| عه لامنع بع اللتقط 
ا لاله بيه على مالكه 


مطلتقا سواء أ كان البائع 


ا أم الشتئرى . 








)3 قرلهكا قله الاأذرعى ) | 
أى فى السكة الا نيه فهو | 
هنا مأخوذ من كلام | 
الاأذرعى وكلامه إنا 
هوفى تلك خلافالما يوهمه 
كلام الشارح ) قوله | 
وعلهكا عثه الاأذرعى) ا 
هذا و إن كان مفروضا 
فما إذا أخذ للحفظ إلا أن ١‏ 
ل كا 
5 0 التصريح به ا 
خلافا لما وقع فى حاشية | 


الشيخ . 


| الأمرانكا حثه بعض التأخر بن ( وتبرتع به الواجد 
١‏ [حين ( بيع بعضه ) 2 ماساوى التحفيف 
| باع كل الميوان لثلا بأ كل كلها م" ( ومن ألخذ 


[ بل بر - 


ا العرف الأحظط ل وعمل بره واواختاف عليه خبران قدم أعا امهما افا إن لكر ددن لكين بشول من 


ا وهى منثفية كوم حزء منه ( قوله واه كا حثه الاأذرع وال ) قضية فرض 


أكلق 


فساده مر 0 ورطب 0 وعنب لايتزبب أ كير بين لانن فقط ( فإن ف 


ا 


| بإيذن الما » إن وجده ول خف منه و إلا استقل به فها يبظهر ( وعر”فه ) بعد بيعه لاعنه 
| ( ليتملك العْن) وهذه أولى مما ذ كره فى قوله (وإن 
ا كا بعل نما بأق ( ف الخال وأ كاه ) لأنه معرض للهلاك و يتعين فعل الأحظ منهما نظبر مابأتى 
| والأقرب كا قاله الأذرعى أنه لايستقل بعمل الأحظ فى ظنئه بل براجع اللا 5 و عتئع إمساكه 


شاء ملسكه) باللفظ لاالنية هنا وفما م" 


لنعذره ( وقيل إن وجده فى عمران وجب البيع ) لتسسره وامتئع الأ كل نظ_بر ماص" وفرق 


ا الأول بأن هذا ,,شسد قبل وود مشتر و إذا أ كل زمه تعر يف المأ كول إن وحده بعمران 
لاصدراء أخذا تماص" خلافا للأذرعى » ولابجب 


إفراز القيمة الغرومة من ماله لم امون 
| إفرازها عند بملكها لأن ملك الدين لابصح ء قله القاضى ( و إن أمكن بقاؤه بعلاج رلك 
بتجنف ) أى ككن تحذيفه وابن يصبر أقطا وجب رعابة الأغبط للالك ( فان 0 0 
بيعه بع ) جميعه با ذن الحا > بالقيد امار" (أو) كانت الغبطة ( فى تحفيفه ) أواستوى 
) أوغيره (جففه وإلا) بأن لم تبرتع به 
(لتجفيف الباق) طلبا للائحظ كوى الينهم وإها 
قطة |احفظ أبدا ) وهوأهل للالتقاط اذلك 


ن كان ثقسة ( فهى ) كديرةها ونساها ( أمانة بيده ) لأنه بحفظها 





كاتا الورك أن ذا 


١‏ لمالكهافاشيه لودع ومن ثم ذمنها اوقص ركان ترك تعر يفها على مابأتى وعاه كا حثه الأذرعى 
| وسيأى عن الكت وغيرها مابصئح به حيث ل يكن له عذر معتبر فى تركه أى كاأن خشى من 


ظ 


ظام أخذها بظور 


«2 


أوجهل وجوبه وعذر فيا 


( قوله فما بظبر) أى ولاحب الإشهاد على ماقدّمناه قر ببا ( قوله وأ كله ) قياس ماص" عن 
الماوردى أنه إذا تماعكه لارتعين أ كاه بل إن شاء أ كله و إن شاء جففه وادّخره لنفسه ( قوله 
جع الحا 5 ( أى مالم عَف مله و1 إلا استعه.ل يعمل ال -حيث عرفه و إلا راجع من 


يشول إنكذا أحظ لان معه زيادة عم ععرفة وجد الاا'حظية / قا وقيل إن وحده فى عمران) 
والمراد بالعمران هنا >والدرسة والسجد والشارع إذ ها والموات محال" اللقطة لاغبركاص اه حج 


| أقول : وينبثى أن مثل ذلك نوه م نكل ما كان مظئة لاجتاع الناس امام والقهوة والركب 
]| (قوله بالقيد المار) هو قوله إن وجده ول ف الل ( قوله بقدر ماإساوى التحفيف ) ظاهه 
| أنه لبس له الإنفاق على التجفيف لبرجع بششرطه فلبراجع اه سم على حج . أقول : ولا مالع 


من الإنفاق الذكور لحصول القصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغبر لا يكون إلا عند الضرورة 
0 





| 


ا فيمن 
أ ل الي لكر دن استئحل ذلك حيث كان لاقطة وقع فان وحوب العر بشها مما لان فلابعذر من 
| اعتقد جوازه فايقع لكثير من 


أذ الحفظ أنه اوأخل لالذلاك ١‏ بعذرف ترك الثعر يف ولافى اعتقاد حملها له من غير تعر يف 


العامة من أن من وجد شيثا جاز له أخذه مطاقا لابعذر فيه 


ا ولاعيرة باعتقاده ذلك ار 0 السؤالعن ا 

















1 0 دفعي با إلى ا العا قاذى 0 اك ذفلا 7 1 صاحم بالأنه 0 امال أقوى رسا / 


ا بازمه قبول الودبعة عند انتفاء الغسرر لإمكان ردّها المالسكها مع التزامه الحفظ » وكذا لوخ ذها 


|| للتماك ثم تركه ورذها بازمه القبول ومعاوم عدم جواز دفعها لقاض غبر أمين وأنه لايازمه | 


التبول وأن الدافع له يضمنها ااال ( ول بوج الأ كثرون التعريف ) فى غير | 
افطة اكرام ( واالة هذه ) أى كونه أخذها الحفظ لأنَّ الشرع إإا أوجبه لأجل أن له الغاك || 
بعده » وقال الأقاون بحب أى حيث لم خف أخذد ظام لها ”م ابعل أن لثلا يفوت حق المالك || 
| بكثمها ورجحه الإمام والذزالى وقوّاه واختاره فى الروضة وسمحه فى شرح مسلم وهو العتمدكا فاله || 
| الأذرج لأن المالك قد لامكنه إنشادها لنحو سفر أوصض و يكن اللنقط التخلص عن الوجوب || 
ا بالدفع للفاكى الأمين فيضمن برك التعر يف ولاب رتفع به كماتها لو بدا له بعدء قال : ولابازمه ١١‏ (قوله اذاه بايا باك 
| دونه التعر يف فى ماله على القولين و إن نقل الغزالى أن الؤنة تابعة للوجوب ولو بدا له قصد الغاك ا 
أوالاختصاص عر”فها سئة من حيلئذ ولابعتدٌ ما عرفه قبله . أما إذا أخذها لاثملاك أوالاخنصاص ا الضمير للقاضى إذ هو 
| المحسكوم عليه بالازوم 


1 فيازمه | لتعر يف <ز, 


١خ‏ انه م كن طامنا 


ما (فاو قصك بعك دلك ) أى أحِذها الحذظط وكذا يعد أخذها لثمك 
| محل لآخر ضمن كالمودع فيهما . والثاتى بصير ضامنا بذلك » واذا ضمن فى الأثناء خيانة ثم أفلع 
| وأراد أن يعرف و يشملاك جاز وخرج بالأثناء مافى قوله ( وإن أخذ بقصد خيانة فضامن ) 
| لقصده القارن لأخذه و ,برأ بالدفع ا 5 أمين ( وليس له بعد أن يعرف ويشملك ) أو بخص 
بعد التعريف ( على الذهب ) نظرا الابتداء كالغاصب »ء وفى وجه من الطر بق الثاتى له ذلك 


) ؟حرد القصد ( فى الأصح ) فان انهم لذاك القصد استعمال أونقل من || 


ا الشرع و تمل أنه 
| راجع لللتقط أى إكما 


| ازم القاضى القبول لائن 





نغارا لوجود صورة الالنقاط ( وان أخذك ليعرف ويثملك ) بعد 
١‏ ( مدة التعرريف وكذا بعدها مالم يختر الغلاك فى الأصسم ) كاقبل مدة | 


| الإمام والغزالى تصبر مضمونة عليه إذا كان عزم العلك مطردا >المسنام 


| مأخوذ لظ أخذه حال الأخل لاف اللقطة ولوأخذه لابقصد حفط 


التعريف ( فأمانة ) بيده 


عر 3 3 والثااى ونه قال 


5 
اله» 


وفرق الأول بأن المستام ١|‏ 
ولاماك أو لانقصد خيانة | حفظ 
| ولا أمانة أو بقصد أحدها ونسيه اه وله ملكا بشرطه انفاقا ومعاوم 





ا ره نبا ( أى لقا 0 الات النزامه ) أك الرديع (قوله وأنه لالزمه ) أى بل | 
من نفسه اليانة فيا ( قوله وأن الداذ فع له إإضمها ) أى كون ا 
| طر يا فى الغمان والقرار على من تلفت حت بده منهما ( قوله وم بوجب الأ كثرون ) ضعيف || 
| ( قوله ولابازمه مونة التعريف ) أى بل تسكون فى بيت المال كا يأتى فى كلام الصنئف (قوله | 
| عرفها سنة من حينئذ ) أى وعليه مؤنة النعر يف من الآن ثم إن كان اقترض على مالسكهامؤنة || 








قيا س م القدم حرمئفه حيث ص 


تعرريف مامضى فل برجع بذلك عليه لأنه إنما افثزض لغرض المالك أولا ارجوعبا إليه آخرا 


| فيه لظر والأقرب الأول لأمهم لم يعندّوا بعر يفه السابق وم برنبوا ال عليه مع قصد القلك بل | 
|| أوجبوا استئناف النعر يف فابتداء أخذه التملك كانه من الآن أولانظر إلى ما قباه (قواه وأراد || 
١‏ أن يعرف) قال 3 06 حج فاو ووقعث اليا انة فىأثناء التع ريف ثم أقلع أفا لع فهل ,ينف اا 8 نف اه ا 
أقول : والأقرب الأول لأن قصد الخيانة لم ببطل أصل اللقطة فلاببطل 3-86 مابنى عليها ( قوله || 


ا مطردا ) ادم ٍ 





أمانة أقوى ) عتملأن 


أعلاثنه شبوله ينثلها إلى 


البلائاة أقوى رومس ريع 





| اللتقط ينقلها إلى أمانة 
| أقوى فلزم القاضى 


موافقته عند الرفع إليه 
اك الغائف الذى 


ا هو من وظاثفه ٠‏ 








(ثوا له فان نلف فلاضمان 
ا( لا بحن أن مانا 


وهو لايصار إليه وعبارة 


التحفة الى 


مما ذكر نصسها وقضية | 


ار هاه كرون أ ١ . ١‏ 
كاد شار هناأنه , 1 | مابرده لمالسكها لوظهر (ثم) بعد معرفته ذاك (يعرفها) بم أوله وجوبا و إن لم يقصد تملكها اص 


عختص ءه فيضمئه حينئدك | 


أمينا فى الاختضاضن 


كافى الغلك وهو غفلة 


عاص ف الغصب أن | 
|| واعتمده الغزالى قبل ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زم نطو ب ل كعشربن 


الاختصاص بكرم غصيه 


أنافانتنبت وحم لالشييخ 


فى حاشيته معنى الأمانة | 
على خلاف الظاهر | ا 


راى 
لا إلضمن ورنت عليه 


حصر الخطانى لعنى 
القصض عل مان كارن 
ولس قصده أن العفاص 
فمافسره هو به من الوعاء 
حقيق كالابخق ( قوله 


لاد داكل بغبرها ) كأنه ١‏ 


علة هسه صلى الله عليه 
0 ولهذا تعطقه عليه 
أنه 


واصفها فالظاهر 


اصرف ناا 


أن الاختصاص أ 


0 ا رن د الك صاص د رتلف بنفسه أو بغيره فان ‏ تلف فلا ا مين 0 0 ٍ 
ا 2 ا ا ١‏ زو عقت ا الأخذكما قاله التولى وغيره (عرف) ققح أوله ند1اكا قاله ال در وغيره ذاافا لاءن | 
0 0000 الرفعة محل التقاطها و (جنسها وصفتها ) الشامل لنوعها ( وقدرها ) بعد أووزن أوكيل أو زرع ا 
أن حك النطوق ومفهوم | 
الخالفة واحد فى كلامه | 


( وعفاصها ) أى وعاءها نوسعا إذ أدله جد ,بلس رأس القارورة كذا فاله بعضهم تبعا الخطانى 
سكن عبارة القاموس مصرحة بكونه مشتركا بين الوعاء الدى فيه النفقة جلدا أو خرقة وغلاف || 
القارورة والماد الذى يغطى رأسها به ( ووكاءها ) بكسير أوله وبالمد أى خيطها المشدود به لأمره 
دل ااه عليه وسلٍ ععرفة هذين وقيس بهما غيرها لثلا #تلط بغيرها وليعرف صدق واصفها || 


ويستحب تقييدها بالسكتابة كاص خوف النسيان أماعئد تملسكها فالأوجه وخوب معرفة ذلك ليء 


أ بنفسه أو ناقيبه مم ن غبر أن يسامها له ويكون المعرف عاقلا غير مشهور بال+لاعة والجون وإن / ا 
| 
| كن عدلا كاقاله ابن الرفعة إن وثق بقوله ولو حجورا عليه بالسفه كا عل مما مس وأفهم قوهم ثم || 


عدم وجوب فورية النعريف وهو ماصححاه لكن ذهب القاضى أنو الطيب إلى وجوب الفورية 


0 وهو ا 


رالا شين إن نلف أو || فى غابة البعد والظاهر أن 00 بذلك عدم الغورية التصاة بالالتقاط انتهبى والأوجه ما توسطه 


| الأذرع 


قوع <واز : 1 أخره عنزهن اتطلب ف 4 عادة و 0 بفلتها م ووا افقه ال ماقيق ا 
ؤقال بحوز الناً خير مالم 


إلغلن على ظنه فوات مدر 


ف الالك به ولم عرضوا له انتونى وقد تعرض له 
فال اند به كا يفيد ذلك وفى ا اك نف كاك ل أنه 4 لوغات على ان ظالم احرم الثعر, اس 1 
وكانت أمانة بيده أبدا أى ,» 


| ( قوله يكوه ا ا سه حواز الات دمه | 
اضيا بط انار حي ا ل بكون فى اص 0 ا دك فا لوكانسيايا فى دواز الا تنفاع به وعا 4 ا 
ل 0 الاي (قواه ا وفى حواز التمصير فى حفظه وعدمه فقيل اختصاصه ره لاوز به الاتتفاع ولا التقصير فى حفظه ١١‏ 
لكن عبارة القاموس | 
ال ) قصده بذلك تعقب () 
]| ما حكه .والحوات 


| أنهكاادى ألقت الريع فى داره أو حجره وتقسدم أُوّل البا 


و بحوزان بعد الاختصاص . 
فرع وقع السؤال فالدرس ما بوجد من الأمتعة وللصاغ ففعش الحدأة والثراب ونحوها || 
الظاهر أنه اقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره وب>تمل || 
ب أنه ليس بلقطة ولءله الاأقرب فيكون || 
د رالا أى فاطلاق العفاص على الوعاء || 
حقيقة (قوله من غير أن اساسا له( أى وإنكان م لاأن التق طكالوديبع وهو لا >وز له ا 


من الا موال الضائعة أره لييث امال ( قوله الذى بغر 


ليم الودبعة لغيره إلا عند الخ رورة كاهو ظاهدر (قوله بالخلاعة والخون) عطف تفسير وفالختار ا 
1 أن لا الى الاسان بما صنع ( قوله وال وجه ماتوسط الا" ذرعى ) معتمد ( قوله بما يشيده ا 


| ذلك) وعليه فقول الأذرعى ل ,تعرضواله أى صرحا ( قوله وكانت أمانة ) ظاهره ولوكان أ 


١‏ | حيوانا وانظر ماذا بفعل فى مؤنت4 هل تسكون عليه أم لا فيه نظر و ينبنى أن يقال هو فى هذه أ 
وأما قوله وليعرف صدق ١‏ 





| الحالة كالمال الضائع فيأتى فيه ما قيل فى امال اناق نام لت ال 10 


| ليحفظه إن رجا معرفة صاحيه فه مصرف أموال نت الال | ذا إن كان ناظر 
معطوف على قوللأصه ا إن رجا معر و الصرفة مصيره م ار إن كان 


فتأمل ( قوله والظاهر أن 0 إيعنى 0 1 











ا 


الساجد ) عند روج الناس منها لأنه أقرب إلى وجدانها ويكره تنز بها كا فى الجموع لا حر بها 


| بقصد الغلك وبه يرث على من أساق به مسحد الديئة والأقصى وعلى تنظبر الأذرعى فىتعميم ذلك 


وبحب فى غبر المقبر الدى لا يفسد بالتأخبر أن يعرف ( سنة ) من وقت التعر يف تحديدا الخبر 


ا مره عن عي الأدوال 6 ا ولو حعال النعر 5 أبدا لامتنع من 


أن التعر يف حينثد واجب ثم بر يد الغلك فيازمه من حينئد سدة أخرى ولا شترط استيعاب 





| أن بم سبعة أسابيع أخذا ماقبله (ثم) 
| للاأؤل وز يدف الأزمئة الازل لأن تطلب امالك فيا أ كثر وتحديد الرتين وما بعدها بماد كر 
ْ أوجه من قول بعض الشراح رادم أنه فى ثلاثة أشبر يعرف كل نوم مين وف ملها كل 


بقيده الآتى ( ولا تسكن سنة متذرقة) كان يعرف اثنى عدر شهرا من اثنى عشر عاما ( فى 


١‏ والاصرفه شفس4ك زقوله فلا 38 ذلكها لعك السنة) أ ا” 


| تمر يها فيهكان ذلك مكروها وفيه نظر , 
| أى فى أيام الوسم وغبرها (قوله بإذن الا ؟) أى فى الدفع (قوله +قصده) أى بلده وقوله قرب أم 





لدم الحدث ص 0 رك اتكليمة سا سئة ة كاملة . 


فلا 0 تعسك ٠‏ السنة 5 أفق 0 0 00 4 0 3 0 الصباغ أ أنه داه 0 


ْ ات رفع الصوت بمسدد كانشادها فيه إلا السجد المرام كا قله الاوردى والشاثى || 


لأنهلا يعكن كلك اقطة ار مم فالئعر يف فيه مض عبادة حلاف غيره فان العرف فيه متهم || 


| افير أنام الوسم ( ونحوها ) من الحافل واللجامع ويحال الرجال وليكن أ كثره يمحل وجودها ولا || 
| وز له المسافرة مهابل بدفعها لمن بعرفها بإذن الا 00 إلا ضمن» لهم ان وجدها بالصحراء تعر يفها || 
| للتصده قرب أم بعد اسثور أم تغبر وقيل ينعين أقرب البلاد لحلها واختبر وإن جازت به فافلة | 
ابا رع نا رار لان يمرك مرا ا را ار ان مسال رو ا اللا ا إلا السحد الحرام ) 
| أى فى لقطته كا بصرح 

لصحيح فب-ه لأن السنة لانتأ ر فيها القوافل غالبا وعضى فيه الفصول الأر بعة ولأنه لولم يعرف | 
التقاطها فكانت السنة | 
مصاحة للفر يقين ولوالتنقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة 0 قسمتها إعما كن اااي 
لراك لا قبرهكا قال السكى إنه الأشبه وإن قال ابن الرفعة يعرفها كل سئة لأنه فى النصف ١‏ 
ةك رقا ا ار يف عر كل وحن اتن أن ترفك 0 فس سا نام عن || أن يعرف رقوله وعملا) 
| انظر ما معناه هنا ( قوله 
لسئة بل بكون ( على العادة ) زمنا ومحلا وقدرا ( بعرف أولا كل بوم صاتين طرف النهار ) || ْ 3 
أسبوعا ( ثم كل دوم مرة ) طرفه إلى أن ,يم أسبوعا آخر (ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين أى إلى | التعيير بيثم ظاهر فى اله 
فكل ( شمر ) مرة حيث لا ندى أن الأخبر نكر ار | ا 

| الأسبوعان الآولان (قوله 


| عيث لابشسى 


ا وم مة وفى مثلها كل أسبوع مرة وفى مثلها كل شهر مة والأقرب أن هذا التحد بد كله ا 
أ للاستحبات لا الوجوب كا يفهمه ما رألى أله سكق سنة مفرقة على أى وجه كن التدر يق | 





ْ الأصح ) لأن الفهوم من السئة فى اخبر الثوالى وكا لو حاف لا يكام ز يدا سنة ( قلت : الأصح ا 
يكن » والله أعل ) لاطلاق امبر وكا لو نذر 0 سنئة ويفرق بين هذا واللف بأن القصد ١١‏ 


يرك النالل ااانا إلاه دفعه لثقة بصرفه مصار ف أموال بيت امال إن لم يعرف اللتقط مصارفه || 
من اكاك هو ذ ظاهر هذه العنا رة || 
|| وقوله وبكره ننزيها أى النعر يف ( قوله لقطة ا أنه اوالتقطها قبل وصوله ارم وأراد ا 
ى إطلاقهم خلافه ا (قوله محض عبادة ) || 


لعك معدوك زقوله 5 الو حافلا كام ل ببدا سنة) أى فانه لاير ترك تسكليمه اه متفرقة بل لايد ا 


١‏ نما بعده خلافا انا وقم 


ل طانية اريخ رتور 
بن رلك الانعر بك ناد 


يقال لاحاجة اليه معقوله 
إىأن يتم سبعة أسابيع) 
السشاية 
أن الأخبر 


الح) الظاهر أن الطيثية 


ل رسلة 


|| فكاء 





( قوله رادا ) أى العراق 
وشيخه الباقيق ( فوله 
عصولالقصود) متعلق 


برادا (قوله فيجتهد ) أى || أو الاختصاص ابشداء أو فى الأثنا «واو بعد اقطه لطحفظ (ازمه ) مؤنة التعريف وإن ل يشملك || 
القاخى ( قوله فان انفق) || 
أى اللتقط ( قوله وسواء || له وعبر عن حكابة هذا فى ال وضة بثوله وقيل إن ظهر الالكفعليه وهو الأولى ليشمل ظهوره بعد || 
فى ذلك) أى ما ذ كر فى | 
الكُنمن الوحوه الأر لعة : ا ال اذا 0 ليبيع حزءا ممم ااؤته وإن ازع الأذرى فيه به ( والأصح أ الحقبر) قيل هو ديذار 
١‏ وقبل درثم وقبلوزنه وقيل دون نصاب السرقة والأصح عندها عدم نقر بره بل مابظر”؛ أن صاحيه | 


| لاكثر أسفه عليه ولا لت 00 لأن فاقده لايتأسف عليه سنة .والثااى || 





3 ذلك دون ا و 1 هذا ع حنه 0 أن 00 7 0 ا 


0-1 التعر بف الأول وإلا وجب الاستئناف واعتبر الإمام وجوب ببان محل وجدانها فى | 


التعريف ”ا م » ولومات اللتقط أثنساء التعرريف بى وارثه كا فاله الزركشى والعراق رادا قول | 


]| شبخه إن الأقرى الاستثناف . كا لاينى على حول مورثه فى الزكاة ححصول القصود هنا لا ثم |) 
|| لانقطاع حول ااورث روج الاك عنه عوته فيستأنف الوارث امول لابتداء مللكه ( ويذ كر ) || 


ندبا ( بعض أوصافها ) ) فى الئعر يف جلسسها أو عفاصها أو وكانها » وبحرم عليه استيعابها | 
كا صرح به الأذريى لثلا يعتمدها كاذب فان فعل ضمن كا صححه ف الرؤطة لاحتال رفعه || 


| إلى حا © بازم الدفع بااصفات و يغارق جواز اسستيفاتها فى الإشهاد كير الشهود وعدم همتهم 


( ولا يلزم مؤنة التعر يف إن أخل لحفظ ) أو لالحفظ ولا غلك أو اختصاص لأن الصلحة للالك 
( بل برتبها القاضى من بيت المال ) قرضا كا قالهابن الرفعة لسكن مةتضى كلامهما أله تبرع 
واعتمده الأذرجى و بدل عليه قوله ( أو ار من اللتقط أو غبره ( على المالك ) أو يأمس || 


| الاتقط به ب على امالك أو ادبع جزءا منها إن رآه نير ماس" فى هرب امال فيحتهد و بازمه || 


فعل الأحظ للالك من ٠‏ هذه الأر بعة فان أنن عل, وجه غسير 5 ر فتبرع وسواء فى ذاك 


ا أوحينا التعر ف م لاعلى ما [امقمانق السكى والعرا افى وثقله عن جمع لكن ع الذى فى الروضة || 


ان إن أوجد ناه فعليه الوّنة و إلا فلا ) وإن أخذ) ها غير مححور عليه ) لثملا ( 
بعد ذلك لأن الحفظ اه فى ظنه وقت النعريف ( وقيسل إن ل ,ملك فعلى الدالك ) لعود الفائدة ١‏ 


الغلاك أما ا ححور عليه فلا درج وليه مؤنئه من اك وإن باتك الراك لعفل 4 بل رفع الأهس ا 


| بعرف سئة لعموم الاخبار » وأطال جع فى ترجيحه بأنه الذى عليه الا" كثرون وهو الوافق || 
| لثولهما بشعر يف الاختصاص سئة ثم حص به » ودقم أ اكلام َّ هو واضح فى اختصاص || 


| ( قوكه بان محل وجدانها) عبارة شرح الروض زمان بدل حل أى بأن يقول فى تعر يفه من 
| ضاعت له لقطة محل كذا ( قولهكا ص”) أى فى قوله وليكن أ كثره محل وجودها وقوله رادا || 
ا قول شيخه أى ال لبلقينى اه حج (قوله لون لكك نالك ) فيه نظر بالنسبة لقوله أولالحفظ || 
| الخ فان له فيا العلك بعد مضى” مدة التعر يف على مايفيده قوله قبل وله كلسكها بششرطه اتفاقا 
ا لكن مقنضى قوله فى أول الفصل الآتى بعد قصده علسكها أنه لابعتدٌ بشعر يفه قبل ذلك » وعليه 
١‏ فيقرب شبهها كن التقط الحفظ ( قوله لكن مقتض ىكلامهما ال1) معتمد ا 
| على الالك ) أى 0 يظهر امالك كانت من الا أموالالضا ثعة فيبيعها وكيل بيث المال وله احوع ا 
ا غلابت الال ها أحن مه ( توه التبرع ( اك رف ١‏ أنفق من ماله و إلا فيضمن ندل ما أثفقه | 
| من ببث امال له ( قوله بل مايظان أن صاحبه ال ) أى بإعتبار الغات من أحوال الئاس فلا برد أ 
أن صاحيه قد يكون شديد الول 0 لم ا أسفه كل الثافه . 


م صن اودارا 

















ا ملم ا النفعة اك اين عليه سنة اا 8 0 ا" ( م أنه 0 1 بعرفه إلا ( زمنا 


ا لظن أن فاقده ,لعرض عنه) لعده (غاليا ( وعنا نف باختلافه فدالق النضة حالا والذهبت كو 


ا 00 ما 0 ابه كلامه الدال" عليه اأسياق اندفع ماقيل الأولى أن يقول لابعرض عنه || 


| أو إكء زمن 


| ولمذا 00 الا ارح لرده بقوله بعد ذلك الزمن وعحل مانقرر فى المتموّل أما 0 زس فانه | 
| يستبدٌ واجده به ولو فى حرم مكة كا هو ظاهى فقد سمع عمر رضى الله عنه من ينشد فى الطواف | 
١‏ ز بببة:فقال إن من الورع ماعقته الله » ورأى صلى الله عليه وس كرة فى الطرريق فقال « ولا || 
ا أخشى أن تسكون صدقة لأ كاتها» ولا بشكل ذلك كون الإمام ارده د السال الضائع لفظه لأن ا 
ن ملسكه فهمى الآ نمباحة فتركها لمن بريد علسكها أ 

1 ٍ || (قولهاندفع ماقيل الأول 
| مشيرا به إلى ذلك وك قن سابل الصا 0 اعتيك دا ررااتين 86 » وقول زر تذى | 50 


| اام قاك لصت ا 
إن حل له كالفقير مردود 0 الوه 4 اغتفار ذلك 5 جرى | الم ( قال الب 5 6 
| لاق أن هذ إعا بدذ 
عليه السساف والخاف وما حثه مقعم من اتقييده اليس فيه حق لمن لايعير عن نفسه اعترضه | لاع أن هذ إما يبدفع 


| دعوى الفساد لاالا ولوية 
ا ( قولهولا بش 
| أى مافعله النى 'صلى الله 
ا عليه وفل : 


ا ذلك يشتصى إعراض مالكيها عنها و<ذروحهاء 
ا لمجي لخصيصه اا زكاة ف -4 أو ١‏ 


ا الباقيى بأن ذلك إقا يظهر فى حو ا ا ا اك عدت ال رطان 
| مها أخذ ماء مماوك يأسامح به عادة كا مر" 


(فضصل) 
فى علسكها وغرمها وما ينبعها 
ا ( إذا عر”ف ) اللقطة بعد قصده تملسكها ( سئة ) أو دونه فى الحقبر جاز له هلسكها ولو هاشميا 
| أو فقبرا إلا فىصور مس تكائن أخذ اخيانة أو أعرض عنه أوكانت أمة نحل له » وقول اازركشى 


“لك لأنه ما بعرض عنه وما يعرض عنه أطاقوا أنه عاك بالأخذ اه سم على حج ( قوله اغتفار 


ذلك ) أى اغتفار أخذه و إن تعلقت به اازكاة ( قوله بخلاف السنابل ) أى فائها ليست متصودة || 
امالكها هحذا ظبر 


| بل أرباءها يعرضون عنها و يقصدها غيرهم بالأخذ وقضية الك أله لاحب على الولى” جبعها للولى 
عليه و إن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر اه سم على حج . أقول 


1 وسول جعها حيث لو استو<در من لمعا كن للباق لعك الادرة وقع وحب وإلا فلا. 


(فصسل) 


فى علسكها وغرمها 


( قو له بعد قصده تملسكها ) قضية التقييد بها ذ كر أنه إذا أخذ لابقصد حفظ ولا ملك ثم عرف | 
| قبل قصد العّاك لابعتد بثعر بفه ( قوله أو أعرض عنه ) فال فى شرح الروض ولو دفعها (ا-ا 5 
وثرك تعر يشها وكلكها ثم استقال أى طلب من الاك إقالئه منها ليعرفها و بلسكها منع من ذلك || 


| لاأنه أسقط حقه اه سم على حج وقد تقدم النصر بم بذاك فى قول الشارح وقد متنع القاك 
١‏ كالبعير القلد وكا لو دفعها للقاضى معرضا ال . 


إن الث فاقده عرض عنه فيحعل ذلك الزدن غابة لثرك التعر ف لاط رفا للتعر , نف ا 


: وقد بثال إن كان لهسا وقع ١|‏ 








كال الاك 


[ نصل] 


فى كاسكها وغرمنها 


| (قوله ولوهاشميا.) أى 
| ولا يقال إنه للع علئه 
| (قوكه وها قررنا ) أى من قوله لابازمه أن بعر”فه الل ( قوله اتن ميا من صلاقة 
]| الأذ أو بنوقف الاك على قصد الثلاك أو على لفظ أو لاجلسكه لعدم كله و ينبنى أن لاحتاج إلى | 
| ولا يقال إنالفقير لابقدر 


فرض وقوله أو ذقيرا أى 


أ على دهاع دظبور 


فلبراجع . 





(قوله أن بدقله لنفسه) | الفول الراججح وهو وجوب التعريف والعتمد الاستثئاف فيه أيضا ( فان ملكها ) أى الاقطة 

أى بلفظ وعبارة التحفة | ا 
ات الراك 1 | | ررك لياه مسلاا رو راانا حبك ررق ملام ال بإ الاق 
ف الاختصاص كن 


0 #ثرمين من لففل 


دل على نقل الاختصاص 


الذى كان لغتيره لنفسه | 


انتهيت ( فول يقتضى 


بظاهره ) يعنى كلامه | امسن سيا بكتري رو بالك ابيا لسعاي تيال ارال رن الاك الك كلك تبان انير ا 


الاأخير حيث فيد فيه 
ا 


التعر ف عليه ٠‏ 


ما إذا م وجب 


| الأبواب 


اعبيعه ينض اإضا ارك لدصك سيد رامعالا 


| يشبعنها فى البيبع ( قولهكان لغبره أن ينقله ) أى بأ 





ثم ا#بساع و كاك 0 نظبر 27" 0 باس ارع فساده مردود 0 الارق 1 أن 


إطبغى 1 ل 00 
هذا مائعه عرضى وهى مائعها ذالى عاق باليضع امن عبد احتياط و إذا أراذه ) ل عاسكها ا 
حق ختاره بلفظ ) من ناطق سرع فيه ( كتماسكت ) أو كناية مع النية كا هو قياس سائر || 
( ونحوه ) كأخذته أو إشارة أخرس مفهمة كا قله اازركفى » و بحث النجم ابن الرفعة | 
أنه لابدٌ فى الاختصاص الذى كان ابر 6 ال بنقله انفسه ( وقيل نكن الئية ) آى 20-2 


قصد الغلك لانتفاء العاوضة والإحاب ( وقيل هاسكها عضى” السنة ) بعد التعريف | 


| | كتفاء بقصد الألاك السابق » وقول الشارح فن التقط الحفظ داما وقلندا بوجوب التعر يف || 


وعر”ف سنة فبدا له الثاك لا ,أتى فيه هذا الوجه كا صبرح به الإمام والذزالى فى البسيط > || 

وإن / توجب التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد الاك لابعتد بما عرف من قبل || 
يقتغى بظاهره أنه لو عرفه مدة قبل قصى كاسكه * ثم قصده اعتد بما مخى »2 وبنى عليه على | 
و يظهر مالسكها فلا مطالبة مها فى الأخرة لأنها من ا مسم أو ( فظهر انالك ) 
ظاهى إد الحق لما | لابعدوها ١‏ 


( قوله ينبنى أن بعرفها ) أى الأمة النى كل له ( قوله كتماسكت ) هل يشترط فى صمة الوك 
معرفتها <دى لو جهات له لم صصح فيه نظر فلبراجع » » ولا بعد الاشتراط وهى تظبر الفرض بل فالوا 
إن ماسكها ملك فرض فاينظر هل بلك القرض ابول مر ٠‏ 

فرع - فال فى شرح الروض والظاهى أن ولد اللقطة كالاقطة إن كانت حاملا به عند التقاطها 


| لأمه أى و يعلسكها اه سم على حج ٠‏ أقول : فول سم ولا ببعد الاشتراط قد يستفاد الاشتراط من 


قول الشارح السابق أما عند ملكها فالا جه وجوب معرفة ذلك ايعز مابرده للالكها لوظور 
ول الشارح السابق وجه وجو بعل مائر الو 


وقوله شا هل , ملك القرض ابول الراك الغا ر أنه لاملك الفرض ارول لتعدر رد مله 5 


]| الحبل وقضية قوله واتفصل منها قبل ملسكها أنه 1 حمات به بعد الالنقاط واتفصل قيل الغلك أله 
| لاعاسكه بعا لأمه وعليه فينيئى أن الراد أله لاعلكه تملك أمسه بل بتوقف على ملك له 


ول فصل قبل العاك أنه بتبعها فى الغْلك ؟ا 
ن يقول نقلت الاختصاص به إلى" ( قولهفلا 
مطالبة الح ) لو تملك ماسبرع فساده فى الخال وأ كاه ثم عرفه ول يتملك القيمة هل سقط 
الطالية أبضا ف الآخرة أو لا فيه نظر و بح الثالى اه ١‏ م على حج وقال شيخنا ااز بادى بعد مدل | 


ماذ كم الثنا ارح وطبعى أن كون مله إذا غرم على رده اأو رك بدلا إذاظهر مالسكيها » وقضية ا 


| كلام الشارح أنه لافرق وقد بوجه بأنه حيث ألى عا وجب عليه من التعر يف ولك صارت من أ 
| جمزة أ كسابه وعدم نيته رذها إلى مالسكها لاإزيل ملكه و إن أثم به وعل مافاله شيخنا فينبنى أن | 
| باحق به مالولم يقصد ردًا ولاعدمه (قوله وهى باقبة بحالما) لوكان زال ملتكه عنها معاد فالمتجد | 
ا ا كن على 0 0 بدلا ل كرك قاب ب وقبول بالثياس الاشتراط 0 














ويب طَ اللتقئط ردّها لمااسكها إذا 0 وم سس مها حق لازم اقل ليد قاله نك 
]| الودبعة ومؤنة الرد عا.4 فان ردها قبل عاك فؤته على 0 3 قاله الاوردى » » وبرذها 
بزبادتا التملة لاالناداة إن حدثت بعد الألك » وإلا رجمع فبها لخدوثها بملدكه ( و إن أرادها 
الاك وأراد اللنقئط العدول إلى بدلما أجيب ال-الك فى الأدمح ) كالةرض »ء وهن ثم لو تعلق 
مها حق لازم تعين البدل » فان ل يتنازعا وردّها شايمة ازمه التبول . والثاتى بياب اللتقتط لأنه 
| ملسكباكا قل به فى الترض فاو ظهر مالسكها بعد بيع اللتتط لما وقبل لزوم العد بأنكان فى 


| زمن خيار م يختص بااشترى فله الفسحخ وأخذهاكا جزم به ابن القرى » و نوافقه قول الماوردى | 
]| البائع الرجوع ف المبييع إذا باعه المشترى و<حر عليه بالفاس فى زمن الخيار » والفرق بينهما, 


بأن الاجر ثم مقاض التذو بت كلافه هنا غير مؤثر » والأوجه أن الملتتط لا حبر على الفسخ » 


ا لمكن قضيسة كلام الراففى ترجييح انفساخه إن لم يفسخه ( وإن'تافت ) اللقطة حسا أو شرع 


بعد علسكها (غرم مثاها ) إنكانت مثلية ( أو قيدتها ) إنكانت متقومة » وما بحثه ابن الرفعة 


أخذامن تشبيها بالترض أنه حب فماله مثلدورى ردّالمثل|اصورىرده الأذرعى بأنه لاببعد الفرق | 
| وهو حذالك , لأن ذاك علك برضا المالاك واختياره فروعى وهذا قبرى عليه » فكان بضمان 


| اليد أث.ه أما الختصة فلا بدل لما ولا انفعتهاكالكات ( بوم الاك ) أى وقته لأنه وقت دخوهًا 
فى ذمانه ( وإن نقحت بعيب ) أو وه طرأ بعد القلاك ( فله ) بل عليه لوطا مالسكها بدلا 
| والملتقط ردّها مع أرشها ( أخذهامع الأرش فى الأدح ) إذ القاعدة أن ما ضمن جيعه عند 

| اناف ذمن بعضه عند النقص إلاما استثنى ودو المعدل فانه لاحب أرثه كا م . والثائى 
| لاأرش له وله على الوجمين الرجوع إلى بها سليمة ( وإذا اذّغاها رجل) مثلا ( ول يصفها) 


أ إن كان الاك بننئض :<رد ظهور المالاك و يدل على اننقاض الماك ؟<رد ظهور المالك وجوت 
الرد اهلك حيث عل قبل طابه اه سم على حج وقد يقال قوله إنكان الماك يننتض الم إعا 
يقتذى عدم الاشتراط فابراجع من أسخة صحيحة فلءله لابنتقض ( قوله ومؤنة الرد عليه ) أى 
اللقط ( قوله و برها بزبادتم الماهإة ) قال فى شرح الروض وإن حدئت بعد القاك تبعاللاصل 
بل لو حد'ث قله ثم اننصات ردّهاك:ظيره من الرد بالعيب فاو التقط حائلا مات قبل كاسكها 
ثم وادت رد الولد مع الأم اه . 

تنبيه ‏ هل بحب تعر يف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أولا لأنهلى ياتقطه وعلى الأول 
فول يكف ما بتى هن تعر يفف الأم فيه نار اه سم على حج . أقول لع يكف مابق من تعر يف 
الأم لأنه تابع و بق مالو انفصل بعد نمام التعريف وقبل القلاك فهل إسقط التعريف فيه نظر 
| والظاهر سةوطه | كتتذاء بها سبق هن تعر ينف الام ( قوله وإلارجع ) أى المالك وقوله لزمه 
أى المالاك وقوله لم خ”ص بالمشترى أى بأن كان لالع أولهما وقوله فله أى المالك (قوله وإن 
تلاث اللقطة ) المماوكة اه حج وقوله حسا أى بأن مانت وقوله أو شرعا كان أعتقها الالتقط 
| 0 أما الخاصة ) قسم المماوكة المغهومة من قوله بعد ماسكها (قوله مع الاأرش ) هو ما نقص 


بن تان لكان مه العبرة اه كت الالنقاط أو وفت اكات ) أو رقت رو الفط م 





( قوله قبل طلبه) متعلق 
:وله ردّها وكان الأولى 
تقدعمه على قوله ول ينعلق 
الخ ( قوله وهو العجل) 
الك اكه 











( قولهكبينة سليمة من 
العارض ) مثال الحجة 


( قوله و كن هلكا ) | 
أى أما إذاكان ملكها | الوصف_ هو وصفها (فان دفع ) الملتقط اللقطة لشخص بالوصف من غير إجبار حا > براه || 


فتردعليه العين من غبر 


تردد لأنه مالك ( قوله 


ماليس له.تسليمه ) أى | 
فى الواقع وإن جاز فى ) 


انالا كا سن 





| قلدالثافى . 


بصفاتها السابقة ( ولابينة ) له بها ثبت بها للك وم يهل اللتقط أنها له ( لم تدفع | إليه) أى لعز 
دفعها اليه لخبر « لو يعطلى الناس بدعواهم » ولايكق إخبار البينة له بل لابدٌ من سماع الها 1 
لما وقضائه على اللتقط بالدفع كا فى السكفابة » نعم لو خشى منه انتزاعها لشدّة جوره » فيحتمل || 


| الا كتفاء باخبارها للملتقط و كتمل أنهما كان من يسمعها و يقضى للمالك بها ء إذ الا > | 
| حينئذ كالعدم وهو أوجه ( وإن وصفها ). وصفا أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) اللتقط || 


( صدقه جاز الدفع ) اليه قطعا عملا بظنه بل نص الشافى على استحبابه أى إن انحد الواصت 


| وإلا بأن اذعاها كل لنفسه ووصفها لم تسل لأحد إلا حجة كبينة سليمة من العارض ( ولا || 


بحب على المذهب ) لأنه مذّع فيحتاج إلى ببئة كنيره » وفى وجه من الطر بق الثاتى بحب لأن || 
إقامة البيئة عليها قد تعس ء أما عند عدم ظنّ صدقه فيمتنع دفعها له »فان فال مدّعيها إنك تل 
كونها لى حلفه على نى عامه بذلك أو بازمك تسليمها إلى” حاك أنه لابازمه ذلك ٠وقيده‏ بعض || 
الشمراح عن ل يعتتقد وجوب الدفع بالوصف وإلا فلا يازمه ذلك فان نكل ول يكن ملكها فيل | 


| ترد هذه العين كغيرها أو لا لأن الردٌ كالإقرار » و إقرار اللتقط غير مقبول على مالكها برض || 


أنه غبر الواصف كل محتمل والأول أقرب » ولو تلفت فشهدت الببنة بوصفها ثبت وازمه بدلا || 


كافى البحر عن النص » وظاه أن له إن ثنت باثراره أو غيره أن ما شهدت به البينة من ١‏ 


( وأقام آخر ببنة بها ) أى بأنها ملكه وأنها لانعم انتقالما منه كا قله الشيخ أبو حامد وغبره || 
( حوّات )من الأول ( اليه ) لأن انه توح الدفع لاف الوصف المرد ( فان تلفتعنده ) || 
كه الواصف المدة فوع اليه (فله تضمين الملتقط ) لأنه بان أنه سل ماليس له تسليمة إلا أن ببلزمه || 


ام لقم برى وحوبه الوصف ذلا ضمان عليه لانتفا اء تقصيره ) اك اليه ) لأنه بان أنه | 
لفان ملك غيره وذرج بدقع اللقطة ما لو تلفت عنده بعد أ 8 م غرم لاواصف قيمتها فلس 1 





| لأدالك تغر يمه لأن ماأخذه مال الملتقط لا الملذعى ( والقرار عليه ) أى المدفوع اليه لتلفه فى بده | 
ا فيرجع الملتنقط عليه بما غرمه إن/ ‏ ش “ له بالملك لا" له حياقل يزعم أن الغلا هو ذو البينة وفارق ١١‏ 


مالو اعترف المشترى للبائع بالملاك “حدق المبيع فانه يرجع عليه كن لاأنه إنما اعثرف ءاملاك 


]| اظاهر اليد بأن اليد دليل الملاك شرعا فعذر بالاعثرافٍ المستند اليها حلاف الوصف فكان مقصرا | 
| بالاعتراف المستند اليه ( قلت:لاتكل لقطة الحرم ) المكى ( للتملك ) ولو بلا قصد ملك ولا حفظ 
| (على الصحيح ) بل لاحل إلا الحفظ أبدا بر « لاحل لقطته إلا لمأشد » أى اعرف على الدوام || 
| وإلا فسائر البلادكذلك فلا فائدة فى التخصيص » 


| ولو بعد الغاك فيه نظر والا قرب الأخبر لأنه لو ظهر مالسكها قبيل طروٌ العيب لوجب ردّهاكذاك 


( قوله بإخبارها ) أى البيئة ( قوله حلفه) أى وجو بافان نكل ردت العين على الأعى وقخى || 
له مباكا ناك فى قوله ذفان نكل ا ( قوله وإلا فلا يازمه ذلك ) أى وإن اعتقد الملذعى عليهأنه ا 


| يازم تسليمه بالوصف لايازمه الحاف أنه لابلزمه التسايم بل يطالبه ببيئة ( قوله والأؤل أقرب ) هو 
| قوله فهل ترد هذه العين كغيرها وفائدة الرد أنه يازم بتسليمها للدّعى ( قوله فلبس للالكتغر عه ) || 
| أى و إما شرم الملتقط بدلها ويرجع به على من تلفت حت بده 0 أى للعركف ) هكذا ْ 


وادعاء 

















0 اادفع إمهام الاكتفاء بتعر يها فى الوسم ونع-ه أنه لوكان هو ااراد لبينه و إلا فريهام | 
ما قلثاه الثبادرمنه أُشكٌ ولكثرة تسكرر عود الناسله فر يما عاد مالسكها أو نائيه ففاظ عل اخذها || 


ا واذعاء دا 


| بتعين حفظباكا غلظ على القائل فيسه خطأ بتغليظ الدية عليه مع عدم إساءته . والثاتى تحل || 
ا والراد المرناً 00 الثعر ريف 0 ورج باحآرم الل ولوعرفة ومدلى ابراهيم ”ا ده 
|| فى الانتصار لأن ذلك من خصائص ارم وبالمكى حرم الديئة الشريفة فليس له حكنه فى ذلك | 
ا كا اقنضاه كلام ابنتهور وصسرح به الدارى والرو بإلىخلافا للبلقينى ( وبحب تعر يذها) أى اللقطة | 
| فيه للحفظ (قطعاء والله أعل ) الخبر فتازمه الإقامة له أو دفعها للحا كك أى إنكان أمينا فان أراد | 
| سفرا ولاحا 5 أمين فالأوجه جواز دفعها لأمين » ولو التقط مالا ثم اذعى أنه ملكه صدّق بمينه |/ 
| كافى الكفاية » وقيده الغزى بما إذا لم كن منازع حلاف ما لو التقط صغيرا ثم اذعى ملكه 

لابقبل قوله فيه » ولو النقط اثنان ثم ترك أحدها حقه منه الآخر لمرسقط و إن أقام كل منهما بيلة || 
| بأنه اللنقطء ولا نار بع تعارضنا وتسافطنا » ولوسقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأؤل أولى | 
| بها منه لسبقه » ولو أعس آخر بالتقاط شىء رآه فأخذه فهو الأمس إن قصده الآخرء وإن قصد | 
| الآص وئفسه فلهماء ولايثافيه ماس من عدم صحة التوكيل ف الالنقاط لأن ذاك فى عمومه » 

وهذا فى خصوص اقطة » و إن رآها مطرو-ة على الأرض فدفعها برجاه وتركها حنى ضاعت || 


ا لم لضدنها 1 
( كتاب اللقيط ( 


]أ فعيل ععنى مفعول وهو من يأى سبى » لقيطا وملقوطا بإعتبار أنه باقط ومنبوذا باعتبار أله ليذ || 


| ( قولهوادعاء أنمها ا( أى فائدة التخصيص ( فوله والراد ) أى على الثالى (قوله قطعا) أى || 
| فان أبس من معرفة مالسكها فينييى أن نسكون ما لاضائعا أصه لبيت المال ( قوله فالأوجه جواز || 
| 5ن ا لأنن )أى عر الك > فلوين عل أمالكه )| سسا اللتقط لقره اك الح 
م 1 إن عدم يحتمل لضي | 
عن حاله و يحتمل خلافه قياسا على مالو أشهد مسدور بن فبانا فاسةين ولعله الأقرب ( قوله كا فى || 
| الكفابة ) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه اه سم على حج (فوله وقيده الثزى ال) 
| معتمد ( قوله لم بسقط ) أى فان أراد التنخلص رفع الأعس إلى الا 5 كا لوم بتعدّد اللنقط (قوله 
| ونسافطنا) أى فتنبق فى يد اللتقط فاو ادْعى عليهكل أنه يعم كم لاا 
١‏ ف بده و إن سكل فان حاف أحدها سامت له أو لما عات فى 2011 كنا لو 'ندازعا ولا بنة ا 
| لأحدها فلكل منهما تحليف اللتقط الل ( قوله إن قصده الآخر ) و بنبنىأن مثله مالو أطلق حلا له | 
على امتثال أمه ( قوله فدفعها برجاه ) أى وم تنفصل عن الأرض ٠‏ ا 


كدان 





( قوله بنبذ ) أى ,بطرح وقوله ونسميته ميتدأ خبره لسكنه وقوله بناء على زوال ال 1( 





(قوله وإن كان ازا ) 
أى از أول ا سيأئق 
(قوله فبو) أى اللقيط 
(قوله وأركانه) أى اللقط 
الغهوم من الاقيط أو 
أركان الباب ( قوله كما 
عل) لعله من قوله و كر 
الطفل الغا . 


2 


والشسة الماك قبل ؛ أخذه و لكان ارا اكه 0 <قيقة شرعية » كنا رك 


| بعد أخذه بناء على زوال الحقيقة بزوال العى الشتق منه » و.سمى أيضا دعيا وهو شرعا طفل 


أ 





تديك بنحوشارع لابعرف له مدع فهو من از الأول كر الطفل لاغااك ااال فيه قوله تعالى 
- ومن أحياها فكأ أما أحيا الناسجميعا ‏ وقوله ‏ وافعلوا الخير ا | : لاقط واقيط 


| واقط » وستعلم من كلامه ( التقاط النبوذ ) أى المطروح والتعبير به للغااب أيضا كا عل ( فرض 
| كفاية) حفظا للنفس الحترمة عن الملاك هذا إن عل متعدّد ولوصتبا على الأصح كا قال السبى ١‏ 
| إنه اذى بحب القطع به و إلا ففرض عين » وفارق ماص" فى الاقطة بأن مغلب فبها معنى الاكتساب 


الى جبلت النفوس على حبه كالوطء فى النكراح ( وب الإشهاد عليه ) أى الالتقاط و إن 
كان اللتقط مشهور العدالة ( فى الأصح ) لثلا يسترق ويضيع نسبه البى على الاحتياط له | 


| أكثر من المال» وإما وجب على مامغه بطر .بق النبعية له فلا بنافيه ما م" فى الاقطة . والثانى 
| لاحب اعتادا على الأمانةكاللقطة ودفع بما ص »ء ومتى ترك الاشهاد عند وجو به لم يثبث له عليه 


ولابة الحضانة » 


(قوله وسمى أيضادعيا ) أى للجهل عن ,شب إلبيه . وف الختار والدعى من تبيته اه 
ولا .نقيد 11 0 نا بذلك ( قوله طفل نبيذ ) أى منبوذ ( قوله فبومن از الأول ) قد يقال 


| هذا بحسب اللغة » أما فى عرف أهل الشرع فهو حقيقة كا قدذّمه أه سم على حج . أقول : 


قوله كا قدّمه أى فى قوله وتسميته الح » ومقتضى قول الشارح قبل : وكذا تسميته منبوذا بعد 


| أخذه بناء الل يقتضى أن تسميته منبوذا قبل الأخذ <قيقة لغوية و بعده از بإعتبار ماكان 


عنيه ( قوله وذ كر الطفل لاغالب ) إذ الأصح أن المميز والبالغ الونون بلثقطان لاحتياجهما إلى 
النعهد اه حج وهو صرح فى أن المميز لاسمى طفلا ويشعر به قول الصنف : و وز النقاط 
المي وهو أحد قولين فى اللغة » فى المصباح الطفل : الولكد الصغير من الإنسان والدواب » ثم قال 
قال بعضهم و سق هذا الاسم للولد <ق كبز » ثم لإيقال له بعد ذلك طفل بل دى و<زور و بافع 
وضاهق وبالغ » وفى النهذيب يقال له طفل إلى أن عت ( قوهكم عل ) ل ,تقدم له ما بعل منسه 
ذلك » نعم يأتى فى كلام الصئف والشارح مابعل منه ذلك حيث قال وأيضا يصح النقاط الميز » نعم 
انون كالصى لسكن سبق فى حج تسميته بذلك » ثم قال هنا كا عل وهو ظاهر ( قوله فرض 
كفاية ) ولوعلى فسقة عاموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثثبت الولاية لهم أى فعلى الحا 
اننزاعه منهم » ولعل سكوتهم عن هذا لعامه من كلامهم (قوله وفارق ماعي فى اللقطة ) أى من 
استحبابها (قوله و سحب الإشهاد ) أى لرجلين ولو مستور بن لأنه بعسر عليه إقامة العدلين 
ظاهرا وباطنا ( قوله مشهور العدالة) أى ثابتها بأن ثدتت بالمركين واشتهرت حملا للفظ على فرده 
الكامل فغيره كستور العدالة من باب أولى (قوله وإتما وجب على مامعه) التصوض على وجو به 
فى الخنصر اه حج وقياس ماص فى الاقطة من امتناع الإشهاد إذا خاف علبها ظالما أنه هنا 
كذاك ( قوله فى الاقطة ) وقد قال لامنافاة وإن لم تعتبر التبعية لأن الغاب فيها معنى السكسب 
وفى الالتقاط 0 على اللقيط م معه . 














مالم نأب وويشهك فيكو ن التقاطا حدينيا من حينئذ كا حثه السكى مصرحا بائن ترك الإشهاد 
| فق » وبحل وجو به كنا قاله الاوردى وغيره مالم يسامه له الخاك فان سامه له سن ول بحب » 
| نعم تعليله بائن تسليمه حّ فأغنى عن الإشهاد مفرع على أن نصرف الاك 8 » والأصح 


| خلافه » فالوجه تعليله بان تسليم الخاكم فيه معنى الإشهاد فأغنى عنه ( و جوز التقاط ) الصى | 


|| ( المبز) لأن فيه حفظا له وقياما بتر ببته » بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه » و جف 
| رد من له كاذل كو صى وفاض وملتقط لكافله » وخرج بالصى البالغ لاستغنائه عن الحفظ » نعم 
|| الجنون كالصبى » وتعبيرهم به جرى على الغال ب كنا قاله السبى وغيره (و إها تنبت ولاية الالتقاط 
الكل دك قبي ان فقير ( مسل) إن 6 بإسلام اللقيط تبعا للدار » و إلا فلاتكافر العدل 
| فى ديه النقاطه » والأوجه كنا بحئه ابن الرفعة واقنضاه كلامهم جواز التقاط اليهودى النصراق 
| وعكس» كالثوارث خلافا للاأذرجى ( عدل) ظاهرا فشمل الستور وسبصرح بأهليته » نعم بوكل 
به الحا كم من براقبه خفية لثلا يتأذى » فاذا وثق به صار كعاوم العدالة ( رشيد ) ولو أتق » 
| ومقنشى كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد » ولا ينافيه خلافالمن توهمه اشتراطهم فى قبول 
| الشهادة السلامة من الجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإن ل تقبل معها الشهادة » والسفيه 
ْ قد لايفسق » والأوجه كنابحثه الأذرعىاعتبار البصمر وعدم نحو برص إذا كان اللتقط يتعاهده 
١‏ امعس كا فى لضع ور انع رسيم اك اق ردكا نا سسكا رارك ره ألا رسه الاار ون 
| وغبره ( بغبر إذن سيده انتزع ) الاقيط (منه ) لأنه ولاية وتبرع وهو غبر أهل لمما ( فان 
عل به) أى السيد ( نأقره عنده ) أو النقط » 

( قوله مالم ينب و,شهد ) قضية جعله الولابة مساوبة إلى النوبة أن ترك الإشهاد كبيرة » و يشيده 
كلام السكى الاتى ( قوله فيه معنى الإشهاد ) أى و إن لم يكن ع<اسه أحد ء فلعله أن مابفعله 
| الحاك بشتورأصه فيستفاد به الع بالالنقاط وهو جنزلة الشهادة (قوله لم ببعد وجو ب التقاطه) عبارة 
| شرح الببحة ولقط غبر بالغ ولو ميا إن نبذ فرض اه وهى كالدصربحة فى وجوب التقاط المبز 
|| مطاقاء وكنذا صنييع النبج وشرحه فلبراجع اه سم على حيج (قوله ويب رد الخ) أى بأن 
| بأخذ الواجد له و بوداه إليه » وليس اراد أنه إذا أخذه حب ردّه » ولاحب عليه أخذه ابتداء 
|| (قوله وتعبيرم به ) أى الصبى ( قوله وعكسه ) أى ثم بعد الباوغ إن اختار دين أبيه فذاك و إلا 
بأن ل ختره وله به أوغيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا تق ركلا من الببودى والنصراق 
| على ملته وهذا لمالم بعلم له ملة يطلب منه تمسكه مهاكان كن لم بسك فى الأصل بدين » ثم لما 
ا طلل مه السك هاة » وقد سبق له قبل ممسك وإة اللاقط أفر (قوه ثم بوكل به ) أى وجوبا 
| ( قوله من براقبه ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته فى بيت امال ( قوله مع عدم الرشد) أى 
| وهوكذلك كا بأنى فى قوله والسفيه قد لايفسق (قوله والسفيه قد لايفسق ) أى بأن يضيع المال 
بغين فاحش من المهل بقيمته » والفاسق قد لاححر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق 


( قوله وعدم نحو برص ) كالجذام وتحوه 56 إشفرد 5 





(قوله سنٌ وم مجب) بحث 
الشباب سم أن >له إن 
0 الحا كي 1 - 
بعامه أى لأنه حينئذ 
يقضى بعامه فى شأن 
الطفل إذا استرق لسكن 
بشازع فيه قول الشار ح 
0 فالوجه تعليله ال 
فتأمل ( قوله والأصح 
خلافه) أى من حيث 
اله وإ تتششاق 
فالخارائض أله - 
فى قضية رفعت له وطلاب 
متدفصلها (قوله وتعبيرهم 
به جرى على الغاال ) 


هذا تقدّم :2 














( قوله فباطل ) أى مالم 
بقل له النقط عنى وإلا 
فهو ناثبه كا فى التحفة 
(قوله ولوكافرا) أى ولو 
كان الماقوط كافرا . 





بإذنه 0 || لطا ) 0 اثيه فى الأخذ والثر بية » 0 0 غير لكات 6 اء هو | 
فد يكون نائيا عنه عند أعسه عطلق الالتقاط لاستقلاله ولا لاقطا لنقصهء ولا مكون السيد لاقطا || 
إلا إن قال له النقط لى » ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أوكانت والنقط فى نوبة السيد فكالقن | 
أو فى نو بة البعض فباطل فى أوجه الوجهين ( واوالتقط ى ) أو مجنون ( أو فاسق أو محجور || 
عليه) بسفه ولوكافرا ( أوكافر مساما انزع ) أى انتزعه الماك منه 6 قاله شارح التعجيز | 
ودو با لعدم أهليتهم » أما الحكوم بكفره بالدار فيقر” بيد الكافرا مي" ( ولو ازد<م اثنان على || 
أخذه ) وأرادهكل منهماء 


( قوله بإذنه ) كأن قال خذه و إن لم يقل لى فها يظهر خلافا لما بومه كلام شارح » وشرط قوله || 


| ذلك له وهو غائف عنه عدالة الهنٌ ورشده فه يظهر اه حج ) قوله ومحل ذلك فى غير اللكانت) 


أى الإقرار فى بد العبد والإذن له فى الالتقاط » و يبدل على هذا صليع سم على حج حيث ذال 
قوله فأقره عنده ال بتئحه استثناء لكاتب فلا يكون اللتقط السيد لأن رد إقراره لايزيد || 


على مطلق أعه بالالتقاط الذى لا يكون السيد عدرده ملتقطا كنا يأ تى فى قوله حلاف ااتكانب 
الخ » والبعض فى نو بة نفسه إذ جرد إقراره فبها لا يز يد على مطاق إذنه فبها ع بطلان التقاطه 
حينئك وعدم وقوعه العكم بأتى فى قوله ولو أذن لبعض الم فتأمله ٠‏ الوم إلا أن بدعى ز بادة 
جرد الإقرار على ماذكر وهو فى غابة لك كنا ا لاك ء ثم حثت بذلك مع مر فوافق اه || 
( قوله أماهو) أى المكانب ( قوله لنقصه ) أى فيازع اللقيط منه وإن أذن فيه السيد اه | 
حلى (قوله إلا إن قال له النقط لى) أى هذا لما م" أن الإذن فى مطلق الالتقاط لا بك وعليه ١|‏ 
فيفرق بينه و بين غبر الكاتب على ماص ”فيه عن حج بان للكانب بدا ونصرفا (قوله واو أذن 
البعض ) حتر ز قول الصنف بير إذن سيده ( قوله فكالةنّ ) أى فى التفصيل انار ( قوله | 
فى أوجه الوجهين ) مالم يقل له عنى اه ( قوله أو فاسق ) قال فى الروض وكذا من / تبر أى || 
حاله اه سم على حج أى والراد أنهلم يكن ن ظاهرا مدّة العدالة » وإلالم يزع منه لما ص أن 1 
ااستور يصح التقاطه وبوكل الماك من براقبه خفية (قوله أوكافر مساما) أى حقيقة لالكونه || 
مساما بالك بإلدار فانه لو بلغ ووصف الكفر ترك ف سكأنه لم بتكم بإإسلامه » وبه ينضح قوله || 


| أما اكوم بكفره ال ( قوله انتزعه اناك منه ) ظاهره أن غير الحاكم لاينازع كن ب 


أنه إذا تعذ ركان لغيره الانتزاع مر ويحتمل اك لأن الراد الانازاع القبرى وأنه | 
لو تبسر لغبره أخذه على وجه الاقط جاز وكان هذا ابتداء لقط منه لفساد اللقط الأول مر اه | 


| سم على حج للكن فى حج بعد قول الشارح انتزع منه وجوبا لاثثفاء أهليتهم » وظاهى | 


تخصيصهم الانتزاع بالخا 5 أنه لو أخذه أهل من واحد ممن ذكر لم يقر ء وعليه فيفرق بين هذا 
وأخذه ابتداء بأنه هنا وجدت بد والنظر فيها حيث وجدت إبما هو |احا 5 بحلاف ما إذا لم توجد 
فين فى حك الباح » فإذا تأهل آخذه لم يعارض اه وهو صرع فى أنه مق كان الاخذ 
منهم أهلا لا جوز التزاعه منه لا لاحاكم ولا غيره ( قوله بالدار) أى بأن وجد بدار لبس 














وها أهل ( جعاه الا > 


| الأحظ له (وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحتته ) لخبر « من سبق إلى مالم سبق ا 
إليه فهو أحق به » . أما لولم بلنقطه فلاحق له وإن وقف عند رأسه ( وإن التقطاه معا وها | 
| أهل ) للفظه وحفظ ماله ( فالأصح أنه يدم غنى ) والأوجه ضبطه بننى الركاة بدليل مقابلته | 
| بالفقير ( على فقير ) لأنه أرفق به غالبا وقد بواسيه بماله » و بقولى غالبا اندفع ماللائذرسى وغيره 


| هنا ولاعبرة بتفاوتهما فى الثنى إلا أن ,تميز أحده) نحو سخاء وحسن خلق "ا باه بعضهم » 


|| وظاهى أنه قدم الننى على الفقبر و إن كان الأوّل خيلا والثالى ,ستوى فيه الغنى والفقبر لأن نفقة ا 
|| اللقيط لاحب على ملتقطه ( وعدل ) باطنا ( على مستور ) احتياطا للقبط ء ولابقكم مسلم على | 
| كافر فى محكوم كفره » ولا اصأة على رجل و إنكانت أصبر عل الثر بية منه إلامطعة فى رضيع || 


| كا بحثه الأذرعى » و إلا خلية فتقدّم على التزؤجة » 


ا ) قوله وها أهل ( أى فاوكان أحدم) غير أهل ف و كالعدم واستقل الأهل بهء فمافى سم 016 
|| منبج من أن الأهل له نصف الولابة عليه ويعين الحا 5 من يتولى النصف الآخر لاحخق مافيه | 
| وبؤيد أن الق لابثبت لأ كثر من واحد ماسياى من أمهما لواتنازعا أقرع » ولوكان الق رشبت || 


| لأكثر من واحد شرك بينهما ( قوله من براه منهما ) قضبته أنه لبس له جعله نحت بده معا | ا 
| روعي نه به أن مسا فيك ونا فد بولك الك صر اليل القرواا كايا و ١١‏ (واتامرو ا الريك 
ا : 1 ١‏ || راقل. خلة عل مروحة 
فالقياس أنه لوازد<م عليه كامل وناقص اصبا أوغيره مام" اختص”نه السكامل ولابشيرك الاك ا 1 حلي علق رطم 
3 0 ا لا َك فرضص الل ملك 


ا بينه و بين غيره فيه سكن فى سم على حيج اث الا يتزع النصف من غير السكامل و عله 


|| بيده وله العمل بعامه فى هذا ( قوله والأوجه ضبطه ال ) أى لاف مابأنى فى قوله قام المسامون 
| كفابته والفرق اختلاف الدرك مر اه سم على حج ( قوله بننى الزكاة ) ظاهره ولوكان 
إ| غناه كسس ولعاه غير اد وأن المراد هنا غنى الال نظبر ماص" فى الوقف على الفقراء حيث 


ا بلدخسل فيهم الغنى كت وإشعر به قول الشارح وقد بواسيه ا « لم اوكان أحدها 000 1 


| والآخر لاكنس له ولا مال قدّم ذوالتكسب ( قوله لأنه أرفق به غالبا ) وقد يقال الغنى مطلقا 
| أرفق به اه سم على حج ( قوله وإن كان الأول خيلا ) ظاهره وإن أفرط فى البخل وفى 


| شرح الإرشاد مانصه : و يِوْخذ منه أىمن كون حظ الطفل عندالفى أكثرأنه اوعل شح الفنى" || 
| شحا مفرطا قَدّم الفقبر الدى لبس كذاك عليه لأنّ المظ حينثذ عند الفقير أ كثر اه وظاهى | 
1 كلامم خلافه اه سم على حج (ثوله على مسةور) صادق مع فقر العدل وغنى السثور وهو | 


ا التحه لأن مصاحة العدالة بإطنا أرجنح من مصاحة الثنى مع السثر إذ قد لايكون عدلا فى الباطن 
| ويسترقه لعدم الدبانة الالعةله اه سم على حج ( قوله ولايقكم ملم على كافر ) هلا كان 


ا السم بالنسية للسكاف ركالعدل بالنسية للسةور از بد صرية عدالة اسم 00 بد صزبة العدل باطنا اه | 
. أقول : وقسد يقال المستور قد بكون فاسنا باطنا فلا بكون أهلا للالتقاط | 
| خلاف الكافرالعدل فى دينه فين أهليته للالتقاط عحققة فسكان معالسلم كسامين تفاوا فى العدالة | 


١‏ دم على حج 





| المحققة أو الغنى . 


عند من براه منهما أومن غبره]) إذ لاحق لما قبل أخذه فازمه رعابة | 





1 ! 0 اماك وام 
| تحت بد من شاء من السكامل اازاحم له وغبره وقدّمنا مافيه ( قوله فالتقطه ) أى بأن تناوله زع ااه رورساك 








( قواه للنقلة أم غشيره ع( 
مل ما إذا كان برجع 
به عن قرب فلبراجع 
(قوله لمام”) انظار 
مامساده به ( قوله بناء 
على العلة الثانية ) يعنى 
ضياع النس الآنية فى 
كلامه وكانه نوم أنه 
قدمها ( قوله وهذه ) 
أى سكا الأن , 





كا حنه الرركة 1 0 عثه أرضا من م لصير 1 الس م رسا 0 وار 1 م 
حيث ثبنت لهم الولانة بالششرط المار” ( فان استوبا ) فى الصفات المعتبرة وتشاحا ( أقرع ) 
بنهما لانتفاء امرجم ولعدم ميله إليهما طبعا لم كير الممبز واجتماعهما مش كالهايأة ببنهما ولبس 
قارع ترك حقهكالمنفرد بحُلافه قبل القرعة ( واذا وجدبادى ) أوفروى أو بدوى ( لقيطا ببد) 
أوقربة ( فليس له نقله إلى بادية ) لخشونة عيشها وفوات ت الع والدين والصنئعة فيها وسواء أ كان 


لسفر به للنقلة أم غسيرها كا قله المذوى وأقر” “اه » نعم لوقر بت البادية من البلد أوالترية ححيث 


بحصل ذلك الراد منها أى من غسبر مشقة كببرة فما ,بظور جاز النقل إإمها لانتفاء الع_اة » قاله فى 
روضة» ورمتنع أبضا نقله من بلدة إلى قرية لما مر" والبادية خلاف الحاضرة وهى العمارة فإن 
قات فثر بة أوكبرت فبك » أوعظهت فدينة » أوكانت ذات زرع وخصب فريف (والأصح أن ه) 
أى اللنقط ( نقله ) أى اللقيط من بلد وجد فيه ( إلى بلد آخر) ولو لانقلة كا اقنضاه إطلاقه 
وصرتح به الماولى لانتفاء الحذور المار” سكن يشترط تواصل الأخبار وأمن الطر بق وإلا امتنع 





ولو لدون مسافة القصصر . والثاتى وشنع بناء على العلة الثانية ولم يغرق المهور فى جر بان الخلاف بين 
مسافة القصر ودونها وهو كذلك خلافا لما قطع به الماوردى من المواز فهادوتها (و) الأصح 
( أن للغريب إذا النقط ببلد أن ينةله إلى بلده ) بالشمرطين االىكور بن فما بنظهر لما مر" . والثالى 
النع للعنى الثانى وهو ضياع الندب . وحل الخلاف ف الختبر فان جهل حله لم يثر قطعا وحيث 
منع نزع من بده اثلا سافر به بغتسة ومن ثم بحث الأذر أنه لوالنزم الإقامة ووثق منه مها أفره 
بيده وهذه مغابرة لاى قبلها لإفادة هذه أنه عربت بأحدها نقط ,2 


) قوله ما بحثه الزر 0 ظاهره و له ا من 0 أن لايا: ا اا 
أوكانت صنعته هارا ولابألى زوجته إلابعد حصة من اللبل لأنه ر يما صادف وقث محيثه احتياج 
الطفل إلى من قوم به لاشتغال الرأة بأعس زوجها وظاهره واوبا رذن الزوج ويذرق بينه و بين 
ة الإحارة لما با إذنه بأن زمن الإجارة لاإستغرق الزمن بتامه فليس فيه تغويث على الزوج 
حلافه هنا (قوله بالشرط المارة) هوعدم تعهدم أنفسهم (قوله وليس اقارع) أى من خرجت 
له القرعة وقوله رك حقه أى فيأثم وهل ,سقط حته أملا فيه نظر والظاهرالثانى فيازمه به القاضى 
لأنه بالنقاطه تعين عليه ترييته ( قوله فر يف ) قضيته اعتبار العمارة فى مسمى الر يف > وظاهر 

مانقدم ََ بإب الذاهى خلافه إلا ان يقال تسميتها عمارة باعثبار صلاحيتها لازرع وحوه ويؤنده 
مافى إحياء الوات من لسمرة ريئة الأرض لازراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا المواب ببعده 
جءاه العمارة مقسما ثم :#سيمها إلى الريف وغيره ( قوله لسكن يشترط نواصل الأخبار) أى على 
العادة ( قوله بالشرطين ارم هما وادل الأخبار وأمن الطر بق » وأراد بأمن الطر بق 
لل القصك فا 9 كال 5 أن له ف قوله وإن شر ط حواز 0 مطلما أمن ٠‏ الط 'رراق والمقسد 


وتواصل الأخنار وأنه عد الشمروط ثلاثة ( قوله فى الختبر) أى بالأمانة ( قوله وهذه مغابرة ) 


| د اناي عل نان كر ام ل فليس اراد بالغابرة اد مما : 

















وصدق بق الأول 0 ل مقما 0 ار العا 8 50000 0 0 لعضهم اا 00 2 ل 1 


| فال أولا ولو غر يبا أفاد ذلك مع الاختصار ( وإن وجده ) بلدى ( سادية آمنة فله نقله إلى ١‏ 
بلد ) وإلى قرية لأنه أرفق به . أما غبر آمنة فيجب نقله إلى مأمن وإن بعد ( وإن وجده | 
| بدوى") وهو سأكن البدو ( ببلد ف>المضرى ) فان أقام به فذاك و إلا لم يداه لأدون من || 
| محل وجوده بل للثله أو أعلى بالشمرطين السابقين ( أُو) وجده بدوى ( سادية أقر” بيده) |) 
لكين بازمه نقله من غير أمنة إلبها ( وقيل إن كانوا ينتقلون النجمة ) بشم فسكون أى لطاب 


| الرعى أو غبره (لم بةر” ) ببده لأن فيه تضبيعا انسبه » والأصح أنه يقر لأن أطراف البادية من 


اليلدة » وعم مما نقرر أن له نقإه من بلد أو قربة أو بادية لله ولأءلى منه لالدونه وإن شرط ا 
جواز النقل مطلئًا إن أمن الطر يق والقصد ونواصل الأخبار واختبار أمانة اللنقط ( ونفقنه || 


فى ماله ) كشسيره ( العام كوقف على اللقطاء) وموصى به لمم و إيما صبح الوقاف عليهم مع عدم 


| تحققوجودم لأناللهة لا يشترط فيها تحثق الوجود بل كف إمكانه كا دلعليه كلامهم فى الوقفء | 


ونبه عليه الزركشى و إضافة امال العام إليه لاستحقاقه الصرف عليه منه وإلا فهو وز » إد 


| أوجه ( أو الخاص » وهو مااختص به كثياب ملفوفة عليه ) فلبوسه الدى صرح به فى الرر | ا 
| يتقدم له ذ كر فى كلامه 


الول ولمذا لالظلا المصئف ( ومفروشة عته ( ومغطى مم ودابة ف مها بيده أو مشدودة بوسطه 


| أوراكبا علبها ( ومافى جيبه من دراهم وغبرها ومهده ) الدى هو فيه ( ودثانبر منثورة ا 
ع ل” 


| ونحته ) بالإجماع لأن له بدا واختصاصا كالبالغ » والأصل ار بة مالم يعرف غبرها . وقضية 
ا كلامه التخيير بن العام والذا ص » 0 أفاده عض الت اخربن اقيم الثالى على الأول 3 
]| فان حمات أوفى كلامه على الننوييع ل برد ذلك ( وإن وجد) وده ( ف دار) مثلا أو 
١‏ حانوت دسل لغيره (فهى) أى الدار وحوها 2١‏ لايد من غير مس احم 2 فان وحد فيا 
| غبره كاقيطين أو اقيط وغيره فلهما ا لوكانا على دابة » فاو ركيها أحدها وقادها الآخر 


|| فللاؤل فقط لعام الاسستيلاء وما فى الروضة عن ابن كج من أنها ببنهسما وجه كا قله الأذرى » 


ا 2 اا ١‏ 0 


ا ( قوله وصدق 000 هذا لإمنع أ أن 0 تثنى عن هذه 0 0 عليه » م قد يغفل عن 


ا خصوص هذه اه سم على حيج (قوله من محل و<وده ) أى ولو محاة من بلك احتلفت | 
| حلاتها اه حج ولا ينافيه 0 الشارح السابق » نم لوقر بت البادية من البلد أو القسربة الل || 
| لإمكان حمل ماهذا على مالو فش الطرف النةول إليه عن اللنقول منه بحيث >حصل ف العود إلى || 
| النقول منه مشقة كبيرة (قوله لسكن بلزمه نقله) أى بأن بنتقل معه إلى الآمنة إن كان مسكنه || 
| غبرها أو بقيم مقامه أمينا يتولى أعره فى الآمئة (قوله من البلدة) أى قر ببة من أطراف البلدة || 


| ( قوه وهو أوجه) أى وعليه فاو نبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف عليه (قوله 
ا 0 مشدودة بوسطه ( أى عناتها مشدود بوسطه ولو عير بهكان أوضح والظاهر الث كك ن شدها 


أ بوسطه ليس قيد بل مثل الوسط بقية أعضاته . 





| هو حقيثة اجهة العامة ولبس ماوكا له » وأفاد السبكى عدم الصرف له من وقف الفقراء لأن | (ثوله بلدى) قيد به لقول 
| علد باقر سين تين فيه لكين مان زرحي ١١‏ كنار الاين الال ب ا الالااك روالق لاه 


بدوى (ثوله والقصد ) لم 


زقوله برد ذلك) إلا أنه 





غير امالك نحت بدبه . 
أمالوكان حت بده شحو 
إجارة فانمافيه يكون4. 


مصححهة . 


أ تصرفا ولا 0 
ا وجد فيها كا قال فى الروضة ينبثى القطع بأنه لاحك له بها » وأخذ الأذرعى من كلام الإمام أن 





: 
وأحق بذلك الأذرعى 2 الداية ص بوطة يك 18 اك معترطا ١‏ بذك قول ( 


ب بأن العادة جار بة بأن السائق بكون 1آلة للرا كب ومعينا.له فلا 
ها بوسط الطفل قر بنة ظاهرة على أن له فهها بدا » ويد 


الشيخين إنها بينهما 5 وقد با 
بد له معه حلاف ماهنا » ذرِنَ ربط 


إاراى العف سارركاة انظ ريك نيه طانا وريه فييا أرضا أرق اليد ابيا كك كلاق لبا ١‏ 
كان على الدابة المحسكوم كونها له ثىء فله أشا » ولا له 58 وحد فيه فى أو 000 


الوجهين م رجحه بعض التأخر بن حلاف الدار لأن سكناها نتصرف والحصول ف البسئان ليس 
: وقضية التعليل أنه لوكان سكن عادة فهو كالدار » وهو ذلك ولا بضيعة ا 


الراد مها الزرعة الى لم حر عادة بسكناها » والراد كا نبه عليه الزركشى بكون ما ذكر له 


ا صلاحيته لاتصرف فيه ودفع انا لزع له لاأنه يق 1 بصحة 1 انتداء فلا لسوغ للحا ا 


ا محر“د ذلك أن يقول ثبت عندى أنه ملكه و ,ترد النظر فما لو وحد على عتبة الدار لكنه ) 
( قوله مالوكانت الدابة || فى هوائها ْ 
مسبوطة. ال / أى فهى ا الذى لا مصعد له من ١‏ لأن هذا عدو فيها عرفا اتلس له مال مدفون تحنه) وفحل م 0 ا 
لاراك(قوله بأنالسائق) | 


الناسب لماقبله بأنالقائد || الأذرعى أنه لو اتصل خيط بالدفين ور بط بنحو ثو به قضى له به لاسها إن انض 


(قوله إن لم بكن 020 )أى || 


2 والأقرب لا لأنه اللي فيها عرفا سما إن كان باعها مقفولا لاف وحوده بسطحها 
علكه | اكور لبن نع إل اين حتها دفين نكن 5 ورقة متصاة به أنه له 2 عت ا 
ت الرقعة إليه . || 
أن ماوجد كان - أنه له فهو له نيعا لكان م ضرع به الداربى وغشيره ) وكذا تيا ب( 1 


ا ودوات * (وأمتعة ا بشربه) ريه إذلتكن ع لحنت اياده (فالأصح) كلو بعدت عنه > || 
ا وفارق البالغ حيث <> له بأمتعة موضوعة بقر به عرفا كقالهالسبى بأنله رعابة . والثاى أنهاله عملا || 
2 | بالظاهر » وعلى الأوّل لو >> بأن السكان له كان له ذلك أيضا أخذا مما م" » وصرح به الصنف || 
)١(‏ (قول المحثى إن م | 
بكن) هكذا بإلياء والنى ١‏ 
فالشر « إن! نكن | مصلحة للسامين إذا بلغ بالجزية ( من بت الال ) من سهم الصالم انا ما أسمع عليه الصحابة 
بالثاء والعنبى عليه اه | 


ك2 » ورج شر به اليعيد فلا يكون له حزما ) فارن / يعرف له مال ) خاص" ولا عام 
( فالأظهر أنه ينفق عليه ) ولو محكوما بكفره لافا لما فى الكفابة تبما للاوردى لأن فيه | 


وقياسا على البالغ العسر بل أولى » والثاتى النع بل يقترض عليه من بيث المال أو غيره لواز | 
أن بظبر له مال ( فارن م كن ) فى بيت المال شىء أوكان وث” ماهو أه” منه أو منع مثوليه | 


الأخل منه ظاها» 
ا ( قوله وألاق بذلك ) أى بالراكب ( قوله أن اليد للراكب ) أى سواء كان عنائها مششدودا 
ا بوسط الآخر أو بيده أو غيرها » وقوله إنه لوكان أى الستان ) قوله ثبت عتدى أنه مللكه ( 
| أى وفائدة ذلك أنه لو اذّعاه أحد ببيئة سم إلدّعى ( قوله لكنه فى هوائها ) بأن كان عاو العنبة 


جزء! من الدار بحلاف ما إذا خرجت العتبة عن معت الدار فلا بك لهمها قطعا (قوله والأقربلا) 


أى عد م الك كونها له ( قوله لعم حث الأذرع 0 معتكك © وقول قفن له له :أي ا 
0" أنه ليس محل" بعل 1 ملك 1 اللقيط . أما لوكان كذلك صدق صاحب الكان لأن 


ا بده عل البنث وغل مافيه » والأقرن أنه اسم دين اللقيط وصاحب لنت لأن لكل منهما بدا ١‏ 


( قوله وكذا ثياب ودواب" ) أى ومن ذلك مالو عرف رق" عبد بطرريق من الطرق ووجد ذلك | 


ٌْ الم 0 اللقيط فنحك بذلك الرقيق اقبط ( قوله البعيد) أى عرفا ( قوكه ولو || 


)دو ظاهر فى غير إددار ا لغرب ٠‏ الا بى فان أخذه بقصك اللمسليالدم ب عليه فظاهره ا 

















ا 0ك عليه الم 1 0 كوا 1 مايه أىمياسبرم » والأوجه ضبطهم يمن 0 فنفقة || 
| الزوحة فلا عير دروف اكيت ) كفابته ) وجوبا (قرضا) بإلقاف أى على حبته ”ا | 
| يلزمهم إطعا ا ض ( وف قول ند 00 لعجزه » فين امتنعوا كلهم قاتلهم الإمام > || 
قرضا وفى بدث المال محا أن وضع ات الال الإنفاق على الحتاجين فلوم ا 


]| ويغرق ١‏ 5 
ا فيه حق موٌ كد دون مال الياسبر ؛ و إذا لزمهم وزعها الإمام على مياسير بلده » فين شق” فعلى 


من براه الإمام منهم » فاإن استووا فى نظره كير » وهذا إن لم يبلغ اللقيط » فان بلغ فن سهم || 


|| الفقراء أو الساكين أو الثارمين » فان ظهر له سيد أو قر يب رجع عليه و إن طعفه فالروضة ء || 
|| وما وزع به من سقوط نفقة القررب وحوه بمشى الزمان برد بماسيأق أنها تصبر دينا |) 

كٍِ ستقل حفظ امالك فاله أ ا ا 
ماله فى الأ سح( لأنه و قل م 0 اله اداه > ا (قواه ووذ إذا 0 7 
إلى إذن الثاخ ا 
3 1 6 إلى بدن . 2 وعلى 1 اللقيط) إلعنى 5 
| الأول لبس له عخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من اا >5 وللقاضىنزعه منه وتسليمه لأمين غيره || 


| بالافتراض ( ولللتقط الاستقلال حفظ 
ا وقيده الأذرعى 8 | بعدل بحوز إبداع مال اليم 1 والثا إن بعتا 


| بباشر الانفاق عليه بالمعروف اللاثق به أو بسامه لللتقط بوما بوم ( ولا ينفق عليه منه إلا باذن || ساف ساشية الشسم إقواه 
القاضى قطعا ) أى على الأصمح ومقابله لأن ولابة التصرف ف امال لانثبت إلالأصل أووصى أو || 00 0 1 

.اعم 90 . .6 .8 ٠.‏ 1 2 باه 

ا 0 أو أمينه » فان انف بغير إذنه كان امنا : أى حيث كانت ممراحعته و إلا انفق وأشهد | 32 


| وجوباء وقول ابن الرفعة : كل هرة فيه حرج » والأوجه عدم نسكايفه ذلك كل مرة ولا ضمان || لت ضار 


|| 1ه -051ا ' 


١‏ ارت لازا لانن الكينى زه صيره اله لل المالاة 


| اللقيط كااضطر إلى الطعام » ذان تعذر الافتراض قام السادون ال اه ( قوله من بأ 
| الزوجة ) أى وهو تمن زاد دخاه على خرجه ( قوله أى على جبته ) والراد أنه على الطفل لامل 
ا بيث الدال كا بعل من قولهكا بازمهم ام شم إن ماظهر له 


| اللقيط المعسر ) قوله و بغرق م اهنا ( هذا الفرق صرح فى أله لا رجوع ليث الال » | 


١‏ و إن بإن له مال أو منفق اه سم وهو صريع قول الشارح قبل من سهم الصالم مانا ( قوله 
| وإذا ازمهم ) أى اتغافا ( قوله فن سهم الفقراء أو المسا كين ال) أى بحسب مايقئضيه حاله من 


| كونه فقبرا ال لا أنه بأخذ بجميعها ( قوله رجع عليه ) أى سواءكان الإنفاق من بيت الال || 


ا 1 السامين » ولا ينافيه مامص من أله ينفق عليه من بيث امال انا لحواز حماه على من م 0 


مال ولا 0 وحمل ماهنا على خلافه لكن قضية ماص عن سم أل هذا مفروض ف مما 


6 سامين » والأقرب ما اقنضاه كلام الشارح لأنه حيث. ظهر له مال ثبين عدم الوجوب على ببث‎ ١ 


| المال أو يقال هو مفروض فيمن بلغ 00 بعدل جوز إبداع ال) أى مه 0 0 


| (فوه أى حيث أمكنت ماجعته ) أى بأن سبل استثذانه بلا مشقة ولا بذل ما 


وإن قل ١‏ 





) 1 ا ا تسكليفه 0 0 أى اه فى قدر الإنفاق 0 لاثقا نه 1 


عليه الباسير قرضًا خلافا 


هى وجه تطعرف الروضة 


| بعنى الرافىالقر مغريب 


ا 1 ا 0٠000‏ | لمن ذكره وهوضعيف 
أنه تحب عليه نفقته . وأما لولم يقصد ذاك فهل شفق عليه من ببث 08 ا أم لا؟فيه نظر» ١‏ فان نفقة الثر ب تسقط 
0 اقترض ان على الجا لفل امه 
ا يك انان 6 اكاك الخطيت اران 0 ل شىء 0 ا الأول الشارح خلاف هذا 
| ذاك كسد اغر يعظم ضمرره لو ترك أو حالث الظامة دونه اقثرض له الإمام من الاين | ره رياه 


فى فىنفقة ا 


لإلقط ( انظ ار ما 500 


ا الضمبر فى إسامه 5 
مال قضص ى منه و إلافبو باق فذمئه كغبر / 








| فس 
فى 0 بإسلام اللقيط 


(فصل) 


فى الى بإإسلام اللقيط وغيره وكفرها بالتبعية الدّار أو غبرها 


( إذا وجد اقيط بدار الإسلام ) ومنها ماعل كو نه مسكنا للسامين ولو فى زمن قديم فقلب عليه || 


السكفار كقرطية لظارا لاستيلائنا القديم » لسكن نقل الرافى عن بءض التأخر بن أن عله إن ل || 
يعلعونا منها و إلا فهى دار كفر » وأجاب عنه السبكى بأنه يصمح أن يقال إنها صارت دار كفر ْ 
صورة لاحك (و) إنكان (فيها أهل ذمة) أو عهدكا فله الاوردى وغيره ( أو) وجد | 
( بدار فتحوها) أى المسامون (وأقروها ببدكفار صلحا) أى على وجه الصلح ( أو) أقروها 
بيدم ( بعد ملكها بحزية وفيها) أى الدار فى السائل الثلاث حى ف الأو لى كا قله الدارى | 
وإن نظر فيه غبره والأخير” نان دار الإسلام كا قالاه و إن نظر السبى ف الثانية (مسم ) يمكن 

كونه منه واو ستتازا (ح؟ إرسلام الاقيط ) تغليبا لدار الإسلام لخبر أحمد وغيره «الإسلام بعاوا | 
ولا بعلى عليه ) وحيث لاذى ثم” فمسل باطنا و إلا فظاهس! فقط فاله الماوردى . أما إذا لم كنم" | 
مسل يمكن كونه منه فه وكافر » وا كتنى هنا بالجتاز تغليبا 1رمة دارنا خلافه فى قوله ( وإن ١‏ 
وجد بدار كفاز فكافر إن ل يسكنها مل ) فاجتيازه فيها لا اعتبار به ( و إن سكنها مسل) | 
يمكن أن كون منه ( كاأسير ) منتشر ( وباجر سل فى الأصح ) تغليبا للاسلام » فاوأنكره ا 
ذلك الس قبل فى أنى نسبه دون إسلامه » والثانى كافر تغليباللدار . والراد بالسكنى هنا » 


و ريؤْخد منهذا جواب حادثه ونع السؤال عنها » وهى أن رجلا أذن اوالد زوجته ف الإنفاق على || 
بنه وولدها كل بوم حمسة أنصاف من الفضة العددية مدّة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه 
أنفق ماأذن له فى إنفاقه وهو المسة أنصاف جميع الدّة ول ,يتعرضوا لسكوني شاهدوا الإنفاق فكل || 
لوم وهو أل الحق 1 لوادتم سم وإن م دوا على أنهم رأوا ذلك فكل بوم » ووز هم ا 


| الإقدام على ذلك ارو بة أصل النفقة منه والنعو بل على القرائن الظاهرة فى أداء النفقة . 


(فصسل) 
فى ال بإسلام الاقيط ا 

( قوله للدّار أوغيرها ) أى وما ينبع ذلك كالمكم بكفره بعد كله ( قوله ولو فى زمن قديم ) 
معتمد أى فلا 6 بإسلام الاقيط إذا وجد فيها إلا حيث كان بها مسلم كا بعل من قول الصننف || 
الآثى وفبها مسل (قولهكةرطبة) مدينة بالأنداس (قوله حقفالأولى) ولاببعد أن اشتراط ذلك | 
فبها احتراز عما لوكان فبها كفار فقط . أما لولم يكن فيها أحد فينبنى الى بإسلامه لأعها دار || 
إسلام ولا معارض اه مم على حج ( قوله والأخيرثان دار إسلام ) أى كلأولى وإن أوهم | 
عطف قوله أو بدارفتحوها صل-اخلافه (قوله مكن كونه منه ولوعتازا ) ظاهره أله لايشترط هنا أ 
دفى زمن يمكن فالخل والولادة » وهو ظاهر أُخذا من قول حج بعد قول الشارح الآنى فدار || 
الكثر و إلا فلا » وهذا أوجه ما ذكره الأذرعى فتأمله » ويشرق بين الدار بن بأن شرف الأولى |! 
اقنضى الا كتفاء فيها بالإمكان و إن بعد فدخل الجتاز حلاف الثانية فاشترط فيها قرب الإمكان » أ 





ؤهو إما وحد عند ا لا الاحت 











مايقطع - السفر قاله الأذرى حثا فال بل ينيتى الآ اكتفاء 
الواد منه بخلاف من واد بعد طاروقه بنحو شهر لاستحالة كونه منه قال وقضيه إطلاقهم أنه لوكان 


نت 


كان لأجل تبعية الإسلام كالسابى فذاك أو لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو الظاهر فنميه نظار 
لات إذا كان الس الموجود امرأة اه . واعلم أنه بوْخذ من | كتفاتهم فى دار ناباغثار» وفى 





كن قر ا ان قر و إلا لت ]نا ل رح رسن فى حوره قال الماح ع ]له لا أثر لي 
ا موا رن ا رار الك اا م 


لا أثر إلحتاز انتهبى وهو ظاه رك فله بض التأخر بن إذا لم بكن فى المحبوسين اصرأة » ولو وجك ْ 
الاقيط ببردية سم حكاه شارح النعجبز عن جدّه وهو ظاهر إنكانت برية دارنا أو لابد لأحد | الروضعنتنظيرالأذرى 
عليم! ذان كانت برية دار <رب لابطرقها مسل فلا ووك الدمية من الزنا يمسم كافر كا أفى به الوالك || بأنهما أمكن كون البعض 
رحمه الله تعالى لأله مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن نبعه ( ومن - بإسلامه بالدار || منه على غير بعد واشتبه 
| حكناه! سلام الكل إذهو 
فى الكفر ) فارتفع ماظئناه من إسلامه لأن الدار حك باليد والبينة أقوى من اليد المردة || ) 
وتصوّر عاوقه من مسال بوطء شيهة الل ادر لابعول عليه مع الديئة وشمل كه مالو محضت | إلى اللككارر اذى وهو 
١‏ كاك نامريه 
كالبينة بل أقوى وفى النسوة أنه إن ثبث ب النسب تبعه فى الكفر و إلافلا (وإن اقتصر) | فا ا لمان 
العكافر (على الدعوى ) بأنه ابنه ولا حدة له ( فالذهب أنه لايتبعه فى الكفر ) وإن ته || 
ف 00 1 حكنا 0 0 ه جرد دعوى كافر مع إمكان تاك ال اران ا رص كاين 
الشانى فيه قولان ثانههما بتبعه فى السكف ركاانسب وجعل الماوردى محل الخلاف ما إذا استاحقه || 1 


فأقام ذى ) أو معاهد أو مؤشّن كا فاله الزركشى (بيئة بنسبه للتقه ) لأنهكالمسل فى النسب (وتبعه 


البينة نسوة وهو الأوجه من وجهين حكاثما الدارى والأقرن اعتبار إسلاق القائف لأنه حم فهو 


قبل أن يصدر منه صلاة أو صوم فان صدر منه ذلك ل يغبر عن - الإسلام قطعا » وسواء أفلنا | لخاافته ماد كرواف المنائن 
بتبعيته فى الكفر أم لا حال بينهما كا بحال بين أبوى تميز وصف الإسلام و بينه قال فى التكفابة || اس 
وقضية إطلاقهم وجوب الحياولة ببنهما إن قلنا بعدم تبعيته له فى السكفر لككن فى الميذب أنه يستحب || بصب" كافرو بان كذلك 


| أمهما لابعاملان معام.لة 


تسليمه للسلم فاذا بلغ ووصف السكفر فان قلنا بالتبعية قرر لكنه مهد لعله سل و إلا فى تقر بره » 


( قوله مابقطع - السفر) أى وهوأر بعة أنام غبر بوى الول والخروج ( قوله أنه لو كان 
مسلم ) أى رجل أو امرأة ( قوله وحينئد فالأوجه ال) معتمد ( قوله إمكانا قر يبا ) بق مالو 


وهو الأقرب أن بح بإوسلام من وفع فيه الشك و إن كثر رعاية لمق الإسلام كا حك بإإسلام ولق 





لمكن فى الهذب ال ) هذا هو العتمد . 


تيه رن ران نك أ 





١‏ ( قوله واعل أنه يؤخذمن 


١‏ كتفائهم ال ) ماده به 


الاعتراض على الأذرعى 
مسم واحد بمصر عظيم بدار حرب ووجد فيدكل يوم ألف لقبط مثلا حك بإيسلامهم وهذا إذا | وحاصله أن الدى يوخ 
ا من اناي خلاف 
| ما أ ذه الأذر فلا 
دارم لاض ال لا وكثنى فى دارم إلا بالإمكان القر يب عادة وحينئذ فالأوجه أنه مى أمكن كونه ا اعثراض عليهم ٠‏ واعل 
|[أأضا أن والد الشارح 


أجاب فى <_واثى شرح 


سهل من إخراج الم 


لاإمكان القر بات على أنه 





ل باسلاما شيع 


| السامين سياف الى 
| الباب (قوله إذا لم يكنفى 
أمكن فى البعض دون البعض فيحتمل أنه ما اواشنبه مسل افر اه سم على حج وبحتمل ا الحبوسين امرأة) ظاهره 

ا ا 1 ا 1 1 1 وإن كانت ذميسة وهى 
احا نك للد ار ار رط ل اا ا 
يك السامة الى فى الب بكرا أى أوكانت لايمكن الوصولإليها عادةكتكون السامة بنت |) 1 دداة 
ملكمم لقا على ماهو اد إطلاقهم (ثولهوا الاار إطاق 0 أىفما لو ا" 0 رم 0 00 0 
بالدار فآفام ذى اخ (قوله وفى الأسوة 0 معتمد وقوله أنه إن ثنث أى بآن شهدن ولادة زوحة ا انمه ين رنا الس مكافر 
الذى له ( قوله عن - الإسلام ) أى الى - له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة والصوم (قوله ا سنت 


| من الندب ) أى بأن 


شهدن عل الولادة . 











ماسبق من الخلاف ( و حك بإسلام المبى” بجهتين أخر بين لايغرضان فى لقيط ) وإنما ذ كرا | 
فى بانه استطرادا ( إحداها الولادة فاذا كان أحد أبو به مساما وقت العاوق ) وإن علا ولو || 
أن غبر وارثة أو قما قبل الظفر به أو بعده كا سيق مسوطا فى السبر وشهل ذلك مالو كان حدوث |[ 
الواد بعد موت أصله وهو الأوجه من تردّد فيه ولو مع وجود حى” أقرب منه بشرط لسبته إليه نسبة 
| تقتنخى التوارث واو بالرحم فلا يرد آدمأبو البش رصي الله عليه وسم (فهو مسل) بالإجاع وإن ارتد || 
بهد العلوق ( فان باغ ووصف كذرا ) أى أعرب به عن نفسه كا فى الحرر (فرتدٌ) لأنه | 
مسل ظاهرا وباطنا ( ولو علق بينكافر بن ثم أسم أحدها ) و إن علا كا ذ كر قبل باوغه ولو || 
بعد كبيزه (حكم بإسلامه) إجماعا كا فى إسلام الأب ولخبر م الإسلام بعاو ولا يعلى عليه » ولو أمكن | 
احتلامه فادّعاه قبل إسلام أصله فظاهر إطلاقهمقبول قوله فيه لزمن إمكانه قبوله هنا فلا بعك بإسلامه ا 
وما بحثه الولى” العراق من عدم قبول 3وله إلا أن ينبت على عانته شعر خشن » 


( قوله ماسبق من الخلاف ) أى والراجح منه الإقرار ( قوله و كم بإرسلام الصى ال) . 

تنبيه ‏ مقتغخى حكهم بارسلام اللقيط تارة وكنفره أخرى أن لقاض رفع إليه أ لقيط | 
الك بكفره فيا ندوا على كفره وهو ظاهر. وأما ماقيل لاحوز لقاض أن حك بكفر أحد فان 
فعل كفر لأن السك بالسكفر رضابه اه فهو غاط قبح إذ يازم عليه أن ا برده أحد ولا || 
بكفر اقيط وهو فاسد وأفسد منه ماعلل به لأن ال ارا لذ 0 باثاره || 
الترتبة عليه فلا رضا به و بازمه أن لاحك بنحو زنا لأنه رضابه . لم له إذا أسم مميز أن ع ا 
بعدم صخة إسلامه إذا احتيج إليه لا بكفره إلا بالنسبة للاحكام الدنيوبة وكذا يقال فى أطفال || 
الكفار لأنهم فى المئة فلا يطاق ال كفرم اه حج وكتب عليه. سم مائصه قوله وما قيل || 


ا الل أفتى شنا الرملى بما بوافقه فانه أفى فى صغير من أولاد الدميين أسلٍ أو مات أبوه ثم أسر أنه 
| لايجوز للتاضى السك بكفره لأن الرضا بالكف ركفر ولا صح الحسكبه فالمخااف ال بإسلامه |[ 

اه وقوله ليس معناه ال قد يقال بلكان به نفسه لم يقتض الرضا لأن ال إظهار <حصول | 
امحسكوم به وجرد ذلك لبس فيه الرضا به وقوله لا بكفره إلابالنسبة الل قد يقال ما المائهمن إطلاق || 


ال فانه إيما بقصد به آثاره الدنيوية اه ( قوله بعد موت أصله ) ع أنظر لو مات الصغير ثم الأب ١‏ 
هل يتبعه بعد الموت كمكسه حق يدفن فى مقابر السامين فلبراجع اه سم على منهمج.أقول :الظاهر || 
عدم التبعية لقطع الأحكام الدئيوية بالموت ونقل بالدرس عن بعض الموامش خلافه وفيه وقفة || 
ويقال على تسليم صحة ماببعض ال موامش فيمكن توجيبه بأن مراعاة جهته وشرفه اقنضى ذلك أ 
ار ولد بعد موت أصاه السلم وإن بعد ( قوله فهو مم ) أى تحرى عليه أحكام السامين . | 
ومنها أنه لو بلغ ولم بعلم بإرسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلى عليه ودفن فى مقاب رالسامين || 
وكان من أهل الجنة » وإن عوقب على ترك الصاوات ونحوها لأنه مخاطب مها بتقدير كفره || 
فكيف وهو الآن مسمٍ فليتنبه له ( قوله وإن ارتدّ ) أى الأحد ( قوله ولو علق بينكافر بن) | 
أ حصل اوعد « و حوز قراءته إلفعول 8 أى عاق به بن كافر بن (قوه و إن علا ) 1 
فيه مسامحة بعد فرضه الكلام فيمن علق بين كافر بن فالمراد و إن علا أحد أصول أحدها ( قوله || 
ولو أمكن احتلامه فاذعاه ) أى فادّعى بعد إسلام أصوله أنه احتل قبل إسلام ذلك الأحند حى | 

لاشعه ف الإسلام ٠.‏ 




















| غير ظاهر. اللهم إلا أ .قال الاحتياط للا 0 بلغى قو 1 ل له لاحمال 0 نه ولأصل نقناء 
| الضغر وكالصى فيا ذ كر المجئون ولو بعد بلوغه الحسكوم بكفره ( فان باغ ووصف كفرا قرندٌ) 


ا اسبق ال1-؟ بإسلامه ظاهرا وباطنا ( وفى قول) هو ( كافر أصلى ) لأن تبعيته أزالت الم | 
| كفره وقد زالت باستقلاله فعاد لما كان عليه أؤلا و بنى عليه أنه بازمهالتلفظ بالإسلام بعد الباوغ | 
| بخلافه على الأول ومن ثم لومات قبل التافظ جهز كسم بل قال الإمام وصو به فى الروضة هو | 


| كذلك على الثاتى أيضا لأن هذه الأمور مبنية على الخلا اهر وظاهره الإسلام انتهبى > ولعلهم لم 


]| نظروا اوجوب التلفظ عليه على الثانى إذ تركه وجب إمه دون كفرهكا لاف وما ذ كره فى | 


| ادا من الت السم بإإسلام أحد أبو يه لابغنى عنه إسلامه شيا مالم يسل بنفسه غر يب 


| أو سبق قل على ماله الأذرعى أو مفرع علىوجوب التلفظ ولو تلفظ ثمارتد فرتدٌ قطعا ولاينقض 
) 1 | 


| ماجرى عليه من أحكام الاإسلام قبل ردّته على الأصح. المهة (الثانية إذا سبىمسل) ولوصبياحجنونا 


و إن كان معه كاف ركامل: ( طفلا ) وجنونا وعراده به الجنس الشامل لذ كركل وأنثاه متحدا | 


| ( قوله غير ظاهر ) هذا السوق يقتخى اعتاد ما اقتضاه إطلاقهم ومثلهفى حج ثم ذكر أنه أفق 


| فى حادثة بما بوافق بحث ألى زرعة فهو بدل على اعّاد الثانى وه و كلام أنى زرعة وعبارته وقد 
ا سئلك عن مودى 0 5 وحد ننه منوحة فاذعى صماها لنتيعه وادعت الباوغ هى وزوحبها ١‏ 
ا فأفتيت بأنه يصق أما فى دعوى الاحثلام فاما نقرر أن الاحتياط للا لإسلام اقتضى غالفة القاعدة | 


| من تصديق مدّعى الباوغ بالاحتلام وا 1 فى دعوى السنّ أو الحيض فبالأولى لاإمكان الاطلاع 
| عليهما فكاف مدّعى أحدها البينة وقد دسر”حوا بأنه لوباع أوكاتب أو قثل ثم اذّعى صبا يعكن 
صدقه لاف مالو زوج لأن النكاح يحتاط له و بحرى بين الناس فسكون الولى” صبيا بعيد جدا 
اضر يلتفث إليه وإن أمكن والحنون الحكوم كفره باحق أحد أنويه إذا أسل كالصى” ( قوله 


بلغى قوله المائع له ) أى للارسلام ( قوله وكالدى” فماذ كر ) أى من الك بإسلامه (قوله | 


١‏ حلافه على الأول ) يعنى أنا إذا قلنامن وصف الكفر بعد باوغه كافرا صلى إذا بلغ ولم نطق 
| كفر ولا إسلام بطالب بكامة الاإسلام لأنه زال ا لك بإسلامه بعد استقلاله بالباوغ و إن قلنا 
| إذا نطق بالسكفر صار عرتدًا إذا بلغ بعد السك با سلامه وم ينطق بكفر لايطالب بكامة الاوسلام | 
| لأنهلم بعرض بعد باوغه ماينافى إسلامه الد 0 ( قوله إذ تركه ) أى النافظ (قوله مالم 
سل بنفسه ا ) قضبته أنه لو بلغ عافلا ثم حِنْ وحكم بإسلامه نبعا نفعه ذلك فى إسقاط ماسيق 


|| على المنون بعد الباوغ فى السكفر ( قوله أو مفرع على وجوب التلفظ ) هذا لابظهر مع قوله 
1 وكامهم لم ينظروا الل فتأمله سم على حج . أقول : قد باب بأن الراد أن القائلين بالشاتىام 
يشظاروا ال 'أوقوله إنكان مع هكافر أى مشارك فى سببه ( قوله وصاده به ) أى بالطفل و إبما 
| حتاج إل هذا التأو بل بناء عل أن الطقل خا نالك كر اواك وهو الث ور لفة © 0 
ا الأنبارى كا فى الصباح و يكون الطفل بلفظ واحد للذ كر والؤنث وابجع قال تعالى ‏ أو الط 

| الذين لم إيظهروا على عورات النساء ‏ ووز الطابتة فى التثنية والمع والتأنيث فيقال 0 
|| وأطفال وطفلات . 





( قوله المحسكوم كفره ) 
وصف انون أى فلخق 
أحد أرو به (قوله علافه 
على الأول ) انظره مع 
كوننا حكنا بردته لأن 
الصورة أنه وف اللكفر 
إلا إنيقال إنهذا البناء 
ل كن القو لين لا فيل 
نفس القولين . 











( قوله أوغنيمة وهو 


الأصح) سيأ له فقسم | 


الى“والغنيمة خلاف هذا 
التصحيح وهو أ عللكه 


كله وصحه الشباف | 


مم هنا 





| ومتعدّدا ( تبع السانى فى الإسلام ) ظاهرا وباطنا ( إن لم يكن معه أحد أبويه ) بالإجماع ولا أ 


اعتباز يمن شد ولأنه ضار نحت ولايئه كالأنو بن وقضية الى بإرسلامه باطنا أنه لو بلغ ووصاف || 
0 | كان مرندًا وهو كذلك ا مبرحوا به وإن أوثم كلام بعض الشمراح أنهكافر أصلى أما إذا | 
كان معه أحدها وإن علا كا أشار إليه الأذرعى بأن كانا فى جيش واحد وغنيمة واحدة و إن لم 
يتحد امالك وقد سبيا معا أو تدم الأب فما يظهر و إن أطلق القاضى فى تعليقه أنه إذا سبق 
سبى أحدهما سى الآخر تبع السانى فلا حك باإسلامه لأن تبعيتهما أقوىمن بع ةالساى و إنمانا 


| بعد لأن التبعية إعا تثبت فى ابتداء السى (ولو سباه ذى) قال الامام قاطن ببلادنا والبغوى ودخل 
ا به دارناء والدارى» وسباه فى جيشنا وكل إما هو قيد لاخلاف فى قولهم ( م ع بإسلامه) بل ككونه 
|| على دين سابيه كا ذ كره الاوردى وغيره لا أبويه (فى الأصح) لأنكونه من أهل دار الإسلام / 


يؤثر فيه ولا فى أولاده فكيف يؤثر فى مسبيه ولأن تبعية الدار إما تؤثر فى <ق من لابعرف خاله 
ولا نسبه. والثاتى ع باإسلامه تبعا للدار والأوجه أنه أوسبى أو اه شم أساما صار مساما ب| إسلامهما 


]| خلافا للحليمى ومنتبعه و بقاس به مالوأساما بأنفسهما فدارا رب أوخرجا إلينا وأساما وه والأصح 


وخرج إسباه فى جيشنا نحو سرقته له ذان قلنا علسكه كاه فكذاكأو غنيمة وهو الأصح فهومسل 
لأن بعضه للسامين و بحث السبكى ومن تبعه أنه لو أسإسابيه الذمى أو قهر< رف صغيرا حر بيا وملكه || 


| ثم أسل تبعه لأن له عليه ولابة وملكا وذلاك علة الاوسلام فى الساى السلم وفى فتاوى البذوى إبداء أ 


الوجهين فى كافر اشتر ى صغيرا ثم أسل هل يتبعه وأو. جبههما عدم التبعية بلوكذا فما قبإه ولابلحق 


بالدى غبره لأنه مع كونه أقوى فى القبر إما يؤثر انتداء فلا يقاس به غيره فى الأثناء ٠‏ وتصريم | 
الشيخين بأن التبعية إها تثبت فى ابتداء السى بِوْ بد ماذ كرناه والستأمن كلدمى واوسياه مسل || 
0 حّ اإسلامه تغليبا لسك الإسلام كا ذ كره القاضى وغيره ولو سبى الذمى صبيا أو مجنونا 
و باعه لمسل أو باعه اسل السانى له مع أحد أبو به فى جيش واحد ولو دون أبويه من مسل ل شع 
الشترى لفوات وقت الثبعية لأنها إعا تثبت ابتداء ولو جنى الاقيط المحسكوم باإسلامه خطأ أو شبه 


عمد ثوجبها فى بيت امال إذ لبس لدعاق|ة خاصة أوعمدا وهو بالغعاقل اقنصس” منه و إلا فالديةمغلظة 


| فى ماله كضمان متافه فان لم يكن له مال فى ذمته وإن قتل خطأ أوشبه عمد ففيه دية كاملة عماذ 


| ( قوله فلا ع بإسلامه ) من ثمة كلام القاضى ( قوله لاأبويه فى الأصح ) أى ذاو كان 
| سابيه مبوديا أو نصرانيا صار هوك ذاك و إنكان أبواه بموديي نأو وثنيين مثلا ومنهنا ,ينصوّر 


عدم الانفاق بين الأولاد والأبو بن أو بعضهم ف التروّد والننصر وهذا بنفعك فى صور ذ كروها 


]| فى الغر انض ستشكل تصويرها اه سم على حج ( قولهثم أساما ) أى أو أحدها ( قوله ذان || 
٠‏ || قلنا ملسكه كاه فكذإك ) أى ل ع بإسلامه ( قوله أو غنيمة وهو الأصح ) عبارة شسيخنا 
|| الزيادى فى أول باب الاستيراء بعد حكاية حر يم وطء السرارى عن الحؤينى والقفال والعتمد || 
| جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابى بمن لايازمه التخمي سك ذمى ونحوه لأنا لانتحرم بالشك رملى | 


اه وعبارة حج هنا فان قلنا جاسكه كاه فسكذاك أو غنيمة وهو الأصح فيو مم لأن بعضه | 


| للسامين ( قوله ولوسباه مسر وذمى ) هذا داخل فى عموم قوله ألا وإن كان معه كافر كامل | 
١‏ الل إلا أن بقال أراد بالسكافر الأول الحربى ( قوله وإلا فالدية مغلظة فى ماله ) أى إنكان : ا 

















0 7 3 توضع كت ل 0 1 1 َ ران 1 عدا فللاما رم 1 لاعان انا 1 ا 
خلاف مصلحة اسان أو يقتص لا بعد الياو غْ وقبل الإفصاح بالإسلام بلحت ده ماصححهالصنئف ا 
| فىتصحيحة ودوٌ به فىالهمات و يقتص لنفسه فىالطرف إنأفصح 00 بعد بأوغه فيحيس قاطعه ١‏ 


| قبل الباوغله إلى باوغه و إفاقته و بأخذالولىولو حا كا دون الودى الأرش 
ا م أو فقير » فاو أفاق انون وا 0( راد 5 ارقا ليقنص منع زو ل لص ح( بالنسية لأحكام الدنيا 


| (إسلام صىميز استقلالا 0-0 كغير الميز امع انتفاء ال 0 ولأن نطقه 0 ا 
| خير وخيره غير مقبول أو إنشاء فهو كعقوده وَالثاق امع إسلامه حى برث من وي » وعلى | 
| الأؤل تستحب المياولة بينه و بين أبو يه لثلا يفتناه وقيل جب ونقله الإمام عن إجماع الأساب » || 


| وانتصر اصحة إسلامه جمع مستدلينله بصحة إسلام على" ا عنه قبل باوغهءورده أحمد علع | 


]| كونه قبل باوغه والبيوق وغبره بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالقييز إلى عام الخندق وفارق | 


الأحكامين كافيمن ل تبلغه الدعوة افا رن 
(فصسل) 


فى بيان حر”بة الاقيط ورقه واستاحاقه ونوا بع ذلك 


| (إذالم يقر” اللقيط برق فهو حر ) إججاعا لأن الغالب على الناس الكربة » واستثنى البلقيى ماإذا 


ْ وجد فدار الحرب الى لامسمٍ فيها ولا ذى . قال فانه رقيق لأنه 3 كفره ودار الحرب تقتضى || 
]| استرقاق الصبيان والنساء وحمر كلامم على دا ر الإسلام ٠.‏ قال و 7 من تعرض له وا :و اليج ا خبركاف لاق رعارة 

د الاقط لاشتضه ) لان ال ل ل 5 1 1 
0 0 ا || لسن لان قله سدتاله 
كابأق (وإن أقر) اللقيط العاف وإن/ يكن رشيدا كا هوظاه ركلامهم ا اك كد اد انا 
وإن نقل عن ابن عبد السلام مارقتضى اعتبار رشده أيضا (به) أى الرق ( لشخص فصدقه ) ١‏ يت اران 
| واو إسكوته عن تصديق وتسكذيب لأنه لم بكذبه (قبل إن لم يسبق ) منه (إقراره) أى اللقيط | 1 
[ اقبط لابهل قبل وإنصدقهكادو | كلمنه ومنالترة) أى 
ا على اليدل 


]أ ظاهر ( بحرية ) كبقية الأقار بر بحلاف ماإذا كذبه و إن صدقه بعد أوسبق إقراره بالر بة وهو || 


أن دا ر الحرت إما تقتخى استرقاق هؤلاء ا 


ا برقه) فيعمل مها 


| واصح عودهعلىكلمنه ومن القرله إذ لوأقر إنسان بر ينه فأقر 





1 (قوله لابعد البلوغ ) أى لاإنقتل امحسكوم بإسلامه بعد الباوغ ال فلا ينص له الإمام لعدم تحقق | 
| الكافأة أة (قوله بل جب ديته) أى وتوضع فىدت امال أيضا (قوله فيحيس قاطعه 0 أى وإن 


طالت مدّة اتنظارالباوغ والإفاقة (قوله ولا لصىئغى أوفتير) أىلأن له أمدا يننظر (قوله وفارق | 
ا تحوصلاته) أى ا اك لإيتنفل به أى بالإسلام (فوه وبكون من الفائز ين || 
| انفافا) أى فلاكرىفيه الخلاف الواقع فىأطفا ريق وإنكان هو منهم رس أن كون م من ١‏ 


|| الفائزين انفاقاأيضا من اعتتق د الإسلاءأوّل بلوغه ومات قبل القك 


شيا 


فى بيان حربة اللقيط ورقه 


كن من النطق بالشب ادتيناه سم على حيج 


| (قوه ورذه الشيخ) معتمد لكنه جرىعليه شرح منبحه وقوله فأقر الاقيط له نه أى بالرق وقوا لها 


مالوأقر به أى بالرق وقوله وقد بطل ملسكه أى الأول وقوله تعذر إسقاطها لماص أى م 





ا به التزم أحكام | الأ رار » 


6 5 - 0 


نون فقبر لالغنى ولالصى ١‏ 


ن قوله لأنه ١|‏ 


| (قوله بين الأحكامين ) 
ا حو صلاته أنه لايتنفل به أما بالنسية لأ<نا م الآخرة فيصح ويكون مم ن الفائزين اتفاقا ولاثلازم بين ١‏ 1 نه الج 0 د 


| شرطه أن ككون مفردا 


[ ضل] 


| ففبيانحربةالاقيط ورقه 


(قوله لأنه لم بكذيه ) هذا 


(قوله و ريصح عوده علي 











ضوابه وعليه ل كير 


| 


علىله فقوله فماله (قوله | اليها أجزأه فاوطلقها قبل الدخول سقط السمى وتسل له ليلا ونهارا ويسافر بها منغير إِذن وتعتد 


ممن لاتحل له الأمة ) أى 
أوتحل له كافهم بالا ولى 


تبهعلياسم (قولهوذلك) | 
يع ى عدم الانفساح المتقدم | 
فى قوله لم ينفسخ كا بعل ا 
من شرح الروض ( قوله | لاننعلق بمافى بد الجاتى حرا كان أو رقيةا لأن الرق لما أوجب الجر اقتضى التعلق بما فى بده | 
مطلقا ) أى واو بالنسبة | 
| بده مشلا عمدا اقنص من الرقيق دون الكر لأن قوله مقبول فما ,بره أو بعد ماقفطعت خطأً وجب 
|| الأقل من نصنى القيمة والدية لأن قبول قوله فى الزائد ,بذسربالخانى (لا) فى الأحكام (الماضية الضمرة | 
|| بغيره ) فلا بقبل إقراره بالنسبة اليها ( فى الأظهر ). كالا قبل الاقرار على الغبر بدين مثلا وتقبل 
|| البيئة برقه مطلتقًا. والثاتى يقبل لأنه لاتجزى و بصير كقيام الببنه وعلى الأول (فاو ازمه) أى اللقبط | 
| (دين فأقر برق وفى بده مال » 


لاه 


ا 





6 اك به التزم ١‏ أحكام ال اد "' تعلقة متوق ال تعالى والعباد فم يلك إسقاطها وإما ل ١‏ 


ارها بالرجعة بعد 00 ١ن‏ ار 6 م ال رض ال | 
إقرارها بالرجعة بعد إنكار' [اعدلم مع نفو بض الشارع آم انقضاءها | 


| إليها والاقرار بالرقالف لأصل ار بة الوافق للاقرار السابق ولابرد على الصنف مالوأقر به لز .بد || 
| فسكذبه فأقر به لعمرو فصدقه فلا يقبل و إن ل ,سبق منه إقرار بحر بته لنضمن إقراره الأول فى 


لاك لغيره وقد بطل ملسكه برده فصار <ر الأصل وار بة بتعذر إسقاطها لماص ولوأ نكر رقه بعد 


|| الدعوى عليه به وحلف ثمعاد واعترف له به ذا نكانت ديغة إنكاره لست برقيق لكقبل أولست 
|| برقيق فلا لتضمنه الاقرار بحر بة الأصل ولوأقر بالرق اعين شمادعى حر بة الأصل لمتسمع (والذهب | 


أنه لايشترط) فيصحة الاثرار بالرق (أنلارسبق منه تصرف ,يتتكى نفوذه) معحمة خطه (حرية 


|| كبيع ونعاح ) وغيرها (بل بشبل اقراره فى أصل الرق وأحكامه) الماضية الضمرة به و (الستقبلة)‎ ١ 
قوله حق لما وعليها) | ا‎ ( 
فى لسخ الشارح ا‎ 05 


فى مالهكا بقبل إقرار الرأة بالنكاح و إن تضمن بوت حق لما وعليها كسائرالأفاربروفقولمن 
الطرريق الثاتى لابقبل فيبق على أحكام ار ب لمم او أقرت بالرق متزوجة والزوج تمن لاحل له 

لأمة 0 فسخ نكاحه وا لكن شخير بين بقاء أ البكام وفسخه حيث شرط حر ينها فان فسخ بعد ا 
ادخول مها ازمه إلقر له الأقل من مهر الثل والسمى و إن أ<از لزمه السمى و إن كان قد سامه ١‏ 





| عدة الرائر الحوطادق وعدة الاماء موت ووادها قبل إثرارها حر و بعده رفيق وذلك لأنالنتكاح 1 
| كالقبوض الستوفى وهذا لايتفسخ تكاح أمة شحو طروٌ بساره ولوكان امقر بإلرق ذ كرا انفسسم || 


نكاحه إذ لاضرر على الزوجة وازمه السمى إن دخل بها ونصفه إن م بدخل وبيؤدى مافى بده ا 
ال ار لا فان لم بوجد فن ذمته إلى عتقه ولو جنى على غيره تمدا * م أقر بارف ١‏ 
اقنص منه حرا كان الحوعليه أورقيقا أوخملاً أوشبه عمد قهى ما فىبده ولاإشافيه ١‏ ارقن ا 


كار إذاحجر عايه بالفاس فان لم يكن معه شىء تعلق الأرش برقبته و إن أقرباارق بعدماقطعت | 


| (قوله ولوأقر بالرق لءين) رج به مالو اعترف بالرق من غير إضافة لأحد كا نفال أنارقيق أولبهم 
| كان فال أنارقيق لرجل و بوجه بأنه لبس فبه إبطال حق لمعين (قوله ل#تسمع) لسكن إنكان حال | 
|| الاثرارالأول رشيداعلىماص اه حج والعتمدعدم اشتراط الرشد (قوله بل يقبل إقراره فىأصلالرق) ١ ١‏ 
١‏ فرع ل أفرت حامل باارق ينبغى أن لابتبع الل راجعه اه سم على منهج (قوله والزوج) || 
| أى والخال (قوله حيث شرط حر يتها) أى فان ل يشعرطها ل تخبر (قوله ا فالسم على حمج 
ا ل ل ل ل ا ل ال ل ا ل ا 
ا وامش آماإذا وطم 


١ 4‏ دا اك امتمية شي نا الل لاقف ور نار رف فرك تصن رين الأرقيك)) ام ١‏ 
١‏ بان لمن مك را ِ ل ا ا ل لك ل 1 


القاطع (قوله وتقيل البينة برقه مطلقا) أى مستقبلا وماضيا وقوله والثالى ,قبل أى إقراره ٠‏ 


فضي 














ا قضى منه ) م إن فضل منه شىء فلامقر له و إن بق 0 شىء وال به بعد عتقه 0 


ا ذ كر . والثاتى قبل و بح له بإلرق لو التقط مالاوادعاه ولا منازع له وفرق الأول أن المال 
١‏ مماوك ولس فدعواه تغيير صفة 4 له واللقيط حرظاهرا وفى دعواه تغيير صفته م تمر بيده كأقاله 


ا الزنى وهو الأوجه و إن جرى الاوردى علىوجوب اتتزاعه منها خروجه بدعوى رقه عن الأمانة 


ور يما استرقه بعده وأيده الأذرعى بول العبادى لوادعى الودى ديا على الت أخرجت الوصية || 


| عن بده لثلا بأخذها مالم يبرى* وتنظبر الزركشى فى تعليل اللاوردى بأنه ل بتحقق اكذبه حق 
رج عن الأمانة برد بأن اتهامه صبره كغير الأمين لأن بده صارت مظن ةالاضرار بالاقيط» نه 


يسترقه ) أى ستخدمه مدعيا رقه ( ول يعرف استنادها إلى التقاط <> م 4 بإارق ) بعد حلف 


بيك م كن اكات 1 لت سارك فآن عل الدع البيئة وكذا لوادعى عليه حسبة وهى 
صؤيرة أن اليد دليل املك ف اخجلة وحوز أن وك وهو مماوك ولاكذلك ف النتكاح فاحتاج اج للبينة. 
والثانى يشبل قوله لا'نه الآن من أهل القول إلاأن يفم المدعى بيئة برقه (ومن أقام بيئة رقه) بعد 


الاحتياج ليها لاإن لمحتج اليها كبينة داخل قبل أن تسرف ,بده على الزوال (عمل بها) ولوسخار ج ٍ 
غير ملتقط (و يشترط أن ننعرض البينة) ف اللقيط (لسبب الملاك) من نحو شراء و إرث لثلا تعتمد || 


ظاهر اليد وقضبته أن بيئة غير الملنقط لاتحتاج لدلك و يكنى قوها ولو أر بع ندوة لاأن شهادتين || ا 
وام عن درام السدراتت 


الولادة تثبت املك كالنسس فالشهادة بالولادة أنه ولدأمته و إن لمتنعرض للك خلافا لما تصحيح 
| التنبيه لان الغا 
| بأن اللقيط 0 م بكر ينه بظاهر اليد فلايزال ذلك الظاه 
السكفابة جر بان الخلاف ف الملتقط وغيره وعبارة المصنف محتماة لذلك » 


| (فوله قضى منه) قال فى شرح الروض فلا يقضى من كسبه لان الدبون لاتتعلق بكسب العبد بعد || 
١‏ الححر عليه فها أذن له فيه حلاف المهر اه سه م على 6 وهذامستفاد من قول الشارح الى وإن ١١‏ 


ى رقه (قوله وريما ا 
ا ومجوز أن بوك وهو 


بقى عليه ثىء اتبسع به بعد عتقه ال ثم لستهر بيده) أى االتقط الذى ادع 
استرقه بعده) أى ماد كر وقوله وأبده أى كلام الماوردى (قوله أنه اوأشهد) أى بعد دعوى الرق 


]| (قوله ولو رأينا صغيرا الح ) أى أما لورأينا بالغا فى يد من يسترقه ول نعل سبق حك عليه بلرق || 
فى صثره فادعى الكرية قبلت دعواه مالم نقم ببنة برقه ومنه مابوجد من بيع الأرقاء الغالبة || 


بععمرنا فانهم لو ادعوا أنهم أحرار بطر يق الأصالة قبل منهم وإن تسكرر بيع من ثم فى أبدهم 


|| 7 ناس دعواك الإسادم دده ول شوك لسر عيرم وار كو ولدرام لاه ١‏ 


| برقهم نيعا لا" مهاتهم (قوله وقضيته أن ببنة ام) صرح فى شرح الروض باشتراط بيان سبب املك || أمنه ) هذا مثول قولما 


| قبد فى نشسه كا لعل م 
ع8 . 0 34 ع8 6 7 ا ١‏ 
| قياس قول العبادى أنه لوأشهد أنه حر الأصل بتى بيده (ولو رأينا صغيرا مميزا أوغير ممبز فيد من || 


لب أن ولد أمته ملسكه (وفى قول كك مطلق الملك) كسائر الا'موال وفرق الا'ؤل ا لك 
اهر إلا عن حقيق وطر شه 5 الجهوركافى 3 





. فالشهادة والدعوى فى غير اللقيط أيضا اه سم على حج‎ ١ 


(ثوله برد أىالننظر قُْ 


رك ا ]| التعليل وهذه مناقشة 


من للب فى رين اليف ار ييل جزينا لذ اسيل ادر روه لد زلف إلا سما قالطلا ويم 0 
| احتياطا لمصلحة الصى لثلا يضبع حتقه (وكذا إن ادعاه اللتقط) بلا بينة فل يقبل (ف الأنني ) 1 | الانشتضى اعتاد كلام 
]| الماوردى ) قفوله أى 
| ستخدمه مدعيارقه) 


هذا تفسير لمعنى قول 


المصدف يسترقه و إن كان 
قولالمصدفالد كور غير 
*ن 
قول الشارح الآنى سواء 


ادعى رقه حينئذ أم بعد 

اللو ام كل 4 
ذىاليد والدعوى عملا باليد والتصرف بلا معارض (فان بلغ) اه صغيرا سواءادعى ١|‏ * 0 ا ١‏ 0 
0 0 0 0 3 9 : | شدفممااشار إله الشيات 
رقه حينئذ أم بعد الباوغ (وقال أناحر الأصل لم يقبل قوله فى الأصح إلا ببينة) باحاربة لأنه حك ا ل 0 


| برقه ففصغره فل يزل إلا بححة ء لع له تحليفه كا نقلاه عن البغوى وأقراه وفارق مالو ريشا صغيرة || 


سم من إثيات امناقضة بين 


ا هانين العبارتين (قوله بعد 
| حلف ذى اليد ال) هذا 
] منه تصرم ف ل 


6 فى المآن على - 
لجا 9 قدبقال إن صريمح 
لتعاليل الآنية كالفه 


بن حجر كغيره ثم إن 


لآتى فان بلغ وقال أناحر 


| قبل قوله إنه إذا لمحم 


اك برقه فى صغره أن 
شبل قوله بعد باوغه فى 
لحرية فلبراجع (قوله 





ماوك) أى ف أن لدعى رقه 
مقبياك ال صل (قوله 


| من نحو شراء أوإرث) 


انظر من أين بعل ذلك مع 
أنه لقبط (قوله أنه ولد 


ا وقوله فى الشهادة بالولادة 


متعلق به أرضا . 














هده الغاية ا من 


انظر ‏ من أن 0 5 





0 


| سكن سياقه نخصه بالملتقط وفرقهم هذا وتعليلهم الدى قضيته ما مس ظلاهران فيه ( واو استاحق | 
| اللقيط) يعنى الصغير المحكوم بإسلامه واوغير لقيط (حر مسل) ذ كر واوغير ملتقط (سلقه) بشروطه || 
|| التقدمة فى الاقرار إجماءا لأنه أقر له >ق لا ضرر فيسه على غبره فأشبه مالو أقر له بمال سواء || 
| أكان سفيها أم رشيدا ولا يلحق بزوجته إلا بميئة كا عل ل للا 
| لللتقط من أبن هو وادك من زوجتتك أو أمتنك أو شبهة لأنه فد بظن أن الالتقاط فيد النسب || 
|| و بحث الزركشى وجو به إذا كان من حهل ذلك احتياطا للنست و يأتى فى الشهادات ما بو بده || 
| وتعبيره بالمسم مثال إذ التكافر يستاحق من 5 بكفره وكنذا من حك بإسلامه عاص لكين 


لا بتبعه فى السكفر (وصار أولى شر بنته) من غبره لثبوت أنوته له فأولى لبست على بااكةولك || 


ا فلا نأحق جماله» نعم لوكان كافرا والتقبطمسم بالدارم يسم إليه وعل أن قوله حر مثا لكا أشار | 
|| ادلك فقال ( و إن استلحقه عبد ) بشروطه ( لقه ) فى النسب دون الرق لامكان حصوله منه || 


من نسكاح أوشبهة لذن يقر" فى بد الللتقط و يشفق عليه من بيث المال وفصله عن ار لقوله 


| (وف قول يشترط تصديق سيده ) له لأنه يقطع إرثه بغرض عتقه . وأجاب عنه الأول بأن هذا | 
ا غير منظور له اصحة استلحاقه ابنا معوجود أخ (و إن استاحقته امرأة ل باحقها فىالأصسح) لامكان | 
( قوله المحكوم بإسلامه ) || إقامة البينة مشاهدة الولادة لاف الرجل و إذا أقامتها سلقها و إن كانت أمة ولايثيت رقه .لولاها 
انظرماالداعى إلىالتقييد || ولابلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت بالولادة على فراشه وحينثد لاينتنى عنه إلاباللعان . والثانى 

به ( قوهواوغير ملتقط ) || ,بلحتها لأنها أحد أبو بن فصارت كالرجل (أو ) استلحقه (اثنان ل يقدم مسلم و<رعل ذى) وحر لى || 
| (وعبد ) إذ استلحاق كل منهم حيح و بد اللتقط غير صالة لاترجيح هنا ( فان ) كان لأحدما 
قوله ولو غبرلقيط ( قوله | 
وعل أن قوله حر مثال ) | 
| باليد فهبى عاضدة غير صرححة وإن لم يسبق أحدها كذإك كان استلحقه لاقطه ثم ادعاه آخر || 
١‏ (عرض على القائف) الآنى قبيل العتق ( فيلحق من ألقه به ) لما بإأى ثم ولا يقبل منه بعد | 
ا إطاقه بواحد إلشاقه باخ إذ الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد ومن ثم لو تعارض فائفان كان 0 
| للسارق وتقدم عليه البينة ولوتأخرت كابقدم هوعلى رد الانتساب لأنه عنزلة الى فكان أقوى 


بنة سليمة من العارض عمل بها فان (لم يكن ) اواحد منها ( بينة ) أوكان ( سكل بينة | 


وتعارضمنا فان سبق استاحاق أحدها و بده عن غير التقاط قدم لثبوت الدب منه مع اعتضاده || 


| (قوله لسكنسياقه ا) هذا هوالءتمد (قوله ذ كر ) قال فى شرح الروض أماالخنئى فيصح اس لحاقه 
| على الأصح عند القاضى أنى الفرج اازاز و يثيث النسب بقوله لأن النسب يحناط له اه ّ على 


حج دعل النومج ا الت ذا الولد فهل ترث الخنثى الثاث و يوقف الباقى لاحمال أنه أنثى 
وإلاوك الثلث بشرطه أو لارث شث | لأنه قد ل اصح استاحاقه فلبراجع اه . أقول : راث قرب أ 


| عدم الارث لاأنه يشرط تحقق المهة القتضية للارث ولاثنه لا بازم من 'ثبوت النسب الإرث || 
| كا فى استلحاق الرقيق ذانه ثبت النس دون الإرث ( قوله و بحث اازركشى الل ) هو العتمد || 
) قوله فان سبق استلحاق أحدها اخ ) وكذا لابقدم حل عن اعأة بل إن أفام أحدها ببنة ١١‏ 
| “مل بها و إن أقاما بينتين وتعارضتا فا نكان لا'حدها بد من غبر النقاط ولو الرأة قدم و إلا قدم .|| 
| الرجل لان رد دعوى الرأة لا تعارضه لعدم حة استلحاقها ومن هذا بيعل جواب حادثة 


/ 00 وهى أن بننا ببد اصرأة مدة سن السنين تدعى الرأة 0 7 0 لانن عدر | 
1 : | 











| وأن تستقيم طبيعته و .ينضح ذ كاؤه وأفره ابن الرفعة وأبده الزركشى بةولهم إن اليل بالاجتهاد 


| فى المضانة لأن رجوعه معمول به ثم لاهنا فتوله مازم والصى من أهل الإلزام وينفقانه مدة 





ارجح فبرجع لاقائف واليد هنا لاترجبيح ببالأئها لانثبت النسب يلاف اللك . والثاقى 


|| ذ كورته والآخر أنوثته فبان ذ كرا لم تسمع دعوى من اذّعى الأنوثة فى أوجه احتالين لأنه قد 





ا السمع دعوى واحد منهها 5 


| (فان'/ يكن قائف) بالبلد أو بدو كن انيضق رركن اللرالتى ف الايد | 
| عن الروباى وقيل بالدنيا وقبل عسافة العدوى ( أو) وجد ولككن ( تحبر أو نفاه عنهما أو || 
ا أللقه مهما ) وقف الأص إلى باوغه و ( أص بالانتساب ) قهرا عليه كا صرح به الصيمرى زاد || 
| غبره وحبس إن امتئع وقد ظهر له ميل و إلا وقف الأعس ( بعد ناوغه إلى من عيل طبعه اليه || 
| منهما) لماصح عن عمر رضى الله عنه من أمه بذلك وبكرم عليه الانتساب بالتشبى بل لابد | 
| من ميل حبك كيل القريب لثر يبه وشسرط فيه الاوردى أن يعرف حالمنا وبراها قبل الباوخ || 


أ وهو إستد تلك القدمات ولو اننسب لغيرها وصدقه ثبث لسبه ولا مخير الميز كا بأنى || 


لاننظار ثم برجع الاخر على من ثث له ما أنفق إن أذله فيه الاك لاقن على الرجوع ا 
عن قدو قال الباسن لان ور الى ليدم رار اانا لدان ال لان الل لكر اح لاا ا 
عن الكاروم رراام لماردع ا ا ا ولو || 

| أفاما بينتين) على النسب ( متعارضتين ) كان اختلف تار هما '( سقطتا فى الأظور ) لانتفاء أ 


الا ستقطان وتر حسم |ح<_داها شول القائف قال الراذة لذ الفا الم الوحهكن ١‏ 
ا 0 1 1 5 0 ” 0 0 7 0 ا (قوله ولا رجوع مطاقا) 
ا وها مفرعان على قول التساقط فى التعارض فى الأموال ولو تداعيا مولودا فادعى أحيدها ْ اك أن 0 اارأة 
| ولادته حك القطع فيها 


| فتؤاخذ موحب فولها. 


|| وهو أنه إن أقام أحدما بينة وم تعارض تمل با و إلا بقيث مع الرأة لاعتضاد دعواها باليد || 


| (قوكه فان لم كن فائف بالبلد أو بدون مسافة القصر ) هذا هو العتمد ( قوله ثم برجع الآخرعلى || 
ا من ثبت له ) أى فاو لم يشبت لواحد منهما بل ثبث لغيرها أولم رشبت نسبه لاللهما ولا لغيرها فهل || 
| برجع النفق على من ثبث أسبه منسه أو على الاقيط نفسه لوجود الانفاق عليه فيه نظر والأقرب | 
ا عدم الرجوع فيهما لأنه لم يتصد واحدا منهما بالانفاق ( قوله على قياس نظائره ) قال حج ثم | 
| شيته اننبى بعنى إذا فقد الشهود وأنفق بلية الرجوع رجع وفيه أننقد الشهود نادر فقياس مام || 
| للشارح عدم الرجوع ( قوله ولا رجوع مطلقا ) لامكان القطع بالولادة وأوخنت كل بموجب | 
| قومها اه حج وقول حج لامكان القطع أى بالبيئة بالولادة ( قوله واليد هنا لاترجيس | 
| بها) عبارة حج واليد هذا غبر مرجحة وكتب عليه سم ما نصه أى ولا عاضدة ولا ينافى ذلك | 
ا قوله السابق فان سبق استلحاق أحده إلى قوله فهبى عاضدة لا صرححة حمل هذا على ما إذا 

ا ال لا 
ا مالو استلحقاه ولسكل منهما ببئة حيث لابقدم باليدكاص ولا بنقدم التار بع فان أقامها أحدها بأنه | 
| مد يان سن" راك الله وناك بعري اك الابيد وتقدم الثار 2 بدلان على المضانة دون النسب |( 


ا (قوله فبان ذ كرا ) أى أو أثثى لم تسمع دعوى من ادعى ذ كورته وقياسه أنه لو بان خنثى م | 











| ولو استرضع ابله بهودية ثم غاب وعاد فوجدها ميتة ول يعرف ابنه من ابنها وقف الأعس كا أفى به 


الصنف إلى تبين ادال ببينة أو قائف أو باوغهما وانتسابهما انتسابا عتتلفاء و يوضعان فى الخال 
ا ف 00 فإن ل بوجد شىء ما م" دام الوقف فما برجع للذسب و ييتلظف بهما لبساما ٠‏ فإن ا 
ا ماعل كنا اع ل بكر ها عليه » و إذا مانا دفنا بين مقابر ال سامون والكفار» ولجب الصلاة ا 
0 و يشو يا على السلم منهما إن صل علبهما معا و إلا فعليه إن كان مساما م عر ما م 
ِْ فى كتاب الحنائز » وخالف الاج الؤزارى الصنف ء والأؤل أصح . ا 


كين لام 


يي 
| وابن الرفعة فى الكفاية والطلب على فتحها . وهى لغة اسم لما عله الإنسان لغبره على ثىء يفعله || 
وكذا الجعل والإعيلة » وشرعا النزام عوض معاوم على عمل معين معاوم أو تجهول معين أو تجهول | 
ا وذاكرها بعش الأسعاب تكصاحب المهذب والشرح والروضة عقب الإجارة لأمها عقد على عمل » 
| وأوردها النخبور هنا لأنها طلب الثقاط الدابة الضالة ٠.‏ والأصل فيها الإججاع ء واستأ نسوا لما بقوله | 
تعالى ‏ ولمن جاء به حمل بعير ب وكان معاوما عندهم كالوسق» وقد ورد فى شرعنا تقربره حبر |( 


| هى بنثليث اليم كا قاله ابن مالك وغبره » واقنصر الصلف واأوهرى وغبرها على كسرها © | 


| الذى رقاه الصحالى بالفائحة على قطبع من النامكا فى الصحيحين عن ألى سعيد اللبدرر ري اللا 

| عنه وهو الراق ا رواه الا 5 وقال ييح على شرط مسر » 

| ( واه ولو استرضع ابنه ) قوّة كلامه تشعر بحواز استرضاع الببودية وغيرها من الكافرات للسم » 

ا ولا مائع منه لأن استرضاعها استخدام للببودية واستخدام السكفار غير ممنوع ء ولا نظر إلى 0 
حاف منبا على الطفل » لأنا تقول هذه الخالة إذا وحدت فى المسامة ا 0 الرضيع ذا 

|| وظاهره عا سواءكان بديتها أم بيث وليه ( قوله فما ما يرجع الس ) أ وبحب على كم 
نفقتها 5 لمر كل واحد ملهما 00 من الوالد.ن دن كنائه أو فقا ع أن كلا منهها 

| ,شفق على واحد بعينه من الوادين ( قوله ل ككرها عليه ) أى بعد الباوغ ( قوله و إذا مانا دفنا || 

| بين ع أى وجو با واوتركا مالا فان رحى ظهور الال وقف وإلا فينينى أنه من الأموال الضائعة || 

مه تدك الثال ' 


|| (فوله وابن الرفعة او ) عبارة شرح النببج بنثليث اميم » واقتصر جاعة على كسسرها وآخرون | 
ا عل كدر ها وفتحها وعليها فيتحصل فيها أر بعة مذاهب ول ينوا الأفصح نكتل اله كس ١‏ 
| لاقتصار الجوهرى عليه ( قوله وكذا العل ) أى اسم لما عله الل (قوله واستأفوالها ) إعا 
| قال ذلك ولم بقل واستداوا لأن شرع من قبلنا لبس شيرعا لناوإن ورد فى شرعنا مابقرره ( قوله | 
0 رقاه 0 1 أى اك ادك لديغا اه حج . 














والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم . قال الزركشى : ويستنبط منه جواز المعالة على مايلتفع به 
| الرريض من دواء أو رقية وإن م يذكروه » وهو متجه إن حصل به تعب و إلا فلا أخذا مما يأى 


ا رارق الماحة تدعو إليها ف 5 ضالة والق وحمل لاقدر عليه ولا بحد من بخطوع ه24 ولا تصح 

الإجارة عليه للدهالة خازت >الإجارة والقراض . وأركانها أر بعة : صيغة » ومتعاقدان » وعمل » 
١‏ وعوض م عامت مع شر وطها من كلامه هنا وفما الى (هى كةوله ) أى مطاق التصرف الختار 
|| (من رد 1 بق ) أو آبق زيدكا سيصرح به (ذله كذا) وإن م يكن فيه خطاب لمعين للا ابةء || 
ا واحتمل إبهام العامل لأنه قد لإسرتدى إلى الراغب فى العمل » و إذاصح مع إبهام العامل فع تعييثه 
١‏ أولى كةوله إن رددت عبدى فلك كذا وهى تفارق الإجارة من أوجه حوازها على عمل مجهول 
| وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لا لازمة » وعدم استحقاق العامل 
| الجعل إلا بالفراغ من العمل » فاو شرط تعجيل المعل فسد العقد واستحق أجرة الثل » فان سامه 


بلا ترك امتنع 'تصرفه فيه 2« 





| (قوله والقطيع ثلاثون رأسا ) هو بيان لما انفق وقوعه و إلا فالعنى الاغوى لايتقيد بعددكا 
| بدل عليه عبارة الختار حيث لم يبيئه بعدد مخصوص وعبارته : والقطيع اسم للفرقة من البقر 
ا أو من الغنم والمع أقاطيع وأقاطع وقطعان (قوله من دواء أو رقبة ) ثم ينبنى أن يقال إن جعل 
| الشغاء غاية ادلك كلتداو بنى إلى الشفاء أواترقينى إلىالشفاء فان فعل ووجدالشفاء استحق الجعل وان 
فعلول حص ل الشفاء ل يستحق شيئا لعدم وجود اللخاعل عليه وهوالداواة والرقية إلىالشفاء » و إنم 
ا عل الشفاء غابة لذلك كلتقرا على علق الفاتحة سبعا دلا استحق بقراءتها سيعا لأنه ل يقيد 
بالشفاء » ولو قال لترقينى ولم بزد أو زاد من علة كذا فهل قد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر » 
| وقد بوْحذْ من قوله فى مسئاة اللداواة الآنى فى الذرع قبيل واواشترك اثنان و إلا فأجرة الثل فساد 
المعالة هنا ووجوب أحرة الثل فلي<رر اه سم على حج ( قوله وشو متحه) من عند مر 
| (قوله إن حصل به تعب ) لعل قصة أنى سعيد حصل فبها تعب كذهابه لموضع الر يض »ء فلا يقال 
| قراءة الفاتحة لاتعب فيها فتكيف صحت المعالة عليها أو أنه قرأها سبع مرات مثلا » ويشبغى 
أن الراد بالتعب بالنسبة لال الفاعل ( قوله ولا تصح الإجارة عليه ) من ثمة التعليل » وقوله 
للحهالة برد عليه أن العاوم تصح الجعالة عليه مع صحة الإجارة على فعله » و يمكن الكواب بأن 
| الدليل هو مموع العلل الذكورة فلا بضر تحاف بعضها عن الك ( قوله وتمل ) فى عدّه من 
الأركان مساعة لأنه لابوجد إلا بعد تمام العقد إلا أن يقال المراد بعدّه منها ذ كره فقط فى العقد 
والتأخر إما هو ذات العمل ( قوله وهى ) أى المعالة تفارق الغ ( قوله فان سامه ) أى الجعل || 
قبل الفراغ من العمل سواءكان قبل الشمروع فى العمل أو بعده ( قوله امتئع تصرفه) قال بعض 
| الشا أى من حيث كونه جعلا » أما من حيث رضا المالك الدافع الذى تضمنه التسليم فيجوز || 
التصرف فيه . أقول : هو مسم فى التصرف فيه بالانتفاع به شحو أأكله أو لبسه ء أما التصرف 
]| فيه قل اللاك فيه الدى يتوقف عليه ذلك فلا ولو أتلفه بنحو أ كله فهل يضمنه الوجه أنه يضمنه || 
|| لأنه لم بسامه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه لأن تسلم امالك إياه عن الجعل يتضمن | 
| الرضا بذلك و يكون مضموناكا تقدّم أوَلا لأن قبضه عن المعالة فاسد لعدم ملدكه واستحقاق || 


| قبضه فيه نظر اه سم على حج . أقول : قياس ماقدّمه من منع ببعه منع رهنه . 











( قوله و يشترط فى اللازم 
ال1) تقدم هذا ( فوله 
وغبرالكاف)أى فستحق 
المسمىكا هوظاه السياق 
وهو النى سيأق عن 
السكى والبلقينى ( قوله 
وحثمل ل أراد) إيعنى 
الصنف ف الروضة بقوله 
المار فى العامل العبن 
أهلية العمل و رقم 
2 الضمير فى كلام 


كان 


فها بظهر » و يغزق ببنه و بين الإجارة بأنه ثم ملسكه بالعقد وهنا لا يعلسكه إلا بالعمل » ولو قال || 
من رد عبدى فله درهم قبله بطل » قاله الغزالى فى كتتاب الدور وعدم اشتراط قبضه فى الجلس || 
مطلقا » وريشسترط فى اللتزم الجعل مالكا أو غيره كو نه مطلق التصرف ك فى الإجارة فلا يصح | 
بالأزام صى أو مجنون أو حجور عليه بسفه » وفى العامل العين أهلية العمل بأن بكون فادرا عليه | 
فيدخلفيه العبد » وغير اللكاف باإذن وغيره كا قله السبكى وغيره خلافا لابن الرفعة إذا ل بأذن له || 
سيده و حرج عنه العاجز عن العمل اكصدير لابقدر عليه وضعيف يغليه العمل على نفسه لأن | 
٠‏ وقال || 
الأذرج كان الراد أهلية الأزامه » و تمل أنه أراد مكانه . وقال فى المهماتكأنه بشبر بذلك إلى || 
اشتراط باوغه وتكييزه » أما إذا كان مبهما فيكى عامه بالنداء . قال اللاوردى هنا : اوقال من | 


منفعته معدومة فأشبه استئار الأعمى الحفظ كذا قاله جماعة كالزركشى وابن العماد 


جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صى أو عبد عاقل أومجدو ن إذا سمع النداء أوعلٍ به لسخوهم | 
فى تموم من جاء وخالف فى السبر فقال لاإستحق الى ولا العيد إذا'قام به بغير إذن سيده » | 
والصيغة التى ذ كرها الصنف تدل على الإذن عرفا لأن الترغيب فى الشىء بدل على طلبه » وقضية 
لكك صا إن نظت جك دمن مضت عبليه اناك كنا رتور الس إن كيك ل درن كاك رون يرن 
الحفظ و إلا فلا لأن الظاهس أن امالك بريد الحفظ على الدوام وهذا لاغاية له فل يبعد فساده 
بالنسبة للسمى فيحب له أجرة الثل لما حفظه (و) عَلٍ من مثاله » 


( قوله فا بظهر) عبارة حج بدل فما بظهر على الأوجه ( قوله ويفرق بينه ) أى بين امتناع || 
النصرف على العامل (قوله فله درم قبله) أى قبل الردّ » وقوله بطل أىالعقد لشرط تعديل امل أ 
(قوله مطلقا) أى معينا أو فى الذمة (قوله وغير الكاف) أى حيث كان من الآدميين وكان قادرا | 
على العمل أخذا من قوله الآتىكصخبر لابقدر ا[ ( قوله إذا لم بأذن له) أى حيث فل لابصح | 
مع الرقيق بدون إذن سيده ( قوله يغلبه العمل على نفسه ) أى فلا يطيقه فكان العمل قبره || 
وغلبه حق يبز عنه » وقوله للحفظ أى بالبصر (قولهكان الراد) أى بقوله قدرته (قوله وحتمل || 
أنه أراد ) أى بأهلية العمل وهذا هو العتمد » وقوله إمكانه أى إمكان العمل ( قوله ومبيزه ) 
الواو ععنى أو ( قوله فيك عامه بالنداء) أى دون قدرته على العمل لسكن فيه أنه حيث ألى به | 
بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كو نه قادرا بحسب العادة غاليا وهذا لاإينافى و<ود العمل مع ا 
العجز على خلاف الغالب أو يقال لاتشترط قدرته أصلا و يكق إذنه لمن بعمل فستحق بإذنه المعل || 
وريصرح بهذا قول ع لوكان العامل معينا ثم وكل غبره ولم ,شعل هو شيا فلا جعل لأحد وإن ١‏ 
كان عاما فعلٍ به شخص ثم وكل استحق الأول هذا محصل بحث الشيخين خلافا الذزالى فى الأول أ 
وقوله قال الماوردى الل معتمد ( قوله ثفن جاء به استحق ) أى الجعل لا بقيد كونه المسمى فلا 
ناف مايق له عن الأنوار من أن الصبى والسفيه لمما أجرة الثل ويتبنى أن مثلهما انون إذا أ 
كان له نوع عبيز » وأما العبد فالقياس استحقاقه السمى إن كان بالغا عاقلا لأنه يصح قبوله الحبة || 
ويكون اسيده فاطعل أوى لبنائمم أعس اللعالة على المساعحة لايرل ) قوله أو جنون ) أى له | 


نوع مييز اه حج ( قوله إن عبن له قدر المال ) أى الدى بحفظه وسواء كان عل قدره بمجرد || 
اركب اأرضنيما . ا 

















| اذى دل به عليه حدّها كا تقرر أنه ( يشترط ) فبها لتتحقق (صيغة) من الناطقالذى 


إتيانه بكتابة ( ندل على العمل ) أى الإذن فيه كا أصله ( بعوض ) معلوم مقصود (ملازم) || 


| لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة :دل على المطاوب » وقدر المبذول كالإجارة والسكتابة وإشارة 
| الأخرس الفهمة تقوم مقام الصيغة والسكتابة كنابة إن نواه بها صمح و إلا فلا ( فاو عمل ) أحد 


| ( بلا إذن) أو بايذن من غير ذكر عوض أو بعد الإذن لكنهلم يعر به سواء اللعين وقاصد || 
رسا 1 :2 و بعدام 00 ١‏ 


| العوض وغيرها ( أو أذن لشخص فعمل غبره.فلا ثىء له) و إن كان معروفا برد الشوال بعوض 


| لأنه م بلنذم عوضا له فوقع عمله تبرعاء نعم لو رذه قِنَ القول له استحق سيده لمعل لأن يد قنه | 
ل ل عر 5 شن ل ل ا لطر ردن ١‏ 


']) فى اللفظط ل لاسا إذا كن عم النداء » وقد قال الماوردى لو قال رن رد عبدى من سامى باك 


]| ذله كذا فرده هن عم تداعة و السمعة ى سدق ”0 وصراح عثله القاخى الحشين انتبى . قال | 
| الأذرى : وقول القاضى فان ردّه بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل” العبد || 
بإلرد ( ولو قال أجنى ) مطاق التصرف مختار ( من ردّ عبد ز يد ذإهكذا استحقه الرادّ ) || 


| العالم به ( على الأجنبى ) لأنه التزمه فصار كلع الأجننبى » وكا لو الس إلماء ممتاع الغير فى البحر 
| لوف الحلاك وعليه ضمانه » 


|| ( قوله الذى دل به ) أى بالمثال ( قوله صسيغة ) قال فى شرح الروض فاو عمل أحد بلا صيغة 
ا لا شىء له وإنكان معروفا برد د الضوال" عدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا » ودخل العيد فضمانه 


ا والأصح فيه الضمان انتمى 3 ولا ل أل ول كان رشبغى عدم الضيان كا لوأخذه من لاضمن 
| كار ى بجامع أنه ليس فى بد ضامنه اه سم على حج وقوله معروفا برد الضوال » ومنه رد 


| الوالى مثلاله وشيوخ العرب فلا أجرة لهم فيدل الردود فى ضمانهم حيث ل بأذن مالكه فى الردّ » | 


| ولا ملع من ذلك التزامهم م من الاك غفر تلك اللة وحفظ مافيها مالم ندل قريينة على رضا العالك 
ا 3 ١‏ مأ كان 2 وقوله ولا كل اخ قل كت قولة أخرى خلافه والأقرب اعم من دخوله فى خمانه ع 


ا أن بقاء الغصوب فى بد من لابضمن يشوقع التلاف معه أكثر من ٠‏ الضال فانة يتقدير عدم رده أ 
|| يوز اطلاع امالك عليه فيأخذه ولا يفوت عليه خلاف ار مثلا فان العود منه بعيد عادة أ 
|| ( قوله اللذى لم برد إنيانه ) قيد بما ذكر لأنه حمل الصيغة على اللفظ وجعل الإشارة والكتاءة | 
| قاين مقام ااصيغة » والظاهر أن ماسلكه غير متعين لإمكان حمل الصيغة على مايشمل ذلك (قوله | 
إن نواه) أى عقد الجعالة (قوله فاو عمل أحد بلا إذن 0 ومن ذلك ماجرت به العادة فى قرى || 


| مصيرنا مدن أن جاعة اعتادوا حراسة ار بن نهارا وجماعة اعتادوا <راسته ليلا » فين انفقت‎ ١ 


|| معاقدتهم على شىء من أهل ارين أومن بعضهم بإيذن ا اس 
١‏ 1 كاك 2 م إن كانت الل اله ترحه ة وإلا نادرة الل 3 وأما إن باشروا ا براسة بلا إذن من 


| اعمادا على ماسدق ام من دفع أر باب الزرع الحارس سهما معاوما عندم م4 استدقوا شيثا 0 عدم 0 
0 الك 000 هذا هو المعتمد خلانا لافا ليج وفى سم على حج ولوقال من رد عبدا إن كذا فبل أ 


كا لو قال من رد عبد ز بد حق إذا رد عيدامًا ته أو عيدا موقوذا 2 لا استحق بشعى لم ا 


٠ م ار ,شمل ذلك ا ا 2 أو جهول‎ ١ 


6 1 مهاية ان 00 


| لس هب 
]| فيه لأنه إها بازمه إذا 


كك حَزْم به الاوردى . وقال الإمام : فيه الوجهان فى 0 ١ك‏ امالك , || كان خاثفا على نفسه 





| (قوله كال الاين ال) 


ذا نظير ماحن 


ولهذا لوكان بالشط أو 
رك لخر لارازمه شىء. 











( قوله أو بكون للاأجنى 


ولابة ) قد ينافى هذا | 
اراك ريا من اا 
هذهالصورة يكون المعل ا 
من كلك الراك بات ا 


أن تسكون الصورة هنا 
أله التزم أكثر من أجرة 


حينئذ أن الجعل حميءا فى 
ماله فلبراجع ( قوله وقد 


فهاذافماإذا استيد اللتزم | 
بالالنزام وقضية ماعداها | 
| ماذكر وقد قيل ذلك عن شرح الروض مانوافقه قال ولقاثئل أن بشو لكان للد عدم الضمان ا 
فلب<رر 0 (توادها | 
| رضا امالك بالرد و إلافلا ضمان ( قوله فانه ) أى ابن بونس ( قوله أو يكون الاتجنى ولابة على || 
فكون هذا بمجردمينق | 


عدم استحقاقه حينثل 
إذا ظنه العامل انالك ) 


الغمان نظر لاكق (قوله 


أوعرفه وظن رضاه ) 


بزبادة قيد . 


ولبسكا اوالتزم الأنفى شراء غيره أوالثواب فىهبة غ؛ 





ه لأندعوض ليك فلا يتصوّر و<و به على 


|| غير من حصل له اللك والجعل ليس عوض تمليك » واستشكل ابن الرفعة هذه بأنه لاوز لأحد | 


وضع بده على مال غيره بقول الأجنى بل إضمنه فسكيف يستحق الأجرة . وأجيب بأنه لاحاجة || 
إلى الإذن فى ذلك لأن المالك راض به قطعا أو بأن صورة ذلك أن بأذن المالك ان شاء فى الرد || 
والتزم الأجنى بالمعل أو يكون الاأجنى ولاية على الك وقد يصوّر أيضا ما إذاظنه العامل المالك || 
أو عرفه وظن رضاه » وظاهر كلام الصنف أنه بازمه العوض الذ كور وإن ل يقل على وهو | 
كذلك »؛ فقد فال الأوارزى فى الكافى ولو قال الاضولى من رد عبد فلان ذإه على" دشار » أو ١‏ 
قال فله ديثار فن ردّه استحق على الفضولى مامعى اتتهبى وصسرح به ابن بوس فشر التعجين | 
فانه صوّر السكلة ما إذا قال له على" ثم قال وأسق الأثمة به قوله ذله كذا وإن لم يقل على" لأن || 


| ظاهره التزام ولو قالأحد شر يكين فرقيق من رد رقيق فإه كذا فردّه شر/كه فيه استحق العل || 
الفدل الال ل ال ا 


وصورة السئلة إذا لم يكن القائل ولى" المالك فأما إذاكان وليه وقال ذلاك عن >جورهعلوجهالصلحة || 


ا ( قولهكا التزم الأن ) أى قبل الثشراء حيث لا بازمه ثى لسكنتقدّم عن حبج فالغمان أنه لوالتزم ا 
لصور أبضا ال) قضسية ا ا 
هذا كالموات الأول أن ١‏ 1 ْ ا ا ا ا ا ا 00 

5 ا الموج إلى أصيل بل هو مثل أو قال ألق متاععك فى البحر وعلى" ضمانه ( قوا واستشكل بن | 
العامل سشحق المعل أ 
السمى مطلتا فى الأول | 


١‏ و شرطاظطن رضا انالك ا 


العْن لغبره كان قال بعه وعلى" “نه صحة ذلك ووجوب ما التزمه عليه قال وليس هذا من الغمان ١|‏ 


الرفعة هذه ) أى استحقاق العامل للعوض بقول الأجدى ( قوله لأن امالك راض به قطعا) أى || 
وعليه فينبنى أن لاضماناه إذا نلف لان رضاه بردّه منزل منزلة إذنه فى الردّ و يو بده مالو انتزع | 
الغصوب من يد غير ضامن ةكاطر فى لبردّه على مالتكه فانه لاضمان فيه إذا تاف لسكن فكلام سم || 
على حج مائصه ومع ذلك أى الرضا بالرد إضمنئهكا هو ظاهر إذ لبس من جراة الا'مانات إلى آخر 


كا او أخذه يمن لارضمن كار لى وأطال فى بيانه فراجعه وما ذكره ظاهى حيث ندل قر بنة على || 


امالك ( هذا وقد يقال اوسم 4 لاعوزه وضع بده عليه فلا للزم مه عدم استحقاق اله ْ 


لامها فى مقابلة ماحصل من المنفعة لماعل علبها وليس هذا كن استؤجر لصوغ إناء من ذهب أو | 


19 || فضة لان المنفعة ثم لانقابل بأجرة علافه هنا ( قوله استحق المءل) أى علىالقائل ومثله مالورده || 
هذا هو الموات الأول ١‏ ا 5 ١‏ 
١‏ || غير الشر بك ومنه 1 جوات حادثة وقع السؤال عنها وهى أن شخصا ببنه و بين ار شرك فى ا 
| مالم فسرقت البهاثم أو غصبت فسمى أحد الشر يكين فى تحصيلها وردّها وغرم على ذلك دراهم ول || 
| لتم شربكه منها شيثا وهو أن الغارم لارجوع له على شر/كه بشىء نما غرمه»ومن الالتزام مالو | 
1 ذل مين ف عرس أو ره كن ملا و شار اسل اس لساحة ار بي لمر فل را 
|| دارى على أن ترجع جما صمرفته حيث قالوا برجع بما صسرفه ( قوله وصورة السئلة ) أى فول الآن | 
| ولو قال ال وقوله ولى” المالك أووكيله اه حج . 

















| بحيث يكون المعل قدر أجرة مثل ذلك العمل أو أقل استحقه الرادّ فىمال المالك مقتضى قول | 
وليه وتعبيرم بالأجنى يشير إليه وعم تماص أنه لا تعينعلى العامل المعين العمل بنفسه فاو قال ١‏ 


| لشخص معين إن رددت عبدى الآبق فاك كذا لم يتعين عليه السى بنفسه بلله الاستعانة بغيره | 
|| فاذا حصل العمل استتدق الأجرة قله الغزالى فىالبسيط قال الأذرتى وهو ملخص من النهاية اتبى | 
ا وليقف الشيخان على ذلك فذ كراه بحثا . وحاصله أن توكيل العامل المعين غيره فىالرد كتوكيل | 
الوكبل فيجوزله أن بوكله فما بعجزعنه وعا به القائل أولا يليق بهكاستعينمه وتوكيل غير العين | 
| بعد سماعه النداء غيره كالتوحيل فى الاحتطاب والاستقاء ونحوها فيجوزء فعلم أن العامل || 


| العين لا بسآنيب فبها إلا إن عذر وعل به الجاعل حال المعالة ( وإن قال) الأجى ( قال 


ا زيد من رد عبدى فله كذا وكان كاذنا م يستحق ) الراد ( عليه ) لعدم التزامه ( ولا على ١‏ 


ازه) إنكذيه لأنه لم بلتزم له شيئا » فلو شهد الخبر على المالك بأنه قله متقبل شهادته لأنه 


ا متهم فىترو ب قوله وإن صدق ز بد الخبر فا نكان تمن يعتمد قوله استحقه على امالك وإلا فكائن | 
| لاخبر فلا ست<ق على أحد و نظهر أن حل وإلا الل ماإذا ل يصدقه العامل و إلا استحق عل المالك || 


المصدق ( ولا يشترط قبول العامل ) لفظا لمادل” عليه لفظ الاعل (وإن عينه ) بل بكنى العمل 
07 ومن ثم لو رذه ثم تمل لم يستحق إلا با رذن جديد وفى الروضة وأصلها إذا لم بعين العامل 
١‏ لا تصوّر قبول العقد » 


| (قوه مثل ذلك العمل ) أى فاو زاد على أجرة الثل فهل تفسد الجعالة أو تصح و بحب المعل فى 


| مال الولى فيه نظر والقياس عند الإطلاق انصراف المبعالة إلى الححور فاذا زاد المسمى على أجرة أ 
| الل فسد ووجب أجرة الثل مر اه سم على حبج وقوله ووجب أجرة الل أى ف مال المولى | 
المثل ولاق أن بذل 
ار الل 
مامص ) قوله : بتعين عليه العمل شفسه ( ظاهره ولو فادرا لمكن نان قَّ الشرح ماحالفه ) قوله ا ال 0 ضياع الغالة 
| رأسا. 

ا عذر وعامه الجاعل حال اللمعالة ثم قال بعد قول المصنف ولو قال من باد الل ولو جاعله على حج | 
ا وتمرة وز بارة فعل بعضها استحق بقسطه بتوز ,بع المسمى على أجرة مثل الثلاثة انتبى وهو || 
]| بشيد حواز المعالة على الزيارة وقد مس للشارح فى الإجارة أنه لاتصح الإجارة على الزيارة وعليه || 


عليه وقد يقال قباس مالو وكات فى اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه من أن عليها ما سمت وعليه 
| الزبادة أن بكون هنا كذلك فليتأمل (قوله وعل بماص) أى فما لو رده العبد بإذن سيده على 


| كا يستعين به ) فال حج بعد مشل ماذكر فعم أن من جوعل على الزبارة لايستنيب فيها إلا إن 


| فالفرق أن الجعالة دخلها التخفيف فم شدد فيها حلاف الإجارة ( قوله لا يستنيب فبها إلا إن أ 
| عذر) قضيته أن ما ذ كر معتير حنى فى إذن السيد لعبده إلا أن شرق أن بد العيد كيد السيد || 
| فسكانه الرادّ فلا يتتوقف على العذر ولا على الماعل ومن العذر مالو تجز عن مباشرة ما وكل فبه | 
| أوكونه لابليق به فالقادر على الفعل اللائق به والعاجز الندى ليع بحاله الموكل حال اللبعالةالاإيصح | 
| توكيله وعليه فاك وكل فى الفعل رصح ولا يستحق إلى آخر ماذكرنا ( قوله وعلم به الجاعل حال | 
| المعالة ) أى فاولم يعذر أو بعل الملتزم امتنع التوكيل ولا يستح قعل الملتزم شيا بل ,بنبنى ضمان | 
|| العامل بوضع بذه علىالعين إن لمعم رضا المالك بالوضع هذا إذاكان غرض المالكالرد من المعين || 

بخصوصه فلا بنافى ماباأتى فما لو أذن للعين وقصد غيره إعاتته كا سيق فكلام الشارح حيث قال || 
ا لأن قصد الملتتزم الرد تمن التزم له ( قوله فانكان تمن يعتمد قوله ) أى بأنكان ثقة ولامانع أن || 


| براد ثقة فيظن العامل اه سم على منهج ( قوله لميستحق إلا بإذن جديد ) صريع فى أنها ترد بالرد 





| ( قوله قدرأحرةمثلذاك 


العمل ( قد شوقف فيه 


| فما إذا لمكن تحصيله إلا 


7ك نكن ا قار 
على رده غير واحد كلد 


رطالا كاين أحرة 





) قوله ويؤخذ من كلام 


الإمام الخ ( هذا هو | 
اسك عن كان | 


لل ااا" 
0 
كانت لا ترد بإارد وجب 
جميع الجعول وإن رد 
بعضه. حلاف اغسل 
ثُولى فانه إجارة فاسدة 
واأكل اللاجارة اأثيا تناك 
بالرد ولاخفاء أن الحوات 
الأول مأخوذ من كلام 
الإمام أيضا فتأمل ( قوله 
فلا أثرلما ) اير ساقط 


هنا من لسع الشارح 


وغرضه من هذا الردءلى 


الشهات ابن حدر فان 


هذاككلابه (قول | 


ولورده الصى) يعن الضال 
مثلا وإن أو ذكرهفى 
هذاالوضع أن المرادالقبول 
على أن هذا قد قدم 
عليه فلا محل له هنا . 


1 


الع أولى . والثانى النع » 
( قو له وظاهره يناف الدّن ) أى إذ دل" قوله وإن عيئه على تصوّر قبول غير العين و يمك ن أن يجاب 
عن الآن بوجبين : أحدها أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان . والثاتى أن واو وإن عينه 


ورد اررق ررد 





| وظاهره يناف الآن . و حاب ,أن معنى عدم تصوّر ذلك بعده بالنظر للخاطباتالعادية ومعنى تصوؤره | 


]| الذى أفهمه الكتان أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع مطابقة لعمومه صا ركل سامع كانه ا 
عخاظب فتصوّر قبوله ولا يشترط الطابقة فاو قال إن رددت آبق فلك دينار فقالأرده بنصفدينار || 
| استحق الدينار فان القبول لا أثر له » قاله الإمام: وذ كره القموى ن>وه ولا يعارضه قولهم فى طلانى || 
بألف فقال يمائة طلقت بها كالمعالة ولا قولمم فى 0 وى وأرضيك فقال لاأريد شيثالم بحب | 
ثىء لأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأص عليه وبيؤخذ من كلامالإمام والقمولى أنها || 
لاترتدٌ بالرد ودعوى أنه إن رد الحعل من أصله أثر أو بعضه فلا لا أثر لما وقال فى الأنوار ولو رده || 
| الصى أو السفيه استحق أحرة الثل لاالسمى ورد الجنون كرد الخاهل بالنداء » وقال السكى الدى || 
| .بظهر وجوب المسمى فى هذه المسائ ل كلها وجزم بذلك البلقينى فى الصغير والجنون ول يقيده بشىء || 
(وتصح) الجعالة ( على عمل مجهول ) كاعر من كثيله أول الياب وذكره هنا لضرورة التقسيم لأن 
الحبالة احدمات ف القراض للصول ز بادة فاحةاللها فىردٌّ الحاصل أولى وهو مقيدكا أفاده جمع با ا 
إذا عسر ضبطه لاكيناء حائط فيذكر >له وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنىبه وخياطة ثوب فيصفه || 
كالإجارة ( وكذا معلوم ) كن ردّه من موضع كذا ( فالأصح ) لأنها إذا جازت مع الول فع || 


لاحال تأمل اه سم (قوله ولا تشترط امطابقة ) أى مطابقة القبول للايحاب ( قوله استحق | 
الدينار ) قضية مابأى عن حج أنه لوقال أردّه بلا ثىء لايستحق عوضا وسيأق للشارح مايرده || 
فقوله ودعوى أنه ال فيستحق الكل ( قوله لأن الطلاق لما توقف ال ) بشكل على هذا الجواب | 
قولمم كا معالة الدال علىاستواء الجعالةوالطلاق فيا ذكر وهذا هووجه الاعتراض فم بظهر.فالحاصل | 
2 | أن قولهم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار وهو عالف لقول الإماموظاه أن الاعتراض | 
ا مهذا لابدفعه الفرق بين الخلع والمعالة اه سم على حج . أقول : و كن الجواب بأن الراد | 
من التشبيه الشاركة فى رد استحقاق العوض ( قوله أدير الأص عليه ) و بأن الأخيرة ببست 
نظبرة مسثلتنا لأن مافيها رد للجعل من أصله فأثر لاف رد بعضه ( أنها ترد بالرد ) هذا بخالف | 
| ماص فى قوله ومن ثم او رد ثم عمل لم ستحق , إلا أن حمل ماتقدّم على مالو رد القبول من أصله || 
كا لو قال لاأْرد العبد وماهنا على مالو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلاثىء ثم رأبت سم || 
| على حج استشكل ذلك » وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه || 
|| بأن الدى عند العقد أقوى فى دفعه من التأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها لبس دير بحا || 
فى الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جدا فى رددتها اه ( قوله استحق أجرة الثل ) معتمد ( قوله | 
الماهل ) والراد بال ونون الذى ليس له نوع كيز فلا ينافى ماهس من استحقاق || 
ا المنون إذا رد بأن الراد بما تقدم من لهنوع ييز وعبارة سم على حج . أقول : نجه فالجنون || 
| أنه إن عين اشترط أن يكون له توع تمبيز بحيث يعق ل الإذن و إلا كانرده كرد غبر العالم بالإذن | 
| وإن/ بعين اشترط أن برده بعد أن عقل الإذن لعييزه وعامه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد || 
| منلم بعل الإذن فلا شىء له فليتأمل » نعم إن عرض المنون بعد عامه بالإذن فقد يتجه عدم | 
ا اشتراط الغييز حال رده فليتأمل انتهى ( قوله كرد الماهل بالنداء ) أى فلا يستحق . 1 














|| الاستطناء عله 00 » وح أنه 1 0 ف أومؤنة كرد[ بو أوضال” أوحج‎ ١ 


]| أوشياطة أوتعليم عل أؤ<رفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه فلوردٌ من هو بيده ولا كلفة فيه || 


| كدبنار فلا ثىء له إذ مالا كافة فيه لايقابل بعوض أوعبدا آبقا استحق » ولوقال من دانى ع 
]| مالى فله كذا فدله غير من هو بيده استحق .لذن العا 1ك تلحقه مشقة بالبحث م و كن| 
قالاه ..قال الأذرعى : وبحب أن ككون هذا فما إذا حث عنه بعد جعل امالك 


| السابق والمشقة السابقة قبل الحعل فلاعبرة بهما وعدم تأقيته » فاو قال من رذ عبدى إلى شور || 


|| ذلهكذالم يصح كافى القراض لأن تقدبر الدّة عل" عقصود العقد فقد لابظفر به فيها. فيضيع | 


|| سعيه ولامحصل الغرض سواء أضم إليه من >ل كذا أملا وبر واجب على العامل » فاوقال من 
]أ دانى على مالى ذله كذا فدله من امال فى بده لم يستحق شيئا لأن ذلك واجب عليه ششرعا فلايأخذ 
]أ عليه عوضا » وكذا لوقال من رد مالى ذإه كذا فرده من هو فى بده وب عليه ردّه » وقضيته 


المرريض بدواء ينفعه لأن محر”د الإخبار لا كلفة فيه ( قوله لخنم أى أوكان عبدا ال (قوله 


أودخات دابة داره فاله بس:<ق بالرد لأن الواجب عليه النخلية لاالرد فلامنافاة بين ماهنا ومام” 
| فى قوله أو عبدا آبقا استحق لأن مام" فما لول حب عليه الردّ ( قوله وقضيته ) أى قضية قولهم 
| غبر واجب (قوله أوالراد ) أى للال الذى فى بده (قوله فيمن حبس ظاما) مفهومه إذا حبس 
بن لاستحق ماجعل له ولاحوزله ذلك . و ينبغى أن ,قال فيه تفصيل وهوأن الحبوس إن جاعل 


| كل شبر كذا هل ذلك من المعالة أم لا 


| من المال ينزل منزلة مايلئزمه الانسان فى مقابلة تخليصه من اميس وهذا مثإه إن وقع منه عمل | 


| فيه مشقة فى الدفع عنه فستحق أجرة امثل لما عمله » و إنما قلئا إنه جعالة فاسدة لأن العمل فيها 
]| غير معاوم إن / تقدر عدة مخصوصة » وهذا نظبر مانقدم فى إن حفظت مالى من متعدٌ عليه 


ا ذلك كذا (قوله من تنكام فى خلاصه ) قضيته أنه إذا تسكام فى خلاصه استحق الجمعل وإن 1م || 
ْ ْ سم على حج فما لوجاعاه على الرقيا أومداواته أنه ا 
| إن جعل الشفاء غابة للرقيا والمداواة لم ستحق إلا إذا حصل الشفاء و إلا استحق الجعل مطلقا اه || 


| ينفق إطلاق الحبوس بكلامه لكن فى كلام 


و 





|| أما البحث‎ ٠ 


. والجواب عنه أنه من الجعالة الفاسدة لأن دفع مايلتزمه || 





| فقياسه هنا أنه إن 0 00 0 ال م لسار سكن إن ا له 


| (قولكه لأن الغاال أله 
| تلحخقه مشقة ) لاحفاء 
: 0 1 0 ا أن هذا الكلام دمرح 
ا أنه اوكان الدال أوالراد غسير مكاف است<ق . و حاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعاقه ان اسن ررق 
| فلاستحق شيئاء وأفق المصنف فيمن حبس ظاما فبذل مالا لمن ن شكلم فى خلاصه جاهه أوغيره ١‏ 


ناحقه مشقة بالفعل نظرا 


١‏ ا ا نا 
ا ١‏ قوله الاستغناء ا أى عن عقد اد العا ا ( قوله 1 اك غرض وصدق فيه ) أأغا كازن لك 1 امون 
دل" من قال من قاف قال مالى ذله كذا م سياف فى كلام الشا ارح » ولس مه إخبار الطبيب ا 0 أ 5 0 
ا || الشارح و بحب أن يكوا 
ا هذا فيا | ا (قوله وعدم 
| وعدم تأقينه ) أى ويشترط عد ماخ( ( قوله وحب عليه ) أى والخال أنه بحب عليه اخ وقوله ْ تأقينه) 0" 
رده أى كالغاصب والسارق حلاف مالوردّه من هو فى بده أمانة كان طبرت ارم رن اللكازرة ١‏ أدلات ل , 


١‏ وم أله لايد م رق 
| العمل فيه كلفة لكن 
| لابقيدكونه مس إذ لم يعر 
هذا (قوله فدله من 
]| العامل على أن إشكام مع من بطلقه على وجه جائز كان تنكام معه على أن ينظره الدائن إلى || الم 
بيع غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ماجعل له و إلافلا ووقع السؤال فى الدرس عما يقع كشيرا ١‏ 
ا مصرنا من أن الز بانين والطحانين ونحوم كامرا 1 حعاون لمن جنع عنهم امحنس وأعوانه فى || 


ن قوا له 


ال فى بده) أى و حت 
عليه رفم لاحن . 














لس ل طلس يه 00 


أنها جدلة مباحة وأخذد عوضها خلال ونقله غن سماعة ىوق ذلك لفة تقائل بأخرة عرفا || 
( ويشترط ) اعحة الغقد ( كون المعل ) مالا ( معلوما ) لأنه عوض كلأحجرة والهر ولأنه ا 
عقد دوز لاحاجة ولاحاجة لمهالة العوض حلاف العمل ولائن جهالة العوض تفوّت مقصود العقد || 
إذ لاإرغب أحد فى العمل مع جهالة العوض و يحصل العم بالمشاهدة إن كان معينا وبالوصف | 
إنكان فى النامة » فاو قال من رد عبدى فله سلبه أوثيابه فاإن كانت معاومة أو وصفها بما يغيد 

العم استدق الشروط و إلا فأجرة الثل "ا نقلاه وأقر”اه » واستشكل ف المهمات نيعا لابن الرفعة || 
اغتبار الوصف ف المعين فانم-م منعوه فى البيع والإجارة وغيره) . قال البلقينى : و يكن الفرق ١‏ 


يدول التخفيف هنا فر يشْدّد فها خلاف حو البيع وقياسه صحته فله نصفه إن عل وإن 2 





يعرف >له وهو أوجه الوجهين » وما قاسه عليه الرافعى من استثجار الرضعة بنصف الرضيع | 
بعد الفظام أجاب عنه ف السكفابة بأن الأحرة العينة 4لك بالعقد فعلها جزءا من الرضيع بعد || 
الفطام يقتضى تأجيل ملكه وهنا إنما فلك بام العمل فلا عالفة للقتضى العقد ولاعمل بقع فى || 
مشترك ( ولو قال من ردّه فله ثوب ) أودابة ( أوأرضيه ) أوأعطيه حمرا أوختزيرا أومغصوبا | 
( فسد العقد ) لشهالة العوض أونحاسة عينه أوعدم القدرة على تسليمه كا فى الإجارة ( ولاراد || 
أجرة هثإه ) كالإجارة الفاسدة . ويستثنى من اشتراط الع بالخعل ما لوجعل الإمام لمن بدل على || 
قاعة للسكفار جعلا كار بة منها فانه بحوز مع جهالة العوض لاحاجة ومالوقال حج عنى وأعطيك | 
نفقنك فيدوز كا جزم به الرافعى فى الشرح الصغير والصنف فى الروضة ونقله فى الكبير عن || 
صاحب العدّة ورد بأن هذه لاتستثنى لأن هذا إرفاق لاجعالة و إما يكون حعالة إذا جعله عوضا || 


ؤقال حج عنى شفقتك وقد صراح الاوردى فى هذه » 


وفى كلام سم أبضا .بعد كلام طو يل جواز المعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن | 
الرافعى م نو قف فيه. وأقول: الا'فرب ماقاله الرافعى وهوقياس ماأفق به الصنف فيم ن حدس ظاما ال ا 
( قوله إنكان معينا ) عبارة حج مشاهدة العين أو وصفه أو وصف مافى الدمة وتف ربع قوله | 

ولوقال من رد اسل عليها ظاهر ( قوله وإلا فأجرة الثل ) قضيته الصحة أيضافى فله الثوب الدى | 
فى نيق إن عل ولوبالوصف اه سم على حجم . أقول : لكن ما ذ كره الشارح فى ثياب العبد || 
وإن اقنضى ما ذكره سم حالف قوله أولا أو بإلوصف إن كان ف الدمة (قوله فله نصفه إن عل) | 
أى الردود ( قوله يقتضى تأجيل ملكه ( اك وهو مبطل ( قوله ورد أن هذا ) أى قوله | 
ومالوقال حج عنى ال ( قوله لان هذا إرفاق ) قال حج و إذا قلنا بأنه إرقاق لزمه كفايته || 
كا هو ظاهر ثم هل الراد مهاكفاية أمثاله عرفا أوكفاية ذاته نظبر مايأتى فى كفابة القرريب والقن | 
كل محتمل اله . أقول : والا"قرب الثانى إن علم اله قبل سؤاله فى المج و إلا فالااول ثم هل ١‏ 
الراد باللزوم أنه تحب عليه ذلك من وقت خروجه حق وامتنع منه أجبر عليه أومن وقث الإحرام | 
ولابلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال احج وقبل الفراغ للتجاعل الرجوع لان غابته أنه كاسطمعالة || 
وهى جائزة فيه نظر والاأفرب الاأخير» وعليهفاو أنفق بعض الطر يقثم رجع وقلنا بحوازه فالظاهرأنه || 





برجع عليه يما أنفقه لوقوع احج لمباثشره كا لواستأجر العضوب من بحج عنه ثم شى الستاجر . || 


بأنها 














أن حعالة 0 ك1 0 الأم (واوقال). من رده 0 


نصف الار بق استحق نصفب 


| جعل كل الجعل فى 


| الجعل أومن ثلثه استحق ثلثه 


مقا بل العمل فبيعضه فى مقابإة بعضه إن رد من 


| أجرة النصف ضعف أجرة النصف الآخر استحق ثاثى اليعل » أومن ذلك البلد » أومن مسافة 


| مثل مسافته ولومن جهة أجرى استحق ااسمى » ولو رده من أبعد من المعين فلاثىء لاز بادة 
| لعدم الالتزام » ولو رده من المعين ورأى المالك فى نصف الطرريق فدفعه إليه 


]| الجعل » ولو قال من رد عبدى” فله كذا فردٌ أجدهما استحق نصف الجعل استوت قيمتهما |أ 


ل من ذلك » ولو قال إن رددتما عيدى”" فلكم 07 فر أحدها أحدهم) 





| فلسكل منهم ثلئه توز بعا على الرءوس » هذا إذا عمل كل مهم لنفسه . أما لوقال 


| صاحى” فلا ثىء له ولكل منهما نف ما شرط له » أواثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شىء لمما وله || 


| مع الششروط » فاإن شاركهم رابع فلا ثى' له ثم إن قصد بعماه البالك أوقصد أخذ الجعل منه | قبلها وفى العباب النسوبة 


فلكل 
النصف 0 واحد منهها الرد 
أ ا 0 وإن أعان 0 فا 0 ملم إلناك كالو م 9 بحن معهم غيرم » فان شرط 
لاأحدم حعلا مجهولا ولسكل من الآخر بن ديئارا فردوه فله ثلث أجرة الل ولمما ثلثا امسمى > 


ولوقال أى رجل رد عبدى فله درهم فرذه اثنان قسط الدرهم بينهما » ولوكان عبد بينهما أثلاثا 
| فأبق لخعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملسكيهما ( ولواشترك اثنان) فأ كثر (فى رده اشتركا || 


م لأنه || الأوضح حذف له ( قوله 


أ فى الجعل ) ل+صول الرد منهما والاشتراك فى المعل على عدد الرءوس و إن تاوت عملم 


| لابنضبط حت بوزع عليه . وصورة المسئلة إذا عمم النداء كقوله من ردّه فله كذا و لاف || 


١‏ مالوقال من دخل دارى فأعطه درها فدخلها جمع استجق كل واحد درههما لان كل واحد داخل 


| (قوكه بأنها 


مسافة من المعين (قوله استحق نصف الجعل) ولانافى هذا قولع او رده وهوغير عالم 7 ثم علالنداء 
| كا موظاهى حلاف ماإذا 


| شرطاجماعهموجعل لكل 


| واحد مئهم شيثا خصه 


| فى البلد قبل أن يسامه استحق أى الجعل امه لأنه لما كان المحل معينا فى الأولى كان المعل موزعا 
| على المسافة حلاف الثانية (قوله بالأولية) أى وذلك لأن الأولية لاتنستدى ثانيا و إنما استدى عدم 
]| السبق بغيرها ومن “م لوقالأ نتطالق بأولوك تلدينه فولدت واحدا فقط طلقتبه لأنه لم إسباه غيره 


| (قولهث* ثم إنقصد) أى الرابع وقوله أوقصد أىالرا بع أيضا راع راقم ولاثىء له وسقط | 


الر اه عن امالك كر ولكل م من الآخربن) أى ععنى أنه قال لكل من الثلاثة بانفراده رد" 
| عبدى وقال لأحدم ولك توب مثلا وللآ در ولك دينار وقال للثا! 0-0 ولس الراك انه يكلا 


ا 0 ودثارين رك 5-6 انهه )و ووجهه 4ه أن كلا أنون ناد : 


| وله إذا تساوت الطر ربق سهولة ودعو بة وإلا كأن كانت‎ ٠ 


« ع » أوأعان اثدين متهم فا ل منهما 0 لع كن من الشروط ا 
ار لير 


جعالة فاسدة ) معتمد أى فيست<ق أجرة المثل ( قوله ودعو بة ) وفى نسخة و<زونة || 
|| (قوله لعدم الالتزام) هذه الصورة مكررة مع قوله أوّلا أبعد منه فلاز يادة الح إلاأن يقال ماص" فما || 


اورذه من أبعد من العين لكنه فى جهته وماهنا فما لورده من جهة أخرى والردود منه أبعد || ددر كلك وفل 





_-. سسساسشسس) ( قوله ولو رده من أبعد 
٠‏ 0 2 اق ك الهة ا 0 وأو رد 0 


ا 7 ن (من) أبعد منه فلاز يادة له لتبراعه مها أودن ( أقرب منه فله قسطه من المعل ) لأنه ١‏ وراك اللالاك ا ادنك 


ال) هذا مكرر ( قوله 


الطريق ال) صرع فى 


أن ذهاب العامل لارد 


| لابقابلبشىء وربازم عليه 
| أنه لورأى المالك فىالحل 


ستحق تصفب | 





اذى لق فيه البق مثلاأنه 


6 . 1 3 شاع 5 | سكين علله شنا 
| أواختلات » ولوقال إن رددتما عبدى فلكيا كذا فردّه أحدهم استحق النصف لاانه لم يلتزم الا رلك 
0 | مشكلور يمابانى فى 
06 ل ١‏ 1 000 
. ا ل 407 -352 5 : 10 الشار ماشتض. خلافه 
أوكليما است<ق النصف أو رداهها استحقا المسممى » ولو قال أوؤل من برد عبدى فله ديثار فرده | 6 
اثنان اقتسماه لأنهما بوصفان بالأوّلية في الردّ » ولو قال سكل من ثلاثة رده ولك ديار فردوه || 
عي ون || قيمتهما أواختافت) انظر 
ا ماالفرق بن هذه والقى 


فلبراجع ( قوله اسنوت 


من الثلاثة ر بع الشمروط » فان أعان أحدم فللمعاون يتح الواو النصف وللا خر بن || بينهما ( قوله ولكل منهما 


نصف ما شرط له ) عق 
للردالمعلوم أى تصفف الددبنار 
فى هذه الصورة ولابصح 


عود الضمير ل وكان 


فان فرط لأحدم حعلا 


| مهولا ولكل من 


الآخر بن) بأنقاللأحدم 
إن رددته فلك دئار 


للثالث إنرددته أرضيك 


و إنأوهمتهعبارةالشارح 


ا فهو غير هراد فاه فى 
| كلامه ماهو صريح فما 


.| صوّرته به , 














١‏ ل واحد 3 للعيد بل 1 0 0 جعلا ا لك لخر 
(فشاركه غيره العمل إنقصد إعاتته) حانا أو بعوض عنه (ذله) أى لذلك المعين ( كلالمعل) || 
ا لأن قصد الملتزم الردّ من التزم له بأى وجه أمكن فل يقصر لفغله على الخاطب وحده حلاف ماص 
ا فيا إذا أذن لمعين فردنائبه مع قدرته لأن المالك 1 بأذن فيه أصلا ولا ثىء للعين إلا إن التزم له أ 
| الخاطل أجرة » ويؤْخذ من كلامهم هنا وفى المساقاة كا أفاده السك جواز الاستنابة فى الإمامة || 
والندر يس وسائر الوظا ائف الى تقيل النيابة : أى ولو بدون عذر ف فيا ييظهر ولوم د كر إذا 
اسئنان مثله أو خيرا منه ويست<ق المستنيب جميع المعلوم وإن الاك ابن عبد السلام والمصذف ١‏ أنه 
لاستحقه واحد مهما » إذ المستنيب لم يباشر ١‏ نات لم يأُذن له الناظر فلا ولابة له » وما نازع به 
ا الأذرعى كن ذلك سب 0-0 بإب 0 


ا ا فم بقصر لفظه ) 0 0 ماقد ا من ا | بقوله السابق فعل أن العامل العين || 
لا ستيب فها إلا إن عذر ا ) قوله الى تقبل النيابة ) أى حلاف ما لابقيل النيابة ة كالتفقه | 
لاتحوز له الاستنابة حق عند السكى إذلا مكن أحدا أن يتفقه عنه اه حج رلك عليه سم || 
]أ مائصه اعتمئد مم ر حواز الاستنابة لامتفقه أ لأن ااقصود إحياء البقعة تع الفقه فيها وذلك ١|‏ 
ا حادال مع اسار بة » وجوّز أن يوخ من ذلك أن تجوز الاستئاية للاأيتام النزلين كانت د الأينام 
فليتأمل اه وف حاشية شيخنا الزيادى مثل ما اعتمده م ر ولكن 0 ماله حج وقول || 
| سم للاثيتام : أى بشرط أن بكون يتما مثاه ( قوله ولو بدون عذر فها بظهر) وقع السؤال 
| فى الدرس سما يقع كثيرا من أن صاحب القطابة ستيب خطيبا #طب عنه ‏ ثم إن الستنيب ا 
كل جوز له ذلك ويستحق ماجماه له صاحب الوظيفة 1 ملا . والحوات عنه الفلا 
| يقال فيه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعم به الستئيب أو الو ل م 1 ١‏ 
الوظيفة بذلك جاز له أن يستئيب مثله ويستحق ماجعل له وإن لم حصل ذلك له ول ندل القريئة 
على الرضا بغبره لا حوز» ولا ثىء له على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته وعليه لمن استنابه من 
باطئه أجرة مله من مال نفسه » ووقع السؤال فيه أيضا عن مسجد اندم وتعطلت شعائره هل || 
| يستحق أر باب الشعائر المعاوم ألا . والجواب عنه الظاهر أن ,قالفيه أن من سكنه الباشرة مع || 
الاتهدام كقراءة جزء به فانه مكنه ذلك ولو صا ركوما استحق المعلوم إن باشر » ومن لامكنه | 
المباشرة كراب المسجد وفراشهاست<ق كن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث/ يكن عوده | 
| وإلاوجب على الناظر القطع على المس:حقين وعوده إن أمكن و إلانقل لأقرب المساحد إليه. (قوله أو || 
خبرا منه) أى فما يتعلق بتلك الوظيفة حت لوكانت قراءة جزء مثلا وكان المسةنيب عالما لايشترط | 
| قانن ا كن كك ل ا لل ل ا 
أى بإعتبار المقصود من الوظيفة » وفى حج أن المدار على وجود ششروط الواقف ف النائب ( قوله || 
| ويستحق المستنيب جميع المعاوم ) أى وللنائت ما التزمه له صاحب الوظيفة » وعليه فاو باش | 





| شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم ستحق المباش لما عوضا لعدم التزامه له وكذا ضاحب | 
أ الوظيفة حيث لم يباشر لاثىء له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعذره بترك | 


المباشرة » ومن هذا بِؤْحْد جواب حادثة وفع السؤال عنها » وههى أن رجلا ببنه وبين ولد أخيه | 


ا إفامة شر 7 كسدك 0 دك أحد ل 0 إن - 2 داشرا الما م دن غير ان 3 من ولد 














لكف 


داك الها لات ال الوتف 0 يبا اإركاك 00 انيه لسرن 00 ان 


ا يسبر . قال غيره : وهكذا حرى فلاحول ولاقوّة إلا الله صدود باشتراط كونه مثله أوخيرا مئه 
| والزركشى بأن الر ربع لبس من قبيل الإجارة ولا الجعالة إذ لايككن وقوع العمل مساما للستأجر 
]| أو الجاعل و إعا هو إباحنة بششرط الحضور ولم بوجد فلا رصح أخذه المذ كور وقضيته أنه لاثىء 
|| للستنيب واو بعذر ولولن هو خير منه وقضية كلام الأذرعى خلافه وهوالأوجه عملا بالعرف الطرد 
ا بالمسامحة حينئذ ( وإن قصد ) الشارك ( العمل للالك ) يعنى اللتزم بجعل أو بدونه أو لنفسه 
أوللعامل أو للجميسع أولاثنين منهم أوا م يتصد شيا ( فللا ول 0 
| إن شاركه من ابتداء العمل سواء قصد نفسه أواللتزم أم ها أم العامل والملتزم أم المع أم أطلق 
| وثلاثة أرباعه إن قصد نفسه والعامل أو العامل واللتزم وثلثاه إن قصدد انيع ( ولائىء للشارك 
| حال) أى فى حال مماذ كر لتبرّعه » ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته 


من الجعل وهو النصف منه 


]| أرضيك فرذاه فللاؤل نصف الدبنار وللاخر نصف أجرة مثل عمله » ولوقال إن رددت عبدى | 


| فلك كذا فأص رقيقه بردّه ثم أعتقه فى أثناء العمل استحق كل المعل كا أفى به الوالد رحمه الله 
| تعالى لإنابته إباه فى العمل الذ كور ولايؤثر طر بإن حر”يته كا اوأعانه أجنى فيه ولم ,يقصد المالك » 


| وأفق أيضافى واد قرأ عند فقيه مدّة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور 


كالأصار يف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاتى ولابشاركه فيه الأول » ويشقسم العقد بإعتبار لزومه | 


| وجوازه إلى ثلاثة أقسام : أح دها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسل والصليح 
واطوالة وام ساقاة والهية لغىر بر الفروع بعد القيض والخلع 2 ولازم من أ- نده]| قطعا ومن الآأخر 
على الأصح وهو النكاح فانه لازم من جهة الرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته 


أخيه وهو أن واد الأخ لاثىء له لعسدم مباشرته ولا ثىء للعم ز يادة على مايقابل نصفه القرر فيه 


الأن العم حيث تمل بلا استنابة كان متسبرعا وولد الأح حيث لم يباشر ول يستنف لاشىء له لأنّ | 


| الواقف إبما جعل المعاوم فى مقابإة المباششرة فا بخص واد الأح يتصرف فيه الناظر اصالل اللسحد 


| فتنبه له فانه بقع كثيرا » ووقع من بعض أهل العصر إفتاء حلاف ذلك فاحذره فانه خط ( قوله أ 


| أر باب الجهالات) وفىنسخة الجهات وماف الأصل هوالأوفق بقوله الآتىكونه مثله أوخيرا منه ال 
| (قوه وفضية كلام الأذرى ) يتأمل هذا فان ما نقله عن الأذرعى حاصإه منازعة من قال 
| بالاستحقاق وهو موافق لا قله الزركشى ( قوله سواء أقصد) هى للشرط بمعنى إن قصد الل 
| ( قوله وثلاثة أرباعه إن قصد نفسه والعامل أوالعامل واللتزم ) أى وذلك لأن مابخص العامل فى 
| مقابلة مله النصف والنصف,الآخرفى مقابلة عمل المعاون له وقد أخرج منه للعامل نصفه وهوالر بع 
ا و إذا ضم الر ببع إلى النصف الدى استحقه العامل كان جموع ذلك ماذ كر بوالر بع الرابع ببق 
|| لللتزم لعدم من ستحقه » ومثل ذلك يقال فى الثلثين ذفان العامل يستحق فى مقابلة عمله النصف 
ا وماتبرع ه المعاون له ثلث النصف الذى فضل لشم إليه النصف الذى استحقه وجموع,ما الثاثان 


| (قوله استح قكل الجعل ) أى السيد ظاهره و إن قصد العبد نفسه بعد الحر"ية وقياس مالوقصد | 


| العامل نفسه حيث قلنا إن المعين إها ستحق القسط سقوط مايقابل عمل العبد من وقت إعتاقة 
ا ا فطلع ادج 0 أى 0 عنده شيثا و إن 0 ات سورة لعمز 1 





) قوله صدود باشتراط 


د [أكو نهمثله الح ) هذا إن 


حان ماد الأذرعى 
بأربك الخبالات النيان 
8 إن كان ماده بم 
أرباب الوظائف ععنى 
نهم بأخذون الوظائف 
التي لسوا أهلا لهم 


و يستنببونم «رمريع 
عيارته فيرد بأن الكلام 


كله عند حة التقر بر فى 
الوظيفة وذلك لا يكون 
إلا لن هو أل فتأمل 
( قوه والزركشى ) يعنى 
ونازع الزركشى فى كلام 
السكى و إنكان خلاف 
لحطف ودار الله 
لبع هنا عبار ة التحفة 
سكن ذاك عبرف منازعة 
الأذرهى بقوله ورده 
الأذرعى فيصح عطف 

اللر كفي ل (قوا له 
حينئذ ) أى حين العذر 
وكرق اااي دل 
الستئيب أوخيرا منه 
وهذا لابنافى ما استظهره 
فما م" فى قوله ولو بدون 
على ها بطر كنا 
ضع م عم الالارر اله 
أو لى فاستحاهه حر 
فتأمل ( قولهكا او أعانه 
الخ) قضية النشبيه أن 
العنيق لو قصى المالك 
حينثل أن السيد العتق 


لاإستحق شيثا فلبراجع . 














اع ى الطلاق ا فسخا .. ثانيها لازم من أحد 1010 جائز من الآخر قطما 0 ابه » | 
| وكذا الرهن وهبسة الأصول الفروع بعد التقبض والغمان 0 لل دن اقيق 
| كالشسركة والوكلة والعار بة والوديعة » وكذا الجعل له قبل فراغ العمل ولهذا قال ( ولكل منهما) 
ا أى من الماعل والعامل ( الفسخ قبل ما م العمل ) لأنه عقد جائز من الطرفين . أما من جهة | 
الجاعل فن ال ل 2 ار لل لي الكدن فادرا 
| العمل فيها محهول وما كان كذلك لايتصف بالازوم كالةراض و إما نتصوّر الفسخ من العامل 
| فى الاتداء إذاكان معينا لاف غيره فلايتصوّر فسخه إلابعد شروعه فى العمل » والراد بالفسسح | 
| رفع العقد ورده وخرج بشوله قبل ما م العمل مابعده فانه لا أثر الم لأن الحمعل قد أزم 
| واستقر وعم من جوازها انفساخها يموت أحد التعاقدين أوجئونه أو إغماله » فاو مات المالك || 
| بعد الشمروع فى العمل فردّه إلى وارئه استحق قسط ما هله فى الحياة من السمى وإن مات || 


| العامل فردّه وارئه استحق القسط منه أيضا ( فين فسخ ) يناه للفعول أى فسخه الجاعل | 
| أوالعامل ( قبل الشروع) فى العمل ( أوفسخه العامل بعد الشروع ) فيه ( فلا ثىء له ) | 
| لأنهلم يعمل شيا فى الأولى ولأن الجعل إها يستحق ف الثانية بتام العمل وقد فوته بإختياره || 
ا ول حصل غرض المالك سواء أوقع ماعمله مساما وظهر أثْره على الحل أولا » وشم ل كلامهم الي ١‏ 
| ويستثنى ما إذا زاد الجاعل فى العمل ولم برض العامل بالز بادة ففسخ لذلك فله أجرة الشل لان || 
| الماعل هوالدى ألِأه إلى ذلك . قال فى المهمات : وقياسه كذلك إذا نقص من المعل» ورد بأن | 


النقص فسخ كا يأتى وهو فسخ من المالك لمن العامل واوعمل العامل بعد فسخ المالك شيا 
| عالما بدفلائىء له أوجاهلا به فتكذلك على الأصح و إن صرح الماوردى والروبائى بأن له السعى 
ا إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيى ( و إن فس المالك ) يعنى اللتزم واوبا عتاق الردود مشلا 
| كذا قله الشيخ فى شرح منبجه والأقرب خلافه فلاستحق العامل حيث أعتق المالك الردود || 
َ شيا لخروجه عن قبضته فل بقع العمل مساما له ( بعد الشروع ) فى العمل ( فعليه أجرة المثل) || 
| لما مضى ( فى الات ) لاأن جواز العقد يقتضى التسليط على رفعه و إذا ارتفع لم حب المسمى 

| كمائر الفسوخ لسكن عمل العامل وقع ترما فلاحبط بفسخ غيره فرجع إلى بدله وهو أجرة || 





1 ا إذا فسخت بعيب . والثائى لاشىء للعامل كا لو فسخ بنفسه » ولا فرق بين أن || 
يكون ما صدر من العامل لاحصل به مقصود ااسااة اكور د 0 إلى بعض الطر بق أو حصل ا 
| به بعضهكا لوقال إن عامت ابنى القرَآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه ولابشكل مارجحوه هنا من 


| (قوله وردّه) عطف تفسير ( قوله فى الحياة من المسمى ) أى ولا شىء له فى مقابلة ناريك اريت 
| لعدم التزام الوارث:له شيئا وظا هره وإن0 بعر العامل عوت الخاعل قبل الرق وهو قياس مابأنى فى | 
ا 0 ولوعمل العامل ال بل أولى لأن الوارث هنا لم ينس لتقصبر فى إسقاط حق العامل بحلاف | 
1 مايق ١‏ قوله أوالعامل ) أى وإن كان صبياكا بأتى ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد || 
| الشروع و إلا ففسخ الدى لغو (قوله فكذاك على الأصح) أى خلافا لحج ( قوله فلاستحق || 
| العامل ) أى ومع ذلك ما قاله فى الهج ظاهى لصول التفويت من جانب المالك ( قوله حيث | 
| أعتق المالك ) وينبتى أن مثل الإعتاق الوقف اوجود العلة فيه . 

















ا استحقاق أجرة الثل ذو امات الل ار الاك فى أثناء العمل - عيك اسم ررقت القسط. أ 0 


السمى لأن الجاعل 5 م السعى وان ااه خلافه فى ناك ومافرق به بعض | 
ا 00 اح من أن العامل فى الانفساد اخ هم العمل بعسده ولم منعه امالك منه حلافه فى م حل | ا 
| نظر د لا أثر له فى الفرق بين صوص الوجوب من السمى نارة ومن أجرة الل أخرى "اهو | 
ا ظاهر للتأمل ( ولأالك ) يعنى اللتذم ( أن يزيد و ينقص فى ) العمل وفى (الحعل ) ولومن | 
ا غير جنسه ونوعه كا فهم بالأولى ( قبل الفراغ ) كالبيع فى زمن الخيار سواء ما قبل الشروع | 
|| وما بعده لأنه عقب جائز فاو قال من رد عبدى فله عشيرة ثم قال من رده فله حمسة أو بالمكس | 
|| فالاعثبار بالأخبر ( وفائدته بعد الشروع وجو أجرة الثل له ) لأن النداء الأخبر فسخ 1 ا 
| والفسخ فى أثناء العمل يقتضى الرجوع إلى أجرة الثل وعله فما قبل الشسروع أن بعل العامل || 
]| بالتغيير فان لى 7 به فما إذا كان م معينا ولم بعلن نه اللتزم فما إذا كان غبر معين . قال 0 ا 
قتضاه كلامهما ,وقالاللاوردى والروياق | 
الأول لو مل من سمعالنداء الاأولخاصة || 


|| وسيطهبتقدح أنيقال يستحق أجرة الثل وهوااراحح م 
١‏ باستاحدق العل الأول وأفره اليم وال ملقيى وغيرها فعلى 
ا ومن 4 الندا ااا ا دق الأول صف لجرا إل انناف لصفك الس انان 5 وعل قول ا 
الماوردى للا ران تصنف اللعل الأول وللثانى نصف الثا 
ا قد ازم و ينوقف ازوم الجعل على مام العمل ولمذا قال (ولوما 
| الطرريق) أو بباب المالك قبل نسامه ( أو هرب ) كذاك أو غصب أو ترك العامل ورجع بنفسه || 





0 التغيير بعك الغ لذراغ فلا بور لأن الال ١‏ 


اث ل بق) ال اناف اأردود ف بعضص) ا 


|| (فلا ثىء للعامل ) لأنه لم بردّه والاستحقاق معاق بالرد" و بخااف موت أجبر المج فى أثناء العمل || 
|| فانه يستحق من الأجرة بقدر ماعمله فى الأصح لان القصد بالحج الثواب » وقد حصل للحجوج | 
| عنه الثواب بالبعش والقصد هنا الردّ ولم يوجد واو لم بد العامل النالك سم الردود إلى الحا كم 
|| واستدق المعل فان لم يكن حا > أشبد واستحقه أى و إن مات أو هرب بعد ذلك و كرى ذلك || 
ن ثيل الصنف تصو بر السئاة بها إذا لم بشع العمل مسامها 
نالعا 


ا فى تاف سائر محال" الاأعمال وفهم م 
للجاعل ليخرج مالومات الصى” فى 


ا أثناء التعليم فانه ستحق أجرة ماعامه لوقوعة مساما 
كذاذ كراه وحله إذا كان حرا كا قيده به فى السكفابة فان كان عبدا لم ستحق إلا إذا || 


6 
ا سامه لسيده أوحصل التعليم حضرته أو فى ملعكه قله البلقينى والزركشى » وفى الشامل أنه لوخاط ١|‏ 
| نصف الثوب ثم احترق » 


|| (قوله فا إذا كان ) أى ظهر ( قوله وهو الراجبح ) هذا عخالف ما 'تقدم فى قوله ولو عمل العامل‎ ١ 
|| بعد فسخ الالك ال ووجه الخالفة أن تغيير امالك النداء فسخ على مان كره ومع ذلك جمل العامل‎ | 
. ) مستحقا حيث لم بعل النغيير ( قوله ولومات البق‎ || 

فرع - اورد البق لإصطبل امالك وعلم بهكق كنظيره من العار بة وغيرها در اه سم 
على حج ( قوله واستحق المعل ) أى فيدفعه له الحا >5 من ماله إن كان و إلا بتى فى ذمة اللتزم | 
( قوه واه إذا كان ) أى الصبى” ( قوله سامه لسيده ) وهل مشثل تسلم العم عود العبد بنفسه ا 
على ماجرت به العادة فىكل بوم إلى سيده أو لاد من تسليم الفقيه شفسه أوناثيه فيه نظر والظاهر | 
الا الأول ( قوه درن السام ايان لمن وك اليه . ا 


| التغيير انتهبى 


| (قوله مم العمل بعده ول 
| منعه امالك الم ) قال 


الشهات بم أى فكانٌ 


ا العقد باق كاله لخصول 


ا القصود به باذ ملع مه 


و بهذا يتضح الغرق 


| وبندفع النظرانتهى (قوله 


1 تان 


وهو الراجح 


ا كلامهما ) قال الشييخ فى 
| حاشيته هذا غااف لما 
| اتقدم فى قوله ولو عمل 
| العامل بعد فسخ المالك 
| اسل ووجه الخالفة أن تغيير 
| الالك فسخ عل ماد كره 
| ومع ذلك حمل العامل 


1 000 ١ 
ا مستعدقا حيث لم حدر‎ 


0 الراك‎ ٠ 


ا لاعاافة إذ ذاك فس 
الا إلى دل فلهذا م 
022 العافل لان 
| الجاعل رفع الحمعل من 
| أصله وهذا فسخ إلىبدل 


رذن لاقل 
و إن رفع جعلا فقد أثبثت 


| جعلا بدله فالاستحقاق 
١‏ سل يل عل : 











(قوله فاو اختلفا فى بأوغه ١‏ الله تعالى ( وإذارده فليس له حبسه لقبش المعل ) لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حيس قبل | 
| الاستحقاق وكذلك ليس له حيسه إذا أنفق عليه بالإذن الأو لى 1 يصدّق ) ينه الماعل || 
| سواء ( امالك ) وغبره ( إذا أنكر شرط الجعل ) كان فال ماشرطت الحعل أو شرطته فى || 
| عبد آخر ( أو سعيه ) أى العامل ( فى رده ) كن قال ترده وإعا ردّه برك أو رجع |أ 
نفسه لأن الأصل عدم الرد والشسرط وبراءة ذمته فاو اختلفا فى باوغه النداء فالقول قول الرادٌ 
]| ينه كا لو اختلفا 20 ندانه ( فان اختلفا ) أى الها عل والعامل بعد الاستحقاق ( فى قدر 


النداء ) أى واو ارعلام 
الغير لتفارق : مابعدها 


١ ايل‎ 


ا بعضه واحترق وقلنا بنفسخ العقد أى من أصلاه فله أجرة مثل ماعمإه و إلا فقسطه من |1 





0 


1 يحرف نات ان ذا ل اتتبى ا 2 1 أن كبرق لك الدرة ماعل أ 


من السمى ولو خاط نصف الثوى واحترق أو بنى بعص الخائط فامب دم فلا شىء له 3 كردق 


| اروضة عن الأسحاب وحاه إذا لم بقع العمل مساما لما ذ كراه فى مسئلة الصى” الثارة » ولقول | 
ا القمولى او نلف الثوب الدى خاط بعضه أو الجدار الدى بنى بعضه بعد تسليمه إلى الالك استحق || 
| أجرة ماعمل أى بقسطه من المسمى وكذا يشدّر فى مسئاة الصى” ليوافق قول ابن الصباغ والتولى || 
فى مسئلة القمو لى استحق من المسمى «قدر ماعمل وقول الدسن او قطع العامل بعض' السافة | 
| ارد الآبق ثم مات امالك فرذه إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عماه فى الحياة» وقولهمما فى 
| الإجارة فى موضع او خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضيرة المالك أوفى ملسكه استحق أجرة | 
| ماعمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مساما وفى 0 آخرلوا كتراه لخياطة ثوب .فاط || 


سهمى 3 


١‏ أو جل ف ل ا فلا ثىء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع ا 
| العمل مساما لظهور أثره على الحل وا جل لانظهر أثره على المر“ة » وما قالاه عل أنه بعتبر فى | 
| || 1 3 3 1 1 ا 
]| وحوب القسط ق الإجارة وفوع العمل مساما وظهور اثره على ال ومثلها المعالة ومن 5 لومهيبت ٌ 


الل أو غرق فى أثناء الطر ريق لم يحب القسط لأن العمل ل بقع ماما للالك ولا ظهر أثره على || 
الل لاف مالومانت الال مثلا أو انكسيرت السفينة مع سلامة الحمول كا أفتى بذلكالوالد رحمه || 


| الجعل ) أو جنسه أو صفته كتكونه درها أو درهمين أو فى قدر العم لكاثن قال شرطت مائة على | 

رد عبدين فقال العامل بل على رد هذا فقط ( تحالفا) وللعامل أجرة الثل كافى القراض | 
| والإجارة وهذا إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فما إذا وجب للعامل || 
| قسط ماتمله » ولوقال بع عبدى هذا أو اعمل كذا ولك عششرة وأنيا بما يصلح أن بكون إجارة || 
وجعالة فا نكان العمل » 


| (قوله وهو فى بد المالك) أى بأن سامه له بعدخياظة نصفه أو خاط ببيت امالك وإن/ يكن بحضرته || 


حيث أحضره لنزله (قوله أن يكون له أجرة ماعمإه) أى قسط ماعمله الح (قوله ولو خاط نصف الثوب || 


| واحترق) أى وهو فى بده أى الخياط (قوله وحله إذالم بقع العمل مساما ) أى بأن ل يكن حضرة | 


امالك ومن كونه بحضرته حضوره فى بعض العمل وأصه به ( قوله وقلنا بنفسخ العقد) أى على || 


| المرجوح لما لم من أن الأصح جواز إبدال المستوفى به (قوله مع سلامة الحمول) أى سواء كان || 
| الماك حاير أو غائيا كا ثعله إطلاقه وفى حج التقييد بكون المالك حاضيا ( قوله فا إذا وجب أ 
| للعامل قسط) أى بأن كان الفسخ من المالك أو بعد نلف الجاعل على العمل فيه ,ؤوقع العمل ١‏ 
| ساما ل وأنيا) أى المتعاقدان . ا 














1 تردد غير مضبوط شالة كذا ا ثقلاة 1 2 عون عقدل 
|| الاحارة فى الشق الأول دون الثالى ويد العامل على ال ذوذ إلى رده بد ا واو رفع بده عه 


0 0 1 0 1 


|| وخلاه بتف ربط كائن خلاه مضيعة ضمنه لتقصيره وإن خلاه بلا تفر يطكائن خلاه عند الحا > | 0 
| ل يضمنه ونفقته على مالسكه ذان أنفق عليه مدة الرد فتبرع إلا إن أذن له الاك فيه أوأشهد | ( قو 5 ع م 0 
١‏ | عقد الإجارةفى الشق 
ا 5 ِ 0 ا 1 ٠‏ || الأول اكر) شاك 

| على الآخرالقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوهافلا بازمه ذلك و إذا أقام ممه فلا أجرة له فان |) الك 8 ) ماحد "١‏ 
|| مات وجب عليه أخذ ماله و إيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم بأخذه وإن لم || 0 
ا 1 5 م ا طذاهرانهدا م١‏ 

| كان ثقة لم بحب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه فى الالين والا > حبس الآبق إذا وجده || 0 0 
١ 5 0 : 10 1 0 3‏ م له 

]| اننظارا اسيده فان أبطأً سيده باعه الا ؟ وحفظ عنه فاذا جاء سيده فليس له غير العن و إن أ 5 00 1 7 
ا 1 ١‏ | نفر يبع على اختياره أن 
> ” | العمل فى اللعالة يشترط 
7 007 | كين عروهلكن 


ره مستحق عى || صحيالشيخان خلافه اه 


| عند فقده لبرجع ولوكان رحلان ببادية وكوها فرض أحدها أو غذى علية ور عن السير وحب 


|| سرق الأبق قطعكذبره ولو عمل لغيره عملا من غير استثجار ولاجعالة فدفع البسه مالا على طن 
١‏ وحوبه علي هلم بل للعامل وعايه أن بعامه أولا أنه لاحب عليه اليذل 
ا الدافع أن به مئه ولو عم أنه لاحت عليه انل ودفعه اليه هدية حل ا كا 


|| عدم مباشرة وظيفته استحق المعاوم كا أفى به التاج الفزارى واعتراض الزركشى له بأنه لم يماشر | 
ةط 6 كان دن حا رد أنه مسلاقى ‏ شرعا وعرفا من تناول 00 له لعذره | 


ا ونظير ذلك ماعمث به البلوى من هدرس عضر موطع الدرس ولا عضرا دمن 
١‏ لعل 2 لو حضضرلا حضرون بل نظهر اازم بالاستحقاق هنا لان رن كيه الاستنانة 


نالسر لاخر روك عله لكين إن الأ ل روف وقد أناد الوك عراف نك 


| هو قوله مضبوطا وقوله دون الثالى هو قوله غير مضبوط أى فيحمل الافظ على الإجارة ف 


| إلى ضياعه وقضية ماص فى اللقطة أنه بحب عليه الأخذ حيث خاف ذياعه و إنكان فاسقا لكن 
|| لانثيثيده عليه بل نتزعه الا كمنه فالتا 1 زقوله واسا > حبس الآبق) أى و<وبا 


| يمكن منمباشرته فيذبنى وقف استحقاق المعلوم عليها اه سم على حج و يِوْخذ جواب حادثة وقع || 


١‏ لين الراد د الااردين 00 الطاب لأن فرص 





الجواب عن قول الزركشى 


وحاصل الحواب أنالشق 


| الأول >وز عقد الاجارة 
الطلبة أو || عليه لانضباطه كا بحوز 
| عليه عقد اللعالة لاف 
فيحصل غرض الواقف بحلاف الدرس فما ذ كر » أمم إن أمكنه إعلام الناظر بم وعل أله حبرم || الثانى فانه لاوز عليه 
| إلا عقد العالة لعدم 


اح ا ٠‏ | انضباطه فليس اده 
| ( قوله مشبوطا متدرا ) أىكائن قال خط لى هذا الثوب ولك كذا (قوك فى الشق الاوك ) || برسم الاحارة فى الأول 
ا / ا ار و 
ل 5 
هم ؛ 8 | وصحة المعالة فيه (قوله 
| الأول وعلى المعالة فى الثائى فى (قوله ونفقتة) أى الآبق (فوله و إن جاز له) يتأمل فيه فانتركه ,بؤدى ل بت ونال 
ا كم حتاره ضيعم 

ا الصنف لاحاحة إلى النقييد 


ا 0 
ا لأنه من الصا العامة و اذا احتاج لنفقة أنفق عليه من ببث الال محانا قا سا على الاقيط فانم ا 1 
ا 3 | اه قال تررق 
| كن فيه شىء اقترض على المالك ثم على مياسبر السامين قرضا (قوله ولوأ كره مستحق) وفمعى || | , 0. 1 
ا لذ كران فستحق أيضا المعلوم 0 عن وظيفة بغبر<ق وقرر فيها غيره إذ لإشفذ عزله » 3 انم ا ارالك رااان 
اعن الرد فسبيله أن بدفع 
ا 0 1 > | الأم إلىالا ؟ ولابترك 
١‏ السؤال عنها وهى أن طائفة من شيو العر بان شرط لمم طبن مرصد على غفر محل معين وفههم || د 0 1 
| كفاءة اذلك وقوة و بيدهم تقر بر فى ذا من له ولابة التقر ير كالباشا وتصرفوا فى الطين الرصد | 0 00 

أامدة 5 إن ملازم لكر 8 اأشيخة عنهم ظاما ودفعها لغير: ثم وهو أنهم إستحةون ذلك وإن ا إشركه مهاكه انمى 
ا كان غيرهم مشلهم فى السكفاءة بالقيام ذلك بل أو أ كفا منهم لأن الذ كو رينحيث صح تقر برم || 


١‏ لا حوز إخراج ذلك عنهم (قوله 1 عضر ا من 0 أى م عضر حك 0 كك ا 


عاد 








أضا بل جوإه أصلا 0 18 » وهو أن الإمام أو الدرس لو حضر وم سر الم ادر لأن ا 
قصد الصلى والعر لبس فىوسعه و إماعليهالائتصان لذلك واف أيضا فيمن ثنرط الواقف قطعه عن || 
و ظيفته إنغاتفغاب عد ركو فطر يق بعدم سقو ل حقة بغيبته . قال واذلك شواهدكثيرةوأفق الوالد 
رحمهالله تعالى بحل النزول عن الوظائف,المال أى لانه من أقسام الجعالة فيستحقهالنازل ورسقط حقه || 


| وان1يقررالناظرالازولله لأنهبالخيار ببنه وبين غيره ولوقالاقترضلىمائة ولك عشيرة فهوجعالة ذكره 


الساوردى وااو بانى . واللّه تعالى أعل بالصواب و إليهالرجع والسا. ب وله امد ظاهراو باطناأوّلا وآخرا . 
وقد 1 النخصف الأول من «, شرح النماج » على بك مولفه » غفر الله له ذنيه وسثر عبيه 
1 جمد بن أحد الرملى الأنصارى الشا افى | حامدا ومصليا ومساما وسيلا ومحوقلا فى ثامن عشر | 
حمادى الآخرة ع سبع وستين وتسعالة » و ا الإعانة على الإعام كاه حمك سيد الأنام ومصباح ا 
الظلام » وهو حسى وذ م الوكيل نكال امهل سينا يك ررعال ا له وتحبه وسل آمين 


غير أر باب الوظائف قاله شييخنا العلامة الشو برى واوشرط الواقف أنبقراً ففمدرسته كتاب بعيله || 
ول بحد الدرس منفيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غبره لماص من أله إذا تعذر || 
شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما مكن لأن الواقف لابقصد تعطيل وقفه ( قوله وإنما عليه | 
الاتتصان) هذا قد يقنضى أن ستحقاقه العاوم مشروط ب>حضوره والتحه خلافه ففالدرس بحلاف | 
الإمام » والفرق أنحضورالإمام بدون القتدين حصل به إحياء البقعة بإلصلاة فيها ولا كذلك المدرس 
فانحضوره بدون متعل لافائدة فيه فضوره بعد عبثا (قوله وأفق أيضا) أى الولى العراق ( قوله | 
سقوط حقه بغيبته) أى وانطالت مادام العذر قائما لكن بنبغى أن له حيث استئات أوعبز عن || 
الاستنانة بة . أمالوغاب لعذر وه ف بشعل فيكم وى سقوط دقه لتقصيره (قوله بحل الازول ا 

عن رااان ومن ذلك الحوامك القررفيها فيجوز أنله شى* من ذلك وهومسة<ؤله بأن أن لابكون ا 





له مايقوم بكفابته من غير جهة ببتالال النزول عنه ويصيرالحال فىتقر بر م نأسقط حقدله موكولا | 
إلى نظر م نله ولابة النقر بر فيه كالباشا فيقرر من رأىالمصاحة في تقر بره من المفروغ له أو غيره . || 
وأما المناصب الدبوانية كالسكتبة الذين يقزرون من جهة الباشا فبها فالظاهر أنهم إنها بتتصرفون ١‏ 
فيها بالنيابة عنصاحب الدولة فماضبط مابتعلق به من المصالم فهوعبر بين إبقائهم وعزطهم ولوبلاجنحة | 
فلس لمع بدحقيقة علىثىء بنزلون عنه لمى عزلوا أنفسهم انعزلوا واذا أسقطوا حقهم عن ثىء | 
1 ل لمم العود إلابتولية جديدة من له الولاية ولاجوزلهم م أخذعوض عل نزوطهم لعد دماستحقاقهم || 





لشىء زاون عنه بلحكهم 5 م عاملالة كن م عزل نفسه من اله راض اتعزل فافهمه فانه نفيس ١‏ 
(قوله لأنه) أىال ناظر سر ددنه وبنغيره ظاهره و إنشرط الرجوع على الفارغ إذا : بشرر 


فى الوظيفة وقال سم فالقسم والندوز يرجع, ديق روا زاك وكين الشارج سه شه | 
ولارولكه فىهذه الحالة الرجوع إن ثشره طه4 أوأطاق وداث در شه 3 على بذلذلك فى تحصيلهاله ا ا 
رحوعه براءة حصل تبه بينهما و إلافلا (قولهواكعشرة) أى فى مقا بلة الاقتراض (قولهفهوجعالة) أى ١‏ 
وبقع الملك فى المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل ف الوكالة فراجعه . 


و 15 4 


الجرء اناك 2 قاماك: كناب الفرائض 


فبرس 











نهابة امحتاج إلى شر ح الهاج و<واشمها 


| صضفة 


0 

اه 
أل 
ا 
٠‏ 
اه 
0" 


حتاب الشركة 

ط القراكن 

لكل من الشر يكين فسخ الشركة مىشاء 

الرع بين الشر بكين على قدرالمالين 
حتاب الوكلة 

فرك [اللوكل فياه 

ريصح التوكيل فى استيفاء عقو بة آدى 

ماإشرط ف الوك 

فصل فى أحكام الوكالة بعد صحتها 

الأصح أن الوكيللهأن بيع لأصولهوفروعه 

فصل فى بقية من أحكام الوكلة أيضا 

فصل فى بيان جوازالوكالة وماننفسخ به الح 
كن اإزار 

ل ل 16 كل 

من زال عقله بها يعذر به لاغ 

,صمح إقرار المر يض مض الموت لأجنى 

ره ارا 

فصل ف الصيغة 

فصل فى شر وط الآر” به 

52 الإقرار بالجهول 

فصل فى بيان أنواع من الإقرار الح 





1/6 


فصل ف الاقرار بالنسسب 
كتانب العاربة 
ششرط المعبر 
شرط المستعار أ 
الأصحاشتراط لفظ بشع ربالإذ نأو بطلبه ١١‏ 
مَونة الردٌ للعار نه على المستعير 
فصل فى بيان جواز العارية وما للعير 1 
وعليه بعد الردٌ فعار بة الأرض وحك || 
الاختلاف 
كتات الغصب 
عل الغاصب الرد ذورا عند الفلكن2 | 
فصل ف بيان-ك الغصب وانقسام المخصوب ١‏ 
إلى مثلى” ومتقوّم و ببانهما ومايضمنبه ١|‏ 
الفصوك وغيره 
تضمن منفعة الدار والعبد وأحوها | 


بالتفوبت والفوات 


فصل فى اختلاف امالك والغاص وكمان ١‏ 


امخصوى ومابذ كر معهما 0 
فصل فيا بطرأ على المخصوب من ز بادة || 


ووطء وانتقال للغير ونوابعها 


+1 كتاب الشفعة 














ل ظيماق رلك اندع اذى بك 
به والاختلاف ففقدر العن الم 
كتاب القراض 
فصل فى بان الصيغة وما ,يشسترط 
فى العاقدين وذ كر أحكام القراض 
فصلف بيان أن القراض جائّزْمن الطرفين 
والاستيفاء والاسترداد و؟ اختلافهما 
وما يقبل فيه قول العامل 
كتاب المساقاة 
فصل فى بيان الأركان الثلاثة الأخيرة 
وازوم المسافاة وهرب العامل 
كثات الاإجار 53 
شر وط صحة الاجارة 
فصل ف بقية شروط المنفعةوماتقدر بدالح 
فصل ف منافع عتنع الاستشحارلما ومنافع 
بح المواز فيها وما يعتبر فيها 
فصل فيا يلزم المكرى أو المكترى 
لعقار أو دابة 
فصل فى سان غابة المدة الى تقدر مها 
المنفعة "تقر نبا وكون بدالأجير بد أمانة 
وما بتبع ذلك 
فصل فما يقتضى انفسا الاجارةوالتخيير 
فى فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك 
كتاب إحياء الموات 
فصل فى - المنافع المشتركة 
فصل فى بيان حك الأعيان المشاركة 
المستفادة من الأرض 





كتاب الوقف 

شرط الواقف 

شرط الموقوف 

الوقف من مسل على جهة معصية بإطل || 

ألفاظ الوقف الصرحة 

فصل فى أحكام الوقف اللفظية 

فصل فى أحكام الوقف المعنورة 

فصل فى ببان النظر على الوقف وشرطه || 

ووظيفة الناظر ا 
كتاب الهبة 


٠‏ رط ادك والشرل فى الشاقة 


والحدية على الصحيح ْ 
هبة الدبن للدين إبراء ولغسيره باط || 
م الاصيح 
لاءاك موهوب إلا بقبض 
شرط زجوع الأب .قا الموهوب || 
فى سلطنة التهب 
كثاب اللقطة 
فصل فى بان لقط الحبوان وغيره | 
ولعر يفها 
فصل فى كلسكها وغرمها وما يشبعها 
كتاب اللقبط ا 
فصل فى الحسكم باسلام اللقيط .وغيره || 
وكفرها بالتبعية الدار أو غيرها 


؛ فصل فى بيان <رية اللقيط ورقه || 


واستلحاقه وتوابيع ذلك 
كتابت الْعالة 
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